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- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90 - 14 اIــــؤرخ في 9
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  1410 اIـــــوافق 2 يـــــونــــيـــــو  ســــنـــــة 1990
واIــتـــعــلــق  بــكــيـــفـــيـــات �ــارســــة الحـق الــنـــقــابـيr اIــعــدل

rتممIوا
-  و�ــــــقــــــتــــــضــى الأمــــــر رقم 97 - 03  اIـــــــؤرخ في 2
رمـــضـــان عـــام  1417 اIــوافق 11 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1997 الــذي

rدة القانونية للعملIيحدد ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اIؤرخ في 19 ذي
الحـــجـــة عــام 1419 اIــوافق 5 أبـــريل ســـنـــة 1999 واIـــتـــعـــلق

rبالمجاهد والشهيد
 rوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدر الأمر الآتي نصيصدر الأمر الآتي نصهّ :ه :

البــاب الأولالبــاب الأول
أحكام أحكام عامةعامة

اIــــــادة الأولى : اIــــــادة الأولى :  يــــــتــــــضــــــمن هــــــذا الأمــــــرr الــــــقــــــانـــــون
الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يــحـــدد هــــذا الأمــرالــقـواعـــد الـقــانـونــيــة الأســاسـيــة
اIطبقــة علـى اIـوظفيـن والضمانات الأسـاسية اIمنوحة

لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

الفصـل الفصـل الأولالأول
مجال مجال التطبيقالتطبيق

اIـــــادة اIـــــادة 2  :  :  يـــــطـــــبق هـــــذا الـــــقـــــانـــــون الأســـــاسـي عـــــلى
اIــــوظــــفــــX الــــذين �ــــارســــون نـــشــــاطــــهـم في اIــــؤســــســـات

والإدارات العمومية.
rـــــؤســــســـــات و الإدارات الـــــعــــمـــــومــــيـــــةIيــــقــــصــــــد بــــا
اIـؤســســات الــعــمـومــيـةr والإدارات اIــركــزيـة  في الــدولـة
واIصالح غير اIمركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة
rـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــعـــــــمــــــومــــــــيـــــــة ذات الــــــطـــــــابـع الإداريIوا
واIــؤسـســات الــعـمــومـيــة ذات الــطـابع الــعــلـمي والــثــقـافي
واIـــهــني واIـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة ذات الـــطــابع الـــعــلــمي
والــتــكـنــولــوجي وكل مــؤسـســة عـمــومــيـة �ــكن أن يــخـضع

مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يـخـضع لأحـكـام هـذا الأمـر الـقـضـاة واIـسـتـخـدمون
الــعــســكـريــون واIــدنــيــون لــلــدفـاع الــوطــني ومــســتــخــدمـو

البرIان.

أمر أمر رقم رقم 06 -03  مؤر  مؤرّخ في خ في 19 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1427
اIاIــــوافق وافق 15  ي  يــــولولــــيــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يــــتــــضــــمّن الن الــــقــــانانـونون

الأساسي العام للوظيفة العمومية.الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
-  بنـاء عـلى الدسـتورr لا سـيمّـا اIواد 51 و122 - 26

rو124 منه
-  و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 74 - 103 اIــــؤرخ في أول
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1394 اIــوافق 15  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1974

 rتممIعدل واIا rتضـمن قانـون الخدمة الوطنيةIوا
-  و�ـقــتــضى الأمـر رقم 76 - 111 اIـؤرخ في 17 ذي
الحـــــجـــــة عـــــــام  1396 اIـــــوافق  9  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1976

rتضمن مهام الاحتياط وتنظيمهIوا
- و�ـقــتـضــى الـقــانـون رقم 78 - 12 اIـؤرخ في أول
رمــضـان عـام  1398 اIـوافق 5 غــشت سـنـة  1978 واIــتـعـلق
بـالـقـانـون الأســاسي الـعـام لـلـعـاملr لاسـيـمـا اIـواد من 180

rإلى 186 منه
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 83 - 11 اIــؤرخ في 21
رمـــــضـــــــان عــــــام  1403 اIـــــــوافق 2  يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1983

rتممIعدل واIا rتعلق بالتأمينات الاجتماعيةIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اIــؤرخ في 21
رمـضـان عـام 1403 اIـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبالتقاعد
- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانــون رقم 83 - 13 اIــؤرخ في 21
رمـضان عـام 1403 اIوافق 2  يولـيو سنة 1983  واIـتعـلق

rتممIعدل واIا rهنيـةIبحوادث العـمل و الأمـراض ا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 83 - 14 اIــؤرخ فـي 21
رمــضــــان 1403 اIـــوافـق 2  يـــولــيــو ســنــة 1983 واIــتــعــلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان الاجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــIبـــالــتـــزامــات ا

rتممIعدل واIا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اIــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اIـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العملIوا
 - و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 02 اIـــؤرخ في 10
رجب عـام  1410 اIــوافـق  6  فـبـرايـر سـنة 1990 واIـتـعلق
بالوقاية من النـزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا

rتممIعدل واIا rو�ارسة حق الإضراب
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90- 11 اIــــؤرخ في 26
رمـضان عام  1410 اIوافق  21 أبـريل سنة 1990 واIـتعلق

 rادة 3 منهIلاسيما ا rتممIعدل واIا rبعلاقات العمل

أوامـرأوامـر
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اIــادة اIــادة 9  : :  كل تــعــيــX في وظــيــفــة  لــدى اIــؤســسـات
والإدارات الـعــمــومــيــة يــجب أن يــؤدي إلى  شــغل وظــيــفـة

شاغرة بصفة قانونية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اIناصب العليا و الوظائف العليا للدولةاIناصب العليا و الوظائف العليا للدولة

10  :   زيــادة عــلى الــوظــائـف اIــنـاســبــة لــرتب اIـادة اIـادة 
اIوظفrX تنشأ مناصب عليا.

 اIنـاصب الـعـلـيـا هي مـنـاصب نـوعيـة لـلـتـأطـير ذات
طـــابع هـــيـــكــــلي أو وظـــيــــفـي. وتـــســـمـح بـــضـــمـــان الـــتـــكـــفل
بـتـأطـيــر الـنـشـاطـات الإداريـة والـتــقـنـيـة فـي اIـؤســســات

والإدارات العمومية. 

اIادة اIادة 11  :  تنشأ اIناصب العليا  اIذكورة في اIادة
 10 أعلاهr عن طريق :

- الـــقـــوانـــX الأســـاســـيـــة الخـــاصـــة الـــتي تحـــكم بـــعض
أسلاك اIـــوظــفـــX فــيـــمــا يـــتــعـــلق بــاIـــنــاصـب الــعـــلــيــا ذات

  rالطابع الوظيفي
- الـنـصـوص الـتـنـظيـمـيـة اIـتـعـلقـة بـإنـشـاء وتـنـظيم
اIـؤسسـات و الإدارات العـمومـيةr فـيما يـتعـلق باIـناصب

العليا ذات الطابع الهيكلي.

اIــــادة اIــــادة 12  :  تحــــدد شـــروط الــــتــــعـــيــــX في اIــــنـــاصب
العليا عن طريق التنظيم.

13 :  يــقــتــصـر الــتــعــيــX فـي اIـنــاصـب الــعــلــيـا اIـادة اIـادة 
.XوظفIعلى ا

غــيـــر أنه �ـــكـن شــــغل اIـــنـــاصب الـــعـــلــيـــا اIـــتــعـــلـــقـــة
بــــنــــشـــــاطــــات الــــدراســـات و تــــأطــــيــــر اIــــشــــاريـعr بــــصــــفـــة
اســتـثـنـائــيـةr من طـرف إطــارات مـؤهـلــة لـيـست لــهـا صـفـة

اIوظف.

اIـادة اIـادة 14 ::  يـسـتفـيـد شـاغلـو اIـناصب الـعـليـاr إضـافة
إلى الــــراتب اIــــرتـــبـط بـــرتــــبــــهمr من نــــقــــاط اســـتــــدلالــــيـــة

إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

اIــادة اIــادة 15  :  تـــنــشــأ وظــائف عـــلــيــا لــلــدولــة في إطــار
تنظيم اIؤسسات و الإدارات العمومية.  

تـــتــمـــثل الــوظـــيــفــــة الــعـــلــيــــا لــلـــدولـــة فـــي �ــارســـة
مســؤوليـة بـاســم الـدولـة قـصـد اIسـاهمـة مـباشـرة فــي

تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية. 

16  : يـــعـــود الـــتـــعـــيـــX في الـــوظـــائـف الـــعـــلـــيــا اIــادة اIــادة 
للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة اIؤهلة.

اIــــادة اIــــادة 3  : يـــــحــــدد تـــــطــــبـــــيق أحـــــكــــام هـــــذا الــــقـــــانــــون
الأســـاسي بــــقـــوانــــX أســـاســـيــــة خـــاصــــة �ـــخـــتــــلف أسـلاك

اIوظفX تتخذ �راسيم.
غــــيـــــر أنهr ونـــــظــــرا لخـــــصــــوصـــــيـــــات أسلاك الأعــــوان
الــدبـلــومـاسـيــX والـقــنـصــلـيــX وأسـاتــذة الـتـعــلـيم الــعـالي
والـــبــاحــثـــX واIــســـتــخــدمـــX الــتــابـــعــX للأسـلاك الخــاصــة
بالأمن الوطني والحـرس البلدي وإدارة الغابات والحماية
اIـدنـية واIـواصلات الـسلـكـية واللاسـلـكيـة الـوطنـية وأمن
الإتـصـالات الـسـلكـيـة واللاسـلـكيـة وإدارة الـسـجون وإدارة
الجـــمـــارك وكـــذا اIـــســتـــخـــدمـــX الــتـــابـــعـــX لأسلاك أمـــنــاء
الــضـــبط لــلـــجــهـــات الــقـــضــائــيـــة والأسلاك الخـــاصــة بــإدارة
الـشــؤون الــديــنــيــةr �ـكـن أن تـنـص قـوانــيــنــهم الأســاســيـة
الخــاصـــة عــلى أحــكـام اســتــثــنــائـيــة لــهـــذا الأمــر في مــجــال
الحــقــوق والـواجــبـات و ســيـر الحـيــاة اIـهــنـيـة والانــضـبـاط

العام.
الفصل الثانيالفصل الثاني

العلاقة القانونية الأساسيةالعلاقة القانونية الأساسية
اIـادة اIـادة  4  :   يـعـتبـر مـوظفـاً كل عـون عيّن في وظـيـفة

عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الــتــرســـيم هــو الإجــراء الــذي يــتم مـن خلاله تــثــبــيت

اIوظف في رتبته. 
اIادة اIادة 5  :  تخـتـلف الرتـبة عن مـنصب الـشغل. وهي
الــصـفــة الـتـي تـخــول لـصــاحـبــهـا الحق فـي شـغل الــوظـائف

المخصصة لها.
XـــوظــفــIــادة 6  :  يــجـــمع الــســـلك مــجـــمــوعـــة من اIــادةاIا
الذين ينتـمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس

القانون الأساسي الخاص.
اIــادة اIــادة 7  :  يــكــون اIـــوظف تجــاه الإدارة في وضــعــيــة

قانونية أساسية وتنظيمية.
اIـادة اIـادة 8  :  تـصـنف أسلاك اIـوظـفـX حـسب مـسـتـوى

التأهيل اIطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
- المجـمـوعـة "أ " وتـضم مـجـمـوع اIـوظـفـيـن الحـائزين
مـــســـتـــــوى الـــتـــأهـــــيـــل اIـــطــلـــــوب Iـــمـــارســـة نـــشـــاطــــات
الـتــصـمــيــم والـبــحث والـدراســات أو كل مــسـتـوى تــأهـيل

rاثل�
-  المجـمـوعة "ب" وتـضم مـجمـوع اIـوظفـX الحـائزين
مـسـتـوى التـأهـيل اIـطـلوب  Iـمـارسـة نـشاطـات الـتـطـبيق

rأو كل مستوى تأهيل �اثل
- المجـمــوعـة "ج" وتـضم مــجـمـوع اIـوظــفـX الحـائـزين
مسـتـوى الـتأهـيل اIـطـلـوب Iمـارسـة نـشاطـات الـتـحكم أو

rكل مستوى تأهيل �اثل
- المجــمـوعــة "د" وتـضـم مـجــمـوع اIــوظــفـX الحــائـزين
مسـتوى الـتأهـيل اIطـلوب Iـمارسـة نشـاطات الـتنـفيذ أو

كل مستوى تأهيل �اثل.
�كـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.
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اIـادة اIـادة 25  :    :  �كـن أن ينـجـز أعـمالا  ظـرفـيـة  للـخـبرة
أو الدراسـة أو الاسـتشـارة لحسـاب اIؤسـسات و الإدارات
الـــعــمــومـــيــة في إطــار اتـــفــاقيr مــســـتــشــارون يــتـــمــتــعــون

�ستوى التأهيل اIطلوب.
تحــــدد كــــيـــفــــيــــات تـــطـــبـــــيق هــــذه اIـــــادة عن طــــريق

التنظيـم.
الباب الباب  الثاني الثاني

الضمانات  وحقوق اIوظف و واجباتهالضمانات  وحقوق اIوظف و واجباته

الفصل الفصل الأوالأول
   الضمانات و حقوق اIوظف الضمانات و حقوق اIوظف 

اIــادة اIــادة 26  :    :  حـــريــة الـــرأي مــضـــمــونـــة لــلـــمــوظف في
حدود  احترام واجب التحفظ اIفروض عليه.

اIـادة اIـادة 27  :    :  لا يـجوز الـتـميـيـز بX اIـوظـفX بـسبب
آرائــــهم أو جــــنــــســــهم أو أصــــلــــهم أو بــــســــبب أي ظــــرف من

ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية . 

اIــادة اIــادة 28  :   :  لا �ــكـن أن يـــتــرتـب عــلـى الانـــتــمـــاء إلى
تـنـظـيـم نـقــابـي أو جـمـعـيـة أي تـأثـيـر عـلى الحـيـاة اIـهـنـيـة

للموظف.
مـع مــــراعــــاة حــــالات اIــــنـع اIــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في
التشريع اIـعمول بهr لا �كن بأي حال أن يؤثر انتماء أو
عــــدم انـــتــــمـــاء اIــــوظف إلى حــــزب ســـيــــاسي عــــلى حــــيـــاته

اIهنية.
اIادة اIادة 29  :  : لا �كن بأية حـال أن تتأثر الحيـاة اIهنية
لـــلــمـــوظف اIــتـــرشح إلى عـــهــدة انـــتــخـــابــيـــة ســيـــاســيــة أو
نـــقــابـــيــة r بــالآراء الـــتي يـــعــبـــر عــنـــهــا قـــبل أو أثــنـــاء تــلك

العهدة. 
اIـادة اIـادة 30  :  :   يــجب عــلى الــدولـة حــمــايــة اIــوظف �ـا
قـد يــتــعــرض له مـن تــهـــديـــد أوإهــانــة أو شـتـم أو قـذف أو
اعـتـداءr من أي طـبـيـعـة كانـتr أثـنـاء �ـارسة وظـيـفــته أو
�ــنـاســبــتـهــاr ويـجـب عـلــيـهــا ضـمــان تــعـويض لــفــائـدته عن

الضرر الذي قد يلحق به.
وتحـلّ الـــــدولــــــة في هــــــذه الـــــظـــــروف مــــــحلّ اIــــــوظف

للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملـك الدولةr لنفس الغرضr   حق القيام برفع
دعـوى مبـاشرة أمـام الـقضـاء عن طريـق التـأسيس كـطرف

مدني أمام الجهة القضائية المختصة.

اIـادةاIـادة 31  : إذا تـعـرض اIـوظف Iــتـابـعـة قـضـائـيـة من
الـغـيـرr بسـبب خـطـأ في الخـدمـةr ويـجب عـلى اIـؤسـسة أو
الإدارة الـــعـــمـــومــيـــة الـــتي يـــنـــتـــمي إلـــيـــهــا أن تحـــمـــيه من
الـعــقـوبــات اIـدنــيـة الــتي تــســـلط عــلـيه مــا لم يــنـسب إلى
هــذا اIــوظف خــطــأ شــخــصي يــعــتــبــر مــنـفــصـلا عن  اIــهـام

اIوكلة له.

اIــادة اIــادة 17 : : تحـــدد قـــائــمــة الـــوظــائف الــعـــلــيــا لـــلــدولــة
وشروط التعيX فـيها والحقوق والواجبـات اIرتبطة بها
و كــذا نــظــام الــرواتـب اIــطــبق عــلى أصــحــابــهــا عن طــريق

التنظيم.

اIـادة اIـادة 18 :  : لا يـخول تـعـيـX غـيـر اIـوظف في وظـيـفة
عـليا لـلدولة أو في مـنصب عال صـفة اIوظف أو الحق في

التعيX بهذه الصفة.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
الأنظمة القانونية الأخرى للعملالأنظمة القانونية الأخرى للعمل

اIـادة اIـادة 19 :   تـخــضع مــنـاصب الــشــغل الـتـي تـتــضـمن
نـشـاطــات الحـفظ أو الـصــيـانـة أوالخـدمــات في اIـؤســسـات

والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
 تحـدد قـائـمـة مـنـاصب الــشـغل اIـنـصـوص عـلـيـهـا في

هذه اIادة عن طريق التنظيم.     

اIـادة اIـادة 20  :  �ـكن الــلـجـوءr بـصـفـة اســتـثـنـائـيـةr إلــى
توظيـف أعـوان مـتعاقـدين فــي مـناصب شـغـل مخـصصة

للموظفيــن في الحالات الآتية :
-  في انـتــظـار تــنـظــيم مـســابـقــة تـوظـيـف أو إنـشـاء

r Xسلك جديد للموظف
-  لتعويض الشغور اIؤقت Iنصب شغل. 

اIــادة اIــادة 21  :  :  �ـــكـنr بـــصــفـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــةr تـــوظـــيف
أعــوان مـــتــعــاقـــدين غــيـــر أولــئــك اIــنــصــــوص عــلـــيــهم فـي
اIـادتX 19 و20 أعـلاهr في إطـارالــتــكــفل بــأعـمــال تــكــتـسي

طابعا مؤقتا.
اIادة اIادة 22 :  : يوظف الأعوان اIذكورون في اIواد من
19 إلى 21  أعلاهr حـسب الحـالـة ووفق حـاجـات اIـؤسـسـات

والإدارات الـــعــمــومــيـــةr عن طــريق عـــقــود مــحــددة اIــدة أو
غـــيـــر مـــحـــددة اIــدةr بـــالـــتـــوقـــيت الـــكـــامـل أو بــالـــتـــوقـــيت

الجزئي.
ولا يـــخـــول شــغـل هـــذه اIــنـــاصب الحـق في اكـــتـــســاب
صـــــفـــــة اIـــــوظـف أوالحق فـي الإدمـــــاج في رتـــــبـــــة مـن رتب

الوظيفة العمومية.
23  :  :  يـــحـــتـــفظ اIـــوظـــفـــون الـــذيـن  يـــشـــغـــلــون اIــادة اIــادة 
اIـنــاصب اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 19 أعلاه عـنـد تاريخ

نشر هذا الأمر بصفة اIوظف.
اIــادة اIــادة 24  :   :  تحـــدد عن طـــريق الـــتـــنـــظــــيـم كـــيـــفـــيـــات
تــــوظــــيــف الأعــــوان اIــــذكـــــورين فــي اIـــــواد من 19 إلى21
أعـلاهr وحــــقــــوقــــهــم  وواجــــبــــاتــــهـم والــــعــــنــــاصــــر اIــــشــــكــــلـــة
لـرواتـبـهمr والـقـواعــد اIـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـرهم  وكـذا الـنـظام

التأديبي اIطبق عليهم.
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اIــادة اIــادة 44 : :  بــغض الــنــظـــر عن أحــكــام الــفــقــرة الأولى
مـن اIـــادة  43 أعلاهr  �ــــكــن اIــــوظــــفــــيـن اIــــنــــتــــمــــيـن إلى
أسلاك أسـاتــذة الـتــعــلـيم الــعـالـي والـبــاحـثــX وكـذا أسلاك
اIمــارسX الـطـبيـX اIتـخصـصـrX �ارسـة نشـاط مربح

في إطار خاص يوافق تخصصهم. 
تسـهـر السـلـطـة اIؤهـلـة عـلى ضمـان مـصـلحـة الخـدمة

وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق

التنظيم.  
اIـــــادة اIـــــادة 45 : : �ـــــنـع عـــــلـى كـل مـــــوظـفr مـــــهــــــمـــــا كــــــانت
وضـــعــــيــــته في الــــســــلم الإداريr أن �ــــتـــلـك داخل الــــتـــراب
rمـبــاشــرة أو بــواســطـــة شـخـص آخـر rالـوطــني أو خــارجـه
بــــأيـــة صـــفـــة مـن الـــصـــفــــاتr مـــصـــالــح من طـــبـــيــــعـــتــــهـــا أن
تـؤثـــرعــلى اسـتــقلالــيـته أو تــشـكـل عـائــقـا لــلـقــيــام �ـهــمـته
بصفة عـادية في مؤسسة تـخضـع إلى رقابة الإدارة التي
يــنــتــمي إلــيــهــا أو لـــهــا صــلــة مع هــذه الإدارة r و ذلك تحت
طـائلـة تعـرضه للـعـقوبـات التـأديبـية اIـنـصوص عـليـها في

هذا القانون الأساسي.

اIــــادة اIــــادة 46 : : إذا كـــــان زوج  اIــــوظف �ــــارسr بــــصــــفــــة
مــــهـــنــــيـــةr نــــشـــاطـــــا خـــاصــــا مـــربــــحـــاr وجـب عـــلـى اIـــوظف
الـــتــصـــريح  بـــذلك  للإدارة الـــتي يــنـــتــمـي إلــيـــهــا وتـــتــخــذ
الــسـلـطـة المخـتــصـةr إذا اقـتـضت الـضــرورة ذلكr الـتـدابـيـر

الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.

يـعد عـدم التـصريح خـطأ مـهنـيا يعـرض مرتـكبه إلى
الـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة اIـنـصـوص علـيـهـا فـي اIادة 163 من

هذا الأمر. 
اIادةاIادة  47 : : كل مـوظف مهـما كـانت رتـبته في الـسلم

الإداري مسؤول عن تنفيذ اIهام اIوكلة إليه.

لا يـعـفى اIـوظف من اIـسـؤولـيـة اIـنـوطـة به بـسـبب
اIسؤولية الخاصة �رؤوسيه. 

اIــــادةاIــــادة  48 :  : يــــجب عـــــلى اIــــوظف الالــــتــــزام بــــالــــســــر
اIـــهـــني. و �ـــنع عـــلـــيه أن  يـــكـــشف مـــحــتـــوى أيـــة وثـــيـــقــة
بـــــحـــــوزتـه أو أي حـــــدث أو خـــــبـــــر عـــــلم بـه أو اطـــــلع عـــــلـــــيه
�ــنــاسـبــة �ـارســة مـهـــامه r مــا عـدا مــا تـقــتـضــيه ضـرورة
اIـصلـحـة. ولا يـتحـرر اIـوظف من واجب الـسـر اIـهني إلا

بترخيص مكتوب من السلطة السلمية اIؤهلة.

اIــــادة اIــــادة  49 : : عـــلـى اIــــوظف أن يــــســـهــــر عــــلى حــــمــــايـــة
الوثائق الإدارية وعلى أمنها. 

�ـــــنع  كـل إخـــــفـــــاء أو تحـــــويـل أو إتلاف اIـــــلـــــفـــــات أو
اIـسـتنـدات أو الـوثـائق الإداريـة و يـتعـرض مـرتـكـبـها إلى

عقوبات تأديبية دون اIساس باIتابعات الجزائية.

اIــادةاIــادة  32  : : لـــلـــمـــوظـف الحقr بـــعـــد أداء الخـــدمـــةr في
راتب.

اIـادة اIـادة 33  : : لـلـمـوظف الحـق في الحـمـايـة الاجــتـمـاعـيـة
والتقاعد في إطار التشريع اIعمول به.

اIــــــادة اIــــــادة 34 : :  يـــــــســــــتـــــــفــــــــيــــــد اIـــــــوظـف من الخـــــــدمــــــات
الاجتماعـية في إطـارالتشـريع  اIعمول به.

اIـادة اIـادة 35  : : �ــارس اIــوظف الحق الــنــقـابـي في إطـار
التشريع اIعمول به.

اIــادةاIــادة 36 : : �ـــارس اIـــوظف حـق الإضـــراب في إطـــار
التشريع و التنظيم اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة  37  : : لــلــمــوظـف الحق في �ــارســة مــهــامه في
ظــــروف عـــمل تـــضـــمـن له الـــكـــرامـــة والــــصـــحـــة والـــسلامـــة

البدنية  واIعنوية .

Xــادة 38  : : لـــلـــمــوظف الحـق في الـــتــكـــوين وتحـــســIــادةاIا
اIستوى والترقية في الرتبة خلال حياته اIهنية.

اIــادةاIــادة  39 : : لــلـــمــوظف الحـق في الــعـــطل  اIـــنــصــوص
عليها  في هذا الأمر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
واجبات واجبات اIوظفاIوظف

اIــــادة اIــــادة  40 :  : يـــــجب عـــــلى اIـــــوظـفr في إطـــــار تـــــأديــــة
مـهـامهr احــتـرام سـلــطـة الـدولـة و فــــرض احـتـرامــهـا وفــقـا

للقوانX والتنظيمات اIعمول بها.
اIادةاIادة  41 :  : يجب علـى اIوظف أن �ارس مهامه بكل

أمانـة وبدون تحيز.
اIـــــادة اIـــــادة  42 :   :  يــــــجـب عـــــلـى اIــــــوظف تجــــــنـب كل فــــــعل

يتنافى مع طبيعة مهامه و لو كان ذلك خارج الخدمة.
كـمــا يــجب عــلــيه أن يــتــسم في كل الأحــوال بــســلـوك

لائق ومحترم.
اIـادة اIـادة  43  :   : يـخـصص اIــوظـفـون كل نـشــاطـهم اIـهـني
لـــلـــمـــهـــام الـــتــي أســـنـــــدت إلـــيـــهــم. ولا �ـــكـــنـــهــم �ـــارســـة

نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غيـر أنه يرخص للـموظفـX �مارسـة مهام الـتكوين
أو الـتعلـيم أو البحث كـنشاط ثـانوي ضمن شروط ووفق

كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. 
كمـا �كـنهم أيـضـا إنتـاج الأعمـال العـلمـية أو الأدبـية

أو الفنية.       
وفي هــــذه الحــــالـــةr لا �ــــكن اIــــوظف ذكــــر صـــفــــته أو
رتـــبـــته الإداريـــة �ـــنـــاســـبـــة نـــشـــر هـــذه الأعـــمـــالr إلا بـــعــد

.Xموافقة السلطة التي لها صلاحيات التعي
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اIـــــادةاIـــــادة  57 : : تحـــــدد صـلاحــــــيــــــات الـــــهــــــيـــــكـل اIـــــركـــــزي
لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومــيـــة و تـــنـــظـــيـــمه وســـيـــره عن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
المجلس المجلس الأعلى للوظيفة العموميةالأعلى للوظيفة العمومية

اIـادةاIـادة  58 : : تــنــشــأ هــيــئــة لــلـــتــشــاور تــســمى "المجــلس
الأعلى للوظيفة العمومية". 

اIادةاIادة  59 : : يكـلف المجلس الأعـلى للـوظيـفة الـعمـومية
�ا يأتي :

- ضبط المحـاور الكـبرى لسـياسة الحـكومـة في مجال
rالوظيفة العمومية

Xوتحـــــســــ XـــــوظـــــفــــIتحــــديـــــد ســـــيــــاســـــة تــــكـــــوين ا -
rمستواهم

- دراسة وضـعية الـتشغـيـل في الوظيـفـة العـمومية
rالكمي والنوعي XستويIعلى ا

- الــســهــر عـلـى احـتــرام قــواعــد أخلاقــيـات الــوظــيــفـة
rالعمومية

- اقـتـراح كل تــدبـيـرمن شــأنه تـرقـيـة ثــقـافـة اIـرفق
العام.

كمـا يـستـشارr زيـادة على ذلكr في كل مـشروع نص
تشريعي ذي علاقة  بقطاع الوظيفة العمومية.

اIـــــادة اIـــــادة  60 : : يـــــتـــــشـــــكل المجــــــلس الأعـــــلـى لـــــلـــــوظـــــيـــــفـــــة
العمومية  من �ثلX عن :

rركزية في الدولةIالإدارات ا -
rؤسسات العموميةIا -
rالجماعات  الإقليمية -

- اIـــنـــظــمـــات الـــنـــقــابـــيـــة لــلـــعــــمــال الأجــــراء الأكـــثــر
تمثيلا على الـصعيد الوطنيr في مفـهـوم أحكام القانـون
رقم 90- 14 اIــــؤرخ في 2  يـــونـــيــــو ســـنـــة 1990 واIـــذكـــور

أعلاه.
كـمــا يـضم شـخــصـيـات يــتم اخـتـيــارهـا لـكــفـاءتـهـا في

ميدان الوظيفة العمومية.
تحـدد تــشـكــيـلــة المجـلس الأعــلى لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيـة

وتنظيمه  وسيره عن طريق التنظيم.

اIـادة اIـادة  61 :  : يرفـع المجلس الأعـلى لـلـوظيـفـة الـعمـومـية
لرئـيس الجـمـهوريـة تـقريـرا سـنـويا عن وضـعـيـة الوظـيـفة

العمومية.

اIــــادة اIــــادة 50 : : يــــتــــعــــX عــــلى اIــــوظف أن يــــحــــافظ عــــلى
�تلكات الإدارة  في إطار  �ارسة مهامه.

اIـادةاIـادة  51 : : يــجـب عـلـى اIــوظفr ألا يــســتــعـمـلr بــأيـة
حـــــــالr لأغــــــراض شــــــخــــــصـــــــيــــــة أو لأغــــــراض  خـــــــارجـــــــة عن

اIصلحـةr المحلات و التجهيزات ووسائل  الإدارة.

اIــــادةاIــــادة  52 : : يــــجـب عـــــلى  اIـــــوظف الـــــتـــــعــــامـل بــــأدب
واحترام  في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

اIــــــادة اIــــــادة  53 : : يـــــــجب عـــــــلــى اIـــــــوظـف الـــــــتـــــــعـــــــامـل مع
مستعملي اIرفق العام  بلياقة و دون �اطلة.

اIادةاIادة 54 : : �نـع عـلى اIـوظف تحت طائـلـة اIتـابـعات
الجـزائـيـةr طـــلب أو اشـتــراط أو اسـتـلامr هـدايـا أو هـبـات
أو أية امـتـيـازات من أي نـوع كانتr بـطـريـقة مـبـاشرة أو
بـــواســــطـــة شـــخـص آخـــرr مـــقــــابل تــــأديـــة خـــدمــــة في إطـــار

مهامه.

الباب الثالثالباب الثالث
الهيكل الهيكل اIركزي وهيئات الوظيفة العموميةاIركزي وهيئات الوظيفة العمومية

اIــادةاIــادة 55 : : الـــهـــيـــكـل اIـــركـــزي و هـــيـــئـــات الـــوظـــيـــفـــة
العمومية هي : 

rركزي للوظيفة العموميةIالهيكل ا -
rالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية -

- هيئات اIشاركة والطعن.

الفصل الأول الفصل الأول 
الهيكل الهيكل اIركزي للوظيفة العموميةاIركزي للوظيفة العمومية

اIادةاIادة 56 : : الـهيكل اIركـزي للوظـيفة العـمومية إدارة
دائمة للدولـةr تكلف على وجه الخصوص �ا يأتي :

- اقـتـراح عــنـاصـــر الـسـيــاسـة الحـكــومـيـــة في مـجـال
rالوظيفـة العموميـة و التدابير اللازمة لتنفيذها

- الـــســـهـــرr  بـــالاتـــصـــال مع الإدارات اIـــعـــنـــيـــةr عـــلى
تــطــبــيق الــقــانــون الأســاسي الــعــام لــلـوظــيــفــة الــعــمــومــيـة

rتخذة لتطبيقهIوضمان مطابقة النصوص ا
- ضـمان مـراقبـة قانـونيـة الأعمـال الإدارية اIـتّصـلة

rXهني للموظفIسار اIبتسيير ا
- تــقـيـيم تـسـيــيـر اIـوارد الـبـشــريــة في اIـؤسـســات

 rوضمان ضبط التعدادات rوالإدارات العمومية
Xوتحــــســـ XــــوظــــفــــIتــــنــــفــــيــــذ ســــيـــاســــة تــــكــــويـن ا -

rمستواهم
- تـمـثيل مـصـالح الـدولـة بـصـفـتـها مـسـتـخـدمـةr عـند

الاقتضاءr أمام الجهات القضائية.
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rXأقل من نـــصف الــنـــاخــبــ XـــصــوتـــIإذا كـــان عــدد ا
يجرى دور ثان للانتخابات. 

و في هـــــذه الحـــــالـــــةr �ـــــكـن أن يـــــتـــــرشح كـل مـــــوظف
يستوفي شروط الترشح. و يصحّ حينئذ الإنتخاب مهما

.XصوتIيكن عدد ا

اIــادة اIــادة 69 : : عــنــدمــا لا تــوجــد مــنـــظــمــات نــقــابــيــة ذات
XوظفIكن كل ا� rتمثيل لدى مـؤسسة أو إدارة عمومية
الـــــذيـن  تـــــتـــــوفـــــر فـــــيـــــهم شـــــروط الـــــتـــــرشـح أن يـــــقـــــدمــــوا

ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية اIتساوية الأعضاء.

اIـادةاIـادة  70 :  : تــسـتــشـار الــلــجـان الــتـقــنـيــة في اIــسـائل
اIـتعـلـقة بـالـظروف الـعامـة  لـلعـمل وكـذا  النـظـافة والأمن

داخل اIؤسسات والإدارات العمومية اIعنية.

اIـادةاIـادة  71 : : تـنـشــأ الـلـجـان الـتـقـنـيـة لـدى اIـؤســسـات
والإدارات الــعـــمــومـــيــة وتـــتــشـــكل مـن عـــــدد مــتـــســــاو من

 .Xللموظف XنتخبIا XمثلIثلــي الإدارة وا�
و ترأسها السـلطة اIوضوعة عـلى مستواها أو �ثل
 عنـهـا يـخـتـار من بـX الأعـضاء اIـعـيـنـX بـعـنوان الإدارة.
ويـنـتخب �ـثـلو اIـوظـفX في الـلـجان الإداريـة اIـتسـاوية

الأعضاءr من بينهمr �ثليهم في اللجان التقنية. 

اIادةاIادة  72 :  : يعـX �ـثـلـو الإدارة لدى الـلجـان الإدارية
اIـتـسـاويـة الأعـضـاء و لجـان الـطـعن والـلـجـان الـتقـنـيـة من

.Xالهيئة التي لها سلطة التعي

اIادةاIادة  73 : : تحـدد اخـتـصاصـات اللـجـان اIـذكـورة في
اIادة  62 أعلاه  وتـشكيـلهـا و تنـظيـمها وسـيرهـا ونظـامها
الـداخـلي النـمـوذجي وكـذا كيـفـيات سـيـر الانتـخـاباتr عن

طريق التنظيم.
الباب  الرابعالباب  الرابع

تنظيم تنظيم اIسار اIهنياIسار اIهني

الفصل الفصل الأولالأول
التوظيـفالتوظيـف

اIادةاIادة  74 : : يخضع  الـتوظيف إلى مبدأ اIساواة في
الالتحاق بالوظائف العمومية.

اIــادة اIــادة 75 : : لا �ـــكن  أن يـــوظف أيـّــاً كــان في وظـــيـــفــة
عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

rأن يكون جزائري الجنسية -
rدنيةIأن يكون متمتعا بحقوقه ا -

- أن لا تحـمـل شـهـادة سـوابــقه الـقـضـائــيـة ملاحـظـات
rراد  الالتحاق بهاIتتنافى و�ارسة الوظيفة ا

الفصل الثالثالفصل الثالث
هيئــات هيئــات اIشاركــة والطعن  اIشاركــة والطعن  

اIـادةاIـادة  62  : : تــنــشــأ في إطــار مـشــاركــة اIــوظــفـX في
تسيير حياتهم اIهنية :

rلجان إدارية متساوية الأعضاء -
rلجان طعن -

- لجان تقنية.

اIــــادةاIــــادة  63 :  : تــــنـــــشــــأ الــــلـــــجــــان الإداريــــة اIـــــتــــســــاويــــة
الأعـضـاءr حـسب الحـالـة r لـكل رتـبـة أو مـجـمـوعـة رتبr أو
ســلك أو مـجــمـوعــة أسلاك تــتـســاوى مـســتـويــات تـأهــيـلــهـا

لدى اIؤسسات و الإدارات العمومية .
تـتضمن هـذه اللجانr بـالتسـاويr �ثلX عن الإدارة

.XوظفIعن ا Xمنتخب Xو�ثل
وتـرأسـها الـسـلطـة اIـوضـوعة عـلى مـستـواهـا أو�ثل

عنهاr يختار من بX الأعضاء اIعينX بعنوان الإدارة.

اIــادةاIــادة  64 :  : تـــســتـــشــار الــلـــجــان الإداريـــة اIــتـــســاويــة
الأعضـاء  في اIـسائل الـفـردية الـتي تـخص الحيـاة اIـهنـية

.Xللموظف
وتجـتمعr زيـادة عـلى ذلكr كلـجـنة تـرسـيم وكمـجلس

تأديبي.
اIـادةاIـادة  65 : : تـنشـأ لجـنة طـعن لــدى كل وزير وكل وال
وكذا لــدى كل مسؤول مـؤهل بالـنسبـة لبعض اIـؤسسات

أو الإدارات العمومية. 
تــتـــكـــون هــذه الـــلـــجــان مـــنــاصـــفـــة من �ـــثــلي الإدارة

.XنتخبIا XوظفIو�ثلي ا
وترأسهـا السـلطـة اIوضوعـة على مـستـواها أو �ثل
عــنــهــا يــخــتــــار مـن بــيــن الأعــضــــاء اIــعــيــنــيــن بــعــنـــوان
الإدارة. و يـنــتـخـب �ـثــلـو اIـوظــفـX فـي الـلــجـان الإداريـة

اIتساوية الأعضاءr من بينهمr �ثليهم في لجان الطعن.

اIــادةاIــادة  66 : : يـــجب أن تـــنـــصب لجـــان الـــطـــعن في أجل
شــــهــــرين ( 2) بــــعـــد انــــتــــخــــاب أعــــضـــاء الــــلــــجــــان الإداريـــة

اIتساوية الأعضاء .

اIــادةاIــادة 67 :  : تـــخــطـــر لجــان الـــطــعـن من اIـــوظف فــيـــمــا
يـــخص الـــعــقـــوبــات الـــتــأديـــبــيـــة  من الــدرجـــتــX الـــثــالـــثــة

والرابعة r اIنصوص عليها في اIادة 163 من هذا الأمر.

اIــادةاIــادة  68 :  : يــقــدم اIـــرشــحــون إلى عــهـــدة انــتــخــابــيــة
قصـد تمثـيل اIوظفـX في اللجـان اIتسـاوية الأعضاء من

طرف اIنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
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اIادةاIادة  84 : : يـجب على اIتـربصr حسب طـبيعـة اIهام
اIـنوطـة بـرتـبتهr قـضـاء فـترة تـربص مـدتـها سـنـةr و�كن
بـالـنـسبـة لـبـعض الأسلاك أن تـتـضـمن تـكـويـنـا تحـضـيـريا

لشغل وظيفته.
اIــادةاIــادة  85 : : بـــعــد انـــتـــهـــاء مــدة الـــتـــربص اIـــنـــصــوص

عليها في اIادة 84 أعلاه يتم :
rتربص في رتبتهIإما ترسيم  ا -

- وإمـا إخـضـاع اIـتـربص  لـفـتـرة تـربص آخـرلـنـفس
rرة واحدة فقطI دة وIا

- وإمــــا تـــســــريح اIــــتـــربـص دون إشـــعــــار مــــســـبق أو
تعويض.

اIـادةاIـادة  86 :  : يـتـم اقـتــراح  تـرسـيـم  اIـتــربص من قـبل
السـلطـة السـلمـية اIـؤهلـة.  ويتـوقف ذلك على الـتسـجيل
في قـائمة تأهيـل تقدم للجـنة الإدارية اIتـساوية الأعضاء

المختصة.
اIــادة اIــادة  87 : يــــخـــضـع اIـــتـــربـص  إلى نـــفـس واجـــبـــات
اIوظـفـX ويتـمتع بـنـفس حقـوقهمr مـع مراعـاة أحكـام هذا

القانون الأساسي. 
اIـادةاIـادة 88 :  : لا �ـكن نـقـل اIـتـربص أو وضــعه في حـالـة

الانتداب أو الاستيداع.
اIــادة اIــادة  89 : : لا �ــكـن أن يــنــتـــخب اIــتــربـص في لجــنــة
rإداريـة مـتسـاويـة الأعـضاء أو لجـنـة  طعن أو لجـنـة  تقـنـية
XـوظــفـIــشـاركــة في انــتـخــاب �ـثــلي  اIغـيــر أنه �ــكـنه ا

اIنتمX للرتبة  أو السلك الذي  يسعى للترسيم  فيه.

اIــادةاIــادة 90 : : فــــتـــرة الـــتـــربـص فـــتـــرة خـــدمــــة فـــعـــلـــيـــة .
وتـؤخـذ فــي الحسبــان عـنــد احتســـاب الأقدمية لـلترقية

في الرتبة وفي الدرجات و للتقاعد.

اIــادةاIــادة 91 : : تـــخـــضع اIـــســـائل اIـــتـــعــلـــقـــة بـــالــوضـــعـــيــة
الإداريـــة لـــلـــمـــتــــربص إلى الـــلــــجـــنـــة الإداريـــة اIـــتـــســـاويـــة

الأعضاء المختصة .
اIادةاIادة  92 : : تحدد كيفـيات تطبيق أحـكام  هذا الفصل

 عن طريق التنظيم.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التسيير التسيير الإداري للمسار اIهني للموظف الإداري للمسار اIهني للموظف 
اIــادة اIــادة 93 : : يــتــعــX عـــلى الإدارة  تــكــوين مــلف إداري

لكل موظف.
يجـب أن يتـضـمن اIـلف مـجـمـوع الـوثـائق اIـتـعـلـقـة
بالشهـادات واIؤهلات والحالة اIدنية والوضعية الإدارية
لــــلـــــمــــوظـف. وتــــســـــجل هـــــذه الــــوثـــــائق وتـــــرقم وتـــــصــــنف

باستمرار.

- أن يــــكـــون فـي وضـــعــــيــــة قـــانــــونــــيـــة تجــــاه الخــــدمـــة
rالوطنية

- أن تــتــوفـــر فــيه شــروط الــسن والـــقــدرة الــبــدنــيــة
والـذهـنـيـة وكذا اIـؤهلات اIـطـلـوبـة  للالـتحـاق بـالـوظـيـفة

اIراد الالتحاق بها.

اIــادةاIــادة  76 :  :  �ـــكن الإدارةr عـــنـــد الاقـــتــضـــاءr تـــنـــظــيم
.XوظفIالفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك ا

77  :   :  �ـــكـن أن تـــوضح الـــقـــوانــX الأســـاســـيـــة اIــادة اIــادة 
الخــــاصــــةr عــــنــــد الحــــاجـــــةr ونــــظــــرا لخـــــصــــوصــــيــــات بــــعض
الأسلاكr شـروط التوظـيف اIنصـوص عليـها في اIادة 75

أعلاه.
كما �كـنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق

بها على إجراء تحقيق إداري مسبق. 

اIــادةاIــادة 78 :  : تحــدد الــسن الـــدنــيــا لـلالــتــحــاق بـــوظــيــفــة
عمومية بثماني عشرة ( 18) سنة كاملة.  

اIـادةاIـادة 79 : : يـتــوقف الالــتــحـاق بــالــرتـبــة عــلى إثــبـات
التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.

اIـادةاIـادة  80 :  : يــتم الالــتــحـــاق بـالــوظــائـف الــعـمــومــيــة
عـن طريق : 

rسابقة على أساس الاختباراتIا -
- اIسابـقة  عـلى أساس الـشهادات بـالنـسبـة  لبعض

rXوظفIأسلاك ا
rهنيIالفحص ا -

- الــتــوظــيـف اIــبــاشــر مـن بــX اIــتــرشـــحــX الــذين
Xتـابـعـوا تـكـويـنا مـتـخـصـصـا منـصـوصـا عـلـيه في الـقـوان

الأساسيةr لدى مؤسسات التكوين اIؤهلة.

اIادةاIادة  81 : : يعلن نجاح  اIترشحX  في مسابقة على
أساس الإخـتـبـارات أو مسـابـقـة علـى أساس الـشـهادات أو
اخـتبـار مـهني مـن طرف لجـنـة تضع قـائـمة تـرتـيبـيـة على

أساس الاستحقاق.

اIــــادةاIــــادة   82 : : تحـــدد كــــيــــفــــيــــات تـــنــــظــــيم اIــــســــابــــقـــات
اIـنصـوص علـيهـا في اIادة  80 أعلاه و إجرائـهـا عن طريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التربصالتربص

اIـادةاIـادة  83 : : يـعــX كل مـتــرشح  ©ّ تـوظــيـفه فـي رتـبـة
للوظيفة العمومية بصفة متربص. 

غـير أنه �ـكن أن تـنص الـقـوانـX الأساسـيـة الخـاصة
و نـظـرا لــلـمـؤهلات الــعـالـيــة اIـطـلـوبــة  للالـتـحــاق بـبـعض

الرتب على الترسيم اIباشر  في الرتبة.
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rــؤسـســات والإدارات الـعـمــومـيـةIـادة 100 :  : تحـدد اIـادةاIا
بـــعـــد اســـتـــشـــارة الـــلــجــــان الإداريـــة اIـــتـــســـاويـــة الأعـــضــاء
ومـوافـقــة الـهــيـكل اIـركــزي لـلــوظـيـفــة الـعـمــومـيــةr مـنـاهج

التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات اIصالح اIعنية.

اIادةاIادة 101 : : تـعود  سـلطة الـتقـييم والـتقـدير لـلسـلطة
السلمية اIؤهلة.

يـتم التقيـيم بصفة دوريـة. وينتج عنه تـقييم منقط
مرفق �لاحظة عامة.

اIــــادة اIــــادة  102 :  : تــــبـــلـّغ  نـــقــــطـــة الــــتـــقـــيــــيم إلـى اIـــوظف
اIــعـني الـذي �ــكـنه أن يـقــدم بـشـأنــهـا تـظــلـمـا إلى الــلـجـنـة
الإدارية اIتـساويـة الأعضاء المخـتصـة التي �كـنهـا اقتراح

مراجعتها.
تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف اIوظـف.

اIادة اIادة 103 : : تحدد كيفـيات تطبيق أحـكام هذا الفصل
عن طريق التنظيم.

الفصل  الخامسالفصل  الخامس
التكوينالتكوين

اIـــــادة اIـــــادة  104 :  : يــــتــــعـــــX عــــلى الإدارة تـــــنــــظــــيم دورات
الـتـكـوين و تحــسـX اIـسـتــوى بـصـفـة دائـمــةr قـصـد ضـمـان
تحسـX تـأهـيل اIـوظف و تـرقيـته اIـهـنـيةr وتـأهـيـله Iـهام

جديدة. 

اIــــادةاIــــادة  105 :  : تحــــدد شــــروط الالــــتــــحـــــاق بــــالــــتــــكــــوين
وتحـسـX اIـسـتـوى  وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه ومـدته وواجـبـات
اIوظف وحقوقه  اIترتبة على ذلكr عن طريق التنظيم.

الفصل السادسالفصل السادس
الترقية الترقية في الدرجات  و الترقية في الرتبفي الدرجات  و الترقية في الرتب

اIــــادةاIــــادة  106 : : تـــتــــمــــثل الــــتــــرقــــيـــة فـي الـــدرجــــات في
الانـــتــقــال من درجــة إلـى الــدرجــة الأعــلـى مـــبــاشـــرة وتــتم
بـصـفـة مـسـتـمـرة حـسب الــوتـائـر والـكـيـفـيـات الـتي تـُحـدد

عن طريق التنظيم.

اIـادة اIـادة  107 :  : تــتــمــثل الــتــرقــيــة في الــرتب في تــقــدم
اIـوظف في مسـاره اIـهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى
الـرتـبـة الأعـلى مـبـاشـرة  في   نـفس الـسلـك أو في الـسلك

الأعلى مباشرةr حسب الكيفيات الآتية :
- عـــلـى أســـاس الـــشـــهــــادة من بـــX اIـــوظــــفـــX الـــذين
تحـصلـوا خلال مـسـارهم اIهـني عـلى الشـهـادات واIؤهلات

rطلوبةIا
rبعد تكوين متخصص -

يتـم استغـلال اIلف الإداري لـتسيير الحياة اIهنيـة
للموظف فقط.

يــجـب ألاّ يــتــضـــمن اIــلف الإداري أي مـلاحــظــة حــول
الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني.

اIــــادةاIــــادة  94 : : �ـــــنح اIــــوظـف بــــطــــاقــــة مـــــهــــنــــيــــة تحــــدد
خصائصها و شروط استعمالها عن طريق التنظيم.

اIــادة اIــادة  95 : : تــعــود صـلاحــيــات تـــعــيــX اIـــوظــفــX إلى
الـسلطـة المخولـة �قتـضى القـوانX والتـنظـيمات اIـعمول

بها.

اIـادةاIـادة 96 : : يــبـلــغ اIـوظـف بـكـل الــقــرارات اIــتـعــلـــقـة
بــوضـعــيـته الإداريــة وتـنــشـر كل الــقـرارات الإداريــة الـتي
تتضمن تعيـX وترسيم وترقية اIوظـفX وإنهاء مهامهم
في نــــشـــرة رســـمـــيـــة لـــلـــمــــؤســـســـة أو الإدارة الـــعـــمـــومـــيـــة

اIعنية.
يحــدد محـتـوى هـذه الـنشـرة الرسـميـة وخصـائصـها

عن طريق التنظيم.
الفصل الفصل الرابع الرابع 
تقييم تقييم اIوظفاIوظف

اIـــــادةاIـــــادة  97 :  : يـــــخـــــضـع كل مـــــوظــفr أثـــــنـــــاء مـــــســـــاره
اIـهــنيr  إلى تـقــيـيم مــسـتــمــر و دوري يــهـدف إلى تــقـديـر

مؤهلاته اIهنية وفقا Iناهج ملائمة.

اIادةاIادة  98 :  : يهدف تقييم اIوظف إلى :
rالترقية في الدرجات -

rالترقية في الرتبة -
Xــرد وديــة وتحــســIمــنح امــتــيــازات مــرتـــبــطــة بــا -

rالأداء
- منح الأوسمة التشريفية واIكافآت.

اIــادةاIــادة  99 : : يـــرتــكـــز تـــقـــيـــيم اIـــوظف عـــلى مـــعـــايـــيــر
موضـوعيـة  تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:

- احـتـرام الـواجـبات الـعـامـة والـواجـبـات اIـنـصوص
rالأساسية  Xعليها في القوان

rهنيةIالكفاءة ا -
rردوديةIالفعالية و ا -

- كيفية الخدمة.
�ـــكـن أن تــنـص الـــقــوانـــX الأســـاســـيـــة الخـــاصــة عـــلى

معايير أخرىr نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.
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الباب الخامس الباب الخامس 
التصنيف التصنيف - الراتب- الراتب

اIادة اIادة  114 :  :  تنقسم المجـموعات اIنصـوص عليها في
اIـــــادة 8 من هـــــذا الأمـــــر إلـى أصـــــنـــــاف تـــــوافق مـــــخـــــتـــــلف

.XوظفIمستويات تأهيل ا
يــضـم كـل صــنف درجــات  تــوافق تــقــدم اIــوظف في

رتبته.
يــخــصص لــكـل درجــة رقم اســتــدلالي يــوافق الخــبــرة

اIهنية المحصل عليها من اIوظف .

اIــادةاIــادة  115 : : تـــشــكـل الأصـــنــاف والـــدرجـــات والأرقــام
الاستدلالية اIقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.

يـــحـــدد عـــدد الأصــــنـــافr والحـــد الأدنى والأقـــصى لـــكل
صنف وعـدد الدرجـات وكذا قـواعد التـرقيـة في الدرجات

عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة  116 : : �كن أن تـصنف بعض رتب المجموعة "أ"
اIنـصـوص عـلـيـهـا في اIادة 8 من هـذا الأمـر الـتي يـتـطلب
الالـــتـــحـــاق بــهـــا مـــســـتــوى تـــأهـــيل عـــالr في أقـــســـام خــارج
الــصـــنف تــتـــضــمن درجـــات وأرقــام اســـتــدلالـــيــة كـــمــا هــو

منصوص عليها في اIادتX 114 و115 أعلاه.

اIـادةاIـادة  117 : : إذا لم يـنـص قـانــون أسـاسي خــاص عـلى
إمـــكـــانـــيـــة تـــرقـــيــــة مـــوظف يـــنـــتـــمـي إلى ســـلك ذي رتـــبـــة
وحــيـدةr تــمـنح نــقـاط اســتـدلالــيـة إضــافـيــة وفق  كـيــفـيـات

تحدد عن طريق التنظيم.

اIــــادةاIــــادة  118 : : تحــــدد الــــقــــوانـــــX الأســــاســــيــــة الخــــاصــــة
تصنيف كل رتبة.

اIــادةاIــادة  119 : : يـــتـــكـــون الــراتـب اIـــنــصـــوص عـــلـــيه في
اIادة  32 من هذا الأمر من : 

rالراتب الرئيسي -
- العلاوات والتعويضات.

يـــســتــفـــيــد اIــوظـفr زيــادة عــلى ذلـكr من اIــنح ذات
الــطـــــابع الـــعـــــائـــلي اIـــنـــــصـــوص عــلـــــيـــهـــا في الـــتـــنــظـــيم

اIعمول به.

rمــهــمــا تــكن رتــبــته rــوظفIـادة  120 : : يــتــقــاضى اIـادةاIا
راتـــبه من اIــؤســـســة أو الإدارة الــعــمــومـــيــة الــتي �ــارس

مهامه فيها فعليا.

اIــــــــادةاIــــــــادة  121  : : يـــــــــوافـق الـــــــــراتـب الأســـــــــاسـي الـــــــــرقم
الاســــتـــــدلالي الأدنى لـــــلــــصــــنف. و�ـــــثل  الــــراتـب اIــــقــــابل

للواجبات القانونية الأساسية للموظف.

 rعن طريق امتحان مهني أو فحص مهني -
- عــلـى ســبــيل الاخـــتــيــار عن طـــريق الــتــســـجــيل في
rتسـاوية الأعضاءIبعد أخـذ رأي اللجنـة ا rقائـمة التأهـيل

من بX اIوظفX الذين يثبتون الأقدمية اIطلوبة.
لا يـــــســـــتــــفـــــيـــــد اIـــــوظـف من الـــــتـــــرقـــــيـــــة عن طـــــريق

.Xمتتاليت Xالتسجيل في قائمة التأهيل مرت
تحـدد الـقـوانـX الأسـاسـيـة الخـاصـة كـيـفـيـات تـطـبـيق

أحكام هذه اIادة.

اIـادة اIـادة 108 :  :  يـعـفى اIـوظـف الـذي تـمت تـرقـيته في
إطار أحكام اIادة 107 أعلاهr من التربص.

اIـادة اIـادة  109 :  :  تــتـوقـف كل تـرقــيــة من فــوج إلى فـوج
أعــلى مــبـاشــرة  كــمــا هـو مــنــصــوص عــلـيـه في اIـادة 8 من
هــذا الأمـرr عـلى مــتـابــعـة تـكــوين  مـسـبـق مـنـصــوص عـلـيه
في الـقوانـX الأسـاسيـة الخـاصة أو الحـصـول على الـشـهادة

اIطلوبة. 

اIـادة اIـادة 110  : : تحــدد الـنــسب المخــصــصــة لمخــتــلف أ­ـاط
التـرقيــة اIنـصوص عـليـها في اIادة 107 أعلاهr عن طريق

القوانX الأساسية الخاصة.

اIادةاIادة 111 : : يتم تسيـير اIسار اIهنـي للموظفX في
إطـار سياسـة تسـيير تـقديـرية للـموارد الـبشريـة  تكرس
من خلال المخـطـطـات الـسـنـويـة لـتـسـيـيـر اIـوارد الـبـشـرية
والمخــطــطــات الــســنــويــة أو اIــتــعــددة الــســنــوات لــلــتــكــوين

وتحسX اIستوى.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الفصل السابعالفصل السابع

الأوسمة الأوسمة الشرفية واIكافآت الشرفية واIكافآت 
اIــــادةاIــــادة   112 :  : �ــــكن أن  يـــــســــلم اIـــــوظــــفــــون أوســــمــــة
شـــرفــيــة ومـــكــافـــآت في شــكل مـــيــدالـــيــات  اســتـــحــقــاق أو

شجاعة  و شهادات وزارية.
تحــــدد طــــبــــيــــعــــة الأوســـمـــــة الــــشــــرفــــيــــة واIــــكــــافــــآت

وخصائصـها و كيفيات منحها عن طريق التنظيم .

اIــادةاIــادة  113 : : �ــكن اIـــوظف الـــذي قــام أثـــنــاء تـــأديــته
مــهــامه بـــعــمل شـــجــاع مــثــبـت قــانــونــا أو قـــام �ــجــهــودات
اســـتـــثـــنـــائــــيـــة ســـاهـــمت فـي تحـــســـX  أداء اIـــصـــلـــحـــةr أن
يــــســــتــــفـــيــــد مـن أوســــمـــة  شــــرفــــيــــة و/أو مــــكــــافــــآتr بــــعـــد
اســتــشـارة لجــنــة  خــاصـة  تــنــشـأ  لــدى الــســلـطــة الــوزاريـة

المختصة. 
يــحـدد تـشـكــيل هـذه الـلــجـنـة وســيـرهـا و صلاحــيـاتـهـا

الخاصة عن طريق التنظيم .
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rــــادة  129 : : ويــــــعـــــدّ في وضـــــعـــــيـــــة الخــــدمـــــة أيـــــضــــاIــــادةاIا
اIوظف :

rوجود في عطلة سنويةIا -
rوجود في عطلة مرضية أو حادث مهنيIا -

rوجودة في عطلة أمومةIوظفة اIا -
- اIـسـتــفـيـد من رخـصـة غــيـاب كـمـا هي مـحـددة  في

 rواد من 208  إلى 212  و215 من هذا الأمرIا
- الذي © اسـتـدعاؤه Iـتـابعـة فـترة تحـسـX اIسـتوى

r أو الصيانة في إطارالاحتياط
rالذي استدعي في إطار الاحتياط -

- الذي ©ّ قبوله Iتابعة فترة تحسX اIستوى.

اIـادةاIـادة  130 :  : �ـكـن وضع اIـوظــفــX الـتــابـعــX لــبـعض
الــرتب في حــالــة الـقــيــام بـالخــدمــة لـدى مــؤســسـة أو إدارة
عـمومـيـة أخرى غـيـر التـي ينـتـمون إلـيـها ضـمن الـشروط

والكيفيات  المحددة في القوانX الأساسية الخاصة.

اIـــــادة اIـــــادة  131 : :  �ــــكـن وضع اIــــوظــــفـــــX تحت تــــصــــرف
جــمـعــيــات وطـنــيـة مــعــتـرف لــهــا بـطــابع الــصـالح الــعـام أو
اIـنــفـعـة الـعـمـومــيـة Iـدة سـنـتـX (2) قــابـلـة لـلــتـجـديـد مـرة

واحدة. 
يــجب أن يــتــمــتـع اIــوظــفــون الــذين يــوضــعــون تحت
الــــتــــــصــــرف �ــــــؤهلات ذات عــلاقـــة �ــــوضــــوع الجــــمــــعــــيـــة

اIعنية.
�ــــارس هــــؤلاء اIـــــوظــــفـــــون مــــهــــامـــــهم تحت ســـــلــــطــــة
مـسـؤول الجـمـعـيـة الـتي وضـعـوا تحت تـصـرفـهـا و يـسـتـمر

دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.

اIـادة اIـادة  132 : : تحـدد شـروط وكـيــفـيـات تـطــبـيق أحـكـام
هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
وضعية وضعية الانتدابالانتداب

133 :  :  الانـتداب هـو حـالة اIـوظف الـذي يوضع اIادة اIادة 
خــارج ســلــكه الأصــلي و/ أو إدارته الأصــلـيــة مع  مــواصــلـة
اسـتفـادته  في هـذا الـسـلك  من حـقـوقه في الأقـدمـية وفي
الــتــرقـيــة في الــدرجـات   وفـي الـتــقــاعـد  في اIــؤســسـة أو

الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتـداب قابـل  للإلغـاء.

اIــادة اIــادة  134  :  : يــتـم انــتـــداب اIــوظـف بــقـــوة الــقـــانــون
لتمكينه من �ارسة :

rوظيفة عضو في الحكومة -

اIــــادةاIــــادة  122 :  : يـــتــــحــــدد الــــراتب الــــرئــــيـــسـي من خلال
الــــرقم الاســـتـــدلالي الأدنـى لـــلـــرتـــبـــة مـــضــــافـــا إلـــيه الـــرقم

الاستدلالي اIرتبط بالدرجة اIتحصل عليها.

ويــنـتـج الـراتب  الــرئـيــسي من حــاصل ضــرب الـرقم
الاســــتــــدلالي لــــلـــــراتب الــــرئــــيـــــسي في قـــــيــــمــــة الــــنــــقــــطــــة

الاستدلالية.

اIــــادةاIــــادة  123 : : تحــــدد عـــلـى الـــتــــوالي قــــيـــمــــة الــــنـــقــــطـــة
الاســـــتـــدلالـــيــــة وكــــذا اIـــعـــايـــيـــر الـــتـي تـــضـــبط تـــطـــورهـــا

�رسوم.

اIــــادةاIــــادة  124 : : تـــــخــــصص الــــتـــــعــــويــــضــــات لـــــتــــعــــويض
rرتـبطـة  �مارسـة بعض النـشاطاتIالتبـعيات الخـاصة  ا

وكذا �كان �ارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
Xــــرد وديـــة وتحــــســـIــــنح لــــلــــحث عــــلى اIتــــخـــصص ا

الأداء.
اIادة اIادة  125 : :  زيادة على الـراتب اIنصـوص عليه في
اIادة 119 أعلاهr �ـكن اIوظف أن يـستفـيد من تعـويضات

مقابل اIصاريف الناتجة عن �ارسة مهامه.
اIــــــادة اIــــــادة  126 : تـــــــؤسـس كــل مــــــنـــــــحــــــــة أو تـــــــعــــــــويـض

�ـرسـوم.
الباب السادس الباب السادس 

الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقلهالوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله

اIــادة اIــادة  127 :  : يــوضع اIـــوظف في إحــدى الـــوضــعــيــات
الآتية :

r1 - القيام بالخدمة
r2 - الانتداب

r3 - خارج الإطار
r4 - الإحالة على الاستيداع

5 - الخدمة الوطنية.
XــوظــفـIالأســاسـيــة الخــاصــة نـسب ا Xتحــدد الــقـوانــ
الــذين �ـكـن وضـعــهمr بـنــاء عـلـى طـلــبـهم r في الــوضـعــيـات

اIنصوص عليها في الحالات 2 و 3 و 4 أعلاه.

الفصــل الفصــل الأولالأول
وضعية وضعية القيام بالخدمــةالقيام بالخدمــة

اIــادةاIــادة  128 : : الــقــيـــام بــالخــدمـــة هي وضــعـــيــة اIــوظف
الــذي �ــارس فــعــلــيـا فـي اIــؤســســة أو الإدارة الــعــمــومــيـة
الــتي يــنــتـمـي إلــيـهــاr  اIــهــام  اIــطــابــقــة لــرتــبــته أو مــهـام
XـادتIنصــوص عليـها في اIـناصب اIمـنصب شغـل من ا

 10 و 15 من هذا الأمر .
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الفصل الثالثالفصل الثالث
وضعية وضعية خارج الإطارخارج الإطار

اIـادةاIـادة   140 : : وضـعـيـة  خـارج الإطـار هي الحـالـة الـتي
�كـن أن يوضـع فيـهـا اIـوظف بـطـلب مـنهr بـعـــد اسـتـنـفاد
r ـادة 135 أعلاهIفي إطــار أحـكــام ا  rحـقــوقـه في الانــتـداب

في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي. 

اIــــادةاIــــادة  141 : : لا �ــــكــن أن يــــوضع فـي حــــالـــــة خـــــارج
الإطــار إلا اIوظفـون  اIنتمون إلى  الفوج (أ) اIنصوص

عليــه في اIادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضـعية خارج الإطـار بقرار إداري فردي من

السلطة المخولةI rدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يــســتــفــيـــد اIــوظــفــون ا لــذين يـــوضــعــون في حــالــة

خارج  الإطار من الترقية في الدرجات .

اIــــادةاIــــادة   142 : :  يــــتــــقــــاضـى اIــــوظف الــــذي يــــوجــــد في
وضـــعــــيـــة خـــارج الإطـــار راتـــبـه ويـــتم تــــقـــيـــيـــمـه من  قـــبل

اIؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.

اIادة اIادة  143 :  : يعـاد إدماج اIـوظف  عـند إنـقـضاء فـترة
وضـعـيـة خارج  الإطـار في رتـبـته الأصلـيـة  بـقوة الـقـانون

ولو كان زائدا على العدد.

XـادتـIـادة  144 : : تحـدد كــيـفـيــات تـطـبـيق أحــكـام  اIـادة اIا
 141 و 142 أعلاهr عن طريق التنظيم .

الفصل الرابع الفصل الرابع 
وضعية وضعية الإحالة على الاستيداعالإحالة على الاستيداع

اIــادةاIــادة  145 : : تـــتـــمــــثل الإحـــالــــة عـــلى الاســــتـــيـــداع في
إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتـــــؤدي هــــــذه الـــــوضــــــعـــــيــــــة إلــى تـــــــوقـــــيـــف راتــب
اIـــوظــف وحــقـــوقــه في الأقـــدمــيـــة وفــي الـــتــرقـــيــــة فــي

الدرجــات وفي التقاعد .

غـــــيــــر أن اIـــــوظف يـــــحــــتــــفـظ في هـــــذه  الــــوضـــــعــــيــــة
بـالحـقـوق الـتـي اكـتـسـبـهــا في رتـبـته الأصـلــيـة عـنـد تـاريخ

إحالته على الاستيداع.

146 : : تــــكـــون الإحـــالـــة عـــلـى الاســـتـــيـــداع بـــقـــوة اIــادة اIــادة 
القانون  في الحالات الآتية :

- في حـالـة تعـرض أحـد أصـول  اIـوظف أو زوجه أو
rتكفل بهم لحادث أو لإعاقة  أو مرض خطيرIأحد الأبناء ا
- للـسمـاح للـزوجة اIـوظـفة بـتربـية طـفل يقل عـمره

rعن خمس ( 5) سنوات

- عــهــدة  انـتــخــابــيـة دائــمــة في مــؤسـســة وطــنــيـة أو
rجماعة إقليمية

- وظـيـفـة عـلـيـا لـلـدولـة أو مـنـصب عـالٍ في مـؤسـسـة
rأو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها

- عـهـدة  نـقابـيـة دائـمـة وفق الشـروط الـتي يـحـددها
rعمول بهIالتشريع ا

Xمــتـــابــعــة  تـــكــوين مـــنــصــوص عـــلــيه في الـــقــوانــ -
rالأساسية الخاصة

- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية.
Xإذا مــــا © تـــعــــيـــ rمــــتـــابــــعــــة تـــكــــوين أو دراســــات -
اIــوظف لــذلك مـن اIــؤســســة أو الإدارة الــعــمــومــيــة الــتي

ينتمي إليها.

اIــــادةاIــــادة  135 : : �ــــكـن انـــــتــــداب اIـــــوظف بـــــطـــــلب مـــــنه
لتمكينه من �ارسة :

- نــشـاطــات لـدى مــؤســسـة أو إدارة عــمــومـيــة أخـرى
 rو/ أو في رتبة غير رتبته  الأصلية

- وظـائف تأطـيـر لدى اIـؤسـسات أو الـهـيئـات التي
rتمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه

- مـــهـــمــة في إطـــار الـــتــعـــاون أو لـــدى مــؤســـســات أو
هيئات دولية.

اIـادةاIـادة 136 : : يـكرس الانـتـداب بـقـرار إداري فردي من
السـلـطـة أو السـلـطـات اIـؤهلـة I rـدة دنـيا قـدرهـا سـتة (6)

أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات .
غيـر أن فـتــرة الانــتداب لـلـحالات اIـنصـوص عـليـها
فـي اIـــــادة 134 أعــلاه تـــــســــاوي مــــدد شــــغل الــــوظــــيــــفــــة أو
الــعـهـدة أو الــتـكـوين أو الــدراسـات  الــتي © الانـتـداب من

أجلها.

اIـادة اIـادة 137 : : يـخضــع اIوظـف اIنـتـدب لـلـقـواعـد التي
تحكم اIنصب الذي انتدب إليه.

يـتم تــقـيـيم اIــوظف اIـنـتــدب  ويـتـقــاضى راتـبه من
قبل الإدارة العمومية أو اIؤسسة أو الهيئة التي انتدب

إليها.
 غيـر أنه �كن اIـوظف الذي انتـدب للـقيام بـتكوين
أو دراســات أن يـــتــقـــاضى راتــبـه من اIــؤســـســة أو الإدارة

العمومية التي ينتمي إليها.

rـوظف في ســلـكه الأصـليIـادة  138 : : يـعـاد إدمــاج اIـادة اIا
عـنـد انقـضـاء مـدة انتـدابهr بـقوة  الـقـانون ولـو كـان زائدا

عن العدد.
اIادةاIادة  139 : : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل

 عن طريق التنظيم.



20 جمادى الث جمادى الثّانية عام انية عام 1427 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1446
16 يوليو سنة  يوليو سنة 2006 م م

يـــحــتــفظ اIـــوظف في هـــذه الــوضــعـــيــة بــحـــقــوقه في
الترقية في الدرجات و التقاعد. 

ولا �ـكــنه طــلب الاسـتــفـادة من أي راتب مـع مـراعـاة
الأحــكــام الـتــشــريـعــيــة و الـتــنــظـيــمــيـة الــتي تحــكم الخــدمـة

الوطنية.

اIادة اIادة  155 : : يـعاد إدمـاج اIوظف في رتـبـته الأصلـية
عـنـد انـقـضـاء فـتـرة الخـدمــة الـوطـنـيـة بـقـوة الـقـانـون و لـو

كان زائدا عن العدد. 
و له الأولــويــة في الــتــعــيــX في اIــنــصب الــذي كــان
يــــشـــغــــله قــــبل تجــــنـــيــــده إذا كـــان اIــــنــــصب شــــاغـــرا أو في

منصب معادل له.

الفصل السادسالفصل السادس
 XوظفIنقل ا XوظفIحركات حركات نقل ا

XــوظــفـIــادة  156 : : �ــكـن أن تــكـون حــركــات نــقـل اIــادةاIا
ذات طـــــابع عـــــام ودوري أو ذات طـــــابع مـــــحــــدود وظـــــرفي.

وتتم في حدود ضرورات اIصلحة .

كما تؤخذ في الاعـتبار رغبات اIعـنيX ووضعيتهم
العائلية و أقدميتهم و كذا كفاءتهم اIهنية.

اIــــادةاIــــادة  157 : : �ــــكـن نـــــقل اIـــــوظف بـــــطــــلـب مـــــنهr مع
مراعاة ضرورة اIصلحة.

اIــــادةاIــــادة  158 : : �ــــكن نــــقل اIــــوظف إجــــبـــاريــــا عـــنــــدمـــا
تــســتــدعـي ضــرورة اIــصــلــحــة ذلك. و يــؤخــذ رأي الــلــجــنــة
الإدارية اIـتساويـة الأعضـاءr و لو بعـد إتخاد قـرار النقل.
و يـعــتــبـر رأي الــلـجــنــة مـلــزمــا لـلــسـلــطــة الـتي أقــرت هـذا

النقل.

اIـادة اIـادة  159 : : يـسـتفـيـد اIوظف الـذي © نـقله إجـبـاريا
لـضـرورة اIصـلحـة من اسـترداد نـفـقات الـتنـقل أو تـغيـير

الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم اIعمول به.

الباب السابعالباب السابع
النظام النظام التأديبيالتأديبي

الفصل الفصل الأولالأول
اIباد¯ اIباد¯ العامةالعامة

اIادةاIادة 160 : : يشكـل كل تـخلّ عن الواجبات اIـهنية أو
مـــســـاس بـــالانـــضـــبـــاط و كـل خــطـــأ أو مـــخـــالـــفـــة مـن طــرف
اIـــوظف أثـــنــاء أو �ـــنــاســـبــة تـــأديــة مـــهــامه خـــطــأ مـــهــنـــيــا
ويــعــرض مــرتــكــبه لــعــقــوبــة تـأديــبــيــةr دون اIــســاسr عــنـد

الاقتضاءr  باIتابعات الجزائية.

- لـلـسـمـاح  لــلـمـوظف بـالالـتـحـاق بـزوجه إذا اضـطـر
rإلى  تغيير إقامته بحكم مهنته

- لـتــمـكـX اIــوظف من �ــارسـة مـهــام عـضـو مــسـيـر
لحزب سياسي.

اIــــــادة اIــــــادة  147 : : إذا عــــــX زوج اIــــــوظـف في �ــــــثــــــلــــــيـــــة
جـزائـريـة في الخـارج أو مـؤسـسة أو هـيـئـة دولـيـة أو كلف
�ــهــمــة تــعــاونr يــوضع اIــوظف الــذي لا �ــكــنه الاســتــفـادة
من الانــتـــداب في وضــعـــيــة إحــالــة عـــلى الاســتـــيــداع بــقــوة

القانون .
بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اIــادة  149 أدنــاهr تــســاوي

مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج اIوظف.

اIـادةاIـادة  148 : : �ــكن أن يــسـتــفــيــد اIــوظف من الإحــالـة
عـــلى الاســـتـــيـــداع لأغـــراض شـــخـــصـــيـــة rلاســـيـــمـــا لـــلـــقـــيـــام
(2) Xبــعـد ســنـتـ rبــطـلـب مـنه rبـدراســات أو أعـمــال بـحث

من الخدمة الفعلية.

اIــــادةاIــــادة  149 : : تـــــمــــنح الإحـــــالــــة عـــــلى الاســــتـــــيــــداع في
الحــالات اIـنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـادة 146 أعلاهI rــدة دنــيـا
قدرهـا ستة(  6 ) أشهرr قابـلة للتجديـد في حدود أقصاها

خمس ( 5) سنوات خلال الحياة اIهنية للموظف.
تــمــنح الإحــالــة عــلـى الاســتــيــداع لأغــراض شــخــصــيــة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادة  148 أعـلاه Iــدة دنــيــا قــدرهــا
(2) Xقــابــلـة لــلــتــجــديــد في حــدود ســنــتـ rســتــة ( 6) أشــهــر

خلال الحياة اIهنية للموظف.
تـكـرس الإحـالــة عـلى الاسـتـيــداع بـقـرار إداري فـردي

من السلطة اIؤهلة.

اIـــــــــادة اIـــــــــادة 150 :  : �ــــــــــنـع  اIـــــــــوظـف الـــــــــذي أحـــــــــيـل عــــــــــلى
الاستيداع من �ارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

اIــــــــادةاIــــــــادة 151 : : �ـــــــــكـن الإدارة  في أي وقـت الـــــــــقــــــــيــــــــام
بتـحـقـيق  لـلـتـأكد من تـطـابق  الإحـالـة عـلى الاسـتـيداع مع
الأســـــبـــــاب الـــــتي أحـــــيل مـن  أجـــــلــــهـــــا اIـــــوظف عـــــلـى هــــذه

الوضعية.

اIـادةاIـادة  152 : : يـعـاد إدماج اIـوظف بـعـد انقـضـاء  فـترة
إحـالته على الاستـيداع  في رتبته الأصـلية بقـوة القانون

ولو كان زائدا عن العدد.

اIــــادة اIــــادة  153 : : تحــــدد كــــيـــفــــيـــات تــــطـــبــــيق أحـــكــــام هـــذا
الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل  الخامسالفصل  الخامس
وضعية وضعية الخدمة الوطنية الخدمة الوطنية 

اIـادةاIـادة  154 : : يـوضع اIــوظف اIـسـتــدعى لأداء خـدمـته
الوطنية في  وضعية تسمى " الخدمة الوطنية " .
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rــــادة 166 : : يـــــجب أن يــــخـــــطــــر المجـــــلس الــــتـــــأديــــبيIــــادةاIا
rXبـتقـريـر مبـرر من الـسلـطـة التي لـهـا صلاحيـات الـتعـي
في أجل لا يتعـدى خمسـة و أربعيـن (45) يومـا ابتداء من

تاريخ معاينة الخطأ.
يـســقط الخــطـأ اIـنــسـوب إلـى اIـوظف بــانـقــضـاء هـذا

الأجل.
اIــادةاIــادة  167 : : يـــحـق لـــلـــمـــوظف الـــذي تـــعـــرض لإجـــراء
تأديـبي أن يـبـلغ بـالأخـطـاء اIـنـسـوبـة إلـيه وأن يـطلـع على
كـــامل مــلـــفه الـــتـــأديــبـي في أجل خـــمـــســة عـــشــر(15) يـــومــا

ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية. 
اIــــادة اIــــادة 168 :  : يــــجب عــــلى اIـــوظـف الـــذي يــــحــــال عـــلى
الـلــجـنــة الإداريـة اIــتـســاويـة الأعــضــاء المجـتــمـعــة كـمــجـلس
تــأديــبـي اIــثــول شــخــصــيـــاr إلاّ إذا حــالت قــوة قــاهــرة دون

ذلك.
ويـبــلغّ بـتـاريخ مــثـوله قـبل خــمـسـة عـشـر (15) يـومـا

على الأقلr بالبريد اIوصى عليه مع وصل استلام.
�ـــكـن اIـــوظفr فـي حـــالـــة  تـــقـــد�ـه  Iـــبـــرر مـــقـــبـــول
لغيابه أن يلتـمس من اللجنة اIتساوية الأعضاء المختصة

المجتمعة  كمجلس تأديبيr تمثيله من قبل مدافعه.
في حـــــالـــــة عـــــدم حـــــضــــور اIـــــوظـف الــــذي اســـــتـــــدعي
بطريقة قانـونية r أو حالة رفض التبرير اIقدم من قبله

تستمر اIتابعة التأديبية.

اIادة اIادة 169 : : �كن اIوظف تـقد° ملاحظات كتابية أو
شفوية أو أن يستحضر شهودا.

ويــحق له أن  يـــســتــعــX  �ــدافع  مــخــول أو مــوظف
يختاره بنفسه.

اIــادةاIــادة  170 : : تـــتــداول الـــلـــجـــنـــة الإداريــة اIـــتـــســـاويــة
الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبيr في جلسات مغلقة.

يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

اIــــادة اIــــادة 171 : : �ـــــكن الـــــلـــــجــــنـــــة الإداريـــــة اIــــتـــــســـــاويــــة
الأعـضــاء المخــتـصــة المجــتــمـعــة كــمـجــلس تــأديــبي طـلـب فـتح
rXتحـقـيق إداري  من الـسلـطـة الـتي لهـا صلاحـيـات التـعـي

قبل البت في القضية اIطروحة.

اIـادة اIـادة  172 : : يـبـلّغ اIوظف اIـعـني بـالقـرار اIـتـضمن
الـعــقـوبــة الـتــأديـبــيـةr في أجل لا يــتـعــدى ثـمــانـيـة (8) أيـام
ابــتــداءً مـن تــاريخ اتــخــاذ هــذا الــقــرار. ويــحــفظ في مــلــفه

الإداري .

rـوظف خطـأ جـسيـماIادة 173 : : في حالـة ارتكـاب اIادة اIا
�ــكن أن يــؤدي إلـى عــقــوبــة مـن الــدرجــة الــرابـــعــةr  تــقــوم
الـسلطـة التي لـها صلاحـيات الـتعيـX بتـوقيـفه عن مهامه

فورا.

اIــادة اIــادة 161 :  : يـــتـــوقف تحـــديـــد الـــعــقـــوبـــة الـــتـــأديـــبـــيــة
اIطبقة عـلى اIوظف على درجة جسامة الخطأr والظروف
التي ارتكـب فيهـاr ومسـؤوليـة اIوظف اIـعنيr والـنتائج
اIـــتـــرتــبـــة عــلـى ســيـــر اIــصـــلــحـــة وكـــذا الــضـــرر الــذي لحق

باIصلحة أو باIستفيدين من اIرفق العام.

اIـادة اIـادة  162 : : تــتــخــذ الإجــراءات الــتــأديــبــيــة الــســلــطـة
.Xالتي لها صلاحيات التعي

الفصل الثانيالفصل الثاني
العقوبات العقوبات التأديبيةالتأديبية

اIــادة اIــادة  163 :  : تــصـــنف الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة حــسب
جسامة الأخطاء اIرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأولى :
 rالتنبيه -

rالإنذار الكتابي -
- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :
- الـــتــوقــيـف عن الــعـــمل من يــوم ( 1) إلى ثلاثــة (3)

rأيام
- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :
- الــتـوقــيف عن الــعـمل من أربــعــة (4) إلى ثـمــانـيـة

r(8) أيام
rXالتنزيل من درجة إلى درجت -

- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :

rالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
- التسريح.

اIــــادة اIــــادة 164 :  : �ــــكن  أن تــــنص الــــقـــوانــــX الأســـاســــيـــة
الخــــاصـــةr نـــظـــــرا لخـــصـــوصـــــيـــات بـــعـــض الأسـلاكr عـــلــى
عــقـــوبـــات أخـــــرى في إطـــار الــدرجـــات الأربع اIـــنـــصــوص

عليها  في اIادة 163 أعلاه.
اIــادة اIــادة 165 : : تـــتـــخـــذ الـــســـلـــطـــة الـــتي لـــهـــا صـلاحـــيــات
الـتــعـيـX بـقـرار مـبــرر الـعـقـوبـات الـتــأديـبـيـة من الـدرجـة
الأولى و الـثـانـيـة بـعـد حـصـولـهـا عـلى تـوضـيـحـات كـتـابـية

من اIعني. 
Xتــــتـــخـــذ الــــســـلـــطــــة الـــتي لــــهـــا صلاحــــيـــات الـــتــــعـــيـــ
الــعــقـــوبــات الــتـــأديــبــيــة مـن الــدرجــة الـــثــالــثـــة و الــرابــعــة
بـقـرارمـبـررr بـعـد  أخــد الـرأي اIـلـزم من الـلـجـنـة الإداريـة
rالمجـتـمـعـة كـمـجـلس تـأديـبي rـتـسـاويـة الأعـضـاء المخـتـصـةIا
والـتي يـجب أن تـبـتّ في الـقـضـيــة اIـطــروحـة عـلـيـهــا في
أجل لا يـــتـــعـــدى خــمـــســـة وأربـــعــX (45) يـــومـــا ابـــتـــداء من

تاريـخ إخطارها.
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اIـادة اIـادة 179 :  : تـعـتـبـرr عـلى وجه الخـصـوصr أخـطاء من
الـدرجــة الـثـانــيـة الأعـمــال الـتي يــقـوم من خلالــهـا اIـوظف

�ا يأتي :
XــســتـخــدمـIســهـوا أو إهــمــالا بـأمن ا  rــسـاسI1 - ا 

rو/أو أملاك الإدارة
 2 - الإخلال بـالـواجـبــات الـقـانـونـيــة الأسـاسـيـة غـيـر

تلك اIنصوص عليها في اIادتX 180 و181 أدناه.

اIـادةاIـادة 180 : : تـعـتـبـرr عـلى وجه الخـصـوصr أخـطاء من
الـدرجـة الــثـالــثـة الأعـمـال الـتي يــقـوم من خلالـهـا اIـوظف

�ا يأتي :
r1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية

2 - إخـفــاء اIـعــلـومــات ذات الـطــابع اIـهــني الـتي من
rواجبه تقد�ها خلال تأدية مهامه

3 - رفـض تـنـفــيـذ تـعــلـيــمـات الـســلـطـة الــسـلــمـيـة في
rرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبولIهام اIإطار تأدية ا

rهنيةI4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار ا
5 - اســتــعــمــال تجــهــيــزات أو أملاك الإدارة لأغــراض

شخصية أو لأغراض خارجة عن اIصلحة.

اIــادةاIــادة  181 : : تـــعـــتـــبــرr عـــلى وجـه الخــصـــوصr أخـــطــاء
مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام اIوظف �ا يأتي:

rمن أية طبيعة كانت r1 - الاستفادة من امـتيازات 

يـقـدمــهـا له شـخـــص طـبـيــعي أومـعـنــــوي مـقــابــل تـأديـتــه
rخدمة في إطار �ارسة وظيفته

 2 - ارتكـاب أعـمال عـنف عـلى أي شـخص في مـكان

rالعمل
 3 - الـــتــــســـبب عــــمـــدا في أضــــرار مـــاديـــة جــــســـيـــمـــة

بتـجـهيـزات و أملاك اIـؤسـسة أو الإدارة الـعـمومـيـة التي
rمن شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة

 4 - إتلاف و ثـائق إداريـة قـصـد الإسـاءة إلى الـسـيـر

rالحسن للمصلحة
5 -  تـــزويـــر الـــشـــهــادات أو اIـــؤهـلات أو كل وثـــيـــقــة

rسمحت له بالتوظيف أو بالترقية
 6 - الجـــمع بــX الــوظـــيــفــة الــتـي يــشــغــلـــهــا و نــشــاط

43 XــادتـIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اIغــيــر تــلك ا rمــربح آخــر
و44 من هذا الأمر.

اIادة اIادة 182 : : تـوضّح القوانـX الأساسيـة الخاصةr كـلما
دعت الحـــــاجـــــة إلـى ذلكr و تـــــبـــــعــــــا لخـــــصـــــوصـــــيـــــات بـــــعض
الأسلاكr مــخـتـلف الأخـطـاء اIـهـنـيــة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في

اIواد  178  إلى 181 أعلاه.

يــتــقـاضى اIــعــني خلال فــتـرة الــتــوقـيـف اIـنــصـوص
عــلــيــهــا في الــفــقــرة أعلاهr نــصف راتــبه الــرئــيــسـي و كـذا

مجمل اIنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق اIـوظف اIوقوف عـقوبة أقل من
عقوبات الدرجـة الرابعةr أو إذا تمت تبرئته من الأعمال
اIنـسـوبـة إلـيه أو إذا لم تـبت الـلـجـنـة الإداريـة اIـتـسـاوية
الأعـــضــــاء في الآجــــال المحــــددةr  يــــســـتــــرجع اIــــوظف كــــامل

حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه.
اIــادةاIــادة  174 : : يـــوقـف فــورا اIـــوظـف الــذي كـــان مـــحل

متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. 
و�ــكن أن يـســتــفـيــد خلال مــدة لا تـتــجـاوز ســتـة ( 6)
أشـهـر r ابـتـداء من تـاريخ الـتـوقـيف من الإبـقـاء عـلى جزء

من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر اIوظف في تقاضي مجمل اIنح العائلية.
وفي كل الأحوالr لا تسـوّى وضعيته الإدارية إلا بعد
أن يصبح الحكم اIترتب على اIتابعات الجزائية نهائيا.

اIــادةاIــادة 175 : : �ـــكن اIـــوظف الـــذي كـــان مـــحل عـــقـــوبــة
تـأديـبـية من الـدرجـة الـثـالثـة أو الـرابـعـةr أن يقـدم تـظـلـما
أمــام لجـــنــة الــطــعن المخـــتــصــة في أجـل أقــصــاه شــهــر واحــد

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

اIادةاIادة  176 :  : �كن اIوظف الـذي كان محل عقوبة من
الــدرجـة الأولى  أوالــثـانــيـة أن يــطـلب إعــادة الاعـتــبـار من
السلطة التي لـها صلاحيات التعـيrX بعد سنة من تاريخ

 اتخاذ قرا ر العقوبة.
و إذا لم يــتـــعــرض اIــوظف لــعــقـــوبــة جــديــدة r تــكــون
إعــادة الاعــتــبــار بــقــوة الــقــانــون r بــعــد مـرور ســنــتــX من

تاريخ اتخاذ قرار العقوبة .
وفي حــالــة إعـادة الاعــتــبـارr �ــحى كل أثــر لــلـعــقــوبـة

من ملف اIعني.
الفصل الفصل الثالثالثالث
الأخطاء الأخطاء اIهنيةاIهنية

اIــادةاIــادة  177 : : تـــعـــرفّ الأخــطـــاء اIـــهــنـــيـــة بــأحـــكـــام هــذا
النص.

تــصـنـف الأخـطــاء اIــهــنــيـة دون اIــســاس بــتــكـيــيــفــهـا
الجزائي كما يأتي :

rأخطاء من الدرجة الأولى -
rأخطاء من الدرجة الثانية -
rأخطاء من الدرجة الثالثة -

- أخطاء من الدرجة الرابعة.  

اIـادةاIـادة 178 : : تـعـتـبـرr عـلى وجه الخـصـوصr أخـطاء من
الـدرجـة الأولى كل إخلال بـالانـضـبـاط الـعام �ـكن أن �س

بالسير الحسن للمصالح.
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الفصل  الثانيالفصل  الثاني
أيام أيام الراحة القانونيةالراحة القانونية

اIــادةاIــادة 191  : : لــلـــمــوظف الحق فـي يــوم كــامـل لــلــراحــة
أسبوعيا طبقا للتشريع اIعمول به. 

rغــيــر أنه �ـكن أن يــؤجل الــيـوم الأســبــوعي لـلــراحـة
في إطار تـنظـــيم العـــملr إذا اقتـــضت ضرورة اIـصلـحة

ذلك.

اIادة اIادة  192 : : لـلمـوظف الحق في أيام الـراحة والـعطل
اIدفوعة الأجر المحددة في التشريع اIعمول به. 

اIــادةاIــادة 193 : : يـــوم الـــراحــة الأســـبـــوعي و أيـــام الـــعــطل
اIدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.

لــلــمــوظف الــذي عــمل فـي يــوم راحـة قــانــونــيــة الحق
في  راحة تعويضية لنفس اIدة.

تــــحــــدد كـــيـــفـــــيـــات تـــطـــبـــــيق هــــذه اIــــادة عن طـــريق
التنظيم.   

الباب التاسع الباب التاسع 
العطل العطل - الغيابات- الغيابات

الفصل الفصل الأول الأول 
العـطلالعـطل

اIــــادة اIــــادة  194 : لــــلـــــمــــوظـف الحق في عـــــطــــلــــة ســـــنــــويــــة
مدفوعة الأجر.

اIادة اIادة 195 : : �كـن اIوظـفX الـذين يعـملـون في بعض
اIـــــنــــاطـق من الـــــتــــراب الـــــوطــــنـيr لا ســــيـــــمــــا فـي ولايــــات
الجــــنـــوبr وكــــذا  الـــذيـن يـــعــــمــــلـــون فـي الخـــارج فـي بـــعض

اIناطق الجغرافيةr  الاستفادة من عطل إضافية. 
تحـــــدد كــــيــــفـــــيـــات تــــطــــبــــيـق هــــذه اIـــــادة عن طــــريق

التنظيم.

اIــادةاIــادة 196 : : تـــمـــنح الـــعــطـــلــة الـــســـنــويـــة عـــلى أســاس
الـعـمل اIـؤدى خلال الـفتـرة اIـرجـعـيـة الـتي تـمـتد من أول
يوليو من السـنة السابقـة للعطلة إلى 30 يونـيو من سنة

العطلة.
rحــديــثي الــعــهـد بــالــتــوظـيف Xبــالــنـســبــة لــلـمــوظــفـ
تحــتــسب مـدة الــعــطــلـة الــســنــويـة بــحــصــة نـســبــيــة تـوافق

فترة العمل اIؤداة .

اIــادة اIــادة 197 : تحــتـــسب الــعــطـــلـــة الــســـنــويــة اIـــدفــوعــة
الأجــــر عــــلـى أســــاس يــــومــــX و نــــصف يــــوم  فـي الــــشــــهـــر
Xـدة  الـكـامـلـة ثلاثـIالـواحـد من الـعـمل دون أن تـتـجـاوز ا

( 30) يوما في السنة الواحدة  للعمل.

اIادةاIادة  183 : : تـؤدي حالات الأخطـاء اIهـنية اIـنصوص
عــــلـــيــــهــــا في اIــــواد من  178  إلى 181 مـن هـــذا الأمــــر  إلى
تـطبيق إحدى العـقوبات التـأديبية من نـفس الدرجةr كما

هو منصوص عليها في اIادة 163 أعلاه.

اIادةاIادة  184 : : إذا تغيب اIـوظف Iدة خمسة عشر (15)
يــومــا مــتــتــالـــيــة عــلى الأقل r دون مــبـــرر مــقــبــولr تــتــخــذ
الـسلطة التي لـها صلاحيات الـتعيX إجـراء العزل بسبب
إهـــمـــال اIــنـــصبr بـــعــد الإعـــذارr وفق كـــيــفـــيـــات تحــدد عن

طريق التنظيم.

اIـادةاIـادة  185 : لا �كن اIـوظف الـذي  كـان مـحل عـقـوبة
الــتــســريح أو الــعــزل  أن يـوظـف من جــديــد في الــوظــيــفـة

العمومية.

الباب  الثامنالباب  الثامن
اIدة القانونية  للعمل - أيام الراحة القانونيةاIدة القانونية  للعمل - أيام الراحة القانونية

الفصل الفصل  الأول الأول
اIدة اIدة القانونية للعملالقانونية للعمل

اIــــادة اIــــادة 186 :  :  تحــــدد اIـــــدة الــــقـــــانــــونـــــيــــة لـــــلــــعـــــمل في
اIـــؤســــســــات و الإدارات الـــعـــمـــومـــيـــة  طـــبــــقـــا لـــلـــتـــشـــريع

اIعمول به.
اIـادة اIـادة 187 : : �ــكن أن تـقــلص اIــدة الـقــانـونـيــة لـلــعـمل
بالنسبة للـموظفX الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا

و/ أو خطيرة .
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIادةاIادة  188 :  : �كن مـطالـبة اIوظـفX اIنـتمـX لبعض
الأسلاك بـتـأديــة مـهـامـهـم لـيلا بـX الـســاعـة الـتــاسـعــة لـيلا
(  21.00 ) والــســاعــة الخــامــســة صــبــاحــا (5.00) وذلـك نــظـرا
Xــصــلـحــة ووفــقـا لــشــروط تحــددهـا الــقــوانـIلخــصــوصـيــة ا

الأساسية الخاصة.

اIــــادةاIــــادة  189 : : مع مـــــراعــــاة مـــــدة  الــــعـــــمل الـــــيــــومـــــيــــة
القصوى  اIنصوص عليها في التشريع اIعمول بهr �كن

دعوة اIوظفX لتأدية ساعات عمل إضافية.

يـــتم الــلـــجــوء إلـى الــســـاعــات الإضـــافــيـــة  لــلـــضــرورة
القصوى للمصلحة و بصفة استثنائية.

ولا �ــكن بــأيـة حــال أن تــتــعـدى الــســاعـات الإضــافــيـة
نسبة 20  % من اIدة القانونية للعمل.

اIـادة اIـادة 190 : : تحـدد  شــروط الـعــمل الـلــيـلـي وكـيــفـيـات
اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق اIرتبطة بها

عن طريق التنظيم.
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الفصل الفصل  الثاني  الثاني 
الغياباتالغيابات

اIــادةاIــادة 207 : : بـــاســتـــثــنـــاء الحــالات اIـــنــصـــوص عــلـــيــهــا
rمهما تكن رتبته rوظفIلا �كن ا rصراحة في هذا الأمـر

أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يـعاقب عـلى كل غـياب غـيـر مبـرر عن الـعمل بـخصم
من الـراتب يتـناسب مع مـدة الغـيابr وذلك دون اIـساس
بـالـعقـوبـات الـتأديـبـية اIـنـصـوص علـيـهـا في هذا الـقـانون

الأساسي .

اIادة اIادة  208 :  : �كـن اIوظــفr شـريـطة تـقديــم مبــرر
مــســبــق r الاســتــفــــادة مـن رخــص لــلــتــغــيــب دون فــقــدان

الراتــب  في الحالات الآتية :
- Iتابعة دراسـات ترتبط  بنشـاطاته اIمارسةr في
حـــــدود أربع ( 4) ســـــاعــــــات فـي الأســـــبــــــوع تــــــتــــــمـــــاشـى مع
ضــرورات اIــصــلــحـة r أو لــلــمــشـاركــة في الامــتــحــانـات أو

rسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقهاIا
- لـلقيام �ـهام التـدريس حسب الشـروط اIنصوص

rعمول بهIعليها في التنظيم ا
- للـمشـاركـة في دورات  المجالس الـتي �ـارس فيـها

rعهدة انتخابية  إذا لم يكن في وضعية انتداب
- لأداء مـــهــــام  مـــرتـــبــــطـــة بــــالـــتــــمـــثــــيل الـــنــــقـــابي أو
اIـشـاركــة في دورات لـلـتـكـوين الـنـقـابي طـبـقـا  لـلـتـشـريع

اIعمول به.
- للـمـشاركـة في التـظـاهرات الـدوليـة الـرياضـية أو

الثقافية.

اIــــادةاIــــادة  209 : : �ـــــكن اIـــــوظف أيـــــضــــا الاســــتـــــفــــادة من
تــراخــيص لــلــغـيــابr دون فــقــدان الـراتـبr لـلــمــشــاركـة في
rـلـتـقـيـات ذات الــطـابع الـوطـني أو الـدوليIـؤتـمــرات واIا

التي لها علاقة بنشاطاته اIهنية.

اIادة اIادة 210 : : للمـوظف الحقr مرة واحـدة خلال مساره
(30) Xـدة ثلاثـI فـي عـطـلـة خــاصـة مـدفـوعــة الأجـر rـهـنيIا

يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع اIقدسة.

اIــــادة اIــــادة 211 : : �ــــكـن إضــــافــــة  الــــفــــتــــرات الــــضــــروريـــة
لـلسـفـرrإلى فتـرات تـراخيص الـغـيابـات اIـنصـوص عـليـها

في اIواد من 208  إلى 210 من هذا الأمر.

اIادة اIادة  212 : : لـلمـوظف الحق في غيـاب خاص مــدفوع
الأجــر مـدتـه ثلاثـة (3) أيــام كــامــلــة  فـي إحــدى اIــنــاســبـات

العائلية الآتية :
 rوظفIزواج ا -

rازدياد طفل للموظف -

198 : : كل فــترة تـسـاوي أربعـة و عـشـرين (24) اIادة اIادة 
يـومــا أو أربــعـة (4)  أسـابــيع عــمل تــعـادل شــهـر عــمل عــنـد

تحديد مدة العطلة السنوية اIدفوعة الأجر.

وتــعــتـبــر كل فــتــرة عــمـل تـتــعــدى خــمـســة عــشــر(15)
يوما معادلة لشـهر من العمل بالنسبة للموظفX حديثي

العهد بالتوظيف.

اIــادة اIــادة 199 :  : �ـــكـن اســـتـــدعـــاء اIـــوظف اIـــتـــواجـــد في
عطلة Iباشرة نشاطاته للضرورة اIلحة للمصلحة.

اIـادةاIـادة 200 : : لا يــجـوز إنـهــاء علاقـة الــعـمل أو إيـقــافـهـا
أثناء العطلة السنوية.

اIــادةاIــادة 201  : : تـــوقـف الـــعــطـــلـــة الـــســـنـــويـــة إثـــر وقــوع
مرض أو حادث مبرر.

ويــــســـتـــفـــيــــد اIـــوظف في هــــذه الحـــالـــة مـن الـــعـــطـــلـــة
اIــرضـــــيــة ومـن الحــقــــوق اIــرتــبــطــــة بــهــــا واIــنــصــــوص

عليهــا في التشريع اIعمول به.

اIــادة اIــادة  202 : : لا �ــــكن بــــأي حـــال أن تــــخـــول الــــعـــطــــلـــة
rعمول بهIرضية الطويـلة الأمد كما يحددها التشريع اIا
مهـمـا كـانت مـدتـهـاr الحق في أكـثر مـن شهـر واحـد كـعـطـلة

سنوية.

اIـادةاIـادة  203 : : �ـكن الإدارة بـالـنـسـبـة لـلـعـطل اIـرضـيـة
أن تـــقـــوم بـــإجـــراء مـــراقــبـــة طـــبـــيـــة إذا مـــا اعـــتـــبـــرت ذلك

ضروريا.

اIــادة اIــادة   204 :  : تـــعـــتـــبـــر فـــتــــرات عـــمل لـــتـــحـــديـــد مـــدة
العطلة السنوية :

rفترة  العمل الفعلي -
rفترة العطلة السنوية -

rرخص بها من قبل الإدارةIفترات الغيابات  ا -
- فـتـرات الــراحـة الـقـانـونــيـة اIـنـصــوص  عـلـيـهـا في

r191 و192 أعلاه  XادتIا
rرض أو حوادث العملIفترات عطلة الأمومة أو ا -
- فـتـرات الإبـقـاء في الخـدمــة الـوطـنـيـة أو الـتـجـنـيـد

ثانية.

اIــــادة اIــــادة  205 : : لا �ــــكن بــــأي حـــــال تــــعــــويض الــــعــــطــــلــــة
السنوية براتب.

اIـادةاIـادة  206 : : �ـنع تـأجــيل الـعـطـلـة الـسـنـويـةr كـلـهـا أو
جزء منهاr من سنة إلى أخرى.

غــــــــيـــــــر أنـه �ـــــــكـن الإدارة r اذا اســــــــتـــــــدعـت ضـــــــرورة
اIـصلـحة ذلك أو سـمحت بهr إمـا جدولـة العـطلـة السـنوية

.Xأو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنت
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اIادةاIادة 219 : : يرسل اIوظف طلبه إلى السلطة المخولة
Xعن طــريق الــسـلم الإداري . و يــتـعـ Xصـلاحـيـات الــتـعــيـ
عــلــيه أداء الــواجــبــات اIــرتــبــطــة �ــهــامه إلـى حــX صـدور

قرار عن هذه السلطة.
إن قــبــول الاسـتــقـالــة يــجـعـلـــهـا غـيــر قـابـلــة لـلـرجـوع

فيها.

اIــــادةاIــــادة  220 : : لا تــــرتـب الاســــتــــقــــالــــة أي أثــــر إلا بــــعــــد
Xقـبـولـها الـصـريح من الـسـلـطـة المخـولـة صلاحـيـات الـتـعـي
الـتي يـتـعــX عـلـيـهـا اتـخـاذ قــرار بـشـأنـهـا في أجل  أقـصـاه

شهران ( 2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. 

rXكن السـلطة التي لها صلاحيات التعي� rغير أنه
تــأجــيـل اIــوافــقــة عــلى طــلب الاســتــقــالــة Iــدة شــهــرين ( 2)
ابـتــداءً من تـاريخ انــقـضــاء الأجل الأولr و ذلك لــلـضـرورة

القصوى للمصلحة.
 وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

الباب الحادي عشرالباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اIــادة اIــادة 221 :  : تـــبـــقى الأحـــكــام الـــقـــانـــونــيـــة الأســـاســـيــة
اIـــعــــــمــــول بــــهـــــا عــــــنــــد تــــــاريـخ نــــــشــــر هـــــذا الأمـــــر في
الجريـدة الرسـميةr لا سـيـمـا أحكــام اIرسـوم رقم 85 - 59
اIـــؤرخ في 23  مــارس ســنــة  1985 واIـــتــضـــمن الــقـــانــون
الأســــاسي الــــنــــمـــــوذجي لــــعــــمــــال اIــــؤســــســـــات و الإدارات
rــتـخـذة  لـتــطـبـيـقهIالـعـمــــومـيـة و مـجـــمــوع الـنـــصـوص ا
وكـــــذا الــــنـــــصــــوص اIـــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــاIـــــرتــــبـــــات والأنــــظــــــمــــة
الــــتــــعــــــويــــضــــيــــةr ســــاريــــة اIــــفــــعـــــول إلـى غــــايـــــة صــــدور
الــنــصــــوص الــتــنــــظــيــمــيــة اIــنــصــــوص عــلــــيــهــا في هــذا

الأمر.

اIـــــادة اIـــــادة  222  : : تــــــلــــــغى الــــــفــــــقـــــرة 2  من اIــــــادة 22 من
الـــقـــانــون رقم 90 - 02  اIــؤرخ في 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990
واIـتــعـلق بــالـوقــايــة من الــنـزاعــات الجـمـاعــيــة في الــعـمل

وتسويـتها و�ارسة حق الإضراب. 

اIــادةاIــادة 223 :  : يـــطـــبق نـــظـــام الـــتـــصـــنـــيـف واIـــرتـــبــات
اIـــــنـــــصــــوص عـــــلـــــيـه في اIـــــواد من  114 إلى 126 من هـــــذا

.Xكتسبة للموظفIمع احترام الحقوق ا rالأمر

اIادةاIادة  224 : : ينـشر هـذا الأمر في  الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعـبيّة.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

rوظفIختان ابن ا -
rوظفIزواج أحد فروع ا -

rوظفIوفاة زوج ا -
- وفـــــــــاة أحــــــــد الــــــــفـــــــــروع أو الأصــــــــول أو الحـــــــــواشي

اIـباشرة للموظف أو زوجه.

اIــادةاIــادة  213 : : تــســـتــفـــيــد اIـــرأة اIــوظـــفــةr خلال فـــتــرة
الحمل والـولادةr من عـطلـة أمومـة وفـقا لـلتـشـريع اIعـمول

به.
اIــادة اIــادة  214 : : لــلـــمـــوظـــفــة اIـــرضـــعــة الحـقr ابــتـــداء من
تــاريخ انــتـهــاء عــطــلـة الأمــومــةr وIــدة سـنــةr  في الــتــغـيب
سـاعـتX مـدفـوعـتي الأجر كل يـوم خـلال الـسـتة (6) أشـهر
الأولى وسـاعة واحـدة مدفوعـة الأجر كل يـوم خلال الأشهر

الستة ( 6) اIوالية.
�ــكــن  تــوزيـع هــــذه الــغــيـــابـــات عــلى مــــدار الــيـــوم

حسبما يناسب اIوظفة.

اIـادةاIـادة  215 : : �ــكن أن يـــســتــفــيــد  اIــوظف من رخص
استثنائيـة للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة
الـقـصـوى اIـبررةr لا �ـكن أن تـتـجـاوز مدتـهـا عـشرة ( 10)

أيام في السنة.
الباب العاشرالباب العاشر
إنهاء إنهاء الخدمةالخدمة

اIـادةاIـادة  216 :  : يــنــتـج إنــهــاء الخــدمــة الــتــام الــذي يــؤدي
إلى فقدان صفة اIوظف عن :

rفقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها -
rدنيةIفقدان الحقوق ا -

rقبولة بصفة قانونيةIالاستقالة ا -
rالعـزل -

r التسريح -
rالإحالة على التقاعد -

- الوفاة.
يــتـقـرر الإنـهـاء الـتـام لـلـخــدمـة بـنـفس الأشـكـال الـتي

.Xيتم فيها التعي

اIــادة اIــادة  217 : : الاســتــقـــالــة حق مـــعــتــرف به لـــلــمــوظف
�ارس ضمن الـشروط اIـنصـوص علـيهـا في هذا الـقانون

الأساسي.

اIــادةاIــادة  218 : : لا �ـــكـن أن تـــتم الاســـتـــقــــالـــة إلا بـــطـــلب
كـتـابي من اIـوظف يـعـلن فـيه إرادتـه الـصريـحـة في قـطع

العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
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ORDONNANCES

Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26°
et 124 ;

Vu l�ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974,
modifiée  et  complétée,  portant  code  du  service
national ; 

Vu l�ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant
mission et organisation de la réserve ;

Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186 ;  

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles ;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l�hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à la prévention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à l�exercice du droit de
grève ;   

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations individuelles de travail,
notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et
complétée, relative aux modalités d�exercice du droit
syndical ;

Vu l�ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail ;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;

Le Conseil des ministres entendu,

Promulgue l�ordonnance dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � La présente ordonnance porte statut
général de la fonction publique. Elle détermine les règles
statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties
fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de
l�exercice de leurs missions au service de l�Etat.

Chapitre 1

Champ d�application

Art. 2. � Le présent statut s�applique aux
fonctionnaires exerçant au sein des institutions et
administrations publiques.    

Il est entendu par institutions et administrations
publiques, les institutions publiques, les administrations
centrales de l�Etat, les services déconcentrés en
dépendant, les collectivités territoriales, les établissements
publics à caractère administratif, les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
les établissements publics à caractère scientifique et
technologique et tout établissement public dont les
personnels peuvent être soumis aux dispositions du
présent statut.

Les magistrats, les personnels militaires et civils de la
défense nationale et les personnels du Parlement ne sont
pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3. � Des statuts particuliers, pris par décret,
préciseront pour les différents corps de fonctionnaires les
dispositions du présent statut.

Toutefois et compte tenu des spécificités inhérentes aux
corps des agents diplomatiques et consulaires, des
personnels enseignants de l�enseignement supérieur, des
chercheurs, des personnels appartenant aux corps
spécifiques de la sûreté nationale, de la garde communale,
de l�administration des forêts, de la protection civile, des
transmissions nationales, de la sécurité des
communications et des télécommunications, de
l�administration pénitentiaire et de l�administration des
douanes ainsi que les personnels relevant du corps des
greffes de juridictions et des corps spécifiques de
l�administration des affaires religieuses, les statuts
particuliers les régissant peuvent prévoir des dispositions
dérogatoires à la présente ordonnance en matière de droits
et obligations, de déroulement de la carrière et de
discipline générale.

Chapitre 2

La relation statutaire

Art. 4. � Est fonctionnaire l�agent qui, nommé dans un
emploi public, a été titularisé dans un grade de la
hiérarchie administrative.
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La titularisation est l�acte par lequel le fonctionnaire est
confirmé dans son grade.

Art. 5. � Le grade est distinct de l�emploi. Il est le titre
qui  confère à son titulaire vocation à occuper les emplois
correspondants. 

Art. 6. � Le corps regroupe un ensemble de
fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades et qui
sont régis par le même statut particulier.

Art. 7. � Le fonctionnaire est vis-à-vis de
l�administration dans une situation statutaire et
réglementaire.

Art. 8. � Les corps de fonctionnaires sont classés selon
les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4)
groupes suivants :

Le groupe �A� comprend l�ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l�exercice
d�activités de conception, de recherche, d�études ou tout
niveau de qualification comparable ;

Le groupe �B� comprend l�ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l�exercice
d�activités d�application ou tout niveau de qualification
comparable ;

Le groupe �C� comprend l�ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l�exercice
d�activités de maîtrise ou tout niveau de qualification
comparable ;

Le groupe �D� comprend l�ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l�exercice
d�activités d�exécution ou tout niveau de qualification
comparable.

Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes.

Art. 9. � Toute nomination à un emploi dans les
institutions et administrations publiques doit pourvoir
régulièrement à une vacance d�emploi.

Chapitre 3

Les postes supérieurs et les fonctions
supérieures de l�Etat 

Art. 10. � Outre les emplois correspondant à des
grades de fonctionnaires, il est créé des postes  supérieurs.

Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques
d�encadrement à caractère structurel ou fonctionnel. Ils
permettent d�assurer la prise en charge de l�encadrement
d�activités administratives et techniques, au niveau des
institutions et administrations publiques.

Art. 11. � Les  postes supérieurs visés à l�article 10
ci-dessus sont créés par :

� les statuts particuliers régissant certains corps de
fonctionnaires, lorsqu�il s�agit des postes supérieurs à
caractère fonctionnel ;

� les dispositifs réglementaires relatifs à la création et
l�organisation des institutions et administrations
publiques, lorsqu�il s�agit des postes supérieurs à caractère
structurel.

Art. 12. � Les conditions de nomination aux postes
supérieurs sont fixées par voie réglementaire.

Art. 13. � La nomination aux postes supérieurs est
réservée aux fonctionnaires.

Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des
activités d�étude ou d�encadrement de projets peuvent être
pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés
n�ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Art. 14. � Les titulaires des postes supérieurs
bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à leur
grade, d�une bonification indiciaire, selon des modalités
fixées par voie réglementaire.

   
Art. 15. � Dans le cadre de l�organisation des

institutions et administrations publiques, il est créé des
fonctions supérieures de l�Etat.

La fonction supérieure de l�Etat consiste dans l�exercice
d�une responsabilité au nom de l�Etat, en vue de concourir
directement à la conception, l�élaboration ou la mise en
�uvre des politiques publiques.

Art. 16. � La nomination aux fonctions supérieures de
l�Etat relève du pouvoir discrétionnaire de l�autorité
habilitée.

Art. 17. � La liste des fonctions supérieures de l�Etat,
les conditions de nomination, les droits et obligations qui
s�y rattachent ainsi que le mode de rémunération
applicable à leurs titulaires sont fixés par voie
réglementaire.

Art. 18. � La nomination d�un non-fonctionnaire à une
fonction supérieure de l�Etat ou à un poste supérieur ne
confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d�être
nommé en cette qualité.

Chapitre 4

Les autres régimes juridiques de travail

Art. 19. � Les emplois correspondant à des activités
d�entretien, de maintenance ou de service, dans les
institutions et administrations publiques, sont soumis au
régime de la contractualisation.

La liste des emplois prévus au présent article est fixée
par voie réglementaire.

Art. 20. � Il peut être procédé, à titre exceptionnel, au
recrutement d�agents contractuels sur des emplois destinés
à des fonctionnaires, dans les cas suivants :

� en attendant l�organisation d�un concours de
recrutement ou la mise en place d�un nouveau corps de
fonctionnaires ;

� en vue de pourvoir à la vacance momentanée d�un
emploi.

Art. 21. � A titre exceptionnel, il peut être procédé au
recrutement d�agents contractuels autres que ceux prévus
aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge
d�opérations revêtant un caractère conjoncturel.
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Art. 22. � Les agents visés  aux  articles  19 à 21
ci-dessus sont recrutés, selon le cas et en fonction des
besoins des institutions et administrations publiques, par
voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée, à
temps plein ou à temps partiel.

Les emplois qu�ils occupent ne leur confèrent ni la
qualité de fonctionnaire, ni le droit à une intégration dans
un grade de la fonction publique.

Art. 23. � Les fonctionnaires occupant les emplois
prévus à l�article 19 ci-dessus, à la date de publication de
la présente ordonnance, conservent la qualité de
fonctionnaire.

Art. 24. � Les modalités de recrutement des agents
visés aux articles 19 à 21 ci-dessus, leurs droits et
obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération,
les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie
réglementaire.

Art. 25. � La réalisation de travaux ponctuels
d�expertise, d�étude ou de conseil, pour le compte des
institutions et administrations publiques, peut s�effectuer
dans un cadre conventionnel, par des consultants justifiant
du niveau de qualification requis.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

TITRE II

GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS
DU FONCTIONNAIRE

Chapitre 1er

Garanties et droits du fonctionnaire

Art. 26. � La liberté d�opinion est garantie au
fonctionnaire dans la limite de l�obligation de réserve qui
lui incombe.

Art. 27. � Aucune discrimination ne peut être faite
entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de
leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition
personnelle ou sociale.

Art. 28. � L�adhésion à une organisation syndicale ou
à une association ne doit nullement influer sur la carrière
du fonctionnaire.

Sous réserve des cas d�interdiction prévus par la
législation en vigueur, l�appartenance ou la
non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune
manière affecter la carrière du fonctionnaire.

Art. 29. � La carrière du fonctionnaire, candidat à un
mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune
manière, être affectée par les opinions qu�il émet avant ou
pendant son mandat.

Art. 30. � L�Etat est tenu de protéger le fonctionnaire
contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou
attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être
l�objet, dans ou à l�occasion de l�exercice de ses fonctions
et de réparer le préjudice qui en résulterait.

L�Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du
fonctionnaire pour obtenir réparation de l�auteur des faits. 

L�Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d�une action
directe qu�il peut exercer, au besoin, par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction
compétente.

Art. 31. � Lorsqu�un fonctionnaire est poursuivi par un
tiers pour faute de service, l�institution ou l�administration
publique dont il relève doit le couvrir des condamnations
civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une
faute personnelle détachable de l�exercice de ses fonctions
n�est pas imputable à ce fonctionnaire.

Art. 32. � Le fonctionnaire a droit, après service fait, à
une rémunération.

Art. 33. � Le fonctionnaire a droit à la protection
sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en
vigueur.

Art. 34. � Le fonctionnaire bénéficie des �uvres
sociales, dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 35. � Le fonctionnaire exerce le droit syndical,
dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 36. � Le fonctionnaire exerce le droit de grève,
dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur. 

Art. 37. � Le fonctionnaire doit bénéficier de
conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa
santé et son intégrité physique et morale.

Art. 38. � Le fonctionnaire a droit à la formation, au
perfectionnement  et à la promotion durant sa carrière.

Art. 39. � Le fonctionnaire a droit aux congés prévus
par la présente ordonnance.

Chapitre  2

Obligations du fonctionnaire

Art. 40. � Dans le cadre de l�exercice de ses fonctions,
le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire respecter
l�autorité de l�Etat, conformément aux lois et règlements
en vigueur.

Art. 41. � Le fonctionnaire est tenu d�exercer ses
fonctions en toute loyauté  et impartialité.

Art. 42. � Le fonctionnaire doit s�abstenir de tout acte
incompatible avec la nature de ses fonctions, même en
dehors du service.
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Il est tenu d�avoir, en toute circonstance, une conduite
digne et respectable.

Art. 43. � Les fonctionnaires consacrent l�intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent  exercer une activité lucrative, à
titre privé, de quelque nature que ce soit.

Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer
des tâches de formation, d�enseignement ou de recherche
à titre d�occupation accessoire, dans des conditions et
selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Ils peuvent également produire des �uvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.

Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa
qualité ou son titre administratif, à l�occasion de la
publication de ses �uvres, qu�avec l�accord de l�autorité
investie du pouvoir de nomination.

Art. 44. � Nonobstant les dispositions de l�alinéa 1er
de l�article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant
aux corps des enseignants de l�enseignement supérieur,
des chercheurs ainsi qu�au corps des  praticiens médicaux
spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre
privé, en rapport avec leur spécialité.

L�autorité compétente veille à assurer la sauvegarde
des intérêts du  service et prend, en tant que de besoin,
toute mesure appropriée.

Les conditions et les modalités d�application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 45. � Sous peine de sanctions disciplinaires
prévues par le présent statut, il est interdit à tout
fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la
hiérarchie administrative, d�avoir, par lui-même ou par
personne interposée et sous quelque dénomination que ce
soit, à l�intérieur ou à l�extérieur du pays, des intérêts de
nature à compromettre son indépendance ou à constituer
une entrave à l�exercice normal de sa mission, dans une
entreprise soumise au contrôle ou en relation avec
l�administration dont il relève.

Art. 46. � Lorsque le conjoint d�un fonctionnaire
exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative,
déclaration  doit  en  être  faite  à  l�administration  dont
relève le fonctionnaire. L�autorité compétente prend, s�il y
a lieu, les mesures propres à sauvegarder l�intérêt du
service.

L�absence de déclaration constitue une faute
professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel
que prévu à l�article 163 de la présente ordonnance.

Art. 47. � Tout fonctionnaire, quel que soit son rang
dans la hiérarchie administrative, est responsable de
l�exécution des tâches qui lui sont confiées. 

La responsabilité propre de ses subordonnés ne le
dégage nullement des responsabilités qui lui incombent.

Art. 48. � Le fonctionnaire est tenu au secret
professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des
nécessités de service, aucun document, fait ou
information, dont il a connaissance ou qu�il détient à
l�occasion de l�exercice de ses fonctions. Il ne peut être
délié du secret professionnel qu�après autorisation écrite
de l�autorité hiérarchique habilitée.

Art. 49. � Le fonctionnaire veille à la protection et à la
sécurité des documents administratifs.

Toute dissimulation, détournement ou destruction de
dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits
et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans
préjudice des poursuites pénales.

Art. 50. � Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de
l�exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de
l�administration.

Art. 51. � Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas,
utiliser les locaux, équipements et moyens de
l�administration, à des fins personnelles ou étrangères au
service.

Art. 52. � Le fonctionnaire doit agir avec correction et
déférence dans ses relations avec ses supérieurs
hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.

Art. 53. � Le fonctionnaire est tenu d�agir envers les
usagers du service public avec courtoisie et diligence.

Art. 54. � Sous peine de poursuites judiciaires, il est
interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou
recevoir directement ou par personne interposée, en
contrepartie d�une prestation effectuée dans le cadre de
ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou
avantages quelconques, de quelque nature que ce soit.

TITRE III

LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 55. � La structure centrale et les organes de la
fonction publique sont :

� la structure centrale de la fonction publique ;

� le conseil supérieur de la fonction publique ;

� les organes de participation et de recours.

Chapitre 1

La structure centrale de la fonction publique

Art. 56. � La structure centrale de la fonction publique
est une administration permanente de l�Etat chargée
notamment :

� de proposer les éléments de la politique
gouvernementale en matière de fonction publique et les
mesures nécessaires à sa mise en �uvre ;
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� de veiller, en liaison avec les administrations
concernées, à l�application du statut général de la fonction
publique et d�assurer la conformité des textes pris pour
son application ;

� d�assurer le contrôle de la régularité des actes
administratifs se rapportant à la gestion de la carrière des
fonctionnaires ;

� d�effectuer l�évaluation de la gestion des ressources
humaines dans les institutions et administrations publiques
et d�assurer la régulation des effectifs ;

� de mettre en �uvre la politique de formation et de
perfectionnement des fonctionnaires ;

� de représenter, le cas échéant, les intérêts de l�Etat
employeur auprès des juridictions.

 Art. 57. � Les attributions, l�organisation et le
fonctionnement de la structure centrale chargée de la
fonction publique sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 2

Le  conseil supérieur de la fonction publique

Art. 58. � Il est institué un organe de concertation
dénommé « conseil supérieur de la fonction publique ».

Art. 59. � Le conseil supérieur de la fonction publique
est chargé :

� de définir les grands axes de la politique du
Gouvernement en matière de fonction publique ;

� de déterminer la politique de formation et de
perfectionnement des fonctionnaires ;

� d�examiner la situation de l�emploi dans la fonction
publique au plan quantitatif et qualitatif ;

� de veiller au respect des règles d�éthique au sein de
la fonction publique ;

� de proposer toute mesure de nature à  promouvoir la
culture du service public.

En outre, il est consulté sur tout projet de texte législatif
en rapport avec le secteur de la fonction publique.

Art. 60. � Le conseil supérieur de la fonction publique
est composé de représentants :

� d�administrations centrales de l�Etat ;

� d�établissements publics ;

� de collectivités territoriales ;

� des organisations syndicales des travailleurs salariés
les plus représentatives au plan national, au sens des
dispositions de la loi  n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée.

Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour
leur compétence dans le domaine de la fonction publique.

La composition, l�organisation et le fonctionnement du
conseil supérieur de la fonction publique sont fixés par
voie réglementaire.

Art. 61. � Le conseil supérieur de la fonction publique
adresse au Président de la République un rapport annuel
sur la situation de la fonction publique.

Chapitre 3

Les organes de participation et de recours

Art. 62. � Dans le cadre de la participation des
fonctionnaires  à  la  gestion  de  leur  carrière,  il  est
institué :

� des commissions administratives paritaires ;

� des commissions de recours ;

� des comités techniques.

Art. 63. � Les commissions administratives paritaires
sont créées, selon le cas, par grade ou ensemble de grades,
corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification
équivalents, auprès des institutions et administrations
publiques.

Ces commissions comprennent, en nombre égal, des
représentants de l�administration et des représentants élus
des fonctionnaires.

Elles sont présidées par l�autorité auprès de laquelle
elles sont placées ou son représentant choisi parmi les
membres désignés au titre de l�administration.

Art. 64. � Les commissions administratives paritaires
sont consultées sur les questions d�ordre individuel
concernant la carrière des fonctionnaires.

Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en
conseil de discipline.

Art. 65. � Il est créé une commission de recours auprès
de chaque ministre, wali, ainsi qu�auprès de chaque
responsable habilité de certaines institutions ou
administrations publiques.

Ces commissions sont composées, pour moitié, de
représentants de l�administration et, pour moitié, de
représentants élus des fonctionnaires.

Elles sont présidées par l�autorité auprès de laquelle
elles sont placées ou son représentant choisi parmi les
membres désignés, au titre de l�administration. Les
représentants des fonctionnaires aux commissions
administratives paritaires élisent en leur sein leurs
représentants dans les commissions de recours.

Art. 66. � Les commissions de recours doivent être
mises en place dans un délai de deux (2) mois après
l�élection des membres des commissions administratives
paritaires.
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Art. 67. � Les commissions de recours sont saisies par
le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires des
3ème et 4ème degrés prévues à l�article 163 de la présente
ordonnance.

Art. 68. � Les candidats à un mandat électif  pour la
représentation des fonctionnaires au sein des commissions
paritaires sont présentés par les organisations syndicales
représentatives.

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié
des électeurs, il est procédé à un second tour d�élection.

Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les
conditions d�éligibilité  peut se porter candidat. Le scrutin
est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.

Art. 69. � Lorsqu�il n�existe pas d�organisations
syndicales représentatives au sein d�une institution ou
administration publique, les fonctionnaires remplissant
les conditions d�éligibilité peuvent se porter candidats à
l�élection des commissions administratives paritaires. 

Art. 70. � Les comités techniques sont consultés sur
les questions relatives aux conditions générales de travail
ainsi qu�à l�hygiène et à la sécurité au sein des institutions
et administrations publiques concernées.

Art.  71.  �  Les  comités  techniques  sont  créés
auprès   des   institutions   et   administrations   publiques.
Ils  sont  composés  d�un  nombre  égal  de  représentants
de l�administration et de représentants élus des
fonctionnaires. 

Ils sont présidés par l�autorité auprès de laquelle ils sont
placés ou son représentant  choisi parmi les membres
désignés au titre de l�administration. Les représentants des
fonctionnaires aux commissions administratives paritaires
élisent en leur sein leurs représentants dans les comités
techniques.

Art. 72. � Les membres représentants de
l�administration au sein des commissions administratives
paritaires, des commissions de recours et des comités
techniques sont désignés par l�autorité investie du
pouvoir de nomination.

Art. 73. � Les attributions, la composition,
l�organisation, le fonctionnement, le règlement
intérieur-type des commissions prévues à l�article 62
ci-dessus ainsi que les modalités de déroulement des
élections sont fixés par voie réglementaire.

TITRE  IV

ORGANISATION ET DEROULEMENT
DE LA CARRIERE

Chapitre 1er

Le recrutement

Art. 74. � Le recrutement des fonctionnaires est
soumis au principe de l�égal  accès aux emplois publics.

Art. 75. � Nul ne peut être recruté en qualité de
fonctionnaire s�il ne remplit pas les conditions suivantes :

� être de nationalité algérienne ;

� jouir de ses droits civiques ;

� ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire incompatibles avec l�exercice de l�emploi
postulé ;

� être en situation régulière au regard du service
national ;

� avoir l�âge, l�aptitude physique et mentale, ainsi que
les qualifications exigées pour l�accès à l�emploi postulé.

Art. 76. � L�administration peut, le cas échéant,
organiser un contrôle médical pour le recrutement dans
certains corps de fonctionnaires.

Art. 77. � Les statuts particuliers peuvent préciser, en
tant que de besoin, et compte tenu des spécificités
inhérentes à certains corps, les conditions de recrutement
prévues à l�article 75 ci-dessus.

Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels
l�accès est subordonné à une enquête administrative
préalable.

Art. 78. � L�âge minimum pour l�accès à un emploi de
la fonction publique est fixé à 18 ans révolus.

Art. 79. � L�accès au grade est subordonné à la
justification d�une qualification attestée par des titres,
diplômes ou niveau de formation.

Art. 80. � Le recrutement dans un emploi de la
fonction publique s�effectue par voie de :  

� concours sur épreuves ; 

� concours sur titres pour certains corps de
fonctionnaires ;

� test professionnel ;

� recrutement direct, parmi les candidats ayant subi
une formation spécialisée prévue par les statuts
particuliers, auprès d�établissements de formation
habilités.

Art. 81. � Les candidats aux concours sur épreuves,
concours sur titres ou tests professionnels sont déclarés
admis par un jury, qui établit une liste de classement par
ordre de mérite.

Art. 82. � Les modalités d�organisation et de
déroulement des concours prévus à l�article 80 ci-dessus
sont déterminées par voie réglementaire.
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Chapitre  2

Le stage

Art. 83. � Tout candidat recruté  dans  un grade de la
fonction publique est nommé en qualité de stagiaire.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu
des qualifications élevées requises pour l�accès à certains
grades, prévoir la titularisation directe dans le grade.

Art. 84. � Le stagiaire est astreint, selon la nature des
tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à
appartenir, à l�accomplissement d�un stage probatoire
d�une durée d�une année qui peut, pour certains corps,
être  assorti   d�une formation préparatoire à l�occupation
de l�emploi.

Art. 85. � A l�issue de la période de stage, prévue à
l�article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit :

� titularisé dans son grade ;

� astreint à une prorogation de stage, une seule fois,
pour une même durée ;

� licencié sans préavis ni indemnité.

Art. 86. � La titularisation du stagiaire est proposée par
l�autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à
l�inscription sur une liste d�aptitude et soumise à la
commission administrative paritaire  compétente.

Art.  87.  �  Le  stagiaire  est  assujetti  aux  mêmes
obligations  que  le  fonctionnaire  et  bénéficie  des
mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent
statut.

Art. 88. � Le stagiaire ne peut faire l�objet de
mutation, de détachement ou de mise en disponibilité.

Art. 89. � Le stagiaire ne peut être éligible à une
commission administrative paritaire, une commission de
recours ou un comité technique. Il peut, toutefois,
participer à l�élection des représentants des fonctionnaires
appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à
être titularisé.

Art. 90. � La période de stage est une période
d�activité. Elle est  prise en compte dans le calcul de
l�ancienneté pour la promotion, l�avancement et la
retraite.

Art. 91. � Les questions relatives à la situation
administrative du stagiaire relèvent de la commission
administrative paritaire compétente. 

Art.  92.  �  Les  modalités  d�application  des
dispositions du présent chapitre sont fixées  par voie
réglementaire.

Chapitre 3

La gestion administrative de la carrière
du fonctionnaire

Art. 93. � L�administration est tenue de constituer un
dossier administratif pour chaque fonctionnaire.

Le dossier doit comporter l�ensemble des pièces
concernant les titres et diplômes, l�état civil, la situation
administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

L�exploitation du dossier administratif est destinée
exclusivement à la gestion de la carrière du fonctionnaire.

Aucune mention faisant état des opinions politiques,
syndicales ou religieuses de l�intéressé ne doit y figurer.

Art. 94. � Les fonctionnaires sont dotés d�une carte
professionnelle.  Ses caractéristiques et les conditions de
son utilisation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 95. � Le pouvoir de nomination des fonctionnaires
relève de l�autorité habilitée par les lois et règlements en
vigueur. 

Art. 96. � Tous les actes concernant la situation
administrative  du  fonctionnaire  lui sont  notifiés. Les
actes administratifs portant nomination, titularisation,
promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires
sont publiés dans un bulletin officiel de l�institution ou de
l�administration publique concernée. 

Le contenu et les caractéristiques du bulletin officiel
sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 4

L�évaluation du fonctionnaire

Art. 97. � Tout fonctionnaire est soumis, au cours de
sa carrière, à une évaluation continue et périodique
destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses
aptitudes professionnelles.

Art.  98.  �  L�évaluation  du  fonctionnaire  a  pour
finalité : 

� l�avancement ;

� la promotion ;

� l�octroi d�avantages liés au rendement et à la
performance ;

� l�octroi de distinctions honorifiques et récompenses.

Art. 99. � L�évaluation du fonctionnaire est fondée sur
des critères objectifs destinés à apprécier notamment :

� le respect des obligations générales et statutaires ;

� la compétence professionnelle ;

� l�efficacité et le rendement ;

� la manière de servir.
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Les statuts particuliers peuvent prévoir d�autres critères,
compte tenu des spécificités de certains corps.

Art. 100. � Les institutions et administrations
publiques arrêtent, après avis des commissions
administratives paritaires et accord de la structure centrale
chargée de la fonction publique, des méthodes
d�évaluation adaptées à la nature des activités des services
concernés.

Art. 101. � Le pouvoir d�évaluation et d�appréciation
relève de l�autorité hiérarchique  habilitée.

L�évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note
chiffrée accompagnée d�une appréciation d�ordre général.

Art. 102. � La note chiffrée est communiquée au
fonctionnaire concerné qui peut la contester et saisir  la
commission administrative paritaire compétente qui  peut
proposer sa révision.

La fiche d�évaluation est versée  au dossier du
fonctionnaire.

Art. 103. � Les modalités d�application du présent
chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 5

La formation

Art. 104. � En vue d�assurer l�amélioration des
qualifications et la promotion professionnelle du
fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions,
l�administration est tenue d�organiser de manière
permanente des cycles de formation et de
perfectionnement.

Art. 105. � Les conditions d�accès, les modalités
d�organisation, la durée des cycles de formation et de
perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en
résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie
réglementaire.

Chapitre 6

L�avancement et la promotion

Art. 106. � L�avancement consiste dans le passage
d�un échelon à l�échelon immédiatement supérieur et
s�effectue de façon continue selon des rythmes et
modalités qui sont  fixés par voie réglementaire.

Art. 107. � La promotion consiste dans la progression
du fonctionnaire  au cours de sa carrière, par le passage
d�un grade au grade immédiatement supérieur relevant du
même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon
les modalités ci-après :

� sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au
cours de leur carrière les titres et diplômes requis ;

� après une formation spécialisée ;

� par voie d�examen ou test  professionnels ;

� au choix, par voie d�inscription sur liste d�aptitude,
après avis de la commission paritaire, parmi les
fonctionnaires justifiant de l�ancienneté requise.

Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions
consécutives, par voie d�inscription sur liste d�aptitude.

Les modalités d�application des dispositions du présent
article sont précisées par les statuts particuliers.

Art.  108.  �  Le  fonctionnaire  promu  dans  les
conditions prévues à l�article 107 ci-dessus est dispensé
du stage.

Art. 109. � Toute promotion impliquant le passage
d�un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que
prévu à l�article 8 de la présente ordonnance, est
subordonnée à une formation préalable prévue par les
statuts particuliers  ou à l�obtention du  diplôme requis.

Art. 110. � Les proportions affectées aux différents
modes de promotion prévus à l�article 107 ci-dessus sont
fixées  par les statuts particuliers.

Art. 111. � La gestion de la carrière des fonctionnaires
est assurée dans le cadre d�une politique de gestion
prévisionnelle des ressources humaines consacrée à
travers des plans annuels de gestion des ressources
humaines et des plans annuels ou pluriannuels de
formation et de perfectionnement.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Chapitre  7

Les distinctions honorifiques et les récompenses

Art. 112. � Des distinctions honorifiques et des
récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires
sous forme de médailles de mérite ou de courage et de
brevets ministériels.

La nature, les caractéristiques ainsi que les modalités
d�octroi des distinctions et récompenses sont fixées par
voie réglementaire.

Art. 113. � Le fonctionnaire qui, dans l�exercice de ses
fonctions, a fait preuve d�un acte de bravoure, dûment
établi, ou d�efforts exceptionnels ayant contribué à
améliorer la performance du service, peut bénéficier,
après avis d�une commission ad hoc placée auprès de
l�autorité ministérielle compétente, d�une distinction
honorifique et/ou d�une récompense.

La composition, le fonctionnement et les attributions de
la commission ad hoc sont fixés par voie réglementaire.
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TITRE V

CLASSIFICATION � REMUNERATION

Art. 114. � Les groupes prévus à l�article 8 de la
présente ordonnance sont subdivisés en catégories
correspondant aux différents  niveaux de qualification des
fonctionnaires. 

Chaque catégorie comporte des échelons correspondant
à l�avancement du fonctionnaire dans son grade.

Chaque échelon est affecté d�un indice correspondant à
l�expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire.

Art. 115. � Les catégories, les échelons et les indices y
afférents constituent la grille indiciaire des traitements.

Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal
de chaque catégorie, le nombre d�échelons ainsi que les
règles d�avancement d�échelon sont fixés par voie
réglementaire.

Art.  116. � Compte tenu du haut niveau de
qualification  requis,  certains  grades  appartenant  au
groupe �A�, prévu à l�article 8 de la présente ordonnance,
peuvent être classés dans des subdivisions hors catégorie
comportant des échelons et des indices, tels que prévus
aux articles 114 et 115 ci-dessus.

Art.  117. � Lorsqu�un statut particulier n�a pas prévu
de possibilité de promotion d�un fonctionnaire appartenant
à un corps à grade unique, il est accordé une bonification
indiciaire, selon les modalités fixées par voie
réglementaire.

Art. 118. � Les statuts particuliers fixent le classement
catégoriel de chaque grade.

Art. 119. � La rémunération prévue à l�article 32 de la
présente ordonnance comprend :

� le  traitement ;

� les primes et indemnités.

Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à
caractère familial prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 120. � Le fonctionnaire, quel que soit son rang,
est rémunéré par l�institution ou l�administration publique
où  il exerce effectivement.

Art. 121. � Le traitement de base correspond à l�indice
minimal de la catégorie. Il rémunère les obligations
statutaires du fonctionnaire.

Art. 122. � Le traitement est déterminé en fonction de
l�indice minimal du grade auquel s�ajoute l�indice
correspondant à l�échelon occupé.

Il  résulte du produit de l�indice de traitement et de la
valeur du point indiciaire.

Art. 123. � La valeur du point indiciaire ainsi que les
critères qui en déterminent l�évolution sont
respectivement  fixés par décret.

Art. 124. � Les indemnités sont destinées à rémunérer
les sujétions particulières inhérentes à l�exercice de
certaines activités ainsi qu�au lieu et aux conditions
spécifiques  de travail.

Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la
performance.

Art. 125. � Outre la rémunération prévue à l�article
119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier
d�indemnités compensatrices de frais engagés à l�occasion
de l�exercice de ses fonctions.

Art. 126. � Toute prime ou indemnité est instituée par
décret.

TITRE VI

POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE
DES FONCTIONNAIRES 

Art. 127. � Le fonctionnaire est placé dans l�une des
positions ci-après : 

1° � activité ;

2° � détachement ;

3° � hors- cadre ;

4° � mise en disponibilité ;

5° � service national.

Les statuts particuliers déterminent les proportions de
fonctionnaires susceptibles d�être placés, sur leur
demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4°
ci-dessus.

Chapitre 1er

La position d�activité 

Art. 128. � L�activité est la position du fonctionnaire
qui exerce effectivement, dans l�institution ou
l�administration publique dont il relève, les tâches  liées à
son grade d�appartenance ou à celles d�un des emplois
prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance.

Art. 129. � Est considéré également en position
d�activité, le fonctionnaire :

� en congé annuel ; 

� en congé de maladie ou  accident de travail ; 

� en congé  de maternité ;

� en autorisation d�absence, telle que prévue aux
articles  208 à 212 et 215 de la présente ordonnance ;
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� rappelé pour accomplir une période de
perfectionnement ou  d�entretien dans le cadre de la
réserve ; 

� rappelé  dans le cadre de la réserve ;

� admis à suivre un cycle  de perfectionnement.

Art. 130. � Des fonctionnaires appartenant à certains
grades peuvent être mis en position d�activité auprès
d�une institution ou d�une  administration publique autre
que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les
modalités fixées par les statuts particuliers.

Art. 131. � Des fonctionnaires peuvent être mis à la
disposition d�associations nationales reconnues d�intérêt
général ou d�utilité publique pour une durée de deux (2)
années, renouvelable une fois.

Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition
doivent avoir des qualifications en rapport avec l�objet de
l�association concernée.

Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs
missions sous l�autorité du responsable de l�association
auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être
rémunérés par leur institution ou administration d�origine.

Art. 132. � Les conditions et modalités d�application
des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 2

La position de détachement

Art. 133. � Le détachement est la position du
fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son
administration d�origine, continue à bénéficier dans son
corps au sein de l�institution ou l�administration publique
dont il relève, de ses droits à l�ancienneté, à  l�avancement
et à la retraite.

Le détachement est révocable.

Art. 134. � Le détachement du fonctionnaire est
prononcé de droit pour exercer :

� une fonction de membre du Gouvernement ;

� un mandat électif permanent dans une institution
nationale ou une collectivité territoriale ;

� une fonction supérieure de l�Etat ou un poste
supérieur dans une autre institution ou administration
publique ;

� un mandat syndical permanent dans les conditions
fixées par la législation en vigueur ;

� pour suivre une formation prévue par les statuts
particuliers ;

� pour représenter l�Etat auprès d�institutions ou
organismes internationaux ;

� pour suivre une formation ou des études, lorsque le
fonctionnaire est désigné par l�institution ou
l�administration  publique dont il relève.

Art. 135. � Le détachement peut être prononcé à la
demande du fonctionnaire pour exercer :

� auprès d�une autre institution ou administration
publique et/ou dans un grade autre que son grade
d�origine ;

� des fonctions de direction auprès d�entreprises ou
d�organismes dans lesquels l�Etat détient tout ou partie du
capital ;

� une mission au titre de la coopération ou auprès
d�institutions ou  d�organismes  internationaux.

Art. 136. � Le détachement est consacré par un acte
administratif individuel pris par la ou les autorités
habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6)
mois et une durée maximale de cinq (5) ans.

Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus
à l�article 134 ci-dessus est  égale à celle de la fonction,
du mandat, de la formation  ou des études pour lesquels le
détachement a été  prononcé.

Art. 137. � Le fonctionnaire mis en position de
détachement est soumis aux règles régissant l�emploi
dans lequel il est détaché.

Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par
l�institution ou  l�administration  publique, l�entreprise ou
l�organisme auprès duquel il est détaché.

Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une
formation  ou des études, peut  être  rémunéré par
l�institution ou l�administration publique à laquelle il
appartient.

Art. 138. � A l�expiration de son détachement, le
fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade
d�origine, même en surnombre.

Art. 139. � Les modalités d�application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 3

La position hors cadre

Art. 140. � La position hors cadre est celle dans
laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa demande,
après épuisement de ses droits à détachement, dans le
cadre des dispositions de l�article 135 ci-dessus, dans un
emploi non régi par le présent statut.

Art. 141. � Seuls les fonctionnaires appartenant au
groupe �A�, prévu à l�article 8 de la présente ordonnance,
peuvent être placés dans la position hors cadre.

La position hors cadre est consacrée par un acte
administratif individuel pris par l�autorité habilitée et ne
peut excéder cinq (5) années.
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Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient
pas des droits à l�avancement. 

Art. 142. � Le fonctionnaire en position hors cadre est
rémunéré et évalué par l�institution, l�entreprise ou
l�organisme auprès duquel il est placé dans cette position.

Art. 143. � A l�expiration de la durée de la position
hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit
dans son grade d�origine, même en surnombre.

Art. 144. � Les modalités d�application des articles
141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4

La position de mise en disponibilité

Art. 145. � La mise en disponibilité consiste en la
cessation  temporaire  de la  relation de travail.

Cette position entraîne la suspension de la rémunération
du fonctionnaire ainsi que ses droits à l�ancienneté, à
l�avancement et à la retraite.

Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis
dans son  grade d�origine à la date de sa mise en
disponibilité.

Art. 146. � La  mise en  disponibilité est de droit  dans
les cas ci-après :

� en cas d�accident, d�infirmité ou de maladie grave
d�un ascendant, du conjoint ou d�un enfant à charge ;

� pour permettre à la femme fonctionnaire d�élever un
enfant de moins de cinq (5) ans ;

� pour permettre au fonctionnaire de suivre  son
conjoint astreint à changer de résidence pour  raison
professionnelle ;

� pour assurer des fonctions de membre dirigeant d�un
parti politique.

Art. 147. � Lorsque le conjoint du fonctionnaire est
affecté auprès d�une  représentation algérienne à
l�étranger, d�une institution ou d�un organisme
international ou chargé d�une mission de coopération, le
fonctionnaire, qui ne peut  bénéficier d�un détachement,
est placé, de droit, en position de disponibilité.

Nonobstant les dispositions de l�article 149 ci-dessous,
la durée de la  mise en disponibilité est égale à la durée de
la mission du conjoint du fonctionnaire.

Art. 148. � La mise en disponibilité pour convenance
personnelle, notamment pour effectuer des études ou des
travaux de recherche, peut être accordée à la demande du
fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif.

Art. 149. � La mise en disponibilité dans les cas
prévus à l�article 146 ci-dessus est accordée pour une
période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la
limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière
du fonctionnaire.

La mise en disponibilité pour convenance personnelle
prévue à l�article 148 ci-dessus est accordée pour une
période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la
limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.

La mise en disponibilité est consacrée par un acte
individuel pris par l�autorité habilitée.

Art. 150. � Il est interdit au fonctionnaire placé en
position de disponibilité d�exercer une activité lucrative
de quelque nature que ce soit.

Art. 151. � L�administration peut, à tout moment,
diligenter une  enquête pour s�assurer que la mise en
disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour
lequel il a été placé  dans cette  position.

Art. 152. � A l�expiration de la période de mise en
disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit,
dans son grade d�origine, même en surnombre.

Art. 153. � Les modalités d�application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre 5

La position de service national

Art.  154.  �  Le  fonctionnaire  appelé  à  effectuer
son  service  national  est  placé  dans  la  position  dite  de
«service national ».

Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits
à l�avancement et à la retraite. 

Il ne peut prétendre au bénéfice d�aucune rémunération,
sous réserve des dispositions législatives et réglementaires
régissant le service national.

Art. 155. � A l�expiration de la période de service
national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans
son grade d�origine, même en surnombre.

Il a priorité pour être affecté dans l�emploi qu�il
occupait avant son incorporation, s�il est encore vacant ou
dans un emploi équivalent.

Chapitre 6

La mobilité des fonctionnaires

Art. 156. � La mobilité des fonctionnaires peut avoir
un caractère général et périodique ou un caractère limité et
ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du
service.

Il est tenu compte également des v�ux des intéressés,
de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur
valeur professionnelle.



14 20 Joumada Ethania 1427
16 juillet 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46

Art. 157. � La mutation du fonctionnaire peut être
prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de
service.

Art. 158. � Lorsque les nécessités de service le
commandent, la  mutation du fonctionnaire peut être
prononcée d�office. L�avis de la commission
administrative paritaire doit être recueilli, même  après
l�intervention de la décision de mutation. L�avis de la
commission s�impose à l�autorité qui a prononcé la
mutation.

Art. 159. � Le fonctionnaire qui a fait l�objet d�une
mutation d�office pour nécessité de service bénéficie du
remboursement des frais de transport, de déménagement
ou d�installation, dans le cadre de la réglementation en
vigueur.

TITRE VII

REGIME DISCIPLINAIRE

Chapitre 1er

Principes généraux

Art. 160. � Tout manquement aux obligations
professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute
ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans
l�exercice ou à l�occasion de l�exercice de ses fonctions
constitue une faute professionnelle et  expose son auteur à
une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
de poursuites pénales.

Art. 161. � La détermination de la sanction
disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du
degré de gravité de la faute, des circonstances dans
lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du
fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur
le fonctionnement du service, du préjudice causé au
service ou aux usagers du service public.

Art. 162. � L�action disciplinaire est exercée par
l�autorité investie du pouvoir de nomination.

Chapitre 2

Les sanctions disciplinaires

Art. 163. � Les sanctions disciplinaires sont classées,
en fonction de la gravité de la  faute commise, en quatre
(4) degrés :

1° - 1er degré :

� le rappel à l�ordre ;

� l�avertissement écrit ;

� le blâme.

2° - 2ème degré :

� la mise à pied de 1 à 3 jours ;

� la radiation du tableau  d�avancement.

3° -  3ème degré :

� la mise à pied de 4 à 8 jours ;

� l�abaissement d�un ou  de deux échelons ;

� le déplacement d�office.

4° - 4ème degré :

� la rétrogradation dans le grade immédiatement
inférieur ;

� le licenciement.

Art. 164. � Les statuts particuliers peuvent, compte
tenu des spécificités de certains corps, prévoir d�autres
sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à
l�article 163 ci-dessus.

Art. 165. � Les sanctions disciplinaires du 1er et du
2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de
l�autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir
provoqué les explications écrites de l�intéressé. 

Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés
sont prononcées par décision de l�autorité investie du
pouvoir de nomination, après avis conforme de la
commission administrative paritaire compétente, siégeant
en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un
délai n�excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à
compter de la date de sa saisine.

Art. 166. � Le conseil de discipline doit être saisi, sur
un rapport motivé de l�autorité investie du pouvoir de
nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45)
jours, à compter de la date de la constatation de la faute.

Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est
prescrite.

Art. 167. � Le fonctionnaire à l�encontre duquel une
procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification
des griefs formulés à son encontre et à la communication
de l�intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai
de quinze (15) jours à compter du déclenchement de
l�action disciplinaire.

Art. 168. � Le fonctionnaire traduit devant la
commission  administrative paritaire, siégeant en conseil
de discipline,  est tenu, sauf cas de force majeure, de
comparaître en personne.

La date de sa comparution lui est notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins quinze
(15) jours à l�avance.

Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable
justifiant son absence, il peut demander à la commission
administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de
discipline, de se faire représenter par son défenseur.

En cas d�absence du fonctionnaire dûment convoqué ou
du rejet du motif invoqué pour justifier son absence,
l�action disciplinaire suit son cours.
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Art. 169. � Le fonctionnaire peut présenter des
observations écrites ou verbales et citer des témoins.

Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité
ou par un fonctionnaire de son choix.

Art. 170. � La commission administrative paritaire,
siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.

Les décisions du conseil de discipline doivent être
motivées.

Art. 171. � La commission administrative paritaire
compétente, siégeant en conseil de discipline, peut
demander, avant de statuer, à l�autorité investie du
pouvoir de nomination, l�ouverture d�une enquête
administrative.

Art. 172. � La décision portant sanction disciplinaire
est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai
n�excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du
prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier
administratif.

Art. 173. � En cas de faute professionnelle grave
commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une
sanction du 4ème degré, l�auteur de la faute est
immédiatement suspendu par l�autorité investie du
pouvoir de nomination.

Pendant la durée de la suspension visée à l�alinéa
ci-dessus l�intéressé perçoit  la moitié de son traitement,
ainsi que l�intégralité des indemnités à caractère familial.

Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l�objet d�une
sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu�il n�est
pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou
lorsque la commission administrative paritaire ne s�est pas
prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses
droits et la quotité de la  rémunération  retenue lui est
reversée.

Art. 174. � Le fonctionnaire qui a fait l�objet de
poursuites pénales ne permettant pas son maintien en
fonction est immédiatement suspendu.

Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant
excéder six (6) mois, à compter de la date de la
suspension, du maintien d�une quotité de traitement qui ne
saurait être supérieure à la moitié de son traitement.

Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des
prestations familiales.

En tout état de cause, sa situation administrative n�est
réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant  les
poursuites pénales est devenue définitive.

Art. 175. � Le fonctionnaire ayant fait l�objet d�une
sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans
un délai maximal d�un mois, après la date de notification
de la décision, introduire un recours auprès de la
commission de recours compétente.

Art. 176. � Le fonctionnaire, ayant  fait l�objet d�une
sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa
réhabilitation à l�autorité investie du pouvoir de
nomination, une année après  la date du prononcé de la
sanction.

La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2)
années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire
n�a fait l�objet d�aucune nouvelle sanction.

En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné,
toute trace de sanction est effacée de son dossier.

Chapitre 3

Les fautes professionnelles

Art. 177. � Les fautes professionnelles sont définies
par les présentes dispositions.

Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes
professionnelles sont classées en : 

� fautes du 1er degré ;

� fautes du 2ème degré ;

� fautes du 3ème degré ;

� fautes du 4ème degré.

Art. 178. � Est considéré, notamment, comme faute du
1er degré, tout manquement à la discipline générale
susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du
service.

Art. 179. � Sont considérés, notamment, comme fautes
du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :

1° � porte  préjudice,  par  imprudence  ou  négligence
à la sécurité des personnels et/ou des biens de
l�administration ;

2° � transgresse des obligations statutaires, autres que
celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous.

Art. 180. � Sont considérés, notamment, comme fautes
professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le
fonctionnaire :

1°  � se rend coupable de détournement de documents
de service ;

2° � dissimule des informations d�ordre professionnel
qu�il est tenu de fournir dans l�exercice de ses fonctions ;

3° � refuse, sans motif valable, d�exécuter les
instructions de l�autorité hiérarchique pour
l�accomplissement  de tâches liées à sa fonction ;

4° - divulgue ou tente de divulguer des secrets
professionnels ;

5° - utilise à des fins personnelles ou à des fins
étrangères au service les équipements ou les biens de
l�administration.
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Art. 181. � Est considéré, notamment, comme fautes
professionnelles du 4ème degré, le fait pour le
fonctionnaire :

1° � de bénéficier d�avantages, de quelque nature que ce
soit, de la part d�une personne physique ou morale, en
contrepartie d�un service rendu, dans le cadre de
l�exercice de ses fonctions ; 

2° � de commettre des actes de violence sur toute
personne à l�intérieur du lieu de travail ;

3° � de causer, intentionnellement, des dégâts matériels
graves aux équipements et au patrimoine immobilier de
l�institution ou de l�administration publique, susceptibles
d�entraver le bon fonctionnement du service ;

4° � de détruire des documents  administratifs en vue de
perturber le bon fonctionnement du service ;

5° � de falsifier les titres, diplômes ou tout autre
document ayant permis son recrutement ou sa promotion ;

6° � de cumuler  l�emploi qu�il occupe avec une autre
activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43
et 44 de la présente ordonnance.

Art. 182. � Les statuts particuliers préciseront,  en tant
que de besoin et en fonction des spécificités de certains
corps, les différents cas de  fautes professionnelles prévus
aux articles 178 à 181 ci-dessus.

Art.  183.  �  Les  cas  de  fautes  professionnelles
prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance
donnent lieu à l�application de l�une des sanctions
disciplinaires de même degré, telles que  fixées  à l�article
163 ci-dessus.

Art. 184. � Lorsqu�un fonctionnaire est absent depuis
au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification
valable, l�autorité investie du pouvoir de nomination
engage la procédure de révocation pour abandon de poste,
après mise en demeure, selon des modalités fixées  par
voie réglementaire.

Art. 185. � Le fonctionnaire ayant fait l�objet d�un
licenciement ou d�une révocation ne peut prétendre à un
nouveau recrutement dans la fonction publique.

TITRE VIII

DUREE LEGALE DE TRAVAIL � REPOS LEGAUX

Chapitre 1er

La durée légale de travail

Art. 186. � La durée légale de travail applicable dans
les institutions et administrations publiques est fixée
conformément à la législation en vigueur.

Art.  187.  �  La  durée  légale  de  travail  peut  être
réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités
particulièrement pénibles et/ou  dangereuses.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 188. � Les fonctionnaires relevant de certains
corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts
particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités
inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de
nuit, entre 21 heures et 5 heures.

Art. 189. � Sous réserve de l�amplitude journalière de
travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les
fonctionnaires  peuvent être appelés à effectuer des heures
supplémentaires. 

Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à
une nécessité  impérieuse de service et revêtir un caractère
exceptionnel.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne
peuvent excéder 20% de la durée légale du  travail.

Art. 190. � Les conditions de travail de nuit, les
modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que
les droits y afférents sont fixés par voie  réglementaire.

Chapitre 2

Les repos légaux

Art. 191. � Le fonctionnaire a droit à une journée
entière de repos hebdomadaire conformément à la
législation en vigueur.

Toutefois, dans le cadre de l�organisation du travail et
lorsque les impératifs de service l�exigent, le repos
hebdomadaire peut être différé.

Art. 192. � Le fonctionnaire a droit aux jours fériés,
chômés et payés fixés par la législation en vigueur.

Art. 193. � Le  jour de repos hebdomadaire et les jours
fériés sont des jours de repos légaux.

Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a
droit à un repos compensateur d�égale durée.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

TITRE IX

CONGES  � ABSENCES 

Chapitre 1er

Les congés

Art. 194. � Le fonctionnaire a droit à un congé annuel
rémunéré.

Art. 195. � Les fonctionnaires exerçant dans certaines
localités du territoire national, notamment dans les
wilayas du Sud,  ainsi que ceux exerçant à l�étranger dans
certaines zones géographiques, peuvent bénéficier d�une
bonification de congé.
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Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 196. � Le congé annuel est octroyé sur la base de
la période  de travail  accomplie, au  cours de la période
de référence qui s�étend du 1er juillet de l�année précédant
le congé au 30 juin de l�année du congé.

Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée
du congé est calculée au prorata de la période de travail
accomplie.

Art. 197. � Le congé annuel rémunéré est calculé à
raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans
que la durée globale n�excède 30 jours calendaires par
année de travail.

Art. 198. � Toute période égale à vingt-quatre (24)
jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est
équivalente à un mois de travail, lorsqu�il s�agit de fixer la
durée du congé annuel rémunéré.

Toute  période dépassant les quinze (15) jours ouvrables
est équivalente à un mois de travail pour les
fonctionnaires nouvellement recrutés.

Art. 199. � Le fonctionnaire en congé peut être appelé
à reprendre ses activités pour nécessité impérieuse de
service.

Art. 200. � Durant le congé annuel, la relation de
travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.

Art. 201. � Le congé annuel est suspendu par la
survenance d�une maladie ou d�un accident dûment
justifié.

Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d�un congé de
maladie et des droits y afférents prévus par la législation
en vigueur.

Art. 202. � Le congé de maladie de longue durée, tel
que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun
cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d�un
mois de congé annuel.

Art. 203. � Pour les congés de maladie,
l�administration  a la possibilité de faire  procéder à  un
contrôle médical lorsqu�elle le juge nécessaire.

Art. 204. � Sont considérées comme périodes de
travail,  pour  la  détermination  de  la  durée  du  congé
annuel :

� la période de travail effectif ;

� la période de congé annuel ;

� les périodes d�absences autorisées par
l�administration ;

� les périodes de repos légal prévues aux articles 191
et 192 ci-dessus ;

� les périodes de congé de maternité, maladie ou
accident de travail ;

� les périodes de maintien ou de rappel au service
national.

Art. 205. � En aucun cas, le congé ne peut être
compensé par une  rémunération.

Art. 206. � Le report d�une année sur l�autre de tout ou
partie du congé annuel est  interdit.

Toutefois, l�administration peut, si les nécessités de
service l�exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou
fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de
deux (2) années.

Chapitre 2

Les absences

Art. 207. � Sauf pour les cas expressément  prévus par
la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son
rang, ne peut être rémunéré pour une période non
travaillée.

Toute absence non justifiée est sanctionnée par une
retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de
l�absence, sans  préjudice des mesures disciplinaires
prévues par le présent statut.

Art. 208. � Le fonctionnaire peut bénéficier, sous
réserve de justification préalable, d�autorisations
d�absence, sans perte de rémunération, dans les cas
suivants :

� pour suivre des études en rapport avec les activités
exercées, dans la limite d�un crédit horaire n�excédant pas
quatre (4) heures par semaine compatible avec les
impératifs du service ou pour participer à des examens ou
concours  pour la durée des épreuves ;

� pour assurer un enseignement dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur ;

� pour la durée des sessions des assemblées dans
lesquelles il exerce un mandat public électif, s�il n�a pas
été placé en position de détachement ;

� pour s�acquitter d�une mission liée à une
représentation syndicale, ou participer aux séminaires de
formation  syndicale, conformément à la législation en
vigueur ;

� pour participer à des manifestations internationales à
caractère sportif ou culturel.

Art. 209. � Le fonctionnaire peut également bénéficier
d�autorisations d�absence, sans perte de rémunération,
pour participer à des congrès et séminaires à caractère
national ou international, en rapport avec ses activités
professionnelles.

Art. 210. � Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa
carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours
consécutifs  pour  accomplir le pèlerinage aux Lieux
Saints de l�Islam.
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Art 211. � La durée des autorisations d�absence,
prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance,
peut être augmentée des délais de route nécessaires.

Art. 212. � Le fonctionnaire a droit à une absence
spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à
l�occasion des événements familiaux  suivants :

�mariage du fonctionnaire ;

� naissance d�un enfant du fonctionnaire ;

� circoncision d�un enfant du fonctionnaire ;

� mariage d�un descendant du fonctionnaire ;

� décès du conjoint du fonctionnaire ;

� décès d�un ascendant, d�un descendant ou collatéral
direct du fonctionnaire ou de son conjoint.

Art. 213. � Durant les périodes pré et postnatales, la
femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité,
conformément à la législation en vigueur.

Art. 214. � Pendant une période d�une année à compter
de l�expiration du congé de maternité, la mère allaitant
son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures
d�absence payées pendant les six (6) premiers mois et
d�une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.

Ces absences peuvent être réparties au cours de la
journée à la convenance du fonctionnaire.

Art. 215. � Le fonctionnaire peut bénéficier
d�autorisations exceptionnelles d�absence, non
rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment
justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10)
calendaires par an.

TITRE X

CESSATION D�ACTIVITE

Art. 216. � La cessation définitive d�activité entraînant
la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

� de la perte ou de la déchéance de la nationalité
algérienne ;

� de la déchéance des droits civiques ;

� de la démission régulièrement acceptée ;

� de la révocation;

� du licenciement ;

� de l�admission à la retraite ;

� du décès.

La cessation définitive d�activité est prononcée dans les
mêmes formes que la nomination.

Art. 217. � La démission est un droit reconnu au
fonctionnaire qui  s�exerce dans les conditions prévues par
le présent statut.

Art. 218. � La démission ne peut résulter que d�une
demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
équivoque de rompre définitivement  le lien qui l�unit à
l�administration.

Art. 219. � Le fonctionnaire transmet sa demande, par
la voie hiérarchique, à l�autorité investie du  pouvoir de
nomination. Il est tenu de s�acquitter des obligations
attachées à ses fonctions, jusqu�à l�intervention de la
décision de ladite autorité.

L�acceptation de la demande de démission la rend
irrévocable.

Art. 220. � La  démission n�a d�effet qu�autant  qu�elle
a fait l�objet d�une acceptation expresse par l�autorité
investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa
décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à
compter  de la date de dépôt de la demande.

Toutefois, l�autorité investie du pouvoir de nomination
peut,  pour  des  nécessités  impérieuses  de  service,
différer  l�acceptation  de  la  demande  de  démission  de
deux (2) mois, à compter de la date d�expiration du délai
initial.

 Passé ce délai, la démission devient effective.

TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 221. � Les dispositions statutaires en vigueur à la
date de publication de la présente ordonnance au Journal
officiel, notamment celles du décret n° 85-59 du 23 mars
1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques et l�ensemble des textes pris
pour son application ainsi que les textes relatifs aux
rémunérations et aux régimes indemnitaires continuent de
produire plein effet, jusqu�à l�intervention des textes
réglementaires prévus  par la présente ordonnance.

Art. 222. � L�alinéa 2 de l�article 22 de la loi n° 90-02
du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement
des conflits collectifs de travail et à l�exercice  du droit de
grève est abrogé.  

Art. 223. � La mise en �uvre du système de
classification et de rémunération prévu aux articles 114 à
126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le
respect des droits acquis des fonctionnaires.

Art.  224.  �  La  présente  ordonnance  sera  publiée
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant
au 15 juillet 2006.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
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اHاداHادةّ ة 21
دخول الاتفاق حيز التطبيق دخول الاتفاق حيز التطبيق وتعديلهوتعديله

وإنهاءه وتسوية الخلافاتوإنهاءه وتسوية الخلافات

أ) يـخـضع هــذا الاتـفـاق لـلــتـصـديق طــبـقـا للاجـراءات
Wــــعــــمــــول بــــهــــا فـي بــــلــــد كل من الــــطــــرفــــHالــــقــــانــــونــــيــــة ا
Wــفـعــول في الــيــوم الــثلاثـHــتــعــاقـديـن ويـصــبح ســاري اHا

(30) بعد التصديق عليه من قبل البلدين.

ب) يبـقى هذا الاتـفـاق ساري اHـفـعول Hـدة خمس (5)
Wســـنــوات ويـــجـــدد ضـــمـــنــيـــا مـــا لم يـــخـــطــر أحـــد الـــطـــرفــ
qتعـاقدين الطـرف الآخر كتابـيا وبالـطرق الدبلـوماسيةHا
بنـيـته في إنـهاء الـعـمل به سـتة (6) أشهـر عـلى الأقل قبل

موعد انتهاء مدة صلاحيته.

ج) }ـــكن تــعـــديل هــذا الاتـــفــاق في أي وقت بـــالــرضــا
اHـــتــبــــادل لــلــطـــرفــــW اHــتــعــاقــــديـن. يــدخـــل الــتــعــديــــل
حــيـــّـز الـتــنـفــيــذ في الـيــوم الــثلاثـW (30) بــعــد الـتــصــديق

عليـه من قبـل البلدين.

د) كل خلاف يتـعلق بـتفـسيـر أو تطـبيق هـذا الاتفاق
يـــتم تــــســـويـــته وديــــا عـــلى مـــســــتـــوى الـــلـــجـــنــــة الـــبـــحـــريـــة
اHـــــــشـــــــتــــــــركـــــــــةq وإذا تـــــــعـــــــذر ذلـكq فـــــــمـن خلال الـــــــقـــــــنـــــــاة

الدبلوماسية.

qـفوضـان قانـوناHـوقعـان أدناه اHقـام ا qوإثـباتـا لذلك
بالتوقيع على هذا الاتفـاق.

q2006 حـرّر هذا الاتـفـاق بـالجـزائر في 27 مـايـو سـنـة
qالـعــربـيّـة والـفـرنـسـيـة Wبـالـلـغـتـ Wأصـلـيـتــ Wمـن نـسـخـتـ

وللنصW نفس الحجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
الجمهورية الجزائريةالجمهورية الجزائرية
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

محمد مغلاويمحمد مغلاوي
وزير النقلوزير النقل

عن حكومة جمهورية الكونغوعن حكومة جمهورية الكونغو
لويس ماري نومبو - مافونقولويس ماري نومبو - مافونقو

وزير النقل البحريوزير النقل البحري
والبحرية التجاريةوالبحرية التجارية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
  م  مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسي اسي رقم رقم 07 -  - 304  م  مــــــــؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمــــــضــــــانان
عــــام ام 1428 اH اHــــوافق وافق 29 س ســــــبــــــتــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة q2007 يq يــــــحــــدددد
الالـشـبـكـة الاسة الاسـتـدلالدلالـيـة Hة Hـرترتـبـات اHات اHـوظوظـفـW ونظW ونظـام دفعام دفع

رواتبهم.رواتبهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq لا سـيـمـا اHـادتـان 77-6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qواد 8 و114 إلى 126 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-58 اHــــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qبتعويض الخبرة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-59 اHــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

qوالإدارات العمومية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة الأولى :  اHــادة الأولى :  تـــطـــبـــيــقـــا لأحـــكـــام اHــواد 8 و114 إلى
126 من الأمــر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة

عــــام 1427 اHــــوافق  15 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2006  واHــــتــــضــــمن
الـقـانـون الأساسي الـعـام لـلـوظيـفـة الـعـمومـيـةq يـهـدف هذا
اHــــرســـوم إلى تحــــديـــد الـــشــــبـــكـــة الاســــتـــدلالـــيــــة Hـــرتـــبـــات

اHوظفW ونظام دفع رواتبهم.

الفصل الأولالفصل الأول
الشبكة الاستدلالية للمرتباتالشبكة الاستدلالية للمرتبات

اHــادة اHــادة 2 : : تـــشـــمـل الـــشـــبـــكـــة الاســـتـــدلالـــيـــة Hـــرتـــبــات
اHــوظــفـW مــجــمــوعـات وأصــنــافـا وأقــســامــا فـرعــيــة خـارج
الـــصـــنـف مـــصـــحـــوبـــة بـــأرقــــام اســـتـــدلالـــيـــة دنـــيـــا وأرقـــام

استدلالية للدرجات توافق ترقية اHوظف في رتبته.

تحدد المجموعـات والأصناف والأقسام الفرعية خارج
الـصنف والأرقام الاسـتدلاليـة الدنيـا والدرجات والأرقام

الاستدلالية اHوافقة طبقا للجدول الآتي :
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الشبكة الاستدلالية للمرتباتالشبكة الاستدلالية للمرتبات

عة
مو

المج
عة

مو
لمج
ا

ف
صن

ال
ف

صن
الرقمالرقمال

الاستدلاليالاستدلالي
الأدنىالأدنى

الرقم الاستدلالي للدرجاتالرقم الاستدلالي للدرجات

الحاديةالحاديةالعاشرةالعاشرةالتاسعةالتاسعةالثامنةالثامنةالسابعةالسابعةالسادسةالسادسةالخامسةالخامسةالرابعةالرابعةالثالثةالثالثةالثانيةالثانيةالأولىالأولى
عشرةعشرة

الثانيةالثانية
عشرةعشرة

10

11

12

13

14

16

17
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47
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53

56
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38

42

45

50

54

58

62

67

71

76

93

99

106

113

120

128

148

30

33

36

39

43

47

52

57

63

68

75

81

87

93

100

107

114

140

149

158

169

180

192

222

40

44

48

53

58

63

70

76

84

91

100

107

116

124

133

143

152

186

198

211

225

240

256

296

50

55

60

66

72

79

87

95

105

113

125

134

145

155

167

178

191

233

248

264

281

300

320

370

60

66

72

79

86

95

104

114

125

136

149

161

173

186

200

214

229

279

297

317

338

360

384

444

70

77

84

92

101

110

122

133

146

159

174

188

202

217

233

250

267

326

347

369

394

420

448

518

80

88

96

105

115

126

139

152

167

181

199

215

231

248

266

285

305

372

396

422

450

480

512

592

90

99

108

118

130

142

157

171

188

204

224

242

260

279

300

321

343

419

446

475

506

540

576

666

100

110

120

132

144

158

174

190

209

227

249

269

289

311

333

357

381

465

495

528

563

600

640

740

110

120

132

145

158

173

191

208

230

249

274

295

318

342

366

392

419

512

545

580

619

660

704

814

120

131

144

158

173

189

209

225

251

272

299

322

347

373

400

428

457

558

594

633

675

720

768

888

200

219

240

263

288

315

348

379

418

453

498

537

578

621

666

713

762

930

990

1055

1125

1200

1280

1480

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

قسم
فرعي

1

قسم
فرعي

2

قسم
فرعي

3

قسم
فرعي

4

قسم
فرعي

5

قسم
فرعي

6

قسم
فرعي

7

د

ج

ب

أ

ف
صن

 ال
رج

خا



18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1061
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

اHادة اHادة 3 :  : يتم تصـنيف الرتب في مختـلف المجموعات والأصنـاف والأقسام الفرعـية خارج الصنف حـسب مستويات
التأهيل اHطلوبة وطريقة التوظيف اHقررة للالتحاق بالوظيفةq طبقا للجدول الآتي :

شبكة مستويات التأهيلشبكة مستويات التأهيل

مستويات التأهيلمستويات التأهيلالأصنافالأصنافالمجموعاتالمجموعات

د

ج

ب

أ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* السنة السادسة من التعليم الأساسي أو أقل.

* السنة السابعة من التعليم الأساسي. 
* السنة الثامنة من التعليم الأساسي. 

* شــهــادة الــتــكـويـن اHــهــني اHــتــخــصص (الــســنــة الــســابــعـة أو الــثــامــنــة من
التعليم الأساسي + تكوين  12 شهرا).
* السنة التاسعة من التعليم الأساسي.

* شهادة التعليم الأساسي أو شهادة  التعليم اHتوسط. 

* شهادة الكفاءة اHهـنية (السنة التاسعة من التعليم الأساسي +  12 إلى18
شهرا من التكوين).

* السنة الأولى من التعليم الثانوي.

* شهادة التحكم اHهني.  
* السنة الثانية من التعليم الثانوي.

* السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
* السنة الثانية من التعليم الثانوي + 12 شهرا من التكوين.
* السنة الأولى من التعليم الثانوي + 24 شهرا من التكوين.

* البكالوريا.
* شهادة تقني. 

* البكالوريا + 24 شهرا من التكوين.

* شهادة تقني سام. 
* شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. 

* البكالوريا + 36 شهرا من التكوين.

* ليسانس. 
.(LMD) "ليسانس نظام "ل م د *
.(DES) شهادة الدراسات العليا *

* شهادة اHدرسة الوطنية للإدارة.

* البكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي.
.(LMD) "ماستر نظام "ل م د *

* ليسانس + ما بعد التدرج اHتخصص.
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شبكة مستويات التأهيلشبكة مستويات التأهيل

مستويات التأهيلمستويات التأهيلالأصنافالأصنافالمجموعاتالمجموعات

أ

14

15

16

17

* ماجستير.
* شهادة اHدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد).

* صنف مخصص لرتب الترقية.

* دكتوراه في الطب العام.

* صنف مخصص لرتب الترقية.

* ماجستير (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي). 
* دكتوراه. 

* دكتوراه دولة.

.(DEMS) تخصصةHشهادة الدراسات الطبية ا *

* شهـادة الدراسـات الطبـية اHـتخـصصة (DEMS) للالتحـاق برتب التـعليم
العالي والبحث العلمي).

* قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.

.(DESM) دكتوراه في العلوم الطبية *

* التأهيل الجامعي.

* قسم فرعي مخصص لرتب الترقية.

قسم فرعي 1

قسم فرعي 2

قسم فرعي 3

قسم فرعي 4

قسم فرعي 5

قسم فرعي 6

قسم فرعي 7

ف
صن

 ال
رج

خا

اHادة اHادة 4 :  : للمـوظفq بعـد أداء الخدمةq الحق في راتب
يشتمل على ما يأتي:

qالراتب الرئيسي -

- العلاوات  والتعويضات.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـتج الـراتـب الـرئـيـسـي عن حـاصل ضـرب
الــرقم الاســتــدلالي الأدنـى لــصــنف تــرتــيب الــرتــبــة الــذي
يـضـاف إلـيه الرقم الاسـتـدلالي اHـطابق لـلـدرجـة اHشـغـولة

في قيمة النقطة الاستدلالية.

ويـــنـــتج الـــراتـب الأســـاسي عن حـــاصل ضـــرب الـــرقم
الاستدلالي الأدنى  في قيمة النقطة الاستدلالية .

6 :  : يــــكـــــافـئ الــــراتـب الأســـــاسي الالـــــتـــــزامــــات اHــــادة اHــــادة 
القانونية الأساسية للموظف.

اHــادة اHــادة 7 :  : تــكـــافئ الـــتـــعــويـــضـــاتُ الــتـــبـــعــاتِ الخـــاصــة
اHـرتـبطـة �ـمارسـة بـعض النـشـاطات وكـذا مـكان �ـارسة

العمل والظروف الخاصة به.

وتكافئ العلاوة اHردوديةَ والأداء.

اHادة اHادة 8 : : تحدد قـيمة الـنقـطة الاستـدلالية اHـنصوص
عــلــيــهــا فـي الــــمـــادة 5 أعلاهq بـخـمـسـة وأربـعـW ديـنـارا

(45 دج).
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وتحـــدد اHــــعـــايـــيــــر الـــتي تــــضـــبـط تـــطـــورهــــا �ـــوجب
مرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الخبرة اHهنيةالخبرة اHهنية

9 : يـــتـــجـــســـد تـــثــمـــW الخـــبـــرة اHـــهـــنـــيـــة الـــتي اHــادة اHــادة 
اكتسبها اHوظف في ترقية في الدرجة.

اHـادة اHـادة 10 : تـتـمثل الـتـرقيـة في الـدرجة في الانـتـقال
qبصفة مستمرة qمن درجة إلى درجة أعلى منـها مباشرة

في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بW 30 و42 سنة.

اHـادة اHـادة 11 : : تحـدد الأقـدمـيـة اHـطلـوبـة لـلـتـرقيـة في كل
درجــة بــثلاث مــدد تــرقــيــة عــلى الأكــثــرq دنــيــا ومــتــوســطـة

وقصوىq طبقا للجدول أدناه :

اHدة اHدة القصوىالقصوىاHدة اHتوسطةاHدة اHتوسطةاHدة الدنيااHدة الدنياالترقية في الدرجةالترقية في الدرجة

من درجــة إلى درجــــة أعلى منها مباشرة

المجموع : 12 درجة

( سنتان و6 أشهر)

30 سنة 

( 3 سنوات )

36 سنة 

(3 سنوات و6 أشهر)

42 سنة

اHـادة اHـادة 12 : : يـسـتـفـيــد اHـوظف من تـرقـيـة في الـدرجـة
إذا تـوفـرت لــديه في الـسـنـة اHـعـتـبـرة الأقـدمـيـة اHـطـلـوبـة
في اHدد الدنيا واHـتوسطة والقصـوىq تكون تباعا حسب

.Wالنسب 4 و4 و2 من ضمن عشرة ( 10 ) موظف

وإذا كــــرس الــقــانـــون الأســاسـي الخـــاص وتـــيــرتــيـن
(2) لــــلــــتـــرقـــيــــة فــي الـــدرجـــةq فـــإن الـــنــــسب تحـــــددq عـــلى
الـــتـــوالـيq بـــســـتـــة (6)  وأربـــعـــة ( 4 ) ضـــمن عـــشـــرة ( 10 )

.Wموظف

اHـادة اHـادة 13 :  : تــتم الــتـرقـيــة في الــدرجـة بــقـوة الــقـانـون
حــــسب اHـــدة الـــقـــصـــوى مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHـــادة 163 من
الأمــــــــر رقم 06-03 اHــــــــؤرخ في 15 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006

واHذكور أعلاه.

اHـادة اHـادة 14 : يـسـتـفـيد اHـوظـف صاحـب مـنصـب عال أو
وظــيـفــة عــلـيــا في الــدولـة من الــتــرقـيــة في الــدرجـة بــقـوة
الــقــانــون حــسـب اHــدة الــدنــيــاq خــارج الــنــسب اHــنــصــوص

عليها في اHادة 12 أعلاه.

اHــادة اHــادة 15 : : يـــعـــاد تـــصـــنـــيـف اHـــوظف الـــذي رُقيّ إلى
رتـبـة أعــلى في الـدرجـة اHــوافـقـة لـلــرقم الاسـتـدلالي الـذي
يسـاوي أو يـعلـو مـباشـرة الرقـم الاستـدلالي لـلدرجـة التي

يحوزها في رتبته الأصلية.

ويحـتـفظ ببـاقي الأقـدميـة ويـؤخذ في الحـسـبان عـند
الترقية في الرتبة الجديدة.

اHادة اHادة 16 : إذا كـان اHوظف قـد مارس نـشاطـا مدفوع
الأجــر قــبـل تــوظــيـــفهq فــإنه يـــســتــفــيـــد بــعــد تــرســـيــمه في

رتبتهq من احتساب الخبرة اHهنية اHكتسبة �عدل :

* 1,4 % مـن الــراتـب الأســـاسي عن كل ســـنـــة نـــشــاط
qؤسسات والإدارات العموميةHفي ا

 * 0,7 % من الـــراتب الأســاسـي عن كل ســنـــة نــشــاط

في قطاعات أُخرى.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــــادة اHــــادة 17 : يــــعــــاد تــــصــــنـــيـف اHــــوظف في الــــشــــبــــكـــة
الاســـتــــدلالـــيـــة اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في اHـــادة 2 أعلاهq في
الـصـنف اHــطـابق لــلـتـصــنـيف الجـديــد لـرتـبــته وفي نـفس
الـدرجة الـتي كان يـحوزهـا عـند تـاريخ بدايـة سريـان هذا

اHرسوم.

18 : : إذا كــان الــراتب الــشــهـري لــلــمــوظف بــعـد اHـادة اHـادة 
إعــادة تــصـنــيــفـه أقل من الــراتب الــذي كــان يــدفع له قــبل
بـدايـة سـريـان هـذا اHـرسـوم أو يـسـاويهq فـإنه }ـنح فـارقـا

.Wالراتب Wوجود بHفي الدخل يساوي مبلغه الفرق ا

ويـــــســـــتـــــفــــيـــــدq زيـــــادة عـــــلى ذلـكq من مـــــبـــــلغ يـــــوافق
الترقية في درجتW في صنف ترتيبه.

ويـــدفع فــارق الــدخل واHـــبــلغ اHــوافق لـــلــتــرقــيــة في
درجتW �بلغW ثابثW إلى غاية نهاية نشاط اHوظف.

اHــادة اHــادة 19 : فـي انــتـــظـــار اHـــصـــادقـــة عـــلى الـــنـــصــوص
الــتــنــظــيــمــيــة الــتي تحــكم الــنــظم الــتــعــويــضــيــةq يــحــتــفظ
اHـوظــفـون والأعــوان الــعـمــومـيــونq اHـنــصــوص عـلــيـهم في
الأمــــــر رقم 06-03 اHــــــؤرخ في  15 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2006
واHـذكــور أعلاهq بـالاسـتــفـادة من الـعلاوات والــتـعـويـضـات
الـــتـي كـــانت تـــدفـع لـــهم عــــنـــد تـــاريخ بــــدايـــة ســـريـــان هـــذا
اHــرســوم بـاســتــثـنــاء تــعـويـض الـتــبــعـة وتــعــويض الـتــبــعـة
الخــاصــة والــتــعـويـض الخــاص الإجـمــالـي وتــعـويـض الخــدمـة
الــــعــــمــــومـــيــــة المحــــلــــيـــة وتــــعــــويض الــــبــــحــــوث الجـــمــــركــــيـــة
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والـتـعـويض الـتـكـمـيلـي والـتعـويـض التـكـمـيـلي عن الـدخل
وكـذا تـعـويـض أداء الخـدمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 92-35 اHــؤرخ في 2  فـــبــرايــر ســنــة1992
واHـــتـــضـــمن تـــأســـيس تـــعـــويـــضـــات لـــفـــائـــدة مــســـتـــخـــدمي

اHفتشية العامة  للمالية.

اHادة اHادة 20 : : يـتم حسـاب العلاوات والتـعويـضات التي
يـستـمراHـوظـفون في الاسـتفـادة مـنهـا  تطـبـيقـا للـمادة 19
أعلاهq طبقا للتنظيم اHعمول به عند تاريخ بداية سريان

هذا اHرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 21 : : تنشأ لجـنة وزارية مشتركـة تكلف بإبداء
qـتـعـلقـة بـالرواتبHـسائل اHرأي تـقـني مـسبق في جـمـيع ا

لا سيما :

- تـصـنـيـف الرتـب  وكـل منصب شــغل منصوص
عــلــيه فـي الأمــر رقـم 06-03 اHـؤرخ فـي 15 يـولـيــو ســنـة

qذكور أعلاهH2006 وا

qالزيادة الاستدلالية للمناصب العليا -

- النظم التعويضية.

qــديـر الــعـام لــلــوظـيــفـة الــعــمـومــيـةHيـرأس الــلــجـنــةَ ا
وتضم زيادة على ذلك:

qاليةHثلا عن وزارة ا� -

- �ثلا عن اHؤسسة أو الوزارة اHعنية.

اHادة اHادة 22 : : تسري أحـكام هذا اHرسوم ابتداء من أول
Wصادقة على القوانHيناير سنة 2008 مهما يكن تاريخ ا

الأساسية الخاصة ونشرها.

اHــــادة اHــــادة 23 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحــــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHادة اHادة 24 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

 مرسوم رئاسي  مرسوم رئاسي رقم رقم 07 -  - 305   مؤرخ في  مؤرخ في 17 رمضان عام رمضان عام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 29 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q2007 يq يــــــــــعــعــــــــــدلدل

اHاHــــــــرسـرســـــــــوم الوم الــــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــيــــــــــذي رقم ذي رقم 90-228  اH  اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 3
مــــحـرم عرم عـام ام 1411  اHاHـوافق وافق 25 ي يـولولـيــــو سو سـنـة ة 1990 ال الـذيذي
يــــــحـحـــــــدد كدد كــــــيــــــفــــــيــــــــة مة مــــــنح اHنح اHــــــرترتــــــــبــــــات الات الــــــتي تتي تــــــطــــــــبق عبق عــــــلىلى
اHاHــــــوظوظــــفــــW والأعـW والأعـــــــوان الوان الــــعــــــمــــومومــــــيــــW الW الــــذيذيـن }ن }ــــارسارســــونون

وظائف عليا في الدولة.وظائف عليا في الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورq لا سيـمـا اHـادتان 77- 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qادة 17 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين }ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممHعدل واHا qالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان الإدارة

qتممHعدل واHا qؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

الذين }ارسون وظائف عليا في الدولةq اHعدل.

يرسم  ما يأتي:يرسم  ما يأتي:

الأولى: يــــــهـــــدف هــــــذا اHــــــرســـــوم إلـى تـــــعــــــديل اHـــــادة الأولى:اHـــــادة 
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 90-228 اHـؤرخ في 3 مـحـرم عام
1411 اHوافق 25 يولـيو سنة 1990 الذي يحـدد كيفية منح

اHــــرتـــبـــات الـــتـي تـــطـــبق عــــلى الـــعـــمــــال الـــذين }ـــارســـون
وظائف عليا في الدولةq اHعدل.

اHــادة اHــادة 2 :  :  تـــعــدل الــفــقــرة 5 من اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم  90-228 اHــــؤرخ في3 مــــحــــرم عـــام 1411
اHوافق 25 يولـيو سنة  1990 واHذكـور أعلاهq و تحرر كما

يأتي: 

" اHادة 3 : .......................................................

يــســاوي تــعــويض الخــبــرة اHــهــنــيــة نــســبــة 2q5 % من
الــرقم الاســـتــدلالي الأســاسـي عن كل ســنــة مـن الــعــمل في

الوظيفة العليا و هذا في حدود60 % ".
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Pour  le Gouvernement
de la République

du Congo

Louis Marie
NOMBO-MAVOUNGOU

Ministre des transports
maritimes et de la marine

marchande

Pour le Gouvernement 
de la République algérienne
démocratique et populaire

Mohamed

MAGHLAOUI

Ministre des transports

Article 19

Relations régionales et internationales

Les deux parties contractantes �uvrent à unifier leurs
positions au sein des organisations, institutions,
conférences et forums régionaux et internationaux liés aux
activités maritimes et portuaires. Elles �uvrent également
à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux
conventions et traités maritimes internationaux de manière
à renforcer les objectifs du présent accord.

Article 20

Comité maritime mixte

Afin de garantir l�application effective du présent
accord et dans le cadre de la consécration du principe de
consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime
mixte composé des représentants des administrations
maritimes et portuaires et des experts désignés par les
parties contractantes.

Le comité maritime mixte se réunit sur demande de
l�une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois
après l�introduction de la demande.

Article 21

Entrée en vigueur, amendement, dénonciation
de l�accord, règlement des différends

a) Le présent accord sera soumis à la ratification
conformément aux procédures légales en vigueur dans
chacun des pays et entrera en vigueur le 30ème jour après
sa ratification par les deux pays ;

b) cet accord demeure en vigueur pour une durée de
cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction, à
moins que l�une des deux parties contractantes ne notifie
par écrit et par voie diplomatique à l�autre partie son
intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la fin
de la durée de sa validité ;

c) le présent accord peut être amendé à tout moment par
consentement mutuel des deux parties contractantes.
l�amendement entrera en vigueur le 30ème jour après sa
ratification par les deux pays ;

d) tout différend relatif à l�interprétation ou à
l�application du présent accord sera réglé à l�amiable dans
le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé
par voie diplomatique.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont
signé le présent accord.

Fait à Alger, le 27 mai 2006, en deux (2) exemplaires
originaux en langues arabe et française, les deux textes
faisant également foi.

DECRETS

Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007  fixant la
grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment ses articles 8, 114 à 126 ; 

Vu le décret n°85-58 du 23 mars 1985, modifié et
complété, relatif à l�indemnité d�expérience ; 

Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Décrète : 

Article 1er. � En application des dispositions des articles
8 et 114 à 126 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique, le présent décret a pour
objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime
de rémunération des fonctionnaires.

Chapitre I

Grille indiciaire des traitements

Art. 2. � La grille indiciaire des traitements comprend
des groupes, des catégories et subdivisions hors catégories
assorties d�indices minimaux et d�indices d�échelon
correspondant à l�avancement du fonctionnaire dans son
grade.

Les groupes, les catégories, les subdivisions hors
catégories, les indices minimaux, les échelons et les
indices correspondants sont fixés conformément au
tableau ci-après :



8  18 Ramadhan 1428
30 septembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61

G
ro

up
e

D

INDICE D�ECHELON

1er

Grille indiciaire des traitements
C

at
ég

or
ie

In
di

ce
m

in
im

al

2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème

10

11

12

13

14

16

17

19

21

23

25

27

29

31

33

36

38

47

50

53

56

60

64

74

20

22

24

26

29

32

35

38

42

45

50

54

58

62

67

71

76

93

99

106

113

120

128

148

30

33

36

39

43

47

52

57

63

68

75

81

87

93

100

107

114

140

149

158

169

180

192

222

40

44

48

53

58

63

70

76

84

91

100

107

116

124

133

143

152

186

198

211

225

240

256

296

50

55

60

66

72

79

87

95

105

113

125

134

145

155

167

178

191

233

248

264

281

300

320

370

60

66

72

79

86

95

104

114

125

136

149

161

173

186

200

214

229

279

297

317

338

360

384

444

70

77

84

92

101

110

122

133

146

159

174

188

202

217

233

250

267

326

347

369

394

420

448

518

80

88

96

105

115

126

139

152

167

181

199

215

231

248

266

285

305

372

396

422

450

480

512

592

90

99

108

118

130

142

157

171

188

204

224

242

260

279

300

321

343

419

446

475

506

540

576

666

100

110

120

132

144

158

174

190

209

227

249

269

289

311

333

357

381

465

495

528

563

600

640

740

110

120

132

145

158

173

191

208

230

249

274

295

318

342

366

392

419

512

545

580

619

660

704

814

200

219

240

263

288

315

348

379

418

453

498

537

578

621

666

713

762

930

990

1055

1125

1200

1280

1480

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12ème

120

131

144

158

173

189

209

225

251

272

299

322

347

373

400

428

457

558

594

633

675

720

768

888

C

B

A

H
or

s 
ca

té
go

ri
e

Subdivision 1

Subdivision 2

Subdivision 3

Subdivision 4

Subdivision 5 

Subdivision 6

Subdivision 7
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Art. 3. � La classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors catégories s�effectue en
fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prévu pour y accéder, conformément au tableau
ci-après :

Groupe

Grille des niveaux de qualification

Catégorie

H
or

s 
ca

té
go

ri
e

NIVEAU DE QUALIFICATION

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

C

B

A

* Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale.

* 7ème année fondamentale. 
* 8ème année fondamentale.

* Certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS» (7ème AF -  8ème AF + for-
mation de 12 mois).
* 9ème année fondamentale.

* Brevet d�enseignement fondamental «BEF» ou brevet d�enseignement moyen «BEM».

* Certificat d�aptitude professionnelle «CAP» (9ème année fondamentale + 12 à 18 mois de formation).
* 1ère  année secondaire.

* Certificat de maîtrise professionnelle «CMP».
* 2ème année secondaire.

* 3ème année secondaire.
* 2ème année secondaire + 12  mois de formation.
* 1ère  année secondaire +  24  mois de formation.

* Baccalauréat.
* Diplôme de technicien.

* Baccalauréat + 24  mois de formation.

* Diplôme de technicien supérieur.
* Diplôme d�études universitaires appliquées «D.E.U.A»
* Baccalauréat + 36 mois de formation.

* Licence.
* Licence (système LMD).
* Diplôme d�études supérieures (DES).

* Diplôme de l�école nationale d�administration.

* Baccalauréat + 5 années de formation supérieure.
* Master (système LMD).
* Licence +  Post-graduation spécialisée.

* Magister. 
* Diplôme de l�école nationale d�administration (nouveau régime). 

* Catégorie réservée aux grades de promotion.

* Doctorat en médecine générale.

* Catégorie réservée aux grades de promotion.

* Magister (pour l�accès aux grades de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique).
* Doctorat.
* Doctorat d�Etat.

* Diplôme d�études médicales spécialisées (DEMS).

 * Diplôme d�études médicales spécialisées (DEMS) (pour l�accès aux grades de
l�enseignement supérieur  et de la recherche scientifique)
          
* Subdivision réservée aux grades de promotion.  

*  Doctorat en sciences médicales (DESM)

* Habilitation universitaire.

* Subdivision réservée aux grades de promotion.

Subdivision 1

Subdivision 2

Subdivision 3

Subdivision 4

Subdivision 5

Subdivision 6

Subdivision 7
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Art. 4. � Le fonctionnaire a droit, après service fait, à
une rémunération qui comprend :

� le traitement ;

� les primes et indemnités. 

Art. 5. � Le traitement résulte du produit de l�indice
minimal de la catégorie de classement du grade, auquel
s�ajoute l�indice correspondant à l�échelon occupé par la
valeur du point indiciaire.

L�indice minimal multiplié par la valeur du point
indiciaire correspond au traitement de base.

Art. 6. � Le traitement de base rémunère les
obligations statutaires du fonctionnaire.

Art. 7. � Les indemnités rémunèrent des sujétions
particulières inhérentes à l�exercice de certaines activités
ainsi qu�au lieu et aux conditions spécifiques de travail. 

La prime rémunère le rendement et la performance.

Art. 8. � La valeur du point indiciaire prévue à l�article
5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA.

Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par
décret.

Chapitre II
L�expérience professionnelle

Art. 9 � La valorisation de l�expérience
professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par
un avancement d�échelon.

Art. 10. � L�avancement consiste dans le passage d�un
échelon à l�échelon immédiatement supérieur, de façon
continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée
variant de 30 à 42 ans.

Art. 11. � L�ancienneté exigée pour l�avancement dans
chaque échelon est fixée à trois durées d�avancement au
plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au
tableau ci-après :

Avancement Durée minimale Durée moyenne Durée maximale

D�un échelon à l�échelon
immédiatement supérieur

2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois

Total 12 échelons 30 ans 36 ans 42 ans

Art. 12. � Le fonctionnaire bénéficie d�un avancement
lorsqu�il réunit, à l�année considérée, l�ancienneté requise
dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les
proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires.

Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes
d�avancement, les proportions sont fixées respectivement
à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires.

Art. 13. � L�avancement est de droit à la durée
maximale sous réserve des dispositions de l�article 163 de
l�ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 14. � Le fonctionnaire titulaire d�un poste
supérieur ou d�une fonction supérieure de l�Etat bénéficie
de droit d�un avancement à la durée minimale, hors les
proportions prévues à l�article 12 ci-dessus.

Art. 15. �  Le fonctionnaire promu à un grade
supérieur est reclassé à l�échelon correspondant à l�indice
égal ou immédiatement supérieur à l�indice de l�échelon
qu�il détient dans son grade d�origine.

Le reliquat d�ancienneté est préservé et pris en compte
dans l�avancement dans le nouveau grade.

Art. 16. � Lorsqu�un fonctionnaire a exercé une
activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après
titularisation dans son grade, de la prise en compte de
l�expérience professionnelle acquise au taux de :

* 1,4% du traitement de base par année d�activité dans
les institutions et administrations publiques ;

* 0,7 % du traitement de base par année d�activité dans
les autres secteurs.

Chapitre III
Dispositions transitoires 

Art. 17. � Le fonctionnaire est reclassé dans la grille
indiciaire prévue à l�article 2 ci-dessus à la catégorie
correspondant à la nouvelle classification de son grade et
au même échelon qu�il détenait à la date d�effet du présent
décret.

Art. 18. � Lorsque la rémunération mensuelle d�un
fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à
celle qui lui était servie antérieurement à la date d�effet du
présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu
dont le montant est égal à la différence entre les deux
rémunérations.

Il bénéficie, en outre, d�un montant correspondant à
l�avancement de deux échelons dans la catégorie de
classement.

Le différentiel de revenu et le montant correspondant à
l�avancement de deux (2) échelons sont servis en
montants fixes jusqu�à la cessation d�activité du
fonctionnaire.

Art. 19. � En attendant l�adoption des textes
réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les
fonctionnaires et agents publics prévus par l�ordonnance
n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le
bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la
date d�effet du présent décret, à l�exception de l�indemnité
de sujétion, l�indemnité de sujétion spéciale, l�indemnité
spécifique globale, l�indemnité de service public local,
l�indemnité d�investigation douanière, l�indemnité
complémentaire, l�indemnité complémentaire de revenu et
l�indemnité   de  servitude  prévue  par le décret exécutif
n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d�indemnités
au profit des personnels  de l�inspection générale des
finances.

Art. 20. � Les primes et indemnités que les
fonctionnaires continuent à percevoir en application de
l�article 19 ci-dessus sont calculées conformément à la
réglementation en vigueur à la date d�effet du présent
décret.

Chapitre IV
Dispositions finales

Art. 21. � Il est créé une commission interministérielle
chargée d�émettre un avis technique préalable sur toutes
les questions relatives aux rémunérations et notamment :
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� la classification des grades et tout emploi prévu par
l�ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;

�  la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
� les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de

la fonction publique. Elle comprend en outre :
� un représentant du ministère des finances ;
� un représentant de l�institution ou du ministère

concerné.

Art. 22. � Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date
d�adoption et de publication des statuts particuliers.

Art. 23. � Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.

Art. 24. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger,  le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007  modifiant
le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux
fonctionnaires et agents publics  exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat.

����
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125

(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l�Etat au titre de l�administration, des
institutions et organismes publics ;

 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Décrète :

Article. 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat.

Art. 2.  �  L�alinéa 5 de l�article 3 du décret exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit : 

« Art. 3. �  : ...................................................................

L�indemnité d�expérience professionnelle  est égale à
2,5 % de l�indice de base par année d�exercice dans la
fonction supérieure de l�Etat et ce dans la limite de 60%».

Art. 3. � Le tableau prévu à l�article 5 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié
comme suit :

Section

B

Indice de base majoré en fonction des années d�exercice

2 ansCatégorie
Indice
de base

3045
3203
3360
3518
3675
3833
3990
4148
4305
4463
4620
4778
4935

3190
3355
3520
3685
3850
4015
4180
4345
4510
4675
4840
5005
5170

3480
3660
3840
4020
4200
4380
4560
4740
4920
5100
5280
5460
5640

3625
3813
4000
4188
4375
4563
4750
4938
5125
5313
5500
5688
5875

3770
3965
4160
4355
4550
4745
4940
5135
5330
5525
5720
5915
6110

3915
4118
4320
4523
4725
4928
5130
5333
5535
5738
5940
6143
6345

4060
4270
4480
4690
4900
5110
5320
5530
5740
5950
6160
6370
6580

4205
4423
4640
4858
5075
5293
5510
5728
5945
6163
6380
6598
6815

4350
4575
4800
5025
5250
5475
5700
5925
6150
6375
6600
6825
7050

4495
4728
4960
5193
5425
5658
5890
6123
6355
6588
6820
7053
7285

2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950
4100
4250
4400
4550
4700

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Section
unique

4640
4880
5120
5360
5600
5840
6080
6320
6560
6800
7040
7280
7520

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans

3335
3508
3680
3853
4025
4198
4370
4543
4715
4888
5060
5233
5405

12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans

A

D

C

E

F

G

Art. 4. � Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l�Etat est reclassé dans la grille prévue à
l�article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu�il détenait à la date d�effet du présent décret.

Art. 5. � Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz  BOUTEFLIKA.



15 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 61 18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـ
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان الإدارة

qتممHعدل واHا qؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

qعدلHا qالذين }ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-387 اHؤرخ
في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1412 اHــوافق 16 أكــتـــوبـــر ســـنــة
WــوظــفـHــتــضــمن تــأســيس تــعــويــضــات لــفــائــدة اH1991وا 

والأعـوان الـعــمـومـيـW الــذين }ـارسـون وظـائـف عـلـيـا في
qتمّمHعدلّ واHا qالدولة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-78 اHـؤرخ
في 28 شـــــــوال عــــــام 1414 اHــــــوافق 9 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1994
WـــوظـــفــHـــتـــضـــمن مـــنح تـــعـــويض تـــكـــمـــيـــلي لـــفـــائـــدة اHوا
والأعـوان الـعـمـومـيـW غـيـر اHـصـنـفW فـي السـلـم الوطـني

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بالأجورHالاستدلالي ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تحـــــديـــــد
النـظـام الـتـعـويـضي الـذي يـطـبق عـلى اHـوظـفـW والأعوان

العموميW الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة.

اHــادة اHــادة 2 : : يــســـتــفــيــد أصـــحــاب الــوظــائف الـــعــلــيــا في
الـدولـة من تعـويــض شهــري عن الـتمثــيـل يحســب على

أســاس اHـرتب طبـقا للجــدول الآتي :

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام اHـــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
91-387 اHـؤرخ في 8  ربـيع الــثــاني عـام 1412 اHـوافق 16

أكــتــوبــر ســنـة 1991 واHــذكـورأعـلاه وكــذا أحــكــام اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94-78 اHــــؤرخ في 28 شــــوال عــــام 1414
اHــــوافق 9 أبـــريل ســـنـــة  1994 واHـــذكـــورأعـلاهq اHـــتـــعــــلـــقـــة
بـــالــتــعـــويض الــتـــكــمــيـــلــي الــشـــهــــري اHــمـــنــوح لـــشــاغــلـي

الوظائف العليـا في الدولة.
اHادة اHادة 5 :  : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول

يناير  سنة 2008.
اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.
حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي رقم اسي رقم 07 -  - 307  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات
منح الزيادة الاستمنح الزيادة الاستـدلالية لشـاغلـي اHدلالية لشـاغلـي اHـناصـب العـلـيـاناصـب العـلـيـا

فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة.فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورq لا سيـمـا اHـادتان 77- 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 06-03 اHـــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتــضمن الـقانـون الأساسـي العـام للـوظيـفـة العـمومـيةHوا

qادة 14 منهHلا سيما ا
- و�قـتضى اHـرسوم رقم 86-179 اHؤرخ في 29 ذي
الــقـــعــدة عــام 1406 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 1986 واHـــتـــعــلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

qستخدمةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428  اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة الاســتــدلالــيــة Hــرتــبــات

q ونظام دفع رواتبهم WوظفHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : تــطـــبــيـــقـــا لأحــكـــام اHــادة 14 من الأمــر
رقم 06-03 اHــــؤرخ في 19  جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1427
اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون الأساسي
العـام للوظيـفة العـموميةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى تحديد
WــوظـــفــHكـــيــفـــيــات مـــنح الـــزيــادة الاســـتــدلالـــيــة لـــفــائـــدة ا
والأعـــوان الـــعــمـــومـــيــW الـــذين يـــشـــغــلـــون مـــنــاصـب عــلـــيــا

هيكلية ووظيفية في اHؤسسات والإدارات العمومية.

اHـادة اHـادة 2 : : يـسـتـفـيـد شـاغل اHـنـصب الـعـالي مـن زيادة
استدلالية تضاف إلى الراتب اHرتبط برتبته.

النسبالنسبالأصناف والأقسامالأصناف والأقسام

أ q1 أ2
بq1 ب q2 جq1 ج2

دq1 دq2 هـ 1
هـ q2 و q1 و q2 ز

% 40

% 45

% 50

% 55

اHــادة اHــادة 3  :  : يـــســتــفــيـــد شــاغــلـــو الــوظــائف الـــعــلــيــا في
الــــدولـــة الــــذيـن احــتــفــظــوا بــاHــرتب اHــرتــبط بــرتــبــتــهم
طـبـقـا لأحـكـام اHادة 7 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 228-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

الـعـمـال الـذين }ـارســون وظـائف عـلـيـا فـــي الـدولــةq من
تـــعــويض الــتـــمــثــيل الــذي يـُــحــتــسب اســتـــنــادا إلى مــرتب

الوظيفة العليا التي يشغلونها.
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الفصل الأولالفصل الأول
اHناصب العليا الوظيفية واHناصب العليااHناصب العليا الوظيفية واHناصب العليا

الهيكلية التابعة للمصالح اHركزية وغير اHمركزة واللامركزية في الدولةالهيكلية التابعة للمصالح اHركزية وغير اHمركزة واللامركزية في الدولة

اHادة اHادة 3 : : تتم الزيادة الاستدلاليـة اHرتبطة باHـناصب العليا الـوظيفية وباHنـاصب العليا الهـيكلية التـابعة للمصالح
اHركزية وغير اHمركزة واللامركزية في الدولةq طبقا للجدول الآتي :

اHستوياتاHستويات

  الزيـادة الاستدلالية

123456789101112

2535455575105145195255325405495

اHادة اHادة 4 : : تحدد الـزيادة الاسـتدلاليـة اHنـصوص علـيها
في اHادة 3 أعلاهq بالاستناد إلى ما يأتي :

- مـســتـوى الــتــأهـيل اHــطـلــوب للالــتـحــاق بـاHــنـصب
qالعالي

qنصب العاليHرتبطة باHسؤوليات اHأهمية ا -
- طبيعة النشاطات اHرتبطة باHنصب العالي.

اHادة اHادة 5 : : تحدد الزيادة الاستدلالية �وجب :
- الــقـوانـW الأســاسـيــة الخـاصـة الــتي تحـكم مــخـتـلف
أسلاك اHـوظفW فيـما يخص اHـناصب العلـيا ذات الطابع

qالوظيفي
- الـنـصوص الـتـنـظيـمـية اHـتـعـلقـة بـتنـظـيم اHـصالح
اHــــركــــزيــــة وغــــيـــر اHــــمــــركــــزة والـلامـــركــــزيــــة فـي الــــدولـــة
وســـيـــرهـــا فـــيــــمـــا يـــخص اHــــنـــاصب الـــعـــلــــيـــا ذات الـــطـــابع

الهيكلي.

اHــادة اHــادة 6 :  : يــحـــدد عــدد اHــنـــاصب الــعـــلــيـــا ذات الــطــابع
الــوظـــيـــفي �ــوجـب قــرار مـــشـــتــرك بـــW الــوزيـــر اHـــكــلف
بــاHـالــيــة والــوزيــر اHـعــني والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHناصب العليا في اHؤسسات العموميةاHناصب العليا في اHؤسسات العمومية

اHـادة اHـادة 7 : : يـسـتـفـيـد شــاغـلـو اHـنـاصب الـعــلـيـا الـتـابـعـة
للمـؤسسـات العـمومـية ذات الـطابع الإداري  واHـؤسسات
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واHـــهـــني
واHــــــؤســـــــســــــات الــــــعـــــــمــــــومــــــيـــــــة ذات الــــــطــــــابـع الــــــعـــــــلــــــمي
والتـكنـولوجي وكـذا كل مـؤسسـة عمـوميـة خاضـعة لأحـكام
الـقـانـون الأســاسي الـعـام لـلـوظـيـفــة الـعـمـومـيـةq من زيـادة
اســـتـــدلالـــيــــة تـــنـــتج عن تـــصــــنـــيف اHـــؤســـســـة واHـــســـتـــوى

السلمّي للمنصب اHشغول.
اHادة اHادة 8 :  : تصنف اHؤسـسات العمـومية اHذكورة في

اHادة 7 أعلاهq في ثلاثة (3) أصنافq "أ" و "ب"  و "ج".
يـنــقـسم الـصـنـف "أ" إلى أربـعـة أقـســامq يـشـتـمل كل
q1-م q َم qقـسـم مـنـهـا علـى خـمسة مستويات سلّمية :  م

م-q2 م- 3.
ويــــنــــقــــسم كـل من الــــصـــنــــفــــW "ب" و"ج" إلى ثـلاثــــة
أقســامq يشتـمـل كـل قسـم منهما علـى أربعـة مستويـات

سلّمية :   مq مqَ م-q1 م-2.
وتـوافق كل مـسـتـوى سـلمي زيـادة اسـتـدلالـيـة طـبـقا

للجدول الآتي :

الأصنافالأصناف
اHستويات السلميةاHستويات السلمية

الأقسامالأقسام

أ

ب

ج

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

1200
1008
847
711
597
502
422
354
297
250

720
605
508
427
358
301
253
212
178
150

432
363
305
256
215
181
152
127
107
90

259
218
183
154
129
108
91
76
64
54

156
131
110
92

م - م - 3م - م - 2م - م - 1مَم

1314

595705
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اHـادة اHـادة 9 :  : يـسـتـفـيـد شــاغـلـو اHـنـاصب الـعــلـيـا الـتـابـعـة
لــلـمــؤســســات الــعـمــومــيــة اHــذكــورة في اHـادة 7 أعلاهq من
زيـــادات اســـتــــدلالـــيــــة حـــسـب تـــصــــنـــيف اHــــؤســـســــة الـــتي

ينتمون إليها واHستوى السلمّي اHوافق لها.

يــــوافـق اHــــســـتــــوى "م" مــــنــــصب اHــــســــؤول الأول في
اHؤسسة.

ويـــوافق اHـــســـتــوى " مَ "مـــنــصـب مـــســـاعـــد اHـــســؤول
الأول أو الأمW العامq عند الاقتضاء.

وتـــــــخــــــــصص اHــــــــســـــــتــــــــويـــــــات "م-1" و "م-2 و "م-3"
لـــلــمـــنــاصب الـــعــلــيـــا الأخــرى حـــسب رتــبـــتــهــا فـي الــتــدرج

السلمّي.

اHــادة اHــادة 10 : : يـــســتـــفــيـــد شـــاغــلـــو اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا في
اHـــؤســـســات الـــعـــمــومـــيـــة  الــتي لا }ـــكن تـــصـــنــيـــفـــهــا فــي
الجدول اHنـصــوص عـليه فــي اHـادة 8 أعـلاهq مـن الـزيـادة
الاسـتـدلالـيــة الـواردة فــي الجـــدول اHـنـصــوص عـلـيـه فـي

اHادة 3 أعلاه.

اHــادة اHــادة 11 : : }ــكن لــشــاغـــلي اHــنــاصـب في اHــؤســســات
العمومية اHـصنفة وظائف عليا في الدولة الاستفادة من
الراتب اHـقابل في جـدول الزيـادة الاستـدلاليـة اHنـصوص

عليها في اHادة  8 أعلاهq إذا كان أكثر نفعا.

اHـادة اHـادة 12 : : يـتم تـصـنـيف اHـؤسـسات الـعـمـومـيـة على
أساس اHعايير الآتية :

qؤسسةHطبيعة ومشتملات مهام ا -

- الاختصاص الإقليمي للمؤسسة.

اHــادة اHــادة 13 : : يـــحــدد تــصـــنــيف كـل مــؤســـســة عــمـــومــيــة
وشـروط الالـتـحاق بـاHـنـاصب الـعـلـيـا الـتـابـعـة لـها �ـوجب
قــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــســلــطــة

الوصية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 14 :  : تحدد قـيـمـة الـنـقـطـة الاستـدلالـيـة اHـطـبـقة
عــلى شـبـكــات الـزيـادة الاسـتــدلالـيـة اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
اHـادتW 3 و8 من هـذا اHـرسـوم بــخـمـسـة وأربــعـW ديـنـارا

(45 دج). 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادةاHــادة  15 : : يـــعــاد تـــصــنـــيف اHـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة
اHــــصـــنــــفــــة في إطــــار اHـــرســــوم رقم 86-179 اHــــؤرخ في 5
غــــشت ســــنـــة 1986 و اHــــتـــعــــلــق بــــالـــتــــصـــنــــيف الــــفـــــرعي

qـسـتـخـدمـــةHلـلـمـنـاصــب الـعــلـيـــا فــي بـعض الـهــيـئــــات ا
عـنــد تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا اHـرسـومq طـبـقـا لـلـجـدول
اHنـصوص عـليه في اHادة 8 أعلاهq ضمن الـصنف والـقسم

.WوافقHا

اHــادة اHــادة 16 : : تــكــون الـــزيــادة الاســتــدلالــيـــة مــانــعــة لــكل
الـــعـلاوات والــتــعــويــضـــات اHــرتـبـطـة بــاHـنـصب الـعـالي

ولا سيّما تعويض اHسؤولية.

اHــــادة اHــــادة 17 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع الأحـــــكــــام المخـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHـرســومq لا سـيـمـا الأحــكـام اHـتـعـلــقـة بـتـصــنـيف اHـنـاصب

العليا ودفع رواتبها.

18 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008. 

اHادة اHادة 19 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي اسي رقم رقم 07 -  - 308  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات

تــــــــــــــوظوظــــــــــــيـف الأعف الأعــــــــــــــوان اHوان اHــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــا  قــــــــــــديـديــن وحن وحــــــــــــــقــــــــــــوقوقــــــــــــــهـــمهـــم
وواجوواجــــــبــــــــاتاتــــــهـــم  والهـــم  والــــــــعــــــنـنـــــــــاصاصــــــر اHر اHــــــــشــــــكّــــــلـلـــــــــة لة لــــــرواترواتــــــــبــــــهــمهــم
والقواعد اHتعوالقواعد اHتعـلقة بتسييلقة بتسييـرهم وكذا النظام التأديبيرهم وكذا النظام التأديبي

اHطبق عليهــم.اHطبق عليهــم.

qإن رئيس الجمهورية
- بـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 77 - 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قتضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في  19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانـون الأســاسي الـعـام لــلـوظـيــفـة الـعــمـومـيــة q لا سـيـمـا

qواد من 19 إلى 24 منهHا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة الاســتــدلالــيــة Hــرتــبــات

اHوظفW و نظام دفع رواتبهم.

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اHـادة الأولى: اHـادة الأولى:  تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـواد 19 إلى 24 من
الأمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام1427
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Décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant le
régime indemnitaire des fonctionnaires et agents
publics exerçant des fonctions supérieures de
l�Etat.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ; 

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l�Etat au titre de l�administration, des
institutions et organismes publics ;

 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991,
modifié et complété, portant institution d�indemnités au
profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414
correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété,
portant attribution d�une indemnité complémentaire au
profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux
classés dans l�échelle nationale indiciaire relative aux
salaires ;

Décrète:

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer le
régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions supérieures de
l�Etat.

Art. 2. � Les titulaires des fonctions supérieures de
l�Etat bénéficient d�une indemnité mensuelle de
représentation calculée sur la base du traitement
conformément au tableau ci-après :

Art. 3. � Les titulaires des fonctions supérieures de
l�Etat ayant conservé le traitement attaché à leur grade,
conformément aux dispositions de l�article 7 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de
rémunération applicable aux travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat,bénéficient de l�indemnité
de représentation calculée par référence au traitement de
la fonction supérieure occupée.

Art. 4. � Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, et les
dispositions du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual
1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé, en ce qui
concerne l�indemnité complémentaire mensuelle accordée
aux titulaires de fonctions supérieures de l�Etat.

Art. 5. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le  17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

����★����

Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification
indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans
les institutions et administrations publiques.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 14 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006  portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a

Catégories et sections Taux

A1, A2

B1, B2, C1, C2

D1, D2 et E 1

E2, F1, F2 et G

40 %

45 %

50 %

55 %
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pour objet de fixer les modalités d�attribution de la
bonification indiciaire au profit des fonctionnaires et
agents publics occupant des postes supérieurs structurels
et fonctionnels dans les institutions et administrations
publiques.

Art. 2. � Le titulaire d�un poste supérieur bénéficie
d�une bonification indiciaire qui s�ajoute à la
rémunération attachée à son grade. 

Chapitre I

Postes supérieurs fonctionnels et postes supérieurs
structurels relevant  des services centraux,

déconcentrés et décentralisés de l�Etat

Art. 3. � La bonification indiciaire attachée aux postes
supérieurs fonctionnels et aux postes supérieurs structurels
relevant des services centraux, déconcentrés et
décentralisés de l�Etat s�effectue conformément au tableau
ci-après :

Niveaux

Bonification
indiciaire

1

25

2

35

3

45

4

55

5

75

6

105

7

145

8

195

9

255

10

325

11

405

12

495

14

705

13

595

Art. 4. � La bonification indiciaire prévue à l�article 3
ci-dessus est déterminée en fonction :

� du niveau de qualification requis pour l�accès au
poste supérieur ; 

� de l�importance des responsabilités correspondant au
poste supérieur ;

� de la nature des activités attachées au poste
supérieur.

Art. 5. � La bonification indiciaire est fixée :

� par les statuts particuliers régissant les différents
corps de fonctionnaires pour les postes supérieurs à
caractère fonctionnel ;

� par des textes réglementaires portant organisation et
fonctionnement des services centraux déconcentrés et
décentralisés de l�Etat pour les postes supérieurs à
caractère structurel.

Art. 6. � Le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances, du ministre concerné et de l�autorité chargée
de la fonction publique.

Chapitre II

Postes supérieurs des établissements publics

Art. 7. � Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique  ainsi que tout établissement
public soumis aux dispositions du statut général de la
fonction publique, bénéficient d�une bonification indi-
ciaire qui résulte de la classification de l�établissement et
du niveau hiérarchique du poste occupé.

Art. 8. � Les établissements publics cités à l�article 7
ci-dessus sont classés en trois (3) catégories A, B, C.

La catégorie A est subdivisée en quatre sections com-
portant chacune cinq niveaux hiérarchiques N, N�, N-1,
N-2, N-3.

Les catégories B et C sont subdivisées en trois sections
comportant chacune quatre niveaux hiérarchiques N, N�,
N-1, N-2.

Chaque niveau hiérarchique est assorti d�une bonifica-
tion indiciaire conformément au tableau suivant :

Catégories Niveaux
hiérarchiques

Sections

A

N N� N-1 N-2 N-3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1 200

1 008

847

711

597

502

422

354

297

250

720

605

508

427

358

301

253

212

178

150

432

363

305

256

215

181

152

127

107

90

259

218

183

154

129

108

91

76

64

54

156

131

110

92

B

C
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Art. 9. � Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics cités à l�article 7 ci-dessus
bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la
classification de l�établissement dont ils relèvent et du
niveau hiérarchique correspondant.

Le niveau N correspond au poste du premier
responsable de l�établissement.

Le niveau N� correspond au poste d�adjoint du premier
responsable ou du secrétaire général, le cas échéant.

Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres
postes supérieurs en fonction de leur rang dans la
hiérarchie.

Art. 10. � Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics qui ne peuvent être classés
dans le tableau prévu à l�article 8 ci-dessus bénéficient de
la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à
l�article 3 ci-dessus.

Art. 11. � Les titulaires d�emplois au sein
d�établissements publics, classés fonctions supérieures de
l�Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante
du tableau de bonification indiciaire prévu à l�article 8
ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse.

Art. 12. � La classification des établissements publics
s�effectue sur la base des critères suivants :       

� La nature et la consistance des missions de
l�établissement ;  

� La compétence territoriale de l�établissement.

Art. 13. � La classification de chaque établissement
public et les conditions d�accès aux postes supérieurs en
relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des
finances, de l�autorité de tutelle et de l�autorité chargée de
la fonction publique.

Art. 14. � La valeur du point indiciaire applicable aux
grilles de bonification indiciaire prévues aux articles 3 et 8
du présent décret est fixée à quarant-cinq-dinars (45) DA.

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Art. 15. � Les établissements publics classés dans le
cadre du décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs, à la date d�effet du présent
décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à
l�article 8 ci-dessus dans la catégorie et section
correspondantes.

Art. 16. � La bonification indiciaire est exclusive de
toutes primes et indemnités attachées au poste supérieur et
notamment de l�indemnité de responsabilité.

Art. 17. � Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles relatives à la classification et la
rémunération des postes supérieurs, sont abrogées.

Art. 18. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 19. �Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le  17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels,
leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 19 à 24 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de recrutement des
agents contractuels, leurs droits et obligations, les
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable.

Chapitre I

Du contrat de travail

Art. 2. � Les institutions et administrations publiques
peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au
recrutement, selon le cas et en fonction des besoins,
d�agents contractuels pour une durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
conformément aux modalités prévues par le présent
décret.
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اHـادة اHـادة 9 :  : يـسـتـفـيـد شــاغـلـو اHـنـاصب الـعــلـيـا الـتـابـعـة
لــلـمــؤســســات الــعـمــومــيــة اHــذكــورة في اHـادة 7 أعلاهq من
زيـــادات اســـتــــدلالـــيــــة حـــسـب تـــصــــنـــيف اHــــؤســـســــة الـــتي

ينتمون إليها واHستوى السلمّي اHوافق لها.

يــــوافـق اHــــســـتــــوى "م" مــــنــــصب اHــــســــؤول الأول في
اHؤسسة.

ويـــوافق اHـــســـتــوى " مَ "مـــنــصـب مـــســـاعـــد اHـــســؤول
الأول أو الأمW العامq عند الاقتضاء.

وتـــــــخــــــــصص اHــــــــســـــــتــــــــويـــــــات "م-1" و "م-2 و "م-3"
لـــلــمـــنــاصب الـــعــلــيـــا الأخــرى حـــسب رتــبـــتــهــا فـي الــتــدرج

السلمّي.

اHــادة اHــادة 10 : : يـــســتـــفــيـــد شـــاغــلـــو اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا في
اHـــؤســـســات الـــعـــمــومـــيـــة  الــتي لا }ـــكن تـــصـــنــيـــفـــهــا فــي
الجدول اHنـصــوص عـليه فــي اHـادة 8 أعـلاهq مـن الـزيـادة
الاسـتـدلالـيــة الـواردة فــي الجـــدول اHـنـصــوص عـلـيـه فـي

اHادة 3 أعلاه.

اHــادة اHــادة 11 : : }ــكن لــشــاغـــلي اHــنــاصـب في اHــؤســســات
العمومية اHـصنفة وظائف عليا في الدولة الاستفادة من
الراتب اHـقابل في جـدول الزيـادة الاستـدلاليـة اHنـصوص

عليها في اHادة  8 أعلاهq إذا كان أكثر نفعا.

اHـادة اHـادة 12 : : يـتم تـصـنـيف اHـؤسـسات الـعـمـومـيـة على
أساس اHعايير الآتية :

qؤسسةHطبيعة ومشتملات مهام ا -

- الاختصاص الإقليمي للمؤسسة.

اHــادة اHــادة 13 : : يـــحــدد تــصـــنــيف كـل مــؤســـســة عــمـــومــيــة
وشـروط الالـتـحاق بـاHـنـاصب الـعـلـيـا الـتـابـعـة لـها �ـوجب
قــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــســلــطــة

الوصية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 14 :  : تحدد قـيـمـة الـنـقـطـة الاستـدلالـيـة اHـطـبـقة
عــلى شـبـكــات الـزيـادة الاسـتــدلالـيـة اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
اHـادتW 3 و8 من هـذا اHـرسـوم بــخـمـسـة وأربــعـW ديـنـارا

(45 دج). 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادةاHــادة  15 : : يـــعــاد تـــصــنـــيف اHـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة
اHــــصـــنــــفــــة في إطــــار اHـــرســــوم رقم 86-179 اHــــؤرخ في 5
غــــشت ســــنـــة 1986 و اHــــتـــعــــلــق بــــالـــتــــصـــنــــيف الــــفـــــرعي

qـسـتـخـدمـــةHلـلـمـنـاصــب الـعــلـيـــا فــي بـعض الـهــيـئــــات ا
عـنــد تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا اHـرسـومq طـبـقـا لـلـجـدول
اHنـصوص عـليه في اHادة 8 أعلاهq ضمن الـصنف والـقسم

.WوافقHا

اHــادة اHــادة 16 : : تــكــون الـــزيــادة الاســتــدلالــيـــة مــانــعــة لــكل
الـــعـلاوات والــتــعــويــضـــات اHــرتـبـطـة بــاHـنـصب الـعـالي

ولا سيّما تعويض اHسؤولية.

اHــــادة اHــــادة 17 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع الأحـــــكــــام المخـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHـرســومq لا سـيـمـا الأحــكـام اHـتـعـلــقـة بـتـصــنـيف اHـنـاصب

العليا ودفع رواتبها.

18 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008. 

اHادة اHادة 19 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي اسي رقم رقم 07 -  - 308  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات

تــــــــــــــوظوظــــــــــــيـف الأعف الأعــــــــــــــوان اHوان اHــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــا  قــــــــــــديـديــن وحن وحــــــــــــــقــــــــــــوقوقــــــــــــــهـــمهـــم
وواجوواجــــــبــــــــاتاتــــــهـــم  والهـــم  والــــــــعــــــنـنـــــــــاصاصــــــر اHر اHــــــــشــــــكّــــــلـلـــــــــة لة لــــــرواترواتــــــــبــــــهــمهــم
والقواعد اHتعوالقواعد اHتعـلقة بتسييلقة بتسييـرهم وكذا النظام التأديبيرهم وكذا النظام التأديبي

اHطبق عليهــم.اHطبق عليهــم.

qإن رئيس الجمهورية
- بـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 77 - 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قتضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في  19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانـون الأســاسي الـعـام لــلـوظـيــفـة الـعــمـومـيــة q لا سـيـمـا

qواد من 19 إلى 24 منهHا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة الاســتــدلالــيــة Hــرتــبــات

اHوظفW و نظام دفع رواتبهم.

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اHـادة الأولى: اHـادة الأولى:  تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـواد 19 إلى 24 من
الأمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام1427



18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1861
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون الأساسي
العـام للوظيـفة العـموميةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى تحديد
كـــــيــــفـــــيــــات تـــــوظــــيـف الأعــــوان اHـــــتــــعـــــاقــــديـن وحــــقـــــوقــــهم
وواجـــبـــاتــهـم والــعـــنـــاصـــر اHــشـــكـّــلـــة لــرواتـــبـــهم والـــقـــواعــد
اHتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اHطبق عليهم.

الفصل الأولالفصل الأول
عقد العملعقد العمل

اHـادة اHـادة 2 : : }ـكن اHـؤسـسـات والإدارات الـعـمـومـيـة في
إطـــار اHــواد 19 و20 و21 من الأمــر رقم 06-03 اHــؤرخ في
19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سـنة 2006

qحــسب الحــالــة ووفق الحــاجــات qأن تــقـــوم qــذكــور أعلاهHوا
qـدة مـحـددة أو غـيـر مـحـددةH بـتـوظـيف أعـوان مـتـعـاقـدين
بـالـتوقـيت الـكـامل أو الـتـوقـيت الجـزئي طـبقـا لـلـكـيـفـيات

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : : يـوظف الأعوان اHـنصـوص علـيهم في اHادة
2 أعلاهq �وجب عقد مكتوب.

يجب أن يوضح العقدq على الخصوصq ما يأتي:

qتسمية منصب الشغل -

qطبيعة ومدة عقد العمل -

qتاريخ بداية السريان -

q(توقيت كامل أو جزئي) الحجم الساعي -

qعند الاقتضاء qالفترة التجريبية -

qتصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب -

.Wمكان التعي -

ويــوضح الـعـقــدq زيـادة عـلـى ذلكq الـواجـبــات الخـاصـة
التي }كن أن ترتبط �نصب الشغل.

اHادة اHادة 4 : : يعتبر عقدا محدد اHدة كل عقد مخصص :
qلشغل منصب شغل مؤقت -

qنصب شغلH ؤقتHلتعويض الشغورا -
- في انـتـظـار تنـظـيم مـسابـقـة أو إنـشاء سـلك جـديد

qWللموظف
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا.

اHادة اHادة 5 : : يعتبر عقدا غير محدد اHـدة كل عقد موجه
إلى شـغـل مـنـصب شـغـل دائمq  عـنـدمـا تـبـرر ذلك طـبـيـعة

النشاطـات أو ضرورات الخدمة.

اHـادة اHـادة 6 : : يـؤدي الأعـوان اHـتـعـاقـدون الـذين يـوظـفون
بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية.

غـيـر أن اHـؤسـسات والإدارات الـعـمـومـية }ـكـنـها أن
تــلــجــأ إلى تــوظــيف أعــوان مــتــعــاقــدين }ــارســون عــمــلــهم

بالتوقيت الجزئي Hدة خمس (5) ساعات في اليوم.

اHادة اHادة 7 : : لا يـجوز للأعـوان اHتـعـاقدين الـذين يؤدون
مـدة العـمل الـقانـونيـة �ارسـة أي نـشاط مـربح  في إطار

خاصq مهما تكن طبيعته.

اHادة اHادة 8 : : تُـشغل مـنـاصب الشـغل اHطـابـقة لـنشـاطات
الحـفظ أو الـصـيـانة أو الخـدمـات في اHـؤسـسات والإدارات
الـعمـوميـة كـما هـو منـصـوص علـيه في اHادة 19 من الأمـر
رقم  06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور

أعـلاهq بعقـد محدد أو غير محدد اHدة.

لا يـجــوز أن يـتــعـدى الــعـقــد المحـدد اHــدة سـنــة واحـدة.
و}ــكن أن يــجـدد مــرة واحــدة حــسب الأشـكــال نــفـســهــا Hـدة

سنة واحدة على الأكثر.

يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
بــالــنــســبــة لــكل قــطــاع عــلى مــســتــوى الإدارة اHــركــزيــة أو
اHـــصـــالـح غـــيــــر اHـــمــــركـــزة أو الـلامـــركــــزيـــة واHــــؤســـســـات
الـــعــمــومــيــة �ــوجب قــرار مـــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلّف
بــاHـالــيــة والــوزيــر اHـعــني والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـشــتـمل قــائـمــة مـنـاصـب الـشــغل اHـطــابـقـة
لـنشـاطات الحـفظ أو الـصيـانة أو الخـدمـات في اHؤسـسات

والإدارات العمومية على ما يأتي:
qهنيونHالعمال ا -

qأعوان الخدمة -
qسائقو السيارات ورؤساء الحظائر -

- أعوان الوقاية والحراس.

اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــوظف الأعــــوان الخـــاضــــعــــون إلى نــــظـــام
الـتــعـاقــد كــمـا هــو مـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 20 من الأمـر
رقم  06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور
أعلاهq بــــصـــفـــة اســــتـــثــــنـــائـــيــــةq �ـــوجـب عـــقـــد مــــحـــدد اHـــدة

وبالتوقيت الكامل.

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من
السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

11  : : يـــوظف الأعــــوان الخـــاضـــعــــون إلى نـــظـــام اHــادة اHــادة 
الـتــعـاقــد كــمـا هــو مـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 21 من الأمـر
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رقم  06-03 اHــؤرخ في 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2006  واHـــذكــور
أعلاهq بــصــفــة اســتــثــنــائــيــةq �ــوجب عــقــد مـحــدد اHــدة في

حدود آجال إنجاز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.

يـحــدد تـعــداد مـنــاصب الـشــغل ومـدة الــعـقــود �ـوجب
قــرار مـــشــتـــرك بــW الـــوزيــر اHـــكــلّـف بــاHـــالــيـــة والــوزيــر

اHعني والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 12 : : نـظـرا إلى طـبــيـعـة بـعض مــنـاصب الـشـغل
أو الخـصــوصـيــات اHـرتــبـطــة �ـتــطـلـبــات الخـدمــةq }ـكن أن
يــطـلـب من الأعـوان الخــاضــعــW إلى نــظـام الــتــعــاقــد الـذين
وُظـّـفـوا بــالــتـوقــيت الـكــاملq الـقــيـام بــالـعــمل لــيلا أو عـمل
الــسـاعـات الإضـافــيـة طـبـقــا لـلـتـشــريع والـتـنـظــيم اHـعـمـول

بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الحقوق والواجباتالحقوق والواجبات

اHـادةاHـادة  13 : :  فـي إطـار الــتـشــريع والــتـنــظــيم اHـعــمـول
qإلى نظام التـعاقد لهم الحق Wفإن الأعـوان الخاضعـ qبـهما

على الخصوصq فيما يأتي:

qراتب بعد أداء الخدمة -

qالحماية الاجتماعية والتقاعد -

- الـــعــطل والـــغــيــابـــات اHــرخـص بــهــا  وأيـــام الــراحــة
qالقانونية

qالاستفادة من الخدمات الاجتماعية -

qارسة الحق النقابي� -

qارسة حق الإضراب� -

- الحــــمـــايــــة من الــــتـــهــــديـــد أو الإهــــانـــة أو الــــشـــتم أو
الــــقـــــذف أو الاعــــتــــداءq من أي طـــــبــــيــــعــــة كــــانـتq الــــتي قــــد

qيتعرضون لها أثناء �ارسة نشاطهم أو �ناسبتها

- ظـروف العـمل الـكـفـيلـة بـحـفظ كـرامتـهم وصـحـتهم
وسلامتهم البدنية واHعنوية.

اHـادة اHـادة 14 :  : يـتـعـW عـلى الأعـوان الخـاضـعW إلـى نـظام
qــعـمــول بـهــمـاHفي إطـار الــتـشــريع والــتـنــظـيم ا qالـتــعـاقــد

احترام واجباتهمq لا سيما ما يأتي:

qارسة نشاطهم بكل إخلاص و دون تحيز� -

- الامـتناع عن كل فـعل لا يتمـاشى وطبيـعة منصب
qحتى خارج الخدمة qشغلهم

qبسلوك لائق ومحترم qفي كل الظروف qالتحلي -

qتنفيذ تعليمات الهيئة السلّمية -
- مــراعـــاة تــدابــيــر الـــنــظــافــة والأمن الـــتي تــقــررهــا

qالإدارة
- عـــدم إفــشـــاء أي حــدث عـــلــمـــوا بــه أو أي وثـيــقـة
أو معلومة يحوزونـها أو يطلعون عليـها �ناسبة �ارسة
نـشـاطـهمq أو ُ}َـكّـنُـوا الـغـيـر من الاطـلاع عـلـيـهـاq بـاسـتـثـناء

qضرورات الخدمة
qالسهر على حماية الوثائق الإدارية وأمنها -

- الحفاظ على �تلكات الإدارة.

اHـادة اHـادة 15 : : }كن أن يـسـتفـيـد الأعوان الخـاضـعون إلى
نـظــام الــتـعــاقـد مـن عـمــلـيــات تحــسـW اHــســتـوى أو تجــديـد

اHعارف التي تبادر بها الإدارة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط التوظيف وكيفياتهشروط التوظيف وكيفياته

اHــادة اHــادة 16 : : لا }ـــكن لأي كـــان أن يــوظف بـــصــفـــة عــون
متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية:

qأن يكون جزائري الجنسية -
- أن يـبــلغ من الـعــمـر ثـمــاني عـشـرة (18) ســنـة عـلى

qالأقل عند تاريخ التوظيف
- أن تــتـوفــر فـيه الأهــلـيــة الــبـدنــيـة والــعـقــلـيــة وكـذا
اHـــؤهلات الـــتي يـــقـــتـــضـــيـــهــا الالـــتـــحـــاق �ـــنــصـب الــشـــغل

qطلوبHا
- أن يــــكــــون في وضــــعـــــيــــة قــــانــــونــــيــــة إزاء الخــــدمــــة

qالوطنية
- أن يـتــمـتـع بـحـقــوقه اHـدنــيـة وأن يــكـون عــلى خـلق

qحسن
- ألا تحـمل صــحـيــفـة ســوابـقه الــقـضــائـيـة مـلاحـظـات

تتنافى و�ارسة منصب الشغل اHطلوب.

اHـــــادة اHـــــادة 17 : :  يـــــجـب عـــــلى كـل مـــــرشح Hـــــنـــــصـب شـــــغل
خـــاضع إلـى نـــظـــام الـــتـــعـــاقـــد أن يـــقــــدم مـــلـــفـــا إداريـــا قـــبل

توظيفه.

اHـادة اHـادة 18 :  : يــتم تـوظـيف الأعـوان اHــتـعـاقـدينq حـسب
الحالةq عن طريق :

- الانـــتـــقـــاء بـــنـــاء عـــلـى دراســـة اHـــلف فـــيـــمـــا يـــخص
qدةHطلوب شغلها �وجب عقد محدد اHمناصب الشغل ا

- اخـــتــــبـــار مـــهــــني فـــيــــمـــا يـــخـص مـــنـــاصـب الـــشـــغل
اHطلوب شغلها �وجب عقد غير محدد اHدة.
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اHـادة اHـادة 19 : : يـخـضع تـوظـيف الأعـوان اHـتـعـاقـدين إلى
إجراء الإعلان. 

غـيـر أنه }ـكن الــقـيـام بـالـتـوظــيف اHـبـاشـر للأعـوان
اHـــتـــعـــاقـــدين اعـــتـــبـــارا Hـــقـــتـــضـــيـــات الخـــدمـــة أو طـــبـــيـــعـــة

النشاطات اHرتبطة ببعض مناصب الشغل.

اHــادة اHــادة 20 : : يــحـــدد تــشــكــيل اHـــلف الإداري وكــيــفــيــات
تنظيم التـوظيف وكذا إجراءات الإعلان اHنـصوص عليها
في اHــواد 17 و18 و19 أعلاهq �ـــوجـب قـــرار من الـــســـلـــطـــة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الفترة التجريبيةالفترة التجريبية

اHـادة اHـادة 21 :  : يـخـضع كـل عـون يـوظف �ـوجب عـقـد إلى
فترة تجريبية مدتها :

qدةHستة (6) أشهر فيما يخص العقد غير المحدد ا -

- شـهران (2) فـيـما يـخص الـعـقد الـذي تـسـاوي مدته
qسنة (1) واحدة أو تفوقها

- شـهـر (1) واحـد فــيـمــا يـخص الــعـقــد الـذي تــتـراوح
مدته بW ستة (6) أشهر وسنة (1) واحدة.

ويـخـضع الـعـون اHـتـعـاقدq خلال الـفـتـرة الـتـجـريـبـية
لنفس الواجبـات ويستفيد من نفس الحقوق التي يتمتع

بها الأعوان اHتعاقدون اHثبتون.

اHـادة اHـادة 22 : : يــثـبّت الــعــون اHـتــعـاقــد إذا كــانت الـفــتـرة
التجريبية مجدية.

وفي حـالـة الـعـكسq يـفـسخ الـعـقـد دون إشـعـارمـسـبق
أو تعويض.

الفصل الخامسالفصل الخامس
الراتبالراتب

اHـادة اHـادة 23 : : يـصــنف الأعــــوان الخــاضـعــون إلــى نــظـام
الـــتــعــاقـــــد وتــدفـع رواتـــبــهمq حـــسب الحــالـــة وعــلى أســاس

: Wالآتيت Wفي إحدى الشبكت qمستوى تأهيلهم

- الـشــبـكــة الاسـتــدلالـيــة Hـنــاصب الـشــغل المحـددة في
اHادة 45 أدناهq فيمـا يخص الأعوان اHتـعاقدين الذين يتم
توظـيفـهم في مـناصب الـشغل اHـرتـبطـة بنـشاطـات الحفظ
أو الــصــيــانــة أو الخــدمــات فـي إطــار اHــادتـW 19 أو 21 من
الأمــــــر رقم  06-03 اHــــــؤرخ في 15 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006

qذكور أعلاهHوا

- الشـبـكــة الاسـتـدلاليـة لـلمـرتبـات المحــددة �وجــب
اHــــــرســــــــوم الــــــرئــــــاســـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
واHــــذكـــــور أعلاهq فــــيــــمـــــا يــــخــص الأعــــوان اHـــــتــــعــــاقــــديــن
الآخريـن الذين يتــم توظيفهم فــي إطار اHادتW 20 أو21
مـن الأمـــر رقم 06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006

واHذكور أعلاه.

اHــــادة اHــــادة 24 :  : يـــشـــتــــمل راتب الأعـــوان الخــــاضـــعـــW إلى
نظام التعاقد على العناصر الآتية :

- الـراتـب الأسـاسـي الــنـاتج عـن حـاصـل ضـرب الــرقم
الاســتـدلالي الـقــاعـدي اHـطـابق لــصـنف تـصــنـيف مـنـصـب
الــشــغـل في قــيــمــة الـــنــقــطــة الاســتـــدلالــيــة المحــددة �ــوجب
اHــــــــرســــــــوم الــــــــرئــــــــاسـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

qذكور أعلاهHوا
- تــعـويض الخـبـرة اHـهــنـيـة الـتــي تحـتــســب بـنـسـبـة
1,40  % من الراتب الأسـاسي عن كـــل سنة من الـنشــاط

في اHــؤسـسـات والإدارات الــعـمــومـيـة ونــسـبـة 0,70 % عن
qـمـــارســة فـي قــطــاعــات الـنــشــاط الأخـرىHكـل سـنـة مـن ا

qفي حدود أقصاها 60 %  من الراتب الأساسي
- وعند الاقـتضاءq كل علاوة أو تـعويض يحددان عن

طريق التنظيم.

25 : : يــســتــفــيــد الأعــوان الخــاضــعــون إلى نــظــام اHـادة اHـادة 
qـعـمـول بـهـمـاHفي إطـار الـتــشـريع والـتـنـظـيم ا qالـتــعــاقــد

من :
-  تــعــويــضــات مــقــابل اHــصــاريف الــتي يــنــفــقــونــهـا

qناسبة �ارسة نشاطهم�
-  اHنح ذات الطابع العائلي.

اHـادة اHـادة 26 : : يـحـتـسب الـراتب بـنــسـبـة سـاعـات الـعـمل
اHنـجزةq إذا كـان الـعون اHـتعـاقد }ـارس عـمله بـالتـوقيت

الجزئي.

qوإذا كـانت مدة الـعـقد تـشـتمل عـلى جـزء من الشـهر
يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد أيام العمل. 

اHـادة اHـادة 27 :  : تـنـقـسم مـناصب الـشـغل اHـنـصوص عـلـيـها
في اHــادة 9 أعلاهq إلـى عــدة مـــســـتـــويـــات حـــسب مـــســـتــوى

التأهيل اHطلوب.

اHادة اHادة 28 : : ينقسم مـنصب شغل العمال اHهنيW إلى
أربعة (4) مستويات :

qستوى الأولHعمال مهنيون من ا -
qستوى الثانيHعمال مهنيون من ا -
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qستوى الثالثHعمال مهنيون من ا -
- عمال مهنيون من اHستوى الرابع.

اHــادة اHــادة 29 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الأول من ضـمن اHــرشـحـW الــذين يـثــبـتـون لــيـاقـة بــدنـيـة

تتماشى والنشاط الواجب �ارسته.

اHــادة اHــادة 30 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــثـــانـي من ضــــمن اHـــرشــــحـــW الــــذين يـــثــــبـــتــــون شـــهـــادة

التكوين اHهني اHتخصص.

اHــادة اHــادة 31 :  : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــثـــالث من ضـــمن اHـــرشـــحــW الـــذين يـــثـــبــتــــــون شـــهــادة
الــكـفــــاءة اHـهــنـيــة أو شـهـادة الــتـكــوين اHـهــني اHـتــخـصص
qوخــــبــرة مـــهــنـــيــة مــدتـهــا خـمس (5) ســنـوات عـلى الأقل

في نفس التخصص.

اHــادة اHــادة 32 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــرابع مـن ضـــمن اHــــرشـــحــــW الـــذين يــــثـــبـــتــــون شـــهـــــادة
الـتحكــم اHهنــي أو شـهادة الكفاءة اHـهنية و خبـرة مهنية
مدتها خمس (5) سنوات على الأقلq في نفس التخصص.

اHـادة اHـادة 33 : : يـنــقـسم مــنـصب شــغل أعـوان الخــدمـة إلى
ثلاثة (3) مستويات :

qستوى الأولHأعوان الخدمة من ا -
qستوى الثانيHأعوان الخدمة من ا -
- أعوان الخدمة من اHستوى الثالث.

اHـادة اHـادة 34 : : يـوظف أعــوان الخـدمـة من اHـسـتـوى الأول
مـن ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يـــثــبـــتــون مـــســتـــوى الــســـنــة

السادسة من التعليم الأساسي.

اHـــــادة اHـــــادة 35 : : يـــــوظـف أعـــــوان الخـــــدمـــــة مـن اHـــــســـــتـــــوى
الـــثــانـي من ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يــثـــبــتـــون مــســـتــوى
السـنة الـتـاسعـة من التـعلـيم الأسـاسي أو شهـادة التـكوين
اHـهـني اHـتـخـصص ذات الـصـلـة بـاHـهـام اHـرتـبـطة �ـنـصب

الشغل اHطلوب.

اHـــــادة اHـــــادة 36 :  : يـــــوظـف أعـــــوان الخـــــدمـــــة مـن اHـــــســـــتـــــوى
الــثـــالث من ضــمـن اHــرشــحـــW الــذيـن يــثــبـــتــون مـــســتــوى
الـــســنــة الأولى من الــتــعــلـــيم الــثــانــوي أو شــهــادة الــكــفــاءة
اHــهــنــيــة ذات الــصــلــة بــاHــهـــام اHــرتــبــطــة �ــنــصب الــشــغل
اHـطــلـوب أو شــهــادة الـتــكـوين اHــهـنـي اHـتــخـصص وخــبـرة
مـــهــنــيــة مـــدتــهــا خــمس (5) ســنــوات عــلـى الأقلq في نــفس

التخصص.

اHـادة اHـادة 37 : : يـنـقـسم مـنــصب شـغل سـائـقي الـسـيـارات
ورؤساء الحظائر إلى ثلاثة (3) مستويات :

qستوى الأولHسائقو السيارات من ا -
qستوى الثانيHسائقو السيارات من ا -

- سـائــقـو الـسـيــارات من اHـسـتــوى الـثـالث ورؤسـاء
حظائر.

اHـادة اHـادة 38 : : يـوظـف سـائــقــو الـســيـارات مـن اHـســتـوى
الأول مـن ضـــمن اHـــرشـــحــــW الـــذين لـــهـم رخـــصـــة ســـيـــاقـــة

(الصنف ب).

39 :  : يـــــــــوظـف ســــــــائــــــــقــــــــو الــــــــســـــــيــــــــارات من اHــــــادة اHــــــادة 
الــــمـــســـتــــوى الــــثـــاني مـن ضـــمن اHـــرشـــحـــW الــــذين لـــهـم
رخـــصـــة ســـيــاقـــة ( وزن ثـــقــيــل) أو رخـــصــة ســـيـــاقــة (نـــقل

عمومي).

اHـادة اHـادة 40 : : يـوظـف سـائــقــو الـســيـارات مـن اHـســتـوى
الـثالث ورؤسـاء الحـظـائـر من ضمن اHـرشـحـW الـذين لهم
رخــصــة ســيــاقــة ويــثــبــتــون شــهــادة الــتــعــلــيم الأســاسي أو
شهـادة الـتـعلـيم اHـتـوسط وخـبرة مـهـنـية مـدتـهـا خمس (5)

سنوات على الأقلq بصفة سائق سيارة.

41 : : يــــنـــقـــسم مـــنـــصـب شـــغل أعـــوان الـــوقـــايـــة اHــادة اHــادة 
والحراس إلى ثلاث مستويات :

qالحراس -
qستوى الأولHأعوان الوقاية من ا -

- أعوان الوقاية من اHستوى الثاني.

42 : يـُـــــــوظف فـي مــــــــنـــــــصـب شـــــــغـل الحـــــــارس اHــــــادة اHــــــادة 
اHـــرشـــحـــون الــــذين يـــثــــبـــتـــون لـــيـــاقــــة بـــدنـــيـــة تــــتـــمـــاشى

والنشاط الواجب �ارسته.

اHادة اHادة 43 : : يـوظف أعوان الـوقايـة من اHسـتوى الأول
مـن ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يـــثــبـــتــون مـــســتـــوى الــســـنــة
الأولى من الـتعليم الـثانوي وتـكوينا في اHـيدان أو خبرة
مـهـنــيـة مــدتـهــا سـنــة واحـدة عـلـى الأقلq في مـنــصب شـغل

عون الوقاية.

اHــــادة اHــــادة 44 : : يــــوظـف أعــــوان الــــوقــــايــــة من اHــــســــتــــوى
الـــثــانـي من ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يــثـــبــتـــون مــســـتــوى
الـسنـة الـثالـثة من الـتعـليـم الثـانوي وتـكويـنا في اHـيدان
أو خـبرة مهـنية مـدتها سـنتان (2) عـلى الأقلq في منصب

شغل عون الوقاية.

45 : تــــصـــــنـف مــــنـــــاصـب الــــشـــــغـل اHــــطـــــابـــــقــــة اHــــادة اHــــادة 
لـنشـاطات الحـفظ أو الـصيـانة أو الخـدمـات في اHؤسـسات
والإدارات الــعـــمــومــيــة وتـــدفع رواتــبــهــاq حـــسب مــســتــوى

التأهيل اHطلوبq طبقا للشبكة الاستدلالية أدناه:
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الأرقام الاستدلاليةالأرقام الاستدلاليةالأصنافالأصنافمناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوي الأول
- عون الخدمة من اHستوى الأول

- حارس

- سائق السيارة من اHستوى الأول 

- عامل مهني من اHستوي الثاني
- سائق السيارة من اHستوى الثاني

- عون الخدمة من اHستوى الثاني

- سائق السيارة من اHستوى الثالث ورئيس حظيرة

- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون الخدمة من اHستوى الثالث
- عون الوقاية من اHستوى الأول

- عامل مهني من اHستوى الرابع

- عون الوقاية من اHستوى الثاني

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

الفصل السادسالفصل السادس
أيام الراحة القانونية والعطل والغياباتأيام الراحة القانونية والعطل والغيابات

اHــادة اHــادة 46 : : للأعـــوان الخــاضـــعـــW إلى نـــظــام الـــتــعـــاقــد
الحـق في أيــام الــراحــة الــقــانــونـــيــة اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHـــــواد من 191 إلى 193 من الأمـــــر رقم 06-03 اHـــــؤرخ في

 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعلاه.

ولــــهـم الحقq زيــــادة عـــــلى ذلـكq في عـــــطــــلــــة ســـــنــــويــــة
مـدفـوعـة الأجـر كـما هـو مـنـصـوص عـليه فـي اHواد من 194
إلى 205 من الأمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 15 يـولـيــو سـنـة

2006 واHذكور أعلاه.

اHــادة اHــادة 47 :  : }ــنع تــأجـــيل الــعـــطــلــة الــســـنــويــة أو جــزء
منها من سنة إلى أخرى.

WوظفHفيما يخص الأعوان ا qغير أنه }كـن الإدارة
�ــــوجب عـــقـــد غــــيـــر مـــحـــدد اHـــدةq إذا اقــــتـــضت ضـــرورات
اHـصـلــحـة ذلكq أن تـرتب الـعـطـلـة الـسـنـويـة أو تـؤجـلـهـا أو

تجزئها في حدود أقصاها سنتان (2).

اHــادة اHــادة 48 :  : للأعـــوان الخــاضـــعـــW إلى نـــظــام الـــتــعـــاقــد
الحق في غـــيــاب خــاص مــدفــوع الأجــر كـــمــا هــو مــنــصــوص
عــلــيـه �ــوجب اHــادة 212 من الأمــر رقم 06-03 اHــؤرخ في

15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعلاه.

ويـــمــــكن أن يــســتــفــيــدواq زيــادة عــلى ذلكq شــريــطــة
تـقـد¤ اHــبـررات اHـسـبـقـةq مـن رخص الـغـيـاب دون فـقـدان

راتبهم :

- أثـنــاء مـدة انـعـقـاد دورات المجـالس الـتي }ـارسـون
qفيها عهدة عمومية انتخابية

- لأداء مـهمـة تتصل بـتمـثيل نـقابي طـبقـا للـتشريع
qعمول بهHا

- للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي
أو ثقافي.

اHـادة اHـادة 49 : : }كن أن يـسـتفـيـد الأعوان الخـاضـعون إلى
نظام التعاقـد من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة
الأجـرq لأســبـاب الــضـرورة الــقـصــوى اHـبــررة قـانــونـاq في

حدود عشرة (10) أيام في السنة.

50 : : }ـــــكـن أن يــــســـــتـــــفـــــيـــــد الأعــــوان الـــــذين ° اHــــادة اHــــادة 
تــوظـيـفـهم �ـوجـب عـقـد غـيـر مــحـدد اHـدة واHـزاولـون اHـدة
qمن رخص غــيـاب دون فـقـدان راتـبـهم qالـقـانـونـيــة لـلـعـمل
Hـتـابــعـة الــدراسـة في حـدود حــجم سـاعي لا يــتـجـاوز أربع

(4) ساعات في الأسبوع.
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اHـادة اHـادة 51 : :  لـلعـون اHـتـعـاقد الـذي ° تـوظـيـفه �وجب
عقد غير مـحدد اHدةq الحق في عطلة خاصة مدفوعة الأجر
Hـدة ثلاثـW (30) يـــومـــا مـــتـــتـــالـــيـــة لأداء مـــنـــاسك الحج في

البقاع اHقدسة.

اHـادة اHـادة 52 : : تـسـتـفـيـد اHرأة الـتي ° تـوظـيـفـهـا �وجب
عــــقـــد مـــحـــدد أو غـــيــــر مـــحـــدد اHـــدةq خـلال فـــتـــرة الحـــمـل و

الولادةq من عطلة أمومة وفقا للتشريع اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 53 : : للأم اHـــــرضــــعــــة الحقq ابــــتـــــداء من تــــاريخ
Wفي الـتـغـيب سـاعـت qـدة سـنـةH و qانـتـهـاء عـطـلـة الأمومـة
مــدفــوعــتي الأجــر كل  يـوم خلال الــســتـة (6) أشــهــر الأولى
وســاعــة واحــدة مــدفــوعـــة الأجــر كل يــوم  خلال الــســتــة (6)

أشهر اHوالية.

}كن توزيع هذه الغـيابات على مدار الـيوم حسبما
يناسب اHعنية.

اHادة اHادة 54 : : تعتبر فترة عمل :
qفترة العمل الفعلي -

qفترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة -
- الـــراحـــات الـــقـــانــونـــيـــة و الـــرخص الاســـتــثـــنـــائـــيــة

للغيابات اHنصوص عليها  في اHادتW 48 و49 أعلاه.

اHادة اHادة 55 :  : }ـكن العون اHـتعاقـد الذي ° توظـيفه Hدة
غــيـر مـحــددة و الـعـامـل بـالـتــوقـيت الـكــامل أو بـالــتـوقـيت
q(2) مـن الخــدمـة Wبــنـاء عــلى طــلــبه و بــعـد ســنــتـ qالجــزئي
الاســـتــفــادة من عـــطــلــة غــيـــر مــدفــوعـــة الـــراتـب عــلـى إثـــر
تـعــرض أحـد الأصـول  أو الــزوج  أو أحـد الأطـفـال اHـتـكفل
بهم لحادث أو مرض خـطير أو لتربية طفل يقل عمره عن

خمس (5) سنوات.

اHـادة اHـادة 56 : : تـمـنح الـعـطـلة غـيـر اHدفـوعـة الـراتب Hدة
لا }ـــكن أن تــــتـــجــــاوز ســـنـــة (1) واحـــدة و تجـــدد في حـــدود

أقصاها ثلاث (3) سنوات.

اHـادة اHـادة 57 : : بعـد انـقـضـاء فـتـرة الـعطـلـة غـيـر اHـدفـوعة
الراتبq يـعـاد إدماج الـعـون اHتـعـاقدq بـناء عـلى طـلبهq في

منصب شغله الأصلي.

اHـادة اHـادة 58 : : لا }ـكن إعـادة إدمـاج الـعون اHـتـعـاقـد الذي
اسـتــفـاد من عــطـلــة غـيــر مـدفـوعــة الـراتـب في حـالــة إلـغـاء

منصب الشغل.

الفصل السابعالفصل السابع
النظام التأديبيالنظام التأديبي

اHادة اHادة 59 :  : يشكل كل تخلّ عن الـواجبات التنـظيمية
أو الـــتــــعـــاقــــديـــةq وكل مــــســـاس بـــالانــــضـــبــــاطq أو خـــطـــأ أو
مــخــالــفــة يــرتـــكــبــهــا الــعـــون اHــتــعــاقــد أثـــنــاء أو �ــنــاســبــة

�ارسة نـشاطهq خطـأ مهـنيا ويـعرض مـرتكبه إلى عـقوبة
تـــأديـــبـــيــــة دون اHـــســـاسq عــــنـــد الاقـــتــــضـــاءq بـــاHــــتـــابـــعـــات

الجزائية.

60 : : تــتــمــثـل الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة الــتي قــد اHـادة اHـادة 
يـتـعـرض لهـا الـعـون اHـتـعـاقـدq حـسب درجـة جـسـامـة الخـطأ

اHرتكبq فيما يأتي: 
qالإنذار الكتابي -

qالتوبيخ -
- الـــــتــــوقــــيـف عن الـــــعــــمل مـن أربــــعــــة (4) أيــــام إلى

qثمانية (8) أيام
- فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض.

اHـادة اHـادة 61 : : تحــدد الــعـقــوبــة الــتـأديــبــيــة اHـطــبــقــة عـلى
الأعوان اHتعاقـدين حسب درجة جسـامة الخطأ و الظروف
الـتي ° فـيـهـا ارتـكـابـه و مـسـؤولـيـة الـعـون اHـعـني و آثـار

الخطأ على سير اHصلحة والضرر الذي لحق بها.

اHـــــادة اHـــــادة 62 : : تـــــصـــــدر الـــــســـــلـــــطـــــة الإداريـــــة المخـــــتـــــصـــــة
الـعقـوبات الـتأديـبيـة اHنـصوص علـيهـا في اHادة 60 أعلاه.

ويجب أن تبرر وتبلغ إلى اHعني بالأمر.

اHــادة اHــادة 63 :  : يــبــلـغ الــعــون اHــعــني بـــالــقــرار اHــتــضــمن
الـعــقــوبــة الـتــأديــبـيــة في أجل لا يــتــعــدى ثـمــانــيـة (8) أيـام
ابـتــداء من تــاريخ اتــخـاذ هــذا الــقـرارq و يــحــفظ في مــلـفه

الإداري.

اHــادة اHــادة 64 : : لا }ـــكن اتـــخـــاذ قـــرار فــسـخ الــعـــقـــد بــدون
إشـعـار مسـبـق أو تـعويـضq في حـالـة ارتـكـاب خـطأ مـهـني
جـسـيمq إلا بـعــد مـثـول الـعـون اHــعـني أمـام لجـنــة  تـأديـبـيـة

استشارية متساوية الأعضاء.

اHــادة اHــادة 65 :  : لــكل عــون مــتـــعــاقــد صــدر في حــقه إجــراء
تــــأديــــبي }ــــكن أن يــــتــــرتب عــــلــــيـه فــــسخ عــــقــــدهq الحق في

الاطلاع على ملفه التأديبي.

كما يجوز له أن يستعW �دافع يختاره بنفسه.

اHــــادة اHــــادة 66 : : تحــــدد تــــشــــكــــيـــلــــة الــــلــــجــــنـــة الــــتــــأديــــبــــيـــة
Wـــتـــســـاويـــة الأعــــضـــاء وكـــيـــفـــيـــات تـــعـــيـــHالاســـتـــشـــاريـــة ا
أعضائهاq بقرار من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 67 : : يوقف الـعون اHـتعـاقد فـورا عنـدما يـكون
مــحــل مــتــابـعـات جـزائـيـة لا تـسـمـح بـبـقـائه في مـنـصـبه.
ولا تـــســـوّى وضـــعـــيـــته الإداريـــة إلا بــــعـــد أن يـــصـــبح الحـــكم

اHترتب على اHتابعات الجزائية نهائيا.

ولا يـتـقـاضى الـعـون اHـعـني أثـنـاء مـدة الـتوقـيف أي
راتب ما عدا اHنح ذات الطابع العائلي.
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اHادة اHادة 68 : : إذا تغيب العـون اHتعاقد مدة عشرة (10 )
أيـام مـتتـاليـة دون مبـرر مـقبـولq تتـخـذ السـلطـة الإدارية
qـنصبHالمختـصـة إجـراء فـسخ عـقـد الـعـمل بـسـبب إهـمـال ا

. Wبعد إعذاره مرت qدون إشعار مسبق أو تعويض

الفصل الثامنالفصل الثامن
نهاية النشاطنهاية النشاط

اHــــادة اHــــادة 69 :  : تـــنــــتــــهي عـلاقـــة الــــعــــمل بــــعـــنــــوان نــــظـــام
التعاقد بفعل :

qانتهاء العقد -
qقبولة بصفة قانونيةHالاستقالة ا -

qفسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض -
qسبق و التعويضHالتسريح مع الإشعار ا -

qالتقاعد -
- الوفاة.

70 :  : }ـكـن الــعـون اHــتــعــاقــد الاســتــقـالــة في أي اHـادة اHـادة 
وقـت شـريـطــة تـقــد}ه لإشـعــار مـســبق مـدتـه عـشـرة ( 10 )

أيام. 

وخلال هــذه الــفــتــرةq يــتــعــW عــلى الــعــون أداء اHــهـام
والواجبات اHرتبطة �نصب شغله  بصفة عادية. 

اHـادة اHـادة 71 : : }ـكـن تـسـريح الأعـوان اHـتـعـاقـدين بـسـبب
إلــغـــاء مــنـــصب الــشـــغلq بــعـــد إشــعـــار مــســـبق مــدتـه شــهــر

واحد.

وفي هـــذه الحــالـــةq يــســـتــفـــيــــد الـــعــــون من تـــعــويض
الــتــسـريح �ــبـلـغ يـســــاوي آخــر راتب شــهـــري خـالص من
اشـتـراكــات الـضـمـان الاجـتـمـاعـي عن كل سـنـة  نـشـاط في

حدود أقصاها سنة واحدة.

اHــادة اHــادة 72 :  :  تـــعــدّ الــهــيـــئــة اHــســتـــخــدمــةq عــنـــد نــهــايــة
الــنــشـــاطq شــهــادة عـــمل تــبــW تـــاريخ الــتــوظـــيف وتــاريخ
نهايـة علاقة الـعمل وكـذا منـصب أو منـاصب الشـغل التي

° شغلها والفترات اHوافقة لها.

الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام انتقالية و ختاميةأحكام انتقالية و ختامية

اHـادة اHـادة 73 : : يـصــنف الأعــوان اHــؤقـتــون واHــتـعــاقـدون
الـــعــامـــلـــون في اHــؤســـســـات والإدارات الــعـــمـــومــيـــةq عـــنــد
تــــاريـخ بــــدايــــة ســــريـــــان مــــفــــعــــول هــــذا اHـــــرســــومq وتــــدفع

رواتبهمq وفق مستوى تأهيلهمq وحسب الحالة :
- إمــا ضــمن الــشــبـكــة الاســتــدلالـيــة Hــنــاصب الــشـغل

qادة 45 أعلاهHنصوص عليها في اHا

-  وإمــــا ضــــمن الــــشــــبــــكــــة الاســــتــــدلالــــيــــة لــــلــــرواتب
اHنصوص عـليها �ـوجب اHرسوم الرئاسي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007  واHذكور أعلاه.
كـمـا يـســتـفـيــدون من تـعـويض الخــبـرة اHـهــنـيـة الـتي
تحــسـب ضــمن الـــشــروط اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في اHــادة 24

أعلاه.

اHادة اHادة 74 :  : في انـتظار صـدور النصوص الـتنظـيمية
الــــتي تحـــكم الأنــــظـــمـــة الـــتــــعـــويـــضـــيـــةq يـــحـــتــــفظ الأعـــوان
اHـــــــؤقــــــتـــــــون واHــــــتـــــــعــــــاقـــــــدون  بــــــالاســـــــتــــــفـــــــادة من اHـــــــنح
والــتـعــويــضــات الــتي كــانت تــدفـع لــهم عــنــد تـاريـخ بــدايـة
ســريـــان مـــفـــعـــول هـــذا اHـــرســومq بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتــعـــويض
الـتكميـلي عن الدخل وتعـويض التبـعة أو كل تعويض من
نـــفـس الـــطــــبــــيــــعــــةq كـــمــــا هــــو مــــحــــدد فـــي اHـــــادة 19 مــن
اHـــــــــرســـــــوم الـــــــرئـــــــاسـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

واHذكور أعلاه.

ويـــبــقى احــتـــســاب الــعلاوات والـــتــعــويــضـــات طــبــقــا
لـلـتـنـظـيم اHـطــبق عـنـد تـاريخ بـدايـة سـريـان مـفـعـول  هـذا

اHرسوم.

75 : : يـــتـم تـــنـــفـــيـــذ نـــظــــام دفع رواتب الأعـــوان اHــادة اHــادة 
اHـنـصــوص عـلـيـهم في اHـادة 73 أعلاهq مع احــتـرام الحـقـوق

اHكتسبة.
إذا كـــان راتب الـــعـــون اHــتـــعـــاقــد أو اHـــؤقت يـــقل عن
الـراتب الـذي كـان يـدفع له عـنـد تـاريخ بـدايـة سـريـان هذا
اHـرسـوم أو يـسـاويهq فــإنه }ـنح فـارقـا في الـدخل يـسـاوي

.Wالراتب Wوجود بHمبلغه الفرق ا
ويسـتفـيد الـعون اHـعـنيq زيادة عـلى ذلكq من زيادة
فـي تــعـويـض الخــبـرة اHــهــنــيــة نــســبــتــهـا 10 % من الــراتب

الأساسي.
ويــدفع فــارق الــدخـل والــزيــادة في تــعــويض الخــبــرة

اHهنية �بلغW ثابتW إلى غاية نهاية نشاط العون.
اHــــادة اHــــادة 76 : :  يــــبـــقـى اHـــســــتـــخــــدمــــون الأجـــانـب الـــذين
وظـــفـــوا فـي إطــار تــعـــاقــدي خــاضـــعــW لـــلــتــنـــظــيم اHـــطــبق

عليهم.
اHـادة اHـادة 77 :  :  يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
78 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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Art. 9. � Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics cités à l�article 7 ci-dessus
bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la
classification de l�établissement dont ils relèvent et du
niveau hiérarchique correspondant.

Le niveau N correspond au poste du premier
responsable de l�établissement.

Le niveau N� correspond au poste d�adjoint du premier
responsable ou du secrétaire général, le cas échéant.

Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres
postes supérieurs en fonction de leur rang dans la
hiérarchie.

Art. 10. � Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics qui ne peuvent être classés
dans le tableau prévu à l�article 8 ci-dessus bénéficient de
la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à
l�article 3 ci-dessus.

Art. 11. � Les titulaires d�emplois au sein
d�établissements publics, classés fonctions supérieures de
l�Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante
du tableau de bonification indiciaire prévu à l�article 8
ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse.

Art. 12. � La classification des établissements publics
s�effectue sur la base des critères suivants :       

� La nature et la consistance des missions de
l�établissement ;  

� La compétence territoriale de l�établissement.

Art. 13. � La classification de chaque établissement
public et les conditions d�accès aux postes supérieurs en
relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des
finances, de l�autorité de tutelle et de l�autorité chargée de
la fonction publique.

Art. 14. � La valeur du point indiciaire applicable aux
grilles de bonification indiciaire prévues aux articles 3 et 8
du présent décret est fixée à quarant-cinq-dinars (45) DA.

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Art. 15. � Les établissements publics classés dans le
cadre du décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs, à la date d�effet du présent
décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à
l�article 8 ci-dessus dans la catégorie et section
correspondantes.

Art. 16. � La bonification indiciaire est exclusive de
toutes primes et indemnités attachées au poste supérieur et
notamment de l�indemnité de responsabilité.

Art. 17. � Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles relatives à la classification et la
rémunération des postes supérieurs, sont abrogées.

Art. 18. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 19. �Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le  17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels,
leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 19 à 24 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de recrutement des
agents contractuels, leurs droits et obligations, les
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable.

Chapitre I

Du contrat de travail

Art. 2. � Les institutions et administrations publiques
peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au
recrutement, selon le cas et en fonction des besoins,
d�agents contractuels pour une durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
conformément aux modalités prévues par le présent
décret.
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Art. 3. � Les agents prévus à l�article 2 ci-dessus sont
recrutés par voie de contrat écrit.

Le contrat doit préciser notamment :

� la dénomination de l�emploi ;

� la nature et la durée du contrat de travail ;

� la date d�effet ;

� l�amplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ;

� la période d�essai s�il y a lieu ;

� la classification de l�emploi et les éléments de la
rémunération ;

� le lieu d�affectation.

Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques
qui pourraient être attachées à l�emploi.

Art. 4. � Est considéré comme contrat à durée
déterminée, tout contrat destiné à :

� l�occupation d�un emploi temporaire ;

� pourvoir à la vacance momentanée d�un emploi;

� en attendant l�organisation d�un concours ou la mise
en place d�un nouveau corps de fonctionnaires ;

� la prise en charge d�une opération revêtant un
caractère conjoncturel.

Art. 5. � Est considéré comme contrat à durée
indéterminée, tout contrat destiné à l�occupation d�un
emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les
besoins de service le justifient.

Art. 6. � Les agents contractuels recrutés à temps plein
effectuent la durée légale de travail.

Toutefois, les institutions et administrations publiques
peuvent recourir au recrutement d�agents contractuels
exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par
jour.

Art. 7. � Les agents contractuels effectuant la durée
légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative,
à titre privé, de quelque nature que ce soit.

Art. 8. � Les emplois correspondant à des activités
d�entretien, de maintenance ou de service dans les
institutions et administrations publiques, tel que prévu à
l�article 19 de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée,  sont pourvus par contrat à durée déterminée ou
indéterminée.

Le contrat à durée déterminée ne peut excéder une
année. Il peut être renouvelé, une seule fois, dans les
mêmes formes pour une période d�une (1) année au plus.

Les effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat sont fixés, pour chaque secteur, au niveau de
l�administration centrale, des services déconcentrés ou
décentralisés et des établissements publics, par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
concerné et de l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. � La liste des emplois correspondant aux
activités d�entretien, de maintenance ou de service dans
les institutions et administrations publiques comprend :

� les ouvriers professionnels ;

� les agents de service ;

� les conducteurs d�automobiles et les chefs de parc ;

� les agents de prévention et les  gardiens.

Art. 10. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation tel que prévu à l�article 20 de
l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont
recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée
déterminée et à temps plein.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par arrêté de l�autorité chargée de la fonction
publique.

Art. 11. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation, tel que prévu à l�article 21 de
l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont
recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée
déterminée dans la limite du délai de réalisation
d�opérations revêtant un caractère conjoncturel.

Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
du ministre concerné et de l�autorité chargée de la
fonction publique.

Art. 12. � Compte tenu de la nature de certains
emplois ou des spécificités inhérentes aux impératifs de
service, les agents soumis au régime de la
contractualisation recrutés à temps plein peuvent être
appelés à effectuer le travail de nuit ou des heures
supplémentaires conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Chapitre II

Des droits et obligations

Art. 13. � Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, les agents soumis au régime
de la contractualisation ont droit notamment :

� à une rémunération après service fait ;

� à la protection sociale et à la retraite ;

� aux congés, absences autorisées et repos légaux ;

� au bénéfice des �uvres sociales ;

� à l�exercice du droit syndical ;

� à l�exercice du droit de grève ;

� à la protection contre les menaces, outrages, injures,
diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit,
dont ils peuvent être l�objet, dans ou à l�occasion de
l�exercice de leur activité ;

� à des conditions de travail de nature à préserver leur
dignité, leur santé et leur intégrité physique et morale.
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Art. 14. � Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de
la contractualisation sont tenus au respect de leurs
obligations notamment :

� d�exercer leur activité en toute loyauté et impartialité ;

� de s�abstenir de tout acte incompatible avec la nature
de leur emploi, même en dehors du service ;

� d�avoir en toute circonstance une conduite digne et
respectable ;

� d�exécuter les instructions de  la hiérarchie ;

� d�observer les mesures d�hygiène et de sécurité
établies par l�administration ;

� de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des
nécessités de service, aucun document, fait ou
information, qu�ils détiennent ou connaissent à l�occasion
de l�exercice de leur activité ;

� de veiller à la protection et à la sécurité  des
documents administratifs ;

� de préserver le patrimoine de l�administration.

Art. 15. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation peuvent bénéficier d�actions de
perfectionnement ou de recyclage initiées par
l�administration.

Chapitre III

Des conditions et modalités
de recrutement

Art. 16. � Nul ne peut être recruté en qualité d�agent
contractuel, s�il ne remplit les conditions suivantes :

� être de nationalité algérienne ;

� avoir 18 ans au moins à la date de recrutement ;

� avoir l�aptitude physique et mentale ainsi que les
qualifications exigées pour l�accès à l�emploi postulé ;

� être en situation régulière vis-à-vis du service
national ;

� jouir de ses droits  civiques et être de bonne
moralité.

� ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire incompatibles avec  l�exercice de l�emploi
postulé.

Art. 17. � Tout candidat à un emploi soumis au régime
de la contractualisation doit, préalablement à son
recrutement, fournir un dossier administratif.

Art. 18. � Le recrutement des agents contractuels
s�effectue, selon le cas, par voie :

� de sélection sur étude de dossier pour les emplois à
pourvoir par contrat à durée déterminée ;

� de test professionnel pour les emplois à pourvoir par
contrat à  durée indéterminée.

Art. 19. � Le recrutement des agents contractuels est
soumis à la procédure de publicité.

Toutefois et compte tenu des impératifs de service ou
de la nature des activités inhérentes à certains emplois, il
peut être procédé au recrutement direct d�agents
contractuels.

Art. 20. � La composition du dossier administratif, les
modalités d�organisation des recrutements ainsi que la
procédure de publicité, prévues aux articles 17, 18 et 19
cités ci-dessus sont précisées par arrêté de l�autorité
chargée de la fonction publique.

Chapitre IV

De la période d�essai

Art. 21. � Tout agent recruté par voie de contrat est
soumis à une période d�essai de :

� six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ;

� deux (2) mois pour le contrat dont la durée est égale
ou supérieure à une (1)  année ;

� un (1) mois pour le contrat dont la durée est
comprise entre six (6) mois et une (1) année.

Durant la période d�essai, l�agent contractuel est soumis
aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que
les agents contractuels confirmés.

Art. 22. � L�agent contractuel est confirmé, si la
période d�essai est concluante.

Dans le cas contraire, le contrat est résilié sans préavis
ni indemnité.

Chapitre V

De la rémunération

Art. 23. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation sont classés et rémunérés, selon le cas
et en fonction de leur niveau de qualification, dans l�une
des grilles ci-après :

� la grille indiciaire des emplois fixée à l�article 45
ci-dessous, pour les agents contractuels recrutés pour les
emplois liés aux activités d�entretien, de maintenance ou
de service dans le cadre des articles 19 ou 21 de
l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée ;

� la grille indiciaire des traitements fixée par le décret
présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant
au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents
contractuels recrutés dans le cadre des articles 20 ou 21 de
l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 24. � La rémunération des agents soumis au
régime de la contractualisation se compose des éléments
suivants :

� le traitement de base résultant du produit de l�indice
de base correspondant à la catégorie de classement de
l�emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le
décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
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� l�indemnité d�expérience professionnelle calculée
aux taux de 1,40% du traitement de base par année
d�activité dans les institutions et administrations publiques
et de 0,70% par année d�exercice dans les autres secteurs
d�activités, dans la limite maximale de 60% du traitement
de base ;

� le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par
voie réglementaire.

Art. 25. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation bénéficient, dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur :

� d�indemnités compensatrices de frais engagés à
l�occasion de l�exercice de leur activité ;

� de prestations à caractère familial.

Art. 26. � Lorsque l�agent contractuel exerce à temps
partiel, la rémunération est calculée au prorata du nombre
d�heures effectuées.

Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la
rémunération de cette période est servie au prorata du
nombre de jours de travail.

Art. 27. � Les emploi prévus à l�article 9 ci- dessus
sont subdivisés en  plusieurs niveaux selon le niveau de
qualification requis.

Art. 28. � L�emploi d�ouvrier professionnel est
subdivisé en quatre (4) niveaux :

� ouvriers professionnels de niveau 1 ;

� ouvriers professionnels de niveau 2 ;

� ouvriers  professionnels de niveau 3 ;

� ouvriers professionnels de niveau 4.

Art. 29. � Les ouvriers professionnels de niveau 1 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d�une aptitude
physique en adéquation avec l�activité à exercer.

Art. 30. � Les ouvriers professionnels de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d�un certificat de
formation professionnelle spécialisée (CFPS).

Art. 31. � Les ouvriers professionnels de niveau 3 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d�un certificat
d�aptitude professionnelle (CAP) ou d�un certificat de
formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d�une
expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la
même spécialité.

Art. 32. � Les ouvriers professionnels de niveau 4 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d�un certificat de
maîtrise professionnelle (CMP) ou d�un certificat
d�aptitude professionnelle (CAP) et d�une expérience
professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même
spécialité.

Art. 33. � L�emploi d�agents de service est subdivisé
en trois (3) niveaux :

� agents de service de niveau 1 ;

� agents de service de niveau 2 ;

� agents de service de niveau 3.

Art. 34. � Les agents de service de niveau 1 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la sixième année
fondamentale.

Art. 35. � Les agents de service de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la neuvième
année fondamentale ou d�un certificat de formation
professionnelle spécialisée (CFPS) en rapport avec les
tâches inhérentes à l�emploi postulé.

Art. 36. � Les agents de service de niveau 3 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la première
année secondaire ou d�un certificat d�aptitude
professionnelle (CAP) en rapport avec les tâches
inhérentes à l�emploi postulé ou d�un certificat de
formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d�une
expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la
même spécialité.

Art. 37. � L�emploi des conducteurs d�automobiles et
des chefs de parc est subdivisé en trois (3) niveaux :

� conducteurs automobiles  de niveau 1 ;
� conducteurs automobiles  de niveau 2 ;
� conducteurs automobiles  de niveau 3 et chefs de

parc.

Art. 38. � Les conducteurs automobiles de niveau 1
sont recrutés parmi les candidats titulaires d�un permis de
conduire, catégorie B.

Art. 39. � Les conducteurs automobiles de niveau 2
sont recrutés parmi les candidats titulaires d�un permis de
conduire catégorie poids lourds ou d�un permis de
conduire catégorie transports en commun.

Art. 40. � Les conducteurs automobiles de niveau 3 et
les chefs de parc sont recrutés parmi les candidats
titulaires d�un permis de conduire justifiant du brevet
d�enseignement fondamental (BEF) ou du brevet
d�enseignement moyen (BEM) et d�une expérience
professionnelle de 5 ans, au moins, en qualité de
conducteur automobile.

Art. 41. � L�emploi d�agents de prévention et de
gardiens est subdivisé en trois (3) niveaux :

� gardiens ;
� agents de prévention de niveau 1 ;
� agents de prévention de niveau 2.

Art. 42. � L�emploi de gardien est pourvu parmi les
candidats justifiant d�une aptitude physique en adéquation
avec l�activité à exercer.

Art. 43. � Les agents de prévention de niveau 1 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la 1ère année
secondaire et d�une formation dans le domaine ou d�une
expérience professionnelle d�une année (1), au moins,
dans un emploi d�agent de prévention.

Art. 44. � Les agents de prévention de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la 3ème année
secondaire et d�une formation dans le domaine ou d�une
expérience professionnelle de deux (2) années, au moins,
dans un emploi d�agent de prévention.
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Art. 45. � Les emplois correspondant aux activités d�entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et
administrations publiques sont classés et rémunérés, selon le niveau de qualification requis, conformément à la grille
indiciaire ci-après :

EMPLOIS Indice    Catégorie

Ouvrier professionnel de  niveau 1
Agent de service de niveau 1
Gardien 

Conducteur automobile de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 2  
Conducteur automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2

Conducteur automobile de niveau 3 
et chef de parc

Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de service de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 4

Agent de prévention de niveau 2

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

Chapitre VI

Des repos légaux, congés et absences

Art. 46. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation ont droit aux repos légaux prévus aux
articles 191 à 193 de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006, susvisée.

Ils ont droit en outre à un congé annuel rémunéré tel
que prévu aux articles 194 à 205 de l�ordonnance n° 06-03
du 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 47. � Le report d�une année sur l�autre de tout ou
partie du congé annuel est interdit.

Toutefois, pour les agents recrutés par contrat à durée
indéterminée, l�administration peut, si les nécessités de
service l�exigent, reporter ou fractionner le congé annuel
dans la limite maximale de deux (2) années.

Art. 48. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation ont droit à une absence spéciale
rémunérée telle que prévue à l�article 212 de l�ordonnance
n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.

Ils peuvent  bénéficier, en outre, sous réserve de
justifications préalables, d�autorisations d�absence  sans
perte de rémunération :

� pour la durée des sessions des assemblées dans
lesquelles ils exercent un mandat public électif ;

� pour s�acquitter d�une mission liée à une
représentation syndicale, conformément à la législation
en vigueur ;

� pour participer à des manifestations internationales à
caractère sportif ou culturel.

Art. 49. � Les agents soumis au régime de la
contractualisation peuvent bénéficier d�autorisations
exceptionnelles d�absence, non rémunérées, pour des
raisons impérieuses dûment justifiées, dans la limite de
dix (10) jours calendaires par an.

Art. 50. � Les agents contractuels, recrutés par voie de
contrat à durée indéterminée et effectuant la durée légale
de travail, peuvent bénéficier d�autorisations d�absence
sans perte de rémunération, pour suivre des études dans la
limite d�un crédit horaire n�excédant pas quatre (4) heures
par semaine.

Art. 51. � L�agent contractuel, recruté par contrat à
durée indéterminée, a droit à un congé spécial rémunéré
de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le
pèlerinage aux lieux saints de l�Islam.

Art. 52. � Durant les périodes pré et post-natales, la
femme recrutée par contrat à durée déterminée ou
indéterminée bénéficie du congé de maternité,
conformément à la législation en vigueur.

Art. 53. � Pendant une période d�une année, à compter
de l�expiration du congé de maternité, la mère allaitant
son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures
d�absence payées pendant les six (6) premiers mois et
d�une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.

Ces absences peuvent être réparties au cours de la
journée à la convenance de l�intéressée.
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Art. 54. � Sont considérées comme période de travail :

� la période de travail effectif,

� la période de congé annuel et de congé de maternité,

� les repos légaux, les autorisations exceptionnelles
d�absence prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus.

Art. 55. � L�agent contractuel, recruté pour une durée
indéterminée exerçant à temps plein ou à temps partiel,
peut, sur sa demande et après deux (2) années de service,
bénéficier d�un congé non rémunéré suite à un accident ou
une maladie grave d�un ascendant, du conjoint ou d�un
enfant à charge ou pour élever un enfant de moins de cinq
(5) ans.

Art. 56. � Le congé non rémunéré est prononcé pour
une durée qui ne peut excéder une année renouvelable
dans la limite maximale de trois (3) années.

Art. 57. � A l�expiration de la période du congé non
rémunéré, l�agent contractuel est réintégré, à sa demande,
dans son emploi d�origine.

Art. 58. � L�agent contractuel ayant bénéficié d�un
congé non rémunéré ne peut prétendre à une réintégration
en cas de suppression d�emploi.

Chapitre VII

Du régime disciplinaire

Art. 59. � Tout manquement aux obligations
réglementaires ou contractuelles, toute atteinte à la
discipline, toute faute ou irrégularité commise par un
agent contractuel dans l�exercice ou à l�occasion de
l�exercice de ses activités constitue une faute
professionnelle qui expose son auteur à une sanction
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites
pénales.

Art. 60. � En fonction du degré de gravité de la faute,
les sanctions disciplinaires susceptibles d�être infligées à
un agent contractuel sont les suivantes :

� avertissement écrit ;

� blâme ;

� suspension pour une durée allant de 4 à 8 jours ;

� résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.

Art. 61. � La sanction disciplinaire applicable aux
agents contractuels est déterminée en fonction du degré de
gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a
été commise, de la responsabilité de l�agent concerné, des
conséquences de la faute sur le fonctionnement du service
et du préjudice causé à celui-ci.

Art. 62. � Les sanctions disciplinaires prévues à
l�article 60 ci-dessus sont prononcées par l�autorité
administrative compétente. Elles doivent être motivées et
notifiées à l�intéressé.

Art. 63. � La décision portant sanction disciplinaire est
notifiée à l�agent concerné dans un délai n�excédant pas
huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la
décision. Celle-ci est classée dans son dossier
administratif.

Art. 64. � En cas de faute professionnelle grave, la
résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, ne peut
être prononcée qu�après comparution de l�agent concerné
devant une commission paritaire consultative de
discipline.

Art. 65. � Tout agent contractuel, à l�encontre duquel
une procédure disciplinaire pouvant entraîner la résiliation
du contrat est engagée, a droit à la consultation de son
dossier disciplinaire.

Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de
son choix.

Art. 66. � La composition et les modalités de
désignation des membres de la commission paritaire
consultative de discipline sont fixées par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 67. � Lorsqu�un agent contractuel fait l�objet de
poursuites pénales qui ne permettent pas son maintien en
activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation
administrative n�est réglée que lorsque la décision de
justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue
définitive.

Pendant la suspension, l�agent concerné ne perçoit
aucune rémunération, à l�exception des prestations à
caractère  familial.

Art. 68. � Lorsqu�un agent contractuel est absent
pendant dix (10) jours consécutifs sans justification
valable, l�autorité administrative compétente procède à la
résiliation du contrat de travail pour abandon de poste,
sans préavis ni indemnité après deux (2) mises en
demeure.

Chapitre  VIII

De la cessation d�activité

Art. 69. � La relation de travail au titre du régime de la
contractualisation cesse par l�effet de :

� l�expiration du contrat ;

� la démission régulièrement acceptée ;

� la résiliation du contrat  sans préavis ni indemnité ;

� le licenciement avec préavis et indemnité ;

� la retraite ;

� le décès.
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Art. 70. � L�agent contractuel peut démissionner à tout
moment sous réserve d�un préavis de dix  (10) jours.

Durant cette période, l�agent est tenu de s�acquitter
normalement des tâches et obligations liées à son emploi.

Art. 71. � Les agents contractuels peuvent faire l�objet
d�un licenciement pour suppression d�emploi sous réserve
d�un préavis d�un mois.

Dans ce cas, l�agent bénéficie d�une indemnité de
licenciement d�un montant égal à la dernière rémunération
mensuelle, nette des cotisations de sécurité sociale, pour
chaque année d�activité dans la limite maximale d�une
année.

Art. 72. � A la cessation d�activité, l�organisme
employeur établit un certificat de travail indiquant la date
de recrutement, la date de cessation de la relation de
travail ainsi que le ou les emplois occupés et les périodes
correspondantes.

Chapitre IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 73. � Les agents vacataires et contractuels, en
activité dans les institutions et administrations publiques à
la date d�effet du présent décret, sont classés, en fonction
de leur niveau de qualification et selon le cas :

� soit dans la grille indiciaire des emplois prévue à
l�article 45 ci-dessus ;

� soit dans la grille indiciaire des traitements prévue
par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Ils bénéficient, en outre, de l�indemnité d�expérience
professionnelle calculée dans les conditions prévues à
l�article 24 ci-dessus.

Art. 74. � En attendant l�adoption des textes
réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les
agents vacataires et contractuels conservent le bénéfice
des primes et indemnités qui leur sont servies à la date
d�effet du présent décret, à l�exception de l�indemnité
complémentaire de revenu et de  l�indemnité de sujétion
ou toute indemnité de même nature, tel que défini à
l�article    19  du   décret    présidentiel    n°  07-304   du
17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé.

Les primes et indemnités demeurent calculées
conformément à la réglementation applicable à la date
d�effet du présent décret.

Art. 75. � La mise en �uvre du système de
rémunération des agents prévus à l�article 73 ci-dessus
intervient dans le respect des droits acquis.

Lorsque la rémunération d�un agent contractuel ou
vacataire est inférieure ou égale à celle qui lui était servie
à la date d�effet du présent décret, il lui est octroyé un
différentiel de revenu dont le montant est égal à la
différence entre les deux rémunérations.

L�agent concerné bénéficie, en outre, d�une bonification
de l�indemnité d�expérience professionnelle à raison de
10% du traitement de base.

Le différentiel de revenu et la bonification de
l�indemnité de l�expérience professionnelle sont servis en
montants fixes jusqu�à la cessation d�activité de l�agent
concerné.

Art. 76. � Les personnels étrangers recrutés dans un
cadre contractuel demeurent régis par la réglementation
qui leur est applicable.

Art. 77. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 78. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le  17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 07-309 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 portant
approbation de l�avenant n° 1 au contrat du 24
mars 2001 pour la recherche et l�exploitation
d�hydrocarbures sur le périmètre dénommé
�Gara Tisselit� (Bloc : 245 Sud), conclu à Alger
le 30 juillet 2007 entre la société nationale
�SONATRACH� et la société �Rosneft -
Stroytransgaz Limited�. 

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l�énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et
102 ;

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du
Conseil national de l�énergie ;

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété,
portant statuts de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ;

Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428
correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des
contrats pour la recherche et l�exploitation
d�hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre
l�agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - SPA ;
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3 - يـسري مـفعـول اHراجـعة أو الـتعـديل أو التـغيـير
في تاريخ يحدّده الطرفان.

4 - لا يــجـب لأي مــراجـــعـــة أو تـــعــديـل أو تــغـــيـــيــر أن
�س بـالحقـوق والالـتزامـات الـنـاتجة عن هـذا الاتـفـاق قبل

مراجعته أو تعديله أو تغييره.
اHاداHادةّ ة 16

اتفاقات إضافيةاتفاقات إضافية
يــــجـــــــوز لـــــلــــطـــــــرفـــــrY عــــنــــــد الاقـــــتــــضـــــــاءr إبــــــرام

اتفـاقـات إضـافـية.
اHاداHادةّ ة 17

تسوية الخلافاتتسوية الخلافات
1 - طبقـا للمادةّ rVIII القسم 29 من الاتفاقـيةr على

الجامعة اتخاذ التدابير اHناسبة لتسوية :
أ) الــــنــــــزاعــــــات الـــــنــــاشـــــئـــــة عـن الـــــعــــقــــــود أو أيـــــة
خلافـــــات أخـــــرى مــــتـــعـــلـّـــقــــة بـــالــــقـــانــــون الخــــــاص تـــكــــون

rالجامعــة طـرفـا فيهـا
Yالـرسـمـيـ rـعــهــدHب) أي نـزاع يـعـني مــسـتـخـدمي ا
أو الخــبــراءr وذلك بـالــنـظـــر إلى الحــصـانــة الـتي يــخـولـهـا
لــهم وضـعــهم الـرسـميr مـــا لم تــرفـع عــنـهم هــذه الحـصـانــة

من قبـل الأمY العـامّ.
2 - كـل نـزاع بـY الأطراف حـول تـفـسيـر أو تـطـبيق
هـــذا الاتـــفــــاق أو أي اتـــفـــاق إضـــافي لـم تـــتم تـــســــويـــته عن
طــريق الــتــشــاورr الــتـفــاوض أو طــريــقــة أخـرى لــلــتــســويـة
مـتــفق عـلـيــهـاr يـعــرض عـلى مـحــكـمـة تـتــكـون من ثلاثـة (3)
حــكـــام وذلك بــطـــلب من أحــد الـــطــرفــrY كـــل طــرف يــقــوم
بـتعيY حكمr ويـعيّن الحكمـان حـكما ثالثـا يرأسهما. وفي
حــالــة مـــا لم يـــعــيّن أي حـــكم من الـــطــرفــY فـي غــضــون 30
يـومـا من تـاريخ طـلب الـتحـكـيم أو لم يـعـينّ الحـكم الـثالث
Yبــإمـكــان الـطــرفـ rYالحـكــمـ Y15 يــومـا بــعـد تــاريخ تـعــيــ

الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيY حكم.

عن حكومة الجمهورية الجزائريةعن حكومة الجمهورية الجزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

فؤاد بوعتورةفؤاد بوعتورة
اHدير العام للتشريفاتاHدير العام للتشريفات
بوزارة الشؤون الخارجيةبوزارة الشؤون الخارجية

عن جامعة الأ� اHتحدةعن جامعة الأ� اHتحدة

دافيد م.مالوندافيد م.مالون
عميد جامعة الأ�عميد جامعة الأ�

اHتحدةاHتحدة

r3 - يـــتـم تحــديـــد إجـــراء الـــتـــحــكـــيـم من قـــبل الحـــكــام
ويتحـمل الطـرفان أعبـاء التـحكيم وفق مـا يحـددّه الحكام.
ويـــجب أن يـــحـــتــــوي قـــــرار الحـــكـــــام عـــلى بـــيـــــان الأسس
Yوأن يـــكـــون مــقــبـــولا من الــطــرفــ rالـــتي يــســتــنـــد إلــيــهــا
بصـفـته حـكمـا نـهـائيـا لـلـنـزاعr حتى ولـو أصـدر في غـياب

.Yأحـد الطرف
اHاداHادةّ ة 18

أحكام نهائيةأحكام نهائية
1 - يـــــســـــري مـــــفــــعـــــول هــــذا الاتـــــفــــاق والـــــتـــــعــــديلات
rالـطـارئة عـلـيه عـندمـا يـخطـر الـطـرفان بـعـضـهمـا الـبعض
من خـلال تـــــبــــــادل الـــــرســــــائل والانــــــتـــــهـــــاء مـن الإجـــــراءات

الرسمـية الخاصــة بكـل منهما.
يــــطــــبـق هــــذا الاتــــفـــــاق مــــؤقــــتــــــا ابــــتــــداء مـن تــــاريخ

إمضائه.
2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفـاق :

أ) بــالــتــراضيr عن طـــريق اتــفــــاق كــتــــابي مــتــبــادل
بـــY الجـــامــعـــــة والحـــكــــومـــــةr يـــبـــيّـن الـــتـــــاريـخ الـــفـــعــــلي

rلانتهـاء سريانـه أو
ب) فـي حــالــة إلــغـــاء ســبب إنــشــاء اHـــعــهــد أو تحــويل
مـقره إلـى خارج أراضـي الجزائـرr مع الـتـأكـيـد أن الأحـكام
اHرتبطة بوقف أنشطة اHعهد في الجزائر والتصرف في

�تلكاته تظل سارية اHفعول طاHا اقتضى الأمر ذلك.
وإثـــــبــــــاتـــــا لـــــذلـكr وقـّع اHـــــمــــــثلان اHـــــفــــــوضـــــان لـــــكلا
الطرفـY على هذا الاتفاقr بالجزائر في 22 ديسمبر سنة
rفي ثلاث نسخ أصـليـة متسـاوية الاعـتماد والحـجية r2013

باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في  مؤرخ في 25 رجب عام  رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنة  مايو سنة r2015 يتضمن تعيY أعضاء الحكومة.r يتضمن تعيY أعضاء الحكومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rوزير الدفاع الوطني rإنّ رئيس الجمهوريـّة

rادتّان 77 (5 و8) و 79 (الفقرة الأولى) منهHلا سيّما ا rبناء على الدّستور -
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2014

rوزيرا أول rالك سلالHالسيد عبد ا Yتضمن تعيHوا
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014 واHــتــضــمن

rأعضاء الحكومة Yتعي
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-313 اHــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اHــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2013

rأمينا عاما للحكومة rوزيرا rالسيد أحمد نوي Yتضمن تعيHوا
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- عبد اHالك سلال...............
- رمطان لعمامرة...............
- الفريق أحمد قايد صالح....
- نور الدين بدوي...............
- الطيب لوح.....................
- عبد الرحمان بن خلفة.......
- عبد القادر مساهل............
- عبد السلام بوشوارب.......
- صالح خبري.....................
- الطيب زيتوني................
- محمد عيسى...................
- عمارة بن يونس...............
- عمار غول.......................
- عبد القادر قاضي.............
- عبد الوهاب نوري............
- عبد المجيد تبون...............
- عبد القادر والي...............
- بوجمعة طلعي................

- نورية بن غبريت.............

- طاهر حجار.....................

- محمد مباركي.................
- محمد الغازي...................
- عز الدين ميهوبي.............
- مونية مسلم....................
- طاهر خاوة......................
- عبد اHالك بوضياف..........
- عبد القادر خمري.............
- حميد قرين.....................
- هدى إ�ان فرعون.............
- سيد أحمد فروخي............
- حاجي بابا عمي................
- عائشة طاغابو..................

rوزيرا أول
rوزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي rوزيرا للدولة

rرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي rنائب وزير الدفاع الوطني
rوزيرا للداخلية والجماعات المحلية

rحافظا للأختام rوزيرا للعدل
rوزيرا للمالية

rغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيةHوزيرا للشؤون ا
rناجمHوزيرا للصناعة وا

rوزيرا للطاقة
rوزيرا للمجاهدين

rوزيرا للشؤون الدينية والأوقاف
rوزيرا للتجارة

rوزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
rوزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

rائية والبيئةHوزيرا للموارد ا
rدينةHوزيرا للسكن والعمران وا

rوزيرا للأشغال العمومية
rوزيرا للنقل

rوزيرة للتربية الوطنية
rوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

rYهنيHوزيرا للتكوين والتعليم ا
rوزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

rوزيرا للثقافة
rرأةHوزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا ا

rانHوزيرا للعلاقات مع البر
rستشفياتHوزيرا للصحة والسكان وإصلاح ا

rوزيرا للشباب والرياضة
rوزيرا للاتصال

rوزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
rوارد الصيديةHوزيرا للصيد البحري وا

rيزانية والاستشرافHمكلفا با rاليةHوزيرا منتدبا لدى وزير ا
وزيـرة مـنـتـدبـة لـدى وزيــر الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والـسـيـاحـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـةr مـكـلـفـة

بالصناعة التقليدية.

اHـاداHـادةّ ة 2 : تـُلـغى جـمـيع الأحـكـام المخـالـفـة لـهـذا اHـرسـومr لا سـيـما اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ في 28 جـمادى
الثـانية عام 1435 اHوافق 28 أبريل سنة 2014 واHتضمن تـعيY الوزيـر الأول واHرسوم الرئاسي رقم 14-154 اHؤرخ في

5 رجب عام 1435 اHوافق 5 مايو سنة 2014 واHتضمن تعيY أعضاء الحكومة.
اHاداHادةّ ة 3 :  : ينشر هذا اHرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حررّ بالجزائر في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادةّ الأولى :ة الأولى : تعY السيدات والسادة :
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a - les litiges découlant des contrats ou autres
contentieux de droit privé dans lesquels l'Université est
partie prenante, et

b - tout litige impliquant les personnels de l'institut,
officiels ou experts, en raison de l'immunité que leur
confère leur statut officiel, si ladite immunité n'a pas été
levée par le secrétaire général.

2. Tout litige entre les Parties concernant l'interprétation
ou l'application du présent accord ou de tout accord
supplémentaire, qui n'est pas réglé par consultation,
négociation ou autre mode convenu de règlement, sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à un
tribunal de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre,
et les deux arbitres, ainsi nommés, en désignent un
troisième, qui sera Président. Si dans les trente (30) jours,
à compter de la demande d'arbitrage, aucune des deux
parties n'a désigné un arbitre, ou si dans les quinze (15)
jours de la désignation des deux arbitres, le troisième
arbitre n'a pas été désigné, chacune des deux parties peut
demander au Président de la Cour internationale de justice
de désigner un arbitre.

3. La procédure d'arbitrage doit être déterminée par les
arbitres et les frais d'arbitrage seront supportés par les
parties comme déterminés par les arbitres. La sentence
arbitrale doit contenir un énoncé des motifs sur lesquels
elle est fondée et doit être admise par les parties en tant
que verdict définitif du litige, même si elle est rendue par
défaut de l'une des parties.

Article 18

Dispositions finales

1. Le  présent  accord  et  tous  les  amendements  qui  y
seront  apportés  entreront  en  vigueur  lorsque  les
parties se seront notifiées par échange de lettres, et quand
les procédures formelles respectives auraient été
accomplies.

Cet accord sera appliqué provisoirement dès sa
signature.

2. Le présent accord cessera d'être en vigueur :

a - par consentement mutuel entre l'Université et le
Gouvernement, par écrit, qui indiquera la date effective
d'expiration ; ou

b - si  le  mandat  de  la  création  de  l'institut  est
résilié  ou  si  l'institut  est  transféré  hors  du  territoire
de  l'Algérie,  étant entendu que les dispositions
pertinentes en rapport avec la cessation ordonnée des
activités de l'institut en Algérie et la disposition de ses
biens y demeurent applicables aussi longtemps que
nécessaire.

En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés, ont
signé à Alger, le 22 décembre 2013, en trois exemplaires
originaux, en langue anglaise, arabe et française, les trois
(3) textes faisant également foi.

DECRETS

Décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du
Gouvernement. 

����

Le Président de la République, ministre de la défense nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5 et 8) et 79 (alinéa 1er) ; 

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination de
M. Abdelmalek SELLAL, Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination de
M. Ahmed NOUI, ministre, secrétaire général du Gouvernement ; 

Pour l�Université des
Nations Unies

David M. MALONE

Recteur de l�Université
des Nations Unies

Pour le Gouvernement 
de la République algérienne
démocratique et populaire 

Fouad BOUATTOURA

Directeur général du protocole

Ministère des affaires étrangères
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Décrète :

Article 1er. � Sont nommés Mesdames et Messieurs :

Abdelmalek SELLAL....................

Ramtane LAMAMRA...................

Le Général de corps d�armée
Ahmed GAID SALAH ................

Nour-Eddine BEDOUI..................

Tayeb LOUH.................................

Abderrahmane BENKHALFA......

Abdelkader MESSAHEL..............

Abdesselem BOUCHOUAREB....

Salah KHEBRI..............................

Tayeb ZITOUNI............................

Mohamed AISSA..........................

Amara BENYOUNES...................

Amar GHOUL...............................

Abdelkader KADI.........................

Abdelouahab NOURI....................

Abdelmadjid TEBBOUNE............

Abdelkader OUALI.......................

Boudjema TALAI..........................

Nouria BENGHABRIT.................

Tahar HADJAR.............................

Mohamed MEBARKI...................

Mohamed El GHAZI.....................

Azzedine MIHOUBI.....................

Mounia MESLEM.........................

Tahar KHAOUA...........................

Abdelmalek BOUDIAF.................

Abdelkader KHEMRI....................

Hamid GRINE...............................

Houda Imane FARAOUN.............

Sid Ahmed FERROUKHI.............

Hadji BABA AMMI......................

Aicha TAGABOU.........................

Premier ministre,

Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,

Vice-ministre de la défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire,

Ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Ministre de la justice, garde des sceaux,

Ministre des finances,

Ministre des affaires maghrébines, de l'union africaine et de la ligue des Etats arabes,

Ministre de l�industrie et des mines,

Ministre de l'énergie,

Ministre des moudjahidine,

Ministre des affaires religieuses et des wakfs,

Ministre du commerce,

Ministre de l�aménagement du territoire, du tourisme et de l�artisanat,

Ministre de l�agriculture et du développement rural,

Ministre des ressources en eau et de l�environnement,

Ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville,

Ministre des travaux publics,

Ministre des transports,

Ministre de l'éducation nationale,

Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,

Ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,

Ministre de la culture,

Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,

Ministre des relations avec le Parlement,

Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Ministre de la jeunesse et des sports,

Ministre de la communication,

Ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication,

Ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget et de la prospective,

Ministre déléguée auprès du ministre de l�aménagement du territoire, du tourisme et de
l�artisanat, chargée de l�artisanat.

Art. 2. � Sont  abrogées  toutes  dispositions  contraires  au  présent décret, notamment le décret présidentiel n° 14-145
du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre et le décret
présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement.

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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الـتنـفيذ و/ أو بـغرامـة تساوي 50.000 دج أو تقل عـنها إلا
ما كـان مـنهـا مقـدمـا إلى رجال الـقضـاء دون أيـة سلـطة أو

إدارة أخرى.
لا يـشـار في الـقـسائم رقم 2 إلى الأحكـام والـقرارات
الـــتي قـــضت بــعـــقــوبـــة غــرامـــة تــســاوي 50.000 دج أو تــقل
عـنهـا �ـجرد تـسـديـدهاr إلا مـا كـان منـهـا مقـدمـا إلى رجال

القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى".
26 :  :  تـــــــلــــــــغـى اHـــــــواد 59 و205 و338 و339 مـن اHــــــادة اHــــــادة 
الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاه.
اHـادة اHـادة 27 : : يـبــدأ سـريـان أحـكـام اHـواد اHـذكـورة أدنـاه
بعـد ستة (6) أشهر من تـاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة

الرسمية : 

- اHـادتـان 51 مـكـرر 1 و65 اHـتــعــلـقــتــان بـالــتــوقـيف
 rللنظر

- اHــــواد من 123 إلى 128 و426 اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــالحـــبس
 rؤقتHا

- اHــواد من 339 مـــكــرر إلى 339 مـــكــرر7  اHــتـــعــلـــقــة
 rثول الفوريHبا

- اHواد من 495 إلى 523 اHتعلقة بالطعن بالنقض. 

اHـاداHـادةّ ة 28  :   :  يـنـشر هـذا الأمـر في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـوافق اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2015 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامr يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

أعضاء من الحكومة.أعضاء من الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
rادة 77-8 منهHلا سيما ا rبناء على الدستور -

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تنهى مهام السادة :
rوزير التجارة rعمارة بن يونس -

- عـــبـــد الـــقـــادر قـــاضـيr وزيـــر الـــفلاحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة
rالريفية

rوزير الشباب والرياضة rعبد القادر خمري -
- ســـيــــد أحــــمــــد فــــروخيr وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

واHوارد الصيدية.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 23 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة r2015 يـــــعـــــدr يـــــعـــــدّل اHـــــرســــومل اHـــــرســــوم
الــــــرئـــــاسـي رقم الــــــرئـــــاسـي رقم 15-125 اHـــــؤريـخ في  اHـــــؤريـخ في 25 رجب عــــــام رجب عــــــام

Yتضمن تعيHوا Yتضمن تعيHوافق 14 مايو سنة  مايو سنة 2015 واHوافق  اH1436 ا

أعضاء من الحكومة.أعضاء من الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr لا ســيــمــا اHــادة 79 (الــفــقـرة

rالأولى) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تعدّل أحـكام اHـادة الأولى من اHرسوم
الـــــــرئـــــــاسـي رقم 15-125 اHــــــــؤرخ في 25 رجـب عـــــــام 1436
اHـوافق 14 مـايــو سـنـة 2015 واHـذكــور أعلاهr عــلى الـنــحـو

الآتي :
rوزيرا للتجارة rبختي بلعايب -

- ســيــد أحــمــد فـــروخيr وزيــرا لــلــفلاحــة والــتــنــمــيــة
rالريفية والصيد البحري

- الهادي ولد عليr وزيرا للشباب والرياضة.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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Décret présidentiel n° 15-193 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 mettant fin aux
fonctions de membres du Gouvernement.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 77-8 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. � Il est mis fin aux fonctions de MM. :

� Amara BENYOUNES, ministre du commerce ;

� Abdelkader KADI, ministre de l�agriculture et du
développement rural ;

� Abdelkader KHEMRI, ministre de la jeunesse et des
sports ;

� Sid Ahmed FERROUKHI, ministre de la pêche et
des ressources halieutiques.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23
juillet 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 15-194 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 modifiant le
décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant
nomination des membres du Gouvernement.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa
1er) ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. � Les dispositions de l�article 1er du décret
présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au
14 mai 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :

� Bekhti BELAIB, ministre du commerce ;

� Sid Ahmed FERROUKHI, ministre de l�agriculture,
du développement rural et de la pêche ;

� El-Hadi OULD ALI, ministre de la jeunesse et des
sports.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23
juillet 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l�artisanat à
l�ex-ministère du tourisme et de l�artisanat.

����

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de l�artisanat à l�ex-ministère du
tourisme et de l�artisanat, exercées par M. Ahmed
Benabdelhadi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions d�un sous-directeur à l�ex-ministère du
tourisme et de l�artisanat.

����

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur de la réglementation à l�ex-ministère du
tourisme et de l�artisanat, exercées par M. Lakhmissi
Nouioua, admis à la retraite.



أوأولّ  شعبان عام  ل  شعبان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 437
3 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

قوانيـــــنقوانيـــــن
قــــــــــانـــــــــــون رقـم قــــــــــانـــــــــــون رقـم 11 -  - 10 مــــــــــؤرخ فـي  مــــــــــؤرخ فـي 20 رجـب عــــــــــام  رجـب عــــــــــام 1432

اJوافق اJوافق 22 يونيو سنة  يونيو سنة q q2011 يتعلـــق بالبلدية.يتعلـــق بالبلدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية
-  بـــنــاء عـــلى الـــدســتـــورq لا ســيـّــمـــا اJــواد الأولى و4
و10  و14  و15  و16 و31 مـــــــــكـــــــــرر و119 و122 و125  و126

qو159 منه

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 97-07 اJـؤرخ في 27  شـوال
عام 1417 اJوافق 6  مارس سنة 1997 واJتضمن القانون

qتممJعدل واJا qتعلق بنظام الانتخاباتJالعضوي ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 97 - 09 اJــــــــؤرخ في 27
شـوال عـام 1417 اJـوافق 6  مــارس سـنـة 1997 واJــتـضـمن

qتعلق بالأحزاب السياسيةJالقانون العضوي ا
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 63 - 278  اJـؤرخ في 26
qيــولـيــو ســنـة 1963 الــذي يـحـدد قـائــمـة الأعــيـاد الــرسـمــيـة

qتممJعدل واJا
- و�قـتضى الأمر رقم 66 - 155 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالإجراءات الجزائية
- و�قـتضى الأمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
-  و�ـــقـــتـــضى الأمـــر رقم 70 - 20 اJــؤرخ في 13 ذي
الحــجـة عـام 1389 اJـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واJــتـعـلق

qدنيةJبالحالة ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح الأراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

 qالعقاري

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 76 - 101 اJـؤرخ في 17 
ذي الحــــجـــــة عــــام 1396 اJـــــوافق 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1976
qـماثـلةJبـاشرة والـرسوم اJـتضـمن قانـون الضـرائب اJوا

qتممJعدل واJا
- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 76 - 103 اJــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمن

qتممJعدل واJا qقانون الطابع
- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 76 - 104 اJــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمن

 qتممJعدل واJا qباشرةJقانون الضرائب غيرا
- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 76 - 105 اJــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمن

qتممJعدل واJا qقانون التسجيل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات الاجتماعية
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 83 - 18 اJـؤرخ في 4  ذي
الـقــعـدة عـام 1403 اJـوافق 23  غــشت سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qلكية العقارية الفلاحيةJبحيازة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اJــــؤرخ في 2
جـــمـــادى الأولى عـــام 1404 اJــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 qتممJعدل واJا qتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23 
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

q تممJعدل واJا qتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 - 17 اJـــــؤرخ في8
شــوال عــام 1404 اJــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 85 - 05 اJــــؤرخ في26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحمـاية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اJـؤرخ في 6 ذي
الحــجــة عـام 1407 اJـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واJــتــعـلق

qبحماية الصحة النباتية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اJــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اJــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qالاقتصادية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 02 اJــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اJــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988

qتممJعدل واJا qتعلق بالتخطيطJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اJــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اJـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واJــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qالحيوانية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 09 اJــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اJـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988

qتعلق بالأرشيف الوطنيJوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 89 - 28 اJـــــؤرخ في
3جمـادى الثانـية عام 1410 اJوافق 31 ديسـمبـر سنة 1989

واJــتـعـلق  بــالاجـتـمـاعـات واJــظـاهـرات الـعـمــومـيـةq اJـعـدل
qتممJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اJــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

 qعدلJا qبالإعلام
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 08 اJــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 09 اJــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالولاية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اJـوافق 21  أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

  qتممJعدل واJا qبعلاقات العمل
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qبالمحاسبة العمومية
 - و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 90 - 25 اJـؤرّخ في أوّل
جــمــادى الأولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتمّمJعدّل واJا qتضمن التوجيه العقاريJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون الأملاك الوطنيةJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ في 17 
جــمــادى الأولى عــام 1411 اJــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق بالجمعياتJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اJـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990

 q1991 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اJــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اJــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واJـــتـــعــلق

qتممJعدل واJا q بالأوقاف

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعة العموميةJلكية من أجل اJتعلقة  بنزع اJالقواعد ا

qتممJعدل واJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 32 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اJـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 1991
واJـتعـلق باعـتمـاد تاريخ  18 فبـراير يـوما وطـنيـا لشـهيد

qثورة التحرير الوطني

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qتممJعدل واJا qالمحاسبة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 96 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدد

q القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في  20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اJؤرخ في 19 ذي
الحـــجـــة عــام 1419 اJــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واJـــتـــعــلق

qبالمجاهد والشهيد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اJــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اJــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qتممJعدل واJا qناجمJتضمن قانون اJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اJــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 13 اJــــؤرخ في17
جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1422 اJـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

qتضمن توجيه  النقل البري وتنظيمهJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اJــؤرخ في 29
جــــمـــــادى الأولى عــــام 1422 اJــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واJــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اJـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

 qتممJعدل واJا qوأمنها
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتممJعدل واJا qتعلق بتطوير الاستثمارJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 18 اJــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واJـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اJـــؤســـســات

qتوسطةJالصغيرة وا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اJــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق بتهيئة  الإقليم وتنميته اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اJــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22  ديـــــــســـــــمــــــبـــــــرســـــــنــــــة 2001
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة q2002 لا سـيـّـمـا اJـادة 40

 qمنه
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبالكـهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 02 - 02 اJـؤرخ في22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبحماية  الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اJــــوافق 8  مـــايــــو ســـنـــة 2002 واJــــتــــعـــلق

qدن الجديدة وتهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

qوترقيتهم XعوقJبحماية الأشخاص ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 02 اJؤرخ في 16 ذي
الحـــجـــة عــام 1423 اJــوافق  17 فــبـــرايـــر ســـنــة  2003 الــذي
يـــــحــــدد  الـــــقــــواعـــــد الــــعـــــامـــــة  للاســــتـــــعـــــمــــال والاســـــتــــغلال

qللشواطئ Xالسياحي
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

q واقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�قـتضى الأمر رقم 03 - 12 اJؤرخ في27 جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واJــتـعـلق
بـإلـزامـيـة الـتـأمـX عـلى الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة  وبـتعـويض

qالضحايا

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qمارسات التجاريةJطبقة على اJالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق الجــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

qستدامةJا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 07 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

          qتعلق بالصيدJوا
 - و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 20 اJؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق
بــالــوقــايــة من الأخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةJإطار التنمية ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتممJعدل واJا qتعلق بالمحروقاتJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم  05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتممJعـدل واJا qياهJتعلق باJوا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 05 - 06 اJـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اJوافق 23  غـشت سنة 2005  واJتعـلق �كافحة

qالتهريب
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 06 - 01 اJــــؤرخ في21
مـحـرم عام 1427 اJـوافق 20  فـبـرايـر سـنة 2006 واJـتـعلق

qّتممJا qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�قـتضى الأمر رقم 06 - 02 مـكرر اJؤرخ في 29
محرم عام 1427 اJوافق 28 فبـراير سنة 2006 الذي يحدد
qXسلمJشروط وقواعد �ارسة الشعائر الدينية لغير ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�قـتضى الـقانون رقم 06 - 21 اJؤرخّ في 20 ذي
القـعدة عام 1427 اJوافق 11 ديسـمبـر سنة 2006 واJـتعلق

qبالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
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- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 07 - 01 اJـؤرخ في 11 صـفر
عام 1428 اJوافق أول مـارس سنة 2007 واJتـعلق بحالات
الـــــتــــــنـــــافي والالــــــتـــــزامــــــات الخـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اJــــــنـــــاصب

qوالوظائف
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 07 - 02 اJــــؤرخ في 9
صـفـر عام 1428 اJـوافق 27 فـبـرايـر سـنة 2007 واJـتـضمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

qلكية عن طريق تحقيق عقاريJسندات  ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اJــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات الخــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتثمينها
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 07 - 11 اJــؤرخ في 15
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1428 اJــــوافق 25  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2007

qعدلJا qاليJتضمن النظام المحاسبي اJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 08 - 04 اJــــــؤرخ في أول
رمـضان عام 1429 اJـوافق أول سبـتمـبر سـنة 2008  الذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واJوجـهة لإنجـاز مشاريع

 qاستثمارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اJــؤرخ في 16
صـفر عام 1429 اJوافق 23 فبـراير سـنة  2008 واJـتضمن

 qXهنيJالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 09 اJــــؤرخ في18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

qدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 11 اJــــؤرخ في21
جــمــادى الــثــانــيـة عـام 1429 اJـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واJـتـعـلق بـشـروط دخـول الأجــانب إلى الجـزائـر وإقـامـتـهم

qبها وتنقلهم فيها
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 15 اJــــؤرخ في17
رجب عام 1429 اJوافق 20  يولـيو سنة 2008 الـذي  يحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اJــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1429 اJـوافق 3  غـشت سـنة 2008 واJـتـضمن

qالتوجيه الفلاحي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اJــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اJـوافق 25  فـبـرايــر سـنـة 2009 واJــتـعـلق

qستهلك وقمع الغشJبحماية ا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر الـقانون الآتي نصه :يصدر الـقانون الآتي نصه :

القسـم الأولالقسـم الأول
أحكام تمهيـديـةأحكام تمهيـديـة
الباب الأولالباب الأول

اJباد¡ الأساسيـةاJباد¡ الأساسيـة

اJــاداJــادةّ الأولى :ة الأولى : الـــبـــلـــديــــة هـي الجـــمـــاعـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة
القاعدية للدولة.

وتــتـــمــتع بــالــشـــخــصــيـــة اJـــعــنــويــة والـــذمــة اJــالــيـــة
اJستقلة.

وتحدث �وجب القانون.

qادّة ة 2 :  : البـلدية هي الـقاعـدة الإقليـمية للامـركزيةJاداJا
ومكان Jـمارسـة اJواطـنةq وتـشكل إطـار مشـاركة اJواطن

في تسييـر الشؤون العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  : تـــــمــــارس الــــبــــلــــديــــة صـلاحــــيــــاتــــهـــــا في كل
مجالات الاختصاص المخولة لها �وجب القانون. 

وتسـاهم مع الدولـةq بصـفة خـاصة في إدارة وتـهيـئة
الإقــلـيم والـتـنـمــيـة الاقـتـصـاديــة والاجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة
Xــعــيــشـي لــلــمــواطــنــJوالأمن وكـــذا الحــفــاظ عــلى الإطـــار ا

وتحسينه.

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يــجب عـــلى الـــبــلــديـــة أن تــتـــأكــد مـن تــوفــر
اJـوارد اJالـية الضـرورية لـلتـكفل بـالأعبـاء واJهـام المخولة

لها قانونا في كل ميدان.

يــرافق كل مــهــمـة جــديــدة يـعــهــد بـهــا إلى الــبـلــديـة أو
تحـــول لــهــا من قـــبل الــدولــةq الـــتــوفــيــر اJـــتلازم لــلــمــوارد

اJالية الضرورية للتكفل بهذه اJهمة بصفة دائمة.

5 :  :  يــــــــجب أن يــــــــعـــــــوض كـل تـــــــخــــــــفـــــــيـض في اJــــــاداJــــــادّة ة 
الايـــرادات الجـــبــائـــيــة الـــبــلـــديـــة يــنـــجم عن إجـــراء تــتـــخــذه
الـدولــة ويـتــضــمن إعـفــاء جــبـائــيــا أو تـخــفـيــضــا في نـسب
الــضــريـبــة أو إلــغـائــهــاq بـنــاتج جـبــائي  يــســاوي عـلى الأقل

مبلغ الفارق عند التحصيل. 

الباب الثانيالباب الثاني
الاسم والإقليم واJقر الرئيسي للبلديةالاسم والإقليم واJقر الرئيسي للبلدية

اJاداJادةّ ة 6 :  : للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي.

اJـاداJـادةّ ة 7 : : يتـم تغـيـير اسم بـلـدية و/أو تـعـيX مـقـرها
الــرئـيــسي أو تحـويــله �ـوجـب مـرسـوم رئــاسي بـنــاء عـلى
تــقــريـر الــوزيـر اJــكـلف بــالــداخـلــيـة بــعـد أخــذ رأي الـوالي

ومداولة المجلس الشعبي البلدي اJعني.

ويخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك.
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اJاداJادةّ ة 8 :  : تـضع البـلديـة معـالم حدود إقـليـمهـا باتـخاذ
كافة الإجراءات التقنية واJادية اJرتبطة  بذلك.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 9 :  :  يـتم ضم جزء من إقـليم بـلديـة أو أكثر إلى
بــلــديــة أخـرى أو أكــثــر من نــفس الــولايــة �ــوجب مــرسـوم
رئاسي يتـخذ بنـاء على تقـرير الـوزير اJكـلف بالداخـلية
بــــعــــد أخــــذ رأي الــــوالي ورأي المجــــلـس الــــشــــعــــبي الــــولائي

ومداولة المجالس الشعبية البلدية اJعنية.

10 :  : عــنــدمــا تــضم بــلــديــة أو أكـثــر أو جــزء من اJـاداJـادّة ة 
بــلــديــة أو أكـثــر إلى بــلــديــة أخــرىq تحـول جــمــيع حــقــوقــهـا

والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
مشاركة اJواطنX في تسيير شؤون البلديةمشاركة اJواطنX في تسيير شؤون البلدية

اJــــاداJــــادةّ ة 11 :  : تــــشـــــكل الــــبـــــلــــديـــــة الإطــــار اJــــؤســـــســــاتي
Jـمــارسـة الــد§ـقــراطـيــة عـلـى اJـســتـوى المحــلي والـتــسـيــيـر

الجواري.

يـتــخـذ المجـلـس الـشـعــبي الـبـلــدي كل الـتــدابـيـر لإعلام
اJــــواطــــنــــX بــــشــــؤونــــهم واســــتــــشــــارتــــهم حــــول خــــيــــارات
وأولـويـات الـتـهـيـئة والـتـنـمـيـة الاقـتصـاديـة والاجـتـمـاعـية

والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون.

و§ـكن في هذا المجـال استعـمالq عـلى وجه الخصوص
الوسائط والوسائل الإعلامية اJتاحة.

كـمـا §ــكن المجـلس الـشــعـبي الـبـلــدي تـقـد¨ عـرض عن
.XواطنJنشاطه السنوي أمام ا

اJـاداJـادّة ة 12 :  : قصـد تحـقـيق أهـداف الد§ـقـراطـية المحـلـية
qـادة 11 أعلاهJــذكــور في اJفي إطــار الـتــســيـيــر الجـواري ا
يـــســهـــر المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي عـــلى وضع إطـــار ملائم
XــواطــنـJلــلــمــبــادرات المحــلــيــة الــتي تــهــدف إلـى تحــفــيــز ا
Xــشـــاركــة في تـــســويـــة مــشــاكـــلــهـم وتحــســJوحــثـــهم عــلـى ا

ظروف معيشتهم.

يـتم تـنـظــيم هـذا الإطـار طـبـقــا لـلـتـشـريـع والـتـنـظـيم
اJعمول بهما.

اJاداJادةّ ة 13 :  : §كن رئيس المجلس الـشعبي البلديq كلما
اقــــتــــضـت ذلك شــــؤون الــــبــــلــــديــــةq أن يــــســــتــــعــــX بــــصــــفــــة

اسـتـشــاريـةq بـكل شـخـصــيـة مـحـلـيــة وكل خـبـيـر و/ أو كل
�ـثل جــمـعـيـة مـحـلــيـة مـعـتـمـدة قـانــونـاq الـذين من شـأنـهم
تـقـد¨ أي مـسـاهـمـة مـفـيـدة لأشـغـال المجـلس أو لجـانه بـحـكم

مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.

اJــــــــــــــــاداJــــــــــــــــادّة ة 14 :  : §ـــــــــــــــــكـن كــل شــــــــــــــــخــص الاطــلاع عــــــــــــــــلـى
مـــســتـــخــرجـــات مـــداولات المجــلس الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي وكــذا
الــــقـــــرارات الــــبــــلــــديــــة. و§ــــكن كـل شــــخص ذي مــــصــــلــــحــــة
qالحـصـول عـلى نـسـخـة مـنـهـا كـامـلـة أو جـزئـيـة عـلى نـفـقـته

مع مراعاة أحكام اJادة 56 أدناه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
صلاحيات البلديةصلاحيات البلدية

الباب الأولالباب الأول
هيئات البلدية وهياكلها هيئات البلدية وهياكلها 

اJاداJادةّ ة 15 :  : تتوفر البلدية على : 
qهيئة مداولة : المجلس الشعبي البلدي -

- هـيــئـة تــنـفــيـذيـة يــرأسـهــا رئـيس المجــلس الـشــعـبي
qالبلدي

- إدارة يـنـشـطـهـا الأمـX الـعـام لـلـبـلـديـة تحت سـلـطة
رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تــــمـــارس الــــهــــيـــئــــات الـــبــــلــــديـــة أعــــمـــالــــهــــا في إطـــار
التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل الأولالفصل الأول
المجلس الشعبي البلديالمجلس الشعبي البلدي

الفرع الأولالفرع الأول
سير المجلس الشعبي البلديسير المجلس الشعبي البلدي

16 :  : يجـتـمع المجلس الـشـعبي الـبـلدي في دورة اJاداJادّة ة 
عاديـة كل شـهرين (2) ولا تـتعـدى مـدة كل دورة خمـسة (5)

أيام.
يــــعــــد المجــــلس الــــشـــعــــبـي الـــبــــلــــدي نــــظـــامـه الـــداخــــلي

ويصادق عليه في أول دورة.
يــحـــدد الــنــظــام الــداخـــلي الــنــمــوذجـي ومــحــتــواه عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 17 :  : §ـكن المجـلـس الشـعـبـي الـبلـدي أن يـجـتـمع
qفـي دورة غـيـر عـاديــة كـلـمـا اقــتـضت شـؤون الــبـلـديـة ذلك
بـطــلب من رئــيـسه أو ثــلـثي (3/2) أعـضــائه أو بـطـلب من

الوالي.
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18 :  : في حــالــة ظــروف اســتــثــنــائــيــة مــرتــبــطــة اJـاداJـادةّ ة 
بــخـطــر وشـيك أو كــارثـة كـبــرى يـجــتـمع المجــلس الـشــعـبي

البلدي بقوة القانون.
ويخطر الوالي بذلك فورا.

اJــاداJــادّة ة 19 :  :  يـــعــقـــد المجــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي دوراته
�قر البلدية.

إلا أنـه في حــــالـــــة قــــوة قــــاهــــرة مـــــعــــلــــنــــة تحــــول دون
الدخول إلى مقر البلديةq §كنه أن يجتمع في مكان آخر

من إقليم البلدية.

كــمــا §ــكن المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي أن يـجــتــمع في
مـــكــان آخـــرq خـــارج إقـــلــيـم الــبـــلـــديـــة يــعـــيـــنه الـــوالي بـــعــد

استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي.

اJــاداJــادّة ة 20 :  : يــحـــدد رئـــيس المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي
تـــــاريخ  وجــــدول أعــــمـــــال دورات المجــــلس بــــالـــــتــــشــــاور مع

الهيئة التنفيذية.

اJــــاداJــــادّة ة 21 :  : تــــرسـل الاســــتـــــدعــــاءات لـــــدورات المجــــلس
الـــشــعــبـي الــبــلـــدي من رئــيـــسهq وتــدون بـــســجل مــداولات

البلدية.

تسـلم الاستـدعاءاتq مـرفقـة �شـروع جدول الأعـمال
بـــواســـطــة ظـــرف مـــحـــمــول إلـى أعــضـــاء المجـــلس الـــشـــعــبي
الـبـلـدي �ـقــر سـكـنـاهم قـبـل عـشــرة (10) أيــام كـامـلـة على

الأقل من تاريخ افتتاح الـدورة مقابل وصل استلام.

qــكن تـــخــفـــيـض هـــذا الأجـل في حــالـــة الاســتـــعــجــال§
عـلى ألا يـقل عـن يـوم واحـد كامـل. وفي هـذه الحـالـةq يـتـخذ
رئـيس المجلس الـشعـبي البـلدي الـتدابـير اللازمـة لتسـليم

الاستدعاءات.     

اJاداJادّة ة 22 :  : يلـصق مشـروع جدول أعـمال الاجـتمـاعات
عـنـد مــدخل قـاعـة اJـداولات وفي الأمــاكن المخـصـصـة لإعلام
الجمهورq �جرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

يـوافق المجلس الشعـبي البلدي عـلى النقاط اJـسجلة
في جدول أعمال الاجتماع و§كنه إدراج نقاط إضافية.

اJــــاداJــــادةّ ة 23 :  : لا تــــصـح اجـــتــــمــــاعــــات المجــــلس الــــشــــعــــبي
.XمارسJطلقة لأعضائه اJالبلدي  إلا بحضور الأغلبية ا

إذا لـم يـــــجـــــتـــــمع المجـــــلس الـــــشـــــعـــــبـي الـــــبـــــلـــــدي بـــــعــــد
الاستدعـاء الأول لعدم اكـتمـال النصـاب القـانونيq تعـتبر
اJــداولات اJـتـخـذة بـعـد الاسـتـدعــاء الـثـاني بـفـارق خـمـسـة
(5) أيـــام كــــامـــلـــة عــــلى الأقـلq صـــحـــيــــحـــة مــــهـــمــــا كـــان عـــدد

الأعضاء الحاضرين.

اJـاداJـادةّ ة 24 :  : §ـكن عـضو المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي الذي
حــصل له مــانع لحــضــور جــلــسـة أو دورة أن يــوكل كــتــابــيـا
عضوا آخر من المجلس من اختيارهq ليصوت نيابة عنه.

لا §ـــكن نــــفس الـــعــــضـــو أن يـــكــــون حـــاملا لأكــــثـــر من
وكالة واحدة.

لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة.

اJـاداJـادّة ة 25 :  : يـتم إعـداد الـوكـالـة بـطلـب من اJـوكل أمام
أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض.

وتحــدد صــراحـة الجــلــسـة أو الــدورة الــتي حـررت من
أجلها هذه الوكالة.

اJـاداJـادّة ة 26 :  : جـلـسـات المجـلـس الـشـعـبي الـبــلـدي عـلـنـيـة.
وتــكـون مــفــتـوحــة Jـواطــني الـبــلـديــة ولـكـل مـواطن مــعـني

�وضوع اJداولة. 
غــيــر أن المجـلس الــشــعـبـي الـبــلــدي يـداول في جــلــسـة

مغلقة من أجل :

qXدراسة الحالات التأديبية للمنتخب -

- دراســة اJــســائل اJــرتـبــطــة بــالحـفــاظ عــلى الــنــظـام
العام.

اJـاداJـادّة ة 27 :  : ضـبـط الجـلــسـة مــنـوط بـرئــيـســهـاq و§ــكـنه
طرد أي شخـص غيـر منتـخب بالمجـلسq يخـل بحسـن سير

الجلسة بعد إنذاره.

اJـاداJـادةّ ة 28 :  : §ـــنع عــلـى أي عـضـــو بــالمجــلس الــشـــعــبي
الـبــلـدي حضــور جـلـســات المجــلس الـتي يـداول فيـهـا حول
مـوضــوع يـخـصه أو تـكـون له مـصـلــحـة فـيه �ـفـهـوم أحـكـام
اJــادة 60 مـن هــذا الــقـــانــونq ويـــجب عــلـى رئــيس الجـــلــســة

التأكد من ذلك.

اJاداJادةّ ة 29 :  : يضمن الأمX العـام للبلديـة أمانة الجلسة
وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

اJـاداJـادةّ ة 30 :  : تـعـلق اJــداولاتq بـاسـتـثـنـاء تـلك اJـتـعـلـقـة
بـالـنـظام الـعـام والحـالات الـتـأديـبـيـةq تحت إشـراف رئـيس
المجلس الشعبي الـبلديq في الأماكن المخصصـة للملصقات
وإعلام الجــمــهـورq وتــنــشـر بــكل وســيــلـة إعـلام أخـرى خلال
الـثـمـانـيـة (8) أيـام اJـوالـيـة لـدخـوله  حـيـز الـتـنـفـيـذ طـبـقـا

لأحكام هذا القانون.

الفرع الثانيالفرع الثاني
لجان المجلس الشعبي البلديلجان المجلس الشعبي البلدي

Xــادّة ة 31 :  : يــشــكل المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي مـن بـJــاداJا
أعـضـائهq لجـانـا دائـمـة لـلـمـسـائل الـتـابـعـة لمجـال اخـتـصـاصه

ولاسيما تلك اJتعلقة �ا يأتي :
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qالية والاستثمارJالاقتصاد وا -
 qالصحة والنظافة وحماية البيئة -

- تهـيـئة الإقـلـيم والـتعـمـيـر والسـيـاحـة والصـنـاعات
qالتقليدية

qالري والفلاحة والصيد البحري -
- الـــشــؤون الاجـــتــمـــاعــيـــة والــثـــقــافـــيــة والـــريــاضـــيــة

والشباب. 
يحدد عدد اللجان الدائمة كما يأتي :

-  ثلاث (3) لجـان بالنسـبة للـبلديات الـتي يبلغ عدد
qسكانها  20.000 نسمة أو أقل

- أربع (4) لجـان بـالـنــسـبـة لـلـبـلــديـات الـتي يـتـراوح
 q20.001  إلى 50.000 نسمة Xعدد سكانها ب

- خـمس (5) لجان بـالـنـسبـة لـلبـلـديات الـتي يـتراوح
 q50.001  إلى 100.000 نسمة Xعدد سكانها ب

- ست (6) لجان بالـنسـبة لـلبـلديـات التي يـفوق عدد
سكانها 100.000 نسمة.

اJـاداJـادةّ ة 32 :  : تحـدث الــلـجــان الـدائــمـة �ــداولـة مــصـادق
عـليـهـا بـأغلـبـيـة أعـضاء المجـلس الـشـعـبي البـلـدي بـنـاء على

اقتراح من رئيسه.

تعـد الـلـجـنـة نـظامـهـا الـداخـلي وتـعـرضه علـى المجلس
الشعبي البلدي للمصادقة.

اJـاداJـادّة ة 33 :  :  §ـكن المجـلـس الـشـعــبي الـبـلــدي أن يـشـكل
من بـــX أعــضـــائه لجـــنــة خـــاصـــة لــدراســـة مـــوضــوع مـــحــدد
يــــدخل فـي مــــجـــال اخــــتــــصــــاصه كــــمــــا هــــو مـــبــــX فـي هـــذا

القانون.  
تتشكل اللـجنة الخاصة بـناء على اقتراح من رئيس
المجـلس الشعـبي البلـدي عن طريق مداولـة المجلس مصادق

عليها بأغلبية أعضائه.
تـقدم اللجنـة نتائج أعمـالها لرئـيس المجلس الشعبي

البلدي.

اJــاداJــادّة ة 34 :  :  يــحـــدد مــوضـــوع وتــاريخ انـــتــهـــاء اJــهـــمــة
والآجـال اJــمـنــوحـة لــلـجــنـة الخــاصـة اJــنـصــوص عـلـيــهـا في
اJادة 33 أعلاهq من أجل استـكمال مـهمـتها بـصفة صـريحة

في اJداولة المحدثة لها.

اJــــاداJــــادّة ة 35 :  : يـــــجب أن تـــــضــــمـن تــــشـــــكــــيـــــلــــة الـــــلــــجــــان
اJنصـوص عليها في اJادتX 32 و33 أعلاه تمـثيلا  نسبيا

يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي.

Xـــــادّة ة 36 :  : تـــــنـــــتـــــخـب كـل لجـــــنـــــة رئـــــيـــــســــــا من بـــــJـــــاداJا
أعضائها.

تجتـمع اللـجـان بنـاء على اسـتدعـاء من رئـيسـها بـعد
إعلام رئيس المجلس الشعـبي البلدي. و§كنها اللجوء إلى

الاستشارة طبقا لأحكام اJادة 13 أعلاه.

توكل أمانة الجلسة الى موظف من البلدية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
القانون الأساسي للمنتخب البلديالقانون الأساسي للمنتخب البلدي

37 :  : مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اJــــــادة 76 من هــــــذا اJـــــاداJـــــادّة ة 
القانونq تكون العهدة الانتخابية مجانية.

يـستـفـيـد اJـنتـخـبـون من علاوات وتـعويـضـة ملائـمة
�ناسبة انعقاد دورات المجلس.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـــــــــاداJـــــــــادّة ة 38 :  : يــــــــجـب عـــــــــلى اJـــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــX مـــــــــنح
مـسـتـخـدمـيـهمq الأعـضـاء في مـجـلس شـعـبي بـلـديq الـوقت

الضروري Jمارسة عهدتهم الانتخابية.
يـعتـبـر الاستـدعـاء لأشغـال المجلـس ودورات التـكوين

اJنظمة لصالح اJنتخبX مبررا للغياب.
مع مــراعــاة أحـكــام اJـادة 76 من هــذا الــقـانــونq يـدفع
اJـــســـتـــخـــدم أجـــر اJــــنـــتـــخب غــــيـــر الـــدائم مـــقــــابل الـــوقت
المخــصـص لأداء الــعـــهــدةq ولا §ـــكن أن يــشـــكل الـــتــوقف عن
الـعــمل اJـنــصـوص عــلـيه في هــذه اJـادة ســبـبــا لـفـسـخ عـقـد

العمل من طرف اJستخدم.
يــســتــفـيــد اJــنــتــخب من الحــقــوق اJـرتــبــطــة �ــسـاره

اJهني طوال كل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 39 :  :  يــلـزم اJــنـتــخب الــبـلــدي �ــتـابــعـة دورات
الـتكـوين وتحـسـX اJـستـوى اJـرتـبـطة بـالـتـسـييـر الـبـلدي

اJنظمة لصالحه.

اJاداJادّة ة 40 :  : تزول صفة اJنتخب بالوفاة أو الاستقالة
أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني.

qويـقـر المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي ذلك �ـوجب مـداولـة
ويخطر الوالي بذلك وجوبا.

اJـاداJـادةّ ة 41 :  : في حالـة الـوفاة أو الاسـتـقالـة أو الإقـصاء
أو حـــصــــول مـــانع قـــانــــوني Jـــنــــتـــخب بــــالمجـــلس الــــشـــعـــبي
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qيـتم اسـتـخلافه في أجل لا يـتـجـاوز شـهـرا واحدا qالـبـلـدي
بـــاJـــرشـح الـــذي يـــلـي مـــبـــاشــــرة آخـــر مـــنــــتـــخب مـن نـــفس

القائمة بقرار من الوالي.

اJــاداJــادةّ ة 42 :  : يـــرسل عـــضـــو المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
اسـتـقــالـته إلى رئــيس المجـلس الــشـعـبي الــبـلـدي بــواسـطـة

ظرف محمول مقابل وصل استلام.

يقر المجلس الـشعبي البـلدي ذلك �وجب مداولة في
أول دورة.

اJـاداJـادّة ة 43 :  :  يــوقف بـقـــرار من الـوالي كـل مـنــتــخب
تـــعـرض Jــتــابــعـة قـضــائــيـة بـســبـب جـنـايـة أو جــنـحـة لـهـا
صـلة بـاJال الـعام أو لأسـباب مـخلـة بالـشرف أو كـان محل
تــدابــيــر قــضــائــيــة لا تــمـكــنـه من الاســتــمـرار فـي �ــارسـة
عهـدته الانتـخابـيـة بصـفة صـحيـحةq إلى غـاية صـدور حكم

نهائي من الجهة القضائية المختصة.

في حـــالــة صـــدور حــكم نـــهــائي بــالـــبــراءةq يـــســتــأنف
اJنتخب تلقائيا وفوريا �ارسة مهامه الانتخابية.

44 :  : يـــقـــصـى بـــقـــوة الــــقـــانـــون مـن المجـــلسq كل اJــاداJــادةّ ة 
عضو مجلس شعـبي بلدي كان محل إدانة جـزائية نهائية

للأسباب اJذكورة في اJادة 43 أعلاه. 

يثبت الوالي هذا الإقصاء �وجب قرار.

اJــاداJــادةّ ة 45 :  : يـــعــتـــبــر مـــســـتــقـــيلا تـــلــقـــائـــيــا مـن المجــلس
الــشــعــبي الــبــلــديq كل عــضــو مــنــتــخب تــغــيب بــدون عـذر
مــــقــــبــــول لأكــــثــــر من ثلاث (3) دورات عــــاديــــة خلال نــــفس

السنة.
فـي حــــالــــة تــــخــــلف اJــــنــــتــــخـب عن حــــضــــور جــــلــــســــة
الـــســـمــــاع  رغم صــــحـــة الــــتـــبــــلـــيغq يــــعـــتــــبـــر قــــرار المجـــلس

حضوريا.
يعـلن الغيـاب من طرف المجـلس الشعـبي البلـدي بعد

سماع اJنتخب اJعنيq ويخطر الوالي بذلك.

الفرع الرابعالفرع الرابع
حل المجلس الشعبي البلدي وتجديدهحل المجلس الشعبي البلدي وتجديده

46 :  : يـــتم الحل والـــتـــجــــديـــد الـــكـــلي لـــلـــمـــجـــلس اJــاداJــادةّ ة 
الشعبي البلدي :

qفي حالة خرق أحكام دستورية -
qفي حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس -
qفي حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس  -

- عنـدما يـكون الإبـقاء عـلى المجـلس مصـدر اختلالات
خـطـيـرة ¬ إثـبـاتـهـا في الـتـسـيـيـر الـبـلـدي أو من طـبـيـعـته

qوطمأنينتهم XواطنJساس �صالح اJا

- عــنــدمـا يــصــبح عـدد اJــنــتـخــبــX أقل من الأغــلـبــيـة
qادة 41 أعلاهJطلقة بالرغم من تطبيق أحكام اJا

- في حـــالــــة خلافـــات خــــطـــيــــرة بـــX أعـــضــــاء المجـــلس
qالـشـعـبي الـبــلـدي تـعـيق الـسـيـر الـعــادي لـهـيـئـات الـبـلـديـة
 qوبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له

qفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها -

- في حــالــة حــدوث ظــروف اســتــثــنــائــيــة تحــول دون
تنصيب المجلس اJنتخب.

اJاداJادّة ة 47 :  :  يتم حل المجلس الـشعبي البـلدي وتجديده
�ـوجب مـرسـوم رئـاسي بنـاء عـلى تـقـرير الـوزيـر اJـكلف

بالداخلية.

q48 :  :  فـي حــالـة  حـل المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي اJـاداJـادّة ة 
يــــعـــX الــــوالـيq خلال الــــعــــشـــرة (10) أيـــــام الــــتـي تـــــلي حل
المجـلسq مـتـصـرفـا ومـسـاعــدينq عـنـد الاقـتـضـاءq تـوكل لـهم

مهمة تسيير شؤون البلدية.

وتــنــتــهي مــهـامــهم  بــقــوة الــقــانـون �ــجــرد تــنــصـيب
المجلس الجديد.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 49 :  : تجـري انـتـخـابـات تجـديـد المجـلس الـشـعـبي
البـلـدي المحل خـلال أجل أقـصـاه سـتة (6) أشـهـر ابـتـداء من
تــــاريخ الحـلq ولا §ــــكن بـــــأي حــــال من الأحــــوالq إجــــراؤهــــا

خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادةّ ة 50 :  : تــنــتــهي عــهـــدة المجــلس الجــديــد مع انــتــهــاء
الـفــتــرة اJــتـبــقــيــة لـلــتــجــديـد الــعــام لـلــمــجــالس الــشـعــبــيـة

البلدية.

اJاداJادةّ ة 51 :  : في حالـة ظروف اسـتثـنـائيـة تعـيق إجراء
الانـــتـــخـــابــات بـــالـــبـــلـــديــة وبـــعـــد تـــقــريـــر الـــوزيـــر اJــكـــلف
Xيـــعــ qبـــالـــداخـــلــيـــة الـــذي يـــعـــرض عـــلى مـــجـــلس الـــوزراء

الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية.

§ـارس اJــتــصـرفq تحـت سـلــطــة الـوالـيq الـســلــطـات
المخــولـة �ــوجب الـتــشـريع والــتـنــظـيم لــلـمـجــلس الـشــعـبي
البـلـدي ورئـيسه. وتـنـتـهي مـهام اJـتـصـرف بقـوة الـقـانون

�جرد تنصيب المجلس الجديد.
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تــنــظم انــتــخــابــات المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي �ــجــرد
توفر الظروف اJناسبة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الخامس الفرع الخامس 
نظام اJداولاتنظام اJداولات

اJـاداJـادّة ة 52 : : يــعــالج المجـلـس الـشــعـبي الــبــلـدي الــشـؤون
التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق اJداولات.

اJـاداJـادّة ة 53 : : يـجب أن تجـري وتحـرر مـداولات وأشـغـال
المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية.

اJــاداJــادّة ة 54 : : بـــاســـتـــثــنـــاء الحـــالات اJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا
صراحـة في هذا الـقانونq تـتخذ مـداولات المجلس الـشعبي
الـــبــلـــدي بــالأغـــلــبـــيـــة الــبـــســيـــطـــة لأعــضـــائه الحـــاضــرين أو
qعــنــد الــتــصـويت. وفـي حـالــة تــســاوي الأصـوات XــمــثــلـJا

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اJـاداJـادّة ة 55 : : تحـرر اJــداولات وتـسـجل حـسب تـرتـيـبـهـا
الـزمـني في ســجل خـاص مـرقـم ومـؤشـر عــلـيه من رئـيس

المحكمة المختصة إقليميا.

تــــوقـّع هــــذه اJــــداولات أثـــــنــــاء الجــــلـــــســــة من  جـــــمــــيع
الأعـضاء الحـاضـرين عـند الـتـصويت ويـودع رئـيس المجلس
الـشـعـبي الــبـلـدي اJـداولات في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـام لـدى

الوالي مقابل وصل بالاستلام.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

qواد 57 و59 و60 أدناهJادّة ة 56 : : مع مراعـاة أحكام اJاداJا
تـصـبح مـداولات المجـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي قـابـلـة لـلـتـنـفـيـذ
بـقـوة الــقـانـون بــعـد واحــد وعـشـرين (21) يــومـا من تـاريخ

إيداعها  بالولاية.

اJــــاداJــــادةّ ة 57 : : لا تـــنــــفـــذ إلا بــــعـــد اJـــصــــادقـــة عــــلـــيــــهـــا من
الواليq اJداولات اJتضمنة ما يأتي :

qيزانيات والحساباتJا -
qقبول الهبات والوصايا الأجنبية -

qاتفاقيات التوأمة  -
- التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.

qــصــادقـةJقــصــد ا q58 : : عــنــدمــا يــخــطــر الــوالي اJـاداJـادةّ ة 
بــالحـالات اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 57 أعلاهq ولم يـعـلن

قـــراره خلال مـــدة ثلاثـــX (30) يــــومـــــا ابــــتـــــداء من تـــــاريخ
إيــداع اJــداولــة بــالــولايــةq تــعــتــبــر هــذه الأخــيــرة مــصــادقــا

عليها.

اJــاداJــادّة ة 59 : : تـــبـــطل بـــقـــوة الـــقـــانـــون مـــداولات المجـــلس
الشعبي البلدي :

Xـطـابقـة لـلقـوانJـتخـذة خـرقا لـلـدستـور وغـير اJا -
qوالتنظيمات

qالتي تمس برموز الدولة وشعاراتها -
- غير المحررة باللغة العربية.

يعاين الوالي بطلان اJداولة بقرار.

اJاداJادةّ ة 60 : : لا §ـكن رئيس المجـلس الشـعـبي البـلدي أو
أي عـــضـــو من المجـــلس في وضـــعـــيـــة تـــعـــارض مـــصـــالحه مع
مـصــالح الــبــلـديــةq بــأسـمــائــهم الــشـخــصــيــة أو أزواجـهم أو
qأصــــولـــهم أو فــــروعــــهم إلى الــــدرجــــة الـــرابــــعــــة أو كـــوكلاء
حـضــور اJـداولــة الـتـي تـعـالـج هـذا اJــوضـوع وإلا تــعـد هـذه

اJداولة باطلة.

يثبت بطلان هذه اJداولة بقرار معلّل من الوالي.

يـــلـــزم كـل عـــضــــو مـــجـــلـس شـــعـــبـي بـــلـــدي يــــكـــون في
وضعـية تعـارض مصالح بـالتـصريح بذلك لـرئيس المجلس

الشعبي البلدي.  

في حــالـة مــا يـكـون رئــيس المجـلـس الـشــعـبي الــبـلـدي
في وضـعية تعـارض مصالح مـتعلقـة بهq يجب عليه إعلان

ذلك للمجلس الشعبي البلدي.

اJاداJادّة ة 61 : :  §كن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا
للـشروط والأشكـال اJنصـوص عليـها قانونـاq أن يرفع إما
تظلما إداريـاq أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد
قـرار الـوالي الــذي يـثـبت بـطلان أو رفـض اJـصـادقـة عـلى

مداولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رئيس المجلس الشعبي البلديرئيس المجلس الشعبي البلدي

اJـاداJـادةّ ة 62 : :  يـنـتـخب رئـيـس المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي
للعهدة الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.

§ـــارس رئـــيس المجـــلس الــشـــعـــبي الــبـــلـــدي ســلـــطــات
باسم الجماعة الإقليمية التي §ثلها وباسم الدولة.

اJاداJادّة ة 63 : :  يجب على رئـيس المجلس الشعبي البلدي
أن يـــقــيم بـــصــفــة دائـــمــة وفــعـــلــيـــة بــإقــلـــيم الــبـــلــديــة. وفي
الحالات الاستثنائيةq §كن الوالي الترخيص بغير ذلك.
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الفرع الأولالفرع الأول
رئيس المجلس الشعبي البلديرئيس المجلس الشعبي البلدي
والقانون الأساسي الخاص بهوالقانون الأساسي الخاص به

اJــــاداJــــادّة ة 64 : :  يـــســــتــــدعي الــــوالي اJــــنــــتــــخـــبــــX قــــصـــد
تنصـيب المجلس الـشعـبي البـلدي خلال الخـمسـة عشر (15)

يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.

اJـاداJـادّة ة 65 : : يـعــلن رئـيـسـا لــلـمـجــلس الـشـعــبي الـبـلـدي
مــتــصـــدر الــقــائـــمــة الــتـي تحــصــلت عـــلى أغــلـــبــيــة أصــوات

.Xالناخب
وفي حـالة تـسـاوي الأصـواتq يعـلن رئـيـسا اJـرشـحة

أو اJرشح الأصغر سنا.

اJـاداJـادةّ ة 66 : :  يــرسل مــحـضــر تــنــصـيـب رئـيـس المجـلس
الـشـعــبي الـبــلـدي إلى الــوالي. ويـعــلن لـلــعـمــوم عن طـريق
الإلـصـاق �ـقـر الـبـلـديـة واJـلـحـقـات الإداريـة واJـنـدوبـيات

البلديةq اJنصوص عليها في هذا القانون.

اJاداJادّة ة 67 : : ينصب الرئـيس اJنتخب فـي مهامه �قر
الـــبـــلـــديـــة فـي حـــفل رســـمي بـــحـــضـــور مـــنـــتـــخـــبي المجـــلس
الــشـعـبي الــبـلـدي أثــنـاء جـلــسـة عـلــنـيـة يـرأســهـا الـوالي أو
�ــثـلـه خلال الخــمـســة عــشـر (15)  يــومــا عــلى الأكــثــر الـتي

تلي إعلان نتائج الانتخابات. 
عـند حـدوث حالـة استـثنائـية تـعيق تـنصـيب رئيس
المجلس الـشـعـبي الـبلـدي �ـقـر البـلـديـة تطـبق أحـكـام اJادة

19 من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 68 : : يـعـد مـحـضــر بـX رئـيس المجـلس الـشـعـبي
البـلـدي اJنـتـهـية عـهـدته والـرئيس الجـديـد خلال الـثمـانـية
(8) أيـــام  الـــتي تـــلـي تــنـــصـــيـــبه وتـــرسـل نـــســخـــة مـن هــذا

المحضر إلى الوالي.    
يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي.

يـحــدد مــضــمــون وخــصــائص هــذا المحـضــر عن طــريق
التنظيم.

يــقــدم رئــيس المجــلس الــشـعــبي الــبــلــدي الــذي جـددت
عهدته عرض حال عن وضـعية البلـدية أمام أعضاء المجلس

اJنتخب.

69 : : يــســاعــد رئــيس المجــلس الــشــعــبـي الــبــلـدي اJـاداJـادّة ة 
نـــائـــبـــان (2) أو عـــدة نـــواب الــــرئـــيـس يـــكـــون عــــددهــم

كما يأتي :
- نـــائـــبـــان (2) بــــالـــنـــســـبــــة لـــلـــبـــلــــديـــات ذات المجـــلس
الــشــعــبي الــبــلــدي اJــتــكـون مـن ســبــعـة (7) إلى تــســعـة (9)

qمقاعد

- ثلاثـة (3)  نـواب بــالـنـســبـة لـلـبــلـديـات ذات المجـلس
qتكون من أحد عشر (11) مقعداJالشعبي البلدي ا

- أربـعة (4) نـواب  بالـنـسـبـة للـبـلـديـات ذات المجلس
qتكون من خمسة عشر (15) مقعداJالشعبي البلدي ا

- خـمسة (5) نواب  بـالنـسبـة لـلبـلديـات ذات المجلس
qتكون من ثلاثة وعشرين (23) مقعداJالشعبي البلدي ا

- سـتـة  (6) نـواب بــالـنـســبـة لـلــبـلــديـات ذات المجـلس
الشعبي البلدي اJتكون من ثلاثة وثلاثX (33) مقعدا.

70 : : يــعــرض رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي اJـاداJـادّة ة 
قـائـمــة اJـنـتــخـبـX الــذين اخـتــارهم لـشــغل وظـائف نـواب
الــرئــيـسq خلال الخــمـــســـة عــشـــر (15) يـــومــا عـــلى الأكـــثــر
التـي تــلي تـنـصــيبه لـلمصـادقة عـليهـا بالأغـلبيـة اJطـلقة
للـمـجـلس الـشـعـبي البـلـدي في حـدود مـا تـنص عـلـيه اJادة

69 أعلاه.

يـتم اسـتخلاف نـائب الـرئيس اJـتـوفى أو اJسـتـقيل
أو اJقصى أو اJمنوع قانونا حسب نفس الأشكال.

§ــــكن رئــــيس المجــــلـس الــــشـــعــــبـي الــــبـــلــــدي تــــفــــويض
إمـضــائه لـصــالح نــواب الـرئــيس في حــدود اJـهــام اJـوكــلـة

لهم.

اJاداJادّة ة 71 : :  يستخـلف رئيس المجلس الشعبي البلدي
اJــتــوفـى أو اJــســتــقــيل أو اJــتــخــلي عن اJــنــصب أو مــحل
مـانع قـانــوني خلال عـشـرة (10) أيـام  عـلى الأكــثـرq حـسب

الكيفيات اJنصوص عليها في اJادة 65 أعلاه.

72 : : يــتــفــرغ رئــيس المجـــلس الــشــعــبي الــبــلــدي اJـاداJـادّة ة 
بصفة دائمة Jمارسة عهدته الانتخابية.

 يــســـتــخــلف رئــيـس المجــلس الــشــعـــبي الــبــلــدي الــذي
حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس. 

qمـــســتــخــلف له Xإذا اســتـــحــال عــلى الــرئـــيس تــعــيــ
qأحد نواب الرئيس Xيقوم المجلس الشـعبي البلدي بتعي

وإن تعذر ذلكq أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي. 

اJــــاداJــــادّة ة 73 : :  يــــتـــعــــX عـــلـى رئـــيـس المجـــلس الــــشــــعـــبي
الــــبــــلــــدي اJــــســــتــــقــــيـل دعــــوة المجــــلس للاجــــتــــمــــاع لــــتــــقــــد¨
اســتـــقــالــتـه. وتــثــبـت هــذه الاســـتــقــالـــة عن طــريـق مــداولــة

ترسل إلى الوالي.

تــصـــبح اســتـــقــالــة رئـــيس المجــلس الـــشــعــبـي الــبــلــدي
سارية اJفعول ابتداء من تاريخ استلامها من الوالي.

يــتم إلــصـاق اJــداولــة اJــتــضـمــنــة تــثـبــيت اســتــقــالـة
رئيس المجلس الشعبي البلدي �قر البلدية.   
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اJـاداJـادةّ ة 74 : :  يـعـد مـتـخـلـيـا عن اJـنـصب رئـيس المجـلس
الـشــعـبي الـبــلـدي اJـســتـقـيـل الـذي لم يـجــمع المجـلس طــبـقـا
لــلـمـادة 73 أعلاه لـتـقــد¨ اسـتـقـالــته أمـامهq كـمــا هـو مـحـدد

في هذا القانون.

يتم إثبات تـخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن
اJــنــصـب في أجل عــشــرة (10) أيــام بــعـــد شــهــر مـن غــيــابه
خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو �ثله.

ويستخلف في مهامه طبقا لأحكام اJادة 65 أعلاه.

تـــلــصـق اJــداولـــة اJــتـــضــمـــنــة إثـــبــات تـــخــلـي رئــيس
المجلس الشعبي البلدي عن اJنصب �قر البلدية.

qـــــنــــصبJــــادّة ة 75 : : يــــعـــــتــــبــــر فـي حــــالــــة تـــــخل عن اJــــاداJا
الغياب غير اJـبرر لرئيس المجلس الشـعبي البلدي لأكثر

من شهرq ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي. 

فـي حـــالـــة انـــقـــضـــاء أربـــعـــX (40) يــــومــــا من غــــيـــاب
رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي دون أن يـجــتــمع المجــلس
في جـلـسـة اسـتثـنـائـيـةq يـقوم الـوالي بـجـمـعه لإثـبـات هذا

الغياب.

يتم استخلاف رئـيس المجلس الشعـبي البلدي في
مهامه طبقا لأحكام اJادة 72 أعلاه.

يـتـم تـعــويض رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي وفق
الشـروط والأشكـال اJنـصوص عـليـها في اJادة 65 من هذا

القانون.

اJـاداJـادّة ة 76 : :  يـتـقاضى رئـيس المجـلس الـشعـبي الـبـلدي
qوعـنـد الاقـتـضاء qنـدوبـون الـبـلـديونJونـواب الـرئيـس وا
qادة 48 من هذا الـقـانونJـنصـوص عـلـيه في اJتـصـرف اJا

منحة مرتبطة  بوظائفهم.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلديصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي

الفقرة الأولى الفقرة الأولى 
صلاحـيـات رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـبـلدي صلاحـيـات رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـبـلدي  بـصـفـته �ـثلابـصـفـته �ـثلا

للبلديةللبلدية

77 : : §ــــثل رئــــيس المجـــلـس الـــشــــعـــبي الــــبـــلـــدي اJــاداJــادّة ة 
الــبــلــديــة في جــمــيع اJــراسم الــتــشــريــفــيــة والــتــظــاهــرات

الرسمية.

ويــنـــبــغي عـــلــيـه اJــشــاركـــة فــيـــهــا حـــسب الــتـــزامــاته
المحددة في هذا القانون.

78 : : §ــــثل رئــــيس المجـــلـس الـــشــــعـــبي الــــبـــلـــدي اJــاداJــادّة ة 
الــــبـــلـــديـــة في كـل أعـــمـــال الحـــيـــاة اJــــدنـــيـــة والإداريـــة وفق
الـــشــــروط والأشـــكـــال اJــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في الـــتــــشـــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

qـادّة ة 79 : :  يـرأس رئــيـس المجـلس الــشـعــبي الــبـلـديJـاداJا
المجلس الشعبي البلديq وبهذه الصفة :

- يــــســــتــــدعـــيـه ويــــعــــرض عـــلــــيـه اJــــســـائـل الخــــاضــــعـــة
qلاختصاصه

- يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها.

اJاداJادّة ة 80 : : يسهر رئـيس المجلس الشعبي البلدي على
تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك.

اJــاداJــادّة ة 81 : :  يــنـــفــذ رئــيـس المجــلس الـــشــعـــبي الـــبــلــدي
ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف. 

اJــاداJــادةّ ة 82 : : يـــقـــوم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
qوتحت رقـــابــة المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي بـــاسم الـــبــلـــديــة
بـــجـــمـــيـع الـــتـــصـــرفـــات الخـــاصـــة بـــالمحــــافـــظـــة عـــلى الأملاك

والحقوق اJكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
ويجب عليهq على وجه الخصوصq القيام �ا يأتي:

qالتقاضي باسم البلدية ولحسابها -
- إدارة مـداخــيل الــبـلــديـة والأمــر بــصـرف الــنـفــقـات

qالية البلديةJومتابعة تطور ا
- إبرام عقود اقـتناء الأملاك واJعاملات والصفقات

qوالإيجارات وقبول الهبات والوصايا
- الـقيـام �نـاقصـات أشغـال البـلدية ومـراقبـة حسن

qتنفيذها
qوقفة للتقادم والإسقاطJاتخاذ كل القرارات ا -

- �ـــــارســـــة كـل الحـــــقـــــوق عـــــلـى الأمـلاك الـــــعـــــقـــــاريـــــة
 qنقولة التي تملكها البلدية �ا في ذلك حق الشفعةJوا
qتعلقة بشبكة الطرق البلديةJاتخاذ التدابير ا -

qالسهر على المحافظة على الأرشيف -
- اتخاذ اJبادرات لتطوير مداخيل البلدية.

اJاداJادّة ة 83 : : يسهر رئـيس المجلس الشعبي البلدي على
وضع اJــصــالح واJــؤسـســات الــعـمــومــيــة  الـبــلــديــة وحـسن

سيرها.

اJاداJادةّ ة 84 : : عنــدمـا تتــعارض مـصـالح رئـيـس المجـلس
الـشــعـبي الـبـلـدي مع مـصـالح الـبـلـديـةq باسـمـه الشـخـصي
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أو بـاسم زوجه أو أصـوله أو فــروعه إلى الـدرجـة الـرابـعـة
أو بـصــفـته وكـيلاq يــعـX المجـلس الـشــعـبي الـبــلـدي المجـتـمع
تحت رئــاسـة مـنــتـخـب آخـر غـيــر رئـيس المجــلس الـشــعـبي
الـبلديq أحـد أعضـائه لتـمثـيل البلـدية سـواء أمام الـقضاء

أو عند إبرام العقود.

ولا §ـــــكــن رئــــيــس المجـــــلس الــــشـــــعـــــبي الــــبــــلــــدي أن
يــتــولى تــنــفــيــذ قــرارات نــاجـمــة عـن اJـداولــة ولا يــحق له
تـمــثـيل الــبـلـديــة في جـمــيع الـقــضـايـا اJــتـنـازع فــيـهـا ذات

الصلة �وضوع اJداولة.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
صلاحـيـات رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـبـلديصلاحـيـات رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـبـلدي  بـصـفـته �ـثلابـصـفـته �ـثلا

للدولةللدولة
اJــاداJــادّة  85 : : §ـــثل رئـــيس المجـــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــدي
الـدولـة على مـسـتـوى الـبـلـديـة. وبهـذه الـصـفـةq فـهـو يـكلف
عـلـى الخـصـوص بـالـسـهـر عـلى احــتـرام وتـطـبـيق الـتـشـريع

والتنظيم اJعمول بهما.

86 : : لـرئــيس المجــلـس الـشــعــبي الــبــلــدي صــفـة اJـاداJـادّة  
ضابط الحالـة اJدنيـة. وبهذه الـصفـةq يقوم بـجميع الـعقود
اJـتـعلـقة بـالحـالة اJـدنـية طـبـقا لـلـتشـريع الـسـاري اJفـعول

تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا. 

اJــــاداJــــادةّ ة 87 : :  في إطـــــار أحـــــكـــــام اJــــادة 86 أعلاهq §ـــــكن
qرئـــيـس المجـــلـس الـــشــــعــــبي الــــبـــلــــدي وتحت مــــســــؤولـــيــــته
XـــنـــدوبـــJوا Xالـــبـــلـــديـــ Xتـــفـــويض إمـــضـــائه لـــلـــمـــنـــدوبـــ

الخاصX وإلى كل موظف بلدي قصد:

- اســـــتــــقـــــبــــال الـــــتــــصـــــريــــحـــــات بــــالـــــولادة والــــزواج
qوالوفيات

- تـــدوين كـل الــعـــقـــود والأحــكـــام في ســـجلات الحـــالــة
 qدنيةJا

- إعـداد وتسـلـيم كل الـعقـود اJـتعـلـقة بـالـتصـريـحات
 qذكورة أعلاهJا

- الـــتــصـــديـق عـــلى كل تـــوقـــيع يـــقـــوم به أي مـــواطن
qأمامهم �وجب تقد¨ وثيقة هوية

- التـصديق باJطـابقة عـلى كل نسخـة وثيقـة بتقد¨
النسخة الأصلية منها.

يــرسل الــقــرار اJــتــضـمـن الــتـفــويـض بـالإمــضــاء إلى
الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا.

اJاداJادّة ة 88 : : يقوم رئـيس المجلس الشعـبي البلدي تحت
إشراف الوالي �ا يأتي :

- تبـليغ وتـنفـيذ الـقوانـX والتـنظـيمـات على إقـليم
 qالبلدية

- الــــســـهــــر عــــلى الـــنــــظــــام والـــســــكـــيــــنـــة والــــنـــظــــافـــة
qالعمومية

- الـسـهــر عـلى حـسـن تـنـفـيــذ الـتـدابــيـر الاحـتــيـاطـيـة
والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف.

ويكـلف بالإضـافة إلى ذلكq بـكل اJهـام التي يـخولـها
له التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 89 : :  يـتخذ رئـيس المجلس الـشعبي الـبلدي في
إطـــــار الـــــقــــوانـــــX والـــــتـــــنـــــظــــيـــــمـــــات اJـــــعـــــمــــول بـــــهـــــاq كل
الاحـتـياطـات الضـروريـة وكل التـدابـير الـوقائـيـة لضـمان
سلامــــة وحـــمــــايــــة الأشــــخـــاص واJــــمــــتــــلـــكــــات في الأمــــاكن
الـــعــمـــومــيــــــة الـــتي §ـــكن أن تحـــدث فــيـــهـــا أيــة كـــارثــة أو

حادث.
وفي حــالــة الخـطــر الجــسـيـم والـوشــيكq يــأمــر رئـيس
المجــلـس الــشـــعــبي الـــبـــلــدي بـــتــنـــفــيـــذ تــدابـــيــر الأمـن الــتي

تقتضيها الظروف ويعلم  الوالي بها  فورا.
كــــمــــا يــــأمــــر ضــــمن نــــفس الأشــــكــــالq بــــهــــدم الجـــدران
والـــعـــمــــارات والـــبـــنـــايـــات الآيـــلـــة لــــلـــســـقـــوط مع احـــتـــرام
الــتــشــريع والــتــنــظــيم اJــعــمـول بــهــمــاq لا ســيــمــا  اJــتـعــلق

بحماية التراث الثقافي.

اJــــاداJــــادّة ة 90 : : في حــــالــــة حــــدوث كــــارثــــة طــــبــــيــــعــــيــــة أو
تــكـــنــولــوجـــيــة عــلـى إقــلــيم الـــبــلــديـــة يــأمــر رئـــيس المجــلس
الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي بـــتـــفـــعـــيـل المخـــطـط الــبـــلـــدي لـــتـــنـــظـــيم

الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJــــاداJــــادّة ة 91 : : فـي إطــــار مـــخــــطــــطــــات تــــنــــظــــيم وتــــدخل
الإسـعـافـاتq §ـكن رئـيس المجـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي الـقـيام
بـتسـخيـر الأشخـاص واJمـتلـكات طـبقـا للـتشـريع اJعـمول

به.
ويخطر الوالي بذلك. 

اJــاداJــادةّ ة 92 : : لــرئـــيس المجــلـس الــشــعـــبي الـــبــلـــدي صــفــة
ضابط الشرطة القضائية.

qـادّة ة 93 :  : يــعـتــمـد رئــيس المجــلس الـشــعــبي الـبــلـديJـاداJا
قصد �ارسـة صلاحياته في مجال الشرطة الإداريةq على
سـلك الـشرطـة الـبـلديـة الـتي يـحـدد قانـونـهـا الأساسي عن

طريق التنظيم.
qعند الاقتضاء qكن رئيس المجلس الـشعبي البلدي§
تـــســـخـــيـــر قــوات الـــشـــرطـــة أو الــدرك الـــوطـــني المخـــتـــصــة

إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
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اJــــــاداJــــــادّة ة 94 : : فـي إطــــــار احــــــتــــــرام حـــــــقــــــوق وحــــــريــــــات
اJــواطــنــqX يـكــلف رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي عــلى

الخصوصq �ا يأتي :
- الــــســـهـــر عل المحـــافــــظـــة عـــلى الـــنــــظـــام الـــعـــام وأمن

 qمتلكاتJالأشخاص وا
- الـــتـــأكــــد من الحـــفــــاظ عـــلى الــــنـــظـــام الــــعـــام في كل
qالأمــاكن الــعــمـومــيـة الــتي يــجــرى فـيــهـا تجــمع الأشــخـاص
ومـعـاقـبـة كل مـسـاس بـالـسـكـيـنـة الـعـمـومـيـة وكل الأعـمـال

qالتي من شأنها الإخلال بها
- تـنـظـيـم ضـبـطـيــة الـطـرقــات اJـتـواجـدة عــلى إقـلـيم
الـــبـــلـــديـــة مع مـــراعـــاة الأحـــكـــام الخـــاصـــة بـــالـــطـــرقــات ذات

qالحركة الكثيفة
- السـهـر عـلى حـمـايـة الـتـراث الـتـاريـخي والـثقـافي

qورموز ثورة التحرير الوطني
- الــســهـر عــلى احــتـرام اJــقــايـيـس والـتــعـلــيــمـات في
مـــجـــال الـــعـــقـــار والـــســـكن والـــتـــعـــمـــيـــر وحـــمـــايـــة الـــتــراث

qعماريJالثقافي ا
- الــســهــر عــلى نــظــافــة الــعــمــارات وضــمــان ســهــولــة

 qالسير في الشوارع والساحات والطرق العمومية
- الــسـهــر عـلـى احـتــرام الـتــنـظــيم في مــجـال الــشـغل
اJــؤقت للأمــاكن الــتــابــعــة للأملاك الــعــمــومــيــة والمحــافــظـة

qعليها
- اتـخاذ الاحتيـاطات والتدابـير الضروريـة Jكافحة

qعـدية والوقاية منهاJتنقلة أو اJالأمراض ا
qؤذية والضارةJمنع تشرد الحيوانات ا -

- الـســهـر عـلـى سلامـة اJــواد الـغــذائـيــة الاسـتـهـلاكـيـة
 qعروضة للبيعJا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتــرام تـــعـــلـــيــمـــات نـــظـــافــة المحـــيط
qوحماية البيئة

- ضـمـان ضــبـطـيــة الجـنـائــز واJـقـابــر طـبـقــا لـلـعـادات
وحــسب مــخـتــلف الـشــعـائــر الـديــنــيـةq والــعـمل فــورا عـلى
دفن كل شخص متوفى بـصفة لائقة دون تـمييز للدين أو

اJعتقد.

تـــرسل نـــســـخــة مـن المحــاضـــر الـــتي تـــثــبـت مــخـــالـــفــة
الــقــانــون والـــتــنــظــيم من اJـــصــالح الــتــقــنـــيــة لــلــدولــة إلى

رئيس المجلس الشعبي البلدي. 

Xــكن رئــيس المجـلـس الـشــعــبي الــبــلـدي أن يــســتــعـ§
باJصالح التقـنية للدولة في إطار �ارسة صلاحياته كما

هي محددة في هذه اJادة.

اJــاداJــادةّ ة 95 : : يـــســلم رئـــيس المجـــلس الــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
رخـص الـــبــــنـــاء والــهــــدم والـــتــــجـــزئــــة حــــسب الـــشـــروط
والــكــيـــفـــيــات المحــددة في الــتـشــريع والــتـنــظـيـم اJـعــمـول

بهما.

يــلــزم بــالــســهــر عـــلى احــتــرام الــتــشـــريع والــتــنــظــيم
اJــتـعـلـقـX بــالـعـقـار والـسـكـن والـتـعـمـيــر وحـمـايـة الـتـراث

الثقافي اJعماري على كامل إقليم البلدية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي 

اJاداJادةّ ة 96 : : يـتخذ رئـيس المجلس الـشعبي الـبلديq في
إطار صلاحياتهq قرارات قصد:

- الأمــر بــاتــخــاذ تــدابـــيـــر مــحــلــيــة خــاصــة بــاJــســائل
اJـوضـوعـة �وجـب القـوانـيـن والـتنـظـيـمـات تحت إشرافه

qوسلطته
- إعلان الـقوانـX والتـنظـيمـات الخاصـة بالـضبـطية

qواطنيـن باحترامهاJوتذكيـر ا
- تـــنــفــيــذ مـــداولات المجــلس الــشـــعــبي الــبـــلــديq عــنــد

 qالاقتضاء
- تفويض إمضائه.

97 : : لا تـصبح قـرارات رئـيس المجلس الـشـعبي اJاداJادةّ ة 
الــبــلـدي قــابــلــة لــلــتــنــفـيــذ إلا بــعــد إعلام اJــعــنــيــX بـهــا عن
طريق الـنـشر إذا كـان محـتواهـا يتـضـمن أحكـاما عـامة أو
بـــعـــد إشـــعــــار فـــردي بـــأي وســـيــــلـــة قـــانـــونــــيـــة في الحـــالات

الأخرى.

98 : : تــســجل قــرارات رئــيس المجــلس الــشـعــبي اJـاداJـادّة ة 
الــــبــــلــــدي حـــسـب تــــاريخ إصــــدارهــــا في الــــســــجل الــــبــــلـــدي

المخصص لهذا الغرض.

(48) Xترسل هذه الـقرارات خلال الثـماني والأربع
ســاعـــة من  رئــيس المجـــلس الــشــعـــبي الــبــلـــدي إلى الــوالي
الذي يثبت استـلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه

ويسلمّ مقابلها وصل استلام.

ويـتم إلــصـاقــهـا في اJــكـان المخــصص لإعلام الجــمـهـور
بعد إصـدار وصل الاستلام من  الواليq وتدرج في مدونة

العقود الإدارية للبلدية.

اJــــاداJــــادةّ ة 99 : : تـــصــــبح الـــقــــرارات الـــبــــلـــديــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة
بـالـتـنـظــيـمـات الـعــامـةq قـابـلـة لــلـتـنـفـيــذ بـعـد شـهـر (1) من

تاريخ إرسالها إلى الوالي.

وفي حـالة الاستـعجالq §ـكن رئيس المجلس الـشعبي
الـــبـــلـــدي أن يـــنـــفـــذ فـــورا الـــقـــرار أو الـــقـــرارات الـــبـــلـــديــة

اJتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
سلطة حلول الواليسلطة حلول الوالي

اJاداJادّة 100  : : §ـكن الـوالي أن يتـخـذq بالـنـسبـة لجـميع
بـــلـــديــــات الـــولايـــة أو بـــعـــضـــهـــاq كـل الإجـــراءات اJـــتـــعـــلـــقـــة
بــالحـــفــاظ عــلى الأمن والـــنــظــافــة والـــســكــيــنــة الـــعــمــومــيــة
ود§ـومـة اJـرفق الـعامq عـنـدمـا لا تـقـوم الـسلـطـات الـبـلـدية
بــذلك ولا ســيــمـا مــنــهـا الــتــكــفل بـالــعــمــلـيــات الانــتـخــابــيـة

والخدمة الوطنية والحالة اJدنية.

اJــاداJــادّة ة 101 : : عــنــدمـــا §ــتــنع رئـــيس المجــلس الـــشــعــبي
Xوكلـة له �قـتضى الـقوانJالبلـدي عن اتخـاذ القـرارات ا
والتنظيمـاتq §كن الواليq بعد إعذارهq أن يـقوم تلقائيا
 بهـذا الـعـمل مـبـاشـرة بـعـد انـقـضـاء الآجـال المحددة �ـوجب

الإعذار. 

اJــــــاداJــــــادّة ة 102 : : فـي حـــــــالـــــــة حـــــــدوث اخــــــتـلال بـــــــالمجـــــــلس
qـيــزانـيـةJالــشـعـبي الــبـلــدي يـحـول دون الــتـصـويـت عـلى ا
فـــإن الـــوالي يـــضــمن اJـــصـــادقــة عـــلـــيــهـــا وتـــنــفـــيـــذهــا وفق

الشروط المحددة في اJادة 186 من هذا القانون.

الباب الثانيالباب الثاني
صلاحيات البلديةصلاحيات البلدية

اJــاداJــادّة ة 103 : : يــشــكـل المجــلس الــشـــعــبي الـــبــلــدي إطــارا
لــلــتــعـــبــيــر عن الــد§ــقـــراطــيــةq و§ــثل قـــاعــدة اللامــركــزيــة

ومكان مشاركة اJواطن في تسيير الشؤون العمومية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 104 : :  §ــــــارس المجــــــلس الــــــشــــــعــــــبي الــــــبــــــلـــــدي
صلاحياته طبـقا للمـباد¡ المحددة في اJادتX 3 و4 من هذا

القانون.

اJــاداJــادّة ة 105 : : يــتــعــX عـلـى اJــصــالح الــتــقــنــيــة لــلــدولـة
تقد¨ مساهـمتها للبلـدية وفق الشروط المحددة عن طريق

القوانX والتنظيمات اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 106 : :  تخـضع توأمـة بلـدية مـا مع بـلدية أو أي
جــمــاعـة إقــلــيــمــيــة أجــنــبـيــة أخــرى إلى اJــوافــقــة اJــســبــقـة
لـلـوزيـر اJــكـلف بــالـداخـلـيــة بـعـد أخــذ رأي وزيـر الـشـؤون

الخارجية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفصل الأولالفصل الأول
التهيئة والتنميةالتهيئة والتنمية

107 : :  يـعــد المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي بـرامــجه اJـاداJـادةّ ة 
الـــســـنــــويـــة واJـــتـــعـــددة الــــســـنـــوات اJـــوافـــقــــة Jـــدة عـــهـــدته

ويــصـــادق عــلـــيــهـــا ويـــســهـــر عــلى تـــنــفـــيـــذهــاq تـــمــاشـــيــا مع
الصلاحيات المخـولة له قانونـاq وفي إطار المخطط الوطني
لــلـتـهــيـئــة والـتـنــمـيـة اJــسـتــدامـة للإقـلــيم وكـذا المخــطـطـات

التوجيهية القطاعية.

يـــكـــون اخــتـــيــار الـــعــمـــلـــيــات الـــتي تـــنــجـــز في إطــار
المخـطط الـبــلـدي لـلـتــنـمـيـة مـن صلاحـيـات المجـلـس الـشـعـبي

البلدي.

108 : : يـــشــــارك المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي في اJــاداJــادّة ة 
إجـــراءات إعــــداد عـــمـــلـــيـــات تـــهــــيـــئـــة الإقـــلـــيـم والـــتـــنـــمـــيـــة
اJـستـدامة  وتـنفـيذهـا طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم اJـعمول

بهما.

اJــاداJــادةّ ة 109 : :  تـــخــضـع إقــامـــة أي مــشـــروع اســـتــثـــمــار
و/أو تجـهــيـز عـلـى إقـلــيم الـبــلـديــة أو أي مـشــروع  يـنـدرج
في إطـار البـرامج القـطاعـية لـلتـنميـةq إلى الرأي اJـسبق
لــلـمــجــلس الـشــعــبي الـبــلــدي ولا سـيــمـا فـي مـجــال حـمــايـة

الأراضي الفلاحية والتأثير في البيئة.

اJــاداJــادّة ة 110 : : يـــســـهـــر المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي عـــلى
حمـايـة الأراضي الـفلاحيـة واJـساحـات الخـضراء ولا سـيـما

عند إقامة مختلف اJشاريع على إقليم البلدية.

111 : : يـــبـــادر المجــــلس الــــشـــعـــبـي الـــبـــلــــدي بـــكل اJــاداJــادةّ ة 
عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه  التحفيز وبعث تنمية
نــــشـــاطـــات اقــــتـــصـــاديــــة تـــتـــمــــاشى مع طــــاقـــات الـــبــــلـــديـــة

ومخططها التنموي.

لــهـذا الـغــرضq يـتـخــذ المجـلس الــشـعـبـي الـبـلــدي كـافـة
التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار وترقيته.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

112 : : تـــســــاهم الـــبــــلـــديـــة فـي حـــمـــايــــة الـــتـــربـــة اJــاداJــادةّ ة 
واJوارد اJائية وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز 

اJــاداJــادةّ ة 113 : : تـــتــزود الــبـــلــديـــة بــكل أدوات الـــتــعـــمــيــر
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول بـهـما
بــعــد اJـــصــادقــة عـــلــيــهـــا �ــوجب مــداولـــة المجــلس الـــشــعــبي

البلدي.

114 : : يــــقـــتـــضي إنـــشـــاء أي مــــشـــروع يـــحـــتـــمل اJــاداJــادّة ة 
الإضـرار بالـبيـئـة والصـحة الـعمـوميـة على إقـليم الـبلـدية
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موافقـة المجلس الـشعبي الـبلـديq باستـثنـاء اJشاريع ذات
اJـنـفـعـة الوطـنـيـة الـتي تـخضع لـلأحكـام اJـتـعـلقـة بـحـمـاية

البيئة.

اJـاداJـادةّ ة 115 : : ضــمـن الــشــروط المحــددة في الــتــشــريع
والـتــنـــظـيم اJـعــمـول بـهــمـا و�ـســاهـمـة اJـصــالح الـتــقـنـيـة

للدولةq تتولى البلدية :
- الـتـأكد من احـتـرام تخـصـيصـات الأراضي وقـواعد

qاستعمالها
- الــسـهــر عــلى اJـراقــبــة الـدائــمــة Jـطــابـقــة عــمـلــيـات

qذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن qالبناء
- الـســهــر عـلـى احـتــرام الأحــكـام في مــجــال مـكــافــحـة

السكنات الهشة غير القانونية.

اJــــاداJــــادّة ة 116 : : فـي إطــــار حــــمــــايــــة الــــتــــراث اJــــعــــمـــاري
XــتــعــلــقـJــعــمـول بــهــمــا اJوطــبـقــا لــلــتــشــريع والــتــنــظــيم ا
بــالـــســكن والـــتــعــمـــيــر والمحـــافــظـــة عــلى الـــتــراث الــثـــقــافي
وحــمـايــتهq تــســهــر الـبــلــديــة �ــسـاهــمــة اJــصـالـح الـتــقــنــيـة
اJؤهـلةq على المحافـظة وحمـاية الأملاك العقـارية الثـقافية
والحـمـايـة والحـفـاظ عـلـى الانـسـجـام الـهـنـدسي لـلـتـجـمـعـات

السكنية.

اJـاداJـادّة ة 117 : : تـسـهـر البـلـديـة عـلى الحفـاظ عـلى وعـائـها
الــــعــــقــــاري ومــــنـح الأولــــويــــة في تــــخــــصــــيــــصــــهــــا لــــبــــرامج

التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصادي.

وتــسـهــر أيــضــا عــلى الحـفــاظ عــلى الأملاك الــعــقــاريـة
التابعة للأملاك العمومية للدولة.

118 : : تــبــادر الــبــلـديــة بــالــعــمــلــيــات اJــرتــبــطـة اJـاداJـادةّ ة 
بتهـيئة الهـياكل والتجهـيزات الخاصة بـالشبكـات التابعة
لاخــتــصــاصــاتــهــا وكـــذا الــعــمــلــيــات اJــتــعــلــقــة بــتــســيــيــرهــا

وصيانتها.  

و§ـــكـــنــهـــا أيـــضـــا الـــقــيـــام أو اJـــســـاهــمـــة في تـــهـــيـــئــة
اJـــســاحـــات اJــوجـــهــة لاحـــتــواء الـــنــشـــاطــات  الاقـــتــصـــاديــة

أوالتجارية أو الخدماتية.

اJــــاداJــــادّة  119 : : تــــوفــــر الــــبــــلــــديــــة فـي مــــجــــال الــــســــكن
الــشـروط الـتـحـفــيـزيـة لـلـتــرقـيـة الـعـقــاريـةq كـمـا تـبـادر أو

تساهم في ترقية برامج السكن.

تشجع وتنظم بـصفة خاصة كل جمـعية سكان تهدف
إلى حماية وصيانة وترميم اJباني أو الأحياء.

اJـاداJـادّة ة 120 : : يـقـوم المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي بـتـعـريف
الفــضـاء الآهـل طــبـقـا للـتشـريع والتـنظـيم اJعـمول بـهما

لا سيما منها اJتعلقة بالمجاهد والشهيد.

وبهـذه الصفـةq يحرص عـلى تسمـية كافـة المجموعات
العـقاريـة السكـنيـة والتـجهيـزات الجمـاعيـة وكذا مـختلف

طرق اJرور اJتواجدة على إقليم البلدية.

اJــاداJــادّة ة 121 : : تــســاهم الــبـــلــديــة إلى جــانب الــدولــة في
الـتـحضـيـر والاحـتـفـال بـالأعـياد الـوطـنـيـة كـمـا هي مـحددة
في الـــتــشـــريع الــســـاري اJــفـــعــول وإحــيـــاء ذكــرى الأحــداث
التاريخية ولاسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
نشاطات الـبلدية في مجال التربيةنشاطات الـبلدية في مجال التربية والحماية الاجتماعيةالحماية الاجتماعية

والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحةوالرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة

اJاداJادّة ة 122 : :  تتخذ البلـدية طبقا للتشريع والتنظيم
اJعمول بهماq كافة الإجراءات  قصد: 

- إنجــــاز مــــؤســــســــات الــــتــــعــــلــــيم الابــــتــــدائي طــــبــــقــــا
qدرسية الوطنية وضمان صيانتهاJللخريطة ا

- إنجــاز وتـســيـيــر اJــطـاعم اJــدرسـيــة والــسـهــر عـلى
ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك.

غير أنه §كن البـلديات في حدود إمكانـياتها القيام
بـما يأتي :

- اتــــخــــاذq عــــنــــد الاقــــتــــضــــاءq وفي إطــــار الــــتــــشــــريع
والـتـنـظـيـم اJـعـمـول بـهـمـاq كل الـتـدابـيـر اJـوجـهـة لـتـرقـيـة
تـــفـــتح الـــطـــفـــولــة الـــصـــغــرى والـــريـــاض وحـــدائق الأطـــفــال

 qوالتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني
- اJـســاهــمــة في إنجـاز الــهــيــاكل الـقــاعــديــة الـبــلــديـة
الجـــواريــة اJـــوجـــهـــة لـــلـــنـــشـــاطــات الـــريـــاضـــيـــة والـــشـــبــاب
والـثقـافة والـتـسلـية الـتي §كـنهـا الاستـفادة من اJـساهـمة

qالية للدولةJا
-  تـــقــد¨ مـــســاعـــدتـــهــا لـــلــهـــيـــاكل والأجــهـــزة اJـــكــلـــفــة

qبالشباب والثقافة والرياضة والتسلية
- اJسـاهمة في تـطويـر الهيـاكل الأساسيـة الجوارية
اJـــوجـــهـــة لـــنـــشـــاطـــات الـــتـــســـلـــيـــة ونـــشـــر الـــفن والـــقـــراءة
 qالعمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها
- اتـــخــــاذ كل تـــدبـــيـــر يــــرمي إلى تـــوســــيع قـــدراتـــهـــا

 qباستغلالها XعنيJا XتعاملJالسياحية وتشجيع ا
- تـشـجــيع عـمـلـيــات الـتـمـهـX واســتـحـداث مـنـاصب

 qالشغل
- حـصـر الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة المحـرومـة أو الـهـشـة أو
اJـــعــــوزة وتـــنـــظــــيم الــــتـــكـــفـل بـــهـــا فـي إطـــار الـــســــيـــاســـات
العمومية الـوطنية اJقررة في مجـال التضامن والحماية

 qالاجتماعية
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- اJساهـمة في صـيانـة اJسـاجد واJـدارس القـرآنية
اJـتـواجـدة عـلى تـرابــهـا وضـمـان المحـافـظـة عــلى اJـمـتـلـكـات

qالخاصة بالعبادة

- تــشـــجــيع تـــرقــيــة الحـــركــة الجــمـــعــويــة فـي مــيــادين
الـشـباب والـثـقافـة والـرياضـة والـتـسلـيـة وثقـافـة النـظـافة
والصحـة ومساعـدة الفئـات الاجتـماعيـة المحرومة لا سـيما

منها ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلديةالنظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية

اJاداJادةّ ة 123 : : تسهر البلـدية �ساهمة اJصالح التقنية
لـلـدولـة عــلى احـتـرام الــتـشـريع والـتــنـظـيم اJـعــمـول بـهـمـا
اJـتعـلـقـX بـحـفظ الـصـحـة والـنـظـافـة الـعـمـومـيـة ولاسـيـما

في مجالات :

qياه الصالحة للشربJتوزيع ا -

qستعملة ومعالجتهاJياه اJصرف ا -

qجمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها -

qتنقلةJمكافحة نواقل الأمراض ا -

- الحـفـاظ عـلى صـحـة الأغـذيـة والأمـاكـن واJـؤسـسات
qستقبلة للجمهورJا

qصيانة طرقات البلدية -

- إشارات اJرور التابعة لشبكة طرقاتها.

اJاداJادّة ة 124 : : تتـكفل الـبلـدية في مـجال تحـسX الإطار
اJـــعـــيـــشي لـــلـــمـــواطنq و في حـــدود إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا وطـــبـــقــا
لــلـتـشــريع والـتـنــظـيم اJـعــمـول بـهــمـاq بـتــهـيـئــة اJـسـاحـات
الخـــضـــراء ووضع الــعـــتـــاد الحـــضــري وتـــســـاهم في صـــيـــانــة

فضاءات الترفيه والشواطئ.

القسم الثالث القسم الثالث 
الإدارة البلدية واJصالح العموميةالإدارة البلدية واJصالح العمومية  وأملاك البلدية وأملاك البلدية

الباب الأولالباب الأول
إدارة البلديـةإدارة البلديـة

الفصل الأولالفصل الأول
تنظيـم إدارة البلديـةتنظيـم إدارة البلديـة

اJاداJادّة ة 125 : : لـلبـلدية إدارة تـوضع تحت سلـطة رئيس
المجــــلـس الــــشـــــعــــبـي الـــبــــلـــدي ويـــنـــشـــطــــهـــا الأمـــX الـــعـــام

للبلدية.

اJـاداJـادّة ة 126 : : يـتـحـدد تنـظـيم إدارة الـبلـديـة طـبقـا لـهذا
الــقــانـون وحــسب أهـمــيـة الجــمــاعـة  وحــجم اJـهــام اJـســنـدة

إليها ولا سيما منها اJتعلقة �ا يأتي :
qXستخدمJالهيكل التنظيمي ومخطط تسيير ا -
- تنـظـيم مـصلـحـة الحـالـة اJدنـيـة وسـيرهـاq وحـمـاية

qكل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها
qوتسييرها Xمسك بطاقية الناخب -

- إحصاء اJـواطنqX حسب شرائح السنq اJولودين
في الــبـلــديـة أو اJــقــيـمــX بـهــا في إطـار تــسـيــيـر بــطـاقــيـة

qالخدمة الوطنية
qالنشاط الاجتماعي -

qالنشاط الثقافي والرياضي -
 qاليةJيزانية واJتسيير ا -

- مسك سجل جرد الأملاك الـعقارية البلدية وسجل
qنقولةJجرد الأملاك ا

qتسيير مستخدمي البلدية -
qصالح التقنية البلدية وتسييرهاJتنظيم ا -

qأرشيف البلدية -
- الشؤون القانونية واJنازعات.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادةّ ة 127 : : تحدد كيفـية وشروط تعيX الأمX العام
للبلدية عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 128 : : تحــــدد حـــقــــوق الأمــــX الــــعــــام لـــلــــبــــلــــديـــة
وواجباته عن طريق التنظيم.

اJاداJادّة ة 129 : : يتـولى الأمX الـعام لـلبلـدية تحت سـلطة
رئيس المجلس الشعبي البلدي:

- ضـــمـــان تحــــضـــيــــر اجـــتــــمـــاعــــات المجـــلـس الـــشــــعـــبي
qالبلدي

- تنشيط وتنـسيق سير اJصالح الإدارية والتقنية
qالبلدية

- ضـــمــان تــنــفــيــذ الــقــرارات ذات الـــصــلــة بــتــطــبــيق
اJـداولات اJتـضـمنـة الهـيكل الـتنـظـيمي ومـخطط تـسيـير

qادة 126 أعلاهJنصوص عليه في اJا XستخدمJا
- إعـداد مــحـضــر تــسـلــيم واسـتـلام اJـهــام اJـنــصـوص

عليه في اJادة 68 أعلاه.
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يــــتـــلــــقى الـــتــــفـــويـض بـــالإمـــضــــاء من رئـــيـس المجـــلس
الشعبي البلـدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق اJتعلقة
بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات.

اJـاداJـادةّ ة 130 : : يــزود مـسـتــخـدمـو اJــصـالح واJــؤسـسـات
البلـديةq غيـر الخاضعX لـلقانون الأسـاسي العام للـوظيفة

العموميةq بقانون أساسي خاص.

اJـــــاداJـــــادّة ة 131 : : يـــــســــــتـــــفــــــيـــــد مـــــســــــتـــــخــــــدمـــــو اJــــــصـــــالح
واJؤسسات البلـدية من التكوين وتحسـX اJستوى طبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

132 : : §ـــكن الــــبـــلــــديـــة أن تـــلــــجـــأ إلـى خـــدمـــات اJــاداJــادّة ة 
خــبـراء ومــسـتــشـاريـن عن طـريق الــتــعـاقــد من أجل إنجـاز
مــــهـــــام ظـــــرفــــيـــــة وفق الـــــشـــــروط المحـــــددة  في الـــــتــــشـــــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJندوبيات واJلحقات البلديةاJندوبيات واJلحقات البلدية

اJاداJادّة ة 133 : : §كن البلـدية أن تحدث مندوبيات بلدية
و/أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها. 

تحـدد قـواعد تـنظـيم اJـندوبـيـات واJلـحقـات الـبلـدية
وسيرها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 134 : : تــتـولى اJـنــدوبـيـة الــبـلـديـة ضــمـان مـهـام
اJرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها.

ويـنـشط اJنـدوبـيـة البـلـدية مـنـتخب يـدعى اJـندوب
الــبــلـدي ويــعــX �ـوجب مــداولــة المجـلـس الـشــعـبـي الـبــلـدي

بناء على اقتراح من رئيس المجلس. 

ويـسـاعـده مـتــصـرف يـعـيـنه رئــيس المجـلس الـشـعـبي
البلدي بناء على اقتراح من الأمX العام للبلدية.

اJــــــاداJــــــادّة ة 135 : : يــــــتـــــــصــــــرف اJــــــنـــــــدوب الــــــبــــــلـــــــدي تحت
مـــســـؤولـــيـــة رئـــيـس المجـــلس الــــشـــعـــبي الـــبــــلـــدي وبـــاســـمه

ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء.

اJـاداJـادةّ ة 136 : : يـحـدد �ــوجب مـرســوم عـدد اJـنــدوبـيـات
الـبــلـديـة اJــنـصـوص عـلــيـهـا في  اJـادة 134 أعلاه وحـدودهـا
بـالـنـســبـة لـكل بـلـديـة كــبـرى اعـتـمـاداq بــصـفـة خـاصـةq عـلى
الطابع الجغرافي والحـضري  لإقليمها ومقتضيات اJرفق

العام. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

137 : : يــحــدد المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي �ــوجب اJـاداJـادةّ ة 
مـداولـةq اJرافق الـعمـومـية الـتي يـعهـد بهـا إلى اJـندوبـية
الـبـلـديــة  ويـوفـر الـوسـائل اJـاديــة والـبـشـريـة الـضـروريـة

لسيرها.

Xـادةّ ة 138 : :  عـنـدمـا يـكـون من الـصـعب الاتـصـال بJـاداJا
اJــقــر الـرئــيــسي لــلــبــلــديــة وجــزء مــنـهــا لــبــعــد اJــســافـة أو
لـلضرورةq يحـدث المجلس الشـعبي البلـدي �وجب مداولة
مــلــحــقــة إداريــة ويــحـــدد مــجــال اخــتــصــاصــهــاq ويــعــX لــهــا

مندوبا خاصا.

يـــــعـــــX اJـــــنـــــدوب الخـــــاص من بـــــX أعـــــضـــــاء المجـــــلس
الــشــعــبـي الــبــلــدي ويــراعى قــدر الإمــكــان في تــعــيــيــنه أن
يــكــون من اJــقــيــمــX في ذلـك الجــزء اJــعــني  من الــبــلــديــة
ويــــتــــصــــرف تحت مــــســــؤولـــيــــة رئــــيس المجــــلـس الـــشــــعــــبي

البلديq ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاء.

يـــــتـــــولى اJـــــنــــدوب الخـــــاص وظـــــائف ضـــــابط الحـــــالــــة
اJدنية في هذا الجزء من البلدية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أرشيف البلديةأرشيف البلدية

اJـاداJـادّة ة 139 : : الـبـلديـة مـســؤولـة عـلى حـمايـة أرشـيـفـها
والاحتفاظ به.

يــضــمن الأمــX الــعــام لــلـبــلــديــة تحـت سـلــطــة رئــيس
المجـلس الـشــعـبي الـبـلــدي تـسـيـيــر أرشـيف الـبـلــديـة طـبـقـا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تـــشـــكل أعـــبـــاء حـــفظ أرشـــيف الـــبـــلــديـــة وتـــســـيـــيــره
وحمايته نفقات إجبارية.

140 : : في إطــار احــتــرام الــتــشــريع والــتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
اJـعمـول بـهـماq تـودع إجـبـاريا وثـائق الحـالـة  اJدنـيـة التي
تجاوز عمرهـا القرن والمخططات وسجلات مسح الأراضي
الـتي لم تـعـد مـسـتـعـمـلـة مـنـذ ثلاثـX (30) ســنـة عـلى الأقل
وكل الوثـائق الأخرى المحـفوظـة في أرشـيف البـلديـة التي
يــقل عـدد سـكـانـهـا عن 20.000 نـسـمـة في أرشـيف الـولايـة

ما عدا الحالات التي يرخص فيها الوالي بخلاف ذلك.

اJاداJادّة ة 141 : : مع احتـرام التـشريع والـتنـظيم اJـعمول
بهمـاq §كن أن تودع الوثائق اJذكورة في اJادة 140 أعلاه
المحفـوظة بـأرشـيف البـلديـات التي يـزيـد عدد سـكانـها عن
20.000 نــسـمــة بـأرشــيف الــولايـة بــقـرار مـن الـواليq بــعـد

مداولة المجلس الشعبي البلدي. 

وتـــودع هــذه الـــوثــائق إجـــبــاريـــا في مــركـــز أرشــيف
الــولايـــة إذا تــبـــX بــأنه مـن غــيـــر اJــمـــكن ضــمـــان حــفـــظــهــا

بصفة ملائمة من طرف البلدية. 
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142 : : في إطــار احــتــرام الــتــشــريع والــتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
اJــعـــمــول بـــهـــمــاq يـــلــزم رئـــيس المجـــلس الــشـــعـــبي الــبـــلــدي
بـاتـخـاذ كـافـة الإجـراءات اللازمـة بـالـنـسـبـة للـوثـائق الـتي
تــكـتــسي أهـمــيـة خــاصـةq لا ســيــمـا ســجلات الحـالــة اJـدنــيـة
والمخــطــطــات وســجلات مــسح الأراضيq والــوثــائق اJــالــيــة
والمحاسـبة الـتي تبـيّن أن ظـروف المحافـظة عـليـها تـعرضـها

للاتلاف.

فـي حــالــة تــقـــصــيــر الــبـــلــديــةq يـــقــرر الــوالي الإيــداع
التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الولاية.

143 : : في إطــار احــتــرام الــتــشــريع والــتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
اJـعــمـول بــهـمـاq تــبـقى الــوثـائق اJـودعــة تـطــبـيـقــا  لأحـكــام
اJـــــواد 140 و141 و142 أعـلاه بـــــأرشــــــيف الــــــولايــــــة مـــــلــــــكـــــا

للبلدية.

يــــتم ضــــمـــان حــــفظ أرشــــيف الـــبــــلـــديــــة وتــــصـــنــــيـــفه
وتـــبـــلـــيـــغه وفـق نـــفس الـــشـــروط اJـــطـــبـــقـــة عـــلى أرشـــيف

الولاية. 

لا §ــــكن إتلاف مــــحــــتـــوى أرشــــيف الـــبــــلـــديــــة اJـــودع
بـــأرشــيـف الــولايـــة بــدون تـــرخــيـص من المجــلـس الــشـــعــبي

البلدي.
الباب الثاني الباب الثاني 

مسؤولية البلديةمسؤولية البلدية

اJــاداJــادّة ة 144 : : الــبــلـــديــة مــســؤولـــة مــدنــيـــا عن الأخــطــاء
الـتي يرتـكـبهـا رئـيس المجلس الـشـعبي الـبـلدي ومـنـتخـبو
الـــبـــلـــديـــة ومـــســـتـــخـــدمـــوهــــا أثـــنـــاء  �ـــارســـة مـــهـــامـــهم أو

�ناسبتها. 
وتـــلـــزم الـــبــلـــديـــة بـــرفع دعـــوى الــرجـــوع أمـــام الجـــهــة
الـقــضـائــيــة المخـتــصــة ضـد هــؤلاء في حــالـة ارتــكـابــهم خــطـأ

شخصيا.

145 : :  كـل قـــــــرار صــــــادر عـن رئـــــــيـس المجـــــــلس اJــــــاداJــــــادةّ ة 
الــشــعـــبي الــبــلــدي لا يـــأخــذ بــعــX الاعــتـــبــار آراء اJــصــالح
الــتـقـنـيـة اJـؤهــلـة قـانـونـا ويــحـدث ضـررا في حق اJـواطن
والبلدية و/أو الدولـة تعرضه للعقوبـات اJنصوص عليها

في التشريع الساري اJفعول.

اJــــاداJــــادّة ة 146 : : تــــلــــزم الــــبــــلــــديــــة بــــحــــمــــايــــة الأشــــخـــاص
اJذكورين في اJادة 148 أدناه من التهديدات أو الإهانات
أو الــقـــذف الــتي §ـــكن أن يــتـــعــرضــوا لـــهــا أثــنـــاء �ــارســة

مهامهم أو �ناسبتها.

اJاداJادةّ ة 147 : : في حالة وقوع كـارثة طبيعية لا تتحمل
البـلدية أيـة مسؤولـية تجاه الـدولة واJواطنـX إذا أثبتت

أنــــهــــا اتــــخــــذت الاحــــتــــيــــاطـــــات الــــتي تــــقـع عــــلى عــــاتــــقــــهــــا
واJـنـصـوص عـلـيـهـا �ـوجب الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اJـعـمول

بهما.

اJــاداJــادةّ ة 148 : : تـــغـــطي الـــبـــلــديـــة مـــبـــالغ الـــتــعـــويـــضــات
النـاجمـة عن الحوادث الـضارة الـتي تطـرأ لرئـيس المجلس
Xالـبــلـديـ XــنـدوبــJالـشــعـبي الــبـلــدي ونـواب الــرئـيس وا
واJــنــتـــخــبــX واJـــســتــخـــدمــX الــبـــلــديــX أثـــنــاء  �ــارســة

مهامهم أو �ناسبتها.

عــنـدمــا يــتــعــرض مـنــتــخب أو عــون بــلــدي إلى ضـرر
مـــادي نــــاجم بـــصــــفـــة مـــبــــاشـــرة عن �ــــارســـة وظـــيــــفـــته أو
�ـناسـبـتهـاq تـكون الـبلـديـة ملـزمـة �وجب مـداولـة المجلس
qالشعـبي البلـدي مصادق علـيها طبـقا لأحكام هـذا القانون
بالتعويض اJستحق على أساس تقييم عادل ومنصف. 

ولا §ـــــكـن بــــــأي حـــــال مـن الأحــــــوالq أن يـــــجــــــمـع هـــــذا
التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر.

تتحمل  ميزانية البلدية التعويضات ذات الصلة.

لـــلــــبـــلـــديــــة حق الـــرجــــوع ضـــد اJـــتــــســـبـــبــــX في هـــذه
الأحداث.

الباب الثالثالباب الثالث
اJصالح العمومية البلديةاJصالح العمومية البلدية

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادةّ ة 149 : : مـع مـراعـاة الأحــكـام الـقــانـونــيـة اJـطــبـقـة
في هــذا المجـالq تـضـمن الـبـلـديـة سـيـر اJـصـالح الـعـمـومـيـة
الـبلـدية التي تـهدف إلى تـلبـية حـاجات مـواطنـيها وإدارة

أملاكها.

وبــــهـــذه الــــصـــفــــةq فـــهـي تحـــدث إضـــافــــة إلى مــــصـــالح
الإدارة العامـةq مصالح عـموميـة تقـنية قـصد التـكفل على

وجه الخصوصq �ا يأتي :

- الـتـزويــد بـاJــيـاه الـصــالحـة لــلـشـرب وصــرف اJـيـاه
qستعملةJا

qنزلية  والفضلات الأخرىJالنفايات ا -

 qرورJصيانة الطرقات وإشارات ا -

qالإنارة العمومية -

qوازين العموميةJغطاة والأسواق واJالأسواق ا -

qالحظائر ومساحات التوقف -
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qالمحاشر -
qالنقل الجماعي -
qذابح البلديةJا -

- الخدمـات الجنـائزيـة وتهـيئـة اJقـابر وصـيانـتهـا �ا
qفيها مقابر  الشهداء

qالفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها -
qفضاءات الرياضة والتسلية التابعة لأملاكها -

- اJساحات الخضراء. 

اJــاداJــادةّ ة 150 : : يــكــيف عــدد وحـــجم اJــصــالح اJــنــصــوص
عــلـــيـــهــا فـي اJــادة 149 أعـلاهq حـــسب إمـــكـــانــيـــات ووســـائل

واحتياجات كل بلدية.

و§ــــكن تـــســـيـــيــــر هـــذه اJـــصـــالح مـــبــــاشـــرة في شـــكل
استغلال مـباشـر أو في شكل مـؤسسة عـمومـية بـلدية عن

طريق الامتياز أو التفويض.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الاستغلال اJباشرالاستغلال اJباشر

151 : : §ـــكن الـــبـــلــــديـــة أن تـــســـتـــغل مـــصـــالحـــهـــا اJــاداJــادّة ة 
العمومية عن طريق الاستغلال اJباشر.

تــــقـــيـــد إيـــرادات ونـــفــــقـــات الاســـتـــغـلال اJـــبـــاشـــر في
ميزانية البلدية.

ويـتولى تنفيـذها أمX خزينـة البلدية طـبقا لقواعد
المحاسبة العمومية.

152 : : §ــكن الــبــلــديــة أن تــقــرر مــنح مــيــزانــيـة اJـاداJـادّة ة 
مستقلة لبعض اJصالح العمومية اJستغلة مباشرة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اJؤسسة العمومية البلديةاJؤسسة العمومية البلدية

153 : : §ـــكن الــــبـــلــــديـــة أن تـــنــــشئ مــــؤســـســـات اJــاداJــادّة ة 
عــمــومــيــة بـلــديــة تــتـمــتع بــالــشــخـصــيــة اJــعـنــويــة والــذمـة

اJالية اJستقلة من أجل تسيير مصالحها.

اJـاداJـادّة ة 154 : :  تــكـون اJــؤســسـات الــعــمـومــيــة الـبــلــديـة
ذات طـــابع إداري أو ذات طــابع صـــنــاعـي وتجـــاري ويــجب
عـلى اJـؤسـسـة العـمـومـيـة الـبلـديـة ذات الـطـابع الـصـناعي

والتجاري أن توازن بX إيراداتها ونفقاتها.

تحـدد قـواعـد تـنـظـيم اJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الـبـلـديـة
وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الامتياز وتفويض اJصالح العموميةالامتياز وتفويض اJصالح العمومية

اJــــاداJــــادةّ ة 155 : : §ـــكـن اJـــصــــالـح الـــعــــمــــومــــيـــة الــــبــــلــــديـــة
اJـــذكـــورة  في اJـــادة 149 أعلاهq أن تـــكــــون مـــحل امـــتـــيـــاز

طبقا للتنظيم الساري اJفعول.

يـخــضع الامـتـيــاز لـدفـتــر شـروط °ــوذجي يـحـدد عن
طريق التنظيم. 

اJــــاداJــــادةّ ة 156 : : §ــــكن الــــبـــلــــديـــــة أن تـــفـــــوض تــــســـيــــيــــر
اJــصــــالح الــعـمــومــيــــة اJــنـصــوص عــلـيــهــا في اJــــادة 149
أعلاه عـن طــريق عــقــــد بـرنــامـــج أو صـفــقــة طــلــبــيــة طــبــقـا

للأحكام  التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.

الفصل الخامسالفصل الخامس
الأملاك البلدية الأملاك البلدية 

اJاداJادةّ ة 157 : : للبلدية أملاك عمومية وأملاك خاصة.

اJـاداJـادّة ة 158 : :  تـتـشـكل الأملاك الـعـمـوميـة لـلـبـلـدية من
الأملاك الـــعــــمـــومـــيـــة الـــطــــبـــيـــعـــيـــة والأمـلاك الـــعـــمـــومـــيـــة
الاصـــطـــنـــاعــــيـــة طـــبـــقـــا لأحـــكـــام الـــقـــانـــون اJـــنــــظم للأملاك

الوطنية.

إن الأمـلاك الــبـــلـــديــة الـــتـــابـــعــة لـلأملاك الـــعــمـــومـــيــة
للبلدية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز.

اJـاداJـادةّ ة 159 : :  تــشـتـمل الأمـلاك الخـاصـة لــلـبـلــديـةq عـلى
الخصوصq على ما يأتي :

- جمـيع الـبـنـايـات والأراضي الـتي تـمـلكـهـا الـبـلـدية
غـــيـــر اJــــصـــنـــفـــة ضـــمن أملاكــــهـــا  والمخـــصـــصـــة لـــلـــمـــصـــالح

qوالهيئات الإدارية
- المحلات ذات الاســــتــــعــــمــــال الــــســـــكــــني وتــــوابــــعــــهــــا
اJتـبـقـيـة ضمن الأمـلاك الخاصـة لـلـبـلديـة أو الـتي أنجـزتـها

qبأموالها الخاصة
- الأراضي الجـــرداء غـــيـــر المخــصـــصـــة الـــتي تـــمــلـــكـــهــا

 qالبلدية
- الأمـلاك الـعــقــاريـة غــيـر المخــصــصـة الــتي اقــتــنـتــهـا

qالبلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة
- الـــعــــقـــارات والمحلات ذات الاســــتـــعـــمــــال اJـــهـــني أو
الـتــجـاري أو الحــرفي الــتي نــقـلت مــلــكـيــتـهــا إلى الــبـلــديـة

qوفق ما نص عليه القانون
- اJـسـاكن الإلـزامـيـة أو الـوظــيـفـيـة كـمـا هي مـعـرفـة

qقانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية
- الأمـلاك الــــــتـي ألــــــغـي تــــــصـــــــنــــــيــــــفـــــــهــــــا مـن الأملاك

qالعمومية الوطنية والعائدة إليها
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- الـــهــبــات والـــوصــايـــا الــتي تـــقــدم لــلـــبــلــديـــة والــتي
تــقـــبــلـــهـــا حــسب الأشـــكــال والـــشـــروط الــتي يـــنص عـــلــيـــهــا

qالقانون
- الأملاك الآتـــــيـــــة من الأمـلاك الخــــاصـــــة لـــــلـــــدولــــة أو
الولاية التي ¬ التنازل عـنها للبلدية أو انـتقلت ملكيتها

qالتامة إليها
- الأملاك اJـنـقـولـة والـعـتـاد الـذي اقـتـنتـه أو أنجزته

qالبلدية بأموالها الخاصة
- الحقـوق والقـيم اJنـقـولة الـتي اقتـنتـها الـبلـدية أو
أنجـزتها والتي تمـثل مقابل قيـمة حصص مسـاهمتها في

تأسيس اJؤسسات العمومية ودعمها اJالي.

160 : : يـــــتم إحـــــصـــــاء الأملاك الـــــبـــــلــــديـــــة غـــــيــــر اJــــاداJــــادّة ة 
اJـنـقـولة في الـسـجل الـبلـدي لجـرد الأملاك الـعقـاريـة ويتم

جرد الأملاك اJنقولة في سجل جرد الأملاك اJنقولة.

اJـاداJـادّة ة 161 : :  يـكــتـسي مـسـك سـجل الأملاك الـعــقـاريـة
qــادة 160 أعلاهJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــمـــا فـي اJوســـجل الجـــرد ا
طـابـعـا إلـزامـيـا تجـاه اJــصـالح اJـشـرفـة عـلى تـخـصـيـصـات

الأملاك البلدية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 162 : : يـــســـهـــر المجـــلس الـــشـــعــبـي الـــبــلـــدي تحت
مــــســــؤولــــيـــة رئــــيـس المجــــلس عــــلى مــــسك وتحــــيــــX ســــجل

الأملاك العقارية وسجل جرد الأملاك اJنقولة.

163 : : يـــتــعـــX عـــلى المجـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي اJــاداJــادّة ة 
الــقـيـام بـصـفـة دوريــة بـاتـخـاذ الـتــدابـيـر اللازمـة  من أجل
تـثمـX الأملاك البـلـدية اJـنتـجـة  للـمداخـيل وجـعلـها أكـثر

مردودية.

اJـاداJـادّة ة 164 : : لا §ـكن الــقـيــام بـأي نــفـقــة مـتـعــلـقــة �ـلك
بـلدي إلا إذا ¬ تـطهـير وضـعيـته وتـسجـيله في سـجل جرد

الأملاك البلدية.
تحـــدد عـن طـــريق الــــتـــنـــظــــيم كــــيـــفـــيــــات الـــتـــســــيـــيـــر
والاستـغلال الذي يـسمح بـصـــرف النـفـقـات على الأمــلاك

التـي توجــد في طور الإدماج ضمن الأملاك البلدية.

اJــــاداJــــادّة ة 165 : : يــــتم الــــتـــــمــــلك وعــــقـــــود حــــيــــازة الأملاك
الــعــقـاريــة من طــرف الــبـلــديــة أو مـؤســســاتـهــا الــعـمــومــيـة
طـبـقـا لـلـشـروط المحــددة في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمول

بهما.

اJــــــاداJــــــادّة ة 166 : : يـــــــخـــــــضـع قـــــــبـــــــول أو رفـض الـــــــهـــــــبــــــات
والــوصـايـا اJــمـنـوحــة لـلـبــلـديـة أو مــؤسـسـاتــهـا الـعــمـومـيـة
Jــداولـة المجـلس الــشـعـبي الــبـلـدي مع مـراعــاة أحـكـام  اJـادة

57 أعلاه.

اJـاداJـادّة ة 167 : : يـتـعـX علـى البـلـديـة اقـتـنـاء وتـخـصيص
الأراضي الـضـروريـة لـلـدفن وصــيـانـتـهـاq وهي غـيـر قـابـلـة

للتمليك. 

تحــــدد كـــــيــــفــــيـــــات إنــــشـــــائــــهــــا وتـــــوســــيــــعـــــهــــا وإعــــادة
تخصيصها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 168 : :  يـنـظم المجــلس الـشـعــبي الـبـلـدي تــسـيـيـر
ومـراقبـة الأسواق الـبلـدية والأسـواق اJتـنقـلة  واJـعارض

والعروض التي تنظم على إقليم البلدية.     

القسم الرابعالقسم الرابع
مالية البلديةمالية البلدية
الباب الأولالباب الأول
أحكام عامة أحكام عامة 

اJـاداJـادةّ ة 169 :  : الـبـلــديـة مـسـؤولــة عن تـسـيــيـر مـواردهـا
اJـــالــيـــة الخــاصـــة بــهـــا. وهي مــســـؤولــة أيـــضــا عـن  تــعـــبــئــة

مواردها.

اJاداJادّة ة 170 :  : تتكون اJوارد اJـيزانية واJالية للبلدية
بصفة خاصةq �ا يأتي :

qحصيلة الجباية -

qمداخيل �تلكاتها -

 qمداخيل أملاك البلدية -

qالإعانات والمخصصات -

qناتج الهبات والوصايا -

qالقروض -

qناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية -

- نـاتج حق الامتـياز لـلفـضاءات الـعمـوميـةq �ا فـيها
qالفضاءات الإشهارية

- الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

171 :  : يـــــخـــــضع قـــــبــــول الـــــهـــــبــــات والـــــوصـــــايــــا اJــــاداJــــادّة ة 
الأجـنـبيـة للـمـوافقـة اJـسبـقـــة للـوزيـــر اJكـلف بـالـداخلـية

ويتم جردها وإدراجها في اJيزانية.

172 :  : تــتــلــقى الــبــلــديــة إعــانــات ومــخــصــصـات اJـاداJـادّة ة 
تسيير بالنظر على وجه الخصوصJ qا يأتي :

- عدم كفـاية مداخـيلهـا مقارنـة �هامـها وصلاحيـاتها
qكما هي محددة في هذا القانون
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qالية للنفقات الإجباريةJعدم كفاية التغطية ا -
- التبعات اJرتـبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة
ولا سـيمـا منـهـا الكـوارث الـطبـيعـيـة أو النـكـبات كـما هي

qمحددة في هذا القانون
- أهـداف اJــسـتــوى اJـطــلـوب فــيـمــا يــتـعــلق بـتــلـبــيـة

qالاحتياجات المخولة لها قانونا
- نــقص الــقـيــمــة للإيــرادات الجـبــائــيــة لـلــبــلــديـةq في
إطــار تــشــجــيع الاســتــثــمــار اJــنــصـوص عــلــيه  فـي قــانـون

اJالية.

توجه الإعانات اJمـنوحة للبلدية من الدولة للغرض
الذي منحت من أجله.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 173 :  : تـــقـــيــد الاعـــتــمـــادات اJـــالــيـــة لــلـــتـــجــهـــيــز
بـــعــــنـــوان مــــســـاهــــمـــات الـــدولــــة أو مـــيــــزانـــيــــة الـــولايـــة أو
الــصــنــدوق اJــشــتـــرك لــلــجــمــاعــات المحــلــيــة وكل الإعــانــات

الأخرى بتخصيص خاص.

اJاداJادّة ة 174 :  : §كن البلـدية اللجـوء إلى القرض لإنجاز
مشاريع منتجة للمداخيل.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اJاداJادّة ة 175 :  : تحدد البلديـة في إطار تسيير �تلكاتها
وســيـــر مــصــالحــهـــا الــعــمــومـــيــة المحــلــيـــة مــســاهــمـــة  مــالــيــة
للمرتفقX تتناسب وطبيعة الخدمات اJقدمة ونوعيتها.

تــشـــجع الــبــلــديـــة وتــدعم كل نـــشــاط أو مــســاهــمــة أو
مبـادرة فرديـة أو جمـاعيـة تهـدف إلى إنجاز مـشاريع ذات

منفعة عامة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الثانيالباب الثاني
اJيزانية والحساباتاJيزانية والحسابات

الفصل الأولالفصل الأول
ميـزانيـة البلديـةميـزانيـة البلديـة

اJـاداJـادّة ة 176 :  : مــيـزانــيـة الــبـلــديـة هـي جـدول تــقـديـرات
الإيـــرادات والـــنــــفـــقـــات الـــســـنــــويـــة لـــلـــبـــلــــديـــة. وهي عـــقـــد
تـرخـيص وإدارة يـســمح بـسـيـر اJــصـالح الـبـلـديــة وتـنـفـيـذ

برنامجها للتجهيز والاستثمار.

يحدد شـكل ميـزانية الـبلـدية ومضـمونـها عن طريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 177: : يــتـم إعــداد اJـــيـــزانـــيــة الأولـــيـــة قــبـل بــدء
الــســنــة اJــالـــيــة ويــتم تــعــديـل الــنــفــقــات والإيــرادات خلال
الـســنـة اJـالــيـة حــسب نـتــائج الـســنـة اJــالـيــة الـسـابــقـة عن

طريق ميزانية إضافية. 

يـسـمى فـتح الاعتـمـادات اJـصادق عـلـيـها عـلى انـفراد
في حالة الضرورة "اعـتمادات مفتوحة مسبقا" إذا جاءت
قـبل اJــيـزانـيــة الإضـافـيــة أو "تـرخــيـصـا خــاصـا" إذا جـاءت

بعدها.

اJــــاداJــــادّة ة 178 :  : يــــشــــتـــرط فــــتح الاعـــتــــمـــادات اJــــســـبــــقـــة
للميزانيـة الإضافية والتراخـيص الخاصة بتوفر إيرادات

جديدة.

: Xادةّ ة 179 :  : تحتوي ميزانية البلدية على قسمJاداJا
qقسم التسيير -

- قسم التجهيز والاستثمار.

ويــنــقــسم كل قــسـم إلى إيــرادات ونــفــقــات مــتــوازنـة
وجوبا.

يـــقــــتـــطع مـن إيـــرادات الـــتــــســـيـــيــــر مـــبـــلـغ يـــخـــصص
لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم.

الفرع الأول الفرع الأول 
التصويت على اJيزانية وضبطهاالتصويت على اJيزانية وضبطها

اJاداJادةّ ة 180 :  : يتولى الأمX الـعام للبلديةq تحت سلطة
رئيس المجلس الشعبي البلديq إعداد مشروع اJيزانية.

يـــقــــدم رئـــيس المجــــلس الـــشـــعــــبي الـــبــــلـــدي  مـــشـــروع
اJيزانية أمام المجلس للمصادقة عليه.

اJــاداJــادةّ ة 181 :  : يـــصــوت المجـــلس الــشـــعــبـي الــبــلـــدي عــلى
ميزانية البلـدية وتضبط وفقا للشروط اJنصوص عليها

في هذا القانون.

يـصــوت عـلى اJـيـزانـيـة الأولـيـة قـبل 31 أكــتـوبـر من
السنة اJالية التي تسبق سنة تنفيذها.

يصـوت على اJـيـزانيـة الإضـافيـة قبل 15 يـونيو من
السنة اJالية التي تنفذ فيها.

182 :  :  يـــصــــوت عـــلى الاعــــتـــمـــادات بــــابـــا بـــابـــا اJــاداJــادةّ ة 
ومادة مادة.
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§ــكن المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي إجــراء تحــويلات من
باب إلى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة.

§ـــــكـن رئـــــيـس المجـــــلس الــــــشـــــعــــــبي الـــــبــــــلـــــدي إجـــــراء
تحـــويلات مـن مـــادة إلى مـــادة داخل نـــفس الـــبـــاب �ـــوجب
قرارq ويخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي �جرد انعقاد

دورة جديدة. 

غـــيــــر أنه لا §ــــكن الــــقــــيـــام بــــأي تحــــويل بــــالــــنـــســــبـــة
للاعتمادات اJقيدة بتخصيص خاص.

183 :  : لا §ــكن اJــصـادقــة عــلى اJــيــزانــيـة إذا لم اJـاداJـادةّ ة 
تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجبارية. 

في حـالـة مـا إذا صـوت المجـلس الـشـعـبي الـبـلـدي عـلى
مـــيــزانــيــة غــيــر مـــتــوازنــةq فــإن الــوالي يـــرجــعــهــا مــرفــقــة
�لاحــــظــــاته خلال الخــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــا الــــتي تــــلي
اســتـلامــهــاq إلى الــرئــيس الــذي يــخــضــعــهــا Jــداولــة ثــانــيـة

للمجلس الشعبي البلدي خلال عشرة (10) أيام.

يـتـم إعـذار المجــلس الـشــعــبي الـبــلــدي من الـواليq إذا
صــوت عــلى اJـيــزانــيـة  مــجـددا  بــدون تــوازن أو لم تـنص

على النفقات الإجبارية. 

وإذا لم يـــــتـم الـــــتـــــصـــــويت عـــــلـى اJـــــيـــــزانـــــيـــــة ضـــــمن
الـــشــــروط اJـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في هــــذه اJـــادة  خلال أجل
qذكور أعلاهJالثـمانـية (8) أيام التـي تلي تاريخ الإعـذار ا

تضبط تلقائيا من طرف الوالي.

اJــاداJــادةّ ة 184 :  : عــنــدمــا يــتـــرتب عــلى تــنـــفــيــذ مــيــزانــيــة
الــبـلــديــة عـجــزq فـإنه يــجب عـلـى المجـلس الــشـعــبي الـبــلـدي
اتخاذ جميع الـتدابير اللازمة لامـتصاصه وضمان توازن

اJيزانية الإضافية.

إذا لـم يـــتــخـــذ المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي الإجــراءات
الـتـصـحـيـحـيـة الـضـروريـةq فـإنه يـتم اتـخـاذهـا من الـوالي
Xالـــذي §ـــكــنه أن يـــأذن بـــامــتـــصــاص الـــعــجـــز عـــلى ســنـــتــ

ماليتX أو أكثر.

اJـاداJـادةّ ة 185 :  : إذا لـم تـضـبط مـيــزانـيـة الــبـلـديـة نــهـائـيـا
لـــســـبب مـــاq قـــبل بـــدء الـــســـنـــة اJـــالـــيـــةq يـــســـتـــمـــر الـــعـــمل
بـالإيـرادات والـنـفـقـات الــعـاديـة اJـقـيـدة في الـسـنـة اJـالـيـة

السابقة إلى غاية اJصادقة على اJيزانية الجديدة. 

غـيــر أنهq لا يـجــوز الالـتــزام بـالــنـفــقـات وصــرفـهـا إلا
في حدود جزء من إثني عشر (1/12) في الشهر من مبلغ

اعتمادات السنة اJالية السابقة.

186 :  :  عـــنـــدمـــا لا يـــصـــوتّ عــــلى مـــيـــزانـــيــة اJـاداJـادّة ة 
الــبـــلــديــــة بــســـبـب اخــتـلال داخــل المجــــلــس الــشـــعــبـي

الــــــبــــــلـــــدي وطــــــبـــــقـــــا لـــــلــــــمــــادة 102 أعـلاهq يــــقـــــوم الـــــوالي
بـاســتـدعـاء المجـلس الــشـعـبي الــبـلـدي في دورة غــيـر عـاديـة

للمصادقة عليها.

غيـر أنهq لا تعـقد هـذه الدورة إلا إذا انـقضت الـفترة
الـقانـونيـة للـمصـادقـة على اJـيزانـية وبـعـد تطـبيق أحـكام

اJادة 185 أعلاه عندما يتعلق الأمر باJيزانية الأولية.

وفـي حــالـــة عـــدم تــوصـل هــذه الـــدورة إلى اJـــصـــادقــة
على اJيزانيةq يضبطها الوالي نهائيا.

اJـاداJـادّة ة 187 :  : تـعــد مــيـزانــيـة الــبــلـديــة لــلـســنــة اJـدنــيـة
و§تد تنفيذها إلى غاية :

- 15 مــــارس من الــــســـنــــة اJـــوالــــيـــة بــــالــــنـــســــبـــة إلى
qعمليات التصفية ودفع النفقات

- 31 مـارس بالنسـبة إلى عملـيات تصفـية اJداخيل
وتحصيلها ودفع النفقات.

اJاداJادةّ ة 188 :  : يعد رئيس المجـلس الشعبي الـبلديq عند
نـهــايـة الـفـتــرة الإضـافـيـة لــلـسـنـة اJــالـيـةq الحـسـاب الإداري
للبلدية ويعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة.

تــتم اJـصــادقـة عــلى الحـســاب الإداري وإعـداد حــسـاب
الـــتـــســـيــيـــر وكـــذا الـــتـــقــريـب الــدوري  لـــلـــكـــتــابـــات طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJناقصات والصفقات العموميةاJناقصات والصفقات العمومية

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
الصفقات العموميةالصفقات العمومية

اJـاداJـادةّ ة 189 :  : يتم إبـرام صـفـقات الـلـوازم والأشـغال أو
تــقـــد¨ الخــدمـــات الـــتي تـــقــوم بـــهــا الـــبـــلــديـــة واJــؤســـســات
الـعـمــومـيـة الـبـلــديـة ذات الـطـابـع الإداري طـبـقـا لـلــتـنـظـيم

الساري اJفعول اJطبق على الصفقات العمومية.

اJاداJادّة ة 190 :  :  تتأسس اللجنـة البلدية للصفقات طبقا
لـــلـــتــــنـــظـــيم الـــســـاري اJــــفـــعـــول اJـــطـــبق عــــلى الـــصـــفـــقـــات

العمومية.

الفقرة الثانية الفقرة الثانية 
اJناقصةاJناقصة

اJـاداJـادةّ ة 191 :  : تـــنـشـأ لجـنــة بــلـديــة لـلـمــنـاقـصـة تــتـشـكل
كما يأتي:

qرئيسا qرئيس المجلس الشعبي البلدي -
qمـنـتـخـبـان (2) يـعـيـنـهـمـا المجـلس الـشـعـبي الـبـلدي -

qعضوين
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qعضوا qالعام للبلدية Xالأم -
- �ثل مصالح أملاك الدولة.

تـتم اJنـاقصـة بنـاء عـلى دفتـر شروطq تـصادق عـليه
قــانــونــا  الــلــجــنـــة الــبــلــديــة لــلــمــنــاقـــصــة وفــقــا لــلــتــشــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

وتحدد  مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي.

اJــاداJــادةّ ة 192 :  : عــنـــدمـــا يــقـــوم رئـــيس المجـــلس الـــشـــعــبي
qالـــبــلـــدي بــإجـــراء مــنـــاقــصـــة عــمـــومــيـــة لحــســـاب الــبـــلــديــة

يساعده أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.

كل منـاقـصـة يحـرر بـشـأنهـا مـحـضـر يتـضـمن جـميع
اJلاحـــظـــاتq ويـــوقـــعه جـــمـــيـع أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة الـــبـــلـــديــة

للمناقصة.

اJـاداJـادّة ة 193 :  : عـنــدمـا تـقـوم الــسـلـطـة اJــكـلـفـة بــتـسـيـيـر
qمــؤســســـة عــمــومــيـــة بــلــديــة بــإجـــراء مــنــاقــصـــة عــمــومــيــة

يساعدها أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.

يـــحـــرر مـــديـــر اJـــؤســـســة مـــحـــضـــر اJـــنـــاقـــصـــة الــذي
يـــتـــضـــمن مـــجــمـــوع اJلاحـــظـــاتq ويـــوقـــعه جـــمـــيع أعـــضــاء

اللجنة البلدية للمناقصة وكذا مدير اJؤسسة اJعنية.

اJاداJادّة ة 194 :  : يـصادق على مـحضر اJنـاقصة والـصفقة
العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي.

يـرسل مـحــضـر اJـنـاقـصـة والـصـفــقـة الـعـمـومـيـة إلى
الوالي مرفقان باJداولة اJتعلقة بهما.

الفرع الثالثالفرع الثالث
الإيـراداتالإيـرادات

اJـاداJـادّة ة 195 :  : تـــتـــكـــون إيـــرادات قــســم الــتــســـيــيــر
�ا يأتي :

- ناتج اJـوارد الجبـائـية اJـرخص بتـحـصيـلهـا لفـائدة
qعمول بهماJالبلديات �وجب التشريع والتنظيم ا

- اJـســاهـمـات ونـاتج الــتـسـيــيـر اJـمـنــوح من الـدولـة
والــصــنــدوق اJــشــتــرك لــلــجــمــاعــات المحــلــيــة واJــؤســســات

qالعمومية
- رســـوم وحــــقـــوق ومــــقـــابــل الخــــدمـــــات اJـــرخص

qوالتنظيمات Xبها �وجب القوان
- ناتج ومداخيل أملاك البلدية.

يخصص لتغطـية نفقات قسم التـجهيز والاستثمار
ما يأتي :

- الاقتـطاع  من إيرادات الـتسيـير اJنـصوص علـيها
qادة 198 أدناهJفي ا

- نـــاتج الاســــتــــغلال لامــــتــــيــــاز اJـــرافـق الـــعــــمــــومــــيـــة
qالبلدية

- الفائض المحقق عن اJـصالح العمومية اJسيرة في
qشكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري

qالJسـاهمات في رأس اJناتج ا -
- إعـانـات الـدولـة والـصـنــدوق اJـشـتـرك لـلـجـمـاعـات

qالمحلية والولاية
qناتج التمليك -

qقبولةJالهبات والوصايا ا -
qؤقتة أو الظرفيةJكل الإيرادات ا -

- ناتج القروض.

اJاداJادّة ة 196 :  : لا يسمح للـبلدية إلا بتحصيل الضرائب
واJــــســـــاهــــمـــــات والــــرســـــوم  والأتـــــاوى المحــــددة عـن طــــريق

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

يـــــصــــــوت المجــــــلـس الـــــشــــــعــــــبـي الـــــبــــــلــــــديq فـي حـــــدود
الـنطاقات اJنـصوص عليـها قانونـا على الرسوم والأتاوى

التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها.

اJاداJادّة ة 197 :  : لا §كن أيا كان  في إقليم البلدية القيام
بـــتــحـــصــيل حـق أو رسمq مع مـــراعــاة الحـــالات اJــنـــصــوص
عـليـهـا قـانـونـاq  من دون اJـوافقـة اJـسـبـقـة اJتـداول عـلـيـها

في المجلس الشعبي البلدي. 

الفرع الرابعالفرع الرابع
النفقـاتالنفقـات

اJاداJادةّ ة 198 :  : يحتوي قسـم التسيير في باب النفقات
على ما يأتي :

   qأجور وأعباء مستخدمي البلدية -
- الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات والأعــــبـــــاء اJـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــاJـــــهــــام

qالانتخابية
- اJساهمـات اJقررة على الأملاك ومداخيل البلدية

qXوجب القوان�
qنقولة والعقاريةJنفقات صيانة الأملاك ا -

qنفقات صيانة طرق البلدية -
qترتبة عليهاJساهمات البلدية والأقساط اJا -

- الاقتطاع من قسم الـتسيير لفائـدة قسم التجهيز
qوالاستثمار

qفوائد القروض -
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- أعــبـاء الــتـســيـيــر اJـرتــبــطـة بــاسـتــغلال تجـهــيـزات
qجديدة

qصالح البلديةJمصاريف تسيير ا -
- الأعباء السابقة. 

يـــحــــتـــوي قـــسـم الـــتــــجـــهــــيـــز والاســـتــــثـــمــــار في بـــاب
النفقات خصوصا على ما يأتي :

qنفقات التجهيز العمومي -
- نــــــفـــــقــــــات اJـــــســــــاهـــــمــــــة في رأس اJــــــال بـــــعــــــنـــــوان

qالاستثمار
qتسديد رأسمال القروض -

- نفقات إعادة تهيئة اJنشآت البلدية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

199 :  : لا تـعــد إجــبــاريــة بــالــنـســبــة لــلــبــلــديـة إلا اJـاداJـادّة ة 
النـفـقات اJـلـقاة عـلى عـاتقـهـا �ـوجب التـشـريع والتـنـظيم
اJعمول بهما والـنفقات اJتعلقة بتسديد الديون الواجبة

الأداء في إطار القرض.

qـالية البلديةJتعلقة باJمع مراعاة احترام الأحكـام ا
تسـهر الـدولـة على تـخـصيص اJـوارد الـتكـميـلـية لـتـغطـية
الــنــفـــقــات اJــلــقــاة عــلى عــاتق الـــبــلــديــة �ــوجب الــتــشــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 200 :  : §ــكن المجــلس الــشـعــبي الـبــلــدي أن يـقــيـد
في اJيزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة.

يـقـــرر المجــلس الــشــعــبـي الـبــلـــدي اسـتــعـــمــال هــذه
الاعتـمادات عن طـريق التـحويل إلى مـواد لم تزود بـصفة
كـــافــــيــــة وفي حــــالـــة الاســــتــــعـــجــــالq يــــقـــوم رئــــيس المجــــلس
الـشــعـبي الـبــلـدي بـذلك ويــخـطـر المجــلس الـشـعــبي الـبـلـدي

خلال الدورة الجديدة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 201 :  : تـتـقـادم الـديـون الـتي لم يـؤمـر بـصـرفـهـا
وتـصفـيتـهـا ودفعـها في أجل أربع (4) سنـوات من افتـتاح
الـسـنـة اJالـيـة اJـتعـلـقـة بهـاq وتـعـود بصـفـة نـهائـيـة لـصالح
الـبـلـديــات بـاسـتـثـنـاء الحــالات الـتي يـكـون فـيــهـا الـتـأخـيـر

بفعل الإدارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
المحاسبة البلديـةالمحاسبة البلديـة

اJـاداJـادّة ة 202 :  : تـقــدم حـسـابـات الــسـنـة اJــالـيـة الــسـابـقـة
من رئـــيس المجــلـس الــشــعـــبي الــبــلـــدي قــبل الـــتــداول عــلى

اJيزانية الإضافية للسنة الجارية.

اJــاداJــادةّ ة 203 :  : يـــعـــد رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
الحوالات ويصدر سندات التحصيل. 

في حـــالــــة رفض رئـــيـس المجـــلس الــــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي
الــقــيــام بـــإعــداد حــوالــة قــصــد تــغــطـــيــة نــفــقــة إجــبــاريــة أو
إصــدار ســـنــد تحـــصــيلq يـــتــخـــذ الــوالـي قــرارا يـــحل مــحل
حــوالـة أو سـنـد تحــصـيل  رئـيس المجــلس الـشـعــبي الـبـلـدي

طبقا للتشريع الساري اJفعول.

اJــاداJــادةّ ة 204 :  :  تــــعـــتـــبــر مــنـــجــزة عـــنــد نــهـــايــة الـــســنــة
اJالية :

qعترف بصحتهاJأمور بدفعها واJكل النفقات ا -
- كل الإيـرادات التي كـانت موضـوع إصدار سـندات

تحصيل.

تتولى الخـزينـة العمـوميـة من أجل تغطـية حـاجيات
خــزيـنـة الـبــلـديـاتq تحــصـيل الإيـرادات وتــقـدم تـســبـيـقـات
عـلى الإيـرادات الجـبـائـيـة وفـقـا للأحـكـام المحـددة في قـانـون

اJالية وطبقا للإجراءات المحددة �وجب التنظيم. 

اJــــاداJــــادّة ة 205 :  : §ـــارس مــــهـــام أمــــX خـــزيـــنــــة الـــبــــلـــديـــة
محاسب عمومي معX طبقا للتنظيم.

206 :  : يــتــولى أمــX خــزيــنـة الــبــلــديــة تحـصــيل اJـاداJـادّة ة 
الإيــرادات وتــصـفــيـة نــفـقــات الـبــلــديـةq وهــو مـكــلف وحـده
وتحت مـسؤولـيته �ـتابـعة تحـصيل مـداخيل الـبلـدية وكل

اJبالغ العائدة لها وصرف النفقات اJأمور بدفعها.

اJـاداJـادّة ة 207 :  : يــقــوم رئـــيـس المجـلس الــشـعـبي الــبـلـدي
qوالتـنظيمات Xستـثناة �وجب الـقوانJمـا عدا الحالات ا
بـــإعــداد جــمـــيع جـــداول الــرســوم والـــتــوزيـــعــات الــفـــرعــيــة
وكــشـوف الخــدمـات اJــوجـهــة لأمـX خــزيـنــة الـبــلـديــة قـصـد

تحصيلهاq وتكون هذه الكشوف نافذة.

qــادّة ة 208 :  : §ــكن رئــيس المجـــلس الــشــعـــبي الــبــلــديJــاداJا
عــنـد الحــاجـةq إنــشــاء وكـالات إيــرادات أو وكــالات تـســبـيق

على النفقات �داولة.

ويــنــفــذ هـذه الــوكــالات وكــيل مــالي وفــقــا لــلــتـشــريع
الساري اJفعول.

اJـاداJـادةّ ة 209 :  : تبـقى حـسـابـات البـلـدية مـودعـة في مـقر
البلدية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
مراقبة الحسابات وتطهيرهامراقبة الحسابات وتطهيرها

اJاداJادّة ة 210 :  : تتـم مراقـبة وتـدقيق الحـسابـات الإدارية
للبلدية وتطـهير حسابات التسـيير الخاصة بها من طرف

مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري اJفعول.

القسم الخامسالقسم الخامس
التضامن ما بX البلديات واJابX البلديات التضامن ما بX البلديات واJابX البلديات 

الباب الأولالباب الأول
التضامن اJالي ما بX البلدياتالتضامن اJالي ما بX البلديات

اJاداJادّة ة 211 :  : تتوفر البـلديات قصد تجـسيد التضامن
اJالـي ما بـX الـبـلـديـات وضمـان اJـداخـيل الجـبـائـيـةq على

 :Xصندوق
qالصندوق البلدي للتضامن -

- صندوق الجماعات المحلية للضمان.
تحـدد كـيـفــيـات تـنـظـيم  هـذه الـصــنـاديق وتـسـيـيـرهـا

عن طريق التنظيم.

212 :  : يـــدفـع الـــصـــنــــدوق الـــبـــلــــدي لـــلـــتــــضـــامن اJــاداJــادّة ة 
اJذكور في اJادة 211 أعلاه للبلديات ما يأتي :

- مـــخـــصص مــالـي ســنـــوي بــاJـــعـــادلــةq مـــوجه لـــقــسم
الـــتـــســيـــيــر فـي مــيـــزانــيـــة الــبـــلـــديــة لـــتــغـــطـــيــة الـــنــفـــقــات

  qالإجبارية كأولوية

- إعـــانــــات الـــتـــجـــهـــيـــز اJــــوجـــهـــة لـــقـــسـم الـــتـــجـــهـــيـــز
qيزانية البلديةJ والاستثمار

- إعــانـــات تــوازن لــلــبـــلــديــات الــتي تـــواجه وضــعــيــة
qمالية صعبة

- إعانات استثنـائية للبلـديات التي تواجه وضعية
غير متوقعة.

تـقيد إعـانات الـتجهـيز للـصنـدوق البلـدي للـتضامن
بتخصيص خاص.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

213 :  : يـــخـــصص صـــنـــدوق الجـــمـــاعـــات المحـــلـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
لـلــضــمـان اJــنــصـوص عــلــيه في اJـادة 211 أعلاه لــتــعـويض
ناقص قيـمة الإيرادات الجـبائيـة بالنـسبة لـلمبـلغ اJتوقع

تحصيله من هذه الإيرادات.

اJاداJادّة ة 214 :  : §ـول صندوق الجـماعات المحـلية لـلضمان
اJـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيه فـي اJــــادة 211 أعـلاه بـــــاJـــــســـــاهـــــمــــات
الإجــبــاريــة لــلــجــمــاعــات المحــلــيــة الــتي تحــدد نــســبــتــهــا عن

طريق التنظيم.

يــدفع الــرصـيــد الـدائن لــصــنـدوق الجــمـاعــات المحـلــيـة
لـلـضـمــان اJـسـتــخـلص من كل سـنــة مـالـيــة إلى الـصـنـدوق

البلدي للتضامن.

الباب الثانيالباب الثاني
التعاون اJشترك بX البلدياتالتعاون اJشترك بX البلديات

اJاداJادّة ة 215 :  : §ــكن بلديتX (2) متجاورتX أو أكثــر
أن تــشــتــــرك قـــصــــد الــتــهــيـــئــــة أو الــتــنــمـــيــة اJــشــتــركــة
لأقاليمها و/أو تـسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية

طبقا للقوانX والتنظيمات.

يـسـمح الـتـعـاون اJـشـتـرك بـX الـبـلـديـات لـلـبـلـديـات
بـتــعـاضـد وسـائـلـهــا وإنـشـاء مـصـالح ومـؤســسـات عـمـومـيـة

مشتركة.

اJــــاداJــــادةّ ة 216 :  : تـــــنــــجــــز الأعــــمـــــال اJــــســــجـــــلــــة في إطــــار
التـعاون اJشتـرك بX البـلديات �ـوجب اتفاقـية أو عقود

يصادق عليها عن طريق اJداولات.

تحدد كـيـفيـات تـطبـيق اJـادتX 215 و216 عن طـريق
التنظيم.

اJـاداJـادةّ ة 217 :  : يـقــوم الـتـعـاون اJـشـتــرك بـX الـبـلـديـات
Xبـــلـــديـــتـــ Xبـــتـــرقـــيـــة فـــضـــاء لـــلـــشـــراكــــة والـــتـــضـــامن بـــ
مـــتـــجـــاورتـــX أو أكـــثــر  تـــابـــعـــة لـــنـــفس الـــولايـــة أو لـــعــدة

ولايات.

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اJـاداJـادةّ ة 218 :  : يتم وضع قـانـون أسـاسي يـحدد الـقـواعد
الـتي تــنـظم الجـزائــر الـعـاصـمــة �ـوجب تـرتـيـب تـشـريـعي

خاص.

تــبـقـى أحـكــام اJـواد 177  و178 و179  و180 و181 من
الــــقـــــانــــون رقـــم 90-08 اJـــــؤرخ في 7 أبــــريـل ســــنــــة 1990
واJـتـعـلق بـالـبـلــديـة الـتي تحـكم الجـزائـرالـعـاصـمـةq سـاريـة
اJـــفـــعـــول بـــصـــفـــة انـــتـــقـــالـــيـــة إلى غـــايـــة إصـــدار الـــقـــانــون

الأساسي الخاص اJنصوص عليه في هذه اJادة.

اJـاداJـادّة ة 219 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اJادة 218 أعلاهq تـلغى
جميع الأحكام المخالفة لهذا القانونq لا سيما القانون رقم

90-08 اJؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 واJتعلق بالبلدية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 220 : : يـــــنـــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ§قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22
يونيو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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LOIS

Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22
juin 2011 relative à la commune.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles  1, 4, 10, 14,
15, 16, 31 bis, 119, 122, 125,126 et 159 ;

Vu l�ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques ;

Vu la  loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des fêtes légales ;

Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant  code pénal ;

 Vu l�ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l�état civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l�ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livret
foncier ;

Vu la loi n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et
complétée, portant code des impôts directs et  taxes
assimilées ;

Vu l�ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre ;

Vu l�ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts indirects ;

Vu l�ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l�enregistrement ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-18 du 23 août 1983 relative à l�accession
à la propriété foncière agricole ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l�organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,  relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d�orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, relative à la planification ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;

Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l�information ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 août 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour  1991 ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, relative aux biens wakfs ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation
pour cause d�utilité publique ; 

Vu la  loi  n°  91-32  du  21  décembre  1991  relative  à
la consécration  du  18 février journée nationale du Chahid
de la guerre de libération nationale ;

Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;

Vu l�ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l�artisanat et les métiers ;
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Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998  relative à la protection du patrimoine
culturel ;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
portant loi minière ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l�aquaculture ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;

Vu  la  loi  n°  01-14  du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et à la police  de la
circulation routière ;

Vu  l�ordonnance  n°  01-03  du  Aouel  Joumada
Ethania  1422  correspondant  au  20  août  2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l�investissement ;

 Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 portant loi
d�orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise (P.M.E) ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative  à la gestion, au contrôle et
à l�élimination des déchets ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
corrrespondant au 5 février 2002 relative à l�électricité et
à la distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
corrrespondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;

Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 fixant les règles
générales d�utilisation et d�exploitation  touristique des
plages ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d�expansion et sites touristiques ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant  au  19  juillet  2003  relative  à  la
protection  de l'environnement  dans  le cadre du
développement  durable ;

Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation
d'assurance contre les catastrophes naturelles  et à
l'indemnisation des victimes ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au  23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au  23 juin 2004 relative à la protection des
zones de montagnes dans le cadre  du développement
durable ;

Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d�exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ; 

Vu la loi n° 05-12 du  28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août  2005, modifiée et complétée,
relative à l�eau ;

Vu l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande ;

Vu la loi n° 06�01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20  février 2006, complétée, relative  à la prévention et
à la lutte contre la corruption ;

Vu l�ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427
correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et
règles d�exercice des cultes autres que musulman ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique;

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20  février 2006 portant loi d�orientation de la ville ;  

Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures
d�encouragement et d�appui à la promotion de l�emploi ;

Vu l'ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428
correspondant au 1er mars 2007 relative aux
incompatibilités et obligations particulières attachées à
certains emplois et fonctions ;

Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 portant institution des procédures de
constatation du droit de propriété immobilière et de
délivrance de titres de propriété par voie d�enquête
foncière ;

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;
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Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;

Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets
d'investissement ;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 portant loi d�orientation de la formation et
de l�enseignement professionnels ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d�entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Après avis du Conseil d�état ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE I

PRINCIPES DE BASE

Article 1er. � La commune est la collectivité
territoriale de base de l�Etat.

Elle est dotée de la personnalité morale et de
l�autonomie financière.

Elle est créée par la loi.

Art. 2. � La commune  est l�assise territoriale de la
décentralisation et le lieu d�exercice de la citoyenneté.
Elle constitue le cadre de participation du citoyen à la
gestion des affaires publiques.

Art. 3. � La commune exerce ses prérogatives dans
tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par
la loi.

Elle concourt avec l�Etat, notamment, à l�administration
et à l�aménagement du territoire, au développement
économique, social et culturel, à la sécurité, ainsi qu�à la
protection et l�amélioration du cadre de vie des citoyens.

Art. 4. � La commune doit s�assurer de la disponibilité
des ressources financières nécessaires aux charges et
missions qui lui sont légalement dévolues dans chaque
domaine. 

Toute mission nouvelle dévolue ou transférée par l�Etat
à la commune s'accompagne de l'affectation concomitante
des ressources financières nécessaires à sa prise en charge
permanente.

Art. 5. � Toute réduction des recettes fiscales de la
commune  résultant d�une mesure prise par l�Etat portant
exonération fiscale, réduction des taux ou suppression
d�un impôt, doit  être compensée par un produit fiscal au
moins égal au montant différentiel au moment du
recouvrement.

TITRE II

DU NOM, DU TERRITOIRE ET DU CHEF-LIEU
DE LA COMMUNE

Art. 6. � La commune a un nom, un territoire et un
chef-lieu.

Art. 7. � Le changement de  nom d'une commune et/ou
la désignation ou le transfert  de son  chef-lieu sont fixés
par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé
de l�intérieur, après avis du wali, et délibération de
l�assemblée populaire communale  concernée.    

L�assemblée populaire de wilaya en est informée.

Art. 8. � La commune matérialise les limites de son
territoire en mettant en �uvre toutes les mesures
techniques et matérielles y afférentes.

               
Les modalités d�application du présent article sont

définies par voie réglementaire.

Art. 9. � Le rattachement d'une partie du territoire
d'une commune ou plus de la même wilaya, à une autre
commune ou plus, s�effectue en vertu d'un décret
présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de
l�intérieur, après avis du wali et avis de l�assemblée
populaire de wilaya et délibération des assemblées
populaires communales concernées.

Art. 10. � Lorsqu�une commune ou plus, ou une
portion de commune ou plus, est rattachée à une autre
commune, l�ensemble de ses droits et obligations est
transféré à la commune à laquelle elle est rattachée.  

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

TITRE III

LA PARTICIPATION DES CITOYENS
A LA GESTION DES AFFAIRES

DE LA COMMUNE

Art. 11. � La commune constitue le cadre
institutionnel d�exercice de la démocratie au niveau local
et de gestion de proximité.
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L�assemblée populaire communale prend toute mesure
pour informer les citoyens des affaires les concernant et
les consulter sur les choix des priorités d'aménagement et
de développement économique, social et culturel, dans les
conditions définies par la présente loi.

Dans ce domaine, notamment, les supports et les médias
disponibles peuvent être utilisés.

L�assemblée populaire communale peut également
présenter un exposé sur ses activités annuelles devant les
citoyens.

Art. 12. � Pour réaliser les objectifs de démocratie
locale, dans le cadre de la gestion de proximité visée à
l'article 11 ci-dessus, l�assemblée populaire communale
veille à mettre en place  un  encadrement adéquat des
initiatives locales, visant à intéresser et à inciter les
citoyens  à participer au règlement de leurs problèmes et à
l�amélioration de leurs conditions de vie.  

L�organisation de ce cadre s�effectue conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. 

Art. 13. � Le président de l�assemblée populaire
communale peut, chaque fois que les affaires de la
commune l�exigent, faire appel, à titre consultatif, à toute
personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant
d�association locale dûment agréée qui, en raison de ses
compétences ou de la nature de ses activités, est
susceptible d�apporter toutes contributions utiles aux
travaux de l�assemblée ou de ses commissions.

Art. 14. � Toute personne peut consulter les extraits
des délibérations de l�assemblée populaire communale
ainsi que les arrêtés communaux. Toute personne ayant
intérêt peut également en obtenir copie totale ou partielle,
à ses frais, sous réserve des dispositions de l�article 56
ci-dessous.

Les modalités d�application du présent article sont
définies par voie réglementaire.

DEUXIEME PARTIE

DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE

TITRE I

DES INSTANCES ET DES STRUCTURES
DE LA COMMUNE

Art.  15. � La commune dispose :

� d�une instance délibérante : l�assemblée populaire
communale ;

� d�un organe exécutif, présidé par le président de
l�assemblée populaire communale.

� d�une administration animée par le secrétaire général
de la commune, sous l�autorité du président de
l�assemblée populaire communale ;

Les instances de la commune inscrivent leur action dans
le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Chapitre 1er

De l�assemblée populaire communale

Section   I

Du fonctionnement de  l�assemblée
populaire communale

Art. 16. � L'assemblée populaire communale  se réunit
en session  ordinaire,  tous les deux (2) mois. La durée de
chaque session n'excède pas  cinq (5) jours. L�assemblée
populaire communale élabore et adopte son règlement
intérieur à sa première session.

Le règlement intérieur-type et son contenu sont fixés
par voie réglementaire. 

Art. 17. � L'assemblée populaire communale peut se
réunir en session extraordinaire chaque fois que les
affaires de la commune le commandent, à la demande de
son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la
demande du wali.

Art. 18. � En cas de circonstances exceptionnelles
liées à un péril imminent ou à une grande catastrophe,
l�assemblée populaire communale se réunit de plein droit.

Le wali en est immédiatement informé.

Art. 19. � L'assemblée populaire communale tient ses
sessions au siège de la commune.

Toutefois, en cas de force majeure avérée empêchant
l�accès au siège de la commune, elle se réunit dans un
autre lieu du territoire de la commune.

L�assemblée populaire communale peut également se
réunir dans un autre lieu, en dehors du territoire
communal, que le wali désigne en concertation avec le
président de l�assemblée populaire communale.

Art. 20. � La date et l'ordre du jour des sessions de
l'assemblée populaire communale sont fixés par le
président de l'assemblée populaire communale, en
concertation avec l�instance exécutive.

Art. 21. � Les convocations aux sessions de
l'assemblée populaire communale sont adressées par son
président. Elles sont mentionnées au registre des
délibérations de la commune. 

Les convocations sont remises, accompagnées du projet
de l'ordre du jour, par pli porté aux membres de
l'assemblée populaire communale, à domicile, dix (10)
jours francs au moins avant la date d'ouverture de la
session, contre accusé de réception.

En cas d�urgence, ce délai peut être réduit, sans
toutefois être inférieur à un jour franc. Dans  ce cas, le
président de l'assemblée populaire communale prend les
mesures nécessaires pour la remise des convocations.

Art. 22. � Dès la convocation des membres de
l�assemblée populaire communale, le projet de l�ordre du
jour des réunions est affiché à l�entrée de la salle des
délibérations et dans les sites réservés à l�information du
public.
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L�assemblée populaire communale approuve les points
inscrits à l�ordre du jour  de sa réunion. Elle peut y
inscrire des points supplémentaires.

Art.  23. � L'assemblée populaire communale ne peut
valablement se réunir qu�en présence de la majorité
absolue de ses membres en exercice.

Quand, après la  première convocation, l'assemblée
populaire communale ne s'est pas réunie faute de quorum
légal, les délibérations prises après la deuxième
convocation, à cinq (5) jours francs au moins d�intervalle,
sont  valables quel que soit le nombre des membres
présents.

Art. 24. � Le membre de l�assemblée populaire
communale, empêché d�assister à une séance ou une
session, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre
de l'assemblée de son choix, pour  voter en son nom.

Le même membre ne peut être porteur que d�un seul
mandat.

Le mandat n�est valable que pour une seule séance ou
session.

Art. 25. � La procuration est établie à la demande du
mandant par devant toute autorité habilitée à cet effet.

La séance ou la session pour laquelle le  mandat  est
établi est expressément précisée. 

Art. 26. � Les séances de l'assemblée populaire
communale sont publiques. Elles sont ouvertes aux
citoyens de la commune et à  tout citoyen concerné par
l�objet de la délibération.

Toutefois, l'assemblée populaire communale délibère à
huis  clos, pour :

� l'examen des cas disciplinaires des élus ;

� l�examen de questions liées à la préservation de
l�ordre public.

Art. 27. � La police des débats est assurée par le
président de la séance. Il peut faire expulser, après
avertissement, toute personne qui n�est pas membre de
l�assemblée, qui en trouble le bon déroulement.

Art. 28. � Aucun membre de l�assemblée populaire
communale ne doit assister à une séance délibérant sur un
objet qui le concerne ou l�intéresse, au sens des
dispositions de l�article 60 de la présente loi. Le président
de séance doit s�en assurer.

Art. 29. � Le secrétariat de séance est assuré par le
secrétaire général de la commune, et sous la diligence du
président de l�assemblée populaire communale.

Art. 30. � A l�exception de celles relatives à l�ordre
public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations
sont affichées à la diligence du président de l'assemblée
populaire communale, dans les sites réservés à l'affichage
et à l'information du public, et sont publiées par tout autre
moyen d�information, dans les huit (8) jours qui suivent
leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de
la présente loi.

Section  2

Des commissions de  l�assemblée
populaire communale

Art. 31. � L�assemblée populaire communale forme,
en son sein, des commissions permanentes pour les
questions relevant de son domaine de compétence,
notamment celles relatives à :

� l'économie,  les finances et l�investissement ;

� la santé, l�hygiène et la protection de
l�environnement ;

� l'aménagement du territoire,  l'urbanisme, le
tourisme et l�artisanat ;

� l�hydraulique, l�agriculture et la pêche ;

� les affaires sociales, culturelles, sportives et de
jeunesse.

Le nombre des commissions permanentes est fixé
comme suit :

� trois (3) commissions pour les communes de 20.000
habitants ou moins ;

� quatre (4) commissions pour les communes de
20.001 à 50.000 habitants ;

� cinq (5) commissions pour les communes de 50.001
à 100.000 habitants ;

� six (6) commissions pour les communes de plus de
100.000 habitants.

Art. 32. � Les commissions permanentes sont
constituées par délibération adoptée à la majorité des
membres de l�assemblée populaire communale, sur
proposition du président de l�assemblée populaire
communale.

La commission élabore son règlement intérieur et le
soumet pour approbation à l�assemblée populaire
communale.

Art. 33. � L�assemblée populaire communale peut
constituer en son sein une commission ad hoc pour
examiner un objet précis, relevant de son domaine de
compétence tel que défini par la présente loi.

La commission ad hoc est constituée, sur proposition du
président de l�assemblée populaire communale, par
délibération de l�assemblée, adoptée à la majorité de ses
membres.

La commission présente ses conclusions au président de
l�assemblée populaire communale. 

Art. 34. � L�objet, la fin de mission et les délais
impartis à la commission ad hoc prévue à l�article 33
ci-dessus, pour l'accomplissement de sa mission, sont
expressément énoncés dans la délibération qui l�a
instituée. 

Art. 35. � La composition des  commissions visées
aux articles 32 et 33 ci-dessus doit assurer une
représentation proportionnelle reflétant la composante
politique de l�assemblée populaire communale.
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Art. 36. � Chaque commission élit en son sein un
président.

Le président de l�assemblée populaire communale
informé, les commissions se réunissent sur convocation de
leur président. Elles peuvent recourir à la consultation,
conformément aux dispositions de  l�article  13 ci-dessus.

Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire
de la commune.

Section 3

Du statut de l'élu communal

Art. 37. � Sous réserve des dispositions de l'article  76
de la présente loi, le mandat électif est gratuit. Les élus
bénéficient d'indemnités et d�une prime appropriée à
l'occasion  de la tenue des sessions de l�assemblée. 

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire. 

Art. 38. � Les employeurs sont tenus d'accorder à leur
personnel, membres d'une assemblée populaire
communale, le temps nécessaire pour l'exercice de leur
mandat électif.

La convocation aux travaux de l�assemblée et aux
sessions de formation organisées au profit des élus tient
lieu de justification d'absence.

Sous réserve des dispositions de l�article 76 de la
présente loi, le temps consacré à l'exercice du mandat, par
l�élu non permanisé, est rémunéré par l'employeur. La
suspension de travail prévue au présent article ne peut
constituer une cause de rupture de contrat de travail par
l'employeur.

L�élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute
la période consacrée à son mandat électif.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire. 

Art. 39. � L�élu communal est tenu de suivre les cycles
de formation et de perfectionnement liés à la gestion de la
commune, organisés à son intention. 

Art. 40. � La qualité d'élu se perd après décès,
démission, exclusion ou  empêchement légal. 

L�assemblée populaire communale en prend acte par
délibération et en informe dûment le wali.

Art. 41. � En cas de décès,  de démission, d�exclusion
ou d'empêchement légal d'un élu de l�assemblée populaire
communale, il est procédé à son  remplacement, dans un
délai n'excédant pas un (1) mois, par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu de la même liste, par
arrêté du wali.

Art. 42. � Le membre de l�assemblée populaire
communale adresse sa démission au président de
l'assemblée populaire communale, par  pli porté, contre
accusé de réception.

L�assemblée populaire communale en prend acte par
délibération lors de la première session.

Art. 43. � L�élu faisant l�objet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou
pour atteinte à l�honneur ou ayant fait l�objet de mesures
judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre
valablement l�exercice de son mandat électif, est suspendu
par arrêté du wali, jusqu�à intervention de la décision
définitive de la juridiction compétente.

En cas de jugement définitif l�innocentant, l�élu reprend
automatiquement et immédiatement l�exercice de son
activité électorale.

Art. 44. � Le membre d�une assemblée populaire
communale ayant fait l�objet d'une  condamnation  pénale
définitive  pour  les  motifs  cités  à  l�article 43 ci-dessus
est exclu  de plein droit de l�assemblée.

Le wali constate cette exclusion par arrêté.

Art. 45. � Tout membre d�une assemblée populaire
communale, absent sans motif valable à plus de trois (3)
sessions ordinaires dans la même année, est déclaré
démissionnaire d�office de l�assemblée.

En cas d�absence de l�élu à la séance d�audition, malgré
la régularité de la notification, la décision de l�assemblée
est considérée contradictoire.

L�absence est rendue publique par l�assemblée
populaire communale, après audition de l�élu concerné.
Le wali en est informé.

Section 4

De la dissolution et du renouvellement
de l�assemblée populaire communale

Art. 46. � Il est procédé à la dissolution et au
renouvellement  total de l�assemblée populaire
communale :

� en cas de violation de dispositions constitutionnelles
;

� en cas d�annulation de l�élection de tous les
membres de l�assemblée ;

� en cas de démission collective des membres de
l�assemblée ;

� lorsque le maintien de l�assemblée est source de
dysfonctionnements graves, dûment constatés, dans la
gestion communale  ou de nature à  porter atteinte aux
intérêts et  à la quiétude du citoyen ;

� lorsque le nombre des élus est devenu inférieur à la
majorité absolue, malgré la mise en �uvre des
dispositions de l�article 41 ci-dessus ;
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� en cas de dissensions graves entre les membres de
l�assemblée populaire communale, empêchant le
fonctionnement normal des organes de la commune et
après mise en demeure de l�assemblée par le wali, restée
sans effet ;

� dans le cas de fusion, de rattachement ou de
fractionnement de communes ;

� en cas de circonstances exceptionnelles ne
permettant  pas l'installation de l'assemblée élue.

Art. 47. � La dissolution et le renouvellement de
l�assemblée populaire communale sont prononcés par
décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de
l�intérieur.

Art. 48. � En cas de dissolution de l�assemblée
populaire communale, le wali désigne dans les dix (10)
jours qui suivent la dissolution de l'assemblée, un
administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés
de  gérer les affaires de la commune. 

Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit,
dès que la nouvelle assemblée est installée.  

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 49. � Les élections pour le renouvellement de
l�assemblée populaire communale dissoute ont lieu dans
un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de
la dissolution. En tout état de cause, elles ne peuvent avoir
lieu à moins d�une (1) année de la fin du mandat électif. 

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 50. � Le mandat d'une assemblée renouvelée
expire au terme de la période  restant à courir jusqu'au
renouvellement général des assemblées populaires
communales.

Art. 51. � En cas de circonstances exceptionnelles,
empêchant la  tenue des élections dans la commune, et
après rapport du ministre chargé de l�intérieur, présenté en
Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le
wali, pour gérer les affaires de la commune.

L�administrateur exerce, sous l'autorité du wali, les
pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la
réglementation, à l�assemblée populaire communale et à
son président. Sa mission prend fin de plein droit  dès
l�installation de la nouvelle assemblée.

Les élections de l�assemblée populaire communale ont
lieu dès que les conditions requises à leur organisation
sont de nouveau réunies.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Section 5

Du régime des délibérations

Art. 52. � L�assemblée populaire communale règle par
délibération les affaires relevant de ses compétences.

Art. 53.� Les délibérations et travaux de l�assemblée
populaire communale doivent se dérouler et être rédigés
en langue arabe.

Art. 54. � Sauf les cas expressément prévus par la
présente loi, les délibérations sont prises à la majorité
simple de ses membres présents ou représentés au moment
du vote. En cas de partage égal des voix, celle du
président est  prépondérante.

Art. 55. � Les délibérations sont établies et transcrites
par ordre chronologique sur un registre ad hoc, coté et
paraphé par le président du tribunal territorialement
compétent. 

Ces délibérations sont signées séance tenante par tous
les membres de l�assemblée  présents au moment du vote
et adressées dans un délai de huit (8) jours par le président
de l�assemblée populaire communale au  wali  qui  en
accuse  réception. 

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 56. � Sous réserve  des  dispositions  des articles
57, 59  et 60 ci-dessous, les délibérations de l�assemblée
populaire communale sont exécutoires de plein droit
vingt-et-un (21) jours après leur  dépôt à la wilaya. 

Art. 57. � Ne sont exécutoires qu�après avoir été
approuvées par le wali, les délibérations  portant sur :

�  les budgets et les comptes ; 

�  l�acceptation de dons et legs étrangers ;

�  les conventions de jumelage ;

�  les aliénations du patrimoine communal.

Art. 58. � Lorsque le wali saisi, aux fins d'approbation
pour les cas prévus à l'article 57 ci-dessus, n'a pas fait
connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya,
celle-ci est considérée comme approuvée.

Art. 59. � Sont nulles de plein droit les délibérations
de l�assemblée populaire communale :

� prises en violation de la Constitution et non
conformes aux lois et règlements ;

� portant atteinte aux symboles et attributs de l'Etat ;

� non rédigées en langue arabe . 

La wali constate par arrêté la nullité de la délibération.
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Art. 60. � Lorsque le président de l'assemblée
populaire communale ou tout autre membre de
l'assemblée sont en situation de conflit d�intérêts avec
ceux de la commune, de leur fait personnel, du fait de leur
conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants
jusqu�au quatrième degré , ou en tant que mandataires, ils
ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet
objet.  Dans le cas contraire, la délibération est nulle.  

Cette nullité  est constatée par arrêté  motivé du wali.

Tout membre de l�assemblée populaire communale se
trouvant dans une situation de conflit d�intérêt est tenu de
le déclarer au président de l'assemblée populaire
communale.  

Dans le cas où le président de l�assemblée populaire
communale est dans une situation de conflit d�intérêt,
celui-ci doit le déclarer à l�assemblée populaire
communale.

Art. 61. � Dans les conditions et formes prévues par la
loi, le président de l'assemblée populaire communale peut
introduire, soit un recours administratif, soit un recours
judiciaire auprès de la juridiction administrative
compétente, contre l�arrêté du wali portant annulation ou
refus d�approbation d�une délibération.

Chapitre 2

Du président  de l'assemblée populaire communale

Art. 62. � Le président de l�assemblée populaire
communale est élu pour le mandat électoral
conformément aux dispositions de la présente loi. 

Le président de l�assemblée populaire communale
exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale
qu�il représente, et au nom de l�Etat.

Art. 63. � Le président de l�assemblée populaire
communale est tenu de résider en permanence et de
manière effective sur le territoire de la commune. Dans les
cas exceptionnels, le wali peut y déroger.

Section  1

Du président de l�assemblée populaire communale 
et de son statut particulier

Art. 64. � Dans les quinze (15) jours qui suivent la
proclamation des résultats des élections, les élus sont
conviés par le wali pour l'installation de l�assemblée
populaire communale.

Art. 65. � Est déclaré président de l�assemblée
populaire communale le candidat, tête de liste, ayant
obtenu la majorité des voix.

En cas  d�égalité des voix, est déclaré président le (la)
plus jeune des candidats.

Art. 66. � Le procès-verbal d�installation du président
de l�assemblée populaire communale est transmis au wali.
Il est rendu public par voie d'affichage au siège de la
commune, des antennes administratives et des délégations
communales prévues par la présente loi.

Art. 67. � Le président élu est installé dans ses
fonctions, au cours d�une cérémonie officielle au siège de
la commune, en présence des élus de l'assemblée
populaire communale, en une séance publique, présidée
par le wali ou son représentant, au plus tard dans les
quinze (15) jours qui suivent l�annonce des résultats du
vote.

En cas de situation exceptionnelle, empêchant
l�installation du président de l�assemblée populaire
communale au siège de l�assemblée populaire
communale, il est fait application de l�article 19 de la
présente loi.

Art. 68. � Un procès-verbal est établi entre le président
de l'assemblée populaire communale sortant et le nouveau
président, dans les huit (8) jours qui suivent son
installation. Une copie de ce procès-verbal est adressée au
wali.

L'assemblée populaire communale en est informée.

Le contenu et les caractéristiques du procès-verbal sont
définis par voie réglementaire.

Le président de l�assemblée populaire communale
reconduit présente un état sur la situation de la commune
devant les membres de l�assemblée élue. 

Art. 69. � Le président de l'assemblée populaire
communale est assisté de deux (2) ou plusieurs
vice-présidents.

Leur  nombre  est fixé comme suit :

� deux (2) pour les communes disposant d'une
assemblée populaire communale  de sept  (7)  à  neuf (9)
sièges ;

� trois  (3) pour les communes disposant d'une
assemblée   populaire communale de onze (11) sièges ;

� quatre (4) pour les communes  disposant d'une
assemblée populaire communale de quinze (15) sièges ;

� cinq (5) pour les communes  disposant d'une
assemblée populaire communale  de vingt-trois  (23)
sièges ;

� six (6) pour les communes  disposant d'une
assemblée populaire communale  de trente-trois  (33)
sièges.

Art. 70. � Le président de l�assemblée populaire
communale soumet la liste des élus qu�il aura choisis pour
occuper les fonctions de vice-président (s) dans les quinze
(15) jours au plus tard suivant son installation pour
approbation à la majorité absolue de l�assemblée
populaire communale, dans les limites fixées par l�article
69 ci-dessus.

Il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement
du vice-président décédé, démissionnaire, exclu ou
légalement empêché.

Le président de l�assemblée populaire communale peut
déléguer sa signature au profit des vice-présidents, dans
les limites des missions qui leur sont confiées.
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Art. 71. � Le président décédé, démissionnaire, en
abandon de poste, ou légalement empêché est remplacé au
plus tard dix (10) jours, selon les modalités prévues à
l'article 65 ci-dessus.

Art. 72. � Le président de l'assemblée populaire
communale se consacre en permanence à l�exercice de son
mandat électif.

En cas d'empêchement temporaire, le président de
l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses
fonctions par un vice-président. 

Au cas où il s'avère impossible pour le président de
désigner son remplaçant, l'assemblée populaire
communale y pourvoit en désignant un des
vice-présidents, ou  à défaut un membre de l�assemblée
populaire communale.

Art. 73. � Le président de l'assemblée populaire
communale démissionnaire est tenu de réunir l�assemblée
pour présenter sa démission. Celle-ci en prend acte par
délibération qu�elle transmet au wali.

La démission du président de l'assemblée populaire
communale prend effet à compter de la date de sa
réception par le wali. 

La délibération portant acte de la démission du
président de l'assemblée populaire communale est affichée
au siège de la commune.

Art. 74. � Le président de l'assemblée populaire
communale démissionnaire, qui ne réunit pas l�assemblée,
conformément à l�article 73 ci-dessus, pour lui présenter
sa démission, est considéré en abandon de poste, tel que
défini par la présente loi.

Passé un délai de dix (10) jours après un mois
d�absence, l�abandon de poste du président de l'assemblée
populaire communale est constaté, en session
extraordinaire, par  l�assemblée, en présence du wali ou de
son représentant. 

Il est suppléé dans ses fonctions conformément aux
dispositions de l�article 65 ci-dessus. 

La délibération portant acte  de l�abandon de poste du
président de l'assemblée populaire communale est affichée
au siège de la commune.

Art. 75. � En cas d�absence non justifiée, est
considérée abandon de poste toute absence non justifiée
de plus d�un (1) mois du président de l�assemblée
populaire communale. L�assemblée populaire communale
en fait la déclaration.

Si à l�issue de quarante (40) jours d�absence du
président de l'assemblée populaire communale,
l�assemblée ne se réunit pas, en séance extraordinaire,  le
wali la réunit pour prendre acte de cette absence.

Le président de l'assemblée populaire communale est
supplée dans ses fonctions, conformément aux
dispositions de l�article 72 ci-dessus.

Il est procédé à son remplacement dans les conditions et
formes  prévues à l�article 65 de la présente loi.

Art. 76. � Le président de l'assemblée populaire
communale, les vice-présidents et les délégués
communaux, et le cas échéant, l�administrateur prévu à
l�article 48 de la présente loi, perçoivent une indemnité
liée à leurs fonctions.

Les modalités d'application du présent  article sont
définies par voie réglementaire.

Section 2

Des attributions du président
de  l'assemblée populaire communale

Paragraphe 1

Des attributions du président
de l'assemblée populaire communale

au titre de la représentation de la commune

Art. 77. � Le président de l'assemblée populaire
communale représente la commune dans toutes les
cérémonies  solennelles et manifestations officielles.

Il est tenu d�y prendre part au titre de ses obligations
définies par la présente loi.

Art. 78. � Le président de l'assemblée populaire
communale représente la commune  dans tous les actes de
la vie civile et administrative, dans les conditions et
formes prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.

Art. 79. � Le président de l�assemblée populaire
communale préside l�assemblée populaire communale.  A
ce titre, il :

� la convoque  et la saisit des questions relevant de ses
compétences ;

� élabore le projet de l�ordre du jour des sessions et les
préside.

Art. 80. � Le président de l�assemblée populaire
communale veille à la mise en �uvre de l�exécution des
délibérations de l�assemblée populaire communale et lui
en rend compte. 

Art. 81. � Le président de l�assemblée populaire
communale exécute le budget de la commune. Il en est
l�ordonnateur.

Art. 82. � Sous le contrôle de l�assemblée populaire
communale, le président de l�assemblée populaire
communale accomplit, au nom de la commune,  tous les
actes de conservation et d�administration des biens et des
droits constituant le patrimoine de la commune. Il doit
notamment :

� ester en justice au nom de la commune et la
représenter ;

� gérer les revenus de la commune, ordonnancer les
dépenses et suivre l�évolution des finances communales ;

� passer les actes d�acquisition de biens, de
transactions, de marchés, de baux, d�acceptation des dons
et legs ;
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� procéder aux adjudications des travaux communaux
et surveiller leur bonne exécution ;

� faire tous les actes interruptifs de prescription ou de
déchéance ;

� exercer tous les droits mobiliers et immobiliers
appartenant à la commune y compris le droit de
préemption ;

� pourvoir aux mesures relatives à la voirie
communale ; 

� veiller à la conservation des archives ;

� prendre les initiatives pour développer les revenus de
la commune.

Art.  83. � Le président de l'assemblée populaire
communale veille à la mise en place et au bon
fonctionnement des services et établissements publics
communaux.

Art. 84. � Lorsque les intérêts du président de
l'assemblée populaire communale se trouvent en situation
de conflit d�intérêts avec ceux de la commune,  de son fait
personnel, du fait de son conjoint, ou du fait de ses
ascendants, descendants,  jusqu�au quatrième degré, ou en
tant que mandataire,  l�assemblée populaire  communale,
réunie sous la présidence d�un élu, autre que le président
de l'assemblée populaire communale, désigne un de ses
membres, pour représenter la commune, soit  en justice,
soit dans la passation de  contrats.

Le président de l�assemblée populaire communale ne
peut assurer l�exécution des décisions découlant de la
délibération, ni représenter la commune dans toute action
contentieuse liée à l�objet de ladite délibération.

Paragraphe 2

Des attributions du président
de l'assemblée populaire communale
au titre  de la représentation de l'Etat

Art. 85. � Le président de l'assemblée populaire
communale représente l'Etat au niveau de la commune. A
ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à
l�application de la législation et de la réglementation en
vigueur.

Art. 86. � Le président de l'assemblée populaire
communale a qualité d'officier d'état civil. Il  accomplit, à
ce titre, tous les actes relatifs à l'état civil, conformément à
la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur
général, territorialement compétent. 

Art. 87. � Dans le cadre des dispositions de l'article 86
ci-dessus, le président de l'assemblée populaire
communale peut, sous sa  responsabilité, déléguer sa
signature aux délégués communaux, aux délégués
spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, pour :

� recevoir les déclarations de naissances, de mariages
et de décès ; 

� transcrire sur les registres d'état civil tout acte et
jugement ; 

� établir et délivrer tout acte relatif aux déclarations
citées ci-dessus ;

� légaliser toute signature apposée en leur présence par
tout citoyen, sur  présentation d�un  document d�identité ;

� certifier conforme toute copie de document sur
présentation de son original.

L'arrêté portant délégation de signature est transmis au
wali et au  procureur général territorialement compétent.

Art. 88. � Le président de l'Assemblée populaire
communale est chargé, sous la diligence du wali, de :

� communiquer et exécuter les lois et règlements sur le
territoire de la commune ;

� veiller à l�ordre, à la tranquillité et à la salubrité
publiques ;

� veiller à la bonne exécution des mesures de
prévision, de prévention et d'intervention en matière de
secours.

Il est chargé, en outre, de toutes les missions que lui
confèrent la législation et la réglementation en vigueur.  

Art. 89. � Le président de l'assemblée populaire
communale prend,  dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, toutes les précautions nécessaires et toutes les
mesures préventives pour assurer la sécurité et la
protection des personnes et des biens dans les lieux
publics où peut se produire tout  sinistre ou accident.

En cas de danger grave et imminent, le président de
l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances et
informe, immédiatement, le wali. 

Il prescrit, en outre, et dans les mêmes formes, la
démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant
ruine, dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la
protection du patrimoine culturel.

Art. 90. � En cas de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune, le président
de l�assemblée populaire communale déclenche, le plan
communal d�organisation des secours, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur. 

Art. 91. � Dans le cadre des plans d'organisation et
d'intervention des secours, le président de l�assemblée
populaire communale peut,  conformément à la législation
en vigueur, procéder à la réquisition des personnes et des
biens.

Il en informe le wali.

Art. 92. � Le président de l�assemblée populaire
communale a qualité d�officier de police judiciaire. 

Art. 93. � Pour la mise en �uvre de ses prérogatives de
police administrative, le président de l'assemblée
populaire communale dispose d�un corps de police
communale, dont le statut est défini par voie
réglementaire.

Le président de l'assemblée populaire communale peut,
en cas de besoin, requérir les forces de police de la sûreté
ou de gendarmerie nationales, territorialement
compétentes, suivant les modalités définies par voie
réglementaire.
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Art. 94. � Dans le respect des droits et libertés des
citoyens, le président de l'assemblée populaire communale
est chargé, notamment de :

� veiller à la sauvegarde  de l'ordre public et à la
sécurité des personnes et des biens ;

� s�assurer du maintien de l'ordre public dans tous les
endroits publics où ont lieu des rassemblements de
personnes, sanctionner les atteintes à la tranquillité
publique et tout acte de nature à la compromettre ;

� régler la police de la voirie située sur le territoire de
la commune, sous  réserve  des dispositions particulières
aux routes à grande circulation ;

� veiller à la préservation du patrimoine historique,
culturel et des symboles de la Révolution de libération
nationale ;

� veiller au respect des normes et prescriptions en
matière de foncier, d�habitat, d�urbanisme et de protection
du patrimoine culturel immobilier ;

� veiller à la propreté des immeubles et assurer la
commodité du passage  dans les rues, places et voies
publiques ;

� veiller au respect de la réglementation en matière
d�occupation temporaire des espaces relevant des
domaines publics et à leur préservation ;

� prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour
lutter contre les  maladies endémiques ou contagieuses ;

� empêcher la divagation des animaux malfaisants et
nuisibles ;

� veiller à la salubrité des denrées comestibles
exposées à la vente ;

� veiller au respect des prescriptions d�hygiène du
milieu et de protection de l�environnement ;

� assurer la police des funérailles et cimetières,
conformément aux coutumes et suivant les différents
cultes  et pourvoir d'urgence à  l'inhumation décente de
toute personne  décédée, sans distinction de culte ou de
croyance. 

Le président de l�assemblée populaire communale est
rendu destinataire, par les services techniques de l�Etat,
d�une copie des procès-verbaux, constatant les infractions
à la loi et aux règlements. 

Il peut diligenter les services techniques de l�Etat dans
le cadre de la mise en �uvre de ses prérogatives, telles
que définies par le présent article. 

Art. 95. � Le président de l�assemblée populaire
communale délivre les permis de construire, de démolir et
de lotir, selon les conditions et les modalités fixées par la
législation et la réglementation en vigueur. 

Il est tenu de veiller, sur tout le territoire de la
commune, au respect de la législation et de la
réglementation relatives au foncier, à l�habitat, à
l�urbanisme et à la protection du patrimoine culturel
immobilier.

Section 3

Des actes du président de l�assemblée
populaire communale

Art. 96. � Dans le cadre de ses attributions, le
président de l�assemblée populaire communale prend des
arrêtés à l'effet :

� d�ordonner des mesures locales sur les objets confiés
par les lois et règlements à sa vigilance et  à son autorité ;

� d�afficher les lois et règlements de police et rappeler
les citoyens à  leur observance ; 

� d�exécuter, le cas échéant, les délibérations de
l'assemblée populaire communale ;

�  de déléguer sa signature.

Art. 97. � Les arrêtés du président de l'assemblée
populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir
été portés à la connaissance des intéressés, par voie de
publication, lorsqu'ils contiennent des dispositions
générales, par notification individuelle, et par toute voie
de droit, dans les  autres cas.

Art. 98. � Les arrêtés du président de l�assemblée
populaire communale  sont inscrits selon la date de leur
parution sur le registre ad hoc de la commune.

Ils sont adressés dans les quarante-huit (48) heures par
le président de l'assemblée populaire communale au wali
qui en constate la réception sur un registre coté et paraphé
par lui et en délivre récépissé. 

Ils sont affichés dans le site réservé à l'information du
public après délivrance du récépissé par le wali. Ils sont
insérés dans le recueil des actes administratifs de la
commune.

Art. 99. � Les arrêtés communaux portant règlements
généraux sont exécutoires un (1) mois après leur
transmission au wali.

En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire
communale peut exécuter immédiatement le ou les arrêtés
communaux  y afférents, après avoir informé le wali.

Chapitre 3

Du pouvoir de substitution du wali

Art. 100. � Le wali peut prendre, pour tout ou partie
des communes de la wilaya lorsqu�il  n�y aurait pas été
pourvu par les autorités communales , toutes mesures
relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la
tranquillité publiques, et à la continuité du service public,
notamment, la prise en charge  des opérations électorales,
le service national et l�état civil.
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Art. 101. � Lorsque le président de l�assemblée
populaire communale s�abstient d�accomplir un des actes
qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le wali
peut, après l�en avoir requis, y procéder  d�office à l�issue
des délais fixés par la mise en demeure. 

Art. 102. � En cas de dysfonctionnement de
l'assemblée populaire communale, empêchant le vote du
budget, le wali assure son  adoption et son exécution dans
les conditions définies à l�article 186 de la présente loi. 

TITRE II

DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

Art. 103. � L�assemblée populaire communale
constitue un cadre d�expression de la démocratie; elle est
l�assise de la décentralisation et le lieu de participation du
citoyen à la gestion des affaires publiques.

Art. 104. � L�assemblée populaire communale  exerce
ses compétences conformément aux principes définis aux
articles 3 et 4 de la présente loi.

Art. 105. � Les services techniques de l�Etat sont tenus
d�apporter leur concours à la  commune, dans les
conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Art. 106. � Le jumelage d�une commune avec une
commune ou toute autre collectivité territoriale étrangère
est soumis à l�accord préalable du ministre chargé de
l�intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Chapitre 1er

De l'aménagement et du développement

Art.  107. � En rapport avec les attributions qui lui sont
dévolues par la loi et dans le cadre du schéma national
d'aménagement et de développement durable du territoire,
ainsi que les schémas directeurs sectoriels, l�assemblée
populaire communale élabore et adopte ses programmes
annuels et pluriannuels correspondant à la durée de son
mandat. Elle veille à leur exécution.

Le choix des opérations à réaliser dans le cadre du plan
communal pour le développement relève de la
compétence de l�assemblée populaire communale.

Art. 108. � L�assemblée populaire communale
participe, conformément  à la législation et à la
réglementation en vigueur, aux procédures d�élaboration
et de mise en �uvre des opérations d'aménagement du
territoire et de développement durable.

Art. 109. � L'implantation de tout projet
d'investissement et/ou d'équipement ou tout projet
s�inscrivant dans le cadre du programme sectoriel pour le
développement sur le territoire de la commune est soumis
à l'avis préalable de l'assemblée populaire communale,
notamment en matière de sauvegarde des terres agricoles
et d�impact sur l�environnement.

Art. 110. � L�assemblée populaire communale veille à
la protection des terres agricoles et des espaces verts,
notamment, lors de l�implantation de différents projets sur
le territoire de la commune. 

Art. 111. � L�assemblée populaire communale initie
toute action et prend toute mesure de nature  à favoriser et
impulser le développement d'activités économiques, en
relation avec les potentialités et le plan de développement
de sa commune.

A cet effet, l�assemblée populaire communale met en
�uvre toute mesure de nature à encourager et promouvoir
l'investissement.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 112. � La commune contribue à la protection des
sols et des ressources en eau et veille à leur utilisation
optimale.

Chapitre 2

De l'urbanisme, des infrastructures
et de l'équipement

Art. 113. � La commune  se dote  de tous les
instruments d'urbanisme prévus par la législation et la
réglementation en vigueur, après adoption par délibération
de l�assemblée populaire communale.

Art. 114. � L�accord de l�assemblée populaire
communale est requis pour la création, sur le territoire de
la commune, de tout projet susceptible de porter atteinte à
l�environnement et à la santé publique, à l�exception des
projets d�intérêt national soumis aux dispositions relatives
à la protection de l�environnement.

Art. 115. � Dans les conditions fixées par la législation
et la réglementation en vigueur, et avec le concours des
services techniques de l�Etat, la commune :

� s'assure du respect des affectations des sols et des
règles de leur utilisation ;

� veille au contrôle permanent de la conformité des
opérations de construction, en rapport avec les
programmes d�équipement et d�habitat ;

� veille au respect des dispositions en matière de lutte
contre les constructions précaires et illicites. 

Art. 116. � Dans le cadre de la protection du
patrimoine architectural, et conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur relatives à l�habitat,
l�urbanisme, la protection et la sauvegarde du patrimoine
culturel, la commune veille, avec le concours des services
techniques  habilités ,  à  la  protection  et  la  sauvegarde
des  biens  culturels  immobiliers  et  à  la  protection  et
la sauvegarde de l'harmonie architecturale des
agglomérations.

Art. 117. � La commune veille à la  préservation de
son assiette foncière et la destine en priorité aux
programmes d�équipements publics et à l�investissement
économique.

De même, elle veille à la protection du patrimoine
foncier relevant du domaine public de l�Etat.
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Art. 118. � La commune initie les actions liées à
l'aménagement d'infrastructures et d�équipements pour les
réseaux qui relèvent de ses compétences, ainsi que les
actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance.

Elle peut également procéder ou participer à
l'aménagement d'espaces destinés à abriter des activités
économiques, commerciales ou de services. 

Art. 119. � En matière d'habitat, la commune crée les
conditions  favorisant la promotion immobilière. Elle
initie ou participe également à la promotion de
programmes d'habitat.

Elle encourage et organise, notamment, toute
association d'habitants visant la sauvegarde, l'entretien et
la rénovation d'immeubles ou de quartiers.

Art. 120. � L�assemblée populaire communale
pourvoit à l'identification de l'espace habilité,
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur, notamment celles relatives au moudjahid et au
chahid. 

A ce titre, elle veille à la dénomination des différents
ensembles immobiliers d�habitat et équipements collectifs,
ainsi que les différentes voies de circulation,  se trouvant
sur le territoire de la commune. 

Art. 121. � La commune concourt avec l�Etat à la
préparation et à la célébration des fêtes nationales, telles
que définies par la législation en vigueur, et à la
commémoration des événements historiques, notamment
ceux caractérisant la lutte de libération nationale. 

Chapitre  3

De l'action  de la commune en matière d'éducation,
de protection sociale, de sport,  de jeunesse,

de culture, de loisirs et de tourisme

Art. 122. � Conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, la commune prend toutes
mesures en vue de :

� réaliser les établissements de l'enseignement
primaire, conformément à la carte scolaire nationale, et en
assurer  l'entretien ; 

� réaliser et gérer les cantines scolaires et veiller à
assurer la disponibilité des moyens de transport aux
élèves.

Toutefois, les communes peuvent dans la limite de leurs
moyens :

� prendre, le cas échéant, dans le cadre de la
législation et la réglementation en vigueur, toutes mesures
destinées à promouvoir l�épanouissement de la petite
enfance, les crèches et jardins d�enfants, l�enseignement
préscolaire et l�enseignement culturel et artistique ; 

� concourir à  la réalisation d�infrastructures
communales de proximité, destinées aux   activités de
sport, de jeunesse, de culture et de loisirs. Ces opérations
peuvent bénéficier du concours financier de l�Etat ;

� apporter son assistance aux structures et organes
chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des
loisirs ;

� contribuer au développement, à la préservation et à
l�entretien des infrastructures de proximité destinées aux
activités de loisirs, diffusion des arts, de la lecture
publique et de l�animation culturelle ;

� prendre toute mesure en vue de favoriser l�extension
de son potentiel touristique et encourager les opérateurs
concernés par son exploitation ;

� favoriser les actions d'apprentissage et la création
d'emplois ;

� identifier les catégories sociales défavorisées,
vulnérables ou démunies  et organiser leur prise en charge
dans le cadre des politiques publiques nationales arrêtées
en matière de solidarité et de  protection sociale ;

� participer à l�entretien des mosquées et des écoles
coraniques se trouvant sur son territoire et assurer la
préservation du patrimoine cultuel ;

� favoriser le développement du mouvement associatif
dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports
et des loisirs, de la culture de l�hygiène et de la santé ainsi
que l�aide aux catégories sociales démunies, notamment
les  handicapés.

Chapitre  4

De l'hygiène,  de la salubrité et de la voirie
de la commune

Art. 123. � La commune veille, avec le concours des
services techniques de l�Etat, au respect de la législation et
de la réglementation en vigueur, relatives à la préservation
de l'hygiène et de la salubrité publique, en matière,
notamment : 

� de distribution d'eau potable ;

� d�évacuation et  de traitement  des eaux usées ;

� de collecte, transport et traitement des déchets
solides ;

� de lutte contre les vecteurs des maladies
transmissibles ;

� d�hygiène des aliments, des lieux et établissements
accueillant le  public ;

� d�entretien de la voirie communale ;

� de signalisation routière qui relève de son réseau
routier.

Art. 124. � En matière d'amélioration du cadre de vie
du citoyen, la commune prend en charge, dans la limite de
ses moyens et conformément à la législation et la
réglementation en vigueur, l�aménagement des espaces
verts, la mise en place du mobilier urbain et participe à
l'entretien des espaces récréatifs et des plages.
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TROISIEME  PARTIE

DE  L'ADMINISTRATION, DES SERVICES
PUBLICS ET DES BIENS COMMUNAUX

TITRE I

DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE

Chapitre 1er

Organisation de  l�administration de la commune

Art. 125. � La commune dispose d�une administration
placée sous l�autorité du président de l�assemblée
populaire communale et animée par le secrétaire général
de la commune.

Art. 126. � L'organisation de l'administration de la
commune est définie conformément à la présente loi, et en
fonction de l�importance de la collectivité et du volume
des  tâches  qui lui  incombent,  notamment celles
relatives à :

� l'organigramme et au plan de gestion des effectifs ;

� l�organisation et le fonctionnement du service de
l�état civil, la protection et la conservation de tous les
actes et registres  y afférents ;

� la tenue et la gestion du fichier des électeurs ;

� le recensement par classe d�âge des citoyens nés
dans la commune ou y   résidant dans le cadre de la
gestion du fichier du service national ;

� l�action sociale ; 

� l�activité culturelle et sportive ;

� la gestion budgétaire et financière ;

� la tenue du sommier de consistance des biens
communaux et du registre    d�inventaire ;

�  la gestion du personnel communal ;

� l�organisation et le fonctionnement des services
techniques communaux  ;

�  les archives communales ;

�  les affaires juridiques et contentieuses.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 127. � Le mode et  les conditions de nomination
du secrétaire général  de la commune sont fixés par voie
réglementaire. 

Art. 128. � Les droits et obligations du secrétaire
général de la commune sont fixés par voie réglementaire.

Art. 129. � Sous l'autorité du président de l�assemblée
populaire communale, le secrétaire général de la
commune :

� assure la préparation des réunions de l'assemblée
populaire communale ;

� anime et coordonne le fonctionnement des services
administratifs et techniques  communaux ;

� assure l�exécution des décisions liées à la mise en
�uvre des délibérations portant sur l'organigramme et le
plan de gestion des effectifs prévus à l'article 126
ci-dessus ;

�  élabore  le  procès-verbal  de  passation  de
consignes prévu  à  l�article  68  ci-dessus.

Il reçoit délégation de signature du président de
l�assemblée populaire communale, à l�effet de signer
l'ensemble des documents relatifs à la gestion
administrative et technique de la commune, à l'exclusion
des arrêtés.

Art. 130. � Les personnels des services et
établissements communaux non régis par le statut général
de la fonction publique sont dotés d'un statut particulier. 

Art. 131. � Les personnels des services et
établissements communaux bénéficient d'actions de
formation et de perfectionnement, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire. 

Art. 132. � La commune peut recourir, par convention,
aux services d'experts et de consultants pour
l'accomplissement de missions ponctuelles, dans les
conditions fixées par la législation et la réglementation en
vigueur.

Chapitre 2

Des délégations et des antennes communales

Art. 133. � La commune peut créer des délégations
communales et/ou des antennes communales, dans les
limites de sa compétence.

Les règles d'organisation et de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 134. � La délégation communale a vocation
d�assurer les missions de service public et dispose des
moyens nécessaires à leur prise en charge. 

La délégation communale est animée par un élu, appelé
délégué communal, désigné par délibération de
l�assemblée populaire communale, sur proposition du
président de l�assemblée populaire communale. Il est
assisté d�un administrateur nommé par le président de
l�assemblée populaire communale, sur proposition du
secrétaire général de la commune.

Art. 135. � Le délégué communal agit sous la
responsabilité du  président de  l'assemblée populaire
communale et en son nom. Il en reçoit délégation de
signature.

Art. 136. � Le nombre et la délimitation des
délégations communales, visées à l'article 134 ci-dessus,
sont arrêtés par décret pour chacune des grandes
communes, compte tenu, notamment, de la configuration
géographique et urbaine de leur territoire et de la nécessité
du service public.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 137. � L'assemblée populaire communale
détermine par délibération les services publics confiés à la
délégation communale et prévoit les moyens matériels et
humains nécessaires à leur fonctionnement.
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Art. 138. � Lorsque l�éloignement ou la nécessité
rendent difficiles les communications entre le chef-lieu et
une partie de la commune, l�assemblée populaire
communale crée par délibération une antenne
administrative, en délimite la zone de compétence et
désigne un délégué spécial.

Le délégué spécial est désigné parmi les membres de
l�assemblée populaire communale et, dans la mesure du
possible, parmi ceux résidant dans la portion de la
commune considérée. Il agit sous la responsabilité du
président de l'assemblée populaire communale, et en son
nom il reçoit délégation de signature.

Il remplit les fonctions d�officier d�état civil dans cette
fraction de la commune.

Chapitre 3

Des archives communales

Art. 139. � La commune a la responsabilité de la
préservation et de la conservation de ses archives.

La gestion des archives de la commune est assurée par
le secrétaire général de la commune,  sous l�autorité du
président de l�assemblée populaire communale,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Les charges de conservation, de gestion et de
préservation des archives communales constituent des
dépenses obligatoires.

Art. 140. � Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, les documents d'état civil
ayant plus d'un siècle, les plans et registres cadastraux
ayant cessé d'être en service depuis au moins trente (30)
ans et tout autre document conservé dans les archives des
communes de moins de vingt mille (20.000) habitants,
sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya,
sauf dérogation  accordée par le wali.

Art. 141. � Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, les documents mentionnés à
l'article 140 ci-dessus, conservés dans les archives des
communes de plus de vingt mille (20.000) habitants,
peuvent être déposés après délibération de l'assemblée
populaire communale  aux archives de la wilaya sur
décision du wali.

Ils sont obligatoirement déposés au centre des archives
de la wilaya lorsqu'il est établi que leur conservation ne
peut être convenablement assurée par la commune.

Art. 142. � Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur pour les documents présentant
un intérêt particulier, notamment les registres d'état civil,
plans et registres cadastraux, documents financiers et
comptables et pour lesquels il est établi que les conditions
de leur conservation les mettent en péril,  le président de
l�assemblée populaire communale est tenu de prendre
toute  mesure qu'il juge utile.

Si la commune est défaillante,  le wali  prescrit le dépôt
d'office de ces documents aux archives de la wilaya.

Art. 143. � Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, les documents   déposés, en
application des  dispositions des articles 140, 141 et 142
ci-dessus, aux archives de la wilaya, restent la propriété de
la commune. 

La conservation, le classement  et la communication
d'archives communales déposées sont assurés dans les
mêmes  conditions que celles  prévues  pour les archives
de la wilaya.

Il ne peut être procédé à la destruction du contenu des
archives communales déposées aux archives de la wilaya
sans l�autorisation de l�assemblée populaire communale.

TITRE II

DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE

Art. 144. � La commune est civilement responsable
des  fautes commises par le président de l'assemblée
populaire communale, les élus communaux et les
personnels communaux, dans l'exercice ou à l�occasion de
l�exercice de leurs missions.

La commune est tenue d�exercer devant la juridiction
compétente une action récursoire contre ces derniers, en
cas de faute personnelle de leur part.

Art. 145. � Toute décision prise par le président de
l�assemblée populaire communale, ne tenant pas compte
des avis, dûment exprimés par les services techniques
habilités, entraînant des préjudices au citoyen, à la
commune et/ou à l�Etat, font encourir à son auteur les
sanctions prévues par la législation en vigueur.   

Art. 146. � La commune est tenue de protéger les
personnes visées  à l'article 148 ci-dessous contre les
menaces, outrages, ou diffamations dont elles peuvent être
l�objet, dans l�exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs  missions.

Art. 147. � En cas de catastrophe naturelle, la
responsabilité de la commune n�est pas engagée à l�égard
de l�Etat et des citoyens s�il s�avère que la commune a
pris les précautions prévues à sa charge par la législation
et la réglementation en vigueur.

Art. 148. � La commune couvre les montants des
réparations résultant des faits dommageables survenus au
président de l'assemblée populaire communale, aux
vice-présidents, aux délégués communaux, aux  élus et
aux personnels communaux durant ou à l�occasion de
l'exercice de leurs missions.

Lorsqu�un élu ou un agent  communal subit un
dommage matériel résultant directement durant ou à
l�occasion de l�exercice de leurs fonctions, la commune
est tenue de procéder à la réparation due sur la base d�une
estimation juste et équitable, par délibération de
l�assemblée populaire communale, approuvée
conformément aux dispositions de la présente loi.

Cette réparation ne peut en aucun cas être cumulée avec
une autre indemnisation pour le même fait dommageable.

La dépense y afférente est imputable au budget de la
commune.

La commune dispose d'une action récursoire à
l'encontre des auteurs de ces faits.
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TITRE III

DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

Chapitre 1er

Des dispositions générales

Art. 149. � Sous réserve des dispositions légales
applicables en la matière, la commune assure des services
publics communaux visant la satisfaction  des besoins de
ses citoyens et la gestion de  son patrimoine.

A ce titre, elle crée, outre les services d�administration
générale, des services publics techniques pour prendre en
charge, notamment :

� l�alimentation en eau potable et l�évacuation des
eaux usées ;

� les ordures ménagères et autres déchets ;

� l�entretien de la voirie et la signalisation routière ;

� l�éclairage public ;

� les halles, marchés et poids publics ;

� les parkings  et aires de stationnement ;

� les fourrières ;

� les transports collectifs ;

� les abattoirs communaux ;

� les services funéraires, l�aménagement et l�entretien
des cimetières, y compris ceux des Chouhada ;

� les espaces de culture relevant de son patrimoine ;

� les espaces de sport et de loisirs relevant de son
patrimoine ;

� les espaces verts.

Art. 150. � Le nombre et la taille des services prévus à
l�article 149 ci-dessus sont modulés selon les capacités,
les moyens et les besoins de chaque commune.

Ils peuvent être gérés directement sous forme de régie
ou érigés en établissement public communal, concédés, ou
délégués.

Chapitre 2

De la régie communale

Art. 151. � La commune peut exploiter directement ses
services publics sous forme de régie.

Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au
budget communal.

Elles sont effectuées par le trésorier communal, selon
les règles de la comptabilité publique.

Art. 152. � La commune peut décider que certains
services publics, exploités en régie, bénéficient d�un
budget autonome.

Chapitre 3

De l�établissement public communal

Art. 153. � Pour la gestion de ses services publics, la
commune peut créer des établissements publics
communaux dotés de la personnalité morale et de
l�autonomie financière. 

Art. 154. � Les établissements publics communaux
sont à caractère administratif ou industriel et commercial.
L�établissement public communal industriel et
commercial doit équilibrer ses dépenses avec ses recettes.

Les règles d�organisation et de fonctionnement des
établissements publics communaux sont fixées par voie
réglementaire. 

Chapitre 4

De la concession et de la délégation
de services publics

Art. 155. � Les services publics communaux  visés à
l�article 149 ci-dessus peuvent être concédés,
conformément à la réglementation en vigueur.

La concession obéit à un cahier des charges-type fixé
par voie réglementaire. 

Art. 156. � La commune peut déléguer par contrat,
programme ou marché de commande la gestion des
services publics prévus à l�article 149 ci-dessus,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Chapitre 5

Des biens communaux

Art. 157. � La commune dispose d�un domaine public
et d�un domaine privé.

Art. 158. � Le domaine public de la commune est
constitué du domaine public naturel et du domaine public
artificiel, conformément aux dispositions de la loi
régissant le domaine national.

Les biens communaux relevant du domaine public de la
commune sont inaliénables, imprescriptibles et
insaisissables. 

Art. 159. � Relèvent, notamment,  du domaine privé de
la commune :

� l�ensemble des constructions et terrains appartenant
à la commune, affectés à des services et organismes
administratifs, non classés dans le domaine public ;

� les locaux à usage d�habitation et leurs dépendances,
demeurés dans le domaine privé de la commune ou
réalisés sur ses fonds propres ;

� les terrains nus, non affectés, propriété de la
commune ;

� les biens immeubles non encore affectés, acquis ou
réalisés par la commune sur ses fonds propres ;

� les immeubles et locaux à usage professionnel,
commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à
la commune, tels que définis par la loi ;

� les logements d�astreinte ou de fonction, tels que
définis par la loi et dont la propriété a été transférée à la
commune ;

� les biens déclassés du domaine public de la
commune faisant retour ;

� les dons et legs au profit de la commune, acceptés
dans les formes et conditions prévues par la loi ;
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� les biens provenant du domaine privé de l�Etat ou de
la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété à la
commune ;

� les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur
fonds propres par la commune ;

� les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par
la commune et représentant la contre-valeur de ses apports
dans la constitution et l�aide à l�entreprise publique. 

Art. 160. � Les biens immeubles de la commune  sont
répertoriés dans le sommier communal de consistance.
Les biens meubles sont inventoriés dans le registre
d'inventaire.

Art. 161. � La tenue du sommier de consistance et du
registre d'inventaire prévus à l�article 160 ci-dessus revêt
un caractère obligatoire vis-à-vis des services affectataires
des biens communaux.

Les modalités d'application du  présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 162. � L'assemblée populaire communale veille,
sous la responsabilité de son président, à la tenue et à la
mise à jour du sommier de consistance et du registre
d'inventaire.

Art. 163. � L'assemblée populaire communale est
tenue de prendre périodiquement les mesures nécessaires
pour valoriser et  rentabiliser les biens communaux.

Art. 164. � Toute dépense afférente à un bien
communal ne peut être engagée que si la situation de ce
bien est assainie et enregistrée au niveau du sommier de
consistance.

Les modalités de gestion et d�exploitation, permettant
d�engager des dépenses portant sur des biens en voie
d�intégration au patrimoine communal sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 165. � Les acquisitions et les actes de disposition
des biens immobiliers par la commune ou ses
établissements publics sont effectués selon les conditions
fixées par la législation et la réglementation  en vigueur.  

Art. 166. � L'assemblée populaire communale délibère
sur l'acceptation ou le refus des dons et legs, faits à la
commune ou à ses établissements publics, sous réserve
des dispositions de l�article 57 ci-dessus.  

Art. 167. � La commune est tenue d'acquérir, de
réserver et d�entretenir les terrains  nécessaires à
l'inhumation. Ces terrains sont inaliénables. 

Les modalités de leur établissement, de leur extension et
de leur désaffectation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 168. � L'assemblée populaire communale organise
la gestion et le contrôle des marchés communaux, des
marchés forains, foires et expositions, organisés sur le
territoire de la commune.

QUATRIEME PARTIE

DES FINANCES COMMUNALES

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 169. � La commune est responsable de la gestion
des ressources financières qui lui sont propres. Elle est
également responsable de la mobilisation de ses
ressources.

Art. 170. � Les ressources budgétaires et financières
de la commune sont constituées, notamment, par :

�  le produit de la fiscalité ;

�  les revenus de son patrimoine ;

�  les revenus des biens communaux ;

�  les subventions  et dotations ; 

�  le produit des dons et legs ;

�  les emprunts ; 

�  les produits en rémunération de prestations
spécifiques des services réalisés  par la commune ;

� le produit de concession des espaces publics, y
compris les espaces publicitaires ;  

� le produit perçu en contrepartie des prestations
diverses.

Les modalités d'application du  présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 171. � L�acceptation des dons et legs en
provenance de l�étranger est soumise à l�accord préalable
du ministre chargé de l�intérieur. Ils sont inventoriés et
budgétisés.   

Art. 172. � La commune reçoit des subventions et des
dotations  de  fonctionnement,  compte tenu, notamment :

� de l�insuffisance de son revenu par rapport à ses
missions et attributions, telles que définies par la présente
loi ; 

� de l�insuffisance de la couverture des dépenses
obligatoires ;

� des sujétions liées à la prise en charge de situations
de cas de force majeure, notamment, les catastrophes
naturelles ou sinistres, tels que définis par la présente loi ;

� des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en
rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi ;

� de moins-value des recettes fiscales de la commune,
dans le cadre de l�incitation à l�investissement prévue par
la loi de finances.

Les subventions de l�Etat à la commune sont destinées à
l�objet pour lequel elles ont été attribuées.

Les modalités d'application du  présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 173. �   Les dotations financières d�équipement au
titre des concours de l�Etat, du budget de wilaya ou du
fonds commun des collectivités locales et autres
subventions sont grevées d�affectation spéciale.



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21
Aouel Chaâbane 1432
3 juillet 2011

Art. 174. � La commune peut recourir à l'emprunt pour
la réalisation de projets productifs de revenus.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 175. � Dans le cadre de la gestion de son
patrimoine et du fonctionnement des services publics
locaux, la commune fixe une participation financière des
usagers en rapport avec la nature et la qualité de la
prestation fournie.

La commune encourage et soutient toute action,
participation, ou initiative individuelle ou  collective
visant la réalisation d�ouvrages ou de projets d�intérêt
général.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

TITRE II

DES BUDGETS ET COMPTES

Chapitre 1er

Du budget communal

Art. 176. � Le budget communal est l'état de
prévisions des  recettes et des  dépenses annuelles de la
commune. C'est un acte d'autorisation et d'administration
qui permet le fonctionnement des services communaux et
l'exécution du programme d'équipement et
d'investissement de la commune.

La  forme et le contenu du budget communal sont fixés
par voie réglementaire.

Art. 177. � Un budget primitif est établi avant le début
de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est
fait en cours d'exercice en fonction des résultats de
l'exercice précédent au moyen d�un budget
supplémentaire. 

Les ouvertures de crédits votés séparément en cas de
nécessité prennent le nom "d'ouverture de crédits par
anticipation" lorsqu'elles interviennent avant le budget
supplémentaire  ou "d'autorisation spéciale" lorsqu'elles
interviennent après.

Art. 178. � Les ouvertures de crédits par anticipation
sur le budget supplémentaire et les autorisations spéciales
sont conditionnées par la disponibilité de nouvelles
recettes.

Art. 179. � Le budget communal comporte deux
sections :

� la section de fonctionnement ;

� la section d'équipement et d�investissement.

Chaque section est divisée en recettes et en dépenses
obligatoirement équilibrées. 

Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est
affecté à la couverture des dépenses d'équipement et
d'investissement.

Les conditions et les modalités d'application du présent
article sont fixées  par voie réglementaire.

Section 1

Du vote et du règlement du budget

Art. 180. � Sous l�autorité du président de l�assemblée
populaire communale, le projet de budget est préparé par
le secrétaire général de la commune.

Le projet de budget est soumis par le président de
l�assemblée populaire communale à l'assemblée pour
adoption.

Art. 181. � Le budget de la commune est voté par
l'assemblée populaire communale et réglé dans les
conditions prévues par la présente loi.

Le budget primitif est voté avant le 31 octobre de
l'exercice précédant celui auquel il s'applique.

Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin
de l'exercice auquel il s'applique.

Art. 182. � Les crédits sont votés par chapitre et par
article. 

L'assemblée populaire communale peut effectuer par
délibération des virements de chapitre à chapitre à
l�intérieur d'une même section.

Le président de l'assemblée populaire communale peut
effectuer par arrêté des virements d'article à article  à
l�intérieur d'un même chapitre. Il en informe l�assemblée
populaire communale  dès la tenue d'une nouvelle
session.

Toutefois, aucun virement ne doit être effectué sur des
crédits grevés d'affectation spéciale.

Art. 183. � Le budget ne peut être adopté s�il n�est pas
voté en équilibre ou n�a pas prévu  les dépenses
obligatoires.

Lorsque le budget de la commune n'a pas été voté en
équilibre par l'assemblée populaire communale, le wali le
renvoie accompagné de ses remarques dans les quinze
(15) jours qui suivent sa réception, au président  qui le
soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération
de l'assemblée populaire communale.

Si de nouveau le budget n�est pas voté en équilibre, ou
n�a pas prévu les dépenses obligatoires, l�assemblée
populaire communale est mise en demeure par le wali.

Si à l�issue du délai de huit (8) jours à compter de la
date de la mise en demeure, susvisée, le budget n�est pas
voté dans les conditions prévues par le présent article, il
est réglé d'office par le wali.

Art. 184. � Lorsque l'exécution du budget communal
fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire
communale doit prendre toutes les mesures utiles pour le
résorber et assurer l'équilibre  du  budget supplémentaire.

A défaut par l'assemblée populaire communale d'avoir
pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci
sont prises par le wali qui peut autoriser la résorption du
déficit sur deux ou plusieurs exercices.  
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Art.  185. � Dans le cas où,  pour une raison
quelconque, le budget de la commune n'a pas été
définitivement réglé avant le début de l'exercice, les
recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier
exercice continuent à être faites jusqu'à l'approbation du
nouveau budget.

Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et
mandatées qu'à concurrence d'un  douzième (1/12) par
mois du montant de l'exercice précédent.

Art. 186. � Lorsque le budget  n'est pas voté, pour
cause de dysfonctionnement au sein de l'assemblée
populaire communale et conformément à l�article 102
ci-dessus, le wali convoque l�assemblée populaire
communale en session extraordinaire pour l'adopter. 

Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période
réglementaire d'adoption du budget est dépassée et  après
mise en �uvre des dispositions de l'article 185  ci-dessus,
lorsqu�il s�agit du budget primitif.

Dans le cas où cette session n'aboutit pas à l'adoption du
budget, le wali le règle définitivement.

Art. 187. � Le budget de la commune est établi pour
l'année civile. La période de son exécution se prolonge :

� jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les
opérations  de  liquidation et de mandatement des
dépenses ;

� jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et
de  recouvrement des produits et de paiement des
dépenses.

Art. 188. � A la fin de la période complémentaire de
l'exercice, le président de l'assemblée populaire
communale établit le compte administratif de la commune
et le soumet à l�assemblée populaire communale  pour
adoption.

L�adoption du compte administratif et l�élaboration du
compte de gestion, ainsi que le rapprochement périodique
des écritures s�effectuent conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur.

Section 2

De l'adjudication et des marchés publics

Paragraphe 1

Des marchés publics

Art. 189. � Les marchés de fournitures, de travaux ou
de prestations de  services de la commune et des
établissements publics communaux à caractère
administratif sont passés conformément à la
réglementation en vigueur applicable aux marchés
publics.

Art. 190. � La commission communale des marchés
est constituée conformément aux règlements en vigueur
applicables aux marchés publics.

Paragraphe 2

De l'adjudication

Art. 191. � Il est institué un comité communal
d�adjudication, composé comme suit:

� le président de l'assemblée populaire communale,
président ;

� deux (2) élus désignés par  l'assemblée populaire
communale, membres ; 

� le secrétaire général de la commune, membre ;

� le représentant des services des domaines.

L�adjudication est effectuée sur la base d�un cahier des
charges, dûment adopté par le comité communal
d�adjudication, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

La mise à prix est fixée par les services des domaines.

Art. 192. � Lorsque le président de l'assemblée
populaire communale procède à une adjudication publique
pour le compte de la commune, il est assisté des membres
du comité communal d�adjudication.

Toute adjudication donne lieu à l�établissement d�un
procès-verbal, comportant l�ensemble des observations. Il
est signé par tous les membres du comité communal
d�adjudication.

Art. 193. � Lorsque l'autorité chargée de la gestion
d'un établissement public communal procède à une
adjudication publique, elle est assistée de membres du
comité communal d�adjudication.

Un procès-verbal d�adjudication comportant l�ensemble
des observations est dressé par le directeur de
l�établissement. Il est signé par tous les membres du
comité communal d�adjudication, ainsi que par le
directeur de l�établissement concerné.

Art. 194. � Le procès-verbal d'adjudication et le
marché public sont adoptés par délibération de l'assemblée
populaire communale.

Le procès-verbal d�adjudication et le marché public sont
adressés au wali, accompagnés de la délibération y
afférente. 

Section 3

Des recettes

Art. 195. � Les recettes de la section de
fonctionnement se  composent :

� du produit des ressources fiscales dont la perception
au profit  des communes  est autorisée par la législation et
la réglementation en vigueur ;

� des participations ou attributions de produits de
fonctionnement de l'Etat, du fonds commun des
collectivités locales et des établissements  publics ;

� des taxes, droits et rémunérations de services
autorisés par les lois et règlements ;

� du produit et des revenus du patrimoine communal.

Sont affectés à la couverture des dépenses de la section
d'équipement et d'investissement :

� le  prélèvement  sur  les  recettes  de  fonctionnement
prévu  à  l'article 198 ci-dessous ;

� le produit des concessions de services publics
communaux ;

� l'excédent dégagé par des services publics gérés sous
forme d'établissement  à caractère industriel et
commercial ;

� le produit des participations en capital ; 
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� les subventions  de l'Etat, du fonds commun des
collectivités locales et de la  wilaya ;

� les produits des aliénations ; 

� les  dons et legs acceptés ;

� toute recette temporaire ou  occasionnelle ; 

� les produits  des emprunts.

Art. 196. � La commune n�est autorisée à percevoir
que les impôts, contributions, taxes et redevances fixées
par la législation et la réglementation en vigueur.

L�assemblée populaire communale vote, dans le cadre
des fourchettes prévues par la loi,  les taxes  et redevances
que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter
son budget.

Art. 197. � Nul ne peut, sur le territoire de la
commune, procéder à la perception d�un droit ou d�une
taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l�accord
préalablement délibéré de l�assemblée populaire
communale.

Section 4

Des dépenses

Art. 198. � La section  de  fonctionnement comprend
en dépenses :  

� les rémunérations et charges du personnel communal
;

� les indemnités et charges liées aux fonctions
électives ;

� les contributions établies par les lois sur les biens et
revenus communaux ; 

� les frais d'entretien des biens meubles et immeubles ;

� les dépenses  d'entretien  de la voirie communale ;

� les participations et contingents communaux ; 

� le prélèvement sur la section de fonctionnement au
profit de la section d'équipement et   d�investissement ;

� les intérêts de l�emprunt ;

� les charges de fonctionnement liées à l�exploitation
de nouveaux équipements ;

� les frais de gestion des services communaux ;

� les charges antérieures.

La section d'équipement et d'investissement comprend
en dépenses, notamment :

� les dépenses d'équipement public ;

� les dépenses de participation en capital à titre
d'investissement ;

� le remboursement en capital de l�emprunt ;

� les dépenses de réhabilitation des infrastructures
communales.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 199. � Ne sont obligatoires pour la commune que
les dépenses mises à sa charge par la législation et la
réglementation en vigueur et celles relatives au
remboursement des dettes exigibles dans le cadre de
l�emprunt.

Sous réserve du respect des dispositions relatives aux
finances communales, l�Etat veille à affecter le
complément de ressources pour les dépenses mises à la
charge de la commune par les lois et règlements en
vigueur.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 200. � L�assemblée populaire communale peut
inscrire au budget des crédits pour couvrir les dépenses
imprévues.

L�utilisation de ces crédits est décidée par l�assemblée
populaire communale par voie de virement aux articles
insuffisamment dotés. En cas d�urgence, le président de
l�assemblée populaire communale y procède et rend
compte de cet emploi à l�assemblée lors de la nouvelle
session.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 201. � Les créances dont la liquidation,
l'ordonnancement et le paiement qui n'auraient pu être
effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de
l'ouverture de l'exercice auquel elles se rattachent, sont
prescrites et définitivement acquises au profit des
communes, à l�exception des cas où le retard est dû au fait
de l'administration ou de recours devant une juridiction.

Chapitre 2

De la comptabilité communale

Art. 202. � Les comptes de l'exercice clos sont
présentés par le président de l'assemblée populaire
communale avant la délibération sur le budget
supplémentaire de l'année en cours.

Art. 203. � Le président de l'assemblée populaire
communale établit  les mandats et émet les titres de
recettes. 

Dans le cas où le président de l'assemblée populaire
communale refuse de mandater une dépense obligatoire
ou d'émettre un titre de recettes, le wali prend un arrêté
qui tient lieu de mandat ou de titre de recettes du président
de l'assemblée populaire communale, conformément à la
législation en vigueur.

Art. 204. � Sont réputées réalisées à la clôture de
l�exercice : 

� toutes les dépenses ordonnancées et reconnues
régulières ;

� toutes les recettes ayant fait l�objet d�émission de
titre de recettes. 

Pour couvrir les besoins de trésorerie des communes, le
trésor public prend en charge le recouvrement des recettes
et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les
dispositions fixées par la loi de finances et conformément
aux modalités déterminées par voie réglementaire.  

Art. 205. � Les fonctions de trésorier communal sont
exercées par un comptable public, nommé conformément
à la réglementation.
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Art. 206. � Le recouvrement des recettes et la
liquidation des dépenses communales sont assurés par le
trésorier communal, chargé seul  et sous sa responsabilité
de poursuivre le recouvrement des revenus de la commune
et tous les montants qui lui  sont dus  et d'acquitter les
dépenses ordonnancées.

Art. 207. � Le président de l�assemblée populaire
communale dresse, sauf prescription dérogatoire des lois
et règlements, tous les rôles de taxes, de sous-répartitions
et de prestations adressées au trésorier communal pour
recouvrement. Ces états sont exécutoires.

Art. 208. � Des régies de recettes ou des régies
d'avance sur dépenses  peuvent être créées par  le
président de l�assemblée populaire communale, en cas de
besoin, après délibération.  

Elles sont exécutées par un régisseur, conformément à
la législation en vigueur.

Art. 209. � Les comptes de la commune restent
déposés au siège  de la commune.

Chapitre 3

Du contrôle et l�apurement des comptes

Art. 210. � Les contrôles et la vérification des comptes
administratifs de la commune et l�apurement des comptes
de gestion la concernant sont exercés par la cour des
comptes, conformément à la législation en vigueur.

CINQUIEME PARTIE

DE LA SOLIDARITE INTERCOMMUNALE 
ET DE L�INTERCOMMUNALITE

Chapitre 1er

De la solidarité financière intercommunale

Art. 211. � En vue de réaliser la solidarité financière
intercommunale et de garantir les recettes fiscales, les
communes disposent de deux fonds :

� le fonds communal de solidarité ;

� le fonds de garantie des collectivités locales.

Les modalités d�organisation et de gestion de ces fonds
sont fixées par voie réglementaire.

Art. 212. � Le fonds communal de solidarité  visé à
l�article  211 ci-dessus, est chargé de verser  aux
communes :

� une attribution annuelle de péréquation destinée  à la
section de fonctionnement du budget communal pour
couvrir en priorité les dépenses obligatoires ;

� des subventions d'équipement destinées à la section
d'équipement et  d'investissement du budget communal ;

� des subventions d�équilibre aux communes
confrontées à une situation financière difficile ;

� des subventions exceptionnelles aux communes
confrontées à une situation imprévue. 

Les subventions d�équipement du fonds communal de
solidarité  sont grevées d�affectation spéciale.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 213. � Le fonds de garantie des collectivités
locales, prévu à l�article 211 ci-dessus, est destiné à
compenser les moins-values sur  les impositions fiscales,
par rapport au montant des prévisions de ces impositions .

Art. 214. � Le fonds de garantie des collectivités
locales, prévu à l�article 211 ci-dessus, est alimenté par les
participations obligatoires des collectivités locales dont le
taux est fixé par voie réglementaire.

Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités
locales dégagé par chaque exercice  est  versé au fonds
communal de solidarité. 

Chapitre 2

L�intercommunalité

Art. 215. � Deux ou plusieurs communes limitrophes
peuvent s'associer  pour aménager ou développer en
commun leurs territoires et/ou gérer ou assurer des
services publics de proximité conformément aux lois et
règlements.

L�intercommunalité permet aux communes de
mutualiser leurs moyens et de créer des services et
établissements publics communs.

Art. 216. � Les actions inscrites dans le cadre de
l�intercommunalité sont réalisées par  conventions  ou
contrats, adoptés par délibérations.

Les modalités d'application des articles 215 et 216 sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 217. � L'intercommunalité promeut un espace de
partenariat et de solidarité entre deux ou plusieurs
communes limitrophes relevant d�une même ou de
plusieurs  wilayas.

Dispositions transitoires et finales

Art. 218. � Un statut particulier définissant les règles
régissant la capitale Alger, sera pris par un dispositif
législatif spécifique.

A titre transitoire, les dispositions des articles 177, 178,
179, 180 et 181 de la loi  n° 90-08 du 7 avril 1990 relative
à la commune, qui régissent la capitale Alger, demeurent
en vigueur jusqu'à promulgation du statut particulier,
prévu dans le présent article.  

Art. 219. � Sous réserve des dispositions de l�article
218 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions
contraires  à  la  présente  loi, notamment celles de la loi
n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.

Art. 220. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
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الـبـاب الحادي عاشرالـبـاب الحادي عاشر
نشاط وكالات الاستشارة في الاتصال نشاط وكالات الاستشارة في الاتصال 

اHـاداHـادةّ ة 130 :  :  �ـارس نـشـاط الاسـتـشـارة في الاتـصـال
ضمن احترام التشريع والتنظيم الـمعمول بهما.

تحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشـاط الاسـتـشـارة
في الاتصال عن طريق التنظيم.

الباب الثاني عشر الباب الثاني عشر 
أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

اHاداHادةّ ة 131 :  :  يجب عـلى الـعنـاوين وأجهـزة الـصحـافة
الـمـمـارسـة لنـشـاطـها أن تـتـطـابق مع أحـكام هـذا الـقـانون
الــعــضــوي خـلال ســنــة واحــدة ابــتــداء من تــاريخ تــنــصــيب

سلطة ضبط الصحافة اHكتوبة.

اHــاداHــادةّ ة 132 :  : تــلـــغى جــمــيـع الأحــكــام الـــمــخـــالــفــة لــهــذا
القانون الـعضويp لا سيـما القانون رقم 90ـ07 اHؤرخ في
8 رمـضان عام 1410 اHـوافق 3 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

بالإعلام.

اHــــاداHــــادةّ ة 133 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي في
الجـريـدة الــرّسـمـيـّة لـلـجـمـهـوريّــة الجـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم قـانون رقم 12 -  - 06 مؤرخ في  مؤرخ في 18 صـفر عام  صـفر عام 1433 اHوافـق اHوافـق
12 يناير سنة  يناير سنة p2012 يتعلــق بالجمعيــات.p يتعلــق بالجمعيــات.

ـــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئـيـس الجمهورية

- بـناء عـلى الدستـورp لا سيـّما اHواد 41 و 43 و 119
 pو 122 و126 منه

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بـاخـتـصــاصـات مـجـلس الـدولـة وتـنــظـيـمه وسـيـرهp اHـعـدل

pتممHوا

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 pتعلق بالأحزاب السياسيةHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-05 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

pبالإعلام

- وxـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا

- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pتضمن القانون التجاريHوا

- وxقـتـضى الأمر رقم 77-03 اHـؤرخ في أول ربيع
الأول عـام 1397 اHــوافق 19 فــبــرايــر ســنـة 1977 واHــتــعـلق

pبجمع التبرعات

- وxــقـتـضى الــقـانـون 79-07 اHـؤرخ في 26 شــعـبـان
عـام 1399 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 1979 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pالجمارك

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 14
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالولاية

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اHــــؤرخ في 17
جــمــادى الأولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق بالجمعياتHوا

- وxقـتضى الأمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة p2000 لا سـيّـمـا اHـادة 101

 pمنه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول الأجــانب إلى الجـزائـر وإقـامـتـهم

pبها وتنقلهم فيها
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- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
xـــهــنـــة الخــبـــيــر المحــاسـب ومــحــافـظ الحــســابـــات والمحــاسب

pعتمدHا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

pوبعد رأي مجلس الدولة -

pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

الباب الأولالباب الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHوضوع والهدف ومجال التطبيقاHوضوع والهدف ومجال التطبيق

اHـــــاداHـــــادّة الأولى :ة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
شروط وكيفيات تـأسيس الجمعيات  وتنظيمها وسيرها

ومجال تطبيقها.

pـادةّ ة 2 :  : تـعـتـبـر الجـمـعــيـة في مـفـهـوم هـذا الـقـانـونHـاداHا
تجــمّع أشــخـــاص طــبــيــعــيــW و/أو مــعـــنــويــW عــلى أســاس

تعاقدي Hدة محددة أو غير محددة. 

ويــشـتــرك هــؤلاء الأشــخــاص في تــسـخــيــر مــعــارفـهم
ووســائــلـهـم تــطــوعـا ولــغــرض غــيــر مــربح مـن أجل تــرقــيـة
الأنـــــشــــطــــة وتــــشــــجـــــيــــعــــهــــاp لا ســـــيــــمــــا في المجـــــال اHــــهــــني
والاجــتـــمــاعي والـــعــلــمي والـــديــني والـــتــربــوي والـــثــقــافي

والرياضي والبيئي والخيري والإنساني.

يــجب أن يــحــدد مــوضــوع الجـمــعــيــة بــدقـة ويــجب أن
تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا اHوضوع. 

غـــيــــر أنهp يـــجـب أن يـــنــــدرج مـــوضـــوع نــــشـــاطــــاتـــهـــا
وأهـــدافـــهـــا ضـــمـن الـــصـــالح الـــعـــام وأن لا يـــكـــون مـــخـــالـــفـــا
لـلـثوابت والـقـيم الوطـنـية والـنـظام الـعـام والآداب العـامة

وأحكام القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــعـــتــبـــر الاتحــادات والاتحـــاديــات أو اتحــاد
الجمعيات اHنشأة سابقاp جمعيات xفهوم هذا القانون .

pــفـــهــوم هـــذا الــقـــانــونx كـــمــا تحـــوز صــفـــة الجــمـــعــيـــة
الجـمعـيات ذات الـطابع الخـاص اHـنصـوص علـيهـا في اHادة

48 من هذا القانون.

الباب الثانيالباب الثاني
تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتهاتأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها

الفصل الأولالفصل الأول
تأسيس الجمعياتتأسيس الجمعيات

4 :  : يــجب عــلى الأشــخـاص الــطــبـيــعــيــW الـذين اHـاداHـادةّ ة 
بــإمــــكـــانــهـم تــأســـيس جــمـــعــيــة وإدارتـــهــا وتـــســيـــيــرهــا أن

يكونوا :

pسن 18 فما فوق Wبالغ -

pمن جنسية جزائرية -

pدنية والسياسيةHبحقوقهم ا Wمتمتع -

- غـيـر مـحـكوم عـلـيـهم بـجـنـاية و/أو جـنـحـة تـتـنافى
مع مـجـال نـشــاط الجـمـعـيـةp ولـم يـرد اعـتـبـارهم بــالـنـسـبـة

للأعضاء اHسيرين.

Wالخـاضـع WـعـنـويHـادّة ة 5 :  : يـجب عـلى الأشـخاص اHـاداHا
للقانون الخاص أن يكونوا:

pطبقا للقانون الجزائري Wمؤسس -

pعند تأسيس الجمعية Wناشط -

- غير �نوعW من �ارسة نشاطهم.

من أجل تـأسيس جمعـيةp تمثل الـشخصيـة اHعنوية
من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض.

اHاداHادّة ة 6 :  :  تـؤسس الجمعـية بحـرية من قبل أعـضائها
اHـؤســسـW. ويـجـتــمع هـؤلاء في جـمـعــيـة عـامـة تــأسـيـسـيـة

تثبت xوجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي.

تـصـادق الجـمـعـيـة الـعـامـة الـتـأسـيـسـيـة عـلى الـقـانون
الأساسي للجمعية وتعW مسؤولي هيئاتها التنفيذية.

يكون عدد الأعضاء اHؤسسW كالآتي :

pعشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية -

- خــمـســة عــشـر (15) عــضــوا بـالــنــسـبــة لــلــجـمــعــيـات
 p(2) على الأقل Wعن بلديت Wمنبثق pالولائية

- واحـد وعـشرون (21) عـضـوا بـالـنـسبـة لـلـجـمـعـيات
مــا بـــW الـــولايــاتp مـــنــبـــثــقـــW عن ثلاث (3) ولايـــات عـــلى

pالأقل
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- خمـسة وعشرون (25) عـضوا بالـنسبـة للجـمعيات
الــوطــنــيــةp مــنــبــثــقــW عن اثــنــتي عــشــرة (12) ولايــة عــلى

الأقل.

اHــاداHــادةّ ة 7 :  : يـــخـــضع تـــأســـيس الجـــمـــعـــيـــة إلى تـــصـــريح
تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل. 

يودع التصريح التأسيسي لدى:

- المجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي بــالــنــســبــة لــلــجــمــعــيـات
 pالبلدية

pالولاية بالنسبة للجمعيات الولائية -

- الـوزارة اHـكـلـفـة بـالداخـلـيـة بـالـنـسـبـة لـلـجـمـعـيات
الوطنية أو ما بW الولايات.

اHــــاداHــــادةّ ة 8 :  : يــــودع الــــتــــصــــريح مــــرفــــقـــا بــــكـل الـــوثــــائق
التـأسيـسيـة من طرف الـهيـئة الـتنـفيـذية لـلجـمعـية �ـثلة
في شخص رئيس الجمـعية أو �ثله اHـؤهل قانونا مقابل
وصل إيـداع تــسـلـمه وجــوبـا الإدارة اHـعــنـيـة مـبــاشـرة بـعـد

تدقيق حضوري لوثائق اHلف. 

pـنح لــلإدارة ابـتـداء من تــاريخ إيــداع الـتـصـريـح�
أجـل أقـصى لإجــراء دراسـة مـطـابــقـة لأحـكـام هــذا الـقـانـون

يكون كما يأتي:

- ثلاثـون (30) يــومــا بــالـنــســبــة لــلـمــجــلس الــشــعـبي
pفيما يخص الجمعيات البلدية pالبلدي

- أربـعون (40) يـوما بـالـنسـبة لـلولايـةp فـيمـا يخص
pالجمعيات الولائية

- خـــمـــســــة وأربـــعـــون (45) يــــومـــا لـــلـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة
 pالولايات Wفيما يخص الجمعيات ما ب pبالداخلية

pــكــلــفــة بــالــداخــلــيــةHســتــون (60) يــومــا لــلــوزارة ا  -
فيما يخص الجمعيات الوطنية.

يـتعـW على الإدارة خلال هذا الأجل أو عـند انـقضائه
على أقصى تـقديـرp إما تـسليم الجـمعـية وصل تـسجيل ذي

قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض.

اHاداHادةّ ة 9 :  :  يسلم وصل تسجيل من قبل :

- رئــــيـس المجــــلـس الــــشــــعـــــبي الـــــبــــلـــــدي بــــالــــنـــــســــبــــة
 pللجمعيات البلدية

 pالوالي بالنسبة للجمعيات الولائية -

- الـوزيـر اHــكـلف بـالـداخـلـيـة بـالــنـسـبـة لـلـجـمـعـيـات
الوطنية أو ما بW الولايات.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجب أن يــكـون قـرار رفض تــسـلـيم وصل
التسجيل معـللا بعدم احترام أحكام هـذا القانون وتتوفر
الجمعية على أجل ثلاثة (3) أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام

المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

إذا صــدر قـــرار لــصــالح الجـــمــعــيــةp �ــنـح لــهــا وجــوبــا
وصل تسجيل.

وفي هـذه الحالـةp �ـنح لـلإدارة أجل أقـصاه ثـلاثة (3)
أشـهـر ابـتداء مـن تاريخ انـقـضـاء الأجل اHـمـنـوح لـهـا لرفع
دعـــوى أمــام الجـــهـــة الـــقــضـــائـــيــة الإداريـــة المخـــتــصـــة لإلـــغــاء
تــــأســـيـس الجـــمــــعـــيــــة. ويـــكــــون هـــذا الــــطـــعـن غـــيــــر مـــوقف

للتنفيذ.

اHـاداHـادةّ ة 11 :  : عنـد انـقـضاء الآجـال اHـنـصوص عـلـيـها في
اHادة 8 أعلاهp يـعد عدم رد الإدارة xثـابة اعتـماد للجـمعية

اHعنية.

وفي هــذه الحـالـةp يــجب عـلى الإدارة تــسـلـيم وصل
تسجيل للجمعية. 

اHـاداHـادةّ ة 12 :  : يـرفـق الـتـصـريح الـتـأسـيـسي اHـذكـور في
اHادة 7 من هذا القانون xلف يتكون �ا يأتي : 

- طــلب تــســجــيل الجـــمــعــيــة مــوقع من طــرف رئــيس
pؤهل قانوناHالجمعية أو �ثله ا

- قــائـــمــة بــأســمــاء الأعـــضــاء اHــؤســســـW والــهــيــئــات
التـنفـيذيـة وحالـتهم اHـدنيـة ووظائفـهم وعنـاوين إقامـتهم

pوتوقيعاتهم

- اHسـتخرج رقم 3 من صحيفـة السوابق الـقضائية
pWؤسسHلكل عضو من الأعضاء ا

- نـــســـخـــتـــان (2) مـــطـــابــــقـــتـــان للأصـل من الـــقـــانـــون
 pالأساسي

- مـحـضـر الجـمـعــيـة الـعـامـة الـتـأســيـسـيـة مـحـرر من
pقبل محضر قضائي

- الوثائق الثبوتية لعنوان اHقر. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق الجمعيات وواجباتهاحقوق الجمعيات وواجباتها

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــتــمــيــز الجـمــعــيــات بـهــدفــهــا وتــسـمــيــتــهـا
وعـمـلـها عـن الأحزاب الـسـيـاسـيـة ولا �ـكـنـهـا أن تـكـون لـها
أيـة عـلاقــة بـهــا سـواء أكــانت تنـظيـميـة أم هيـكلـيةp كـما
لا �كنها أن تتـلقى منها إعانات أو هـبات أو وصايا مهما

يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها. 
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14 :  : يــحق لأي عــضــو في إحــدى الجــمــعــيـات أن اHـاداHـادّة ة 
يـــشـــارك في هـــيـــئــاتـــهـــا الـــتــنـــفـــيـــذيــة فـي إطــار قـــانـــونـــهــا

الأساسي وأحكام هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 15 :  :  تــنـتــخب الــهـيــئـة الــتـنــفـيــذيـة لــلـجــمـعــيـة
وتجــدد حـسـب اHـبــاد  الــد�ــقـراطــيــة ووفق الآجــال المحـددة

في قانونها الأساسي.

pــــادةّ ة 16 :  : �ــــنع أي شـــــخص مــــعــــنــــوي أو طــــبــــيــــعيHــــاداHا
أجنبي عن الجمعيةp من التدخل في سيرها. 

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـكـتســب الجمــعـية اHـعــتمـدة الـشـخــصـية
اHــعـــنـويــة والأهــلــيـة اHـــدنـيـة xــجـرد تــأسـيــسـهــا و�ـكــنـهـا

حينئذ القيام xا يأتي :

pالتصرف لدى الغير ولدى الإدارات العمومية -

- الــتــقــاضي والــقـــيــام بــكل الإجــراءات أمــام الجــهــات
الــقـــضـــائـــيـــة المخــتـــصـــةp بـــســـبب وقـــائع لـــهـــا علاقـــة بـــهــدف
الجـــمـــعـــيـــة ألحـــقـت ضـــررا xـــصـــالح الجـــمـــعـــيـــة أو اHـــصـــالح

pالفردية أو الجماعية لأعضائها

- إبرام العقـود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها
pعلاقة مع هدفها

- القيام بكل نـشاط شراكة مع السلـطات العمومية
pله علاقة مع هدفها

- اقــتــنــاء الأملاك اHــنــقـولــة أو الــعــقــاريــة مــجــانـا أو
xـــقــابل Hـــمــارســـة أنــشـــطــتــهـــا كــمـــا يــنـص عــلــيـه قــانـــونــهــا

pالأساسي

- الحــصـول عـلى الـهـبـات والـوصـايــا طـبـقـا لـلـتـشـريع
اHعمول به.

اHـاداHـادةّ ة 18 :  : يـجب عـلى الجـمـعـيـات أن تـبـلغ الـسـلـطـات
pالـــعـــمـــومـــيــــة المخـــتـــصـــة عـــنـــد عــــقـــد جـــمـــعـــيــــاتـــهـــا الـــعـــامـــة
بـــــالـــــتـــــعـــــديلات الـــــتـي تـــــدخل عـــــلـى قـــــانـــــونـــــهـــــا الأســـــاسي
والـتـغـيـيـرات الـتي تـطـرأ عـلى هـيـئـاتـهـا الـتـنـفيـذيـة خلال
الـثلاثW (30) يــومـا اHــوالــيــة لــلـمــصــادقــة عــلى الــقـرارات

اHتخذة.

لا يعـتد لدى الـغير بـهذه التـعديلات والتـغييرات إلا
ابتـداء من تـاريخ نـشـرها في يـومـية إعـلاميـة واحـدة على

الأقل ذات توزيع وطني.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 19 :  : دون الإخـلال بــــــــالالــــــــتــــــــزامــــــــات الأخــــــــرى
اHنـصـوص عـلـيهـا في هـذا الـقـانـونp يجب عـلى الجـمـعـيات

تـقـد¥ نـسخ مـن مـحـاضـر اجـتـمـاعـاتـهـا وتـقـاريـرهـا الأدبـية
واHـالــيـة الـســنـويـة إلى الــسـلـطــة الـعـمــومـيـة المخــتـصـة إثـر
Wخلال الـثلاث pانـعقـاد جـمعـيـة عامـة عاديـة أو اسـتثـنـائيـة

(30) يوما اHوالية للمصادقة عليها.

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  :  يـــــعــــاقب عــــلـى رفض تـــــســــلــــيـم الــــوثــــائق
W18 و19 أعلاه بــغـرامــة تـتــراوح بـ WـادتـHـذكــورة في اHا

ألفي دينار (2.000 دج) وخمسة آلاف دينار (5.000  دج).

اHـاداHـادةّ ة 21 :  : يــجب عــلى الجــمـعــيــة أن تــكـتــتب تــأمــيــنـا
لضمان الأخطار اHالية اHرتبطة xسؤوليتها اHدنية .

اHـاداHـادّة ة 22 :  : �ـكن الجـمعـيـات اHعـتـمدة أن تـنـخرط في
جـمعيـات أجنـبية تـنشـد الأهداف نـفسهـا أو أهداف �ـاثلة
في ظـل احـــتـــرام الــــقـــيم والـــثــــوابت الـــوطـــنــــيـــة والأحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يــتم إعلام الــوزيـر اHــكـلّـف بـالــداخـلــيـة مــسـبــقـا بــهـذا
الانــخـــراط الــذي يـــطــلـب رأي الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــشــؤون

الخارجية.

لــلـــوزيــر اHــكــلّف بــالــداخــلــيــة أجل ســتــW (60) يــومــا
لإعلان قراره اHعلّل. 

وفي حـالـة الـرفضp يــكـون قـراره قـابلا لــلـطـعن أمـام
الجـهـة الـقـضـائـيـة الإداريــة المخـتـصـة الـتي يـجب أن تـفـصل

في مشروع الانخراط في أجل ثلاثW (30) يوما.

23 :  : �ـــكن الجـــمـــعـــيـــات أن تـــتـــعـــاون في إطـــار اHــاداHــادةّ ة 
الـشــراكــة مع جـمــعــيـات أجــنـبــيــة ومـنــظـمــات دولــيـة غــيـر
حـــكــومـــيـــة تـــنـــشـــد نــفـس الأهــداف فـي ظل احـــتـــرام الــقـــيم
والـثـوابت الـوطـنـيـة والأحـكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية

اHعمول بها.

يـــخـــضـع هــذا الـــتـــعـــاون بـــW الأطـــراف اHـــعـــنـــيـــة إلى
اHوافقة اHسبقة للسلطات المختصة.

اHاداHادّة ة 24 :  : �كن الجمعـية في إطار التـشريع اHعمول
به القيام xا يأتي:

- تـــنــظــيـم أيــام دراســيـــة ومــلـــتــقــيـــات ونــدوات وكل
pرتبطة بنشاطهاHاللقاءات ا

- إصدار ونـشـر نشـريات ومـجلات ووثائق إعلامـية
ومـطــويـات لــهــا علاقـة بــهـدفــهـا فـي ظل احـتــرام الـدســتـور

والقيم والثوابت الوطنية والقوانW اHعمول بها.
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الباب الثالث الباب الثالث 
تنظيم الجمعيات وسيرهاتنظيم الجمعيات وسيرها

الفصل الأول الفصل الأول 
القانون الأساسي للجمعيات القانون الأساسي للجمعيات 

اHـاداHـادةّ ة 25 :  :  تـتـوفـر الجمـعـيـة عـلى جـمـعـيـة عـامة وهي
الهيـئة العلـياp وعلى هيئـة تنفيـذية تقوم بـإدارة الجمعية

وتسييرها .

اHــــاداHــــادّة ة 26 :  : تــــتـــشــــكل الجــــمـــعــــيـــة الــــعـــامــــة من جــــمـــيع
أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في

القانون الأساسي للجمعية.

اHــاداHــادةّ ة 27 :  : يــجب أن تـــتــضــمـن الــقــوانـــW الأســاســيــة
للجمعيات ما يأتي :

pهدف الجمعية وتسميتها ومقرها -

pط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي® -

pحقوق وواجبات الأعضاء -

- شـروط وكـيــفـيـات انـخــراط الأعـضـاء وانــسـحـابـهم
pوشطبهم وإقصائهم

 pرتبطة بحق تصويت الأعضاءHالشروط ا -

- قـواعـد وكيـفـيـات تعـيـW اHـنـدوبW في الجـمـعـيات
pالعامة

- دور الجـمـعـيـة الـعـامـة والـهـيـئـات الـتنـفـيـذيـة و®ط
pسيرها

- طـريقة انتخـاب وتجديد الهـيئات التنـفيذية وكذا
 pمدة عهدتهم

- قـواعــد الــنــصــاب والأغــلــبـيــة اHــطــلــوبــة في اتــخـاذ
pقرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية

- قـــــواعـــــد وإجـــــراءات دراســــــة تـــــقـــــاريـــــر الـــــنـــــشـــــاط
واHصادقة عليـها وكذا رقابة حسابـات الجمعية واHصادقة

pعليها

Wــتـعـلــقـة بـتــعـديل الــقـوانـHالـقـواعــد والإجـراءات ا -
pالأساسية

- قـــواعـــد وإجــــراءات أيـــلـــولـــة الأملاك فـي حـــالـــة حل
pالجمعية

- جـرد أملاك الجـمعـيـة من قـبل مـحـضـر قضـائي في
حالة نزاع قضائي.

اHـاداHـادةّ ة 28 :  : يـجب أن لا تــتـضـمن الـقــوانـW الأسـاسـيـة
لـلـجمـعيـات بـنودا أو إجـراءات تـميـيزيـة تـمس بالحـريات

الأساسية لأعضائها.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
موارد الجمعيات وأملاكهاموارد الجمعيات وأملاكها

اHاداHادةّ ة 29 :  :  تتكون موارد الجمعيات �ا يأتي :

pاشتراكات أعضائها -

pرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكهاHداخيل اHا -

pالهبات النقدية والعينية والوصايا -

pمداخيل جمع التبرعات -

- الإعـــانـــات الـــتــي تـــقـــدمـــهـــا الـدولـة أو الـولايـة
أو البلدية.

30 :  : مع مـــراعــــاة أحـــكـــام اHـــادة 23 أعـلاهp �ـــنع اHــاداHــادةّ ة 
عـــلـى أيـــة جـــمـــعـــيـــة الحـــصـــول عـــلى أمـــوال تـــرد إلـــيـــهـــا من
pتـنــظـيـمــات أجـنـبــيـة ومـنــظـمـات غــيـر حـكــومـيـة أجــنـبـيـة
ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون اHؤسسة قانونا.

ويخضع هذا التمـويل إلى اHوافقة اHسبـقة للسلطة
المختصة.

31 :  : يــجب ألاّ تــســتــخــدم اHــوارد الــنـاجــمــة عن اHـاداHـادةّ ة 
نــــشـــاطــــات الجـــمــــعــــيـــة إلا لــــتـــحــــقــــيق الأهــــداف المحـــددة في

قانونها الأساسي والتشريع اHعمول به. 

يـعـتبـر اسـتـعمـال مـوارد الجـمـعيـة وأملاكـهـا لأغراض
شـخصية أو أخرى غـير تلك اHنـصوص عليهـا في قانونها
الأساسيp تـعسـفا في استـغلال الأملاك الجمـاعيـة ويعاقب

عليهp بهذه الصفةp طبقا للتشريع اHعمول به.

32 :  : لا تقـبل الـهـبات والـوصـايا اHـقـيدة بـأعـباء اHاداHادّة ة 
وشـــروط إلا إذا كـــانت مـــطـــابـــقـــة مع الـــهـــدف اHـــســطـــر في

القانون الأساسي للجمعية وأحكام هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 33 :  : �ـكن الجمـعـيـات أن تـستـفـيـد من مـداخيل
نـاجـمـة عـن اHـسـاعـدات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 34 من
هـذا الــقــانــون والـتــبــرعـات الــعــمــومـيــة اHــرخص بــهـا وفق
الـــشــــروط والأشـــكـــال اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في الـــتــــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـجب أن تسـجل جميع اHـوارد واHداخـيل وجوبا في
حساب إيرادات ميزانية الجمعية.
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34 :  : �ـكن جـمعـية مـعـنيـة تـعتـرف لهـا الـسلـطة اHاداHادةّ ة 
العـمومية أن نـشاطهـا ذو صالح عام و/أو منـفعة عـمومية
أن تـسـتـفيـد من إعـانـات ومـسـاعـدات مـاديـة من الـدولة أو
الـــولايـــة أو الـــبـــلـــديـــة وكـل مــســـاهـــمـــة أخـــرى ســـواء كـــانت

مقيدة أو غير مقيدة بشروط.

وإذا كــــانـت الإعــــانـــات واHــــســــاعــــدات واHــــســــاهــــمـــات
اHــمـــنــوحــة مـــقــيـــدة بــشــروطp فـــإن مــنــحـــهــا يــتـــوقف عــلى
الـتــزام الجـمـعـيــة اHـسـتـفــيـدة بـدفـتـر شــروط يـحـدد بـرامج

النشاط  وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع اHعمول به.

تحدد شـروط وكيـفيـات الاعتـراف بالـصالح الـعام أو
اHنفعة العمومية عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يـــخــضـع مــنـح الإعــانـــات الــعـــمــومـــيـــة لــكل
جــــمــــعــــيــــة إلى إبــــرام عــــقــــد بــــرنــــامـج يــــتلاءم مع الأهــــداف
اHــســطــرة من طــرف الجــمــعــيــة ومــطــابق لــقــواعــد الــصــالح

العام.

ولا تـمـنح إعـانـات الدولـة والجـمـاعـات المحلـيـة إلا بـعد
تــقـد¥ حـالـة صـرف الإعــانـات اHـمـنـوحــة سـابـقـاp ويـجب أن
تـعـكـس مـطــابـقـة اHــصـاريف الــتي مـنــحت من أجــلـهـا ذات

الإعانات.

36 :  : دون الإخلال بـــــأحـــــكـــــام اHــــادة 16 من هـــــذا اHــــاداHــــادةّ ة 
الــقـانـونp تـخـضع الإعـانـات واHـســاعـدات الـعـمـومـيـة الـتي
تـمنـحهـا الدولـة والجمـاعات المحـليـة لقـواعد اHـراقبـة طبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 37 :  : يــــؤدي اســــتــــخــــدام الجــــمـــــعــــيــــة للإعــــانــــات
واHـــســــاعــــدات واHــــســــاهـــمــــات لأغــــراض أخــــرى غــــيـــر تــــلك
p34 و35 من هــذا الــقــانــون WــادتـHــنــصـوص عــلــيـهــا في اHا
إلى تــعـــلــيـــقــهــا أو ســـحــبـــهــا نــهـــائــيـــاp مــا لم تـــرخص بــذلك

السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها. 

اHــــاداHــــادةّ ة 38 :  : يــــجب عــــلـى الجــــمــــعـــيــــة أن تــــتــــوفــــر عــــلى
مــحـاســبــة مـزدوجــة مـعــتــمـدة من قــبل مــحـافـظ حـســابـات.
ويـجب أن تـتـوفـر عـلى حـسـاب وحـيـد مـفـتـوح لـدى الـبـنك

أو لدى مؤسسة مالية عمومية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
تعليق الجمعيات وحلهاتعليق الجمعيات وحلها

اHـاداHـادةّ ة 39 :  : يـعـلق نـشـاط كل جـمـعيـة أو تحـل في حـالة
التدخل في الشؤون الـداخلية للبلاد أو اHـساس بالسيادة

الوطنية.

اHاداHادةّ ة 40 :  : يـؤدي خـرق الجـمـعيـة للـمواد 15 و18 و19
 و28 و30 و55 و60 و63 مـن هــــذا الـــقـــانـــونp إلـى تــــعـــلــيق

نشاطها Hدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

pـادّة ة 41 :  : يـســبق قـرار الــتـعـلــيق لـنــشـاط الجـمــعـيـةHـاداHا
إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد. 

pعنـد انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهـر من تبليغ الإعذار
وإذا بـقي الإعـذار بـدون جدوىp تـتـخذ الـسـلطـة الـعمـومـية
المختـصة قـرارا إداريا بـتعـلـيق نشـاط الجمـعيـة ويبـلغ هذا
الـقــرار إلى الجــمــعـيــةp ويــصـبـح الـتــعــلـيـق سـاري اHــفــعـول

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

لــلــجــمـعــيــة حق الــطــعن بــالإلـغــاء في قــرار الــتــعــلـيق
أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

42 :  : �ـــكـن أن يـــكـــون حل الجــــمـــعـــيـــة إراديـــا أو اHــاداHــادّة ة 
مـعلنـا عن طريق الـقضاء ويـبلغ لـلسـلطة الـتي منـحت لها

الاعتماد. 

يـعـلن الحل الإرادي من طـرف أعـضـاء الجـمـعـيـة طـبـقـا
لقانونها الأساسي.

إذا كـانت الجـمـعـية اHـعـنـيـة تـمـارس نـشـاطـا مـعـتـرفا
به كنـشاط ذي صالح عـام و/أو ذي منفـعة عمـوميةp تـتخذ
pالـــســلـــطــة الـــعــمــومـــيــة المخـــتــصـــة الــتـي أخــطـــرت مــســـبــقــا
الــتــدابــيــر اHلائـــمــة أو تــكــلف من يــتــخــذهــا قــصــد ضــمــان

استمرارية نشاطها.

اHــــاداHــــادةّ ة 43 :  : دون الإخلال بـــــالــــقــــضــــايــــا اHــــرفــــوعــــة من
أعضاء الجمعيةp �كن طلب حل الجمعية أيضا من قبل :

- الـسـلطـة الـعمـومـية المخـتـصة أمـام المحـكمـة الإدارية
المختـصـة إقلـيـميـا عـندمـا تـمارس هـذه الجـمعـيـة نشـاطا أو
عــدة أنــشـطــة أخــرى غـيــر تــلك الــتي نص عــلـيــهــا قـانــونــهـا
الأسـاسي أو حصـلت عـلى أموال تـرد إليـهـا من تنـظيـمات
أجـنــبـيــة خـرقــا لأحـكــام اHـادة 30 من هــذا الـقــانـون أو عــنـد

pإثبات توقفها عن �ارسة نشاطها بشكل واضح

- الـغـيـر في حـالـة نـزاع حـول اHـصـلـحـة مع الجـمـعـيـة
أمام الجهة القضائية المختصة.

اHاداHادّة ة 44 :  : يتـرتب عن الحل الإرادي لـلجـمعـية أيـلولة
الأملاك اHنقولة والعقارية طبقا للقانون الأساسي.

pـعـلن عن الجـهـة الـقـضـائـيـة المخـتـصـةHفي حـالـة الحـل ا
تـتم أيـلـولــة الأملاك طـبـقـا لـلـقــانـون الأسـاسي مـا لم يـقض

قرار العدالة بخلاف ذلك.
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pأعــضـاء الجـمــعـيـة Wـادّة ة 45 :  : تـخــضع الـنـزاعــات بـHـاداHا
مـهمـا كانت طـبـيعـتـهاp لـتطـبـيق القـانـون الأساسيp وعـند

الاقتضاءp للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام.

اHــاداHــادّة ة 46 :  : يــتــعـــرض كل عــضـــو أو عــضــو مـــســيــر في
جـمـعــيـة لم يـتم تـســجـيـلـهـا أو اعــتـمـادهـاp مـعــلـقـة أو مـحـلـة
ويــسـتــمــر في الــنــشـاط بــاســمـهــاp إلى عــقــوبـة الحــبس من
ثلاثـــة (3) أشــهـــر إلى ســتــة (6) أشـــهــر وغـــرامــة من مـــائــة
ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج) إلى ثـلاثــــــمــــــائـــــة ألـف ديــــــنـــــار

(300.000 دج).

الباب الرابعالباب الرابع
الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاصالجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص

الفصل الأولالفصل الأول
الجمعيات الدينيةالجمعيات الدينية

اHـاداHـادّة ة 47 :  : مـع مـراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونp يــخـضع
تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الجمعيات ذات الطابع الخاصالجمعيات ذات الطابع الخاص

pــــــادّة ة 48 :  : تـــــــعـــــــد جــــــمـــــــعـــــــيـــــــات ذات طـــــــابـع خــــــاصHــــــاداHا
اHؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية.

القسم الأول القسم الأول 
اHؤسساتاHؤسسات

اHــاداHــادّة ة 49 :  : اHــؤســســة هــيــئـــة ذات طــابع خــاص تــنــشــأ
xـــــبــــادرة مـن شــــخـص أو عــــدة أشـــــخــــاص طـــــبــــيـــــعــــيــــW أو
مــعـــنــويــW عـن طــريق أيـــلــولــة أمـــوال أو أملاك أو حــقــوق
مـوجـهـة لـتـرقـيــة عـمل أو نـشـاطـات مـحـددة بـصـفـة خـاصـة.
و�ــكــنــهــا أيـــضــا اســتلام هــبــات ووصــايــا حــسب الــشــروط

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 50 :  : يـحـرر الــعـقـد اHـنــشئ لـلـمــؤسـسـة xـوجب
عـــقــد مـــوثق بـــطــلب مـن اHــؤسسp تـــذكــر فـــيه  الـــتــســـمــيــة
واHـــــوضـــــوع والــــــوســـــائل والأهــــــداف اHـــــنـــــشــــــودة من هـــــذه
اHؤسـسة ويـعـW الشـخص أو الأشخـاص اHـكلـفW بـوضعـها

حيز التنفيذ.

لا �ـكن أن يـكـون اHوضـوع مـخـالـفـا للـنـظـام الـعام أو
�س بالقيم والثوابت الوطنية.

تـكتـسب اHـؤسسـة الشـخـصيـة اHـعنـوية بـعـد اكتـمال
شـــكـــلـــيــات الإشـــهـــار اHـــطـــلـــوبـــة قــانـــونـــا ولا ســـيـــمـــا نـــشــر
W(2) إعلامـيـت Wـوثق في يـومـيـتHمـسـتـخـرج من الـعـقـد ا

على الأقل ذات توزيع وطني.

اHـاداHـادةّ ة 51 :  : تـعـتـبـر اHـؤسـســة جـمـعـيـة في مـفـهـوم هـذا
الـــقــــانــــونp إذا قــــام الأشـــخــــاص اHــــكــــلـــفــــون بــــتــــســـيــــيــــرهـــا
بـالــتـصـريـح بـهـا لــدى الـســلـطــة الـعــمـومــيـة المخـتــصـة. وفي
خلاف ذلـكp فــإنــهــا تــســيــر xــوجب قــواعــد الــقــانــون الــعــام

وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون.

52 :  : إذا تــقــدمت الــهــيــئــات اHــكــلــفــة بــتــســيــيــر اHـاداHـادةّ ة 
اHــؤســســـة بــطــلب الــتـــســجــيلp فــإن هـــذه الأخــيــرة تــخــضع
لــقــواعــد الــتــصــريح اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا الــقــانـون.
وتـــكــتــسب اHـــؤســســة بــعـــد هــذه الــشــكـــلــيــات الــشـــخــصــيــة

اHعنوية بصفة جمعية.

تـخـضع اHـؤســسـة في مـجـال �ــارسـتـهـا لـنــشـاطـاتـهـا
وفي علاقـاتـهـا مع الـسـلـطـة الـعـمـومـيـة المخـتـصـة إلى نـفس
الـواجـبـات وتسـتـفـيـد من نـفس الحـقـوق اHـنـصـوص عـلـيـها

بالنسبة للجمعيات.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 53 :  :  �ــــــــكـن أن تــــــــوصـف "بـــــــــاHــــــــؤســــــــســــــــات"
الجـــمـــعـــيـــات اHـــنــشـــأة مـن طــرف أشـــخـــاص طـــبـــيـــعـــيــW أو
معنويW من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو
مـعـترف بـهـا مع شـخص أو عـائلـة قـصـد �ارسـة نـشـاطات

لها علاقة بهؤلاء.

غــــيــــر أن هــــذه اHــــؤســــســـات لا �ــــكــــنــــهــــا اســــتــــعــــمـــال
تسـميات هـؤلاء الأشخـاص أو العائـلة إلا xـوجب ترخيص

من أصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادةّ ة 54 :  : تــخــــضـع الجـــمـــعـــيــات اHـــنـــشــأة مـن طــرف
أشــــخـــاص طـــبـــيــــعـــيـــW أو مـــعــــنـــويـــW ســــواء أكـــانت تحت
تـسـميـة " مـؤسـسـة " أم لا والـتي تهـدف إلى تـخـلـيـد ذكرى
حـدث أو مـكـان مـرتـبط بـتـاريخ الـبلادp أو اسـتـعـمـال رمـز
أو ثابت من ثوابت الأمةp إلى الـتسليم اHسبق لترخيص

خاص باHوضوع من طرف الإدارة اHؤهلة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 55 :  : تــخـــضع "اHــؤســســـات" اHــنــشـــأة تــطــبـــيــقــا
لأحــــكــــام اHــــادتــــW 51 و52 مـن هـــــذا الــــــقــــــانـــــون  لــــــقــــــواعـــــد

التصريح والتسجيل.

تــخــضع اHــؤســســات في مــجــال �ــارســة نــشــاطــاتــهـا
وعلاقـــاتـــهــا مـع الــســـلـــطــة الـــعـــمـــومــيـــة اHـــؤهـــلــة إلـى نــفس
الـــــواجــــــبـــــات وتـــــســـــتـــــفـــــيــــــد من نـــــفـس الحـــــقـــــوق اHـــــقـــــررة

للجمعيات.
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يجب عـلى "اHؤسـسات" الـتي § إنشـاؤها سـابقا من
أجل الأهــــداف اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 53 أعلاهp أن
تـتـطـابق مع أحـكـام هذا الـقـانـون في أجل سـنـة ابـتداء من

تاريخ صدوره. 

القسم الثانيالقسم الثاني
الودادياتالوداديات

اHـاداHـادةّ ة 56 :  : تـنـشأ الجـمـعـيات اHـدعـوة "الـوداديات" من
قبل أشخاص طبيعيW وتهدف إلى:

- تجــــديـــد عـلاقـــات الــــصـــداقــــة والأخـــوة والــــتــــضـــامن
اHـــقـــامــــة خلال مــــراحل من الــــعـــيش اHــــشـــتــــرك وتـــتــــمـــيـــز

pبارتباطها بقيم متبادلة خلال أحداث خاصة

- تــخـلـيــد هـذه الــروابط والـقـيـم  والاحـتـفــال بـهـا في
إطار الذاكرة الجماعية.

تــخــضـع هــذه الجــمــعــيــات إلـى نــظــام الــتــصــريح دون
سواه. 

57 :  : يــجب عــلى الــوداديــات الــتي § إنــشــاؤهــا اHـاداHـادّة ة 
سـابـقـا أن تـتــطـابق مع أحـكـام هـذا الــقـانـون في أجل سـنـة

ابتداء من تاريخ صدوره.

القسم الثالث القسم الثالث 
الجمعيات الطلابية والرياضيةالجمعيات الطلابية والرياضية

اHـاداHـادّة ة 58 :  : تـخـضـع الجـمـعـيـات الـطـلابـيـة والـريـاضـيـة
وكـــذا الاتحـــاديــــات الـــريـــاضـــيـــة  والـــرابـــطـــات الـــريـــاضـــيـــة
والــــنـــوادي الــــريــــاضـــيــــة الــــهـــاويــــة لأحـــكــــام هــــذا الـــقــــانـــون

وللأحكام الخاصة اHطبقة عليها.

الباب الخامسالباب الخامس
الجمعيات الأجنبيةالجمعيات الأجنبية

اHــاداHــادّة ة 59 :  : تـــعــد جـــمـــعــيـــة أجـــنــبـــيـــة في مــفـــهـــوم هــذا
القانونp كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها : 

- مقـر بالخـارج و§ اعتـمـادها به والاعـتراف بـها و§
pالترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني

- مـقر عـلى التـراب الوطـني وتسـيرّ كـليـا أو جزئـيا
من طرف أجانب.

60 :  : يـجـب أن يــكـون الأشــخــاص الــطــبــيــعــيـون اHـاداHـادّة ة 
الأجـانب اHـؤسـسـون لجـمـعـية أجـنـبـيـة أو أعـضـاء فـيـها في

وضعية قانونية تجاه التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 61 :  : يـخـضع طـلب إنـشـاء جـمـعـيـة أجـنـبيـة إلى
الاعـــتــمــاد اHـــســبق مـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــداخــلـــيــة الــذي
يـــتـــوفـــر بـــعــــد اســـتـــطلاع رأي وزيـــر الـــشـــؤون الخـــارجـــيـــة
ووزيــر الـقــطـاع اHــعـني عــلى أجل تــسـعـW (90) يــومــا Hـنح

الاعتماد أو رفضه.

اHاداHادةّ ة 62 :  : يتكون ملـف إنشاء الجمعيـة الأجنبية من
الوثائق الآتية : 

pكلف بالداخليةHطلب اعتمـاد موجه إلى الوزير ا -
pWؤسسHموقع قانونا من جميع الأعضاء ا

- نـسخ مـن شـهـادات الإقــامـة ذات صلاحـيــة للأعـضـاء
pمن جنسيات أجنبية WؤسسHا

- نـــســـخـــتـــان (2) أصـــلـــيـــتـــان من مـــشـــروع الـــقـــانــون
الأســاسي مــصــادق عــلــيه من الجــمــعــيــة الــعــامــةp إحــداهــمـا

pمحررة باللغة العربية

- محـضر اجـتمـاع الجمعـية الـعامـة التـأسيـسيـة معد
pمن قبل محضر قضائي

- وثائق إثبات وجود اHقر.

اHـاداHـادةّ ة 63 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـواد من 59 إلى
62 من هذا القانـونp يجب أن يكون موضوع طلب اعتماد

Wجــمــعــيــة أجــنــبـــيــة تــنــفــيــذ أحــكــام يــتــضــمــنــهــا اتــفــاق بــ
الحــكـــومــة وحــكــومــة الــبـــلــد الأصــلي لــلــجــمـــعــيــة الأجــنــبــيــة
لتـرقـية عـلاقات الـصـداقة والأخـوة بـW الشـعب الجـزائري

والشعب اHنتمية إليه الجمعية الأجنبية.

اHــاداHــادةّ ة 64 :  : يــبـــلغ الــقـــرار الــصـــريح لــلـــوزيــر اHـــكــلف
بـالــداخـلـيـة بــرفض الاعـتـمــاد إلى اHـصـرحــW. ويـكـون هـذا

القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.

65 :  : دون الإخلال بـــتــــطـــبـــيـق الأحـــكـــام الأخـــرى اHــاداHــادّة ة 
لـــلــتــشــريع والــتــنـــظــيم اHــعــمــول بــهــمـــاp يــعــلق أو يــســحب
الاعــتــمــاد اHــمــنــوح لجــمــعــيــة أجــنــبــيــة xــقــرر من الــوزيــر
اHـكـلـف بـالـداخــلـيـة عــنـدمــا تـقـوم هــذه الجـمــعـيـة xــمـارسـة
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نشاطات أخرى غيـر تلك التي تضمنها قانونها الأساسي
أو تــتـدخل بــصـفـة صــريـحــة في الـشـؤون الــداخـلــيـة لـلــبـلـد

اHضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:

pبالسيادة الوطنية -

pبالنظام التأسيسي القائم -

pبالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني -

pبالنظام العام والآداب العامة -

- بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.

اHـاداHـادةّ ة 66 :  : يـجب أن يـبـلغ الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـية
بـــكل تــــعـــديل في هــــدف الجـــمـــعـــيـــة الأجـــنــــبـــيـــة وقـــانـــونـــهـــا
الأساسي ومـكـان إقامـتهـا وأي تـغيـير في هـيـئات إدارتـها
أو قــيــادتــهـا وكــذا كل الــوثــائق اHــذكــورة  في اHـادة 18 من

هذا القانون. 

ويـــتـــعــW عـــلـى الجـــمـــعــيـــة أن تـــعـــلـم الــوزيـــر اHـــكـــلف
بــالــداخــلـــيــة بــكل تــوقـف عن �ــارســة نــشــاطـــاتــهــا عــنــدمــا

يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر.

اHـاداHـادةّ ة 67 :  : يـجب أن تــتـوفـر الجـمـعـيــة الأجـنـبـيـة عـلى
حساب مفتوح لدى بنك محلي.

يـخـضع الـتـمـويـل الـذي تـسـتـلـمه الجـمـعـيـة الأجـنـبـيـة
من الخارج لتغطـية نشاطاتها والذي �كن أن يحدد سقفه

عن طريق التنظيمp إلى التشريع الخاص بالصرف.

68 :  : لا �ـــــكـن أن يــــتـــــجـــــاوز تـــــوقـــــيف نـــــشــــاط اHــــاداHــــادّة ة 
الجمـعية الأجنـبية مـدة سنة واحـدة. ويتبع هـذا التوقيف

بإجراءات تحفظية.

يؤدي سـحب الاعـتـماد إلـى حل الجمـعـيـة الأجنـبـية
وأيلولة أملاكها طبقا لقانونها الأساسي.

اHاداHادّة ة 69 :  :  تـتوفر الجمـعية في حـالة تعلـيق الاعتماد
أو سحبه كمـا هو منصـوص عليه في اHادة 65 أعلاهp على
أجـل أربــعـة (4) أشــهـر لــرفع طــعن بــإلــغــاء الــقـرار الإداري

أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

الباب السادسالباب السادس

أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

الفصل الأول الفصل الأول 

أحكام انتقالية أحكام انتقالية 

اHـاداHـادةّ ة 70 :  : يــتـعــW عــلى الجـمــعـيــات اHــؤسـســة بـصــفـة
قــــــانـــــونــــــيـــــة فـي ظل الــــــقـــــانــــــون رقم 90-31 اHـــــؤرخ في 4
ديسـمبر سنة 1990 واHذكور أعـلاهp أن تتطابق مع أحكام
Wهـذا الــقـانـون فـي أجل أقـصـاه ســنـتـان (2) بـإيـداع قـوانـ
أسـاسيـة جـديـدة مطـابـقـة لهـذا الـقانـون. وفي حـالـة تجاوز
هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات اHعنية. 

اHــاداHــادّة ة 71 :  : تـــخـــضع لـــنـــفـس الـــشـــروطp الـــتـــجـــمـــعــات
اHـــــنـــــشـــــأة فـي شـــــكل اتحـــــادات أو اتحـــــاديـــــات أو اتحـــــادات
الجـمـعــيـات والـهــيـاكل اHـرتــبـطـة بــهـا تـطــبـيـقــا لأحـكـام هـذا
الــقــانــون والأحـــكــام الــتــشــريــعــيــة والـــتــنــظــيــمــيــة الأخــرى

الخاصة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادةّ ة 72 :  : يـتــعـW عـلى اHــؤسـسـات الـتي لــيـست لـهـا
صفـة الجمـعيـة في مفـهوم أحـكام اHـادتW 51 و54 أعلاهp أن
تـتـطابق وأحـكـام هذا الـقـانون في أجل سـنـتW (2) ابـتداء

من تاريخ صدوره. 

اHـاداHـادةّ ة 73 :  : يــلـغـى الـقــانـون رقم 90-31 اHـؤرخ في 17
جــمــادى الأولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

واHتعلق بالجمعيات.

اHاداHادّة ة 74 : :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد  عبد  العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة
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Loi  n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12
janvier 2012 relative aux associations.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 43, 119,
122 et 126 ;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l�organisation et au
fonctionnement du Conseil d�Etat ;

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques ;

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l�information ;

Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;

Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l�ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative
aux quêtes ;

Vu la loi  n° 79-07 du 24 juillet 1979,  modifiée et
complétée, portant code des douanes ;

Vu la loi  n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative
à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;

Vu l�ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l�année
2000, notamment son article 101 ;

Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à l�éducation
physique et aux sports ;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d�entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;

Vu la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 relative aux professions d�expert-comptable,
de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu la loi  n° 11-10 du  20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

Après avis du Conseil d�Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
OBJET, BUT ET CHAMP D�APPLICATION

Article 1er. � La présente loi a pour objet de
déterminer les conditions et modalités de constitution,
d�organisation et de fonctionnement des associations et de
fixer son champ d�application.

Art. 2. � Au sens de la présente loi, l�association est le
regroupement de personnes physiques et/ou de personnes
morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou
à durée indéterminée.

Ces personnes mettent en commun, bénévolement et
dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs
moyens pour promouvoir et encourager les activités dans
les domaines, notamment, professionnel, social,
scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif,
environnemental, caritatif et  humanitaire.

L�objet de l�association doit être défini avec précision et
sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet. 

Toutefois, l�objet et les buts de ses activités doivent
s�inscrire dans l�intérêt général et ne pas être contraires
aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu�à l�ordre
public, aux bonnes m�urs et aux dispositions des lois et
règlements en vigueur.

Art. 3. � Les unions, fédérations ou confédérations
d�associations déjà créées constituent des associations au
sens de la présente loi.

Ont également la qualité d�association au sens de la
présente loi les associations à caractère spécifique prévues
à l�article 48 de la présente loi. 

TITRE II

CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS
DES ASSOCIATIONS

Chapitre I

Constitution des associations

Art. 4. � Les personnes physiques qui peuvent fonder,
administrer et diriger une association  doivent :

� être âgés de 18 ans et plus ;

� être de nationalité algérienne ;

� jouir de leurs droits civils et politiques ;

� ne pas avoir été condamnés pour crime et/ou délit
incompatible avec le domaine d�activité de l�association,
et n�ayant pas été réhabilités, pour les membres dirigeants.

Art. 5. � Les  personnes  morales  de droit privé
doivent :

� être constituées conformément à la loi algérienne ;
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� activer  au  moment de la constitution de
l�association ;

� ne pas être frappées d�une interdiction d�exercer leur
activité.

Pour la constitution d�une association, la personne
morale est représentée par une personne physique
spécialement déléguée à cet effet.

Art. 6. � L�association se constitue librement par des
membres fondateurs. Ces derniers se réunissent en
assemblée générale constitutive constatée par
procès-verbal d�huissier de justice.

L�assemblée générale constitutive adopte le statut de
l�association et désigne les responsables des instances
exécutives.

Les membres fondateurs sont au minimum au nombre
de :

� dix (10) pour les associations communales ;

� quinze (15) pour les associations de wilaya, issus de
deux (2) communes au moins ;

� vingt-et-un (21) pour les associations inter-wilayas,
issus de trois (3) wilayas au moins ;

� vingt-cinq (25) pour les associations nationales, issus
de douze (12) wilayas au moins.

Art. 7. � La constitution de l�association est soumise à
une déclaration constitutive et à la délivrance d�un
récépissé d�enregistrement.

La déclaration constitutive est déposée auprès :

� de l�assemblée populaire communale pour les
associations communales ; 

� de la wilaya pour les associations de wilaya ;

� du ministère chargé de l�intérieur pour les
associations nationales ou inter- wilayas.

Art. 8. � La déclaration accompagnée de toutes les
pièces constitutives est déposée par l�instance exécutive
en la personne du président de l�association ou son
représentant dûment habilité, contre un récépissé de dépôt
délivré obligatoirement  par l�administration concernée,
après vérification contradictoire immédiate des pièces du
dossier.

A compter de la date de dépôt de la déclaration,
l�administration dispose d�un délai maximum pour
procéder à un examen de conformité avec les dispositions
la présente loi. Ce délai est de :

� trente (30) jours pour l�assemblée populaire
communale, en ce qui concerne les associations
communales.

� quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui
concerne les associations de wilaya.

� quarante-cinq (45) jours pour le ministère chargé de
l�intérieur, en ce qui concerne les associations
inter-wilayas.

� soixante (60) jours pour le ministère chargé de
l�intérieur, en ce qui concerne les associations nationales.

Au cours de ce délai et au plus tard à son expiration,
l�administration est tenue, soit de délivrer à l�association
un récépissé d�enregistrement ayant valeur d�agrément,
soit de prendre une décision de refus.

Art. 9. � Le récépissé d�enregistrement est délivré par :

� le président de l�assemblée populaire communale
pour les associations communales ;

� le wali pour les associations de wilayas ;

� le ministre chargé de l�intérieur pour les associations
nationales et inter-wilayas.

Art. 10. � La décision de refus de délivrance du
récépissé d�enregistrement doit être motivée par le
non-respect des dispositions de la présente loi.
L�association dispose d�un délai de trois (3) mois pour
intenter une action en annulation devant le tribunal
administratif territorialement compétent.

Si une décision est prononcée en faveur de
l�association, le récépissé d�enregistrement lui est alors
obligatoirement délivré.

Dans ce cas, l�administration dispose d�un délai
maximum de trois (3) mois, à compter de la date
d�expiration du délai qui lui a été imparti, pour intenter
une action devant la juridiction administrative compétente
aux fins d�annulation de la constitution de l�association.
Ce recours n�est pas suspensif.

Art. 11. � A  l�expiration  des délais prévus à l�article
8 ci-dessus, le silence de l�administration vaut agrément
de l�association concernée. Dans ce cas, l�administration
est tenue de délivrer le récépissé d�enregistrement de
l�association.

Art. 12. � La déclaration de constitution citée à
l�article 7 de la présente loi est  accompagnée d�un dossier
comprenant :

� une demande d�enregistrement de l�association
signée par le président de l�association ou par son
représentant dûment habilité ;

� la liste nominative mentionnant l�état civil, la
profession, le domicile et la signature de l�ensemble des
membres fondateurs et des instances exécutives ;

� l�extrait n°3 du casier judiciaire de chacun des
membres fondateurs ;

� deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts ;

� le procès-verbal de l�assemblée générale constitutive
établi par un huissier de justice ;

� les pièces justificatives de l�adresse du siège.
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Chapitre II

Droits et obligations des associations

Art. 13. � Les associations sont distinctes par leur
objet, leur dénomination et leur fonctionnement des partis
politiques et ne peuvent entretenir avec eux aucune
relation qu�elle soit organique ou structurelle, ni recevoir
de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce
soit de leur part, ni participer à leur financement.

Art. 14. � Tout membre d�une association a le droit de
participer aux instances exécutives de l�association dans le
cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.

Art. 15. � Les instances exécutives de l�association
sont élues et renouvelées selon des principes
démocratiques et aux échéances fixées dans ses statuts.

Art. 16. � Il est interdit à toute personne  morale ou
physique étrangère à l�association de s�ingérer dans son
fonctionnement.

Art. 17. � L�association agréée acquiert la personnalité
morale et la capacité civile dès sa constitution et peut de
ce fait :

� agir  auprès  des tiers et des administrations
publiques ;

� ester en justice et entreprendre toutes les procédures
devant les juridictions compétentes, pour des faits en
rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts
de l�association et aux intérêts individuels ou collectifs de
ses membres ;

� conclure tout contrat, convention ou accord en
rapport avec son objet ;

� entreprendre toute action de partenariat avec les
pouvoirs publics en rapport avec son objet ;

� acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens
meubles ou immeubles pour l�exercice de ses activités
telles que prévues par ses statuts ;

� recevoir des dons et legs, conformément à la
législation en vigueur.

Art. 18. � Les associations doivent notifier à l�autorité
publique compétente les modifications apportées aux
statuts et les changements intervenus dans les instances
exécutives en assemblée générale, dans les trente (30)
jours qui suivent les décisions prises.

Ces modifications et changements ne sont opposables
aux tiers qu�à partir du jour de leur publication dans, au
moins, un quotidien d�information à diffusion nationale.

Art. 19. � Sans préjudice des autres obligations
prévues par la présente loi, les associations sont tenues de
transmettre, à l�issue de chaque assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, à l�autorité publique
compétente, copie du procès-verbal de la réunion ainsi
que des rapports moraux et financiers annuels, dans les
trente (30) jours qui suivent leur adoption.

Art. 20. � Le refus de fournir les documents
sus-indiqués aux articles 18 et 19 ci-dessus est puni d�une
amende de  deux mille dinars (2.000 DA) à cinq mille
dinars (5.000 DA).

Art. 21. � L�association est tenue de souscrire une
assurance en garantie des conséquences pécuniaires
attachées à sa responsabilité civile.

Art. 22. � Les associations agréées peuvent, dans le
respect des valeurs et des constantes nationales et des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
adhérer, à des associations étrangères poursuivant les
mêmes buts ou des buts similaires.

Le ministre chargé de l�intérieur est préalablement
informé de cette adhésion. Celui-ci  requiert, au préalable,
l�avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Le ministre chargé de l�intérieur se réserve un délai de
soixante (60) jours pour faire connaître sa décision
motivée.

En cas de rejet, sa décision est susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente qui doit
statuer sur le projet d�adhésion dans un délai de trente (30)
jours.

Art. 23. � Les associations  peuvent coopérer dans un
cadre de partenariat avec des associations étrangères et
organisations non gouvernementales internationales,
poursuivant les mêmes buts, dans le respect des valeurs et
des constantes nationales et des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.

Cette coopération entre parties concernées est
subordonnée à l�accord préalable des autorités
compétentes.

Art. 24. � Dans le cadre de la législation en vigueur,
l�association peut :

� organiser des journées d�études, séminaires,
colloques et toutes rencontres liées à son activité; 

� éditer et diffuser des bulletins, revues, documents
d�information et brochures, en rapport avec son objet et
dans le respect de la Constitution, des valeurs et des
constantes nationales ainsi que des lois en vigueur.

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
ASSOCIATIONS

Chapitre 1

Statut des associations

Art. 25. � L�association dispose d�une assemblée
générale qui est l�instance suprême  et d�une  instance
exécutive qui assure l�administration et la gestion de
l�association.

Art. 26. � L�assemblée générale est constituée par
l�ensemble de ses membres remplissant les conditions de
vote fixées par les statuts de l�association.
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Art. 27. � Les  statuts  des associations doivent
énoncer :

� l�objet, la dénomination et le siège de l�association ;

� le mode d�organisation et le champ de compétence
territoriale ;

� les droits et obligations des membres ;

� les conditions et modalités d�adhésion, de retrait, de
radiation et d�exclusion des membres ;

� les conditions attachées au droit de vote des
membres ;

� les règles et modalités de désignation des délégués
aux assemblées générales ;

� le rôle de l�assemblée générale et des instances
exécutives et leur mode de fonctionnement ; 

� le mode d�élection et de renouvellement des
instances exécutives ainsi que la durée de leur mandat ;

� les règles de quorum et de majorité requise pour les
décisions de l�assemblée générale et des instances
exécutives ;

� les règles et procédures d�examen et d�approbation
des rapports d�activité, de contrôle et d�approbation des
comptes de l�association ;

� les règles et procédures relatives aux modifications
des statuts ;

� les règles et procédures de dévolution du patrimoine
en cas de dissolution de l�association ;

� l�inventaire  des biens de l�association établi par un
huissier de justice en cas de contentieux judiciaire.

Art. 28. � Les statuts des associations ne doivent pas
inclure des clauses ou des procédures discriminatoires qui
portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs
membres.

Chapitre II

Ressources et patrimoine des associations

Art. 29. � Les ressources des associations sont
constituées par :

� les cotisations de leurs membres ;

� les revenus liés à leurs activités associatives et à leur
patrimoine ;

� les dons en espèces ou en nature et les legs ; 

� les revenus des quêtes ;

� les subventions consenties par l�Etat, la wilaya ou la
commune.

Art. 30. � Sous réserve des dispositions de l�article 23
ci-dessus, en dehors des relations de coopération dûment
établies, il est interdit à toute association de recevoir des
fonds provenant des légations et organisations non
gouvernementales étrangères.

Ce financement est soumis à l�accord préalable de
l�autorité compétente.

Art. 31. � Les ressources qui proviennent des activités
de l�association doivent être exclusivement utilisées pour
la réalisation des buts fixés par ses statuts et la législation
en vigueur.

L�utilisation des ressources et des biens de l�association
à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses
statuts, constitue un abus de biens sociaux et est réprimé
comme tel conformément à la législation en vigueur.

Art. 32. � Les dons et legs avec charges et conditions
ne sont acceptés que s�ils  sont compatibles avec le but
assigné par les statuts de l�association et avec les
dispositions de la présente loi. 

Art. 33. � Les associations peuvent bénéficier de
revenus découlant d�aides prévues à l�article 34 de la
présente loi et des quêtes publiques autorisées dans les
conditions et formes prévues par la législation et la
règlementation en vigueur.

Toutes les ressources et revenus doivent être
obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de
l�association.

Art. 34. � Lorsque l�activité d�une association est
reconnue par l�autorité publique comme étant d�intérêt
général et/ou d�utilité publique, l�association concernée
peut bénéficier, de la part de l�Etat, de la wilaya ou de la
commune, de subventions, aides matérielles et toutes
autres contributions assorties ou non de conditions.

Lorsque les subventions, aides et contributions
consenties sont assorties de conditions, leur octroi est
subordonné à l�engagement par l�association bénéficiaire
à un cahier des charges précisant les programmes
d�activité et les modalités de leur contrôle, conformément
à la législation en vigueur.

Les conditions et modalités de reconnaissance d�intérêt
général ou d�utilité publique sont fixées par voie
réglementaire. 

Art. 35. � L�octroi de subventions publiques pour toute
association est subordonné à la conclusion d�un contrat
programme en adéquation avec les objectifs poursuivis
par l�association, et conforme avec les clauses d�intérêt
général. 

Les subventions de l�Etat ou des collectivités locales ne
sont accordées qu�après présentation de l�état des
dépenses des subventions précédemment accordées, lequel
doit traduire la conformité des dépenses pour lesquelles
ces subventions ont été affectées.
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Art. 36. � Sans préjudice des dispositions de l�article
16 de la présente loi, les subventions et aides publiques
octroyées par l�Etat et les collectivités locales sont
soumises aux règles de contrôle conformément à la
législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 37. � Sauf autorisation de l�autorité publique
compétente, et à défaut de remboursement, l�utilisation
par l�association à des fins autres que celles prévues aux
articles 34 et 35 de la présente loi, des subventions, aides
et contributions, entraîne la suspension ou le retrait
définitif de celles-ci.

Art. 38. � L�association doit tenir une comptabilité à
partie double validée par un commissaire aux comptes.
Elle doit disposer d�un compte unique ouvert auprès d�une
banque ou d�une institution financière publique.

Chapitre III

Suspension et dissolution des associations

Art. 39. � Il est procédé à la suspension d�activité de
l�association ou à sa dissolution en cas d�ingérence dans
les affaires internes du pays ou d�atteinte à la souveraineté
nationale.

Art. 40. � La violation par l�association des articles 15,
18, 19, 28,30,55, 60 et 63 de la présente loi entraine la
suspension de son activité pour une période qui ne peut
excéder six (6) mois.

Art. 41. � L�action en suspension d�activité de
l�association est précédée par une mise en demeure
d�avoir à se conformer aux dispositions de la loi, dans un
délai imparti.

A l�expiration du délai de trois (3) mois de la
notification de la mise en demeure, si celle-ci est restée
sans effet, l�autorité publique compétente prend une
décision administrative de suspension d�activité de
l�association qui est notifiée à l�association. La suspension
est effective à compter de la date de notification de la
décision.

L�association dispose du droit de recours en annulation
de la décision de suspension devant la juridiction
administrative compétente.

Art. 42. � La dissolution d�une association peut être
volontaire ou prononcée par voie judiciaire et notifiée à
l�autorité qui l�a agréée. 

La dissolution volontaire est prononcée par les membres
de l�association, conformément à ses statuts.

Lorsque l�association concernée exerce une activité
reconnue d�intérêt général et/ou d�utilité publique,
l�autorité publique compétente, préalablement informée,
prend ou fait prendre les mesures appropriées en vue
d�assurer la continuité de son activité.

Art. 43. � Sans préjudice des actions ouvertes aux
membres de l�association, la dissolution de l�association
peut être également demandée par :

� l�autorité publique compétente devant le tribunal
administratif territorialement compétent, lorsque
l�association a exercé une ou des activités autres que
celles prévues par ses statuts, ou reçu des fonds provenant
de légations étrangères en violation des dispositions de
l�article 30 de la présente loi, ou s�il est établi qu�elle
n�exerce plus son activité de manière évidente.

� des tiers en conflit d�intérêt avec l�association,
devant la juridiction compétente.

Art. 44. � La dissolution volontaire de l�association
entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles
conformément aux statuts.

En cas de dissolution prononcée par la juridiction
compétente, la dévolution des biens est effectuée
conformément aux statuts, sauf si la décision de justice en
dispose autrement.

Art. 45. � Les litiges de toute nature entre les membres
de l�association relèvent de l�application des statuts et, le
cas échéant, des juridictions de droit commun.

Art. 46. � Tout membre ou dirigeant d�une association,
non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute,
qui continue à activer en son nom, s�expose à une peine de
trois (03) à six (6) mois d�emprisonnement et à une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent
mille dinars (300.000 DA). 

TITRE IV

ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET
ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE

Chapitre I

Associations à caractère religieux

Art. 47. � Sous réserve des dispositions de la présente
loi, la constitution d�associations à caractère religieux est
assujettie à un dispositif particulier.

Chapitre II

Associations à caractère spécifique

Art. 48. � Sont considérées comme associations à
caractère spécifique les fondations, les amicales, les
associations estudiantines et sportives.

Section 1

Fondations

Art. 49. � La fondation est une institution à caractère
privé créée à l�initiative d�une ou de plusieurs personnes
physiques ou morales par la dévolution d�un fonds ou de
biens ou de droits destinés à promouvoir une �uvre ou des
activités spécifiquement définies. Elle peut également
recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.
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Art. 50. � L�acte constitutif de la fondation est dressé
par acte notarié à la demande du fondateur. Il mentionne
la dénomination, l�objet, les moyens et les buts poursuivis
par cette fondation et  désigne le ou les personnes
chargées de sa mise en �uvre.

L�objet ne peut être contraire à l�ordre public ou porter
atteinte aux valeurs et constantes nationales.

La fondation acquiert la personnalité morale après
l�accomplissement des formalités de publicité exigées par
la loi, notamment la publication d�un extrait de l�acte
notarié dans deux (2) quotidiens d�information à diffusion
nationale  au moins.

Art. 51. � La fondation est réputée association au sens
de la présente loi, si les personnes chargées de sa gestion
en font la déclaration auprès de l�autorité publique
compétente. A défaut, elle demeure régie par les règles de
droit commun et est exclue du champ d�application de la
présente loi.

Art. 52. � Si une demande d�enregistrement est
formulée par les organes chargés de la gestion de la
fondation, celle-ci est soumise à la règle de la déclaration
prévue par la présente loi. La fondation acquiert après ces
formalités la personnalité morale en qualité d�association. 

Dans l�exercice de ses activités et dans ses rapports
avec l�autorité publique compétente elle est soumise aux
mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ceux
prévus pour les associations.

Art. 53. � Peuvent être qualifiées « fondations », les
associations constituées par des personnes physiques ou
morales dans un but déterminé fondé sur un lien établi ou
reconnu avec une personne ou une famille, en vue
d�exercer des activités en rapport avec celles-ci.

Ces fondations ne peuvent toutefois utiliser les
dénominations de ces personnes ou famille qu�en vertu
d�une autorisation des titulaires de ce droit, consacrée par
un acte authentique.

Les modalités d�application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.

Art. 54. � Les associations constituées par des
personnes physiques ou morales sous la dénomination ou
non de « fondation », ayant pour objet la pérennisation de
la mémoire d�un événement ou d�un lieu lié à l�histoire du
pays, ou l�utilisation d�un symbole ou constante de la
Nation, sont soumises à la délivrance préalable d�une
autorisation spécifique à l�objet, par l�administration
habilitée.

Les modalités d�application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.

Art. 55. � Les « fondations » créées en application des
dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi sont
soumises aux règles de la déclaration et de
l�enregistrement.

Dans l�exercice de leurs activités et dans leurs rapports
avec l�autorité publique compétente,  « les fondations »
sont tenues aux mêmes obligations et bénéficient des
mêmes droits que ceux prévus pour les associations.

Les « fondations » déjà créées dans les buts visés à
l�article 53 ci-dessus doivent se conformer aux
dispositions de la présente loi dans un délai d�une année à
compter de la date de sa promulgation.

Section 2

Amicales

Art. 56. � Les associations dénommées « amicales »
sont constituées par des personnes physiques dans le but :

� de renouer des liens d�amitié, de fraternité et de
solidarité noués durant des périodes vécues en commun et
caractérisées par leur attachement aux valeurs partagées
au cours d�événements particuliers ;

� de pérenniser et de célébrer ces liens et ces valeurs
dans la mémoire collective.

Ces associations sont soumises au seul régime
déclaratif.

Art. 57. � Les amicales déjà créées doivent se
conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai
d�une année à compter de la date de sa promulgation.

Section 3

Associations estudiantines et sportives

Art. 58. � Les associations estudiantines et sportives
ainsi que les fédérations sportives, les ligues sportives et
les clubs sportifs amateurs  sont régis par les dispositions
de la présente loi et les dispositions spécifiques qui leur
sont applicables.

TITRE V

ASSOCIATIONS ETRANGERES

Art. 59. � Est réputée association étrangère au sens de
la présente loi toute association, quelqu�en soit la forme
ou l�objet :

� qui a son siège à l�étranger où elle est agréée et
reconnue et qui a été autorisée à s�établir sur le territoire
national ;

� qui ayant son siège sur le territoire national est
dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.

Art. 60. � Les personnes physiques étrangères
fondateurs ou membres d�une association étrangère
doivent être en situation régulière vis-à-vis de la
législation en vigueur. 

Art. 61. � La demande de création de l�association
étrangère est soumise à l�agrément préalable du ministre
chargé de l�intérieur qui, après avis du ministre chargé des
affaires étrangères et du ministre chargé du secteur
concerné dispose d�un délai de quatre-vingt-dix (90) jours,
pour accorder ou refuser l�agrément.
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Art. 62. � Le dossier de création de l�association
étrangère est constitué des pièces suivantes :

� une demande d�agrément, adressée au ministre
chargé de l�intérieur, dûment signée par l�ensemble des
membres fondateurs ;

� les copies des titres de séjour en cours de validité des
membres fondateurs de nationalité étrangère ;

� deux (2) exemplaires originaux du projet de statut,
adopté par l�assemblée générale, dont l�un rédigé en
langue arabe ;

� le procès-verbal de réunion de l�assemblée générale
constitutive, établi par un huissier de justice,

� les pièces justificatives de l�existence d�un siège.

Art. 63. � Nonobstant les dispositions des articles 59 à
62 de la présente loi, la demande d�agrément d�une
association étrangère doit avoir pour objet la mise en
�uvre de dispositions contenues dans un accord entre le
Gouvernement et le Gouvernement du pays d�origine de
l�association étrangère, pour la promotion de relations
d�amitié et de fraternité entre le peuple algérien et le
peuple de l�association étrangère.

Art. 64. � La décision expresse de refus de l�agrément
par le ministre chargé de l�intérieur est notifiée aux
déclarants. Elle est  susceptible de recours devant le
Conseil d�Etat. 

Art. 65. � Sans préjudice de l�application des autres
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur, l�agrément accordé à une association étrangère
est suspendu ou retiré par décision du ministre chargé de
l�intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités
autres que celles prévues par ses statuts ou se livre à une
ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou
que son activité est de nature à porter atteinte :

� à la souveraineté nationale ; 

� à l�ordre institutionnel établi ;

� à l�unité nationale ou à l�intégrité du territoire
national ; 

� à l�ordre public et aux bonnes m�urs ;

� aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien. 

Art. 66. � Toute modification de l�objet des statuts, de
l�implantation de l�association étrangère, du changement
dans ses organes d�administration ou de direction, ainsi
que tous les documents cités à l�article 18 de la présente
loi doivent être notifiés au ministre chargé de l�intérieur.

L�association est tenue d�informer le ministre chargé de
l�intérieur de l�interruption de ses activités, lorsque cette
interruption excède six (6) mois.

Art. 67. � L�association étrangère doit disposer d�un
compte ouvert auprès d�une banque locale.

Les financements reçus par l�association étrangère en
provenance de l�extérieur pour la couverture de ses
activités et dont le montant peut faire l�objet d�un
plafonnement défini par voie règlementaire, obéissent à la
législation des changes.

Art. 68. � La suspension d�activité de l�association
étrangère ne peut excéder une (1) année. Elle est assortie
de mesures conservatoires.

Le retrait d�agrément entraîne la dissolution de
l�association étrangère et la dévolution de ses biens
conformément à ses statuts.

Art. 69. � En cas de suspension ou de retrait
d�agrément tel que prévu à l�article 65 ci-dessus,
l�association dispose d�un délai de quatre (4) mois pour
intenter devant la juridiction administrative compétente,
un recours en annulation de la décision administrative. 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre 1

Dispositions transitoires

Art. 70. � Les associations régulièrement constituées
sous l�empire de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990,
susvisée, sont tenues de se conformer aux dispositions de
la présente loi dans un délai de deux (2) ans, par le dépôt
de nouveaux statuts conformes à la présente loi. Passé ce
délai, l�autorité compétente  prononce la dissolution des
associations concernées.

Art. 71. � Les groupements créés sous forme d�unions,
de fédérations ou de confédérations et les structures qui
leur sont affiliées, en application des dispositions de la
présente loi et d�autres dispositions législatives et
réglementaires particulières, sont soumis aux mêmes
conditions. 

Chapitre II

Dispositions finales

Art. 72. � Les fondations qui n�ont pas la qualité
d�association au sens des articles 51 et 54 ci-dessus sont
tenues de se mettre en conformité avec les dispositions de
la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de
la date de sa promulgation.

Art. 73. � Est abrogée la loi n° 90-31 du 4 décembre
1990 relative aux associations.

Art. 74. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à  Alger,  le  18  Safar  1433  correspondant  au
12 janvier 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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- و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم 75-74 اHـــــؤرخ في 8  ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إنـشـاء مـسح الأراضي الـعـام وتـأسـيس الـدفـتر

 qالعقاري
- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-101 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
قــانــون الـــضــرائب اHــبـــاشــرة والــرســوم اHــمـــاثــلــةq اHــعــدل

qتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-103 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون الطابع

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76-104 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

 qتممHعدل واHا qباشرةHقانون الضرائب غير ا

- و�ـــــقــــتـــــضى الأمـــــر رقم 76-105 اHـــــؤرخ في17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

qتممHعدل واHا qقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبالتأمينات الاجتماعية

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 83-18 اHــؤرخ في4 ذي
الـقــعــدة عـام1403 اHـوافق 23  غــشت ســنـة 1983 واHــتــعـلق

qلكية العقارية الفلاحيةHبحيازة ا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى الأولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتممHعدل واHا qتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادHوا

 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمضان عام 1404 اHوافق 23 يوليو سنة 1984 واHتضمن

qتممHعدل واHا qالنظام العام للغابات

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 84-17 اHـؤرخ في8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واHـتـعـلق بـحـمـايـة الـصــحـة الـعـمـومـيـة وتـرقـيـتـهـاq اHـعـدل

qتممHوا

قــــــانــــــون رقــم قــــــانــــــون رقــم 12 -  - 07 مـــــــؤرخ فـي  مـــــــؤرخ فـي 28 ربــــــيــع الأول عــــــام ربــــــيــع الأول عــــــام
1433 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 21 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة  فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة q2012 يـــــتـــــعـــــلـقq يـــــتـــــعـــــلـق

بالولاية.بالولاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية

- بــنــاء عـــلى الــدســـتـــورq لا ســيـّــمـــا اHــواد الأولى و4
و10 و14 و15 و16 و31 مـكرر و119 و122 و125 و126 و159

qمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بنظام الانتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالأحزاب السياسيةHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالإعلامHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-278 اHــــؤرخ في 26
qيـولـيــو سـنـة 1963 الــذي يـحــدد قـائــمـة الأعــيـاد الــرسـمــيـة

qتممHعدل واHا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالإجراءات الجزائية

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق  8 يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

- و�ــــقــــتــــــضى الأمـــــر رقــم 70-20 اHــــــؤرخ فــي 13
ذي الحـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970

qدنيةHتعلق بالحالة اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

- و�قـتضى الأمر رقم 75-59 اHؤرخ في20 رمضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واHـــتـــضــمن

qتممHعدل واHا qالقانون التجاري

قوان%قوان%
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990

q1991 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اHــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبالأوقاف

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

qتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-32 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHـتعـلق بـاعتـمـاد تاريخ 18 فـبـراير يـومـا وطنـيـا لشـهـيد

qثورة التحرير الوطني

- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qالمحاسبة

- و�قـتضى الأمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

qالتي تحكم الصناعة التقليدية والحرف

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اHـؤرخ في 19 ذي
الحـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

qبالمجاهد والشهيد

- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 2000-01 اHــؤرخ في 25 ذي
القـعـدة عام 1420 اHوافق أول مـارس سـنة 2000 واHـتـعلق

qبإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اHــــؤرخ في 11
ربـــيع الــــثـــاني عـــام  1422  اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

qتممHعدل واHا qناجمHتضمن قانون اHوا

 - و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 qتممHعدل واHا qتعلق بتطوير الاستثمارHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 87-17 اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1407  اHـوافق أول غــشت سـنـة 1987 واHــتـعـلق

qبحماية الصحة النباتية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qالاقتصادية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-02 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى الأولى عـــام 1408 اHــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988

qتممHعدل واHا qتعلق بالتخطيطHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qالحيوانية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-09 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

qتعلق بالأرشيف الوطنيHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـالاجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةq اHـعـدل

qتممHوا

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالولاية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 qتممHعدل واHا qبعلاقات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qبالمحاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمـادى الأولى عـام 1411 اHـوافق 18  نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن التوجيه العقاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 19
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 17
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-12 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـW عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

qمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-03 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
واHـتــعــلق بــحــمــايـة اHــنــاطق الجــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

qستدامةHا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-07 اHـــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1425 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004

qتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من الأخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتممHعدل واHا qتعلق بالمحروقاتHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم  05-12  اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اHــوافق  4 غـــشت ســـنــة 2005

qتممHعـدل واHا qياهHتعلق باHوا
- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 05-06 اHــؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اHوافق  23 غـشت سنة 2005  واHتعـلق �كافحة

qالتهريب
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

qتممHا qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 06-02 مــكــرر اHــؤرخ في29
محرم عام 1427 اHوافق 28 فبـراير سنة 2006 الذي يحدد
شــــروط وقـــواعــــد �ـــــارســـة الــــشــــعـــائــــر الــــديـــنــــيــــة لـــغــــيـــر

qWسلمHا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01-13 اHـــــؤرخ في17
جــــمـــــادى الأولى عــــام 1422 اHـــــوافق 7  غــــشـت ســــنــــة 2001

qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01-14 اHـــــؤرخ في29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

 qتممHعدل واHا qوأمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــعـــلق بــتـــســـيــــيــر الـــنـــفــايـــات الـــصـــلــبـــة ومـــراقــبـــتـــهــا

qوإزالتها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اHوا
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اHؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اHــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمن

q2002 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2002 واHـتـعلق

qبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2002 واHـتـعلق

qبحماية الساحل وتنميته
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qدن الجديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qوترقيتهم WعوقHبحماية الأشخاص ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-02 اHـؤرخ في 16 ذي
الحـجة عام 1423 اHوافق 17 فبـراير سنة 2003 الـذي يحدد
Wالـــقــواعــد الـــعــامــة للاســـتــعــمــال والاســـتــغلال الــســـيــاحــيــ

qللشواطئ
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qواقع السياحيةHناطق التوسع السياحي وا�
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اHــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

qالتوجيه الفلاحي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة  2010 واHــتــعـلق
�ـــهن  الخـــبــيـــر المحــاسـب ومــحـــافظ الحـــســابـــات  والمحــاسب

qعتمدHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق  29 يـونـيـو سـنة 2010 واHـتـضمن

qصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليمHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 10-03 اHـــــؤرخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغلال الأراضي الـــفـلاحـــيــة

qالتابعة للأملاك الخاصة للدولة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع الأول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHـوافق  22 يـونـيــو سـنـة 2011  واHــتـعـلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

qبالجمعيات
qوبعد رأي مجلس الدولة -

        qانHوبعد مصادقة البر -
يصدر الـقانون الآتي نصه : يصدر الـقانون الآتي نصه : 

الباب الباب الأولالأول
 تنظيم الولاية تنظيم الولاية
الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة الأولى : الأولى : الــــولايــــة هي الجـــــمــــاعــــة الإقــــلــــيــــمــــيــــة
للدولة.

- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـــقــــتـــضـى الـــقــــانــــون رقـم 06-21 اHــــؤرخ في20
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1427 اHــــوافق 11 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2006
واHـــتــــعـــلق بـــالــــتـــدابـــيـــر الـــتـــشـــجـــيــــعـــيـــة  لـــدعم وتـــرقـــيـــة

qالتشغيل
-  و�قـتضى القانون رقم 07-02 اHؤرخ في 9 صفر
عــــام 1428 اHــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2007 واHــــتــــضــــمن
تــأســيس إجــراء Hــعــايــنــة حـق اHــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

qلكية عن طريق تحقيق عقاريHسندات ا
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 07-01 اHــؤرخ في 11 صــفــر
عام 1428 اHوافق أول مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحالات
الـــــتــــــنـــــافي والالــــــتـــــزامــــــات الخـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

qوالوظائف
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 07-06 اHــــؤرخ في 25
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق 13 مــــايــــو ســــنــــة  2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات الخــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

 qوتنميتها
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qعدلHا qاليHتضمن النظام المحاسبي اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح الامــتـــيـــاز عـــلى الأراضي
التابـعة للأملاك الخـاصة لـلدولـة واHوجـهة لإنجـاز مشاريع

 qاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 qWهنيHالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25  فبـراير سنة 2008  واHـتضمن

qدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08-11 اHــــؤرخ  في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول الأجــانب إلى الجـزائـر وإقـامـتـهم

qبها وتنقلهم فيها
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- يـجب أن يعوض كل تـخفـيض في اHوارد الجبـائية
لـلــولايـة نــاجم عن إجــراء تـتــخــذه الـدولــة ويـتــضـمن إعــفـاء
جـبائيـا أو تخـفيـضا في نـسب الضريـبة أو إلـغائـها �ورد

يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل.

اHاداHادّة  6 : : تـتوفر الـولاية على أملاك تـتولى صيـانتها
والحفاظ عليها وتثمينها.

7 : : ¦ــــكن الـــولايـــة إنــــشـــاء مـــصـــالـح عـــمـــومـــيـــة اHــاداHــادّة  
لـلـتـكــفل بـاحـتــيـاجـات اHـواطـن  وتـضـمن له الاســتـمـراريـة

والتســاوي في الانتفاع.

اHــاداHــادّة  8 : : تــســـتــطــيـع الــولايــة فـي حــدود صلاحــيـــاتــهــا
إقامـة علاقات مع جـمـاعات إقـليـميـة أجنـبيـة قصـد إرساء
علاقـات تبـادل وتـعـاون طبـقـا لأحـكام الـتـشريـع والتـنـظيم
اHعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية. 
وتـــتــــطـــلب إقــــامـــة هــــذه الـــعلاقــــات وجـــود مـــصــــلـــحـــة
عمومية وطنـية ومحلية مؤكدة ويجب ألا تكون بأي حال

من الأحوال مصدر إفقار للولاية.  
تـــــنـــــدرج عـلاقـــــات تـــــعــــاون الـــــولايـــــة مـع الجـــــمـــــاعــــات
الإقـــلــيـــمــيـــة الأجــنــبـــيــة ضـــمن الاحــتـــرام الــصــارم Hـــصــالح

الجزائر والتزاماتها الدولية.
ويــصــادق عــلى الاتــفـاقــيــات اHــتــعــلــقـة بــذلك �ــوجب
مـداولـة يـوافق علـيـهـا الـوزير اHـكـلف بـالـداخـليـة بـعـد أخذ

رأي الوزير اHكلف بالشؤون الخارجية. 
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الاسم والإقليم واHقر الرئيسيالاسم والإقليم واHقر الرئيسي

اHاداHادّة 9 : : للولاية اسم وإقليم ومقر رئيسي.
يــــحــــدد الاسم واHــــقــــر الــــرئــــيــــسـي لــــلــــولايــــة �ــــوجب

مرسوم رئاسي.
ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها.

يــتــطــابق إقــلـيم الــولايــة مع أقــالــيم الـبــلــديــات الـتي
تتكون منها.

اHـاداHـادّة  10 : : يــخـضع كل تــعـديـل في الحـدود الإقــلـيــمـيـة
للولاية إلى القانون. 

اHـاداHـادّة  11 : : في حــالــة تـعــديل الحــدود الإقــلــيـمــيــةq فـإن
حقوق والتزامات الولايات اHعنية تعدل تبعا لذلك.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

وتــتـــمــتع بـــالــشـــخـــصــيـــة اHــعـــنــويـــة والــذمـــة اHــالـــيــة
اHستقلة.

وهي أيـضـا الــدائـرة الإداريـة غــيـر اHـمـركــزة لـلـدولـة
وتشكل بهـذه الصفـة فضاء لـتنفيـذ السيـاسات العـمومية
الـــتــضـــامــنـــيــة والـــتــشـــاوريــة بـــW الجــمـــاعــات الإقـــلــيـــمــيــة

والدولة.

وتــــســــاهـم مع الـــــدولــــة في إدارة وتـــــهــــيــــئــــة الإقـــــلــــيم
والـتـنـمـية الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـية والـثـقـافـيـة وحـمـاية
الـبــيــئـة وكــذا حـمــايــة وتـرقــيــة وتحـســW الإطـار اHــعــيـشي

.Wللمواطن

وتــتـــدخل في كل مـــجــالات الاخــتـــصــاص المخــولـــة لــهــا
�وجب القانون .

شعارها هو بالشعب وللشعب.

وتحدث �وجب القانون. 

اHاداHادةّ ة 2 : : للولاية هيئتان هما :
   qالمجلس الشعبي الولائي  -

- الوالي.   

اHاداHادةّ ة 3 : : تـتوفـر الولاية بـصفـتهـا الجمـاعة الإقـليـمية
الـلامـركـزيــةq عـلـى مـيـزانــيـة خــاصـة بــهـا لــتـمـويـل الأعـمـال
والــبــرامج اHـصــادق عــلـيــهــا من  المجـلـس الـشــعــبي الـولائي

ولا سيما  تلك اHتعلقة �ا يأتي : 
   qالتنمية المحلية ومساعدة البلديات -

  qتغطية أعباء تسييرها -
- المحافظة على أملاكها وترقيتها.  

qـادّة ة 4 : : تـكــلف الـولايـة بــصـفــتـهـا الــدائـرة الإداريـةHـاداHا
بـــالأعـــمــال غـــيـــر اHــمـــركـــزة لــلـــدولــة وتــســـاهم فـي تــنـــفـــيــذ
الـــســــيـــاســـات الــــعـــمــــومـــيــــة ضـــمن الإطــــار المحـــدد لــــتـــوزيع
صلاحــيــات ووســـائل الــدولـــة بــW مــســتـــويــاتــهـــا اHــركــزيــة

والإقليمية.

اHاداHادةّ ة 5 : :  تـخصص الـدولة لـلـولاية بـصفـتهـا الجمـاعة
الإقليميةq اHوارد المخصصة لتغطية الأعباء والصلاحيات

المخولة لها �وجب القانون.

وفي إطار القانون :

- يـــرافق كل مـــهـــمـــة تحـــول من الـــدولـــة إلى الـــولايــة
تــوفــيــر اHـــوارد اHــالــيــة الــضــروريــة لــلــتـــكــفل بــهــا بــصــفــة

qدائمة
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qو¦ــكـن تــقــلــيص هــذه الآجــال في حــالــة الاســتــعــجــال
على ألا يقل عن يوم واحد كامل. 

وفي هـــذه الحـــالـــةq يـــتـــخـــذ رئـــيـس المجـــلس الـــشـــعـــبي
الولائي كل التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.

اHـــــاداHـــــادّة  18 : :  يـــــلـــــصـق جـــــدول أعـــــمـــــــال الــــــدورة فـــــور
اســتــدعــاء أعــضــاء المجــلس الــشــعـــبي الــولائي عــنــــد مــدخل
قـــاعـــة اHـــــداولات وفي أمـــاكن الإلـــصـــاق المخـــصــصـــة لإعلام
الجـمهـورq ولا سـيـما الإكـتـرونـية مـنـهاq  وفـي مقـر الـولاية

والبلديات التابعة لها.

اHــــاداHــــادّة  19 : : لا تــــصـح اجـــتــــمــــاعــــات المجــــلس الــــشــــعــــبي
الـــــولائـي إلا بـــــحــــضـــــور الأغـــــلــــبـــــيــــة اHـــــطـــــلــــقـــــة لأعــــضـــــائه

.WمارسHا
وإذا لـم يــــجـــــتــــمـع المجــــلـس الــــشـــــعــــبـي الــــولائي بـــــعــــد
الاســتـدعــاء الأول لـعــدم اكـتــمـال الـنــصـاب الــقـانــونيq فـإن
اHــداولات اHـتـخـذة بـعـد الاسـتـدعــاء الـثـاني بـفـارق خـمـسـة
(5) أيـام كامـلـة عـلى الأقلq تـكون صـحـيـحـة مهـمـا يـكن عدد

الأعضاء الحاضرين.

اHاداHادّة  20 : : ¦ـكن عضـو المجلس الـشـعبي الـولائي الذي
حـصل له مانع لحضـور الجلسـة أو الدورة أن يوكل كـتابيا

أحد الأعضاء من اختيارهq ليصوت نيابة عنه.  
لا يـجــوز لــنـفـس الـعــضــو أن يـكــون حــاملا لأكــثـر من

وكالة واحدة.     

اHـاداHـادّة  21 : : يـتم إعـداد الـوكـالـة بـطلـب من اHـوكل أمام
أي ســلــطـة مــؤهـلــة لـهــذا الــغـرض. وتحــدد الـوكــالـة صــراحـة

الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة.  
تقدم الوكـالة إلى مكتب الدورة. ولا تصح إلا لجلسة

أو لدورة واحدة.

اHـاداHـادةّ ة 22 :  : تجـرى مـداولات وأشـغــال المجـلس الـشـعـبي
الـولائي �ـا فــيـهـا مــداولات وأشـغـال الـلــجـان  في اHـقـرات

المخصصة للمجلس الشعبي الولائي.

اHــاداHــادةّ ة 23 :  : في حـــالــة الـــقـــوة الـــقــاهـــرة اHـــؤكــدة الـــتي
تحــول دون الــدخــول إلى المجـــلس الــشــعــبـي الــولائيq ¦ــكن
عـقد مـداولات وأشـغـال المجلس الـشـعبي الـولائي في مـكان

آخر من إقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي.   

اHــاداHــادةّ ة 24 :  : يـــحــضــر الــوالي دورات المجـــلس الــشــعــبي
الولائي. وفي حالة حصول مانع ينوب عنه  �ثله.        

يــتــدخـل الــوالي أو �ــثــله أثــنــاء الأشــغــال بــنــاء عــلى
طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس.

البابالباب الثاني الثاني
 المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي

الفصل الأولالفصل الأول
سير المجلس الشعبي الولائيسير المجلس الشعبي الولائي

الفرع الأولالفرع الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادةّ ة 12 :  : لـــــلــــولايــــة مــــجــــلـس مــــنــــتــــخـب عن طــــريق
الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي.

وهو هيئة اHداولة في الولاية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــعـــد المجــــلس الــــشـــعــــبي الــــولائي نــــظـــامه
الداخلي ويصادق عليه.

يــحـــدد الــنــظـــام الــداخــلـي الــنــمـــوذجي لــلــمـــجــلس عن
طريق التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 14 :  : يـعــقـد المجــلس الــشـعــبي الـولائيq أربع (4)
دورات عاديـة في السـنةq مدة كل دورة مـنهـا خمسـة عشر

(15) يوما على الأكثر.

تـــنـــعـــقـــد هـــذه الـــدورات وجـــوبـــا خلال أشـــهـــر مــارس
ويونيو  وسبتمبر وديسمبر ولا ¦كن جمعها. 

اHـاداHـادّة ة 15 :  : ¦كن المجـلس الـشـعبي الـولائي أن يـجـتمع
فـي دورة غـــيـــر عـــاديـــة بـــطـــلب مـن رئـــيـــسه أو ثـــلث (3/1)

أعضائه أو بطلب من الوالي.

تـــخـــتــــتم الـــدورة غـــيـــر الـــعــــاديـــة بـــاســـتـــنـــفـــاد جـــدول
أعمالها.

يـجـتـمع المجـلس الـشـعـبي الـولائي بـقـوة الـقـانـون في
حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : تــرسـل الاســتــدعــاءات إلى دورات المجــلس
الـــشــعـــبي الـــولائـي مــرفـــقـــة �ـــشـــروع جـــدول الأعــمـــال من

رئيسه أو �ثله الذي يعW من ضمن نواب الرئيس.

وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي.

ويــــحــــدد جـــدول أعــــمـــال الــــدورة وتـــاريخ انــــعـــقــــادهـــا
�شاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء اHكتب .

اHــاداHــادّة.17 :  : يـــرسل الـــرئــيـس الاســتـــدعـــاءات لــدورات
المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــولائي إلـى أعـــضــاء المجـــلـس الــشـــعـــبي
الـولائي كــتـابــيـا وعن طـريـق الـبـريــد الإلـكـتــروني وتـكـون
مـــرفــقــة بـــجــدول الأعــمـــال وتــســلـم لــهم فـي مــقــر ســـكــنــاهم
مقابل وصل استلام قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل

من الاجتماع. 
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تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اللجاناللجان

W33 : : يــشــكل المجــلس الــشــعـبـي الـولائـي من بـ اHـاداHـادّة  
أعــضـائـه لجـــانا دائمـة للـمسـائل التـابعـة لمجال اخـتصاصه

ولا سيما اHتعلقة �ا يأتي :
qهنيHالتربية والتعليم العالي والتكوين ا -

 qاليةHالاقتصاد وا -
qالصحة والنظافة وحماية البيئة -

 qالاتصال وتكنولوجيات الإعلام -
 qتهيئة الإقليم والنقل -

qالتعمير والسكن -
- الـــري  والــــفلاحـــة والــــغـــابـــات والــــصـــيـــد الــــبـــحـــري

qوالسياحة
- الـشؤون الاجـتمـاعيـة والثـقافـة والشـؤون الديـنية

 qوالوقف  والرياضة والشباب
- الــــتــــنــــمــــيــــة المحــــلــــيــــةq الــــتــــجــــهــــيــــز والاســــتــــثــــمــــار

والتشغيل. 

و¦ــــكـــنـه أيـــضــــا تـــشــــكـــيـل لجـــان خــــاصـــة لــــدراســـة كل
اHسائل الأخرى التي تهم الولاية.

اHــاداHــادّة  34 : : تــشـــكل الـــلـــجـــان الــدائـــمـــة أو الخــاصـــة عن
طـريق مــداولـة يـصـادق عـلـيـهـا بـالأغــلـبـيـة اHـطـلـقـة لأعـضـاء
المجـلس الـشعـبي الـولائي بنـاء عـلى اقتـراح من رئـيسه أو
الأغلـبية اHـطلقة لأعـضائه. ويجـب أن يضمن تـشكيل هذه
الــلــجــان تــمــثــيلا نــســبــيــا يــعــكس الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة

للمجلس الشعبي الولائي.
تعد كل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. 

يـــحـــدد  الـــنـــظـــام  الـــداخـــلي الـــنـــمـــوذجي لـــلـــجـــان عن
طريق التنظيم.

يـرأس كـل لجـنــة عـضــو من المجــلس الـشــعــبي الـولائي
منتخب من  طرفها.

تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها.

35 : : تـــنـــشـــأ لجـــنـــة تحـــقــيـق بـــطـــلب من رئـــيس اHــاداHــادّة  
المجــــلس الـــــشــــعــــبـي الــــولائي أو مـن ثــــلث (3/1)  أعــــضـــــائه

. WمارسHا
وتـــنــتـــخب عن طـــريق الأغـــلــبـــيــة اHـــطــلـــقــة لأعـــضــائه

الحاضرين. 

اHـاداHـادةّ ة 25 :  : تجـرى مـداولات وأشـغــال المجـلس الـشـعـبي
الولائي بلغة وطـنية وتحررq تحت طائلـة البطلانq باللغة

العربية.
اHـاداHـادّة ة 26 :  : تــكــون جــلـســات المجــلس الــشــعـبـي الـولائي

علنية.
و¦ــكن أن يــقــرر المجــلس الــشــعــبي الــولائي الــتــداول

: Wالآتيت  Wفي جلسة مغلقة في الحالت
qالكوارث الطبيعية أو التكنولوجية -
.Wدراسة الحالات التأديبية للمنتخب -

اHـاداHـادّة  27 : : يــتـولى رئـيـس الجـلـســة ضـبط اHـنــاقـشـات
و¦ـكـنـه طـرد أي شـخص غـيـر عـضـو بــالمجـلس يـخل بـحـسن

سير هذه اHناقشاتq بعد إنذاره.

اHاداHادّة  28 : : للـمجـلس الشـعبي الـولائي مكـتب يتـكون
من الأعضاء الآتي ذكرهم :

qرئيسا qرئيس المجلس الشعبي الولائي -
qأعضاء qنواب رئيس المجلس الشعبي الولائي -

- رؤساء اللجان الدائمةq أعضاء. 
تحـدد مـهــام هـذا اHـكـتب وكـيــفـيـات سـيـره عن طـريق

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي.

اHاداHادّة  29 : : ينتـخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل
دورة بــنــاء عــلـى اقــتــراح من رئــيــسه مــكــتــبــا يــتــكــون من
عــضــوين (2) إلـى أربــعـة (4) أعــضـاء لــتــســيــيــره. وتـتــولى
أمانة تتكـون من موظفW ملحـقW بديوان رئيس المجلس
الـشــعـبي الــولائي مــسـاعـدة مــكـتب دورة المجــلس الـشــعـبي

الولائي .

30 :  :  يــتــولى أمــانــة الجــلــســة مــوظـف يــخــتـاره اHـاداHـادةّ ة 
WــــوظـــــفــــHا Wرئــــيـس المجــــلـس الـــــشــــعـــــبي الـــــولائي مـن بـــــ

اHلحقW بديوانه.

اHـاداHـادّة 31 : : مع مــراعــاة أحـكــام اHـادة 32 أدنــاهq يــلـصق
مــســـتــخــلص مــداولـــة المجــلس الــشــعـــبي الــولائيq اHــصــادق
عـليه بـصفـة نهـائية بـسعي مـن الوالي خلال الـثمـانية (8)
أيـــام الــــتي تــــلي دخــــولــــهـــا حــــيــــز الـــتــــنــــفـــيــــذq في الأمــــاكن
المخــصــصــة لإعلام الجــمـهــور و�ــقــرات الــولايـة والــبــلــديـات

وبكل وسيلة إعلام أخرى.  

اHـــــاداHـــــادّة  32 : : مـع مـــــراعــــــاة الأحــــــكــــــام الــــــتـــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والـتـنـظــيـمـيـة اHـلـزمــة بـاحـتـرام الحـيـاة الخــاصـة لـلـمـواطن
وبـــســـريـــة الإعلام والـــنـــظـــام الـــعـــامq يـــحق لـــكل شـــخص له
مـصـلـحـة أن يــطـلع في عـW اHـكــان عـلى مـحـاضـر مـداولات
المجلس الشعـبي الولائي وأن يحصل على نـسخة كاملة أو

جزئية منها على نفقته . 
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لا ¦ـــكن أن يــشـــكل الـــتــوقف عـن الــعـــمل اHــنـــصــوص
عــلـيـه في هــذه اHــادة ســبــبـا لــفــسـخ عـقــد الــعــمل مـن طـرف

الهيئة اHستخدمة.
يــســتــفـيــد اHــنــتــخب من الحــقــوق اHـرتــبــطــة �ــسـاره
اHــــــهــــــني خــلال كـل الـــــفـــــــتـــــرة الــــــمـــــخـــــصــــصـــــة لـــــعـــــهـــــدته

الانتخابية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  40 : :  تــزول صــفـة اHــنـتــخب بــالمجـلـس الـشــعـبي
الـــولائي فـي حـــالـــة الـــوفـــاة أو الاســـتـــقـــالـــة أو الإقـــصــاء أو

حصول مانع قانوني.
ويـقـر المجــلس الـشـعـبي الــولائي ذلك �ـوجب مـداولـة

ويخطر الوالي بذلك.
يــــثـــبـت فـــقــــدان صـــفــــة اHـــنــــتـــخـب �ـــوجـب قـــرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.
¦ـــكن أن يـــكـــون قـــرار الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالــداخـــلـــيــة
اHــثـبـت لـفــقــدان صـفــة اHــنــتـخب مــحل طــعن أمــام مــجـلس

الدولة.

اHاداHادّة  41 : : في حـالة الوفـاة أو الاستقـالة النـهائية أو
الإقـــصــاء أو حـــصــول اHـــانع الــقـــانــونـي Hــنـــتــخب بـــالمجــلس
الـشـعـبـي الـــولائــي يــتـم اســـتـــخــلافـه قـــانــونـا في أجل
لا يـــتـــجـــاوز الـــشــــهـــر بـــاHـــرشح الـــذي يــــلي مـــبـــاشـــرة آخـــر

منتخب من نفس القائمة.

اHاداHادّة  42 : : تـرسل استقـالة عـضو من المجلس الـشعبي
الولائي إلى رئـيسه بـواسطـة ظرف مـحمـول مقابل وصل

استلام.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك �وجب مداولة.

ويبلغ الوالي بذلك فورا.

43 : : يـــعـــلـن في حـــالـــة تــــخـــلي عن الــــعـــهـــدةq كل اHــاداHــادّة  
مـنتـخب تـغـيّب بدون عـذر مـقبـول في أكـثر من ثلاث (3)
دورات عـــاديــة خـلال نــفس الـــســنـــة. ويـــثــبت الـــتــخـــلي عن

العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي. 
اHــــاداHــــادةّ ة 44 : : يــــقــــصى بــــقــــوة الــــقــــانــــونq كل مــــنــــتــــخب
بــالمجـلس الــشــعــبي الــولائي يــثـبت أنـه يـوجــد تحت طــائــلـة
عــدم الــقــابــلــيــة لـلانــتـخــاب أو فـي حــالــة تــنــاف مــنــصـوص

عليها  قانونا.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك �وجب مداولة .
ويــثـــبت الــوزيـــر اHــكــلـف بــالــداخـــلــيــة هـــذا الإقــصــاء

�وجب قرار.

يـحـدد اHـوضـوع والآجـال اHـمنـوحـة لـلـجـنـة الـتـحـقيق
قصد إتمام مهمتها في اHداولة التي أنشأتها.

يخطر رئـيس المجلس الشعـبي الولائي بذلك الوالي
والوزير اHكلف بالداخلية.

تـقـدم الـســلـطـات المحـلـيـة اHــسـاعـدة لـلـجـنــة الـتـحـقـيق
لتمكينها من إتمام مهمتها.

وتـقـدم نـتـائج الـتـحـقـيق لـلـمـجـلس الـشـعـبي الـولائي
وتتبع �ناقشة.

اHـاداHـادّة  36 : : ¦ـكن لجـان المجـلس الـشـعـبي الـولائـي دعوة
كـل شــخـص من شــأنـه تــقـــد» مـــعـــلــومـــات مـــفــيـــدة لأشـــغــال

اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته.

37 : :  ¦ــــــكن أي  عــــــضــــــو مـن أعــــــضــــــاء المجــــــلس اHـــــاداHـــــادّة  
الـــشــــعــــبي الــــولائي تــــوجـــيـه ســـؤال كــــتــــابي لأي مــــديـــر أو
مــســؤول من مـديــري أو مــسـؤولي اHــصــالح أو اHـديــريـات
غـيـر اHمـركـزة لـلدولـة اHـكلـفـة �ـختـلف قـطـاعات الـنـشاط

في إقليم الولاية.
يـــــجب عــــلـى مــــديــــري ومــــســــؤولـي هــــذه اHــــديــــريــــات
واHـصـالح الإجــابـة كــتـابـة عن أي ســؤال يـتـعــلق بـنــشـاطـهم
عــلى مـسـتــوى تـراب الـولايــة في أجل لا ¦ـكن أن يــتـجـاوز
الخـمـسـة عـشـر (15) يـومـا من تـاريخ تـبـلـيـغه نص الـسـؤال

اHبW على الإشعار بالاستلام.

الفرعالفرع الثالث الثالث
الـقانـون الأساسي لـلمـنتخبالـقانـون الأساسي لـلمـنتخب وصلاحيـات المجلس الـشعبيصلاحيـات المجلس الـشعبي

الولائي وتجديدهالولائي وتجديده
الفقرة الأولىالفقرة الأولى

القانون الأساسي للمنتخبالقانون الأساسي للمنتخب

اHــاداHــادّة  38 : : مع مـــراعــاة أحـــكــام اHــادة 39 أدنـــاه تـــكــون
العهدة الانتخابية مجانية.

إلا أن اHــــنـــتــــخــــبـــW يــــســـتــــفـــيــــدون من تــــعـــويــــضـــات
�ـــنــــاســـبـــة انــــعـــقـــاد دورات المجــــلس الــــشـــعـــبـي الـــولائي أو

مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة  39 : : يــجـب عــلى الـــهــيـــئــات اHـــســتـــخــدمـــة مــنح
مـسـتـخدمـيـهـاq الأعـضـاء في مـجـلس شـعبي ولائـيq الوقت

الضروري Hمارسة عهدتهم الانتخابية.
يـعـتبـر الاسـتـدعـاء لأشـغـال المجـلس الـشـعـبي الـولائي
مـــبـــررا لـــلـــغـــيـــاب. ومع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHــادة 38 من هــذا
الـقـانــونq تـدفع الــدولـة أجـر اHــنـتـخب غــيـر الــدائم مـقـابل

الوقت المخصص لأداء العهدة. 
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- في حــالــة حــدوث ظــروف اســتــثــنــائــيــة تحــول دون
تنصيب المجلس اHنتخب.

49 : : فـــي حـــــــالــــــــة حــل المجــــــــلــس الـــــــشـــــــعــــــــــبي اHــــــاداHــــــادّة  
الــولائــيq يــعـــW الــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــداخــلــيـــةq بــنـــاء عــلى
اقتراح من الـواليq خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل
المجــلسq مــنـــدوبــيــة ولائــيــة Hــمــارســـة الــصلاحــيــات المخــول
إيـاهـا �ـوجب الــقـوانـW والـتـنــظـيـمـات اHــعـمـول بـهـاq إلى

حW  تنصيب المجلس الجديد.
تنتـهي مهمـة اHندوبـية الـولائية بـقوة القـانون فور

تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اHـاداHـادّة ة 50 :  : تجـرى انـتـخـابـات تجـديـد المجـلس الـشـعـبي
الـولائي المحل فـي أجل أقـصــاه ثلاثـة (3) أشـهــر ابـتـداء من

تاريخ الحلq إلا في حالة اHساس الخطير بالنظام العام.
ولا ¦كن بأي حـال من الأحوال إجراؤهـا خلال السنة

الأخيرة من العهدة الجارية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
نظام اHداولاتنظام اHداولات

اHــــاداHــــادّة ة 51 : : يــــتــــداول المجــــلـس الــــشــــعــــبـي الــــولائي في
الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته.

باستـثنـاء الحالات اHـنصوص عـليـها صـراحة في هذا
الـقــانـونq تــتـخـذ اHــداولات بـالأغــلـبــيـة الــبـســيـطــة لأعـضـاء
المجـــلس الـــشـــعــبـي الــولائـي الحـــاضــريـن أو اHــمـــثـــلـــW عـــنــد

التصويت. 
وفي حــالـة تــســاوي الأصـوات يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 52 : : تحـرر اHــداولات وتـسـجل حـسب تـرتـيـبـهـا
الـزمـني في ســجل خـاص مـرقـم ومـؤشـر عــلـيه من رئـيس

المحكمة المختص إقليميا.
وتوقع هذه اHداولات وجوبا أثناء الجلسة من جميع
الأعـضـاء الحاضـريـن أو اHـمـثلـW عـنـد الـتـصـويت. ويـرسل
مــــســـتـــخـــلص من اHـــداولــــة في أجل ثـــمـــانـــيـــة (8) أيــام من
رئيس  المجلس الـشعبي الـولائي إلى  الوالي مقابل وصل

استلام. 
يــعــتــبـر تــاريخ إيــداع مــســتــخــلص اHــداولــة الـتــاريخ

اHسجل على وصل الاستلام.

¦ـــكن أن يـــكـــون قـــرار الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالــداخـــلـــيــة
اHــتـــضــمـن إقــصـــاء أحــد الأعـــضـــاء بــســـبب عـــدم الــقـــابــلـــيــة

للانتخاب أو التنافيq محل طعن أمام مجلس الدولة.

اHـاداHـادّة  45 : : ¦ـكن أن يـوقف �ـوجب مـداولـة لـلـمـجلس
الـــشــــعـــبي الــــولائيq كل مـــنــــتـــخب يــــكـــون مـــحل مــــتـــابـــعـــة
قـضائـية بـسـبب جنـايـة أو جنـحـة لهـا صلـة بـاHال الـعام أو
لأســبــاب مـخــلــة بـالــشــرف ولا تـمــكــنه من مــتــابـعــة عــهـدته

الانتخابية بصفة صحيحة.

يـــعـــلن الـــتـــوقـــيف �ـــوجب قـــرار مـــعــلـل من الـــوزيــر
اHــكــلف بــالـــداخــلــيــة إلى غــايــة صــدور الحــكم الــنــهــائي من

الجهة القضائية المختصة.  

qوفي حـــالـــة صــدور حـــكم قـــضــائي نـــهـــائي بــالـــبــراءة
يــســـتــأنـف اHــنـــتـــخب تـــلــقـــائـــيــا وفـــوريـــا �ــارســـة مـــهــامه

الانتخابية.

اHاداHادّة  46 : : يـقصى بقـوة القـانون من المجلس الـشعبي
الـولائي كل مـنـتـخب كـان مـحل إدانـة جـزائـيـة نـهـائـيـة لـها
علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب.

ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك �وجب مداولة .

ويــــثــــبت هــــذا الإقــــصــــاء �ــــوجب قــــرار مـن الــــوزيـــر
اHكلف بالداخلية .   

الفقرة الفقرة 2
حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده 

اHاداHادةّ ة 47 :  : يتم حل المجلس الـشعبي الـولائي وتجديده
�ـوجب مـرسـوم رئـاسي بنـاء عـلى تـقـرير الـوزيـر اHـكلف

بالداخلية.

اHاداHادّة  48 : : يتم حل المجلس الـشعبي الـولائي وتجديده
الكلي :

qفي حالة خرق أحكام دستورية -
qفي حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس -

- فـي حــــالـــة اســــتــــقــــالــــة جـــمــــاعــــيــــة لأعــــضـــاء المجــــلس
qالشعبي الولائي

- عـــــنـــــدمــــــا يـــــكـــــون الإبـــــقــــــاء عـــــلى المجــــــلس مـــــصـــــدرا
لاخـــتلالات خــطــيـــرة ¬ إثــبــاتــهـــا أو من طــبــيـــعــته اHــســاس

qوطمأنينتهم WواطنHصالح ا�
- عــنــدمـا يــصــبح عـدد اHــنــتـخــبــW أقل من الأغــلـبــيـة

qادة 41 أعلاهHطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام اHا
qفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها -
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يــــلـــزم كل عـــضـــو مـــجـــلس شـــعـــبـي ولائيq يـــكـــون في
وضعية تعـارض مصالحq بالتصريح بذلك لرئيس المجلس

الشعبي الولائي.

وفي حالـة ما يـكـون رئيس المجـلس الـشعـبي الولائي
في وضـــعـــيــة تـــعــارض مـــصـــالح مــتـــعـــلــقـــة بهq يـــجب عـــلــيه

التصريح  بذلك للمجلس الشعبي الولائي.

57 :  : ¦ـــكـن أن يـــثـــيـــر الـــوالـي بـــطلان اHـــداولـــة اHــاداHــادّة ة 
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 56 أعلاهq خلال الخـمـسـة عـشـر
(15) يــــومــــا الــــتي تــــلي اخــــتـــــتــــام دورة المجــــلس الــــشــــعــــبي

الولائي التي اتخذت خلالها اHداولة .

و¦ـكن اHـطـالـبـة بـهـا من قـبل كل مـنـتـخب أو مـكـلف
بــالــضــريــبــة في الــولايــةq له مــصــلــحــة في ذلكq خلال أجل

خمسة عشر (15) يوما بعد إلصاق اHداولة.

ويـــرسل هـــذا الـــطـــلـب بــرســـالـــة مـــوصـى عــلـــيـــهـــا إلى
الوالي مقابل وصل استلام.

يـــرفع الــــوالي دعــــوى أمـــام المحـــكــــمـــة الإداريــــة قـــصـــد
الإقـــرار بـــبـــطلان اHـــداولات الـــتي اتـــخـــذت خـــرقـــا لأحـــكــام

اHادة 56 أعلاه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رئيس المجلس الشعبي الولائيرئيس المجلس الشعبي الولائي

اHــاداHــادةّ ة 58 : : يــجـــتــمع  المجــلـس الــشــعـــبي الــولائي تحت
رئـاسـة اHـنــتـخب الأكـبـر سـنـا q قـصــد انـتـخـاب وتـنـصـيب
رئــيـسـه خلال الــثـمــانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلـي إعلان نــتـائج

الانتخابات.

يـتم وضع مـكـتب مـؤقت للإشـراف عـلى الانـتـخـابات
يـتـشــكل من اHـنــتـخب الأكـبــر سـنـاq ويـســاعـده اHـنــتـخـبـان

.Wالأصغر سنا ويكونون غير مترشح

يـستـقبـل اHكـتب اHؤقت اHـذكـور أعلاه التـرشيـحات
.WترشحHلانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة ا

يحل هذا اHكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج.

يـحدد المحضر الـنموذجي اHتـعلق بتنـصيب الرئيس
عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 59 : : يـنـتـخب المجلس الـشـعـبي الـولائي رئـيسه
من بW أعضائهq للعهدة الانتخابية.

يــقـــدم اHــتـــرشح لانــتـــخــاب رئـــيس المجـــلس الــشـــعــبي
الـــولائــي مـن الـــقـــــائـــمــــة الحــــائـــزة الأغـــــلـــبـــــيــــة اHــــطــــلـــقـــة

للمقاعد.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادةّ ة 53 : :  تــبـــطل بـــقــوة الـــقـــانــون مـــداولات المجــلس
الشعبي الولائي :

Wـطـابقـة لـلقـوانHـتخـذة خـرقا لـلـدستـور وغـير اHا -
qوالتنظيمات

qالتي تمس برموز الدولة وشعاراتها -
qغير المحررة باللغة العربية -

- الــــــــتي تــــــــتــــــــنــــــــاول مــــــــوضــــــــوعــــــــا لا يــــــــدخـل ضــــــــمن
qاختصاصاته

qتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلسHا -

- اHــتــخـذة خــارج مـقــر المجــلس الـشــعـبـي الـولائي مع
مراعاة أحكام اHادة 23 أعلاه .

إذا تــبـW لــلـوالي أن مـداولــة مـا اتــخـذت خـرقــا لـهـذه
اHــادةq فــإنـه يــرفع دعــوى أمــام المحــكـــمــة الإداريــة المخــتــصــة

إقليميا لإقرار بطلانها.

اHــاداHــادّة ة 54 : : مع مـــراعــاة أحـــكــام اHــواد 55 و56 و57 من
هـذا الــقــانـونq تــصــبح مــداولات المجـلس الــشــعـبـي الـولائي
نــافـذة بــقـوة الــقـانــون بـعــد واحـد وعــشـرين (21) يـومـا من

إيداعها بالولاية. 

إذا تــــبــــW لــــلــــوالي أن مــــداولــــة مــــا غــــيــــر مــــطــــابــــقـــة
للقـوانW والـتنـظيمـات طبـقا لـلمادة 53 أعلاهq فـإنه يرفع
دعــوى أمــام المحــكــمـــة الإداريــة المخــتــصــة إقــلــيــمــيــا في أجل
الــواحـد والــعــشـرين (21) يـومــا الــتي تــلي اتـخــاذ اHــداولـة

لإقرار بطلانها.

اHـاداHـادةّ ة 55 : : لا تـنــفـذ إلا بـعــد مـصـادقــة الـوزيــر اHـكـلف
بــالـداخــلـيـة عــلـيـهــاq في أجل أقـصــاه شـهـران q(2) مـداولات

المجلس الشعبي الولائي اHتضمنة ما يأتي : 
qيزانيات والحساباتHا -

qالتنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله -
qاتفاقيات التوأمة -

- الهبات والوصايا الأجنبية.

56 : : لا ¦ــكن رئــيـس المجــلس الــشــعــبي الــولائي اHـاداHـادّة ة 
أو أي عــــضـــــو فـي المجــــلـس يـــــكــــون فـي وضـــــعــــيـــــة تـــــعــــارض
مــصــالحه مع مــصــالح الــولايــةq بــأســمــائــهم الــشــخــصــيـة أو
أزواجــهم أو أصـولــهم أو فـروعــهم إلى الــدرجـة الــرابـعـة أو
كــوكلاءq حـضـور اHــداولـة الـتـي تـعـالج هــذا اHـوضـوع. وفي

حالة المخالفة تكون هذه اHداولة باطلة.
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في حالـة مانع مـؤقتq يـعW رئـيس المجـلس الشـعبي
الولائي أحد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه.

qمـــســتــخــلف له Wإذا اســتـــحــال عــلى الــرئـــيس تــعــيــ
يــــقــــوم المجــــلس الــــشــــعــــبي الــــولائـي بــــتــــعــــيــــW أحــــد نـــواب

الرئيسq وإن تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس.

اHـــــاداHـــــادّة  64 : : إذا تـــــغــــــيـب  رئـــــيـس المجـــــلـس الــــــشـــــعــــــبي
qفي السنة دون عذر مقبول Wعاديـت Wالولائي عن دورت

فإنه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس.

65 : : يـــعـــلـن رئـــيس المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــولائي اHــاداHــادّة  
اسـتقـالته أمـام المجلس المجـتمع طـبقـا لأحكـام  هذا الـقانون

ويبلغ الوالي بذلك .
تـكـون الاسـتـقــالـة سـاريـة اHـفــعـول ابـتـداء من تـاريخ

تقد¦ها أمام المجلس.

اHــــاداHــــادّة  66 : : يــــســــتــــخــــلف رئــــيـس المجــــلس الــــشــــعــــبــي
الـولائـي اHـتـوفى أو اHـسـتـقـيـــل أو اHـعـفى أو الـذي يـكون
مـحل مـانــع قــانـوني أو اHـنــتـهـيـة مــهـامه بـسـبـب الـتـخـلي
عن الـعهـدة الانتـخـابيـةq في أجل ثلاثW (30) يـومــا حسب

الكيفيات اHنصــوص عليها  في اHادة 59 أعلاه.

اHـاداHـادّة  67 : : يـجـب عـلى الـوالي أن يــضع تحت تـصـرف
رئـــيس المجـــلس الـــشــعـــبي الـــولائي الــوثـــائق واHـــعــلـــومــات

والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس.

اHـاداHـادّة  68 : : لــرئــيس المجــلس الــشــعـبـي الـولائـي ديـوان
يعمل على نحو دائم.

يـتـكـون هـذا الـديوان من مـوظـفـW يـخـتارهـم رئيس
المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــولائـي من بـــW مـــوظـــفي الـــقـــطـــاعــات

التابعة للولاية.

69 : : يــتــفــرغ رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــولائي اHـاداHـادّة  
ونــواب الــرئـيس ورؤســاء الــلــجـان الــدائــمــة بـصــفــة تــامـة

لعهدتهم الانتخابية.
يــتم انـــتــداب اHــنـــتــخــبـــW اHــذكــورين أعـلاهq بــصــفــة

دائمة من أجل أداء مهامهم.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  70 : : يتـقـاضى رئـيس المجلس الـشـعـبي الولائي
ونوابه ورؤسـاء اللجـان الدائـمة وكذا أعـضاء اHنـدوبيات
الـــولائــيـــة اHــنـــصـــوص عــلـــيــهـم في اHــواد 34  و49 و59 و62
�ــنـاســبـة �ـارســة عـهــدتـهمq عـلاوات وتـعــويـضـات مـلائـمـة

تتكفل بها ميزانية الولاية.

فـي حـــالـــة عـــدم حــــصـــول أي قـــائــــمـــة عـــلى الأغــــلـــبـــيـــة
اHــطــلــقــة لــلــمــقــاعــدq ¦ــكن الــقــائــمــتــW الحــائــزتــW خــمــسـة
وثلاثـــW بــــاHـــائـــة (35 %) عــــلـى الأقل من اHـــــقــــاعـــــد تــــقــــد»

مرشح.

وفي حــــالــــة عـــدم حــــصــــول أي قـــائــــمــــة عـــلـى خـــمــــســـة
وثلاثW بـاHائة (35 %) على الأقل من اHـقاعدq ¦ـكن جميع

القوائم تقد» مرشح عنها.

يــكــون الانــتـخــاب ســريــا. ويــعــلن رئــيــســا لــلــمـجــلس
الـــشــعـــبي الــولائي اHـــتــرشح الـــذي تحــصل عـــلى الأغــلـــبــيــة

اHطلقة للأصوات.

وإذا لم يــحــصل أي مـتــرشح عــلى الأغــلــبــيـة اHــطــلــقـة
لـلأصـــواتq يــجـــرى دور ثـــان بـــW اHـــتـــرشـــحــW الحـــائـــزين
اHـــرتــــبـــتـــW الأولـى والـــثــــانـــيـــةq ويــــعـــلـن فـــائـــزا اHــــتـــرشح

اHتحصل على أغلبية الأصوات.

في حـــالـــة تــســـاوي الأصـــوات المحـــصل عـــلــيـــهـــاq يـــعــلن
فائزا اHترشح الأكبر سنا.

اHـاداHـادةّ ة 60 : : يــعــداHــكــتب اHــؤقت اHــذكـور فـي اHـادة 58
أعلاه مـحـضـر الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لانـتـخـاب رئـيس المجـلس

الشعبي الولائي ويرسل إلى الوالي.

ويـلصق �قر الـولاية والبـلديات واHلـحقات الإدارية
واHندوبيات البلدية.

اHـاداHـادّة ة 61 : : يـنــصب رئــيس المجـلـس الـشــعــبي الـولائي
اHنتخب في مهامه �قر الولاية بحضور الوالي وأعضاء
المجـــلـس الـــشــــعــــبي الــــولائي وأعــــضــــاء الـــبــــرHــــان ورؤســـاء

المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية.

اHـاداHـادّة.62 : : يــخــتــار رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــولائي
خلال الــثــمــانــيـة (8) أيــام الــتي تــلي تــنــصـيــبهq نــوابه من
بW أعضاء المجلس ويعـرضهم للمصادقة بالأغلبية اHطلقة
للمجلس الشعبي الولائيq ولا ¦كن أن يتجاوز عددهم :

- اثـنW (2) بالـنـسـبـة للـمـجـالس الـشـعبـيـة الـولائـية
qتكونة من 35 إلى 39 منتخباHا

- ثلاثـة (3) بـالـنـسـبـة لـلـمـجـالس الـشـعـبـيـة الـولائـية
qتكونة من 43 إلى 47 منتخباHا

- سـتـة (6) بـالـنـســبـة لـلـمـجـالس الــشـعـبـيـة الـولائـيـة
اHتكونة من 51 إلى 55 منتخبا.

63 : : يــتــفــرغ رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــولائي اHـاداHـادّة ة 
بــصــفـة دائــمــة Hـمــارســة عــهـدته وهــو مــلــزم بـالإقــامــة عـلى

إقليم الولاية.
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كـمــا ¦ــكـنـه طـبــقــا لـلــتــشـريـع اHـعــمــول به في مــجـال
ترقية الاستـثمارq تشجيع كل مبادرة ترمي إلى تفضيل

التنمية اHنسجمة واHتوازنة لإقليمها.

76 : :  يــــــعـــــــالـج المجـــــــلس الــــــشـــــــعــــــبــي الــــــولائي اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــــشـــــــؤون الــــــتـي تــــــدخـل ضـــــمـن صلاحــــــيــــــاتـه عن طــــــريق

اHداولة.

ويــتـــداول حـــول اHــواضـــيع الـــتــابـــعـــة لاخــتـــصـــاصــاته
المخــول إيــاهــا �ـوجـب الــقــوانــW والــتـنــظــيــمــات  وكــذا كل
الــقـــضــايــا الـــتي تــهم الـــولايــة الــتي تـــرفع إلــيه بـــنــاء عــلى

اقتراح ثلث (3/1) أعضائه أو رئيسه أو الوالي.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 77 : : ¦ــــــــارس المجــــــــلـس الــــــــشــــــــعــــــــبـي الــــــــولائي
اختصاصات فـي إطار الصلاحيات المخـولة للولاية �وجب

القوانW والتنظيمات ويتداول في مجال : 
- الـصـحـة الـعـمـوميـة وحـمـايـة الـطـفـولـة والأشـخاص

qذوي الاحتياجات الخاصة
qالسياحة -

qالإعلام والاتصال -
qالتربية والتعليم العالي والتكوين -

qالشباب والرياضة والتشغيل -
qالسكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية -

qالفلاحة والري والغابات -
 qالتجارة والأسعار والنقل -

 qالهياكل القاعدية والاقتصادية -
- الــتــضــامن مـــا بــW الــبــلــديــات لـــفــائــدة الــبــلــديــات

qالمحتاجة والتي يجب ترقيتها
qادي والتاريخيHادي وغير اHالتراث الثقافي ا -

qحماية البيئة -
qالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

- ترقية اHؤهلات النوعية المحلية.

اHاداHادةّ ة 78 : : يـساهم المجـلس الشـعبي الـولائي في إعداد
مـــخــطط تــهــيــئــة إقـــلــيم الــولايــة ويــراقب تـــطــبــيــقه طــبــقــا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

ويـعــلـمه الـوالي بــالـنـشــاطـات المحـلـيــة أو الجـهـويـة أو
الـوطنـيـة الخاصـة بـتهـيئـة الإقـليـم ويتـداول قبـل اHصـادقة
عــلـى كل أداة مــقــررة في هــذا المجــال لــهــا انــعــكــاســات عــلى

مخطط تهيئة الولاية.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

71 : : يـــبـــلـغ رئـــيس المجـــلـس الـــشـــعــــبي الـــولائي اHــاداHــادّة  
المجلس بـاHسائل التـابعة لاختـصاصاته ويـعلمه بالـوضعية
الــعــامــة لـــلــولايــة ولا ســـيــمــا مـــنــهــا الــنـــشــاطــات اHـــســجــلــة

بالولاية في الفترة ما بW الدورات.

اHــــاداHــــادةّ ة 72 : : ¦ــــثل رئـــيـس المجـــلـس الـــشــــعـــبـي الـــولائي
المجـلس الــشـعـبـي الـولائي في جــمـيع اHـراسم الــتـشـريــفـيـة

والتظاهرات الرسمية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

صلاحيات المجلس الشعبي الولائيصلاحيات المجلس الشعبي الولائي

الفرع الأولالفرع الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة  73 : : تـــمــــارس الـــولايــــة بـــاعــــتـــبــــارهـــا جــــمـــاعـــة
إقلـيمـية لا مـركزيـة صلاحيـاتهـا طبـقا لـلمبـاد¯ المحددة في

اHواد الأولى و3 و4 من هذا القانون .
¦كن المجلس الشـعبي الولائيq بالإضـافة إلى التكفل
بـــــاHــــهـــــام اHـــــنــــوطـــــة بهq الـــــتـــــدخل في المجـــــالات الـــــتــــابـــــعــــة
لاخــتـصـاصــات الـدولـة بــاHـسـاهــمـة في تـنــفـيـذ الــنـشـاطـات
اHــقـــررة في إطــار الــســـيــاســات الـــعــمــومـــيــة الاقــتـــصــاديــة

والاجتماعية .
تحـدد هذه اHـساهـمة �ـوجب القـوانW والـتنـظيـمات

التي تضبط بصفة خاصة كيفيات التكفل اHالي.
¦ــكن المجــلـس الــشــعــبـي الــولائي أن يــقـــتــرح ســنــويــا
قــائـمـة مـشــاريع قـصـد تـســجـيـلـهــا في الـبـرامج الــقـطـاعـيـة

العمومية.

اHـاداHـادةّ ة 74 : : يـقــدم المجــلس الـشــعــبي الـولائـي اHـســاعـدة
لـــلــبــلـــديــات في إطـــار الــتــكـــامل وانــســـجــام الأعـــمــال الــتي

ينبغي القيام بها.
و¦كـنه اHبـادرة بكل الأعـمال الـتي تهـدف إلى إنجاز
qالتجـهيزات التي بـحكم حجمـها وأهميـتها أو استـعمالها

تتجاوز قدرات البلديات.

اHــاداHــادةّ ة 75 : : يـــبـــادر المجـــلـس الـــشـــعـــبي الـــولائي حـــسب
قـــــدرات وطـــــابـع وخـــــصـــــوصـــــيـــــات كل ولايـــــةq عـــــلـى عـــــاتق
اHــــيــــزانــــيـــة الخــــاصــــة بــــالــــولايــــةq بــــكل الأعــــمــــال الــــتي من
طبـيعتها اHـساهمة في التنـمية الاقتصاديـة والاجتماعية
والــثـقــافـيــة وكـذا إنجــاز اHـعــالم الــتـذكــاريـة بــالـتــعـاون مع

البلديات.
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الفرع الفرع 3
الفلاحة والريالفلاحة والري

اHــاداHــادّة  84 : : يـــبـــادر المجــلس الـــشـــعــبـي الــولائـي ويــضع
حيـز التنفـيذ كل عمل في مـجال حمـاية وتوسـيع وترقية

الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي.

ويــــشــــجـع أعـــمــــال الــــوقــــايــــة من الــــكــــوارث والآفـــات
الطبيعية.

وبــهـذه الـصـفـةq يــبـادر بـكل الأعـمــال لمحـاربـة مـخـاطـر
الفيضانات والجفاف.

ويــتـــخــذ كل الإجــراءات الــرامـــيــة إلى إنجــاز أشــغــال
تهيئة وتطهير وتنقية مجاري اHياه في حدود إقليمه.

qــــــادّة  85 : :  يـــــــبـــــــادر المجـــــــلـس الـــــــشــــــعـــــــبـي الـــــــولائيHــــــاداHا
بالاتـصـال مع اHـصـالح اHـعـنـيـةq بـكل الأعـمـال اHـوجـهة إلى
تــنـمــيــة وحــمــايــة الأملاك الــغــابــيــة في مــجــال الــتــشــجــيـر

وحماية التربة وإصلاحها.

qــــــادّة  86 : : يــــــســـــــاهـم المجــــــلـس الــــــشـــــــعـــــــبي الـــــــولائيHــــــاداHا
بــالاتـــصــال مع اHـــصــالح اHــعـــنــيــةq فـي تــطــويـــر كل أعــمــال
الـوقـايـة ومـكافـحـة  الأوبـئـة في مـجـال الصـحـة الحـيـوانـية

والنباتية.

اHــــاداHــــادّة  87 : : يـــــعــــمل المجــــلـس الــــشــــعـــــبي الــــولائـي عــــلى
تنمية الري اHتوسط والصغير. 

كـــمــا يـــســاعـــد تـــقــنـــيــا ومـــالـــيــا بـــلــديـــات الـــولايــة في
مـشــاريع الــتـزويــد بــاHـيــاه الـصــالحــة لـلــشـرب والــتــطـهــيـر
وإعـادة اســتـعــمــال اHـيــاه الـتي تــتــجـاوز الإطــار الإقـلــيـمي

للبلديات اHعنية.

الفرع الفرع 4
الهياكل القاعدية الاقتصاديةالهياكل القاعدية الاقتصادية

اHـاداHـادةّ ة 88 :  : يـبــادر المجـلس الـشـعـبي الـولائي بـالأعـمـال
اHــرتــبـــطــة بــأشـــغــال تــهــيـــئــة الــطـــرق واHــســالـك الــولائــيــة

وصيانتها والحفاظ عليها.

اHـاداHـادةّ ة 89 :  : يـقـوم المجلس الـشـعـبي الولائي بـتـصـنيف
وإعــــادة تــــصــــنــــيف الــــطــــرق واHــــســــالك الــــولائــــيــــة حــــسب

الشروط المحددة في التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 90 :  : يـبادر المجـلس الشعـبي الولائيq بـالاتصال
مع اHـصـالح اHـعـنـيةq بـالأعـمـال اHـتـعـلـقة بـتـرقـيـة وتـنـمـية

هياكل استقبال الاستثمارات.

اHاداHادّة  79 : : يقدم المجـلس الشعـبي الولائي الآراء التي
تــقـــتــضــيـــهــا الــقـــوانــW والــتـــنــظــيـــمــاتq و¦ــكـــنه أن يــقــدم
الاقـتــراحــات ويـبــدي اHلاحــظـات في كـل مـا يــخص شـؤون
الـولاية إلى الـوزير المخـتص وذلك في أجل أقصـاه ثلاثون

(30) يوما.

الفرع الفرع 2
التنمية الاقتصاديةالتنمية الاقتصادية

اHــاداHــادّة  80 : : يــعـــد المجــلس الـــشــعــبـي الــولائي مــخـــطــطــا
لــلـتــنــمــيـة عــلى اHــدى اHــتــوسط يـبــW الأهــداف والــبـرامج
والـوســائل اHــعــبـأة من الــدولــة في إطــار مـشــاريع الــدولـة
والبـرامج الـبلـديـة  للـتـنـميـة. ويـعتـمـد هذا المخـطط كـإطار
لــــلــــتــــرقــــيــــة والــــعــــمـل من أجـل الــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة

والاجتماعية للولاية .

يـنــاقش المجـلس الــشـعـبي الــولائي مـخــطط الـتـنــمـيـة
الولائي ويبدي اقتراحات بشأنه.

اHــــاداHــــادّة  81 : : يــــنـــــشــــأ عــــلـى مــــســـــتــــوى كل ولايـــــة  بــــنك
مـــــــعـــــــلــــــومـــــــات يـــــــجـــــــمـع كل الـــــــدراســـــــات واHـــــــعـــــــلـــــــومــــــات
والإحــصـــائــيـــات الاقــتـــصــاديـــة والاجـــتــمـــاعــيـــة والــبـــيــئـــيــة

اHتعلقة بالولاية.
وتــعـد الــولايـة جــدولا ســنـويــا يـبــW الـنــتــائج المحـصل

عليها في كل القطاعات ومعدلات °و كل قطاع.
تحـدد كيـفيـات تـنظـيم هذا الـبـنك وسيـره عن طريق

التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  82 : : فـي إطــــار المخــــطط اHـــــذكــــور في اHــــادة 80
أعلاهq يقوم المجلس الشعبي الولائي �ا يأتي :

- يـحــدد اHـنــاطق الــصـنــاعـيــة الـتـي سـيــتم إنـشــاؤهـا
ويــسـاهم  فـي إعـادة تــأهـيل اHــنـاطـق الـصــنـاعــيـة ومــنـاطق
الـــنــشـــاط في إطـــار الــبـــرامج الـــوطــنـــيـــة لإعــادة الـــتـــأهــيل

qويبدي رأيه في ذلك
qمن العقار الاقتصادي WتعاملHيسهل استفادة ا -
 qيسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية -
- يساهم في إنعاش نـشاطات اHؤسسـات العمومية

اHتواجدة بالولاية باتخاذ كل التدابير الضرورية.

اHــاداHــادّة  83 : : يــطـــور المجــلـس الــشـــعــبـي الــولائي أعـــمــال
Wالاقـــتــــصــــاديـــ WــــتــــعـــامــــلــــHا Wالـــتــــعــــاون والــــتـــواصـل بـــ
ومـؤسـسـات التـكـوين والـبـحث الـعـلـمي والإدارات المحـلـية
من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية. ويعمل
عـلى تـرقـيـة الـتــشـاور مع اHـتـعـامـلــW الاقـتـصـاديـW قـصـد

ضمان محيط ملائم للاستثمار.
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qWمساعدة الأشخاص في وضع صعب والمحتاج -
- التكفل باHشردين والمختلW عقليا.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 97 :  : يساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء
الــهـيــاكل الــقــاعـديــة الــثـقــافــيـة والــريــاضــيـة والــتــرفـيــهــيـة
والخـاصـة بـالـشـبـاب وحـمـايـة الـتـراث الـتـاريـخي والحـفاظ
عــلــيهq بـــالــتــشـــاور مع الــبــلـــديــات وكل الــهـــيــئــات الأخــرى
اHـــكــلــفــة بــتــرقـــيــة هــذه الــنــشــــاطـــات أو الجــمــعــيــات الــتي

تنشط في هذا اHيدان.
ويقـدم مـساعـدته ومـسـاهمـته في بـرامج النـشـاطات

الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب.
اHــــاداHــــادّة ة 98 :  : يـــــســــاهم المجـــــلس الـــــشــــعـــــبي الـــــولائي في
حـمــايــة الــتــراث الــثـقــافي والــفــني والــتــاريــخي والحــفـاظ
علـيه �ـساهـمـة اHصـالح الـتقـنـية اHـؤهلـة وبـالتـنـسيق مع

البلديات  وكل هيئة وجمعية معنية.
ويطـور كل عمل يـرمي إلى تـرقيـة التـراث الثـقافي
والفـني والتاريـخي بالاتـصال مع اHؤسـسات والجمـعيات
اHــعـــنــيــة ويـــقــتــرح كل الـــتــدابــيـــر الــضــروريـــة لــتــثـــمــيــنه

والحفاظ عليه.
اHــــاداHــــادّة ة 99 :  : يـــســــهــــر المجـــلـس الــــشـــعــــبي الــــولائي عــــلى
حماية  القدرات الـسياحية للولاية وتثمينها ويشجع كل

استثمار متعلق بذلك.
الفرعالفرع 7 
السكنالسكن

اHاداHادةّ ة 100 :  : ¦كن المجلس الـشعبي الـولائي أن يساهم
في إنجاز برامج السكن.

اHــــاداHــــادةّ ة 101 :  : يـــســــاهم المجــــلـس الـــشــــعــــبي الــــولائي في
عـملـيات تجـديـد وإعادة تـأهـيل الحظـيـرة العـقاريـة اHـبنـية

وكذا الحفاظ على الطابع اHعماري .
كما يـساهم المجـلس الشـعبي الـولائيq بالـتنـسيق مع
الـبلـديات واHـصـالح التـقـنيـة اHعـنـية في بـرنـامج القـضاء

على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته.
الباب الثالثالباب الثالث

الواليالوالي
الفصل الأولالفصل الأول

سلطات الوالي بصفته �ثلا للولايةسلطات الوالي بصفته �ثلا للولاية
اHــــاداHــــادّة ة 102 : :    يـــــســــهـــــر الــــوالي عـــــلى نـــــشــــر مــــداولات

المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها.

اHـاداHـادّة ة 91 :  : يـبـادر المجـلس الـشـعـبي الـولائي بـكل عـمل
يرمي إلى تشـجيع الـتنمـية الريـفيـة ولا سيمـا في مجال

الكهرباء وفك العزلة .
الفرع الفرع 5

 تجهيزات التربية تجهيزات التربية والتكوين اHهنيوالتكوين اHهني

92 : : تـــــتـــــولى الـــــولايـــــةq في إطـــــار اHـــــعـــــايـــــيــــر اHــــاداHــــادّة  
qـدرســيـة والــتـكــويـنــيـةHالـوطــنـيــة وتـطــبـيــقـا لــلـخــريـطــة ا
إنجــاز مــؤســســات الــتــعــلــيم اHــتــوسط والــثــانـوي واHــهــني
وتـــتــــكـــفل بـــصــــيـــانـــتـــهـــا والمحــــافـــظـــة عـــلـــيــــهـــا وكـــذا تجـــديـــد
تجهيـزاتها اHـدرسية عـلى حساب اHـيزانيـة غير اHـمركزة

للدولة اHسجلة في حسابها.

الفرع الفرع 6
النشاط الاجتماعي والثقافيالنشاط الاجتماعي والثقافي

اHاداHادّة  93 : : يشجع المجـلس الشعـبي الولائي أو يساهم
في بــرامـج تــرقــيــة الــتــشــغــيل  بــالــتــشــاور مع الــبــلــديــات
واHــتــعــامــلـــW الاقــتــصــاديــW ولا ســيــمــا تجــاه الــشــبــاب أو

اHناطق اHراد ترقيتها.

اHـاداHـادّة  94 : : يـتـولى المجــلس الـشـعــبي الـولائيq في ظل
qعـايـيـر الـوطنـيـة في مـجال الـصـحـة العـمـومـيةHاحـتـرام ا
إنجـــاز تجــــهـــيــــزات الـــصـــحــــة الـــتـي تـــتـــجــــاوز إمـــكــــانـــيـــات

البلديات.
ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية .

ويـــتـــخــذ فـي هــذا الإطـــارq كـل الــتـــدابـــيـــر لـــتـــشــجـــيع
إنــــشــــاء هــــيــــاكـل مــــكــــلــــفــــة �ــــراقــــبــــة وحــــفظ الــــصــــحــــة في
اHؤسسات اHستقبلة للجمهور وفي اHواد الاستهلاكية .

qــــــادّة  95 : : يــــــســـــــاهـم المجــــــلـس الــــــشـــــــعـــــــبي الـــــــولائيHــــــاداHا
بـالاتـصـال مع الـبـلـديـاتq فـي تـنفـيـذ كـل الأعـمـال اHـتـعـلـقة
�خـطط تنظـيم الإسعافـات والكوارث والآفـات الطبـيعية

والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.      

96 : : يـــــــســـــــاهـم المجـــــــلس الــــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــولائي اHــــــاداHــــــادّة  
بالتنسـيق مع البلدية في كل نشـاط اجتماعي يهدف إلى

ضمان :
- تــنــفـــيــذ الــبـــرنــامج الــوطـــني لــلـــتــحــكم فـي الــنــمــو

qالد¦غرافي
qحماية الأم والطفل -
qمساعدة الطفولة -

- مـســاعــدة اHــسـنــW والأشــخــاص ذوي الاحـتــيــاجـات
qالخاصة
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أ)  الـعـمل الــتـربــوي والـتـنــظـيم في مــجـال الـتــربـيـة
qوالتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي

qب)  وعاء الضرائب وتحصيلها
qاليةHج)  الرقابة ا
qد)  إدارة الجمارك

qهـ)  مفتشية العمل
qو)  مفتشية الوظيفة العمومية

ز)  اHــصــالـح الــتي يــتــجــاوز نــشــاطــهــا بــالــنــظــر إلى
طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.

 تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم .

اHاداHادّة  112 : : يسـهـر الوالي أثـناء �ـارسة مـهامه وفي
WــــواطــــنــــHحــــدود اخــــتــــصــــاصــــاتـه عــــلى حــــمــــايــــة حــــقــــوق ا
وحــريـاتــهمq حـسب الأشــكـال والــشـروط اHــنـصــوص عـلــيـهـا

في القانون.

Wــادّة  113 : : يـــســـهــر الـــوالي عـــلى تـــنــفـــيـــذ الــقـــوانــHــاداHا
والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على

إقليم الولاية.

اHــــاداHــــادّة  114 : : الــــوالي مـــــســــؤول عــــلى المحــــافــــظــــة عــــلى
النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.

اHــــاداHــــادّة  115 : : يــــتــــولى الــــوالـي لــــتــــطـــبــــيـق الــــقـــرارات
اHتخذة في إطـار اHهام اHبينة فــي اHواد 112 و113 و114
أعـلاهq  تــنــســيق نــشــاطــات مــصــالح الأمن اHــتــواجــدة عــلى

إقليم الولاية.  
وبــهـذه الـصــفـة  يـلــزم رؤسـاء مـصــالح الأمن بـإعلامه
في اHـــقـــام الأول بـــكل الـــقـــضـــايـــا اHـــتـــعـــلـــقــة بـــالأمـن الـــعــام

والنظام العمومي على مستوى الولاية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة  116 : : ¦ـكن الـوالـيq عـنـدمــا تـقـتــضي الـظـروف
الاســـتـــثــــنـــائــــيـــة ذلـكq أن يـــطــــلب تـــدخـل قـــوات الــــشـــرطـــة
والـدرك الوطني اHـتواجدة عـلى إقليم الـولايةq عن طريق

التسخير. 
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اHــاداHــادةّ ة 117 :  : الــوالي مـــســؤول حــسب الـــشــروط الــتي
تحـددها الـقوانـW والتـنظـيمات عـلى وضع تـدابيـر الدفاع

والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها.

اHــــاداHــــادّة ة 103 :    يــــقـــدم الــــوالي عــــنــــد افــــتـــتــــاح كل دورة
عادية تقريـرا عن تنفيذ اHـداولات اHتخذة خلال الدورات

السابقة.
كـــمــا يــطـــلع المجـــلس الــشـــعــبـي الــولائي ســـنــويـــا عــلى

نشاط القطاعات غير اHمركزة بالولاية.

اHــاداHــادّة ة 104 :  : يـــطــلع الــوالي رئــيـس المجــلس  الــشــعــبي
qالدورات Wخلال الـفـتـرات الـفاصـلـة بـ qالـولائي بـانـتـظام
على مدى تنفـيذ التوصيات الـصادرة عن المجلس الشعبي

الولائي في إطار التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة  105 : : ¦ـــثل الــوالي الــولايــة فـي جــمــيع أعــمــال
الحــــيــــاة اHــــدنــــيــــة والإداريــــة حـــــسب الأشــــكــــال والــــشــــروط
اHنصوص عليها في القوانW والتنظيمات اHعمول بها.
و يؤدي باسم الولايـةq طبقا لأحكام هذا القانونq كل
أعمال إدارة الأملاك والحقوق الـتي تتكون منـها �تلكات

الولاية.
ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.

اHاداHادةّ ة 106 :  :  ¦ثل الوالي الولاية أمام القضاء.

اHـاداHـادّة ة 107 :  : يـعـد الـوالي مــشـروع اHـيـزانـيـة ويـتـولى
تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها.

وهو الآمر بصرفها.
اHـــــاداHـــــادةّ ة 108 :  : يـــــســـــهـــــر الـــــوالـي عـــــلى وضـع  اHـــــصـــــالح
الـولائـية ومـؤسسـاتهـا الـعمـوميـة وحسـن سيـرها ويـتولى
تـنـشـيط ومـراقـبـة نـشـاطـاتــهـا طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما.
اHــــاداHــــادّة ة 109 :  : يـــــقــــدم الــــوالـي أمــــام المجـــــلس الــــشـــــعــــبي
الـــولائي بـــيــــانـــا ســـنـــويــــا حـــول نـــشـــاطـــات الــــولايـــة يـــتـــبع

�ناقشة.
¦ـكن أن تـنــتج عن ذلك تـوصــيـات يـتم إرســالـهـا إلى

الوزير اHكلف بالداخلية وإلى القطاعات اHعنية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلطات الوالي بصفته �ثلا للدولةسلطات الوالي بصفته �ثلا للدولة

اHــــاداHــــادّة ة 110 :  : الــــوالـي �ــــثـل الــــدولـــــة عــــلـى مــــســـــتــــوى
الولاية.

وهو مفوض الحكومة.
اHـاداHـادةّ ة 111 :  : يـنــشط الــوالي ويـنــسق ويـراقـب نـشـاط
اHصـالح غـير اHـمــركزة لـلـدولـة اHكـلـفة �ـخـتلف قـطـاعات

النشــاط في الولايةq غير أنه يستثنى :
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وتـكون مختـلف اHصالح غيـر اHمركزة لـلدولة جزءا
منها.

ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.

اHــــاداHــــادّة ة 128 :  : تــــكــــيـف إدارة الــــولايــــة حــــسـب أهــــمــــيــــة
وحـــــجم اHـــــهــــام اHـــــنــــوطـــــة بــــهـــــا وكــــذا طـــــبـــــيــــعـــــة كل ولايــــة

وخصوصياتها .

129 :  : تــوظف الــولايــة عــلى حــســاب اHــيــزانــيـة اHـاداHـادّة ة 
اللامــركــزيـة لــلــولايــةq اHــسـتــخــدمــW الــضـروريــW لــســيـر

مصالحها �ا يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها.

تحدد شـروط تسـيـير هـؤلاء اHسـتخـدمـW وتعـييـنهم
طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.        

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

130 :  : يـــزود مـــســـتـــخـــدمـــو اHــــصـــالح الـــولائـــيـــة اHــاداHــادةّ ة 
واHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة المحــلــيــة الـــتــابــعــة لـــهــا  بــقــانــون

أساسي. 

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 131 :  : ¦ـــــكن الــــولايـــــة الــــلـــــجــــوء إلى تـــــوظــــيف
خبراء ومختصW عن طريق التعاقد.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

أملاك الولايةأملاك الولاية

الفرع الأولالفرع الأول

الأملاك العقارية التابعة للولايةالأملاك العقارية التابعة للولاية

اHـاداHـادّة ة 132 : تــتم عــمـلـيــات اقـتــنـاء الأمـلاك الـعــقـاريـة
وعقـود امتلاكها مـن طرف الولاية ومـؤسساتـها العـمومية
وفق الـشروط المحددة في القـوانW والتـنظيمـات اHعمول

بها.

الفرع الفرع الثانيالثاني
الهبات والوصاياالهبات والوصايا

اHاداHادّة  133 : :  يبت المجلس الـشعبي الـولائي في قبول
أو رفض الهبات والوصـايا اHمنوحة للولاية سواء أكانت

مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.

اHــــاداHــــادّة ة 118 :  : تــــوضـع تحت تــــصــــرف الــــوالـي مــــصــــالح
الأمـن قـصــد تــطــبــيق الــقــرارات اHــتــخــذة في إطــار اHــهـام

اHنصوص عليها في اHواد 112 إلى 117 أعلاه.

اHــاداHــادةّ ة 119 :  : يـــســهـــر الــوالـي عــلى إعـــداد  مــخـــطــطــات
تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها.

و¦ـــــكـــــنه فـي إطـــــار هـــــذه المخــــــطـــــطـــــاتq أن يـــــســـــخـــــر
الأشخاص واHمتلكات طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  120 :  : يـــــســـــهـــــر الـــــوالي عـــــلـى حـــــفظ أرشـــــيف
الدولة والولاية والبلديات.

اHــــاداHــــادّة  ة  121 :  : الــــوالي هــــو الآمـــر بــــصـــرف مــــيـــزانــــيـــة
الـدولــة لــلــتــجـهــيــز المخــصــصــة له بــالـنــســبــة لــكل الــبـرامج

اHقررة لصالح تنمية الولاية.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  122 :  : يـــــجب عـــــلـى الـــــوالي الإقـــــامـــــة بـــــاHـــــقــــر
الرئيسي للولاية.

اHـاداHـادّة  ة  123 :  : يــحـدد الــقــانــون الأســاسي لــســلك الـولاة
�وجب مرسوم.

الفصل الفصل الثالثالثالث
قرارات الواليقرارات الوالي

اHـاداHـادّة ة 124 :  : يـصــدر الـوالـي قـرارات من أجل تــنـفــيـذ
مـداولات المجــلس الشـعـبي الولائــي و�ـارســــة السـلـطات

المحـــددة في الفصلW الأول والثاني من هذا الباب. 
اHاداHادةّ ة 125 :  : تنشـر القـرارات اHتـضمنـة التـنظـيمات
الـــدائـــمــة إذا كـــانت تـــكـــتـــسي طـــابـــعـــا عـــامــا. وفـي الحــالات
المخــالــفــة تــبــلغ لــلــمــعــنــيــW دون اHــســاس بــآجــال الــطــعــون

اHنصوص عليها في القوانW اHعمول بها.  
وتـــدمـج ضـــمن مــــدونـــة الـــقــــرارات الإداريـــة الخـــاصـــة

بالولاية.

اHــــاداHــــادةّ ة 126 : : ¦ـــــكن الــــوالـي تــــفــــويـض تــــوقــــيــــعـه لــــكل
مــوظف حـسب الــشـروط والأشـكــال اHـنــصـوص عـلــيـهـا في

القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

الباب الباب الرابعالرابع
تنظيم إدارة الولايةتنظيم إدارة الولاية

الفصل الأولالفصل الأول
إدارة الولايةإدارة الولاية
الفرع الأولالفرع الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة ة 127 :  : تــتــوفــر الـــولايــة عــلى إدارة تــوضع تحت
سلطة الوالي.
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اHاداHادةّ ة   139 : : يـتعـW عـلى الولايــة حمايــة الأشخــاص
اHــــذكـــــوريـن فــي اHــــادة 138 أعـلاهq والــــدفـــــاع عــــنــــهـم من
التـهـديــدات أو الإهـانات أو الافـتـراء أو التـهجـمـات مهـما
تـكن طبـيعـتـها الـتي قـد يتـعرضـون لـها أثـنـاء أداء مهـامهم

أو �ناسبتها.

ويـــكـــون لـــلـــولايـــة حق دعـــوى الـــرجـــوع ضـــد مـــحـــدثي
الأضرار.

اHــاداHــادةّ ة   140 : : الـــولايــة مـــســؤولـــة مــدنـــيــا عـن الأخــطــاء
الــــــتي يــــــرتـــــكــــــبـــــهــــــا رئـــــيـس المجـــــلـس الـــــشـــــعــــــبي الــــــولائي

واHنتخبون.

وتــتـــولى الــولايــة �ــارســـة حق دعــوى الــرجــوع أمــام
الجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المخـــتـــصـــة ضـــد هـــؤلاء في حـــالـــة خـــطـــأ

شخصي من جانبهم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اHصالح العمومية الولائيةاHصالح العمومية الولائية

الفرع الأولالفرع الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة ة 141 : : مـع مـراعـاة الأحــكـام الـقــانـونــيـة اHـطــبـقـة
في هــــذا المجـــالq ¦ـــكـن الـــولايـــة أن تــــنـــشئ قــــصـــد تـــلــــبـــيـــة
الحـــاجــات الجــمـــاعــيـــة Hــواطــنـــيــهــا �ـــوجب مــداولـــة المجــلس
الــشـعــبي الـولائي مــصـالـح عـمــومـيــة ولائـيــة لـلــتـكــفل عـلى

وجه الخصوص �ايأتي :

qالطرق والشبكات المختلفة -

- مــــــســـــاعـــــدة ورعـــــايـــــة الــــطـــــــفــــولـــــة والأشـــــخـــــاص
اHــــســــــنــــW أو الـــــذيـن يـــــعـــــانـــــــون مـن إعــــاقـــــة أو أمــــراض

qمزمنة

qالنقل العمومي -

qالنظافة  والصحة العمومية ومراقبة الجودة -

qساحات الخضراءHا -

- الصناعات التقليدية والحرف.

يــكــــيــف عـــدد هـــذه اHــصــالـح الــعــمــومـــيــة وحــجــمــهــا
حـــــــــســب إمــــــــــكـــــــــــانــــــــــيــــــــــات كــل ولايــــــــــة ووســــــــــائــــــــــلــــــــــهـــــــــا

واحـتـيـاجاتها.

تحـــــدد كـــــيــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا الحـــــكـم عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة  134 : :    تبت اHؤسسـات العمومـية الولائية في
قـبــول أو رفـض الـهــبـات والـوصـايـا اHمـنـوحـة لـهـا والتي
لا تـــكــــون مـــقـــرونـــة بــأعـــبـــاء أو شـــروط أو تـــخـــصـــيـــصــات

خاصة.

وإذا كـانـت هـذه الـهــبـات والـوصــايـا مــقـرونـة بــأعـبـاء
أو شــــروط أو تـــخــــصـــــيـــصـــات خـــاصـــةq  فـــإن قـــبـــولـــهـــا أو
رفــضــهــا يـتـم تـرخــيــصه �ــوجب مــداولـة المجــلس الــشــعـبي

الولائي.

يـخــضع قـبـول الـهـبـات والـوصـايـا اHـمـنـوحـة لـلـولايـة
من الخـــارج إلى اHــوافـــقــة  اHـــســبــقـــة من  الــوزيـــر اHــكــلف

بالداخلية.

الفرع الثالثالفرع الثالث

اHزايدات واHناقصات والصفقاتاHزايدات واHناقصات والصفقات

اHــاداHــادةّ ة   135 : : تــــبـــرم الـــصـــفــــقـــات الخـــاصــــة بـــالأشـــغـــال
أوالخـدمات أو التوريدات لـلولاية ومؤسـساتها الـعمومية
ذات الطابع الإداري طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول

بها واHطبقة على الصفقات العمومية.

اHاداHادةّ ة   136 : :  عندما تجـرى مناقصة عـمومية لحساب
الــولايـــةq فــإن اHــوظف الـــذي يــجــريــهــا يـــســاعــده ثلاثــة (3)
مـنتخبW من تشـكيلات سياسيـة مختلفـة يعينهم المجلس

الشعبي الولائي .

ويـحـضــراHـنـاقــصـة المحــاسب اHـعـW أو �ــثـله بــصـفـة
استشارية.

ويتم إعداد محضر لهذه اHناقصة.

137 : : عــنــدمــا تــبــرم ســلــطــة مــكــلــفــة بــتــســيــيـر اHـاداHـادّة ة 
مـــؤســـســـة عـــمــومـــيـــة ولائـــيــة ذات طـــابع إداري مـــنـــاقـــصــة
عمـوميـة فإنه يـجب أن يحـضرهـا ثلاثة (3) منـتخبW من
تـــشــكــيلات ســيــاســـيــة مــخــتــلــفـــة بــأصــوات تــداولــيــة وكــذا

المحاسب أو �ثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه اHناقصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مسؤولية الولايةمسؤولية الولاية

اHــاداHــادّة ة   138 :  : تــتــحــمـل الــولايــة مـــبــالغ الــتـــعــويــضــات
الـناجمة عـن الأضرار التي تطـرأ لرئيس المجـلس الشعبي
WــنــتــخــبـHالــولائـي ونـواب الــرئــيس ورؤســاء الــلــجــان وا
ونـــواب اHـــنــــدوبـــيـــات الـــولائـــيـــة الـــنــــاجـــمـــة مـــبـــاشـــرة عن

�ارسة عهدتهم أو �ناسبة مزاولة مهامهم.
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يـخــضع الامـتـيــاز لـدفـتــر شـروط °ــوذجي يـحـدد عن
طـــــريـق الـــــتـــــنـــــظـــــيـم ويـــــصـــــادق عـــــلــــــيه حـــــسـب الـــــقـــــواعـــــد

والإجراءات اHعمول بها.

ويصـادق عـلى الـعـقـود اHـبـرمـة في هـذا الـشـأن طـبـقا
لأحكام اHادة 54 من هذا القانون.

الفقرة الفقرة 4
الأملاك والتجهيزاتالأملاك والتجهيزات اHشتركة ما بW الولاياتاHشتركة ما بW الولايات

اHـاداHـادةّ ة 150 : ¦ـكن ولايـتـW أو أكـثر إنـشـاء مـؤسـسات
ولائـية مشتركـة لإدارة اHمتلـكات أو التجهـيزات اHنجزة
بصفة مشتـركة والتي يكون تسييرها اHشترك ضروريا
من الــنـــاحــيــة الــتـــقــنــيـــة والــقــانــونـــيــة وذلك بـــعــد مــداولــة
مـجــالـسـهـا الـشـعــبـيـة الـولائـيـةq طــبـقـا لأحـكـام اHـادة 54 من

هذا القانون.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

البابالباب الخامس الخامس
مالية الولايةمالية الولاية

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادةّ ة 151 :  : تتـكون مـوارد اHيـزانيـة واHالـية لـلولاية
بصفة خاصة �ا يأتي : 
qالتخصيصات -

qناتج الجباية والرسوم -
qالإعانات وناتج الهبات والوصايا -

qمداخيل �تلكاتها -
qمداخيل أملاك الولاية -

qالقروض -
qناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية -
- جـزء من نـاتج حق الامـتـياز لـلـفـضـاءات العـمـومـية
�ــا فـيـمـا الـفـضـاءات الإشـهـاريــة الـتـابـعـة للأملاك الخـاصـة

qللدولة
- الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادةّ ة 152 : : الــولايــة مـســؤولــة عن تـســيــيـر مــواردهـا
اHــــالـــــيــــة الخــــاصــــة. وهــي مــــســــؤولــــة أيــــضــــا عن تــــعــــبــــئـــة

مواردها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
كيفيات تسيير اHصالح العمومية الولائيةكيفيات تسيير اHصالح العمومية الولائية

الفقرة الأولىالفقرة الأولى
الاستغلال اHباشرالاستغلال اHباشر

اHاداHادةّ ة 142 :  : ¦كن المجلس الشعبي الولائي أن يستغل
مــــبــــاشــــرة مـــصــــالحه الــــعــــمــــومـــيــــة عـن طـــريـق الاســـتــــغلال

اHباشر.

اHـاداHـادةّ  ة  143 :  : يـحـدد المجـلس الـشـعـبي الـولائي اHـصالح
الـعــمـومــيـة الــتي يــقـرر اســتـغلالــهـا عـن طـريق الاســتـغلال

اHباشر.

اHــاداHــادّة  ة  144 :  : تـــســــجل إيـــرادات ونـــفـــقـــات الاســـتـــغلال
اHـــبـــاشــر في مـــيـــزانــيـــة الــولايـــة حــسـب قــواعـــد المحــاســـبــة

العمومية.

اHـاداHـادةّ  ة  145 :  : ¦كن المجـلس الـشـعـبي الـولائي أن يـقرر
مــيــزانــيــة مـــســتــقــلــة لــصــالح بــعـض اHــصــالح  الــعــمــومــيــة
الولائـيـة اHـسـتـغـلـة عن طـريق  الاسـتـغلال اHـبـاشـر ويجب

عليه  ضمان توازنها اHالي.

الفقرة الفقرة 2
اHؤسسة العمومية الولائيةاHؤسسة العمومية الولائية

146 :  : ¦ـكن المجلس الـشـعبي الـولائي أن يـنشئ اHاداHادةّ ة 
مـؤسسـات عـمـوميـة ولائـيـة تتـمـتع بـالشـخـصـية اHـعـنـوية

والاستقلال اHالي قصد تسيير اHصالح العمومية.

اHاداHادةّ ة 147 :  : تأخـذ اHؤسـسة العـمومـية الـولائيـة شكل
مؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع إداري أو مـؤسـسـة عـمـومـية

ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف اHرجو منها.

اHـاداHـادّة ة 148 :  : تحــدث اHـؤســسـات الــعــمـومــيــة الـولائــيـة
�ـوجب مداولـة من المجـلس الشـعـبي الولائي طـبـقا لأحـكام

اHادة 54 من هذا القانون.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفقرة الفقرة 3
الامتيازالامتياز

اHـاداHـادّة  149 : : إذا تــعـذر اســتــغلال اHــصــالح الــعـمــومــيـة
الـــــــولائــــــــيـــــــة اHــــــــذكـــــــورة فـي اHـــــــادة 146 أعلاه عـن طــــــــريق
الاستغلال اHباشر أو مؤسسةq فإنه ¦كن المجلس الشعبي
الـولائي التـرخيص بـاستـغلالهـا عن طريق الامـتيـاز طبـقا

للتنظيم اHعمول به.
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qقسم التسيير -
- قسم التجهيز والاستثمار.

يـــنــقـــسم كل قـــسم إلـى إيــرادات ونـــفـــقــات مـــتـــوازنــة
وجوبا.

يـــقــــتـــطع مـن إيـــرادات الـــتــــســـيـــيــــر مـــبـــلـغ يـــخـــصص
لتغطية نفـقات قسم التجهيز والاسـتثمار وفقا للشروط

التي يحددها التنظيم.

اHــــاداHــــادّة  159 : : تــــرتـب الإيــــرادات  والــــنــــفــــقــــات  في آن
واحد حسب الطبيـعة أو اHصلحة أو البرنامج أو العملية

خارج البرنامج. 
يـحـدد شكـل مـيـزانـية الـولايـة ومـحـتـواهـا عن طـريق

التنظيم .
الفصل الثالثالفصل الثالث

التصويت على اHيزانية وضبطهاالتصويت على اHيزانية وضبطها

اHـاداHـادّة  160 : : يـتـولى الــوالي إعـداد مــشـروع مـيــزانـيـة
الــــولايـــــة وعــــرضه عــــلـى المجــــلس الــــشــــعــــبـي الــــولائي الــــذي
يصوت ويصادق عليه وفق الشروط اHنصوص عليها في

هذا القانون.
ويوافق عليه الوزيـر اHكلف بالداخلـية وفقا لأحكام

اHادة 55 أعلاه .

اHــاداHــادّة  161 : : يــصـــوت المجــلس الـــشــعــبي الـــولائي عــلى
مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا.

اHـاداHـادّة  162 : : يــصـوت عـلى مــشـروع مــيـزانـيــة الـولايـة
بابا بابا.

ويشـمل فضلا عن ذلك تـوزيعـا للـنفـقات والإيرادات
في شكل فصول وفصول فرعية ومواد.

اHاداHادّة  163 : : تـسجل الـسلـطة اHـكلـفة بـضبط مـيزانـية
الـولاية تلقائـيا النفقات الإجـبارية التي لم يـصوت عليها

المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة  164 : : يـعــد مــشــروع مـيــزانــيـة أولــيــة قــبل بـدء
الـســنـة اHـالــيـة. وتــتم مـوازنـة الــنـفــقـات والإيـرادات خلال
الــسـنــة اHــالـيــة بـنــاء عـلى نــتـائج الــسـنــة اHـالــيـة الــسـابــقـة

بواسطة ميزانية إضافية. 
تـأخذ الاعـتمـادات اHصـوت علـيهـا بصفـة منـفردة في
حــالــة الــضـرورة وبــصــفــة اســتــثــنــائــيــة اسم "الاعــتــمـادات
اHفتوحة مسـبقا" قبل التصويت عـلى اHيزانية الإضافية
واسم "الـتــرخـيــصـات الخــاصـة " بـعــد الـتــصـويت عــلى هـذه
اHيزانـية .  وتـكون هـذه الاعتمـادات محـددة بشـرط توفر

موارد جديدة.

اHـاداHـادّة  153 : : ¦ــكن الـولايــة في إطـار تــسـيــيـر أمـلاكـهـا
وسير اHـصالح الـعمـومية المحـليـة أن تحدد �ـوجب مداولة
Wالمجـــلس الــشــعــبي الـــولائي مــســاهــمــة مــالـــيــة لــلــمــرتــفــقــ

تتناسب مع طبيعة الخدمات اHقدمة ونوعيتها .

اHــــاداHــــادّة ة 154 : : تـــــتــــلــــقـى الــــولايــــة مـن الــــدولــــة إعــــانــــات
ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص Hا يأتي:

qعدم مساواة مداخيل الولايات -

- عدم كفـاية مداخـيلهـا مقارنـة �هامـها وصلاحيـاتها
qكما هو محدد في هذا القانون

qالية للنفقات الإجباريةHعدم كفاية التغطية ا -

- الــتــبـعــات الــنـاجــمــــة عن الــتــكـــفـل بـحــالات الــقـوة
القاهــرة ولاسيمـا منها الكــوارث الطبيعيــة أو الأضرار

qكما هـي  محددة في القانون

- الأهـداف الـرامـيــة إلى تـلـبـيـة الاحـتـيـاجـات المخـولـة
qلها قانونا

- نـقــــص الـقـــيــمــة للإيـرادات الجــبـائــيـــة  الــولائـيــة
ولا ســــيــــمـــــا فــي إطــــــار الــــتـــشــــجــــيع عــــلى الاســــتــــثــــمـــــار

اHنصوص عليــه في قانون اHالية.

وتـخصص إعـانات الـدولة اHـمنـوحة لـلولايـة للـغرض
الذي منحت من أجله.

 تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة  155 : : تـــقــيـــد بـــتـــخــصـــيص خـــاص الاعـــتـــمــادات
اHـالـيـة لـلـتـجـهـيـز بــعـنـوان مـسـاهـمـة الـدولـة في مـيـزانـيـة
الــولايـة أو الــصــنـدوق اHــشــتـرك لــلـجــمــاعـات المحــلــيـة وكل

الإعانات الأخرى.

156 : : ¦ــكـن المجـلـس الــشـعــبـي الــولائي الــلــجـوء اHـاداHـادّة  
إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانية الولايةميزانية الولاية

157 : : مــيــزانــيــة الــولايــة هي جــدول تــقــديـرات اHـاداHـادّة  
الإيرادات والنفقـات السنوية الخاصة بالولاية q وكما هي
عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ

برنامجها للتجهيز والاستثمار.

Wـادّة  158 : : تــشـتــمل مـيـزانــيـة الــولايـة عـلى قــسـمـHـاداHا
متوازنW في الإيرادات والنفقات وهما :     
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غيـر أنه لا يجـوز إجراء أي نـقل للاعتـمادات اHـقيدة
بتخصيص خاص.

اHاداHادةّ ة  171 : : تودع ميزانية الولاية �قر الولاية.

اHـاداHـادةّ ة   172 : :  تــعـد مــيـزانــيـة الــولايـة لــلـســنـة اHــدنـيـة
وتمتد فترة تنفيذها :

- إلى غـاية 15 مـارس من الـسـنـة اHـوالـيـة بـالـنـسـبة
 qلعمليات التصفية ودفع النفقات

- إلى غـايـة 31 مـارس بــالـنـسـبــة لـعـمــلـيـات تــصـفـيـة
وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات.

اHــاداHــادّة ة   173 : : تـــعــتــــبــر مــنــــجــزة عـــنــد نــهـــايــة الـــســنــة
اHالية :

qعترف بصحتهاHأمور بصرفها واHكل النفقات ا -
- كل الإيـرادات التي كـانت موضـوع إصدار سـندات

تحصيل. 
 تتـولى الخزينـة العمـوميةq من أجل تـغطيـة حاجات
خزينة الولايـات تحصيل الإيرادات وتقدم تسبيقات على
الإيرادات الجبائيـة وفقا للأحكام المحـددة في قانون اHالية

وطبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. 

اHـاداHـادةّ ة 174 : :    تــرفع الــولايـة الــديــون اHـســتـحــقـــة عـلى
الــولايــة الــتـي لــم تــتـم تــصــفــيـــتــهـــا أو الإذن بــصــرفــهــا أو
دفـعها فـي أجل أربع (4) سنـوات من بـداية الـسنـة اHالـية
الـتي تـرتـبط بـهـا أمـام المحـكـمة المخـتـصـة إقـلـيـمـيـا  Hـعـايـنة

انقضاء الأجل الرباعي للديون اHذكورة أعلاه .

الفصل الرابعالفصل الرابع
مراقبة الحسابات وتطهيرها مراقبة الحسابات وتطهيرها 

اHاداHادّة  175 : : ¦ارس مجلس المحـاسبة مراقبة الحساب
الإداري  لـلـوالي وحــسـاب تــسـيـيــر المحـاسب وتــطـهـيــرهـمـا

طبقا للتشريع اHعمول به .

الباب السادسالباب السادس
التضامنالتضامن

الفصل الأولالفصل الأول
التضامن اHاليالتضامن اHالي

اHاداHادّة  176 : :  تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن
 : Wعلى صندوق qداخيل الجبائيةHالي بينها وضمان اHا

qصندوق تضامن الجماعات المحلية -
- صندوق ضمان الجماعات المحلية.

اHاداHادّة ة 165 : : يـجب أن يصـوت على مشـروع اHيـزانية
الأولــيــة قـبل 31 أكــتـوبــر من الـســنــة اHـالــيـة الــتي تــسـبق

سنة تنفيذها.
ويـجب أن يـصـوت عـلى اHـيـزانـيـة الإضـافـيـة قبل 15

يونيو من السنة اHالية التي تطبق فيها.

اHاداHادةّ ة     166 : : عنـد غلق السـنة اHـالية اHـعنيـة بتاريخ
31 مـارسq يـعد الـوالي الحـسـاب الإداري للـولايـة ويـعرضه

على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه.
تــتم اHـصــادقـة عــلى الحـســاب الإداري وإعـداد حــسـاب
الـــتــســـيـــيــر وكـــذا الـــتــقـــارب الــدوري لـــلـــحــســـابـــات طــبـــقــا

للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHـاداHـادةّ ة   167 : : إذا لم تــضـبط مـيـزانــيـة الـولايـة نــهـائـيـا
لـسـبب ماq قـبل بدايـة السـنـة اHالـيةq فـإنه يـستـمر الـعمل
بـالـنـفـقـات والإيـرادات الــعـاديـة اHـقـيـدة في الـسـنـة اHـالـيـة

الأخيرة إلى غاية اHصادقة على اHيزانية الجديدة.
غير أنه لا يجـوز الالتزام بالنفـقات وصرفها إلا في
حــدود الجــزء الــثـــاني عــشــر (12/1) اHــؤقت لـــكل شــهــر من

مبلغ اعتمادات السنة اHالية السابقة.

اHاداHادّة  ة  168 : : عندما لا يـصوت على مشـروع اHيزانية
بسبب اخـتلال داخل المجلس الشعبي الولائيq فإن الوالي
يــقـوم اســتــثــنـاء بــاســتـدعــاء المجــلس الــشــعـبي الــولائي في

دورة غير عادية للمصادقة عليه.
غـيـر أن هذه الـدورة لا تـعـقـد إلا إذا تجـاوزت الـفـترة
القانونية للـمصادقة على مشروع اHيزانية وبعد تطبيق

أحكام اHادة 167 أعلاه. 
وفـي حــالـــة عـــدم تــوصـل هــذه الـــدورة إلى اHـــصـــادقــة
عـــلى مـــشــروع اHـــيــزانـــيــةq يـــبــلغ الـــوالي الـــوزيــر اHـــكــلف

بالداخلية الذي يتخذ التدابير اHلائمة لضبطها.

اHـاداHـادةّ  ة  169 : : عـنـدمــا يـظـهـر تــنـفـيـذ مـيــزانـيـة الـولايـة
عــجــزا  فــإنه  يـجـب عـلـى المجـلـس الـشــعــبي الــولائي اتــخـاذ
جــمـيع الـتـدابـيـر اللازمـة لامــتـصـاص هـذا الـعـجـز وضـمـان
الـتــوازن الــصــارم لـلــمــيــزانـيــة الإضــافــيـة لــلــســنـة اHــالــيـة

اHوالية.
إذا لم يــــتـــخـــذ المجـــلـس الـــشـــعــــبي الـــولائي الــــتـــدابـــيـــر
التصـحيحـية الضـرورية q يـتولى اتخـاذها الوزيـر اHكلف
بـالداخـلـية والـوزير اHـكلف بـاHالـيـة اللـذين  ¦كـنهـما الإذن
بامتصاص العجز على مدى سنتW أو عدة سنوات مالية.

اHـاداHـادّة ة 170 : : يـجـــوز لــلـوالي نــقل الاعــتــمـــادات داخـل
الـــــبــــاب الــــواحـــــد. و¦ــــكــــنـه في حــــالـــــة الاســــتــــعــــجـــــال نــــقل
الاعـتـمادات من بـاب إلى بـاب بـالاتفـاق مع مـكـتب المجلس
الـشـعـبي الـولائي الـذي يـتـولى إخـطـار المجـلس بـذلك خلال

دورته القادمة.
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قــانــون رقم قــانــون رقم 12- - 08  مــؤرخ   مــؤرخ في في 28 ربــيـع الأول  عـام  ربــيـع الأول  عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 21 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة q q2012 يـــتــضـــمن تـــســـويــةيـــتــضـــمن تـــســـويــة

اHيزانية لسنـــــة اHيزانية لسنـــــة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورq لا ســيـــمــا اHــواد  119  و120
qو122 و126 و160 و162 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واHـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اHـــراقـــبـــة من قـــبل المجـــلس

qالشعبي الوطني

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qبالمحاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qالمحاسبة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

  qتممHعدل واHا qتعلق بالمحروقاتHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

q2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــقــتـــضى الأمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

q2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-01 اHــــؤرخ في 14
ربــــيـع الأول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

q2008 يزانية لسنةHتضمن تسوية اHوا

qوبعد استشارة مجلس المحاسبة -

  qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانHوبعد مصادقة البر -

تحدد شروط تنظـيم هذين الصندوقW وتسييرهما
عن طريق التنظيم.

177 : : يدفع صـندوق تـضـامن الجمـاعـات المحلـية اHاداHادّة ة 
اHذكور في اHادة 176 أعلاهq للولايات :

- تـخـصـيص سـنـوي لـلمـعـادلـةq مـوجه لـقـسم تـسـيـير
qميزانية الولاية

- إعـــــانـــــات تجـــــهــــيـــــز مـــــوجــــهـــــة لـــــقـــــسم الـــــتــــجـــــهـــــيــــز
qوالاستثمار في ميزانية الولاية

- إعـانــات اســتـثــنــائـيــة لــلـولايــات الــتي تــواجه عـلى
الخـصــوص وضـعـيـة مــالـيـة صــعـبـةq أو الـتـي تـواجه أحـداثـا

qكارثية أو غير متوقعة
- إعـــانـــات تــــشـــجــــيع خــــاصـــة بــــالـــبـــحـث والـــتــــكـــوين

qوالاتصال
- إعــــانـــات مـــوجـــهـــة إلـى تـــنـــمـــيـــة اHــــنـــاطق الـــواجب

ترقيتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه اHادة عن طريق التنظيم.

178 : : يـــخــــصص صـــنــــدوق ضـــمـــان الجــــمـــاعـــات اHــاداHــادّة ة 
المحـــلـــيـــة اHـــذكـــور فـي اHــادة 176 أعلاه لـــتـــعـــويض نـــواقص
الـــقــيــمـــة عــلى تـــقــديـــرات الإيــرادات الجــبـــائــيــة فـي مــجــال

الجباية المحلية اHقيدة في ميزانية الولاية.
تـتــكـون إيــرادات صـنـدوق ضــمـان الجــمـاعـات المحــلـيـة
من مـساهـمات الـولايات. وتحـدد نـسبـة هذه اHـساهـمة عن

طريق التنظيم.
يــدفع الــرصـيــد الــدائن لــصـنــدوق ضــمـان الجــمــاعـات
المحلية اHسـتخلص من كل سنة مالـية إلى صندوق ضمان

الجماعات المحلية.

اHـاداHـادةّ ة 179 : : تحدد مـوارد الـصـنـدوقـW اHذكـورين في
اHادة 176 أعلاه �وجب القانون.

الباب السابعالباب السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة  180 : : تلغـى أحكام الـقانون رقم  90-09 اHؤرخ
في 12 رمــــضــــان عــــام 1410 اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة 1990

واHتعلق  بالولايةq اHتمم.

اHـــــاداHـــــادّة  181 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجزائر في 28 ربـيع الأول  عام 1433 اHوافق
21 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 21 février 2012 relative à la wilaya.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles  1er, 4, 10,
14, 15, 16, 31 bis, 119, 122, 125, 126 et 159 ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime
électoral ;

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques;

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l�information ;

Vu la  loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des fêtes légales ;

Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure  pénale ;

Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant  code pénal ;

Vu l�ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l�état civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l�ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livre
foncier ;

Vu la loi n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et
complétée, portant code des impôts directs et  taxes
assimilées ;

Vu l�ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre ;

Vu l�ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts indirects ;

Vu l�ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l�enregistrement ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-18 du 23 août 1983 relative à l�accession
à la propriété foncière agricole ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et
complétée, relative à l�organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,  relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d�orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, relative à la planification ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;

Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ; 

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-10 du  27 avril 1991, modifiée et
complétée, relative aux biens wakfs ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation
pour cause d�utilité publique;

Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la
consécration du 18 février journée nationale du Chahid de
la guerre de libération nationale;

Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;

LOIS
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Vu l�ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l�artisanat et les métiers;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au
Chahid ;

Vu  l�ordonnance n° 2000-01  du  25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 relative à
l�administration de la wilaya d�Alger et des communes qui
en dépendent ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
portant loi minière ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l�aquaculture ; 

Vu l�ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l�investissement ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la
circulation routière ;

Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 portant loi d�orientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l�élimination des déchets ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001, modifiée et complétée, portant loi de
finances pour 2002 ;  

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 25 février 2002 relative à l�électricité et
à la distribution du gaz par canalisation ;

Vu la loi n° 02-02 du  22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 25 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;

Vu  la  loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;

Vu  la  loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;

Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 fixant les règles
générales d�utilisation et d�exploitation  touristique des
plages ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d�expansion touristique ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu l�ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation
d'assurance des catastrophes naturelles et à
l'indemnisation des victimes ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des
zones de montagnes dans le cadre du développement
durable ;

Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d�exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes, dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août  2005, modifiée et complétée,
relative à l�eau ;

Vu l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande ;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20  février 2006, complétée, relative à la prévention et
à la lutte contre la corruption ; 

Vu l�ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427
correspondant 28 février 2006 relative aux règles
d'exercice des cultes autres que musulman ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20  février 2006 portant loi d�orientation de la ville ;

Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures
d�encouragement et d�appui à la promotion de l�emploi ;

Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 portant institution d�une procédure de
constatation du droit de propriété immobilière et de
délivrance de titres de propriété par voie d�enquête
foncière ;
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Vu l�ordonnance n° 07-01 du 1er mars 2007 relative
aux incompatibilités et obligations particulières attachées
à certains emplois et fonctions ;  

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;

Vu l�ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l�Etat, destinés à la réalisation de projets
d�investissement ;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 portant loi d�orientation de la formation et
de l�enseignement professionnels ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d�entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429  correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable,
de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431  correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ; 

Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010 fixant les conditions et modalités
d�exploitation des terres agricoles du domaine privé de
l�Etat ;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432  correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;

Après avis du Conseil d�Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE  I

DE L�ORGANISATION DE LA WILAYA

Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1er. � La wilaya est une collectivité territoriale
de l�Etat. 

Elle est dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.

Elle est également une circonscription administrative
déconcentrée de l'Etat et  constitue à ce titre l�espace de
mise en �uvre solidaire des politiques publiques  et de la
concertation entre les collectivités territoriales et  l�Etat.

Elle concourt avec l�Etat à l�administration et à
l�aménagement du territoire, au développement
économique, social et culturel, à la protection de
l�environnement ainsi qu�à la protection, la promotion et
l�amélioration du cadre de vie des citoyens.

Elle intervient dans tous les domaines de compétence
qui lui sont dévolus par la loi.

Sa devise est « par le peuple et pour le peuple ».

Elle est créée par la loi.

Art. 2. � La wilaya est dotée de deux organes :

� l�Assemblée populaire de wilaya ;

� le wali.

Art. 3. � La wilaya, en sa qualité de collectivité
territoriale décentralisée, dispose  d�un budget propre
pour financer les actions et programmes adoptés par
l�Assemblée populaire de wilaya, notamment ceux
relatifs :

� au développement local et à l�assistance aux
communes ;

� à la couverture de ses charges de fonctionnement ;

� à l�entretien et la promotion de son patrimoine.

Art. 4. � La wilaya, en sa qualité de circonscription
administrative, est chargée de l�action déconcentrée de
l�Etat et contribue à la mise en �uvre des politiques
publiques, dans le cadre défini de la répartition  des
compétences et des moyens de l�Etat, entre ses échelons
centraux et territoriaux.

Art. 5. � L�Etat affecte à la wilaya, en sa qualité de
collectivité territoriale, les  ressources destinées à la
couverture des charges et des compétences qui lui sont
dévolues  par la loi.
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Dans le cadre de la loi :

� tout transfert de missions par l�Etat à la wilaya
s�accompagne de l�affectation des ressources financières
nécessaires à leur couverture permanente ;

� toute réduction des recettes fiscales de la wilaya
résultant d�une mesure prise par l�Etat portant exonération
fiscale, réduction des taux ou suppression d�un impôt, doit
être compensée par une ressource au moins égale au
montant du manque à gagner lors du recouvrement.

Art. 6. �  La wilaya dispose d�un patrimoine qu�elle
entretient, conserve et fructifie.

Art. 7. � La wilaya peut créer des services publics pour
prendre en charge les besoins du citoyen et lui garantir la
continuité et l�égal accès.

Art. 8. � La wilaya peut, dans les limites de ses
compétences, établir des relations avec des collectivités
territoriales étrangères pour asseoir des liens d�échange et
de coopération, conformément aux dispositions de la
législation et de la réglementation en vigueur, dans le
respect des valeurs et constantes nationales.

L�établissement de ces relations requiert l�existence
d�un intérêt public national et local certain, et ne doit, en
aucun cas, être source d�appauvrissement de la wilaya. 

Les relations de coopération de la wilaya avec les
collectivités territoriales étrangères s�inscrivent dans le
strict respect des intérêts et engagements internationaux
de l�Algérie.

Les conventions y afférentes sont adoptées par
délibération approuvée par le ministre chargé de
l�intérieur, après avis du ministre chargé des affaires
étrangères.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Chapitre  2

Nom, territoire et chef-lieu

Art. 9. � La wilaya a un nom, un territoire et un
chef-lieu.

Le nom et le chef-lieu de la wilaya sont fixés par décret
présidentiel.

Toute modification intervient dans les mêmes formes.

Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des
communes  la composant.

Art. 10. � Toute modification des limites territoriales
d'une wilaya relève de la loi.

Art. 11. � En cas de modification des limites
territoriales, les droits et obligations des wilayas
concernées sont modifiés en conséquence.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

TITRE II

DE L'ASSEMBLEE  POPULAIRE DE WILAYA

Chapitre 1er

Du fonctionnement
de l�Assemblée populaire de wilaya

Section  1

Des dispositions générales

Art. 12. � La wilaya est dotée d'une Assemblée élue au
suffrage universel, dénommée Assemblée populaire de
wilaya.

Elle est l'organe délibérant de la wilaya.

Art. 13. � L'Assemblée populaire de wilaya élabore
son règlement intérieur et l�adopte. 

Le règlement intérieur-type de l�Assemblée est fixé par
voie règlementaire.

Art. 14. � L'Assemblée populaire de wilaya tient,
chaque année, quatre (4) sessions ordinaires, d'une durée
maximale de quinze (15) jours.

Ces sessions se tiennent obligatoirement au cours des
mois de mars, juin, septembre et décembre, et ne sont pas
cumulables.

Art. 15. � L'Assemblée populaire de wilaya peut se
réunir en session extraordinaire à la demande de son
président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande
du wali.

La session extraordinaire s�achève à l�épuisement  de
son ordre du jour.

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, elle se
réunit de plein droit.

Art. 16. � Les convocations aux sessions de
l'Assemblée populaire de wilaya, accompagnées du projet
de l�ordre du jour, sont adressées par son président, ou son
représentant désigné parmi les vice-présidents.

Elles sont mentionnées au registre des délibérations de
l�Assemblée populaire de wilaya.

L�ordre du jour des travaux et la date de la session sont
fixés conjointement avec le wali, après consultation des
membres du bureau.

Art. 17. � Les convocations aux sessions de
l'Assemblée populaire de wilaya sont adressées par le
président aux membres de l'Assemblée populaire de
wilaya, par écrit et par courrier électronique,
accompagnées de l'ordre du jour et remises à domicile,
contre accusé de réception, dix (10) jours francs au moins
avant la réunion.

En cas d�urgence, ce délai peut être réduit, sans
toutefois  être inférieur à un jour franc.  
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Dans ce cas, le président de l'Assemblée populaire de
wilaya  prend  toutes les mesures nécessaires pour la
remise des convocations.

Art. 18. � Dès la convocation des membres de
l'Assemblée populaire de wilaya, l'ordre du jour de la
session est affiché à l'entrée de la salle des délibérations et
au  niveau  des sites  d'affichage, notamment électroniques,
destinés à l'information du public, au siège de la wilaya et
des communes de la wilaya.

Art. 19. � L'Assemblée populaire de wilaya ne peut se
réunir valablement qu�en présence de la majorité absolue
de ses membres en exercice.

Si après la première convocation, l'Assemblée populaire
de wilaya ne s'est pas réunie, faute de quorum légal, les
délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq
(5) jours  d'intervalle au moins, sont valables quel que soit
le nombre des membres présents.

Art. 20. � Le membre de l'Assemblée populaire de
wilaya empêché d'assister à une séance ou à une session
peut mandater, par procuration, un membre de son choix
pour voter en son nom. 

Un même membre ne peut être porteur de plus d'une
procuration.

Art. 21. � La procuration est établie à la demande du
mandant devant toute autorité habilitée à cet effet. La
procuration précise expressément la séance ou la session
pour laquelle elle a été établie.

La  procuration  est  présentée  au  bureau  de  la
session. Elle n'est valable que pour une seule séance ou
session.

Art. 22. � Les délibérations et les travaux de
l'Assemblée populaire de wilaya, y compris ceux des
commissions, se déroulent  dans les locaux affectés à
l�Assemblée populaire de wilaya.

Art. 23. � En cas de force majeure avérée empêchant
l�accès à l'Assemblée populaire de wilaya, les
délibérations et les travaux de l'Assemblée populaire de
wilaya peuvent se tenir, après concertation avec le wali,
dans un autre lieu du territoire de la wilaya.

Art. 24. � Le wali assiste aux sessions de l'Assemblée
populaire de wilaya. En cas d�empêchement, il est suppléé
par son représentant. 

Le wali ou son représentant intervient au cours des
travaux, à sa demande ou à celle des membres de
l'Assemblée.

Art. 25. � Sous peine de nullité, les délibérations et
travaux de l�Assemblée populaire de wilaya se déroulent
dans  une  langue  nationale  et  sont rédigés  en  langue
arabe.

Art. 26. � Les séances de l'Assemblée populaire de
wilaya sont publiques.

L�Assemblée populaire de wilaya peut décider de
délibérer à huis clos, dans les deux cas suivants :

� les catastrophes naturelles ou technologiques ;

� l'examen des cas disciplinaires des élus.

Art. 27. � Le président de séance assure la police des
débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire
expulser toute personne, non membre de l�Assemblée, qui
en trouble le bon déroulement.

Art. 28. � L�Assemblée populaire de wilaya dispose
d�un bureau, composé des membres suivants :

� le président de l�Assemblée populaire de wilaya,
président ;

� les vice-présidents de l�Assemblée populaire de
wilaya, membres ;

� les présidents des commissions permanentes,
membres.

Les missions et les modalités de fonctionnement de ce
bureau sont définies par le règlement intérieur de
l�Assemblée populaire de wilaya.

Art. 29. � L'Assemblée populaire de wilaya élit, pour
son fonctionnement, lors de chaque session, sur
proposition de son président, un bureau composé de deux
(2) à quatre (4) membres. Le bureau de la session de
l'Assemblée populaire de wilaya est assisté par un
secrétariat composé de deux fonctionnaires attachés au
cabinet du président de l'Assemblée populaire de wilaya.

Art. 30. � Le secrétariat de séance est assuré par un
fonctionnaire choisi par le président de l'Assemblée
populaire de wilaya, parmi les fonctionnaires attachés à
son  cabinet.

Art. 31. � Sous réserve des dispositions de l�article 32
ci-dessous, l'extrait de délibération de l'Assemblée
populaire de wilaya, définitivement approuvée, est
affiché, à la diligence du wali, dans les huit (8) jours qui
suivent son entrée en vigueur, au niveau des sites destinés
à l'information du public, aux sièges de la wilaya et des
communes, et par tout autre moyen d�information.

Art. 32. � Sous réserve des dispositions législatives et
règlementaires tenant au respect de la vie privée du
citoyen, au secret de l�information et à l�ordre public,
toute personne ayant intérêt est en droit de  consulter sur
place les procès-verbaux des délibérations de l�Assemblée
populaire de wilaya et d�en prendre copie totale ou
partielle à ses frais.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
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Section 2

Des commissions

Art. 33. � L'Assemblée populaire de wilaya forme, en
son sein, des commissions permanentes, pour les
questions relevant de son domaine de  compétence,
notamment celles relatives à :

� l�éducation, l�enseignement supérieur et la formation
professionnelle ;

� l�économie et les finances ;

� la santé, l�hygiène et la protection de
l�environnement ; 

� la communication et la technologie de l�information;

� l'aménagement du  territoire et le transport ;

� l�urbanisme et l�habitat ;

� l�hydraulique, l�agriculture, les forêts, la pêche et le
tourisme ;

� les  affaires sociales, culturelles, cultuelles, wakfs,
sportives et de jeunesse ;

� le développement local, l�équipement, l�investissement
et l�emploi.

Elle   peut,   également,   constituer   des   commissions
ad hoc pour étudier toutes autres questions qui intéressent
la wilaya.

Art. 34. � Les commissions permanentes ou ad hoc
sont constituées par délibération adoptée à la majorité
absolue de l'Assemblée populaire de wilaya, sur
proposition de son président ou de la majorité absolue de
ses membres. Leur composition doit assurer une
représentation proportionnelle reflétant la composante
politique de l'Assemblée populaire de wilaya.

La commission élabore son règlement intérieur et
l�adopte. 

Le règlement intérieur-type des commissions est fixé
par voie règlementaire.

Chaque commission est présidée par un membre de
l�Assemblée populaire de wilaya qu�elle élit.

La commission ad hoc est dissoute à l�achèvement de
ses travaux.

Art. 35. � La commission d�enquête est créée à la
demande du président de l�Assemblée populaire de wilaya
ou du tiers (1/3) de ses membres en exercice.

Elle est élue à la majorité absolue de ses membres
présents.

L'objet et les délais impartis à la commission d�enquête,
pour l'accomplissement de sa mission, sont fixés dans là
délibération qui l�a instituée.

Le président de l�Assemblée populaire de wilaya en
informe le wali et le ministre chargé de l�intérieur.

Les autorités locales prêtent assistance à la commission
d'enquête en vue de lui permettre d'accomplir sa mission.

Elle présente les conclusions de l�enquête à
l�Assemblée populaire de wilaya, suivies d�un débat.

Art. 36. � Les commissions  de l'Assemblée populaire
de wilaya peuvent faire appel à toute personne qui, en
raison de ses compétences ou de son expertise, est
susceptible d'apporter aux travaux de la commission des
éléments d'information utiles.

Art. 37. � Tout membre de l�Assemblée populaire de
wilaya peut adresser une question écrite à tout directeur
ou responsable des services ou directions déconcentrés de
l�Etat chargés de différents secteurs d�activités au niveau
de la wilaya.

Les directeurs et responsables de ces directions et
services doivent répondre, par écrit, à toute question
relevant de leur domaine d�activité au niveau du territoire
de la wilaya dans un délai ne dépassant pas quinze (15)
jours à compter de la date de notification de la question
mentionnée sur l�accusé de réception.

Section 3

Du statut de l�élu, des attributions et du renouvellement
de l'Assemblée populaire de wilaya

Paragraphe 1

Du statut de l'élu

Art. 38. � Sous réserve des dispositions de l'article 39
ci-dessous, le mandat électif est gratuit. 

Toutefois, les élus bénéficient d'indemnités à l'occasion
de la tenue des sessions de l�Assemblée populaire de
wilaya ou des différentes commissions dont ils sont
membres.

Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie règlementaire.

Art. 39. � Les employeurs sont tenus d'accorder à
leur personnel, membres d'une Assemblée populaire de
wilaya, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat
électif. 

La convocation aux travaux de l�Assemblée populaire
de wilaya tient lieu de justification d'absence. Sous
réserve des dispositions de l�article 38 de la présente loi,
le temps consacré à l'exercice du mandat par l�élu non
permanent est rémunéré par l�Etat.

La suspension de travail, prévue au présent article, ne
peut constituer une cause de rupture du contrat de travail
par l'employeur.

L�élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute
la période consacrée à son mandat électif.

Les modalités d�application du présent article  sont
fixées par voie règlementaire. 
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Art. 40. � La qualité d'élu à l�Assemblée populaire de
wilaya se perd en cas de décès, de démission, d�exclusion
ou d�empêchement légal.

L�Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération et en informe le wali.

La perte de la qualité d'élu est constatée par arrêté du
ministre chargé de l�intérieur.  

L�arrêté du ministre chargé de l�intérieur constatant la
perte de la qualité d�élu est susceptible de recours devant
le Conseil d�Etat.

Art. 41. � En cas de décès, de démission devenue
définitive, d'exclusion, d'empêchement légal, d'un membre
de l'Assemblée populaire de wilaya, il est dûment
procédé à son remplacement, dans un délai n'excédant pas
un (1) mois, par le candidat venant directement après le
dernier élu de la même  liste.

Art. 42. � La démission d'un membre de l'Assemblée
populaire de wilaya est adressée à son président par pli
porté, contre accusé de réception.

L�Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération.

Le wali en est aussitôt informé.

Art. 43. � Est déclaré en abandon de mandat tout élu
absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions
ordinaires dans la même année. L�abandon de mandat est
constaté par l�Assemblée populaire de wilaya.

Art. 44. � L'élu d'une Assemblée populaire de wilaya
dont il est établi qu�il est frappé d'une inéligibilité, ou
d'une incompatibilité légalement prévue, est exclu de
plein droit.

L�Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération.

L�exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé
de l�intérieur.

L�arrêté du ministre chargé de l�intérieur, portant
l�exclusion d�un élu pour inéligibilité ou incompatibilité,
est susceptible de recours devant le Conseil d�Etat.

Art. 45. � Tout élu faisant l�objet d�une poursuite
judiciaire, pour crime ou délit ayant une relation avec la
finance publique ou pour cause d�atteinte à l�honneur le
mettant dans l�impossibilité de poursuivre son mandat
électif de manière correcte, peut faire l�objet d�une
suspension par délibération de l�Assemblée populaire de
wilaya.

La suspension est prononcée par arrêté motivé pris par
le ministre chargé de l�intérieur jusqu�à l�intervention de
la décision définitive de la juridiction compétente.

En cas de prononcé d�une décision définitive
d�acquittement, l�élu reprend d�office et immédiatement
l�exercice de ses missions électorales.

Art. 46. � Est exclu de plein droit de l�Assemblée
populaire de wilaya tout élu faisant l'objet d'une
condamnation pénale définitive, en rapport avec son
mandat, le frappant d�inéligibilité.

L�Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération.

L�exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé
de l�intérieur.

Paragraphe 2

De la dissolution et du renouvellement
de l'Assemblée populaire de wilaya

Art. 47. � La dissolution et le renouvellement de
l'Assemblée populaire de wilaya sont prononcés par décret
présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de
l'intérieur. 

Art. 48. � Il est procédé à la dissolution et au
renouvellement total de l�Assemblée populaire de wilaya :

� en cas de violation de dispositions constitutionnelles ;

� en cas d�annulation de l�élection de tous les
membres de l�Assemblée populaire de wilaya ;

� en cas de démission collective des membres de
l�Assemblée populaire de wilaya ;

� lorsque le maintien de l�Assemblée populaire de
wilaya est source de dysfonctionnements graves, dûment
constatés, ou de nature à  porter atteinte aux intérêts et  à
la quiétude du citoyen ;

� lorsque le nombre d�élus est devenu inférieur à la
majorité absolue, malgré la mise en �uvre des
dispositions de l�article 41 ci-dessus ;

� dans le cas de fusion, de rattachement ou de
fractionnement de communes ;

� en cas de circonstances exceptionnelles ne
permettant pas l'installation de l�Assemblée populaire de
wilaya  élue.

Art. 49. � En cas de dissolution de l�Assemblée
populaire de wilaya, le ministre chargé de l'intérieur
désigne, sur proposition du wali, dans les dix (10) jours
qui suivent la dissolution de l�Assemblée populaire de
wilaya, une délégation de wilaya pour exercer, jusqu'à
l'installation de la nouvelle Assemblée, les prérogatives
dévolues à cette dernière par les lois et règlements en
vigueur.

La mission de la délégation de wilaya expire de plein
droit dès l�installation de la nouvelle Assemblée populaire
de wilaya.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire. 

Art. 50. � Les élections pour le renouvellement de
l�Assemblée populaire de wilaya dissoute ont lieu dans un
délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de la
dissolution, sauf en cas de grave atteinte à l�ordre public.
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En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à
moins d�une (1) année de la fin du mandat en cours.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire. 

Chapitre 2

Du régime des délibérations

Art. 51. � L�Assemblée populaire de wilaya délibère
sur les affaires relevant de ses compétences. 

Sauf les cas expressément prévus par la présente loi,
les délibérations sont prises à la majorité simple des
membres de l'Assemblée populaire de wilaya présents ou
représentés au moment du vote.

En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 52. � Les délibérations sont transcrites par ordre
chronologique sur un registre ad hoc coté et paraphé par le
président du tribunal territorialement compétent.

Les délibérations sont signées, obligatoirement et
séance tenante, par tous les membres présents ou
représentés au moment du vote. L�extrait de la
délibération est adressé dans un délai de huit (8) jours par
le président de l�Assemblée populaire de wilaya au wali
contre accusé de réception. 

La date de dépôt de l�extrait de la délibération est celle
portée sur l'accusé de réception.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 53. �  Sont nulles de plein droit  les délibérations
de l'Assemblée populaire de wilaya :

� prises en violation de la Constitution et non
conformes aux lois et règlements ;

� portant atteinte aux symboles et attributs de l'Etat ;

� non rédigées en langue arabe ;

� portant sur un objet ne relevant pas de ses
compétences ;

� prises  en  dehors  des  réunions  légales  de
l�Assemblée populaire de wilaya ; 

� prises en dehors du siège de l'Assemblée populaire
de wilaya, sous réserve de l�article 23 ci -dessus.

Si le wali constate qu�une délibération a été prise en
violation du présent article, il saisit le tribunal
administratif territorialement compétent pour constater sa
nullité.

Art. 54. � Sous réserve  des  dispositions  des
articles 55, 56 et 57 de la présente loi, les délibérations
de l�Assemblée populaire de wilaya sont exécutoires de
plein droit vingt-et-un (21) jours après leur  dépôt à la
wilaya. 

Si le wali juge qu�une délibération n�est pas conforme
aux lois et règlements, conformément à l�article 53
ci-dessus, il saisit le tribunal administratif territorialement
compétent, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la
délibération, pour constater sa nullité. 

Art. 55. � Ne sont exécutoires  qu'après avoir été
approuvées par le ministre chargé de l�intérieur dans un
délai de deux (2) mois maximum, les délibérations de
l'Assemblée populaire de wilaya portant sur :

� les budgets et les comptes ;

� l'aliénation, l'acquisition ou l'échange d'immeubles  ;

� les conventions de jumelage ;

� les dons et legs étrangers.

Art. 56. � Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya ou tout autre membre de l�Assemblée, en situation
de conflit d�intérêts avec ceux de la wilaya, de leur fait
personnel, de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants,
descendants jusqu�au quatrième degré, ou en tant que
mandataires, ne peuvent prendre part à la délibération
traitant de cet objet.  Dans le cas contraire, la délibération
est nulle.

Tout membre de l�Assemblée populaire de wilaya se
trouvant dans une situation de conflit d�intérêts est tenu de
le déclarer au président de l'Assemblée populaire de
wilaya.  

Dans le cas où le président de l�Assemblée populaire de
wilaya est dans une situation de conflit d�intérêts celui-ci
doit le déclarer à l�Assemblée populaire de wilaya.    

Art. 57. � La nullité de la délibération, prévue à
l�article 56 ci-dessus, peut être soulevée par le wali, dans
les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de
l'Assemblée populaire de wilaya, au cours de laquelle la
délibération a été prise.

Elle peut être demandée par tout électeur ou
contribuable de la wilaya ayant intérêt dans un délai de
quinze (15) jours après son affichage.

Cette demande est adressée par lettre recommandée,
avec accusé de réception, au wali. 

Le wali saisit le tribunal administratif pour constater la
nullité des délibérations prises en violation des
dispositions de l�article 56 ci-dessus.

Chapitre 3

Du président de l'Assemblée populaire de wilaya

Art. 58. � L'Assemblée populaire de wilaya se réunit
sous la présidence du doyen d�âge des élus de
l�Assemblée, en vue de l'élection et de l�installation de
son président dans les huit (8) jours qui suivent la
proclamation des résultats des élections.

Un bureau provisoire est mis en place pour superviser
l�élection, il est constitué de l�élu le plus âgé, assisté des
deux plus jeunes élus, qui ne sont pas candidats.
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Le bureau provisoire susvisé reçoit les candidatures à
l�élection du président et établit la liste des candidatures.

Ce bureau est dissout de plein droit dès la proclamation
des résultats.

Le procès-verbal-type relatif à l�installation du
président est défini par voie règlementaire.

Art. 59. � L�Assemblée populaire de wilaya élit son
président parmi ses membres pour le mandat électoral.

Le candidat à l�élection à la présidence de l�Assemblée
populaire de wilaya est présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue des sièges.

Dans le cas où aucune liste n�a obtenu la majorité
absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente
cinq pour cent (35%) au moins des sièges peuvent
présenter un candidat.

Dans le cas où aucune des listes n�a obtenu les trente
cinq pour cent (35%) au moins des sièges, toutes les listes
peuvent présenter chacune un candidat.

L�élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président
de l�Assemblée populaire de wilaya le candidat ayant
obtenu la majorité absolue des voix.

Si aucun candidat n�obtient la majorité absolue des
voix, un deuxième tour a lieu entre les deux candidats
ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le
candidat ayant obtenu la majorité des voix.

En cas d�égalité des suffrages, est déclaré élu le
candidat le plus âgé.

Art. 60. � Le procès-verbal des résultats définitifs de
l�élection du président de l�Assemblée populaire de
wilaya est établi par le bureau provisoire prévu à l�article
58  ci-dessus, et il est transmis au wali. 

Il est affiché au siège de la wilaya, des communes, des
antennes administratives et des délégations communales.

Art. 61. � Le président l�Assemblée populaire de
wilaya élu est installé dans ses fonctions, au siège de la
wilaya, en présence du wali, des membres de l�Assemblée
populaire de wilaya, des membres du Parlement et des
présidents des Assemblées populaires communales au
cours d�une séance publique.  

Art. 62. � Dans les huit (8) jours qui suivent son
installation, le président de l'Assemblée populaire de
wilaya choisit ses vice-présidents parmi les membres, qu'il
soumet à l'approbation, à la majorité absolue de
l'Assemblée populaire de wilaya, dont le nombre ne
saurait excéder :

� deux (2) pour les Assemblées populaires de wilaya
de 35 à 39 élus ;

� trois (3) pour les Assemblées populaires de wilaya
de 43 à 47 élus ;

� six (6) pour les Assemblées populaires de wilaya de
51 à 55 élus.

Art. 63. � Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya se consacre en permanence à l�exercice de son
mandat. Il est tenu de résider sur le territoire de la wilaya.

En cas d'empêchement temporaire, le président de
l'Assemblée populaire de wilaya désigne un des
vice-présidents pour le suppléer. 

Au cas où il s'avère impossible pour le président de
désigner son remplaçant, l'Assemblée populaire de wilaya
y pourvoit, en désignant un des vice-présidents, ou,  à
défaut, un membre de l�Assemblée.

Art. 64. � Le président de l�Assemblée populaire de
wilaya absent à deux sessions ordinaires, dans l�année,
sans motif valable, est déclaré en abandon de mandat par
l�Assemblée.

Art. 65. � Le président de l�Assemblée populaire de
wilaya annonce sa démission devant l�Assemblée, réunie
conformément aux dispositions de la présente loi, et en
informe le wali. 

La démission prend effet à compter  de la date de sa
présentation devant l�Assemblée.

Art. 66. � Le président décédé, démissionnaire, exclu,
empêché légalement ou démis de ses fonctions de
président pour abandon de mandat, est remplacé, dans un
délai de trente (30) jours, dans les formes prévues à
l'article 59 ci-dessus.

Art. 67. � Le wali doit mettre à la disposition du
président de l'Assemblée populaire de wilaya les
documents, renseignements et moyens nécessaires à
l'accomplissement des missions de l'Assemblée.

Art. 68. � Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya dispose, de manière permanente, d'un cabinet.

Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le
président de l�Assemblée populaire de wilaya parmi les
fonctionnaires des secteurs relevant de la wilaya.

Art. 69. � Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya, les vice-présidents et les présidents de
commissions permanentes se consacrent pleinement à leur
mandat électif. 

Pour l�accomplissement de leurs missions, les élus
susvisés sont permanisés.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 70. � Le président, les vice-présidents de
l�Assemblée populaire de wilaya, les présidents des
commissions permanentes, ainsi que les membres des
délégations de wilaya, prévus aux articles 34, 49, 59 et 62,
perçoivent, à l�occasion de l'exercice de leur mandat, des
primes et des indemnités adéquates à la charge du budget
de la wilaya.
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Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 71. � Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya saisit l�Assemblée des questions relevant de ses
compétences et l�informe de la situation générale de la
wilaya, notamment des actions enregistrées durant
l�intervalle des sessions.  

Art. 72. � Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya représente l'Assemblée populaire de wilaya dans
toutes les cérémonies et manifestations officielles.

Chapitre 4

Des compétences de l�Assemblée populaire de wilaya

Section 1

Dispositions générales

Art. 73. � La wilaya, collectivité territoriale
décentralisée, exerce ses attributions conformément aux
principes définis aux articles 1er, 3 et  4 de la présente loi.

Outre la prise en charge de ses missions propres,
l�Assemblée populaire de wilaya peut intervenir dans des
domaines relevant des attributions de l�Etat, en participant
à la mise en �uvre d�actions inscrites dans le cadre des
politiques publiques économiques et sociales.

Cette participation est délimitée par les lois et
règlements qui en définissent, notamment, les modalités
de prise en charge financière.

L�Assemblée populaire de wilaya peut proposer
annuellement une liste de projets en vue de les inscrire
dans les programmes sectoriels publics.

Art. 74. � Dans le cadre de la complémentarité et de
l'harmonie des actions à entreprendre, l�Assemblée
populaire de wilaya prête assistance aux communes.

Elle peut initier toutes actions visant la réalisation
d'équipements qui, par leur dimension, leur importance ou
leur utilisation, dépassent les capacités des communes.

Art. 75. � Selon les potentialités, les vocations et les
spécificités propres à chaque wilaya, l�Assemblée
populaire de wilaya initie, sur le budget propre de la
wilaya, toute action de nature à contribuer au
développement économique, social et culturel,  ainsi que
la réalisation, en collaboration avec les communes, de
monuments commémoratifs.

Elle  peut,  en  outre,  conformément  à  la  législation
en vigueur en matière de promotion des investissements,
encourager toute initiative susceptible de favoriser le
développement harmonieux et équilibré de son territoire.

Art. 76. � L'Assemblée populaire de wilaya traite des
affaires relevant des compétences qui lui sont dévolues
par délibération. 

Elle délibère sur les objets relevant des compétences qui
lui sont dévolues par les lois et règlements et sur toute
affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est
saisie, sur proposition du tiers (1/3) de ses membres, par
son président ou par le wali.

Art. 77. � L'Assemblée populaire de wilaya exerce des
compétences dans le cadre des attributions dévolues à la
wilaya par les lois et règlements et délibère en matière de :

� santé publique, protection de l�enfance et des
personnes ayant des besoins spécifiques ;

� tourisme ;

� information et communication ; 

� éducation, enseignement supérieur et formation ;

� jeunesse, sport et emploi ;

� habitat, urbanisme et aménagement du territoire de la
wilaya ;

� agriculture, hydraulique et forêts ;

� commerce, prix et transport ;

� infrastructures de base et  économiques ; 

� solidarité intercommunale en faveur des communes
démunies et à promouvoir ;

� patrimoine culturel matériel, immatériel et
historique ;  

� protection de l'environnement ;

� développement économique, social et culturel ;

� promotion des vocations spécifiques locales.

Art. 78. � L'Assemblée populaire de wilaya participe à
l'élaboration du plan d'aménagement du territoire de la
wilaya et contrôle son application, conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Elle est tenue informée, par le wali, des opérations
locales, régionales ou nationales d'aménagement du
territoire et délibère, préalablement à l�adoption de  tout
instrument prévu en la matière, ayant des implications sur
le plan d'aménagement de la wilaya.

Art. 79. � L'Assemblée populaire de wilaya donne les
avis  requis par les lois et règlements et peut, en tout ce
qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des
propositions ou formuler des observations au ministre
compétent, et ce, dans un délai maximal de trente (30)
jours.  

Section 2

Du développement économique

Art. 80. � L�Assemblée populaire de wilaya élabore un
plan de développement à moyen terme qui retrace les
objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par
l'Etat dans le cadre des projets de l'Etat et des programmes
communaux de développement. Ce plan servira de cadre
de promotion et d'action pour le développement
économique et social de la wilaya.
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L�Assemblée populaire de wilaya discute et émet des
propositions  sur  le  plan  de  développement  de  la
wilaya.

Art. 81. � Il est institué, au niveau de chaque wilaya,
une banque de données qui regroupe toutes les études,
informations et statistiques économiques, sociales et
environnementales concernant la wilaya.

La wilaya élabore un tableau annuel retraçant les
résultats enregistrés dans tous les secteurs et les moyennes
de développement de chaque secteur.

Les modalités d�organisation et de fonctionnement de
cette banque sont fixées par voie règlementaire.

Art. 82. � Dans le cadre du plan visé à l�article 80
ci-dessus,  l�Assemblée populaire de wilaya :

� identifie les zones industrielles à créer, participe et
se prononce sur la réhabilitation des zones industrielles et
zones d'activité, dans le cadre des programmes nationaux
de réhabilitation ;

� facilite l'accès des opérateurs au foncier
économique ;

� facilite et encourage le financement des
investissements dans la wilaya ;

� participe à la relance des activités des entreprises
publiques implantées dans la wilaya en  prenant toutes les
mesures nécessaires.

Art. 83. � L�Assemblée populaire de wilaya développe
les actions de synergie et de mise en réseaux entre les
opérateurs économiques, les institutions de formation et
de recherche scientifique et les administrations locales, en
vue de promouvoir l'innovation dans les secteurs
économiques. Elle �uvre à promouvoir la concertation
avec les opérateurs économiques pour assurer un
environnement favorable à l'investissement.

Section 3

De l'agriculture et de l'hydraulique

Art. 84. � L�Assemblée populaire de wilaya initie et
met en �uvre toute action, en matière de protection,
d�extension et de promotion  des terres agricoles,
d'aménagement et d'équipement rural.

Elle développe les actions de prévention contre les
catastrophes et les fléaux naturels.

A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les
risques d'inondations et de sécheresse. 

Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux
d'aménagement, d'assainissement et de curage des cours
d'eau, dans les limites de son territoire.

Art. 85. � L�Assemblée populaire de wilaya initie, en
relation avec les services concernés, toute action destinée
à développer et à protéger le patrimoine forestier, en
matière de reboisement, de défense et de restauration des
sols.

Art. 86. � L�Assemblée populaire de wilaya participe,
en relation avec les services concernés, au développement
de  toutes actions de prévention et de lutte contre les
épidémies en matière de santé animale et végétale.

Art. 87. � L�Assemblée populaire de wilaya �uvre au
développement de la petite et moyenne hydraulique.

Elle assiste également, techniquement et financièrement,
les communes la constituant, dans les projets
d'alimentation en eau potable, d'assainissement et de
recyclage des eaux, dépassant le cadre territorial des
communes concernées.

Section 4

Des infrastructures économiques

Art. 88. � L�Assemblée populaire de wilaya initie les
actions liées aux travaux d'aménagement, de maintenance
et d'entretien des chemins et pistes de wilaya.

Art. 89. � L�Assemblée populaire de wilaya procède
au classement et au déclassement des chemins et pistes de
wilaya,  dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.

Art. 90. � L�Assemblée populaire de wilaya initie, en
relation avec les services concernés, les actions afférentes
à la promotion et au développement des infrastructures
d'accueil des investissements.

Art. 91. � L�Assemblée populaire de wilaya  initie
toute action à même de favoriser le développement rural,
notamment en matière d'électrification et de
désenclavement.

Section 5

Des équipements éducatifs
et de formation professionnelle

Art. 92. � Dans le cadre des normes nationales et en
application de la carte scolaire et de la formation, la
wilaya assure la réalisation, sur le budget déconcentré de
l�Etat, inscrit à son indicatif, des établissements
d'enseignement moyen, secondaire et professionnel, et se
charge de leur entretien de leur maintenance et du
renouvellement de leur mobilier scolaire.

Section 6

De l'action sociale et culturelle

Art. 93. � L�Assemblée populaire de wilaya favorise
ou participe à des programmes de promotion de l'emploi,
en concertation avec les communes et les opérateurs
économiques, notamment en direction des jeunes ou des
zones à promouvoir.

Art. 94. � Dans le respect des normes nationales, en
matière de santé publique, l�Assemblée populaire de
wilaya assure la réalisation d�équipements de santé
dépassant les capacités des communes.
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Elle veille à la mise en �uvre des actions de prévention
sanitaire.

Dans ce cadre, elle prend toute mesure destinée à
favoriser l'implantation de structures liées au contrôle et à
l'hygiène des établissements d'accueil du public et des
produits de consommation.

Art. 95. � En liaison avec les communes, l�Assemblée
populaire de wilaya contribue à la mise en �uvre de toute
action relative au plan ORSEC, catastrophes et calamités
naturelles, prévention et lutte contre les épidémies.

Art. 96. � L�Assemblée populaire de wilaya, en
coordination avec les communes, participe à toute action
sociale afin d�assurer :

� la mise en �uvre du programme national de maîtrise
de la croissance démographique ;

� la protection de la mère et de l'enfant ;

� l'aide à l'enfance ;

� l'assistance aux personnes âgées et aux personnes
ayant des besoins spécifiques ;

� l'aide  aux personnes en difficulté et aux
nécessiteux ;

� la prise en charge  des sans-abri et des aliénés
mentaux.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 97. � L�Assemblée populaire de wilaya participe à
la création d�infrastructures culturelles, sportives, de
loisirs et de jeunesse et à la protection et la préservation
du patrimoine historique, en concertation avec les
communes et toutes autres institutions chargées de la
promotion desdites activités ou associations activant dans
le domaine.

Elle apporte son assistance et sa participation aux
programmes d�activités sportives, culturelles et de
jeunesse.

Art. 98. � L�Assemblée populaire de wilaya  participe,
en collaboration avec les services techniques habilités, à la
protection et à la préservation du patrimoine culturel,
artistique et historique en coordination avec les communes
et toutes institutions et associations concernées.

L�Assemblée populaire de wilaya développe toute
action de promotion du patrimoine culturel, artistique et
historique en coordination avec les institutions et
associations concernées et propose toute mesure
nécessaire à sa valorisation et sa sauvegarde.

Art. 99. � L�Assemblée populaire de wilaya veille à la
protection et à la valorisation du potentiel touristique de la
wilaya et à encourager l'investissement y afférent.

Section 7

De l'habitat

Art. 100. � L�Assemblée populaire de wilaya peut
contribuer à la réalisation des programmes d'habitat.

Art. 101. � L�Assemblée populaire de wilaya  participe
aux opérations de rénovation et de réhabilitation du parc
immobilier bâti, ainsi qu�à la préservation du cachet
architectural.

En coordination avec les communes et les services
techniques concernés, l�Assemblée populaire de wilaya
participe au programme de lutte et de résorption de
l�habitat précaire et insalubre.    

TITRE III

DU WALI

Chapitre 1er

Des pouvoirs du wali 
au titre de la représentation de la wilaya

Art. 102. � Le wali veille  à la publication et à
l'exécution des délibérations de l'Assemblée populaire de
wilaya.

Art. 103. � Le wali présente, au début de chaque
session ordinaire, un rapport sur l�exécution des
délibérations prises lors des sessions antérieures.

En outre, chaque année, il informe l'Assemblée
populaire de wilaya de l'activité des secteurs déconcentrés
dans la wilaya.

Art. 104. � Dans l'intervalle des sessions, le wali tient
régulièrement informé le président de l'Assemblée
populaire de wilaya de l�état d�exécution des
recommandations formulées par l'Assemblée, dans le
cadre de la législation et de la règlementation en vigueur.

Art. 105. � Le wali représente la wilaya dans tous les
actes de la vie civile et  administrative, dans les formes et
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Il accomplit, au nom de la wilaya, conformément aux
dispositions de la présente loi, tous les actes
d'administration des biens et des droits constituant le
patrimoine de la wilaya.  

L'Assemblée populaire de wilaya en est informée.

Art. 106. � Le wali représente la wilaya en justice.

Art. 107. � Le wali élabore le projet de budget de la
wilaya et en assure l'exécution, après son adoption par
l'Assemblée populaire de wilaya.

Il en est l�ordonnateur.

Art. 108. � Le wali veille à la mise en place et au bon
fonctionnement des services et établissements publics de
la wilaya. Il assure l'animation et le contrôle de leurs
activités, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
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Art. 109. � Le wali présente à l'Assemblée populaire
de wilaya une communication annuelle sur les activités de
la wilaya, suivie d'un débat. 

Des recommandations peuvent en résulter et être
transmises au ministre chargé de l�intérieur et aux secteurs
concernés.

Chapitre 2

Des pouvoirs du wali
au titre de la représentation de l'Etat

Art. 110. � Le wali est le représentant de l'Etat dans la
wilaya. 

Il est le délégué du Gouvernement.

Art. 111. � Le wali anime, coordonne et contrôle
l'activité des services déconcentrés de l�Etat chargés des
différents secteurs d'activités, dans la wilaya, à
l�exclusion :

a) de l�action pédagogique et de la réglementation, dans
le domaine de l�éducation, de la formation, de
l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

b) de l�assiette et du recouvrement des impôts ; 
c) du contrôle financier ;
d) de l�administration des douanes ;
e) de l�inspection du travail ;
f) de l�inspection de la fonction publique ;
g) de ceux dont l�activité, par nature ou par vocation,

excède le territoire de la wilaya.

Les modalités d�application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.

Art. 112. � Dans les formes et conditions prévues par
la loi, le wali veille, dans l'exercice de ses fonctions et
dans la limite de ses compétences, à la protection des
droits et des libertés des citoyens.

Art. 113. � Le wali veille à l'exécution des lois et
règlements et au respect des symboles et attributs de l'Etat
sur le territoire de la wilaya.

Art. 114. � Le wali est responsable du maintien de
l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité
publics.

Art. 115. � Pour l�application des décisions prises dans
le cadre des missions énumérées aux articles 112,113 et
114 ci-dessus, le wali assure la coordination des activités
des services de sécurité implantés sur le territoire de la
wilaya.

A ce titre, les chefs de service de sécurité sont tenus de
l'informer, en premier lieu, de toutes les affaires relatives
à la sûreté générale et à l'ordre public au niveau de la
wilaya.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 116. � Le wali peut, lorsque des circonstances
exceptionnelles l'exigent, faire intervenir, par voie de
réquisition, les forces de police et de gendarmerie
nationale implantées sur le territoire de la wilaya.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 117. � Le wali est responsable, dans les conditions
fixées par les lois et règlements, de la préparation et de
l'exécution des mesures de défense et de protection qui
n'ont pas un caractère militaire.

Art. 118. � Pour l'application des décisions prises dans
le cadre des missions définies aux articles 112 à 117
ci-dessus, le wali dispose des services de sécurité.

Art. 119. � Le wali veille à l'élaboration, à la mise à
jour et à l'exécution des plans d'organisation des secours
dans la wilaya.

Il peut, dans le cadre desdits plans, conformément à la
législation en vigueur, procéder à la réquisition des
personnes et des biens.

Art. 120. � Le wali veille à la conservation des
archives de l'Etat, de la wilaya et des communes.

Art. 121. � Le wali est ordonnateur du budget
d�équipement de l�Etat, inscrit à son indicatif, pour tous
les programmes dégagés au profit du développement de la
wilaya, 

Art. 122. � Le wali est tenu de résider au chef-lieu de
wilaya.

Art. 123. � Le statut du corps des walis est fixé par
décret.

Chapitre 3

Des actes du wali

Art. 124. � Le wali prend des arrêtés à l'effet de mettre
en �uvre les délibérations de l'Assemblée populaire de
wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux chapitres 1 et
2 du présent titre.

Art. 125. � Les arrêtés portant règlements permanents
sont publiés s�ils ont un caractère général.Dans le cas
contraire, ils sont notifiés aux intéressés, sans préjudice
des délais de recours prévus par les lois en vigueur.

Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs
de la wilaya.

Art. 126. � Le wali peut déléguer sa signature  à tout
fonctionnaire,  dans les conditions et formes prévues par
les lois et règlements en vigueur.

TITRE IV

DE L�ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
DE LA WILAYA

Chapitre 1er

De l'administration de la wilaya

Section 1

Des dispositions générales

Art. 127. � La wilaya dispose d'une administration
placée sous l'autorité du wali. 

Les  différents services déconcentrés de l'Etat en font
partie.

Le wali en assure l�animation, la coordination et le
contrôle.
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Art. 128. � L'administration de la wilaya est modulée
en fonction de l�importance, du volume des tâches qui lui
incombent, de ses vocations et de ses spécificités.

Art. 129. � La wilaya recrute, sur le budget
décentralisé de la wilaya, le personnel nécessaire au
fonctionnement de ses services, en rapport  avec ses
moyens et compte tenu de ses besoins. 

Les conditions de gestion et de nomination de ce
personnel sont définies conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. 

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 130. � Les personnels des services de la wilaya et
des établissements publics locaux en dépendant sont dotés
d�un statut particulier.   

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 131. � La wilaya peut procéder au recrutement,
par voie conventionnelle, d'experts et de spécialistes.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2
Des biens de la wilaya

Section 1
Du domaine immobilier de la wilaya

Art. 132. � Les acquisitions et les actes de disposition
de biens immobiliers, ou de ses établissements publics
sont effectués, conformément aux conditions fixées par les
lois et règlements en vigueur.

Section 2
Des dons et legs

Art. 133. � Les dons et legs faits à la wilaya, avec ou
sans charges, conditions ou affectations spéciales, sont
acceptés ou refusés par l'Assemblée populaire de wilaya.

Art. 134. � Les établissements publics de wilaya
acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits,
sans charges, ni conditions, ni affectations spéciales.

Lorsque  ces  dons et legs sont grevés de charges, de
conditions ou d'affectations spéciales, l'acceptation ou le
refus est autorisé par délibération de l'Assemblée
populaire de wilaya.

L�acceptation des dons et legs étrangers faits à la wilaya
est soumise à l�accord préalable du ministre chargé de
l�intérieur. 

Section 3

De l'adjudication et des marchés

Art. 135. � Les marchés de travaux, services ou
fournitures de la wilaya et de ses établissements publics à
caractère administratif sont passés conformément aux lois
et règlements en vigueur applicables aux marchés publics.

Art. 136. � Lorsqu'il est procédé à une adjudication
publique pour le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui
y procède est assisté de trois (3) élus de différentes
formations politiques, désignés par l'Assemblée populaire
de wilaya.

Le comptable assignataire ou son représentant est
appelé à l'adjudication avec voix consultative.

Un  procès-verbal de l'adjudication est dressé.

Art. 137. � Lorsque l'autorité chargée de la gestion
d'un établissement public de wilaya à caractère
administratif procède à une adjudication publique, doivent
assister trois (3) élus de différentes formations politiques
avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son
représentant avec voix consultative.

Un  procès-verbal de l'adjudication est dressé.

Chapitre 3

De la responsabilité de la wilaya

Art. 138. � La wilaya couvre les montants des
réparations résultant des faits dommageables survenus au
président de l'Assemblée populaire de wilaya, aux
présidents de commissions, aux vice-présidents, aux élus,
aux membres de la délégation de la wilaya, résultant
directement de l�exercice de leur mandat ou à l�occasion
de leurs missions.

Art. 139. � La wilaya est tenue de protéger et de
défendre les personnes visées à l'article 138 ci-dessus
contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de
quelque nature que ce soit dont elles peuvent être l'objet
dans l�exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
missions.

La wilaya dispose d'une action récursoire à l'encontre
des auteurs de ces faits.

Art. 140. � La wilaya est civilement responsable des
fautes commises par le président de l'Assemblée populaire
de wilaya et les élus.

La wilaya exerce, devant la juridiction compétente, une
action récursoire contre ces derniers, en cas de faute
personnelle de leur part.

Chapitre 4

Des services publics de la wilaya

Section 1

Des dispositions générales

Art. 141. � Sous réserve des dispositions légales
applicables en la matière et en vue de satisfaire les besoins
collectifs de ses citoyens, la wilaya  peut créer, par
délibération de l�Assemblée populaire de wilaya, des
services publics de wilaya, pour prendre en charge,
notamment :

� les voiries et réseaux divers ;

� l�aide et les soins à l�enfance, aux personnes âgées
ou souffrant d�un handicap ou de maladies chroniques ;

� le transport public ; 

� l�hygiène, la salubrité publique et le contrôle de
qualité ;

� les espaces verts ;

� l�artisanat et les métiers.



18 7 Rabie Ethani 1433
29 février 2012JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12

Le nombre et la taille de ces services publics sont
modulés selon les capacités, les moyens et les besoins de
chaque wilaya.   

Les modalités d�application de la présente disposition
sont fixées par voie règlementaire.

Section 2

Des modes de gestion
des services publics de wilaya

Paragraphe 1

De la régie

Art. 142. � L�Assemblée populaire de wilaya peut
exploiter directement ses services publics sous forme de régie.

Art. 143. � L'Assemblée populaire de wilaya désigne
les services publics dont elle décide d'assurer
l'exploitation en régie.

Art. 144. � Les recettes et les dépenses de la régie sont
portées au budget de la wilaya selon les règles de la
comptabilité publique.

Art. 145. � L'Assemblée populaire de wilaya peut
décider que certains services publics de wilaya, exploités
en régie, bénéficient d'un budget autonome. Elle doit en
garantir l'équilibre financier.

Paragraphe 2

De l'établissement public de wilaya

Art. 146. � Pour la gestion de ses services publics,
l�Assemblée populaire de wilaya peut créer des
établissements publics de wilaya, dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.

Art. 147. � L'établissement public de wilaya prend la
forme, selon l'objet poursuivi, d'établissement public à
caractère administratif ou d'établissement public à
caractère industriel et commercial. 

Art. 148. � Les établissements publics de wilaya sont
créés par délibération de l'Assemblée populaire de wilaya,
conformément aux dispositions de l'article 54 de la
présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Paragraphe 3

De la concession

Art. 149. � Lorsque les services publics de la wilaya
visés à l�article 146 ci-dessus ne peuvent être exploités en
régie ou en établissement, ceux-ci peuvent être concédés
par l�Assemblée populaire de wilaya, conformément à la
réglementation en vigueur. 

La concession obéit à un cahier des charges-type, fixé
par voie règlementaire, et approuvé selon les règles et
procédures en vigueur.

Les conventions établies à cet effet sont adoptées
conformément aux dispositions de l�article  54 de la
présente loi.

Paragraphe 4

Des biens et équipements communs inter-wilayas

Art. 150. � Pour l'administration des biens ou
équipements réalisés en commun, ou dont la gestion
commune est indispensable au plan technique et juridique,
deux ou plusieurs wilayas peuvent créer des
établissements inter-wilayas, après délibération de leurs
Assemblées populaires de wilaya respectives,
conformément aux dispositions de l'article 54 de la
présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie règlementaire.

TITRE V

DES FINANCES DE LA WILAYA

Chapitre 1er

Des dispositions générales

Art. 151. � Les ressources budgétaires et financières
de la wilaya sont constituées, notamment, par :

� les dotations ;
� le produit de la fiscalité et des taxes ;
� les subventions  et le produit des dons et legs ;
� le revenu de son patrimoine ;
� le revenu du domaine de la wilaya ;
� les emprunts ;
� les produits en rémunération de prestations

spécifiques des services réalisés  par la wilaya ;
� une part du revenu du produit de concession des

espaces publics, y compris les  espaces publicitaires, du
domaine privé de l�Etat ;

� le produit perçu en contrepartie des servitudes
diverses.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 152. � La wilaya est responsable de la gestion des
moyens financiers qui lui sont propres. Elle est également
responsable de la mobilisation de ses ressources. 

Art. 153. � Dans le cadre de la gestion de son
patrimoine et du fonctionnement des services publics
locaux, la wilaya peut fixer, par délibération de
l�Assemblée populaire de wilaya, une participation
financière des usagers, en rapport avec la nature et la
qualité de la prestation fournie. 

Art. 154. � La wilaya reçoit de l�Etat des subventions
et des dotations de fonctionnement, compte tenu,
notamment, de :

� l�inégalité des revenus des wilayas ; 

� l�insuffisance de son revenu par rapport à ses
missions et attributions, telles   que définies par la
présente loi ; 
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� l�insuffisance de la couverture des dépenses
obligatoires ;

� des sujétions liées à la prise en charge de situations
de cas de force majeure, notamment, les catastrophes
naturelles, ou sinistres, tels que définis par la loi ;

� des objectifs visant la satisfaction des besoins en
rapport avec les missions qui  leur sont confiées par la loi ;

� des moins-values fiscales de la wilaya, notamment
l�incitation à l�investissement prévue par la loi de
finances ; 

Les subventions de l�Etat à la wilaya sont destinées à
l�objet pour lequel elles ont été attribuées.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 155. � Les dotations financières d�équipement au
titre des concours de l�Etat, du budget de wilaya ou du
fonds commun des collectivités locales et autres
subventions sont grevées d�affectation spéciale.

Art. 156. � L�Assemblée populaire de wilaya peut
recourir à l'emprunt pour la réalisation d�équipements
productifs de revenus.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2

Du budget de la wilaya

Art. 157. � Le budget de la wilaya est l'état des
prévisions des  recettes et des  dépenses annuelles de la
wilaya. le budget de la wilaya est également un acte
d'autorisation et d'administration qui permet le
fonctionnement des services de la wilaya et l'exécution de
son programme d'équipement et d'investissement.

Art. 158. � Le budget de la wilaya comporte deux
sections équilibrées en recettes et en dépenses :

� une section de fonctionnement ;

� une section d'équipement et d'investissement.

Chaque section est divisée en recettes et en dépenses
obligatoirement équilibrées.   

Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est
affecté à la couverture des dépenses de la section
d'équipement et d'investissement, dans les conditions
fixées par voie règlementaire.

Art. 159. � Les recettes et les dépenses sont classées à
la fois par nature et par service, programme ou opération
hors programme.

La forme et le contenu du budget de la wilaya  sont
fixés par voie règlementaire.

Chapitre 3

Du vote et du règlement du budget

Art. 160. � Le projet de budget de la wilaya est préparé
et présenté par le wali, à l'Assemblée populaire de wilaya
qui le vote et l�adopte dans les conditions prévues par la
présente loi. 

Il est approuvé par le ministre chargé de l�intérieur,
conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus.

Art. 161. � Le projet de budget de la wilaya est voté
obligatoirement en équilibre par l'Assemblée populaire de
wilaya.

Art. 162. � Le projet de budget de la wilaya est voté
par chapitre.

Il comporte, en outre, une ventilation des dépenses et
des recettes, en chapitres, sous-chapitres et articles.

Art. 163. � L'autorité chargée de régler le budget de la
wilaya inscrit d'office, conformément à la réglementation
en vigueur, les dépenses obligatoires que l'Assemblée
populaire de wilaya n'a pas votées.

Art. 164. � Un projet de budget primitif est établi
avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et
des recettes est fait en cours d�exercice, en fonction des
résultats de l'exercice précédent, par le moyen d'un budget
supplémentaire.

Les crédits votés séparément, en cas de nécessité et à
titre exceptionnel prennent le nom « d'ouverture de crédits
par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire
et celui « d'autorisation spéciale » après le vote de ce
budget. Ces crédits sont conditionnés à la disponibilité de
nouvelles ressources.

Art. 165. � Le projet de budget primitif doit être voté
avant le 31 octobre de l'exercice précédant celui auquel il
s'applique. 

Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin
de l'exercice auquel il s'applique.

Art. 166. � A la clôture de l�exercice budgétaire
considéré, le 31 mars le wali établit le compte
administratif de la wilaya et le soumet à l�Assemblée
populaire de wilaya pour adoption.

L�adoption du compte administratif et l�élaboration du
compte de gestion ainsi que le rapprochement périodique
des écritures s�effectuent conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Art. 167. � Dans le cas où, pour une cause quelconque,
le budget de la wilaya n'a pas été définitivement réglé
avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses
ordinaires portées au dernier exercice continuent à être
faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.

Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et
mandatées qu'à concurrence du douzième provisoire par
mois du montant des crédits de l'exercice précédent.

Art. 168. � Lorsque le projet de budget n�est pas voté
pour cause de dysfonctionnement au sein de l�Assemblée
populaire de wilaya, le wali la convoque exceptionnellement
en session extraordinaire pour l�adopter. 

Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période
règlementaire d�adoption du budget est dépassée et après
mise en �uvre des dispositions de l�article 167 ci-dessus. 
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Dans le cas où cette session n�aboutit pas à
l�adoption du projet du budget, le wali saisit le ministre
chargé de l�intérieur qui prend les mesures adéquates pour
le régler.

Art. 169. � Lorsque l'exécution du budget de la wilaya
fait apparaître un déficit, l'Assemblée populaire de wilaya
doit prendre toute mesure utile pour résorber ce déficit et
assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire de
l'exercice qui suit.

A défaut par l'Assemblée populaire de wilaya d'avoir
pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci
sont prises par le ministre chargé de l'intérieur et le
ministre chargé des finances, qui peuvent autoriser la
résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.

Art. 170. � Le wali peut effectuer des virements au
sein d'un même chapitre. En cas d'urgence, il peut
effectuer des virements de chapitre à chapitre, en accord
avec le bureau de l'Assemblée populaire de wilaya, à
charge pour lui d'informer l'Assemblée lors de sa
prochaine session. 

Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre
des crédits grevés d'affectation spéciale.

Art. 171. � Le budget de la wilaya est déposé au siège
de la wilaya.

Art. 172. � Le budget de la wilaya est établi pour
l'année civile. La période d'exécution se prolonge :

� jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les
opérations de liquidation et de mandatement des
dépenses ;

� jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et
de recouvrement des produits et pour le paiement des
dépenses.

Art. 173. � Sont réputées réalisées à la clôture de
l'exercice :

� toutes les dépenses ordonnancées et reconnues
régulières ;

� toutes les recettes ayant fait l'objet d'émission de titre
de recettes.

Pour couvrir les besoins de trésorerie des wilayas, le
trésor public prend en charge le recouvrement des recettes
et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les
dispositions fixées par la loi de finances et conformément
aux modalités déterminées par voie règlementaire.

Art. 174. � Les créances détenues sur la wilaya, dont la
liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu
être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de
l'ouverture de l'exercice auxquels elles se rattachent, sont
portées par la wilaya devant le tribunal, territorialement
compétent, pour constater la déchéance quadriennale des
créances susvisées.

Chapitre 4

Du contrôle et de l'apurement des comptes

Art. 175. � Le contrôle et l'apurement du compte
administratif du wali  et du compte de gestion du
comptable sont exercés par la Cour des comptes,
conformément à la législation en vigueur.

TITRE VI

DE LA  SOLIDARITE

Chapitre 1er

De la solidarité financière

Art. 176. � En vue de réaliser la solidarité financière
entre elles et de garantir  les recettes fiscales, les wilayas
disposent de deux fonds :

� le fonds de solidarité des collectivités locales ;

� le fonds de garantie des collectivités locales.

Les modalités d�organisation et de gestion de ces fonds
sont fixées par voie règlementaire.

Art. 177. � Le fonds de solidarité des collectivités
locales, visé à l'article 176 ci-dessus, verse aux wilayas :

� une attribution annuelle de péréquation destinée à la
section de fonctionnement du budget de la wilaya ;

� des subventions d'équipement destinées à la section
d'équipement et  d'investissement du budget de la wilaya ;

� des subventions exceptionnelles aux wilayas, dont la
situation financière est particulièrement difficile ou qui
ont à faire face à des événements calamiteux ou
imprévisibles ;

� des subventions d'encouragement à la recherche, à la
formation et à la communication ;

� des subventions destinées au développement des
zones à promouvoir.

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Art. 178. � Le fonds de garantie des collectivités
locales visé à l'article 176 ci-dessus est destiné à
compenser les  moins-values sur les prévisions des
recettes fiscales, en matière d�imposition locale, inscrites
au budget de la wilaya.

Les recettes du fonds de garantie des collectivités
locales sont constituées des participations des wilayas. Le
taux de cette participation est fixé par voie règlementaire.

Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités
locales, dégagé pour chaque exercice, est versé au fonds
de solidarité des collectivités locales.

Art. 179. � Les ressources des fonds, visés à l�article
176 ci-dessus, sont fixées par la loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art.  180.  �  Sont  abrogées les dispositions de la loi
n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya.

Art. 181. � La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 21 février 2012.

 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب الأولالبــاب الأول
أحكـام أحكـام عامـةعامـة

الفصـل الفصـل الأولالأول
مجـال مجـال التطبيـقالتطبيـق

الأولى:  تـــطــبـــيــقـــا لأحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من اJــادة الأولى:اJــادة 
الأمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في  19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

الأساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةq يهـدف هـذا اJـرسوم
إلى توضـيح الأحكام الخـاصة اJـطبقـة على اJوظـفX الذين
ينتمـون إلى الأسلاك اJشتركـة في اJؤسسات والإدارات
ـعب اJــرتـبــطــة بــهــا وكـذا الـعــمــومــيــة وتحــديـد قــائــمــة الــشُّـ
شــــروط الالـــتـــحـــاق �ـــخـــتــــلف الـــرُّتب ومـــنــــاصب الـــشـــغل

اJطابقة.

2 : : يــكــــون اJــوظــفــــون الــذيـن يــنــتــمــــون إلى اJـادة اJـادة 
الأســلاك اJشـتـركــة فـي وضعـيـة الخدمــة لدى اJـؤسسات
الــــعـــمــــومــــيـــــة والإدارات اJــــــركــــزيـــة الــــــتـــابــــعــــة لـــلــــدولـــة
واJـــصـــالح غـــيـــر اJـــمـــركـــزة الـــتي تـــتـــبـــعـــهـــا واJـــؤســـســات
الـعــمــومـيــة ذات الـطــابع الإداري واJــؤسـســات الـعــمـومــيـة
ذات الـــطــابـع الـــعــلـــمي والـــثـــقـــافي واJـــهـــني واJـــؤســـســات
الـــعـــمـــومـــيــة ذات الـــطـــابع الـــعـــلـــمي والـــتـــكــنـــولـــوجي وكل
مـــؤســـــســـة عــــمـــومـــيــــــة �ــــكن أن يـــكــــون مـــســـتــــخـــدمـــوهـــا
خـــاضـــعـــX لأحـــكـــام الـــقـــانـــون الأســـاسي الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة

العمومية.

اJــادة اJــادة 3 : : تــعـــتــبــر أسلاكــا مــشــتــركــة في اJــؤســســات
والإدارات الــعـمـومــيـة الأسلاك الـتي تــنـتـمـي إلى الـشـعب

الآتية :
qالإدارة العامة -

qالترجمة - الترجمة الفورية -

qالإعلام الآلي -

qالإحصائيات -

- الوثائق والمحفوظات.

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 04 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 19  ي  يــــــــــنــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة q q2008  ي يــــــــــتــــــــــضــــــــــمنمن

القــالقـــانانـون الأسون الأسـاسي الخـــاص باسي الخـــاص بـاJـاJــوظوظـفـيـن اJفـيـن اJـنـتـميــنميــن
للأسـللأســلاك اJلاك اJــــــــــــشــــــــــتــــــــــــركركــــــــــــة فـي اJة فـي اJــــــــــــؤسؤســــــــــــســــــــــات والإداراتات والإدارات

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومة

- بـناء على الـدستـورq لا سيمّـا اJادتان 85 - 4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتـضـمن القـانـون الأسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

qادتان 3 و11 منهJلاسيمّا ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة الاســتـــدلالــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الـذي يـحـدد كـيفـيـات مـنح الـزيادة الاسـتـدلالـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات والإدارات

qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 224
اJـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام 1410 اJـوافق 5 ديـسـمـبـر
سـنـة  1989 واJـتـضــمن الـقـانـون الأســاسي الخـاص اJـطـبق
على العـمال اJـنتمـX إلى الأسلاك اJشـتركة لـلمـؤسسات

qتممJعدل واJا qوالإدارات العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 419
اJـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام 1427 اJـوافق 22 نـوفــمـبـر
سـنـة 2006 واJـتــضـمن تـنــظـيم اJــدرسـة الـوطــنـيـة للإدارة

qوسيرها

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
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15 يــولـــيــــو ســـنــة 2006 واJــذكـــور أعلاهq تـُــحــــــددّ الـــنــسب

القـصـوى لـلـموظـفـX الخـاضـعـX لهـــذا الـقـانـون الأساســي
qبـناء عـلى طـلـبهم qالخـاص الـذيــن من شـأنـهم أن يـوضعـوا
في الــوضـعــيـة الــقـانـونــيـة لـلانـتــدابq أو خـارج الإطـارq أو
الإحــالـــة عــلى الاســـتــيــــداعq بــالـــنــســـبــة  إلى كـل ســلك وكل

مؤسسة أو إدارة عموميةq كما يأتي:

q% 10 : الانتداب -
q% 5 :خارج الإطار -

- الإحالة على الاستيداع : 10 %.

الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
الأحكام العامة للإدماج الأحكام العامة للإدماج 

اJــــادة اJــــادة 9 :  :  يــــدمـج اJـــوظــــفــــون الــــذيـن يـــنــــتــــمــــون إلى
الأسـلاك والــــــرتـب اJــــــنــــــصـــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي اJــــــرســــــوم
الـــتــنــفــيـــــذي رقم 89 - 224 اJــؤرخ في 5 ديــســمـــبــر ســنــة
1989 واJـذكــور أعلاهq ويــرســمـون ويــعــاد تـصــنــيـفــهم عــنـد

بـداية سـريـان مـفـعـول هـذا اJـرسومq في الأسـلاك والرتب
اJطابقةq اJنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

اJادة اJادة 10 : :  يـرتب اJـوظفـون اJذكـــورون فـي اJادة 9
أعـــلاه فــي الدرجـة اJطـابقة للدرجـــة التـي يحـوزونـــها
فــي رتـبـتـهــم الأصـلـيــة. ويـؤخـذ بـاقي الأقـدمـيـة اJـكـتـسب
في الـرتـبة الأصـلـيـة في الحسـبـان عنـد الـترقـيـة في درجة

الاستقبال.

اJـادة اJـادة 11 : : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عُـيّـنـوا قبل أول
يــنـــايــر ســـنــة 2008  بــصــفـــة مــتــربـــصــX ويــرســـمــون بــعــد
اســتـكــمــال الـفــتــرة الـتــجــريـبــيــة كـمــا هي مــحــددة �ـوجب
اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 89 - 224 اJـؤرخ في 5 ديـســمـبـر

سنة 1989 واJذكور أعلاه.

اJـادة اJـادة 12 : : يجـمعq انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ بـــدايـــة ســــريـــان هـــــذا اJـــرســــومq بـــيـن
الـــرتـــبــة الأصـــلــيــــة ورتـــبــة الإدمـــاج في تـــقــديـــر الأقــدمـــيــة
اJـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـX في مـنـصب
عــالq بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـX الــذين أدُمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اJطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اJرسوم
التنفيذي رقم 89 - 224 اJـؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989

واJذكور أعلاه. 

البـاب الثانـيالبـاب الثانـي
الأحكام االأحكام اJطبقة على شعبة الإدارة العامةJطبقة على شعبة الإدارة العامة

اJــــادة اJــــادة 13 : : تـــــشــــتــــمل شـــــعــــبــــة الإدارة الــــعـــــامــــة عــــلى
الأسلاك الآتية :

الفصـل الفصـل الثـانيالثـاني
التوظيف والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف والتربص والترسيم والترقية

والترقية في الدرجةوالترقية في الدرجة

الفــرع الأولالفــرع الأول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJــادة اJــادة 4 :  : يـــوظف ويـــرقى اJـــوظــفـــون الـــذين يـــســري
عـــلـــيــهـم هــذا الـــقــانـــون الأســـاسي الخــاص حـــسب الـــشــروط

والنسب اJنصوص عليها أدناه.
�ـكـن تـعــديل الــنـسب اJــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ�ـاط
الترقية بنـاء على اقتراح الوزير أو السلـطة اJعنية بعد
qــتـســاويــة الأعـضــاء المخـتــصـةJأخـذ رأي الــلــجـنــة الإداريـة ا

�وجب مقرر من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
غـيــر أن هـذه الــتـعــديلاتq لا �ـكن أن تــتـعــدى نـصف
الـــنـــسب المحـــددة بـــالـــنـــســبـــة لأ�ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
الامـتـحـان اJـهـني والـتـسـجـيل عـلى قـائـمـة الـتـأهـيل q دون
أن تتعدى هذه النسب 50 % من اJناصب اJطلوب شغلها

كحد أقصى.
الفرع االثانيالفرع االثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اJـادة اJـادة 5 : : تـطــبـيــقـا لـلــمـادتـX 83 و84 من الأمـــر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعلاهq يــعـX اJـتــرشـحـون

فـون في الأسـلاك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا الـذين يــوظَّـ
الـقانـون الأساسـي الخاص بـصفـة متـربـصX �ـوجب قرار
أو مـقرر من الـسلـطة المخـولة صلاحـية الـتعـيX. ويـلزمون
بـاســتـكـمــال الـتـربص الــتـجـريــبي الـذي تـكــون مـدته سـنـة

واحدة.

اJــــــــادة اJــــــــادة 6  : : عــــــــلـى إثــــــــر فــــــــتــــــــرة الــــــــتــــــــربـصq يــــــــرسم
اJـتـربـصــون أو يـخـضــعـون لـتــمـديـد الـتــربص مـرة واحـدة
لــلـــمــدة نـــفـــســهـــاq وإمــا يـــســرّحـــون دون إشـــعــار مـــســبق أو

تعويض.

اJـادة اJـادة 7 : : تُـحـددّ وتـائـر التـرقـيـة في الـدرجة اJـطـبـقة
عـــلى اJــوظـــفــX الـــذين يــنـــتــمــون إلـى الأسلاك اJــشـــتــركــة
حـــسب اJـُــدد الــثـلاث اJــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في اJــادة 11 من
اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 304  اJؤرخ في 29 سبـتمـبر

سنة 2007 واJذكور أعلاه.
الفصــل الفصــل الثـالثالثـالث

الوضعيات القانونية الأساسيةالوضعيات القانونية الأساسية

اJـادة اJـادة 8 : : تـطـبـيـقـــا لأحـكـام اJـادة 127 من الأمـر رقــم
06 - 03 اJؤرخ في 19 جمــادى الثانـية عام 1427 اJوافــق
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 18 : : يوظَّف أو يرقى بصفة متصرف :
1) عـلى أسـاس الـشـهادةq خـريـجـو اJـدرسـة الـوطـنـية
للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام اJرسوم رقم
66 - 306 اJؤرخ في 4 أكتـوبر سنة  1966 واJتـعلق بسير

qدرسة الوطنية للإدارةJا

qـــســابـــقــة عـــلى أســاس الاخـــتــبــاراتJ2)  عـن طــريق ا
الحائـزون شهادة الـليسـانس في التعـليم العـالي أو شهادة

qمعادلة لها

3) عن طـريق الامــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلـهاq اJـلـحقـون الـرئيـسـيون للإدارة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن الخـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

4)  على سـبيل الاختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJفي حـدود 10% من ا qالـتــأهــيل
اJلـحـقـون الـرئـيـسيـون للإدارة الـذين يـثـبـتـون عـشر (10)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 3 و4
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـــــادة اJـــــادة 19 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
مـــتــصـــرفq اJـــلــحـــقـــون الـــرئــيـــســـيــون للإدارة اJـــرســـمــون
والمحـــاســبـــون الإداريــون الـــرئــيـــســيــون اJـــرســمـــون الــذين
تحـصلـوا بـعد تـوظيـفهـم على شـهادة لـيسـانس في الـتعـليم

العالي أو شهادة معادلة لها.

اJـــــادة اJـــــادة 20 : : يــــــوظـف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفــــــة مـــــتـــــصـــــرف
رئيسي :

1) عـــلى أســـاس الـــشــــهـــادةq اJـــتـــرشـــحـــون الحـــائـــزون
شـهـادة اJـدرسة الـوطـنـيـة للإدارة الـذين تـابـعـوا دراسـتهم
في ظل نظام اJرسوم التنفيذي رقم 06 - 419 اJؤرخ في

qذكور أعلاهJ22 نوفمبر سنة 2006 وا

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ2) عـن طــريـق ا
qاجستير أو شهادة معادلة لهاJالحائزون شهادة ا

3)  عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنــاصب اJـطــلـوب شــغــلـهــاq اJـتــصـرفــون الـذين يــثـبــتـون

qخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

qتصرفونJا -
qملحقو الإدارة -
qأعوان الإدارة -

qالكُتّـاب -
- المحاسبون الإداريون.

الفصل الفصل الأولالأول
XتصرفJسلك اXتصرفJسلك ا

اJادة اJادة 14 : : يضم سلك اJتصرفX ثلاث (3) رتب :
qتصرفJرتبة ا -

qتصرف الرئيسيJرتبة ا -
- رتبة اJتصرف اJستشار.
الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـــــادة اJـــــادة 15 : : �ـــــارس اJـــــتـــــصـــــرفـــــونq كـل في مـــــيـــــدان
اختصاصهq نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.

ويــتـــولـــون بـــهــذه الـــصـــفـــةq مــعـــالجـــة جـــمــيـع اJــســـائل
Xـتـعـلـقـة بـصلاحـيـاتـهـم ويـسـهـرون عـلى تـطـبـيق الـقـوانـJا

والتنظيمات في هذا المجال.
ويــكـلـفـون زيــادة عـلى ذلكq بــاJـبـادرة بـكل الــتـدابـيـر

الرامية إلى تحسX التسيير اJرتبط �يدان تدخلهم. 

اJـادة اJـادة 16 : : �ـارس اJـتـصـرفـون الرئـيـسـيـونq كل في
مــيـــدان اخـــتـــصـــاصهq نـــشـــاطــات الـــتـــصـــمـــيم والـــتـــقــيـــيس

القانوني.
ويـحفزونq بهـذه الصفةq مـسار اJساعـدة على اتخاذ
الـقـرار من خلال إعـداد دراسـات وتـقـاريـر تـتـعـلق �ـسـائل

خاصة.
ويـحـضّـرونq زيـادة عـلى ذلكq الـنـصـوص الـقـانـونـية
ذات الــطــابع الــعــام أو الخــاصq ولا ســيــمــا مــنــهــا اJـشــاريع
الـتمهيدية لـلقوانX وكذا مشـاريع النصوص التـنظيمية

وجميع الأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة. 

17 : : �ـارس اJتـصرفـون اJـستـشارونq كل في اJادة اJادة 
ميـدان اختصـاصهq نشاطـات التوجـيه والضبط والـتقدير

والاستشراف.
ويـــشــاركـــون بــهـــذه الــصـــفــةq فـي إعــداد الـــســيـــاســات
الـعمـوميـة ويقـومون بـتقـييم مـدى تنـفيـذها عـلى صعـيدي

النتائج والآثار.
و�كـنـهم زيـادة علـى ذلكq القـيـام بـجمـيع الـدراسات
أو الـتـحـالـيل الـتـي تـتـطـلب كـفـاءة مــتـعـددة الـتـخـصـصـات

في مجال التسيير العمومي.
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اJادة اJادة 26 : :  يدمج بصفـة متصرف مستـشارq لتكوين
الرتبة :

- اJـتــصــرفــون الـرئــيــسـيــون الــذين يــثــبـتــون عــشـر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 

- بـــــنــــاء عــــلـى طــــلــــبـــــهم q المحـــــلـّـــلــــون الاقـــــتــــصــــاديــــون
الـــرئــيــســـيــون q الـــذين يــثـــبــتـــون عــشــر (10) ســـنــوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 
Xالاقـتــصـاديـ Xرؤسـاء المحــلـّلــ q بـنــاء عـلى طــلـبــهم -

اJرسمون واJتربصون.

الفصــل الفصــل الثــانـيالثــانـي
سلك ملحقــي الإدارةسلك ملحقــي الإدارة

(2) Xــادة 27 : :  يــضم ســلك مــلــحــقي الإدارة رتــبــتــJــادة اJا
: Xاثنت

qرتبة ملحق الإدارة -
- رتبة ملحق رئيسي للإدارة.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

28 : : يــكــلف مــلــحــقــو الإدارة بــالــقــيــام بــدراسـة اJـادة اJـادة 
ومـعــالجــة جـمــــيع الــشــــؤون الإداريــة الــتي تــسـنــد إلــيـهم.
كـــــمــــا يـــــحــــــضـّـــرون الـــــقـــــــواعــــد والإجـــــــراءات اJـــــتــــعـــــلـــــقــــة
بـالــقـرارات اJـتــرتـبـة عــلـيـهــا ويـنـفـذونــهـا ويـســهـرون عـلى

احترامها.

اJــادة اJــادة 29 : : زيـــادة عــلـى اJــهــام اJـــســنـــدة إلى مــلـــحــقي
الإدارةq يــتـولى اJــلـحــقـون الــرئـيــسـيـون لـلإدارة الـتــأطـيـر
والـــتــنـــشــيـط والــتـــنــســـيق في مـــعــالجـــة الــشـــؤون الإداريــة

اJتصلة �يدان نشاطهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
 شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 30 : : يوظَّف أو يرقى بصفة ملحق الإدارة :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

Xالحـائـزون شهـادة البـكـالوريـا الـذين أتمـوا بنـجـاح سنـت
(2) مـن الـــــــدراســــــة أو الـــــــتــــــكـــــــويـن الــــــعـــــــالـــــــيــــــX فـي أحــــــد
الــتـخــصــصــات الــتي تحــدد قــائــمــتــهــا �ــقــرر من الــســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
يـلزم اJـتـرشـحـون الذين يـتم تـوظـيـفهمq أثـنـاء فـترة
التـربصq �تابـعة تكـوين تحضيـري لشغل اJـنصبq تحدد
مـدتـه ومـحــتـواه وكـيــفـيــات تـنــظـيــمه بـقــرار من الـســلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

4)  على سـبيل الاختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
اJتصرفـون الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اJــــادة اJــــادة 21 : :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادة بــــصـــــفــــة
متـصرف رئيـسيq اJتصـرفون اJرسـمون الذين تحـصلوا
بـعـد تــوظـيـفـهم عــلى شـهـادة اJـاجــسـتـيـر أو شــهـادة مـعـادلـة

لها.

اJادة اJادة 22 : : يرقى بصفة متصرف مستشار:
1) عن طـــــريـق الامـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــتـــــصـــــرفـــــون
الرئـيسـيـون الذين يـثـبتـون سبع (7) سنـوات من الخـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
 2) على سـبيل الاختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJـــتـــصــرفـــون الـــرئــيـــســـيــون الـــذين يـــثـــبــتـــون عـــشــر (10)

qسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

اJــــادة اJــــادة 23 : :  تحــــدد الــــســــلــــطــــة اJـــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفـــة
الـــعــمــومـــيــة �ــقــررq قـــائــمــة الــشـــهــادات اJــطـــلــوبــة في كل
XــتــصــرفـJوا XــتــصــرفــJتــخــصص للالــتــحــاق بــرتـبــتي ا

.Xالرئيسي
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJادة اJادة 24 : :  يدمج بصفة متصرف :
qتربصونJرسمون واJتصرفون اJا -

qــتـربـصـونJــرسـمـون واJالمحــلـّلـون الاقــتـصـاديـون ا -
بناء على طلبهم.

يــدمج ويــرسم بــصـفــة مــتــصـرفq عــنــد تــاريخ بــدايـة
ســـريــــان مـــفــــعـــول هــــذا اJـــرســــومq اJـــســــاعـــدون الإداريـــون
الــرئـيــسـيـون اJــرسـمــون الـذين لــهم شـهــادة لـيــسـانس في

التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ويدمج بـصـفـة متـصـرف متـربصq عـند تـاريخ بـداية
ســـريــــان مـــفــــعـــول هــــذا اJـــرســــومq اJـــســــاعـــدون الإداريـــون
الـرئـيـسـيـون اJـتـربـصـون الـذين لـهم شـهـادة ليـسـانس في

التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

اJادة اJادة 25 : : يدمج بصفة متصرف رئيسي :
qتربصونJرسمون واJتصرفون الرئيسيون اJا -
- المحــلـّـلـون الاقــتــصــاديـون الــرئــيــسـيــون اJــرســمـون

واJتربصونq بناء على طلبهم.
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الفصـل الثالثالفصـل الثالث
سلك أعـوان الإدارةسلك أعـوان الإدارة

اJادة اJادة 35 : : يضم سلك أعوان الإدارة ثلاث (3) رتب :
qرتبة عون مكتب -
qرتبة عون إدارة -

- رتبة عون إدارة رئيسي.

الفرع الفرع الأولالأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــــادة اJــــادة 36 : :  يــــتـــولـى أعـــوان اJــــكـــتـب تـــنــــفـــيــــذ اJـــهـــام
العادية ذات الصلة بالنشاطات الاعتيادية في الإدارة. 

اJــــادة اJــــادة 37 : : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســــنـــدة إلـى أعـــوان
اJــكــتبq يــتــولى أعــوان الإدارة مـعــالجــة اJــلــفــات في إطـار

السير العادي واJنتظم للمصالح الإدارية.

اJادة اJادة 38 : : يكـلف أعوان الإدارة الـرئيـسيون بـتنـفيذ
الأعمال الإدارية ويشاركون في تحرير البريد.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 39 : : يـوظف أعوان اJـكتب عن طـريق اJسـابقة
عـــلـى أســـاس الاخـــتـــبــــاراتq من بـــX اJـــتــــرشـــحـــX الـــذين
يــثــبــتــون مــســتــوى الــســنــة الأولى من الــتــعــلــيـم الــثــانـوي

كاملة.

اJادة اJادة 40 : : يوظَّف أو يرقى بصفة عون إدارة :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـتـرشـحـون الـذين يـثـبـتـون مـسـتـوى الـسـنـة الـثـالـثـة من
qالتعليم الثانوي كاملة

2)  عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلـوب شغـلـهـا q أعوان اJـكـتب الـذين يثـبـتون

qخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
3)  على سـبيل الاختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
q ـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJالـتــأهـيل في حـدود 10 % من ا
أعـــوان اJـــكـــتب الـــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشــر (10) ســـنــوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـــــادة اJـــــادة 41 : :  يـــــوظـف أو يـــــرقـى بـــــصــــــفـــــة عـــــون إدارة
رئيسي :

2) عن طـريق الامــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJـــنــاصب اJــطــلــوب شــغـــلــهــاq أعــوان الإدارة الــرئــيــســيــون
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن الخـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
3 )  على سبيل الاختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
أعـــوان الإدارة الــرئـــيــســـيــون الـــذين يــثـــبــتـــون عــشــر (10)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

31 : : يــوظـف أو يـرقـى بــصـفــة مــلــحق رئــيــسي اJـادة اJـادة 
للإدارة :

qـــســابـــقــة عـــلى أســاس الاخـــتــبــاراتJ1)  عـن طــريق ا
اJـتــرشـحـون الـذين يـثـبـتـون شـهـادة الـدراسـات الجـامـعـيـة
الـتـطــبـيـقـيـة أو شـهـادة مـعـادلــة لـهـا في أحـد الـتـخـصـصـات
الـتي تحدد قـائمـتهـا �ـقرر من الـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

qالعمومية
2 )  عن طريق الامـتحان اJهنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلـهاq مـلـحقـو الإدارة الـذين يثـبـتون

qخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

3 )  عــــــلى ســــــبـــــيـل الاخـــــتــــــيـــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلـهاq مـلـحقـو الإدارة الـذين يثـبـتون
qعــشــر (10) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه الـــصــفــة

واJسجلون في قائمة التأهيل.

32 : :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة مـلحق اJادة اJادة 
رئــــيـــــسـي لـلإدارةq مـــــلـــــحــــقـــــو الإدارة اJـــــرســـــمــــون الـــــذين
تحــــصـــــلــــوا بــــعــــد تــــوظـــيــــفــــهم عــــلى شــــــهـــادة الــــــدراســـات
الجـــامــعــيــة الـــتــطــبــيـــقــيــة أو شـــهـــادة مــعــادلــة لـــهــا في أحــد
الـتـخـصـصــات المحـددة �ـوجب اJـقـرر اJـنـصـوص عـلـيه في

اJادة 31 أعلاه.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qــــــــادة 33 : :  يـــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة مـــــــلــــــــحــــــــقي الإدارةJــــــــادة اJا
اJساعدون الإداريون اJرسمون واJتربصون.

q ــادة 24 أعلاهJ34 : : بــغـض الــنــظــر عن أحــكــام ا اJـادة اJـادة 
يدمج فـي رتبـة اJلـحـقX الـرئـيسـيـX للإدارةq اJسـاعدون

الإداريون الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.
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اJـادة اJـادة 49 : :  يـكـلـف الـك§ـتـاب بـإنجــاز الـوثـائق الإداريـة
وتـبـلــيـغـهـا والحـفــاظ عـلـيـهـا بــاسـتـعـمـال تــطـبـيـقـات الإعلام
الآلي في عـمل الـكتـابـة. ويتـولـون زيادة عـلى ذلك إيـصال

اJكاJات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه.

اJادة اJادة 50 : : يكلف كتُـاب اJديرية بتأطير أعمال حفظ
الـبـيـانات وتـقـدª الـوثـائق الإدارية. ويـتـولـون زيـادة على
ذلك اسـتقـبـال اJـكـاJـات الـهاتـفـيـة وإرسـال الـرسـائل وكذا

تنظيم مجموع أعمال الكتابة.

اJــــادة اJــــادة 51 : : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســـنــــدة إلى كـُـــتـــاب
اJــديــريـةq يــكــلف كُــتـاب اJــديــريــة الـرئــيــســيـون بــتــنــظـيم
مخـطط الاجـتمـاعات وتحـضيـره. ويسـتـعمـلون زيـادة على
ذلك مـجـموع الـبـرامج اJـعـلـومـاتـية في »ـارسـة نـشـاطات

الكتابة. 
الفـرع الفـرع الثانيالثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـادة اJـادة 52 : : يـوظف أعـوان حـفظ الــبـيـانـات عن طـريق
الاخــتــبــار اJـهــنيq مـن بـX اJــتــرشــحـX الحــائــزين شــهـادة
الـــكــفـــاءة اJــهــــــنــيــة لـــعــون حـــــفظ الــبـــيــــانـــات أو شــــهــادة

معادلة لها.

اJادة اJادة 53 : :  يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب :
1) عن طــــــريق الاخــــــتـــــبـــــار اJــــــهـــــنـيq اJـــــتــــــرشـــــحـــــون
الحائـزون شـهادة الـتـحــكم اJـهـــني في الكـــتـابة أو شـهادة

qمعادلة لها
2) عـن طـريق الامــتـحــان اJـهــنيq في حـدود 30 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغــلـهـاq أعــوان حـفظ الـبــيـانـات الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل الاخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغــلـهـاq أعــوان حـفظ الـبــيـانـات الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل. 

qادة 54 : :  يرقـى على أسـاس الشـهادة بـصفـة كاتبJادة اJا
أعــــــوان حفظ الـبيـانات اJـرسـمون الـذين تحصــــلوا بـعد
تـوظـيـفـهم عـلى شـهـــادة الــتـحـكم اJـهـني في الـتـخـصص أو

شهادة معادلة لها.

اJادة اJادة 55 : : يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJتـرشـحون الحـائـزون شـهادة تـقـني في الأمانـة أو شـهادة
qمعادلة لها

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا
اJتـرشـحون الحـائـزون شـهادة بـكـالـوريا الـتـعـليم الـثـانوي

qأو شهادة معادلة لها
2)  عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغــلـهـاq أعـوان الإدارة الـذين يـثـبـتـون

qخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
3)   عــــــلـى ســــــبــــــيل الاخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغــلـهـاq أعـوان الإدارة الـذين يـثـبـتـون
qعــشــر (10) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه الـــصــفــة

واJسجلون في قائمة التأهيل.
42 : : يــرقى عــلى أســاس الــشــهـادة بــصــفــة عـون اJـادة اJـادة 
إدارة رئــيـسيq أعــوان الإدارة اJـرســمـون الــذين تحـصــلـوا
بـعد تـوظـيـفـهم عـلى شـهادة بـكـالـوريـا التـعـلـيم الـثـانوي أو

شهادة معادلة لها.
اJــادة اJــادة 43 : :  يــلـــزم اJــتــرشـــحــون الـــذين ¬ تــوظـــيــفــهم
طــبــقـــا لأحــكــام اJــواد 39 و40-1 و41-1 أعلاهq أثــنـــاء فــتــرة
التـربصq �ـتابـعة تـكـوين تحضـيري لـشـغل اJنـصب تحدد
مـدتـه ومـحــتـواه وكـيــفـيــات تـنــظـيــمه بـقــرار من الـســلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــادة اJــــادة 44 : :  يـــــدمج فـي رتــــبـــــة عــــون مــــكـــــتبq أعــــوان
اJكتب اJرسمون واJتربصون.

اJـــــادة اJـــــادة 45 : :  يـــــدمـج في رتـــــبــــــة عـــــون إدارةq الأعـــــوان
الإداريون اJرسمون واJتربصون.

qــــادة 46 : :  يــــدمـج في رتــــبـــــة عــــون إدارة رئـــــيــــسيJــــادة اJا
اJعاونون الإداريون اJرسمون واJتربصون.

الفصـل الفصـل الرابـعالرابـع
سلك الكتسلك الكتاّباب

اJادة اJادة 47 : :  يضم سلك الك§تاب أربع (4) رتب :
qرتبة عون حفظ البيانات   -

qرتبة كاتب -
qديريةJرتبة كاتب ا -

- رتبة كاتب اJديرية الرئيسي.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادة اJـادة 48 : :  يـتــولى أعـوان حــفظ الـبــيـانــات في إطـار
نــشــاطــاتــهم الإداريــةq حــفظ الــبــيــانــات في الحــاسـوب لــكل

الوثائق الإدارية.
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اJــــادة اJــــادة 60 : :  يــــدمج فـي رتــــبــــة كــــاتـبq كـُـــتــــاب الــــرقن
اJرسمون واJتربصون.

اJادة اJادة 61 : :  يدمج في رتبة كاتب مديرية :
qتربصونJرسمون واJديرية اJكتاب ا -

- الــــكـــــتــــاب المخــــتــــزلـــــون - الــــراقــــنـــــون اJــــرســــمــــون
واJتربصون.

qـادة 62 : :  يـدمج فـي رتـبـة كــاتب مـديـريــة رئـيـسيJـادة اJا
كتاب اJديرية الرئيسيون اJرسمون واJتربصون. 

الفصـل الخامسالفصـل الخامس
Xالإداري Xسلك المحاسبXالإداري Xسلك المحاسب

63 : : يـضـم سـلك المحـاســبـX الإداريـX ثلاث (3) اJـادة اJـادة 
رتب :

- رتبة مسـاعد محاسب إداريq وهي رتبة آيلة إلى
qالزوال

qرتبة محاسب إداري -
- رتبة محاسب إداري رئيسي.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJادة اJادة 64 : : يكلف مساعدو المحاسبX الإداريX �سك
الـوثــائق المحـاسـبـيـة. ويـعـدون كـشـوف الالـتـزام بـالـنـفـقـات
ويتـولون حـفظ وتصـنيف اJـستـندات اJـرتبـطة بـتسـيير

اJيزانية.

اJـادة اJـادة 65 : : زيـادة عــلى اJــهــام اJـســنـدة إلـى مـســاعـدي
المحـــــاســـــبـــــX الإداريــــــqX يـــــكـــــلـف المحـــــاســـــبـــــون الإداريـــــون
بــتـــحــضــيـــر مــخـــتــلف الـــعــمـــلــيــات اJـــتــعـــلــقــة بـــاJــيـــزانــيــة
والمحــاســـــبــة وتـــســــجــيـــلــهــا ومـــســك الــدفــــاتــر المحــاســـبــيــة
وتـــقــدª الــكــشــوف الإجــمـــالــيــة الــدوريــة طــبـــقــا لــلــتــشــريع

اJعمول به. 

Xسـنـدة إلى المحـاسـبJـهـام اJـادة 66 : :  زيـادة عـلى اJـادة اJا
الإداريــــqX يـــكـــلف المحــــاســـبـــون الإداريـــون الــــرئـــيـــســـيـــون
بــالــتــدقــيق فـي جــمــيع الــعــمـــلــيــات اJــتــعــلـــقــة بــاJــيــزانــيــة

واJالية ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولون بهذه الصفةq على الخصوص اJهام الآتية :
- السهر علـى احترام التنظـيم الذي يحكم إجراءات

qوكيفيات تنفيذ النفقات العمومية
- تجـمـيع اJعـلـومـات اJـتـعـلـقة بـاJـيـزانـيـة والمحـاسـبة

qاليةJتصل بالسنة اJا

2) عن طــريق الامــتــحـان اJــهــنيq فـي حـدود 30% من
اJنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهاq الـكـتـاب الـذين يثـبـتـون خمس

(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سـبيل الاختـيار q وبـعد التـسجيل في قـائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJالتـأهـيل وفي حدود 10 % من ا
الــكــتــاب الــذين يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 56 : : يـرقى عـلـى أسـاس الـشــهـادة بـصــفـة كـاتب
مديـريةq الكُتـاب اJرسمـون الذين تحصلـوا بعد تـوظيفهم

على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.

57 : :  يــوظَّـف أو يـرقـى بــصــفــة كـاتـب مــديــريـة اJـادة اJـادة 
رئيسي :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJــتــرشـحــون الحــائـزون شــهــادة تـقــني ســام في الأمــانـة أو
شهادة معادلة لها.

2) عن طـريق الامـتحـان اJـهـني q في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلهـاq كـتاب اJـديـرية الـذين يـثبـتون

qخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
3)  على سبيل الاختـيار q وبعد التسجيل في قائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJالتـأهـيل وفي حدود 10 % من ا
كــتـــاب اJــديــريــة الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 58 : :  يـرقى عـلى أسـاس الـشـهـادة بـصـفة كـاتب
مـــديــــريـــة رئـــيــــسيq كـُــتــــاب اJـــديـــريــــة اJـــرســـمــــون الـــذين
تحـصلـوا بعـد توظـيفهـم على شـهادة تقـني سام فـي الأمانة

أو شهادة معادلة لها.
الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJادة اJادة 59 : :  يدمج في رتبة عون حفظ البيانا ت :
qتربصونJرسمون واJأعوان الرقن ا -

- الأعــوان الـــتــقـــنـــيــون في الإعـلام الآلي اJــرســـمــون
واJتربصونq بناء على طلبهم.
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يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـــــادة اJـــــادة 70 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
محـاسب إداري رئيـسيq المحـاسبـون الإداريون اJـرسمون
الــذين تحــصـــلــوا بــعـــد تــوظــيــفـــهم عــلى شـــهــادة الــدراســات
الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها.

اJــــادة اJــــادة 71 : :  تحــــدد الــــســــلــــطــــة اJـــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفـــة
الـعـمـومــيـة �ـقـررq قـائـمــة الـشـهـادات اJـطـلــوبـة للالـتـحـاق

.Xالإداري Xبسلك المحاسب

الفـرع الفـرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qـادة 72 : : يـدمـج في رتـبــة مـســاعـد مــحـاسب إداريJـادة اJا
مساعدو المحاسبX الإداريX اJرسمون واJتربصون.

qــــــــادة 73 : :  يــــــــدمـج فـي رتـــــــــبــــــــة مـــــــــحـــــــــاسب إداريJــــــــادة اJا
المحاسبون الإداريون اJرسمون واJتربصون.

qـادة 74 : : يـدمج في رتــبـة مـحـاسب إداري رئـيـسيJـادة اJا
المحــــــاســـــــبــــــون الإداريــــــون الـــــــرئــــــيـــــــســــــيــــــون اJـــــــرســــــمــــــون

واJتربصون.

البــاب البــاب الثـالـثالثـالـث
الأحكام االأحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبةJطبقة على اJناصب العليا في شعبة

" الإدارة العامة "" الإدارة العامة "

75 : :  تـطبـيـقا لأحـكـام اJادة 11 (الـفقرة الأولى) اJادة اJادة 
من الأمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعلاهq تحـدد

اJــنـــاصب الـــعـــلـيـا الـتــابـــعـة لــشــعـــبــة " الإدارة الـعـامـة "
كما يأتي :

- مــــــــكـــــــلــف بــــــــالـــــــدراســــــــات و�ـــــــشــــــــروع في الإدارة
qركزيةJا

qركزيةJملحق بالديوان في الإدارة ا -
qمساعد بالديوان -

- مكلف بالاستقبال والتوجيه.

76 : :  يــحـــدد عــدد اJــنــاصب الــعــلــيــا اJــنــصــوص اJـادة اJـادة 
عـلـيــهـا في اJـادة  75 أعلاهq بـعــنــوان كل مـؤســسـة أو إدارة
Xــوجب قـرار مـشــتـرك أو مــقـرر مـشــتـرك بـ� qعـمـومــيـة
الــوزيــر اJــكــلـف بــاJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية والوزير أو السلطة اJعنييــن.

- مــسك ســجل الالــتـزام بــالــنــفـقــات وصــرفــهـا طــبــقـا
qللتنظيم

- تحضـيـر وضـعـيـات اسـتـهلاك اعـتـمـادات اJـيـزانـية
اJوجهة لهيئات الرقابة اJؤهلة.

ويـسـاهـمـونq زيـادة عـلى ذلكq فـي تحضـيـر مـشـاريع
اJيزانية.

الفـرع الفـرع الثانيالثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 67 : :  يوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا
اJــتــرشــحــون الحــائــزون شــهــادة تــقـــني في الــتــخــصص أو

qشهادة معادلة لها
2) عن طـريق الامــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
Xالإداريـ Xمـسـاعـدو المحـاسـبـ qـطـلـوب شـغـلــهـاJــنـاصب اJا
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من الخدمـة الفعلـية بهذه

qالصفة
3) على سـبـيل الاختـيـارq وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJالـتـأهـيل وفـي حدود 10 % من ا
مــسـاعـدو المحــاسـبـX الإداريـX الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJــــادة اJــــادة 68 : :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادة بــــصـــــفــــة
مـحاسب إداريq مـسـاعـدو المحـاسبـX الإداريـX اJـرسـمون
الــذيـن تحــصـــلـــوا بــعـــد تـــوظـــيــفـــهم عـــلى شـــهـــادة تــقـــني في

التخصص أو شهادة معادلة لها.

اJـادة اJـادة 69 : :  يــوظَّف أو يــرقى بـصــفـة مــحـاسب إداري
رئيسي :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـــتــــرشـــحــــون الحـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات الجـــامــــعـــيـــة
qالتطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق الامــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJــنــاصب اJــطــلـوب شــغــلــهـاq المحــاســبــون الإداريــون الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) على سـبيل الاختـيار q وبـعد التـسجيل في قـائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJالتـأهـيل وفي حدود 10 % من ا
المحـاسـبـون الإداريـون الــذين يـثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
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: Xساعدون بالديوان من بJا Xادة 83 :  :  يعJادة اJا
1)  كـُـتــاب اJــديــريـة الــرئــيــســيــX واJــوظــفـX الــذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاq ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2)  كُـتــاب اJـديــريـة واJــوظـفــX الـذين يــنـتــمـون إلى
رتبة معادلة لهاq ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اJـادة اJـادة 84 :  : يــعـــX اJـكــلــفـون بـالاســتـقـبــال والـتـوجـيه
: Xمن ب

1)  اJـلـحـقـX الرئـيـسـيـX بـالإدارة واJـوظـفـX الذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاq ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2)  اJـلحقـX بالإدارة واJوظـفX الذين يـنتمون إلى
رتبة معادلة لهاq ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.
البـاب البـاب الـرابـعالـرابـع

الأحكام اJطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "الأحكام اJطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

اJــادة اJــادة 85 : : تـــشــتـــمل شـــعــبـــة الـــتــرجـــمــة - الـــتــرجـــمــة
الفورية على سلك اJترجمX - التراجمة :

الفصـل الأولالفصـل الأول
سلك اJترجمX - التراجمةسلك اJترجمX - التراجمة

اJـادة اJـادة 86 :  : يــضم سـلك اJــتـرجــمـX- الــتـراجــمـة ثلاث
(3) رتب :

qترجم - الترجمانJرتبة ا -
qترجم - الترجمان الرئيسيJرتبة ا -
- رتبة رئيس اJترجمX - التراجمة.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادة اJـادة 87 : : يـكـلف اJــتـرجـمـون - الـتـراجـمـة بـتـرجـمـة
كل مراسلة أو نص أو مـصنفq وبصفـة عامة كل الوثائق
الـــتي يـُـــعـــهــــد لـــهم بــــهـــا في إطــــار نـــشـــاطــــات الإدارة الـــتي
�ـارسون بـها عـملـهم. و�كن أن يـُطلب مـنهم أيـضا الـقيام

عند الضرورة �هام الترجمة الفورية الاعتيادية.

-XترجمJسندة إلى اJهـام اJادة 88 :  : زيادة على اJادة اJا
الـتـراجــمـةq يـكـلف اJــتـرجـمـون - الــتـراجـمـة الــرئـيـسـيـون
�ـهـام الـترجـمـة الـفـوريـة أثـنـاء اJـلـتـقـيـات أو الـندوات أو
اJــؤتـــمــرات. و�ـــكـــنــهـم زيــادة عـــلى ذلكq تـــنــســـيق نـــشــاط

العديد من اJترجمX - التراجمة.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادة اJـادة 77 : : يـنــجـز اJـكـلف بـالـدراسـات و�ـشـروع في
الإدارة اJــركــزيـة كل دراســة خــاصــة ويـعــد تــقـاريــر تحــلـيل
وتـــلـــخـــيص أو يـــتـــولى الإشـــراف عـــلى مـــشـــروع فـي إطــار

ميدان اختصاصه.

اJــــادة اJــــادة 78 : :  يــــكـــــلـف اJــــلـــــحـق بــــالـــــديـــــوان في الإدارة
اJركـزيـة بالـقيـام بـجمـيع أعمـال الـدراسات أو الـبحث أو

الاستشارة في إطار الصلاحيات الخاصة بالديوان.

اJادة اJادة 79 : : يكلف اJسـاعد بالديوان بتحرير الوثائق
اJتـصلة �ـيدان اختـصاصه وإعـدادها. ويتـولى زيادة على

ذلك متابعة اJلفات الظرفية.

اJــادة اJــادة 80 : : يـــكــلف اJـــكــلف بـــالاســتــقـــبــال والـــتــوجــيه
XـرتـفـقـJبـضــمـان اسـتـقـبـال الجـمـهـور وإعـلامـهم. ويـوجه ا
نـحــو اJـصـالح المخــتـصـة ويــقـتــرح كل تـدبـيــر من طـبــيـعـته
تحسX ظروف الاستقبال. ويشرفq زيادة على ذلكq على

نشاط الأعوان اJكلفX بالاستقبال والتوجيه وينسقه.

الفرع الفرع الثانيالثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJادة اJادة 81 : : يعـيّن اJكـلفـون بالـدراسات و�ـشروع في
: Xركزية من بJالإدارة ا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى الأقل
إلى رتـبـة مــتـصــرف رئـيـسي أو رتــبـة مــعـادلـة لــهـا الـذين

qيثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
2)  اJـوظفـX الـذين ينـتـمون إلى رتـبـة متـصرف أو
رتبة معـادلة لهاq ويـثبتون خمس (5) سنـوات من الخدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3)  أعــوان الــقـــطــاع الــعـــام الــذين يــثـــبــتــون تـــكــويــنــا
جـامـعــيـا مـدته أربع (4) سـنـوات أو أكــثـر وخــبـرة مـهــنـيـة

مدتها عشر (10) سنوات على الأقل.

اJــــادة اJــــادة 82 : : يـــعــــX اJـــلـــحــــقـــون بـــالــــديـــوان في الإدارة
: Xركزية من بJا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى الأقل

إلى رتـبـة مــتـصــرف رئـيـسي أو رتــبـة مــعـادلـة لــهـا الـذين
qيثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  اJـوظفـX الـذين ينـتـمون إلى رتـبـة متـصرف أو
رتـبـة مـعـادلـة لـهـاq الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.



13الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 03
12 محر محرّم عام م عام 1429 هـ هـ

20 يناير  سنة يناير  سنة 2008  م م

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

qـــتــرجـم - الــتـــرجـــمــانJــادة 94 :  : يـــدمج فـي رتــبـــة اJــادة اJا
اJترجمون - التراجمة اJرسمون و اJتربصون.

95 : : يـــدمـج في رتـــبـــة اJـــتــــرجم - الـــتـــرجـــمـــان اJــادة اJــادة 
الــــرئــــيــــسيq اJــــتــــرجـــمــــون - الــــتــــراجــــمـــة الــــرئــــيــــســــيـــون

اJرسمون واJتربصون.

- XــــتــــرجــــمـــJــــادة 96 : : يــــدمـج في رتــــبــــة رئــــيس اJــــادة اJا
الــتــراجــمــةq رؤسـاء اJــتــرجــمــX - الــتــراجــمــة اJــرســمـون

واJتربصون.
البـاب البـاب الخامـسالخامـس

الأحكام اJطبقة على اJناصب العلياالأحكام اJطبقة على اJناصب العليا
في في شعبة  " الترجمة - الترجمة الفورية " شعبة  " الترجمة - الترجمة الفورية " 

97 : :  تـطبـيـقا لأحـكـام اJادة 11 (الـفقرة الأولى) اJادة اJادة 
من الأمـــر رقم 06 - 03 اJـــؤرخ فـي 19 جـــمــادى الـــثـــانـــيــة
qـــذكــور أعلاهJــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2006 واJعــام 1427 ا
تــضم شــعــبــة "الــتــرجــمــة - الــتــرجــمــة الــفـوريــة" اJــنــصب

العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية.
اJــادة اJــادة 98 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عــلــيـهــا فـي اJـادة 97 أعـلاهq بـعــنــوان كل مــؤســسـة أو إدارة
Xــوجب قـرار مـشــتـرك أو مــقـرر مـشــتـرك بـ� qعـمـومــيـة
الــوزيــر اJــكــلـف بــاJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية والوزير أو السلطة اJعنييـن.
الفرع الأولالفرع الأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــــادةاJــــادة  99 :  :  يـــــتــــولـى اJــــكـــــلف بـــــبـــــرامج الـــــتــــرجـــــمــــة
والــتـرجــمـة الــفـوريـة الإشــراف عـلـى مـجـمــوعـة مـن أعـمـال

الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJـــــادة اJـــــادة 100 : : يـــــعـــــX اJـــــكـــــلـف بـــــبـــــرامـج الـــــتـــــرجـــــمـــــة
: Xوالترجمة الفورية من ب

1)  اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى الأقل
إلى رتبـة اJـترجم - الـترجـمـان الرئـيسي الـذين يـثبـتون

qثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
XـتــرجـمـJالـذيـن يـنــتـمــون إلى رتـبــة ا XـوظــفـJ2) ا
الـتــراجـمـة الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات من الخـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

اJــادة اJــادة 89 : : يـــكــلف رؤســاء اJـــتــرجــمــX - الـــتــراجــمــة
بتـأطيـر اJتـرجمـX - التـراجمـة واJتـرجمـX - التـراجمة
الــرئــيـســيــX والإشـراف عــلى أشــغـالــهم. و�ــكن أن يـُـطـلب
مــنــهم الــقــيــام �ــهــام الــتــرجـمــة الــفــوريــة أثــنــاء الــلــقـاءات
الــرســمـيــة وتــسـيــيـر مــصــلـحــة لــلـتــرجــمـة الــفــوريـة أثــنـاء

انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية

اJــــادة اJــــادة 90 :  : يـــوظـف اJــــتـــرجــــمــــون - الــــتــــراجـــمــــة عن
Xمـن بــــ qـــــســــابـــــقــــة عـــــلى أســـــاس الاخــــتـــــبــــاراتJطـــــريق ا
qالحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي XترشحJا

في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.

- XــتـــرجـــمــJــادة 91 :  :  يـــوظَّف أو يـــرقى بـــصـــفـــة اJــادة اJا
: Xالتراجمة الرئيسي

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJــتــرشـحــون الحــائــزون شـهــادة مــاجـســتــيـر فـي الـتــرجــمـة
qالفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها

2)  عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJطـلوب شـغـلهـاq اJـترجـمون - الـتـراجمـة الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3)  على سـبـيل الاختـيـار وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
اJترجمون - الـتراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـــــادة اJـــــادة 92 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
مـــتــــرجم- تـــرجــــمـــان رئــــيـــسيq اJــــتـــرجــــمـــون الـــتــــراجـــمـــة
اJــرســمــون الــذيـن تحـصــلــوا بــعــد تــوظــيــفــهمq عــلـى شــهـادة
اJـاجـسـتـير في الـتـرجـمـة أو الـتـرجمـة الـفـوريـة أو شـهادة

معادلة لها.

- XـــــتـــــرجـــــمــــJـــــادة 93 : : يـــــرقى بـــــصـــــفـــــة رئـــــيس اJـــــادة اJا
التراجمة :

1 )  عن طـــريـق الامـــتـــحــــان اJـــهــــنيq اJـــتــــرجـــمـــون -
الـتـراجمـة الـرئـيـسـيون الـذين يـثـبـتـون سبع (7) سـنوات

 qمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2 )  عـــلى ســـــبـــيـل الاخـــتــيـــار وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغــلــهــاq اJــتــــرجــمـــون - الــتــراجــمــة الــرئــيــســيــون الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
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بــتـــســيــيـــر اJــشــاريع اJـــعــلــومـــاتــيــة الـــكــبــيـــرةq ويــحــددون
مـجمـوع اJهـام الـضروريـة لذلك ويـنظـمونـها ويـنسـقونـها
ويراقـبونـها إلى غـايـة استـكمـالهـا. و�كن أن يـطلب مـنهم
القيام بإجراء اسـتشارات وعمليات التدقيق اJعلوماتية
والنصائح الـتي تخص استراتيـجية تطوير الإعلام الآلي
في الإدارة اJـعـنـيــة من حـيث الأهـداف واخـتــيـار الـبـرامج

والتجهيزات. 
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط شروط التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية
107 : يــوظَّـف أو يــرقى بــصــفــة مــهــنــدس دولـة اJـادة اJـادة 

في الإعلام الآلي :
qـــســابـــقــة عـــلى أســاس الاخـــتــبــاراتJ1) عـن طــريق ا 
اJــتــرشــحــون الحـائــزون شــهــادة مــهـنــدس دولــة في الإعلام

qالآلي أو شهادة معادلة لها
2 ) عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـاq اJـهـنـدسـون الـتـطـبـيقـيـون في
الإعـلام الآلي الـــــذيـن يـــــثـــــبـــــتـــــون خـــــمس (5) ســــنـــــوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــادة اJــــادة 108 :: يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مهـنـدس دولة في الإعلام الآليq اJـهـندسـون الـتطـبـيقـيون
في الإعلام الآلي اJـــرســمـــون والــتـــقــنــيـــون الــســـامــون في
الإعلام الآلي اJرسمون الـذين تحصلوا بعد توظيفهم على
شــهـادة مــهــنــدس دولـة فـي الإعلام الآلي أو شــهـادة مــعــادلـة

لها. 
اJـــــادة اJـــــادة 109 :  :  يـــــوظَّف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــهـــــنـــــدس

رئيسي في الإعلام الآلي :
qــســابــقــة عــلى أســاس الاخــتــبــاراتJ1)  عن طــريق ا 
اJتـرشحـون الحائزون شـهادة اJـاجسـتير في الإعلام الآلي

qأو شهادة معادلة لها
  2) عن طريق الامـتحان اJهنيq في حدود 30 % من
اJــنـاصـب اJـطــلــوب شــغـلــهــاq مــهـنــدســو الـدولــة في الإعلام
الآلـي الــــذين يــــثــــبــــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من الخــــدمــــة

qالفعلية بهذه الصفة
     3)  عـــلى ســـبــيـل الاخــتـــيـــارq وبــعـــد الـــتـــســجـــيل في
قــائــمـــة الــتــأهـــيلq في حــدود 10% مـن اJــنــاصب اJــطــلــوب
شـغـلهـاq مـهـنـدسو الـدولـة في الإعلام الآلي الـذين يـثـبـتون

qعشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

اJــــادة اJــــادة 110 :  يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــهــنـدس رئــيـسي فـي الإعلام الآليq مـهــنــدسـو الــدولـة في
الإعلام الآلي اJرسمون الـذين تحصلوا بعد توظيفهم على

شهادة اJاجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.

البـاب السـادسالبـاب السـادس
الأحكام اJطبقة على شعبة " الإعلام الآلي "الأحكام اJطبقة على شعبة " الإعلام الآلي "

اJــــــادة اJــــــادة 101 : : تـــــــضـــم شــــــعـــــــبـــــــة الإعـلام الآلـي الأسلاك
الآتية :

qهندسونJا  - -
qالتقنيون -

qعاونون التقنيونJا -
- الأعوان التقنيون.

الفصل الأولالفصل الأول
سلك اJهندسX في الإعلام الآليسلك اJهندسX في الإعلام الآلي

102 : : يــضم ســلك اJــهــنـدســX في الإعلام الآلي اJـادة اJـادة 
أربع (4) رتب :

- رتـــبــة مـــهــنـــدس تــطـــبــيـــقيq وهي رتـــبــة آيـــلــة إلى
qالزوال

qرتبة مهندس دولة -
qرتبة مهندس رئيسي -

.XهندسJرتبة رئيس ا -

الفرع الأولالفرع الأول
تحديد تحديد اJهاماJهام

اJــادة اJــادة 103 :  : يــكــلـف اJــهــنـــدســون الــتـــطــبــيـــقــيــون في
الإعلام الآلي بـإعداد وضـبط الإجـراءات التـقـنيـة لـلمـعـالجة
الإعلاميـة وتحـلـيل حـاجات اJـسـتـعمـلـX وتـصمـيم هـنـدسة
qـعـالجـة الإعلامـية. ويـنـفـذون زيـادة على ذلكJمـنـظـومات ا

منظومات استغلال الحاسوب ويحينّونها.

اJـادة اJـادة 104 : : يـكلف مـهـندسـو الـدولة في الإعلام الآلي
بــتـنــفـيــذ و/أو اJـشــاركـة في تــنـفــيـذ كل مــشـروع تـصــمـيم
لــلـبــرامج اJــعـلــومـاتــيـة وتحــلــيـلــهـا وتــطــويـرهــا. ويـتــولـون
qـنـظـومـات الإعلامــيـة وصـيـانـتـهـاJإدارة ا qزيـادة عـلـى ذلك

وكذا وضع قواعد اJعطيات ونظام تسييرها.

اJـادة اJـادة 105 : : زيـادة عـلى اJـهـام اJـسـندة إلـى مـهنـدسي
الـدولـةq يــكـلف اJـهـنـدسـون الــرئـيـسـيـون في الإعلام الآلي
بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح
اJناهج والتقنـيات الضرورية لضبطها. و�كن أن يطلب
منـهم القـيام بـإجراء اسـتشـارات و/أو خبـرات والإشراف
عـــلـى الـــفــــرق اJــــكـــلــــفــــة �ــــشـــاريـع تـــطــــويــــر اJـــنــــظــــومـــات

اJعلوماتية.
XهندسJسندة إلـى اJهـام اJادة 106 : : زيادة على اJادة اJا
الــرئـيــسـيــqX يـكــلف رؤســاء اJـهــنـدســX في الإعلام الآلي



15الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 03
12 محر محرّم عام م عام 1429 هـ هـ

20 يناير  سنة يناير  سنة 2008  م م

Xـسنـدة إلى الـتقـنـيJهـام اJـادة 118 : : زيـادة عـلى اJـادة اJا
في الإعلام الآلـيq يـكــلف الـتــقـنـيــون الـســامـون في الإعلام
الآلي بالتـحليـل العضـوي وترميـز اJعـطيات اJـوجهة إلى

التطبيقات اJعلوماتية في لغة برمجة ملائمة.
 الفرع الثاني الفرع الثاني

 شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اJــــادة اJــــادة 119 :  :  يـــــوظَّف أو يـــــرقى بـــــصــــفـــــة تــــقـــــني في

الإعلام الآلي :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـتــرشــحـون الحــائـزون شــهــادة تـقــني في الإعلام الآلي أو
qشهادة معادلة لها

2) عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 %  من
اJناصب اJطلـوب شغلهاq اJعـاونون التقنيون في الإعلام
الآلـي الــــذين يــــثــــبــــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من الخــــدمــــة

qالفعلية بهذه الصفة
3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل الاخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اJناصب اJطلـوب شغلهاq اJعـاونون التقنيون في الإعلام
الآلـي الـــذيـن يـــثــــبـــتــــون عـــشـــر (10) ســـنـــوات مـن الخـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

اJادة اJادة 120 :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصفـة تقني
في الإعلام الآليq اJــعــاونــون الــتــقــنــيــون في الإعلام الآلي
اJرسمون الذين تحصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. 

اJـادة اJـادة 121 : يـوظَّف أو يــرقى بــصــفـة تــقــني سـام في
الإعلام الآلي :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJتـرشحـون الحـائزون شـهادة تـقـني سام في الإعلام الآلي
qأو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق الامــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJــنــاصب اJــطــلــوب شـغــلــهــاq الــتــقــنــيــون في الإعلام الآلي
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن الخـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
3) عـلى سبـيل الاختـيـارq وبعـد التـسجـيل في قائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
الـــتــقــنـــيــون في الإعـلام الآلي الــذين يـــثــبــتـــون عــشــر (10)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

111 ::  يـــرقى بـــصـــفـــة رئـــيس اJـــهـــنــدســـX في اJــادة اJــادة 
الإعلام الآلي :

1)  عن طـــــريـق الامـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــهـــــنـــــدســـــون
الـــرئــيــســيــون فـي الإعلام الآلي الــذين يـــثــبــتــون ســبع (7)

 qسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  2)  عـــلى ســـبــيـل الاخــتـــيـــارq وبــعـــد الـــتـــســجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغـلـهـاq اJــهـنـدسـون الــرئـيـسـيــون في الإعلام الآلي الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادة اJـادة 112 : :  يـدمـج في رتـبــة مــهـنــدس تـطــبــيـقي في
الإعلام الآليq اJـهـنـدســون الـتـطـبــيـقـيـون في الإعلام الآلي

اJرسمون واJتربصون.

113 :  يــــدمـج في رتـــــبـــــة مـــــهــــنـــــدس دولـــــة في اJــــادة اJــــادة 
الإعلام الآليq مهنـدسو الدولة في الإعلام الآلي اJرسمون

واJتربصون.
اJــادة اJــادة 114 : يـــدمج في رتـــبـــة مـــهــنـــدس رئـــيـــسي في
الإعلام الآليq اJــهـــنــدســون الــرئــيــســيــون في الإعلام الآلي

اJرسمون واJتربصون.
اJـادة اJـادة 115 :  يـدمـج في رتـبــة رؤسـاء اJــهـنــدسـX في
الإعـلام الآلـيq رؤســـــــــاء اJــــــــــهـــــــــنـــــــــدســــــــــX فـي الإعـلام الآلي

اJرسمون واJتربصون.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

سلك سلك التقنيX في الإعلام الآليالتقنيX في الإعلام الآلي

اJــادة اJــادة 116 : يــضم ســلـك الــتــقــنـــيــX في الإعلام الآلي
: (2) Xاثنت Xرتبت
qرتبة تقني -

- رتبة تقني سام.

الفرع الفرع الأولالأول
 تحديد اJهامتحديد اJهام

اJـــــادة اJـــــادة 117 : : يـــــكـــــلـف الــــتـــــقـــــنـــــيـــــون فـي الإعلام الآلي
بـتـدوين اJـعــطـيـات اJـوجـهــة إلى اJـعـالجـة ضــمن مـنـظـومـة
مـعــلــومـاتــيـة وإعــداد كــشـوف خــروجــهـا. و�ــكن أن يــكـلــفـوا
بــــوضع مــــنــــظــــومــــات اســــتـــغـلال وحــــيــــدة اJـــركــــز وبــــرامج
مـطابقة لهـاq وكذا تهيئـة ومعالجة اللـوازم التابعة الأخرى

ووسائل التخزين اJعلوماتية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
 سلك الأعوان التقنيX في الإعلام الآلي سلك الأعوان التقنيX في الإعلام الآلي

129 : يــــوضع ســــلـك الأعــــوان الــــتــــقـــــنــــيــــX في اJــــادة اJــــادة 
الإعلام الآلي في طريق الزوال.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

130 : : يـــكـــلـف الأعـــوان الـــتـــقـــنـــيـــون في الإعلام اJــادة اJــادة 
الآلي بــكــتــابــة وضــبط الــتــعــلــيــمــات الــضــروريــة لــتــنــفــيـذ

المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة.
كـما  �كن تكـليفهم بـالإشراف على عارضـة مجموعة
إلــكـتــرونـيـة ومــجـمــوع الـعــمـلــيـات الـتـي تـسـمـح بـتـشــغـيل

الآلات.
الفرع الثانيالفرع الثاني
 أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــادة اJــادة 131 : : يـــدمج في رتــبـــة عــون تــقـــني في الإعلام
الآليq الأعـــوان الــــتـــقـــنـــيــــون في الإعلام الآلـي اJـــرســـمـــون

واJتربصون.
الباب الباب السابعالسابع

الأحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبةالأحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبة
 "الإعلام  "الإعلام الآلي"الآلي"

اJادة اJادة 132 : تطبـيقا لأحكام اJادة 11 ( الـفقرة الأولى )
من الأمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006
واJــذكـور أعـلاهq تحـدد قــائــمــة اJـنــاصب الــعــلـيــا في شــعــبـة

"الإعلام الآلي" كما يأتي :
qعطياتJمسؤول قواعد ا -

qمسؤول الشبكة -
- مسؤول اJنظومات اJعلوماتية.

اJـادة اJـادة 133 : : يـحـدد عـدد اJـنـاصب الـعـلـيـا اJـذكـورة في
qبـعـنــوان كل مـؤســسـة أو إدارة عـمــومـيـة qـادة 132 أعلاهJا
�ــوجب قـــرار مــشــتـــرك أو مــقــرر مـــشــتــرك بـــX الــوزيــر
اJـكــلف بـاJـالـيــة والـسـلـطــة اJـكـلـفـة بــالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

والوزير أو السلطة اJعنييـن.
الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

134 : : يــشــارك مــســؤول قـواعــد اJــعــطــيـات في اJـادة اJـادة 
وضـع �ـــــوذج مـــــنـــــظـــــومـــــة تـــــنـــــظـــــيم الإعـلام وتـــــرمـــــيـــــزهــــا
وتـصــمـيـمــهـا. ويـتــولى زيـادة عــلى ذلك ضـمــان الاسـتـغلال

الأمثل لمختلف قواعد اJعطيات والانسجام فيما بينها.

122 : يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة تـقني اJادة اJادة 
ســـــــام فـي الإعـلام الآليq الــــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــون فـي الإعـلام الآلي
اJرسمون الذين تحصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

qـادة 123 :  يـدمج في رتـبـة تـقـني في الإعلام الآليJـادة اJا
التقنيون في الإعلام الآلي اJرسمون واJتربصون.

اJــادة اJــادة 124 : يـــدمج فـي رتـــبــة تـــقـــني ســـام في الإعلام
الآليq الــتـقــنــيــون الــســامـون فـي الإعلام الآلي اJــرســمـون

واJتربصون.
الفصل الفصل الثالثالثالث

سلك سلك اJعاونX التقنيX في الإعلام الآلياJعاونX التقنيX في الإعلام الآلي
125 :: يـــوضع ســلـك اJــعـــاونــX الـــتـــقــنـــيــX في اJــادة اJــادة 

الإعلام الآلي في طريق الزوال.
الفرع الأولالفرع الأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

اJـادة اJـادة 126 :: يـساعـد اJـعـاونـون الـتـقـنيـون في الإعلام
الآلي الـتــقــنـيــX في الإعلام الآلـي في مـهــامــهم. ويــكـلــفـون
بهذه الصفةq بإدخال اJعطيات اJوجهة للمعالجة في نظام
مــعــلــومـاتـي و/أو قـاعــدة مــعــطــيــات واســتــعــمــال الـبــرامج

التطبيقية.
الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط شروط الترقيةالترقية

اJــادة اJــادة 127 : : يـــرقى بــصــفــة مــعـــاون تــقــني في الإعلام
الآلي : 

1)  عن طريق الامـتحـان اJهـني q الأعـوان التـقنـيون
فـي الإعلام الآليq الــذين يـثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
2 ) على سبيل الاختـيار q وبعد التسجيل في قائمة

q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 20 % من ا qالـتـأهـيل
الأعـوان الـتـقـنـيون في الإعـلام الآلي الذيـن يثـبـتـون عـشر

(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
الفرع الفرع الثالثالثالث
 أحكام  أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادة اJـادة 128 : يـدمج في رتـبة مـعـاون تـقني في الإعلام
الآلـيq اJـعــاونـون الــتـقــنــيـون في الإعـلام الآلي اJـرســمـون

واJتربصون.
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3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
تـــطـــبـــيـــقي في الإعـلام الآلي الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامنالباب الثامن

الأحكام االأحكام اJطبقة على شعبة الإحصائياتJطبقة على شعبة الإحصائيات

اJــــادة اJــــادة 140 : : تــــضــم شــــعـــبــــة الإحــــصــــائـــيــــات الأسلاك
الآتية :

qهندسونJا -
qالتقنيون -

qعاونون التقنيونJا -
- الأعوان التقنيون.

الفصل الفصل الأولالأول
Xالإحصائي XهندسJاXالإحصائي XهندسJسلك سلك ا

اJادة اJادة 141 : : يـضم سلك اJـهندسـX الإحصـائيX أربع
(4) رتب :

- رتـــبــة مـــهــنـــدس تــطـــبــيـــقيq وهي رتـــبــة آيـــلــة إلى
qالزوال

qرتبة مهندس دولة -
qرتبة مهندس رئيسي -

.XهندسJرتبة رئيس ا -

الفرع الفرع الأولالأول
 تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــادة اJــادة 142 :: يــكــلـف اJــهــنـــدســون الــتـــطــبــيـــقــيــون في
الإحـــصــائـــيــات بـــإنجــاز الحـــســابـــات الإحــصـــائــيـــة والــقـــيــام

بتحليلها عند الاقتضاء.

اJادة اJادة 143 : يكـلف مهـندسـو الدولـة في الإحصـائيات
بـإعـداد الأعـمــال الإحـصـائـيـة وتــنـفـيـذهــا. ويـقـومـون زيـادة

على ذلك بالدراسات في ميدان الإحصاء. 

اJـادة اJـادة 144 : : زيـادة عـلى اJـهـام اJـسـندة إلـى مـهنـدسي
الدولـةq يـكـلف اJـهـندسـون الـرئـيـسيـون في الإحـصـائـيات
بــتـحـديــد اJـعـايــيـر الـضــروريـة لإعـداد تـصــمـيم اJــعـطـيـات

واJعلومات اJتصلة �يدان نشاطهم.

XهـندسJسـندة إلى اJهـام اJادة 145 : زيـادة على اJادة اJا
الــرئـيـسـيـqX يـكـلف رؤسـاء اJــهـنـدسـX في الإحـصـائـيـات
بـــالــقـــيـــام بـــالـــدراســات الاســـتـــشـــرافـــيــة وإعـــداد الـــنـــمــاذج
الـــريــــاضـــيـــة فـي إطـــار دراســـات اJــــشـــاريع وكــــذا تـــأطـــيـــر

وتنسيق جميع النشاطات اJتصلة بها.

135 : يــكــلف مــســؤول الــشــبــكــة بــالــســهـر عــلى اJـادة اJـادة 
اسـتمـرارية مـنظـومـة إرسال اJـعلـومات طـبـقا لـهنـدستـها
الـــــتـــــقــــنـــــيـــــة. ويـــــراقبq زيـــــادة عـــــلى ذلـكq أداءات اJــــوارد
وجــاهـزيـتــهـا وأمـنــهـا وكـذا ظــروف اسـتـغلالــهـا وصـيــانـتـهـا

والولوج فيها.

اJـادة اJـادة 136 : : يـكـلف مـسـؤول اJنـظـومـات اJـعـلـومـاتـية
بتـصميم الـبرامج اJـعلومـاتيـة القاعـدية وتـشكيل بـنيـتها
قصد تطوير تطبيقاتها. ويتولىq زيادة على ذلكq ضمان
الانــــســـجـــام بــــX الـــعـــديـــد مـن الـــبـــرامـج اJـــعـــلــــومـــاتـــيـــة أو

البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعي Xشروط التعي 

137 :: يــعــــX مـســــؤولــو قـــواعــــد اJــعـــطـــيـات اJـادة اJـادة 
: Xمن ب

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى الأقل

qإلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي

2) اJـوظفX الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي الإعلام الآلي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثلاث (3) ســـنـــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
تـــطـــبـــيـــقي في الإعـلام الآلي الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Xمسؤولو الشبكة من ب Xادة 138 : : يعJادة اJا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى الأقل

qإلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي

2 ) اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
فـي الإعلام الآلي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثلاث (3) ســـنـــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة

3 ) اJــوظــفـــX الــذين يـــنــتــمـــون إلى رتــبـــة مــهــنــدس
تـــطـــبـــيـــقي في الإعـلام الآلي الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـادة اJـادة 139 : يـعـX مسـؤولـو اJـنـظـومات اJـعـلـومـاتـية
: Xمن ب

 1) اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى الأقل
qإلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي

 2) اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
فـي الإعلام الآلي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثلاث (3) ســـنـــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 03 18
12 محر محرّم عام م عام 1429 هـ هـ

20 يناير  سنة يناير  سنة 2008  م م

2)  عـلى سبيل الاختـيارq وبعـد التسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJهـندسـون الرئـيسـيـون في الإحصـائيـات الذين يـثبـتون

عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

151 : يــدمج في رتــبــة مــهــنــدس تـطــبــيــقي في اJـادة اJـادة 
الإحـصـائيـاتq اJهـندسـون الـتطـبيـقـيون في الإحـصائـيات

اJرسمون واJتربصون.
اJـــــادة اJـــــادة 152 : يــــــدمج فـي رتـــــبــــــة مـــــهـــــنــــــدس دولـــــة في
الإحــــصــــائــــيـــــاتq مــــهــــنــــدســـــو الــــدولــــة فـي الإحــــصــــائــــيــــات

اJرسمون واJتربصون.
اJــادة اJــادة 153 : يـــدمج في رتـــبـــة مـــهــنـــدس رئـــيـــسي في
الإحـصـائـيـاتq اJـهـندسـون الـرئـيـسـيـون في الإحـصـائـيات

اJرسمون واJتربصون.
اJــادة اJــادة 154 : يــدمج في رتــبــة رؤســاء اJــهــنـدســX في
الإحــــصـــائــــيــــاتq رؤســـاء اJــــهـــنــــدســــX في الإحــــصـــائــــيـــات

اJرسمون واJتربصون.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك سلك التقنيX في الإحصائياتالتقنيX في الإحصائيات
اJـادة اJـادة 155 : يـضم ســلك الــتـقـنــيـX فـي الإحـصــائـيـات

: (2) Xاثنت Xرتبت
qرتبة تقني -

- رتبة تقني سام.
الفرع الأولالفرع الأول
تحديد تحديد اJهاماJهام

156 : يــــكـــلف الـــتــــقـــنـــيـــون فـي الإحـــصـــائـــيـــات اJــادة اJــادة 
بـالقـيام �ـختـلف اJهـام التـطبـيقـية ذات الـصلـة بالـنشاط

الإحصائي.
اJـــــادة اJـــــادة 157 : : يـــــكــــــلف الــــــتـــــقـــــنــــــيـــــون الـــــســــــامـــــون في
الإحـصائـيات �ـساعـدة اJهـندسX فـي استـغلال اJعـطيات

الإحصائية.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط شروط التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية
اJـــــادة اJـــــادة 158 : يـــــوظف أو يــــــرقى بـــــصـــــفـــــة تـــــقـــــنـي في

الإحصائيات :
qــســابــقــة عــلى أســاس الاخــتــبــاراتJ1 )  عن طــريق ا
اJـتـرشـحـون الحــائـزون شـهـادة تـقـني في الإحـصـائـيـات أو

qشهادة معادلة لها

الفرع الثانيالفرع الثاني
 شروط التوظيف والترقية  شروط التوظيف والترقية 

146 : يــوظـف أو يــرقى بــصــفــة مــهــنــدس دولـة اJـادة اJـادة 
في الإحصائيات :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJــــتــــرشـــــحــــون الحــــائـــــزون شــــهـــــــادة مــــهــــنـــــدس دولــــة فــي
qالإحصائيات أو شهادة معادلة لها

2 ) عن طـريق الامـتـحان اJـهـنــيq فــــي حــدود 30 %
من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـاq اJـهـنـدسـون الـتـطـبـيـقـيون
في الإحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
اJــــادة اJــــادة 147 : يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مـهندس دولـة في الإحصـائيـاتq اJهـندسون الـتطـبيـقيون
في الإحــصــائـيــات اJــرســمـون والــتــقــنـيــون الــســامـون في
qــرسـمـون الــذين تحـصـلــوا بـعـد تـوظــيـفـهمJالإحــصـائـيـات ا
عـــلى شـــهــادة مــهـــنــدس دولـــة في الإحــصـــائــيـــات أو شــهــادة

معادلة لها.
اJادة اJادة 148 : يوظَّف أو يرقى بـصفة مهندس رئيسي

في الإحصائيات :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـترشحون الحـائزون شهادة اJـاجستير فـي الإحصائيات
qأو شهادة معادلة لها

2)   عن طـــريـق الامـــتـــحـــان اJـــهــــنيq في حـــدود 30 %
من اJـــنـــاصب اJـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهـــاq مـــهـــنـــدســـو الـــدولـــة في
الإحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
 3) عـلى سبيل الاختـيارq وبعـد التسجـيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 %  من ا qالـتـأهـيل
مـهـنـدسـو الــدولـة في الإحـصـائــيـات الـذين يـثــبـتـون عـشـر

(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
اJــــادة اJــــادة 149 :: يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مـهـنـدس رئـيـسي في الإحــصـائـيـاتq مـهـنـدسـو الـدولـة في
qــرسـمـون الــذين تحـصـلــوا بـعـد تـوظــيـفـهمJالإحــصـائـيـات ا
عـــلـى شــهـــــادة اJـــاجــــســتـــيـــر في الإحـــصـــائــيـــات أو شـــهــادة

معادلة لها.
اJــــادة اJــــادة 150 : يـــرقى بــــصـــفـــة رئــــيس اJـــهــــنـــدســـX في

الإحصائيات :
  1) عن طـــــريق الامـــــتـــــحـــــان اJــــهـــــنـيq اJــــهـــــنـــــدســــون
الـرئــيـسـيـون في الإحــصـائـيــات الـذين يـثــبـتـون سـبع (7 )

qسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
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اJــــــــادة اJــــــــادة 163 : يــــــــدمـج في رتـــــــــبــــــــة تــــــــقـــــــــني ســـــــــام في
الإحــصـــائــيــاتq الـــتــقــنـــيــون الــســـامــون في الإحــصـــائــيــات

اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث

 سلك اJعاونX التقنيX في الإحصائيات سلك اJعاونX التقنيX في الإحصائيات

164 :  : يـــوضع ســلـك اJــعـــاونــX الـــتـــقــنـــيــX في اJــادة اJــادة 
الإحصائيات في طريق الزوال.

الفرع الأولالفرع الأول
تحديد تحديد اJهاماJهام

اJـــــادة اJـــــادة 165 : : يـــــكـــــلـف اJـــــعـــــاونـــــون الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون في
الإحـصـائــيـات �ـسـاعـدة الــتـقـنـيـX فـي الإحـصـائـيـات   في
الـقــيـام �ــهــامـهم واJــشــاركـة في جــمــيع أشـغــال الــتـحــقـيق

والفرز والتدقيق في الأشغال الإحصائية الأساسية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط شروط الترقية الترقية 

اJــــــادة اJــــــادة 166 : : يــــــرقـى بـــــــصـــــــفــــــة مـــــــعـــــــاون تــــــقـــــــنـي في
الإحصائيات : 

1) عن طــريق الامـتـحـان اJــهـنيq الأعـوان الــتـقـنـيـون
في الإحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2) عـلى سبيل الاختـيار q وبعـد التسجـيل في قائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJفي حدود 20 %  من ا qالتـأهـيل
الأعـوان التـقنـيون في الإحـصائـيات الـذين يثـبتـون عشر

(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـــــادة اJـــــادة 167 :  : يـــــدمـج في رتــــــبــــــة مـــــعــــــاون تــــــقـــــنـي في
الإحــصــائــيــاتq اJــعـــاونــون الــتــقــنــيـــون في الإحــصــائــيــات

اJرسمون واJتربصون.

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك الأعوان التقنيX في الإحصائياتسلك الأعوان التقنيX في الإحصائيات

اJــــادة اJــــادة 168 :  : يــــوضع ســــلـك الأعــــوان الــــتــــقـــــنــــيــــX في
الإحصائيات في طريق الزوال.

2)  عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـــنــاصـب اJــطـــلــوب شـــغــلـــهــاq اJـــعــاونـــون الــتـــقــنـــيــون في
الإحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة

 3) عــــــلـى ســــــبــــــيل الاخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اJـــنــاصـب اJــطـــلــوب شـــغــلـــهــاq اJـــعــاونـــون الــتـــقــنـــيــون في
الإحـــصـــائـــيـــات الـــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشـــر (10) ســـنــوات من
الخــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واJــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.

اJـادة اJـادة 159 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة تـقني
في الإحـصـائيـاتq اJـعـاونون الـتـقـنـيون في الإحـصـائـيات
اJــرســمــون الــذيـن تحـصــلــوا بــعــد تــوظــيــفــهمq عــلـى شــهـادة

تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها.

اJـادة اJـادة 160 : يـوظَّف أو يــرقى بــصــفـة تــقــني سـام في
الإحصائيات :

qـــســابـــقــة عـــلى أســاس الاخـــتــبــاراتJ1)  عـن طــريق ا

اJتـرشحون الحـائزون شهـادة تقـني سام في الإحصـائيات
 qأو شهادة معادلة لها

 2) عن طـريق الامـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنــاصب اJــطـلـوب شــغـلــهـاq الــتـقــنـيــون في الإحـصــائـيـات
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن الخـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

3)  عـلى سبيل الاختـيارq وبعـد التسجـيل في قائمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
الـتــقـنــيـون في الإحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون عـشـر (10 )

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 161 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة تـقني
ســـام في الإحــــصـــائـــيـــاتq الـــتـــقـــنـــيــــون في الإحـــصـــائـــيـــات
اJرسمون الذين تحصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

سام في الإحصائيات أوشهادة معادلة لها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

qـادة 162:  يدمج في رتـبـة تـقني فـي الإحصـائـياتJـادة اJا
التقنيون في الإحصائيات اJرسمون واJتربصون.
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3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
تــطــبـــيــقي في الإحــصـــائــيــات الــذين يــثـــبــتــون ثــمــاني (8)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
البــاب العــاشرالبــاب العــاشر

الأحكام اJطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات"الأحكام اJطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات"
اJــــادة اJــــادة 175 : : تــــضـم شــــعـــــبــــة الـــــوثــــائـق والمحــــفـــــوظــــات

الأسلاك الآتية :
qالوثائقيون أمناء المحفوظات -

qأمناء المحفوظات Xمساعدو الوثائقي - 
 - الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات.

الفصل الأولالفصل الأول
سلك سلك الوثائقيX أمناء المحفوظاتالوثائقيX أمناء المحفوظات

اJادة اJادة 176 :  يضم سلك الوثـائقيX أمناء المحفوظات
ثلاث (3) رتب :

qالمحفوظات Xرتبة الوثائقي أم  -
qالمحفوظات الرئيسي Xرتبة الوثائقي أم  -  -
- رتبة رئيس الوثائقيX أمناء المحفوظات.

الفرع الأولالفرع الأول
تحديد تحديد اJهاماJهام

اJــادة اJــادة 177 : يــكــلـف الــوثــائــقــيـــون أمــنــاء المحــفــوظــات
بتكوين أرصدة الـوثائق والمحفوظات اJوكلة لهم وإثرائها
وصيانتها. ويتـولون تصنيفها وفـهرستها حسب القواعد
اJـعمول بهـا. و�كن أن يقومـوا بالأبحاث الـوثائقية و/أو

ينسقوا الأعمال في هذا الإطار.
اJــــــــادة اJــــــــادة 178 : زيــــــــادة عــــــــلـى اJــــــــهــــــــام اJــــــــســــــــنــــــــدة إلى
الـوثـائـقـيـX أمـنـاء المحـفـوظـاتq يـكـلف الـوثـائـقـيـون أمـناء
المحـفــوظـات الــرئــيـســيــون بـالــقـيــام بــالـبــحث عن الــوثـائق
واقــــتـــنـــائـــهـــا والحــــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا وتحــــلـــيـــلـــهـــا واســــتـــغلالـــهـــا
وتـوزيــعــهـا. ويــقــومـونq زيــادة عــلى ذلكq بــتـكــوين قــواعـد
اJــعــطــيـات الــوثــائــقــيــة وتـصــمــيم مــنــظــومــات الاسـتــغلال

اJرتبطة بها.
اJــــــــادة اJــــــــادة 179 : زيــــــــادة عــــــــلـى اJــــــــهــــــــام اJــــــــســــــــنــــــــدة إلى
الـوثائـقـيX أمـنـاء المحـفوظـات الـرئيـسـيqX يـكـلف رؤساء
الــوثـــائــقـــيــX أمـــنــاء المحـــفــوظـــات بــتــصـــمــيـم اJــنـــظــومــات
الوثائـقية وتـنظيـمها واسـتغلالهـا. وينجـزونq زيادة على
ذلكq مـلـخصـات أو مـلفـات وثـائقـيـة ويعـدون كل مـطبـوعة

تتصل بقطاع النشاط.
الفرع الفرع الثانيالثاني

 شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية
Xــادة 180 :: يــوظَّـف أو يــرقى بـــصــفــة وثـــائــقي أمــJــادة اJا

محفوظات :

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

169 :  : يــــــــكـــــــلـف الأعـــــــوان الــــــــتـــــــقــــــــنـــــــيــــــــون في اJــــــادة اJــــــادة 
الإحــــصـــــائــــيــــات بـــــجــــمـــــيع أشـــــغــــال الحــــســـــاب والــــتـــــرقــــيم

والتحقيق اJيداني وكذا الفرز اليدوي.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 أحكام انتقالية أحكام انتقالية

اJــــــــادة اJــــــــادة 170 :  : يــــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة عــــــــون تــــــــقــــــــنـي في
الإحـــصــــائـــيــــاتq الأعـــوان الـــتــــقـــنـــيــــون في الإحـــصــــائـــيـــات

اJرسمون واJتربصون.

الباب الباب التاسعالتاسع
الأحكام اJطبقة على اJناصب العلياالأحكام اJطبقة على اJناصب العليا

في في شعبة شعبة "الإحصائيات" "الإحصائيات" 

اJادة اJادة 171 : تطبـيقا لأحـكام اJادة 11 (الـفقرة الأولى)
من الأمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعلاهq تـضم

شـعـبة "الإحـصائـيـات" اJنـصب العـالي لـلمـكـلف بالـبرامج
الإحصائية.

اJـادة اJـادة 172 : : يــحــدد عــدد اJــنـاصـب الـعــلــيــا اJــنــصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 171 أعلاهq بـعـنـوان كل مـؤسـسـة أو إدارة
Xــوجب قـرار مـشــتـرك أو مــقـرر مـشــتـرك بـ� qعـمـومــيـة
الــوزيــر اJــكــلـف بــاJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية والوزير أوالسلطة اJعنييـن.
الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــادة اJــادة 173 : : يــتـــولى اJــكـــلف بــالـــبــرامج الإحــصـــائــيــة
إدارة مـــجــمـــوعـــة من أعـــمـــال الإحـــصــائـــيـــات وتـــنــســـيـــقـــهــا

والإشراف على التحاليل والدراسات اJرتبطة بها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

Xشروط التعيXشروط التعي 
اJـادة اJـادة 174 : : يـعـX اJـكـلـف بـالـبـرامج الإحــصـائـيـة من

:Xب
1)  اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى الأقل

إلى رتـــبـــة مـــهـــنـــدس رئـــيـــسـي  في الإحـــصـــائـــيـــات الـــذين
qيثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة

في الإحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من
qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
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1)  عن طـريق الامـتـحـان اJـهـنيq الـوثـائـقـيـون أمـناء

المحـفوظـات الرئـيـسيـون الذين يـثـبتـون سبع (7) سـنوات
 qمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل الاخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اJــنــاصب اJــطــلـوب شــغــلــهــاq وبــعـد الــتــســجــيل في قــائــمـة
الــتــأهــيلq الــوثــائــقــيــون أمــنــاء المحــفــوظــات الــرئــيــســيــون
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من الخـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.
الفرع الفرع الثالثالثالث
 أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

X185 : يـــــــــدمــج فـي رتــــــــبـــــــــة وثــــــــائـــــــــقـي أمــــــــ اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
مــحــفــوظــاتq الــوثــائــقــيـون أمــنــاء المحــفــوظــات اJــرســمـون

واJتربصون.
X186 : يــــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة وثـــــــــائــــــــقـي أمــــــــ  اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
مـــحــفـــوظـــات رئـــيـــسيq الـــوثــائـــقـــيـــون أمــنـــاء المحـــفـــوظــات

الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.
اJـادة اJـادة 187 : يـدمج بــصـفـة رئــيس الـوثــائـقـيــX أمـنـاء
المحـفـوظــاتq من أجل تـكــوين الـرتــبـةq الـوثــائـقـيــون أمـنـاء
المحفوظات الرئـيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك سلك اJساعدين الوثائقيX أمناء المحفوظاتاJساعدين الوثائقيX أمناء المحفوظات

اJادة اJادة 188 : : يضم سـلك اJسـاعديـن الوثـائقـيX أمـناء
المحفوظات رتبة مساعد وثائقي أمX محفوظات.

الفرع الأولالفرع الأول
 تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــادة اJــادة 189 : يــكـــلف اJــســاعــدون الــوثــائــقــيــون أمــنــاء
المحــــفــــوظــــات بـــاســــتـلام الــــوثــــائق الإداريــــة وتــــســــجــــيــــلــــهـــا
وتـصـنـيــفـهـا وحــفـظـهــا في الأرشـيف وكـذا تحــيـX جـردهـا.
ويـــــشـــــاركـــــونq زيـــــادة عـــــلـى ذلكq فـي تـــــكـــــوين الـــــرصـــــيـــــد

الوثائقي وتسييره.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية 
اJـادة اJـادة 190 : : يـوظَّف أو يـرقى بـصـفة مـسـاعـد وثـائقي

أمX المحفوظات :
qــســابــقــة عــلى أســاس الاخــتــبــاراتJ1 )  عن طــريق ا
اJـــتــــرشـــحــــون الحـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات الجـــامــــعـــيـــة
الـتـطـبـيـقـيـة في عـلم اقـتـصـاد اJـكـتـبـات أو شـهـادة مـعـادلـة

qلها

qـسـابـقـة عـلى أسـاس الاخـتـبـاراتJ1)  عن طــريق ا

الحائـزون شهادة الـليسـانس  في علم اقتـصاد اJكـتبات أو
 qشهادة معادلة لها

 2)  عن طـــريـق الامـــتـــحـــان اJـــهــــنيq في حـــدود 30 %
من اJـناصب اJـطلوب شـغلـهاq مـساعدو الـوثائـقيـX أمناء
المحفـوظـات الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من الخـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
 3 ) عـــلى ســـبــيـل الاخــتـــيـــار q وبــعـــد الـــتـــســجـــيل في
قــائـمــة الــتـأهــيلq في حـدود 10 %  من اJــنــاصب اJـطــلـوب
شــغــلـهــاq مــســاعــدو الــوثــائــقــيــX أمــنــاء المحــفـوظــات الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

  اJــادة   اJــادة 181 ::  يـــرقى عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادة بـــصـــفـــة
وثـائـقيـX أمـنـاء مـحفـوظـاتq مـساعـدو الـوثـائقـيـX أمـناء
المحـفوظـات اJـرسـمون الـذين تحـصـلوا بـعـد توظـيـفـهم على
شــهــادة لــيـــســانس فـي عــلم اقــتـــصــاد اJــكــتـــبــات أو شــهــادة

معادلة لها. 
Xــادة 182 ::  يــوظَّف أو يــرقى بــصــفــة وثــائـقـي أمـJــادة اJا

محفوظات رئيسي :
qــســابــقــة عــلى أســاس الاخــتــبــاراتJ1) عن طــريق ا  
الحائـزون شهـادة اJـاجسـتيـر في علـم اقتـصاد اJـكتـبات أو

qشهادة معادلة لها
  2) عن طـــريـق الامـــتـــحـــان اJـــهــــنيq في حـــدود 30 %
مـن اJـــنــــاصب اJــــطـــلــــوب شـــغــــلـــهــــاq الـــوثــــائـــقــــيـــون أمــــنـــاء
المحفـوظـات الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من الخـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
 3)  عــــــلى ســــــبـــــيـل الاخـــــتـــــيــــــارq في حـــــدود 10 % من
اJــنــاصب اJــطــلـوب شــغــلــهــاq وبــعـد الــتــســجــيل في قــائــمـة
الـتــأهـيلq الـوثـائــقـيـون أمـنــاء المحـفـوظـات الـذيـن يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 

اJــــادة اJــــادة 183 :: يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
وثــائــقي أمــX مــحـفــوظــات رئــيــسيq الــوثـائــقــيــون أمــنـاء
المحـفوظـات اJـرسـمون الـذين تحـصـلوا بـعـد توظـيـفـهم على
شــهـادة اJـاجـســتـيـر في عــلم اقـتـصــاد اJـكـتــبـات  أو شـهـادة

معادلة لها.
اJـادة اJـادة 184 : يـرقـى بـصـفـة رئــيس الـوثـائـقــيـX أمـنـاء

المحفوظات :
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الباب الحادي عشرالباب الحادي عشر
الأحكـام اJطـبقـة علـى اJنـاصب العـليـا في شعـبة "الـوثائقالأحكـام اJطـبقـة علـى اJنـاصب العـليـا في شعـبة "الـوثائق

والمحفوظات"والمحفوظات"

اJادةاJادة  196 : : تطبـيقا لأحـكام اJادة 11 (الـفقرة الأولى)
من الأمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006
واJـــذكــــور أعلاهq تــــضـم شـــعــــبــــة "الـــوثــــائق والمحــــفــــوظـــات"

اJنصب العالي للمكلف بالبرامج الوثائقية. 

اJـادة اJـادة 197 : : يـحـدد عـدد اJـنـاصب الـعـلـيـا اJـذكـورة في
qبــعـنـوان كل مـؤسـسـة  أو إدارة عـمـومـيـة qـادة 196 أعلاهJا
�ــوجب قـــرار مــشــتـــرك أو مــقــرر مـــشــتــرك بـــX الــوزيــر
اJـكــلف بـاJـالـيــة والـسـلـطــة اJـكـلـفـة بــالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

والوزير أو السلطة اJعنييـن.
الفرع الأولالفرع الأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــادة اJــادة 198 :  :  يــتــولى اJـــكــلف بــالـــبــرامج الــوثـــائــقــيــة
إدارة وتــنـسـيق مـجـمــوعـة من الأعـمـال اJـتــمـثـلـة في جـمع

اJعلومات الوثائقية واستغلالها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

Xشروط التعيXشروط التعي
اJـادة اJـادة 199 :  :  يــعـــX اJــكـــلـف بـالــبـرامـج الـوثــائـقــــيـة

: Xمن ب
1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى الأقل

إلى رتــبــة الــوثــائــقي أمـــX المحــفــوظــات الــرئــيــسي الــذين
qيثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2) اJــوظــفــX الــذين يــنــتـــمــون إلى رتــبــة الــوثــائــقي

أمـX المحـفــوظـاتq الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
الأحكام الخاصة اJطبقة على شعبة المخبر والصيانةالأحكام الخاصة اJطبقة على شعبة المخبر والصيانة

اJـادةاJـادة  200 :  :  تــوضع الأسلاك الـتــابـعـة لــشـعـبــة المخـبـر
والصيانة في طريق الزوال.

غـير أن اJـوظـفX الـذين يـنتـمون إلـى أسلاك شعـبة
المخـبر والصـيانـة يخـضعـون إلى الأحكام اJـنصـوص علـيها

في هذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 201 :  :  تـضم شـعــبـة المخــبـر والـصــيـانـة الأسلاك
الآتية :

qهندسونJا -
qالتقنيون -

2 )  عن طريق الامـتحان اJهنيq في حدود 30 % من
اJناصب اJـطلـوب شغلـهاq الأعـوان التقـنيـون في الوثائق
والمحفـوظـات الـذين يثـبـتـون سبع (7) سنـوات من الخـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3 )  على سبيل الاختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
الأعـــوان الــــتــــقـــنــــيــــون في الــــوثــــائق والمحــــفــــوظـــات الــــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
  اJــادة   اJــادة 191 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة بــــصـــفـــة
مـسـاعد وثـائـقي أمـX محـفـوظـاتq الأعـوان التـقـنـيون في
الـــوثــائق والمحـــفـــوظــات اJـــرســـمــون الـــذين تحـــصـــلــوا بـــعــد
تـوظيفهم على شـهادة الدراسات الجامـعية التطـبيقية في

علم اقتصاد اJكتبات أو شهادة معادلة لها. 

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

X192: يـــدمج فـي رتــبـــة مـــســاعـــد وثـــائـــقي أمــ اJــادة اJــادة 
مــحــفـوظــاتq اJــســاعـدون الــوثــائـقــيــون أمــنـاء المحــفــوظـات

اJرسمون واJتربصون.
الفصل الثالثالفصل الثالث

سلك الأعوان التقنيX في الوثائق والمحفوظاتسلك الأعوان التقنيX في الوثائق والمحفوظات

اJــــادةاJــــادة  193 : : يــــوضع ســــلـك الأعــــوان الــــتــــقـــــنــــيــــX في
الوثائق والمحفوظات في طريق الزوال.

الفرع الفرع الأولالأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادةاJـادة  194 : : يــكــلف الأعــوان الــتـقــنــيــون في الــوثـائق
والمحـفــوظـات بـفـرز الــوثـائق وتـســجـيـلــهـاq وإعـداد جـذاذات
الـــــــدوريـــــــاتq والجـــــــردq ووضـع الـــــــوثـــــــائـق فـي مـــــــتـــــــنـــــــاول

اJستعملqX وكذا أشغال التجليد والترميم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادةاJـادة  195 :  : يـدمج في رتـبـة عـون تـقـني في الـوثـائق
والمحفـوظاتq الأعوان الـتقـنيـون في الوثـائق والمحـفوظات

اJرسمون واJتربصون.
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اJـادةاJـادة  205 :  : زيـادة عـلى اJـهـام اJـسـندة إلـى مـهنـدسي
الـــدولــــةq يـــكـــلـف اJـــهــــنـــدســــون الـــرئــــيـــســــيـــون فـي المخـــبـــر

والصيانة �ا يأتي :
- في فــرع "المخـــبــر" : يــصـــمّــمــون مـــنــاهج الــتـــحــلــيل
وأدواتـهـا ويــشـرفـون عـلـى الأعـمـال ويـســهـرون عـلى إنجـاز

 qوكلة إليهمJبرامج النشاط ا
- في فـــرع "الــصـــيــانـــة" : يـــعــدّون مـــخــطط الـــعــنـــايــة
والـــصــيـــانــة ويـــشـــرفــون عـــلى أشـــغــال الـــصــيـــانـــة اJــعـــقــدة

ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.

XهندسJسندة إلـى اJهـام اJادة  206 :  : زيادة على اJادةاJا
الــــرئــــيــــســـيــــqX يــــكــــلف رؤســــاء اJــــهــــنــــدســـX  فـي المخــــبـــر

والصيانة �ا يأتي :
- في فــرع "المخـبــر" : يــقـومــون بـالإبــداع والــتـرشــيـد
في أيـة أداة ضـروريــة لـلــتـحـكم فـي عـمـلــيـات الـتــحـلـيل أو
الـدراســات أو الأبـحـاث اللازمـة لإنجـاز الأهـداف اJـسـطـرة

qفي ميدان نشاطهم
- في فــرع "الـصــيـانــة" : يـعــدون اJـقــايـيس اJــتـعــلـقـة
بـالصـيانـة والاسـتعـمال الـرشـيد لـلتـجـهيـزات ويشـاركون

في ترقية الصيانة في قطاع نشاطهم.
الفـرع الثـانيالفـرع الثـاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJـادةاJـادة  207 :  :  يـرقّى عن طــريق الامـتـحـان اJـهـنيq في
حـدود اJـناصب اJـطـلوب شـغـلهـاq بـصفـة مهـنـدس دولة في
المخــبـر والــصـيــانـةq اJــهـنــدســون الـتــطـبــيـقــيـون في المخــبـر
والـصـيـانـة الـذين يـثـبتـون خـمس (5) سـنـوات من الخـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

اJــــادة اJــــادة 208 :  : يـــرقـّى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مـــــهـــــنــــدس دولـــــة في المخـــــبــــر والـــــصــــيـــــانــــةq اJـــــهــــنـــــدســــون
التطـبيقـيون في المخبـر والصيـانة اJرسـمون والتـقنيون
الـسامـون في المخبـر والصـيانـة اJرسـمون الـذين تحصـلوا

بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص.

اJادةاJادة  209 :  : يـرقى بصفـة مهـندس رئيـسي في المخبر
والصيانة :

1) عن طريق الامـتحـان اJهـنيq مهـندسـو الدولة في
المخـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
 2) على سـبـيل الاختـيـار وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
مهندسو الدولة في المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر

 q(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

qعاونون التقنيونJا -
qالأعوان التقنيون -

- الأعوان.

الفصل الأول الفصل الأول 
سلك مهندسي المخبر والصيانةسلك مهندسي المخبر والصيانة

اJـادةاJـادة  202 :  : يــضم ســلك مــهـنــدسي المخـبــر والــصـيــانـة
أربع (4) رتب :

qرتبة مهندس تطبيقي -
qرتبة مهندس دولة -

qرتبة مهندس رئيسي -
.XهندسJرتبة رئيس ا -

الفـرع الأولالفـرع الأول
 تحديـد اJهـام تحديـد اJهـام

اJــادةاJــادة  203 :  : يــكــلـف اJــهــنـــدســون الــتـــطــبــيـــقــيــون في
المخبر والصيانة حسب تخصصهم �ا يأتي :

- فـي فـرع المخــبـر : يــقــومـون بــجـمــيع الــدراسـات أو
الـــقـــيـــاســـات أو الـــتــجـــارب أو الـــتـــحـــالـــيـل أو الـــرقـــابــة أو
الــتـــدخلات اJــتــصـــلــة �ــيـــدان نــشــاطـــهمq ويــقـــومــونq عــنــد
الاقــتــضــاءq بــجــمع اJــعــطـيــات وتــلــخــيص نــتــائج أعــمـالــهم

qواستغلالها
- فـي فــــرع الـــصــــيــــانــــة : يــــســـهــــرون عــــلى الــــعــــنــــايـــة
qـــعـــدات الــتـي تــســـلم لـــهم وصـــيـــانــتـــهــاJبــالـــتــجـــهـــيــزات وا
ويــــقــــومــــون بـــــالــــكــــشـف عن عـــــيــــوب اJــــنــــشـــــآت وجــــوانب

قصورها والتبليغ بها وتداركها عند الاقتضاء.
�ـكن أن يـكلف اJـهـنـدسون الـتـطـبـيقـيـون في المخـبر
والـــصــيــانـــةq زيــادة عــلـى ذلكq بــتـــطــبــيـق قــواعــد الـــصــحــة

والأمن.

204 :  :  زيــــــــادة عـــــــلـى اJــــــــهـــــــام اJــــــــســـــــنــــــــدة إلى اJــــــادةاJــــــادة  
اJهندسX التـطبيقيqX يكلف مهندسو الدولة في المخبر

والصيانة �ا يأتي :
- فـي فـــرع "المخــــبـــر" : يــــقــــومـــون بــــإجـــراء الخــــبـــرات

qواستغلال نتائجها
- في فـرع "الصيـانة" : يـطوّرون أشغـال البحث في

الصيانة ويشاركون في إعداد مخططات التدخل.
�ــــــكن أن يــــــكـــــلـف مـــــهـــــنــــــدســـــو الــــــدولـــــة فـي المخـــــبـــــر
والـصيـانةq زيـادة على ذلكq بـتكـييف الـقواعـد واJقـاييس

في مجال الصحة والأمن.
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اJــــــادةاJــــــادة  215 :  :  يـــــــرقـّى بــــــصــــــفـــــــة تــــــقــــــنـي فـي المخــــــبــــــر
والصيانة :

1) عن طـريق الامتحـان اJهنيq اJعـاونون التـقنيون
في المخـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات

qمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة
2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل الاخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اJناصب اJـطلوب شـغلهـاq اJعـاونون التـقنيـون في المخبر
والـصـيانـة الـذين يـثبـتـون عـشر (10) سنـوات من الخـدمة

الفعلية بهذه الصفة واJسجلون في قائمة التأهيل. 

216 :  :  يـــرقـّى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــادةاJــادة  
تــقــني فـي المخــبــر والــصــيــانــةq اJــعــاونــون الــتــقــنــيــون في
المخبـر والصيانـة اJرسمـون الذين تحصلـوا بعد تـوظيفهم

على شهادة تقني في التخصص.

اJــــادةاJــــادة  217 :  : يــــرقـى بـــصــــفــــة تــــقــــني ســــام فـي المخــــبـــر
والصيانة : 

1 ) عـن طـــريق الامـــتـــحــــان اJـــهـــنيq الـــتــــقـــنـــيـــون في
المخـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
2) عـلى سبـيل الاختـيـارq وبعـد التـسجـيل في قائـمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJفي حـدود 20% من ا qالـتــأهــيل
التقـنيون في المخـبر والـصيانـة الذين يـثبتـون عشر (10)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

218 :  :  يـــرقـّى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــادةاJــادة  
تــقــني ســام في المخــبــر والـصــيــانــةq الــتـقــنــيــون في المخــبـر
والـصـيـانـة اJرسـمـون الـذين تحـصـلوا بـعـد تـوظـيـفهـم على

شهادة تقني سام في هذا التخصص.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
سلك اJعاونX التقنيX في المخبر والصيانةسلك اJعاونX التقنيX في المخبر والصيانة

الفرع الفرع الأولالأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادةاJـادة  219 :  :  يـكــلف اJـعـاونــون الـتـقـنــيـون في المخـبـر
والصيانة حسب تخصصهم �ا يأتي :

اJــــادةاJــــادة  210 :  : يـــــرقّى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مـهـنـدس رئـيـسي في المخـبـر والـصـيـانـةq مـهـنـدسـو الـدولة
فـي المخــبـــر والــصـــيـــانــة اJـــرســمـــون الــذيـن تحــصـــلــوا بـــعــد

توظيفهم على شهادة اJاجستير في التخصص.

211  :  : يـــرقىّ بـــصـــفـــة رئـــيس اJـــهـــنــدســـX في اJــادةاJــادة  
المخبر والصيانة :

 1) عن طـــــريـق الامـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــهـــــنـــــدســـــون
الرئيسيـون في المخبر والصيانـة الذين يثبتون سبع (7)

qسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
 2)  على سـبيل الاختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJــهـــنــدســون الــرئـــيــســيـــون في المخــبـــر والــصــيـــانــة الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة. 
الفصل الفصل الثانيالثاني

 سلك التقنيX في المخبر والصيانة سلك التقنيX في المخبر والصيانة

اJـــــادةاJـــــادة  212 :  :  يـــــضـم ســـــلك الـــــتــــــقـــــنـــــيـــــX في المخـــــبـــــر
: X(2) اثنت Xوالصيانة رتبت

qرتبة تقني -
- رتبة تقني سام.

الفرع الفرع الأولالأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادةاJـادة  213 :  : يــكـلف الــتـقـنــيـون في المخــبـر والـصــيـانـة
حسب تخصصهم �ا يأتي :

- في فـرع "المخـبـر" : يـنفـذون أشـغـالا دقيـقـة تـتـطلب
اسـتعـمال عـتـاد معـقـد وتحضـير الأجـهـزة اJطـلـوبة لأشـغال
XـعــاونـJالـتــحـلــيل. ويــكـلــفــون زيـادة عــلى ذلك بــتـأطــيــر ا

qفي المخبر Xوالأعوان التقني Xالتقني
- في فرع "الـصـيانـة" : يـقومـون بـكل مهـمـة تصـليح
للأجـهزة واJـعدات وفـحصـهـا دوريا. ويـكلـفونq زيـادة على
ذلكq بـتأطـير اJعـاونX الـتقـنيـX والأعوان الـتقـنيX في

الصيانة.
اJـادة اJـادة 214 :  :  يــكـلـف الـتـقــنـيــون الـســامـون فـي المخـبـر

والصيانةq حسب تخصصهم �ا يأتي :
- في فــرع "المخـبــر": يــجـرون الــتـحــالــيل واJـعــالجـات
XــســتــخــدمـJمــســتــوى ا Xالأولــيــة ويــشــاركــون في تحــســ

qللمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية Xالتابع
- في فــرع "الـصـيـانــة" : يـقـومـونq زيــادة عـلى اJـهـام
XـوضوعJا XسـتخـدمJبتـأطيـر ا qXسـندة إلى الـتقـنيـJا

تحت سلطتهم.
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222 :  :  يـــرقىّ بــــصـــفـــة عــــون تـــقـــنـي في المخـــبـــر اJــادةاJــادة  
والصيانة :

1) عـن طـــــريق الامـــــتـــــحــــــان اJـــــهـــــنيq أعـــــوان المخـــــبـــــر

والـصـيـانـة الـذين يـثـبتـون خـمس (5) سـنـوات من الخـدمـة
qالفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل الاخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اJـنـاصب اJطـلـوب شغـلـهاq أعـوان المخـبر والـصيـانـة الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة واJسجلون في قائمة التأهيل.

الفصل الخامسالفصل الخامس
سلك أعوان المخبر والصيانةسلك أعوان المخبر والصيانة

اJـادةاJـادة  223 :  :  يــكــلف أعــوان المخــبـر والــصــيــانــة حـسب
تخصصهم �ا يأتي :

- فـي فـــرع " المخــــبـــر " : اســــتـــعــــمـــال الــــعـــتــــاد واJـــواد
اللازمــة لــلــتــحـالــيل وصــيــانــة المحلات والــعــتـاد. ويــكــلــفـون
زيـــادة عـــلـى ذلكq بـــاJـــهـــام المخــــتـــلـــفـــة اJـــتــــصـــلـــة بـــحـــاجـــات

qصلحةJا

- في فـــرع " الــصـــيـــانــة ": الـــقـــيــام �ـــهـــام الــصـــيـــانــة
الاعتيـادية التي تـكتسي طابـعا متكـررا وتنفيـذ كل مهمة

لها صلة بحاجات اJصلحة على ضوء التعليمات.

الفصل الفصل السادسالسادس
أحكـام انتقـاليـةأحكـام انتقـاليـة

اJـادة اJـادة 224 :  :  يـدمـج في رتـبــة مــهـنــدس تـطــبــيـقي في
المخــبـر والــصـيــانـةq اJــهـنــدســون الـتــطـبــيـقــيـون في المخــبـر

والصيانة اJرسمون واJتربصون.

اJادة اJادة 225 :  :  يـدمج في رتبـة مهـندس دولـة في المخبر
والــــصـــيـــانــــةq مـــهـــنــــدســـو الــــدولـــة في المخــــبـــر والـــصــــيـــانـــة

اJرسمون واJتربصون.

اJــادة اJــادة 226 :  :  يــدمـج في رتــبــة مـــهــنــدس رئـــيــسي في
المخــبــر والــصــيــانــةq اJــهــنــدســون الــرئــيــســيــون في المخــبــر

والصيانة اJرسمون واJتربصون.

اJــادة اJــادة 227 :  : يــدمج في رتــبــة رئــيس اJــهــنــدســX في
المخبـر والصيـانةq رؤساء اJـهندسـX في المخبر والـصيانة

اJرسمون واJتربصون.

- في فــــرع "المخــــبـــر" : يــــقـــومــــون بــــتـــركــــيب أجــــهـــزة
بـــســيــطــة وتـــنــفــيــذ عـــمــلــيــات مـــتــســلــســـلــة من الــتـــحــالــيل

qفصلةJوالقياسات حسب التعليمات ا

- في فــرع "الـصـيـانــة" : يـقـومـونq زيــادة عـلى اJـهـام
اJــوكــلــة إلى الأعــوان الــتــقــنــيــX في الــصــيــانــةq بــتــأطــيــر

اJستخدمX اJوضوعX تحت سلطتهم.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 شروط الترقية شروط الترقية

220 :  :  يــرقى بــصــفــة مــعــاون تـقــنـي في المخــبـر اJـادةاJـادة  
والصيانة : 

1) عن طـريق الامـتـحـان اJـهـني q الأعـوان الـتـقـنـيون
في المخـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2) عـــلــى ســـبـــيـل الاخـــتــيـــار q وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغـلـهـا q الأعــوان الـتـقــنـيـون في المخــبـر والـصـيــانـة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعلاهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq تحـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

الفصل الفصل الرابعالرابع

 سلك الأعوان التقنيX في المخبر والصيانةسلك الأعوان التقنيX في المخبر والصيانة

الفرع الفرع الأولالأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJــادةاJــادة  221 :  :  يـــكــلف الأعـــوان الـــتــقـــنــيـــون في المخـــبــر
والصيانةq حسب تخصصهم �ا يأتي :

- في فــرع " المخـبــر ": يـنـفــذون عـمـلــيـات مــتـسـلــسـلـة
عــلى أجــهــزة بــسـيــطــة ويــحـضـّـرون اJــواضــيع الــتي تجـري

qالتجربة عليها

- فـي فــــــرع " الـــصــــيــــانــــة ": يــــقــــومـــون بــــعــــمــــلــــيـــات
الــصـــيــانــة الاعــتــيــاديــة. ويــنــجـــزون بــهــذه الــصــفــةq حــسب
التـعلـيمـاتq كل إصلاح لـلعـتاد أو الـتجـهيـزات التي تـسلم

لهم.
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الفرع الفرع الأولالأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

236 :  :  يــكــلف رئــيـس المخــبــر بــإدارة وتــنــســيق اJـادة اJـادة 
نشاطات المخبر في مؤسسة أو إدارة عمومية.

اJـادة اJـادة 237 :  :  يـكـلف رئيس مـصـلحـة الـصيـانـة بإدارة
وتنسيق نشـاطات الصيانة والـتصليح والفحص الدوري
لـــلــعـــتـــاد والـــتـــجــهـــيـــزات المخـــتــلـــفـــة في مـــؤســـســة أو إدارة

عمومية.
الفرع الفرع الثانيالثاني

Xشروط التعي Xشروط التعي 

: Xرؤساء المخبر من ب Xادة 238 :  :  يعJادةاJا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى الأقل
إلـى رتــبــة مـــهــنـــدس رئــيــسـي في المخــبـــر والــصــيـــانــةq في
اخـــتـــصــــاص المخـــبــــرq الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثلاث (3) ســـنـــوات

qأقدمية بصفة موظف

2)  اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
في المخــــبــــر والــــصــــيــــانــــةq في اخــــتــــصــــاص المخــــبــــرq الــــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
qفي اخــتــصــاص المخــبــر qتـــطــبــيــقي في المخــبــر والـــصــيــانــة
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من الخـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

239 :  :  يــعـــــX رؤسـاء مــصــــلــحـة الــصــــيــانـــة اJـــادةاJـــادة  
: Xمن ب

1)  اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى الأقل
إلـى رتــبــة مـــهــنـــدس رئــيــسـي في المخــبـــر والــصــيـــانــةq في
اخــتــصــاص الــصـيــانــةq الــذين يــثــبـتــون ثلاث (3) ســنــوات

qأقدمية بصفة موظف
2)  اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
فـي المخــبــر والــصـــيــانــةq في اخـــتــصــاص الــصـــيــانــةq الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
qفي اخـتـصـاص الـصـيـانة qتـطـبـيـقي في المخـبـر والـصـيـانـة
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من الخـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

اJــادة اJــادة 228 :  :  يـــدمج في رتــبــة تــقـــني ســام في المخــبــر
والــصــيــانــةq الـتــقــنــيـون الــســامــون في المخــبـر والــصــيــانـة

اJرسمون واJتربصون.

اJـــــادة اJـــــادة 229 :  :  يــــــدمـج في رتــــــبــــــة تــــــقــــــني فـي المخــــــبـــــر
والـصــيـانــةq الـتــقـنــيـون في المخــبـر والــصـيــانـة اJــرسـمـون

واJتربصون.

اJـادة اJـادة 230 :  : يـدمج في رتـبـة مـعـاون تـقـني في المخـبـر
والــصـيــانــةq اJـعــاونــون الـتــقـنــيــون في المخـبــر والــصـيــانـة

اJرسمون واJتربصون.

231 :  :  يــدمج في رتــبــة عــون تــقــني فـي المخــبـر اJـادة اJـادة 
والــصـــيــانـــةq الأعـــوان الــتـــقــنـــيـــون في المخـــبــر والـــصــيـــانــة

اJرسمون واJتربصون.

qـادة 232 :  :  يـدمج في رتـبـة عـون المخـبـر والـصـيـانةJـادة اJا
أعوان المخبر والصيانة اJرسمون واJتربصون.

اJـــادة اJـــادة 233 :  :  �ـــــكــن اJــوظـــــفــX الـــــذين يــنـــــتــمــون
إلـى مـخــتــلف رتب شـعــبــة "المخـبــر والــصـيــانــة"q �ـســتـوى
تـأهــيل مـســاوq طـلب الإدمــاج في الـرتب الــتـابــعـة لــقـانـون
أساسي خاص آخرq شريطة أن يكون تخصصهم يتماشى

واJهام اJوكلة إلى رتبة الاستقبال.

الباب الباب الثالث عشرالثالث عشر

الأحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبةالأحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبة
 المخبر والصيانة المخبر والصيانة

اJــــادة اJــــادة 234 :  : تــــطــــــبـــيــــقــــا لأحــــكــــام اJـــادة 11 (الــــفــــقـــرة
الأولى) من الأمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 15 يـولـيـو سـنة
2006 واJـــذكـــور أعلاهq تحــــدد اJـــنـــاصب الـــعــــلـــيـــا الـــتـــابـــعـــة

لشعبة " المخبر والصيانة " كما يأتي :

qرئيس مخبر -

- رئيس مصلحة الصيانة.

اJاJـادة ادة 235 :  : يـحـــدد عـــدد اJــنـاصب الـعـلــيـا اJـذكـورة
في اJـــــادة  234 أعـلاهq بــــعـــــنـــــوان كل مـــــؤســـــســــة  أو إدارة
عـمـومـيـةq �ــوجب قـــرار مـشـــتـرك أو مـقـــرر مـشــترك
بـX الوزيـر اJكـلف باJـالـية والـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

العمومية والوزير أوالسلطة اJعنييـن.
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2)  على سـبيل الاختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
المحــلــلــون الــذين يــثـبــتــون عــشـر (10) سـنــوات من الخــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

246 :  :  يـــرقـّى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــادة اJــادة 
مـحـلل رئــيـسيq المحـلــلـون اJـرسـمــون الـذين تحـصــلـوا بـعـد
توظـيفهم عـلى شهادة اJـاجستـير في التـخصص أو شهادة

معادلة لها.

: Xادة 247 :  : يرقىّ بصفة رئيس المحللJادة اJا

1) عن طريق الامتحـان اJهنيq المحللون الرئيسيون
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من الخدمـة الفعلـية بهذه

qالصفة

2) على سـبـيل الاختـيـارq وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
سـنوات المحـلـلـون الـرئـيـسـيـون الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10) 

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصــل الثــالثالفصــل الثــالث

أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادة اJـادة 248 :  : يـدمج بـصـفـة مـحـللq المحـلـلـون اJـرسـمون
واJتربصون.

اJـادة اJـادة 249 :  :  يــدمج بــصـفــة مــحــلل رئـيــسيq المحــلــلـون
الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.

250 :  : يـــدمج بـــصـــفـــة رئــيـس المحــلـــلـــqX رؤســاء اJــادة اJــادة 
المحللX اJرسمون واJتربصون.

الباب الباب الخــامس عشــرالخــامس عشــر

تصنيف الرتب والزياداتتصنيف الرتب والزيادات
الاستدلالية الاستدلالية للمناصب العلياللمناصب العليا

الفصـل الفصـل الأولالأول
تصنيف تصنيف الرتبالرتب

اJـــادة اJـــادة 251 :   :  تـطــبـــيــــقـا لــلــمـادة 118 من الأمـــر رقم
qـذكـور أعلاهJـؤرخ في 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJ06 - 03 ا

يــحـــدد تــصــنـــيف رتب الأسـلاك اJــشــتـــركــة لـــلــمـــؤســســات
والإدارات العموميةq طبقا للجدول الآتي :

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
Xالاقتصادي Xطبقة على سلك المحللJالأحكام الخاصة اXالاقتصادي Xطبقة على سلك المحللJالأحكام الخاصة ا

240 :  :  يــوضع ســلك المحـلــلــX الاقـتــصــاديـX في اJـادةاJـادة  
طريق الزوال.

Xالـذين يـنـتمـون إلى سـلك المحـلـل XـوظفـJغـيـر أن ا
الاقتصـاديX يـخضعـون إلى الأحكـام اJنصـوص علـيها في

هذا اJرسوم.

اJـادةاJـادة  241 :  :  يـضم ســلك المحـلــلـX الاقـتــصـاديـX ثلاث
(3) رتب :

qرتبة محلل -
qرتبة محلل رئيسي -
.Xرتبة رئيس المحلل -

الفصــل الأول الفصــل الأول 
تحديد اJهـامتحديد اJهـام

اJادة اJادة 242 :  :  يكلف المحـللون الاقتـصاديونq كل حسب
تخـصصهq بالـقيـام بالتـحالـيل اJتعـلقـة �جمـوع العـناصر
الــــعـــامــــة اJــــســـاهــــمـــة فـي تحـــديــــد الــــنـــشــــاط الاقـــتــــصـــادي.
وينجزون الحسـابات الاقتصادية اJتصلة بكل مشروع أو
بــــرنــــامـج اســــتــــثــــمــــاري ويــــقـــومــــون بــــكـل الــــتــــحــــقــــيــــقـــات

الاقتصادية.

اJـادة اJـادة 243 :  :  يـكلـف المحلـلـون الـرئـيـسـيونq كـل حسب
تـخـصـصهq بـالـقـيــام بـكل دراسـة عـامـة أو خـاصـة ضـروريـة
لـكل عـمل تخـطيـطي وإعداد الـعنـاصـر والتـدابيـر اJتـعلـقة

بتنفيذ السياسة الاقتصادية.

244 :  :  يـــــكـــــلـف رؤســـــاء المحـــــلـــــلـــــqX كـل حـــــسب اJـــــادة اJـــــادة 
تـــخـــصـــصـهq بـــتـــصـــمـــيم كل مـــشـــروع دراســـة يـــتـــعـــلـق بــأي
موضـوع يتصـل بنشـاط معX وإعـداد أية أداة تـخطيط أو
تـهــيـئــة ضـروريــة لـتــنـفــيـذ مــخـطــطـات الــتـنــمـيــة والـقــيـام
بــأعــمــال الــتــلــخــيص والــبــرمــجــة في اJــيــدان الاجــتــمــاعي
والاقـتـصـادي وإنجـاز أيـة دراسة أو تـقـريـر  أو حـصـيـلة أو

مخطط سنوي أو متعدد السنوات في مجال التنمية.

الفصــل الثــانيالفصــل الثــاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJادة اJادة 245 :  : يرقّى بصفة محلل رئيسي :

 1) عن طــــريق الامـــتـــحــــان اJـــهـــنيq المحــــلـــلـــون الـــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
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التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

اJتصرفون

ملحقو الإدارة

أعوان الإدارة

الكتاب

المحاسبون الإداريون

12

14

16

9

10

5

7

8

5

6

8

10

5

8

10

537

621

713

418

453

288

348

379

288

315

379

453

288

379

453

الرتــبالرتــب

متصرف
متصرف رئيسي

متصرف مستشار
ملحق الإدارة

ملحق رئيسي للإدارة
عون مكتب
عون إدارة

عون إدارة رئيسي
عون حفظ البيانات

كاتب
كاتب مديرية

كاتب مديرية رئيسي
مساعد محاسب إداري

محاسب إداري
محاسب إداري رئيسي

1 - شعبة " الإدارة العامة " - شعبة " الإدارة العامة "

التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

12اJترجمون - التراجمة

14

16

537

621

713

الرتــبالرتــب

اJترجم - الترجمان
اJترجم - الترجمان الرئيسي
رئيس اJترجمX - التراجمة

2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

اJهندسون

التقنيون

اJعاونون التقنيون

الأعوان التقنيون

11

13

14

16

8

10

7

5

498

578

621

713

379

453

348

288

الرتــبالرتــب

اJهندسون التطبيقيون
مهندسو الدولة

اJهندسون الرئيسيون
XهندسJرئيس ا

تقني
تقني سام

معاون تقني

عون تقني

3 - شعبة "  - شعبة " الإعلام الآلي "الإعلام الآلي "
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التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

اJهندسون

التقنيون

اJعاونون التقنيون

الأعوان التقنيون

11

13

14

16

8

10

7

5

498

578

621

713

379

453

348

288

الرتــبالرتــب

اJهندسون التطبيقيون
مهندسو الدولة

اJهندسون الرئيسيون
XهندسJرئيس ا

تقني
تقني سام

معاون تقني

عون تقني

4 - شعبة "  - شعبة " الإحصائيات "الإحصائيات "

التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

الوثائقيون أمناء المحفوظات

مـــســــاعـــدو الـــوثــــائـــقـــيــــX أمـــنـــاء
المحفوظات

الأعـوان الـتـقـنـيـون في الـوثـائق
والمحفوظات

12

14

16

10

7

537

621

713

453

348

الرتــبالرتــب

وثائقي أمX محفوظات
وثائقي أمX محفوظات رئيسي

رئيس الوثائقيX أمناء المحفوظات

مساعد وثائقي أمX محفوظات

عون تقني في الوثائق والمحفوظات

5 - شعبة "  - شعبة " الوثائق والمحفوظات "الوثائق والمحفوظات "

التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

اJهندسون

التقنيون

اJعاونون التقنيون
الأعوان التقنيون

أعوان المخبر

11

13

14

16

8

10

7

5

4

498

578

621

713

379

453

348

288

263

الرتــبالرتــب

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
XهندسJرئيس ا

تقني
تقني سام

معاون تقني
عون تقني
عون مخبر

6  - شعبة " المخبر والصيانة " (في طريق الزوال) - شعبة " المخبر والصيانة " (في طريق الزوال)
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التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

12المحللون الاقتصاديون

14

16

537

621

713

الرتــبالرتــب

محلل اقتصادي
محلل رئيسي
Xرئيس المحلل

7 -  سلك المحللX الاقتصاديX (في طريق الزوال) -  سلك المحللX الاقتصاديX (في طريق الزوال)

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
اJناصب العليااJناصب العليا

مكلف بالدراسات و�شروع في الإدارة اJركزية

ملحق بالديوان في الإدارة اJركزية

مساعد بالديوان

مكلف بالاستقبال والتوجيه

8

8

4

4

195

195

55

55

الفصل الثاني الفصل الثاني 
الزيادة الزيادة الاستدلالية للمناصب العلياالاستدلالية للمناصب العليا

اJـادة اJـادة 252 : تطـبـيـقــا لـلـمـادة 3 من اJـرسـوم الـرئـاسـي رقـم 07 - 307 الــمؤرخ فـي 29  سـبـتمـبـر سـنة 2007 واJـذكور
أعلاهq تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا اJشتركة للمؤسسات والإدارات العموميةq طبقا للجدول الآتي :

1 - شعبة " الإدارة العامة " - شعبة " الإدارة العامة "

الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالياJستوىاJستوى

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

8195مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

2  - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "  - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

مسؤول قواعد اJعطيات

مسؤول الشبكة

مسؤول اJنظومات اJعلوماتية

8

8

8

195

195

195

3  - شعبة " الإعلام الآلي"  - شعبة " الإعلام الآلي"
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الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

8195اJكلف بالبرامج الإحصائية

4 - شعبة " الإحصائيات" - شعبة " الإحصائيات"

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

8195اJكلف بالبرامج الوثائقية

5 - شعبة " الوثائق والمحفوظات" - شعبة " الوثائق والمحفوظات"

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس مخبر

رئيس مصلحة الصيانة

8

8

195

195

6 - شعبة " المخبر والصيانة " - شعبة " المخبر والصيانة "

اJـادة اJـادة 255 :  : يــخـضع اJــنــصب الــعــالي رئــيس مــكـتب
فـي الإدارة اJـــركـــزيـــة اJـــنـــصـــوص عــــلـــيه في اJـــادة 85 من
اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 89 - 224 اJـؤرخ في 5 ديـســمـبـر
سنة 1989 واJذكور أعلاهq إلى نص تـنظيـمي خاص يحدد

شروط التعيX والزيادة الاستدلالية اJتعلقة به.

qـــرســومJــادة 256 :  : تــلـــغى الأحــكـــام المخــالـــفــة لـــهــذا اJــادة اJا
لاسـيـمـا اJـرســـوم الـتـنــفـيـذي رقــم 89 - 224 اJـــؤرخ في

5 ديسمبر سنة  1989 واJذكور أعلاه.

اJـادة اJـادة 257 : : يـسـري مــفـعـول هـذا اJــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008. 

اJـــــادة اJـــــادة 258 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـــة الجـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــرّر بـــالجــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 19
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الباب السادس عشرالباب السادس عشر
أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اJــادة اJــادة 253 :: يـــســتــفــيــد اJــوظــفـــون اJــعــيــنــون بــصــفــة
قانونية في اJناصب العليا للملحق بالديوان في الإدارة
اJــركـــزيــةq واJـــســـاعــد بـــالــديـــوانq واJـــكــلـف بــالاســـتــقـــبــال
qورئــيس مـصــلـحــة الـصــيـانـة qورئـيس المخــبـر qوالــتـوجــيه
قــبل أول يــنــايــر ســنـة q2008 الــذين لا يــســتــوفــون شـروط
الـتعـيX الجـديـدةq من الزيـادة الاستـدلالـية المحـددة �وجب
اJــادة 252 أعلاهq إلى غــــايـــة إنـــهـــاء مــــهـــامـــهم فـي اJـــنـــصب

العالي اJشغول.

Xالــعــالــيـ XــنــصــبــJــادة 254 :  : يــســتــفــيـد شــاغــلــو اJــادة اJا
لرئيس مشـروع واJكلف بالدراسات في الإدارة اJركزية
اJـنـصـــوص عـلـيـهـمـا �ـــوجب اJـرســـوم الـتـنـفـيـــذي رقــم
89 - 224 اJــــؤرخ في 5 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1989 واJــــذكــــور

أعلاهq الــذين يــكــونـون في وضــعــيــة الـقــيــام بــالخـدمــة عــنـد
تـــاريخ بـــدايــة ســـريــان مـــفـــعــول هـــذا اJــرســـومq مــدة ســـنــة
واحـــدةq من الـــزيـــادة الاســـتـــدلالــيـــة اJـــرتـــبـــطـــة بـــاJــنـــصب
الـعالي لـلـمكـلف بالـدراسـات وباJـشروعq والمحـددة �وجب
اJـادة 252 أعلاهq وذلك في انــتـظـار اJــصـادقـة عــلى الـقـرار

الوزاري اJشترك اJنصوص عليه في اJادة 76 أعلاه. 
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DECRETS

Décret  exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps communs aux institutions et
administrations publiques.

����

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

Vu   le   décret   exécutif   n°  06-419  du  Aouel  Dhou
El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006,
portant organisation et fonctionnement de l�école
nationale d�administration ;

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Champ d�application

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques et
de fixer la nomenclature des filières y afférente ainsi que
les conditions d�accès aux divers grades et emplois
correspondants.

Art. 2. � Les fonctionnaires appartenant aux corps
communs  sont en position d�activité  au sein des
institutions publiques, des administrations centrales de
l�Etat, des services déconcentrés en dépendant, des
établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et tout établissement public
dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions
du statut général de la fonction publique.

Art. 3. � Sont considérés comme corps communs aux
institutions et administrations publiques, les corps
appartenant aux filières suivantes :

� administration générale ;

� traduction-interprétariat ;

� informatique ;

� statistiques ;

� documentation et archives.

Chapitre II

Recrutement, stage, titularisation, promotion
et avancement

Section 1
Recrutement et promotion

Art. 4. � Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont recrutés et promus  selon les conditions et
les proportions prévues ci-dessous.

Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l�autorité concernés, après avis de la
commission administrative  paritaire compétente, par
décision de l�autorité chargée de la fonction publique. 

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d�examen professionnel et d�inscription sur liste
d�aptitude, sans que ces taux  ne dépassent le plafond de
50% des postes à pourvoir.

Section 2
Stage, titularisation et avancement

Art. 5. � En application des articles 83 et 84 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats
recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut
particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté
ou décision de l�autorité investie du pouvoir de
nomination. Ils sont astreints à l�accomplissement d�un
stage probatoire d�une durée d�une année. 

Art. 6. � A l�issue de la période de stage, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés
sans préavis ni indemnité. 
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Art. 7. � Les rythmes d�avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant  aux corps communs  sont
fixés  selon  les trois durées prévues  à  l�article  11  du
décret  présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007,
susvisé.

Chapitre III

Positions statutaires

Art. 8. � En application de l�article 127 de
l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,  les proportions
maximales de fonctionnaires régis par le présent statut
particulier susceptibles d�être placés sur leur demande,
dans une position statutaire de détachement, hors-cadre ou
de  mise  en  disponibilité  sont  fixées,  pour  chaque
corps et chaque institution ou administration publique,
comme suit : 

� détachement : 10%

� hors- cadre : 5%

� mise en disponibilité : 10%

Chapitre IV

Dispositions générales d�intégration

Art. 9. � Les fonctionnaires appartenant aux corps et
grades prévus  par le décret exécutif n°89-224 du 5
décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassés, à la date d�effet du présent décret, dans les corps
et grades correspondants, prévus par le présent statut. 

Art. 10. � Les fonctionnaires visés à l�article 9
ci-dessus sont rangés à l�échelon correspondant à celui
qu�ils détiennent dans leur grade d�origine. Le reliquat
d�ancienneté acquis dans le grade d�origine est pris en
compte pour l�avancement dans le grade d�accueil.

Art. 11. � Les stagiaires nommés antérieurement au
1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et
titularisés après accomplissement de la période d�essai
prévue par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre
1989, susvisé.

Art. 12. � A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) années à compter de la date d�effet du présent
décret, l�ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur, des
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux
correspondant aux grades précédemment créés par le
décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, est
appréciée cumulativement au titre du grade d�origine et du
grade d�intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« ADMINISTRATION GENERALE »

Art.  13.  �  La  filière  « administration générale »
comprend les corps suivants :

� les administrateurs ;

� les attachés d�administration ;

� les agents d�administration ;

� les secrétaires ;

� les comptables administratifs.

Chapitre I

Le corps des administrateurs

Art. 14. � Le corps des administrateurs regroupe trois
(3) grades :

� le grade d�administrateur ;

� le grade d�administrateur principal ;

� le grade d�administrateur conseiller.

Section 1
Définition des tâches

Art. 15. � Les administrateurs exercent dans leur
domaine de compétence respectif, des activités d�étude,
de contrôle et d�évaluation.

A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les
questions relevant de leurs attributions et veillent à
l�application des lois et règlements en la matière.

Ils sont chargés en outre d�initier toutes mesures
destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine
d�intervention.

Art. 16. � Les administrateurs principaux exercent
dans leur domaine de compétence respectif, des activités
de conception et de normalisation juridique.

A ce titre, ils impulsent le processus d�aide à la décision
par l�élaboration d�études et de rapports portant sur des
questions spécifiques.

Ils préparent en outre les dispositifs juridiques à
caractère général ou particulier, notamment les
avant-projets de lois ainsi que les projets de textes
réglementaires et tous autres instruments normatifs y
afférents.

Art. 17. � Les administrateurs conseillers exercent
dans leur domaine de compétence respectif, des activités
d�orientation et de régulation, de prévision et de
prospective.

A ce titre, ils participent à l�élaboration des politiques
publiques et procèdent à l�évaluation de leur mise en
�uvre aux plans des résultats et des impacts. 

Ils ont en outre vocation à mener toutes études ou
analyses nécessitant une compétence polyvalente en
matière de gestion publique. 

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 18. � Sont recrutés ou  promus en qualité
d�administrateur :

1) sur titre, les diplômés de l�école nationale
d�administration ayant accompli leur cursus sous le
régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au
fonctionnement de l�école nationale d�administration ; 

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires
d�une licence d�enseignement supérieur ou d�un titre
reconnu équivalent ;
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3) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les attachés principaux
d�administration justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;

4) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés
principaux d�administration justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 3) et 4)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 19. � Sont promus  sur  titre en qualité
d�administrateur, les attachés principaux d�administration
titulaires et les comptables administratifs principaux
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence
d�enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent. 

Art. 20. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�administrateur principal :

1) sur titre, les diplômés de l�école nationale
d�administration ayant accompli leur cursus sous le
régime  du  décret  exécutif  n° 06-419  du  22 novembre
2006, susvisé ;

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d�un
magister ou d�un titre reconnu équivalent ;

3) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

4) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
administrateurs justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

Art. 21. � Sont promus sur titre en qualité
d�administrateur principal, les administrateurs titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le magister ou un
titre reconnu équivalent.

Art.  22. � Sont promus en qualité d�administrateur
conseiller :

1) par voie d�examen professionnel, les administrateurs
principaux justifiant de sept (7) années de service effectif
en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
administrateurs principaux justifiant de dix  (10) années
de service effectif en cette qualité.

Art. 23. � La liste des diplômes requis par spécialité,
pour l�accès aux grades des administrateurs et des
administrateurs principaux est fixée par décision de
l�autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 24. � Sont intégrés en qualité d�administrateur :

� les administrateurs titulaires et stagiaires ;

� sur leur demande, les analystes de l�économie
titulaires et stagiaires.

Sont intégrés et titularisés en qualité d�administrateur, à
la date d�effet du présent décret, les assistants
administratifs principaux titulaires justifiant d�une licence
d�enseignement supérieur ou d�un titre reconnu
équivalent.

Sont intégrés en qualité d�administrateur stagiaire, à la
date d�effet du présent décret, les assistants administratifs
principaux stagiaires justifiant d�une licence
d�enseignement supérieur ou d�un titre reconnu
équivalent.

Art. 25. � Sont intégrés en qualité d�administrateur
principal :

� les administrateurs principaux titulaires et stagiaires;

� sur leur demande, les analystes principaux de
l�économie titulaires et stagiaires.

Art. 26. � Pour la constitution du grade, sont intégrés
en qualité d�administrateur conseiller :

� les administrateurs principaux justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité ;

� sur leur demande, les analystes principaux de
l�économie justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité ;

� sur leur demande, les analystes en chef de
l�économie titulaires et stagiaires.

Chapitre II

Le corps des attachés d�administration

Art. 27. � Le corps des attachés d�administration
regroupe deux (2) grades :

� le grade d�attaché d�administration ;

� le grade d�attaché principal d�administration.

Section 1
Définition des tâches

Art. 28. � Les attachés d�administration sont chargés
d�assurer l�instruction et le traitement de toutes les
affaires administratives qui leur sont confiées. Ils
préparent, mettent en �uvre et veillent au respect des
règles et procédures relatives aux décisions qui en
découlent.

Art. 29. � Outre les tâches dévolues aux attachés
d�administration, les attachés principaux d�administration
assurent l�encadrement, l�animation et la coordination
dans le traitement des affaires administratives liées à leur
domaine d�activité.
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Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 30. � Sont recrutés ou  promus  en qualité
d�attaché d�administration:

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du
baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années
d�enseignement ou de formation  supérieurs dans une des
spécialités dont la liste est fixée par décision de l�autorité
chargée de la fonction publique ; 

Les candidats recrutés sont astreints, durant la période
de stage, à une formation préparatoire à l�occupation de
l�emploi dont la durée, le contenu et les modalités
d�organisation sont fixés par arrêté de l�autorité chargée
de la fonction publique ;       

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir les agents principaux
d�administration justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents
principaux d�administration justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

 Art. 31. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�attaché principal d�administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant d�un diplôme d�études universitaires appliquées
ou d�un titre reconnu équivalent dans une des spécialités
dont la liste est fixée par décision de l�autorité chargée de
la fonction publique ;          

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les attachés d�administration
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les attachés d�administration justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité et inscrits
sur une liste d�aptitude.

Art. 32. � Sont promus sur titre en qualité d�attaché
principal d�administration, les attachés d�administration
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme
d�études universitaires appliquées ou un titre reconnu
équivalent dans l�une des spécialités fixées par la décision
prévue à l�article 31 ci-dessus. 

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 33. � Sont intégrés dans le grade des attachés
d�administration, les assistants administratifs titulaires et
stagiaires.

Art. 34. � Sans préjudice des dispositions de l�article
24 ci-dessus, sont intégrés dans le grade des attachés
principaux d�administration, les assistants administratifs
principaux titulaires et stagiaires.

Chapitre III

Le corps des agents d�administration

Art. 35. � Le corps des agents d�administration
regroupe trois (3) grades :

� le grade d�agent de bureau ;

� le grade d�agent d�administration ;

� le grade d�agent principal d�administration.

Section 1
Définition des tâches

Art. 36. � Les agents de bureau assurent l�exécution
des tâches ordinaires en rapport avec les activités
courantes de l�administration.   

Art. 37. � Outre les tâches dévolues aux agents de
bureau, les agents d�administration assurent le traitement
de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et
régulier des services administratifs.

Art. 38. � Les agents d�administration principaux sont
chargés de l�exécution de travaux administratifs et
participent à la rédaction du courrier.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion 

Art. 39. � Les agents de bureau sont recrutés par voie
de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de
la 1ère année secondaire accomplie.

Art. 40. � Sont recrutés ou promus en qualité d�agent
d�administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant de la troisième année secondaire accomplie ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de
bureau justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 41. � Sont recrutés ou promus en qualité d�agent
principal d�administration :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du baccalauréat de l�enseignement secondaire ou
d�un titre reconnu équivalent ;
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2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents d�administration
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les agents d�administration justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité et inscrits sur
une liste d�aptitude.

Art. 42. � Sont promus sur titre en qualité d�agent
principal d�administration, les agents d�administration
titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le
baccalauréat de l�enseignement secondaire ou un titre
reconnu équivalent.

Art. 43. � Les candidats recrutés conformément aux
dispositions des articles 39, 40-1 et 41-1 ci-dessus, sont
astreints, durant la période de stage, à une formation
préparatoire à l�occupation de l�emploi dont la durée, le
contenu et les modalités d�organisation sont fixés par
arrêté de l�autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 44. � Sont intégrés dans le grade d�agent de
bureau, les agents de bureau titulaires et stagiaires.

Art. 45. � Sont intégrés dans le grade d�agent
d�administration, les agents administratifs titulaires et
stagiaires. 

Art. 46. � Sont intégrés dans le grade d�agent principal
d�administration, les adjoints administratifs titulaires et
stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des secrétaires

Art. 47. � Le corps des secrétaires regroupe quatre (4)
grades :

� le grade d�agent de saisie ;

� le grade de secrétaire ; 

� le grade de secrétaire de direction ;

� le grade de secrétaire principal de direction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 48. � Les agents de saisie assurent dans le cadre
de leurs activités administratives, la saisie sur
micro-ordinateur de tous documents administratifs. 

Art. 49. � Les secrétaires sont chargés de la
production, la communication et la conservation de
documents administratifs en utilisant les applications de
l�informatique au travail de secrétariat. Ils assurent en
outre la transmission des communications téléphoniques
ainsi que l�enregistrement et la diffusion du courrier. 

Art. 50. � Les secrétaires de direction sont chargés de
l�encadrement des travaux de saisie et de la présentation
des documents administratifs. Ils assurent en outre
l�accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi
que l�organisation de l�ensemble des travaux de
secrétariat.

Art. 51. � Outre les tâches dévolues aux secrétaires de
direction, les secrétaires principaux de direction sont
chargés d�organiser et de préparer le planning des
réunions. Ils utilisent en outre l�ensemble des logiciels
dans l�exercice des activités de secrétariat. 

Section 2 

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 52. � Les agents de saisie sont recrutés par voie
de test professionnel, parmi les candidats titulaires d�un
certificat d�aptitude professionnelle d�agent de saisie ou
d�un titre reconnu équivalent.

Art. 53. � Sont recrutés ou promus  en qualité de
secrétaire :

1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires
d�un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat
ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents de saisie ayant cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les agents de saisie justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste
d�aptitude.

Art. 54. � Sont promus sur titre en qualité de
secrétaire, les agents de saisie titulaires ayant obtenu,
après leur recrutement, un certificat de maîtrise
professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu
équivalent. 

Art. 55. � Sont recrutés ou promus  en qualité de
secrétaire de direction :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d�un
titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les secrétaires justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 
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Art. 56. � Sont promus sur titre en qualité de secrétaire
de direction, les secrétaires titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat
ou un titre reconnu équivalent.

Art. 57. � Sont recrutés ou promus  en qualité de
secrétaire principal de direction :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme de technicien supérieur en
secrétariat ou d�un titre reconnu équivalent ;   

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de
direction justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 58. � Sont promus sur titre en qualité de secrétaire
principal de direction, les secrétaires de direction titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu
équivalent.

Section 3
Dispositions transitoires

Art.  59.  �  Sont intégrés dans le grade d�agent de
saisie :

� les agents dactylographes titulaires et stagiaires ;

� sur leur demande, les agents techniques en
informatique titulaires et stagiaires. 

Art. 60. � Sont intégrés dans le grade de secrétaire, les
secrétaires dactylographes titulaires et stagiaires.

Art. 61. � Sont intégrés dans le grade de secrétaire de
direction :

� les secrétaires de direction titulaires et stagiaires ; 

� les secrétaires sténo-dactylographes titulaires et
stagiaires.

Art. 62. � Sont intégrés dans le grade de secrétaire
principal de direction, les secrétaires principaux de
direction titulaires et stagiaires.

Chapitre V

Le corps des comptables administratifs

Art. 63. � Le corps des comptables administratifs
regroupe trois (3) grades :

� le grade d�aide-comptable administratif, mis en voie
d�extinction ;

� le grade de comptable administratif ;

� le grade de comptable administratif principal.

Section 1

Définition des tâches

Art. 64. � Les aides-comptables administratifs sont
chargés de la tenue des documents comptables. Ils
établissent les fiches d�engagement et assurent la
conservation et le classement des pièces afférentes à la
gestion budgétaire.

Art. 65. � Outre les tâches dévolues aux
aides-comptables administratifs, les comptables
administratifs sont chargés de préparer et d�enregistrer les
différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir
les livres comptables et produire les états récapitulatifs
périodiques conformément à  la législation en vigueur.

Art. 66. � Outre les tâches dévolues aux comptables
administratifs, les comptables administratifs principaux
sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du
suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.

A ce titre, ils ont notamment pour tâches de :

� veiller au respect de la réglementation régissant les
procédures et modalités d�exécution des dépenses
publiques ;

� centraliser les informations budgétaires et
comptables au titre d�un exercice budgétaire ;

� tenir le registre des engagements et mandatements
des dépenses conformément à la réglementation ; 

� préparer  les  situations  de  consommation  des
crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle
habilités.

Ils contribuent en outre à la préparation des projets de
budgets.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 67. � Sont recrutés ou promus  en qualité de
comptable administratif :

1)  par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme  de technicien dans la spécialité ou
d�un titre reconnu équivalent ;

2)  par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les aides-comptables
administratifs justifiant de sept (7) années de service
effectif en cette qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les
aides-comptables administratifs justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 
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Art. 68. � Sont promus sur titre en qualité de
comptable administratif, les aides-comptables
administratifs titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou
un titre reconnu équivalent.

Art. 69. � Sont recrutés ou promus en qualité de
comptable administratif principal :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme d�études universitaires appliquées
dans la spécialité ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir,   les comptables administratifs
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables
administratifs justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 70. � Sont promus sur titre en qualité de
comptable administratif principal, les comptables
administratifs titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme d�études universitaires appliquées
dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.

Art. 71. � La liste des diplômes requis pour l�accès au
corps des comptables administratifs est fixée par décision
de l�autorité chargée de la fonction publique.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 72. � Sont intégrés dans le grade
d�aide-comptable administratif, les aides-comptables
administratifs titulaires et stagiaires.

Art. 73. � Sont intégrés dans le grade de comptable
administratif, les comptables administratifs titulaires et
stagiaires.

Art. 74. � Sont intégrés dans le grade de comptable
administratif principal, les comptables administratifs
principaux titulaires et stagiaires.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE

« ADMINISTRATION GENERALE »

Art. 75. � En application des dispositions de l�article
11 alinéa 1 de l�ordonnance n°06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
les postes supérieurs relevant de la filière « administration
générale » sont fixés comme suit :

� chargé d�études et de projet de l�administration
centrale ; 

� attaché de cabinet de l�administration centrale ;

� assistant de cabinet ;

� chargé de l�accueil et de l�orientation.

Art. 76. � Le nombre de postes supérieurs prévus à
l�article 75 ci-dessus, est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l�autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches

Art. 77. � Le chargé d�études et de projet de
l�administration centrale réalise toute étude particulière,
établit des rapports d�analyse et de synthèse ou assure la
conduite d�un projet dans le cadre de son domaine de
compétence.

Art. 78. � L�attaché de cabinet de l�administration
centrale est chargé d�effectuer tous travaux d�études, de
recherche ou de consultation dans le cadre des attributions
relevant du cabinet.

Art. 79. � L�assistant de cabinet est chargé de rédiger
et de mettre en forme des documents en rapport avec son
domaine de compétence. Il assure en outre le suivi de
dossiers ponctuels.

Art. 80. � Le chargé de l�accueil et de l�orientation est
chargé d�assurer l�accueil et l�information du public. Il
oriente les usagers vers les services compétents, propose
toute mesure de nature à améliorer les conditions
d�accueil. En outre, il supervise et coordonne l�activité
des agents chargés de l�accueil et de l�orientation.

Section 2
Conditions de nomination

Art. 81. � Les chargés d�études et de projet de
l�administration centrale sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�administrateur principal ou à un grade équivalent
justifiant de trois (3) années d�ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade
d�administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) les agents du secteur public justifiant d�une
formation universitaire de quatre (4) années ou plus et
d�une expérience professionnelle de dix (10) années au
moins.

Art. 82. � Les attachés de cabinet de l�administration
centrale sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�administrateur principal ou à un grade équivalent
justifiant de trois (3) années d�ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade
d�administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
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Art.  83.  �  Les  assistants  de  cabinet  sont  nommés
parmi :

1) les secrétaires principaux de direction et les
fonctionnaires appartenant à un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

2) les secrétaires de direction et les fonctionnaires
appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8)
années de services effectifs en cette qualité.

Art. 84. � Les chargés de l�accueil et de l�orientation
sont nommés parmi :

1) les attachés principaux d�administration et les
fonctionnaires appartenant à un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

2) les attachés d�administration et les fonctionnaires
appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8)
années de service effectif en cette qualité.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE 
« TRADUCTION-INTERPRETARIAT »

Art. 85. � La filière traduction-interprétariat comprend
le corps des traducteurs-interprètes. 

Chapitre I

Le corps des traducteurs-interprètes

Art. 86. � Le corps des traducteurs-interprètes
regroupe trois (3) grades :

� le grade de traducteur-interprète ;

� le grade de traducteur-interprète principal ;

� le grade de traducteur-interprète en chef.

Section 1
Définition des tâches

Art. 87. � Les traducteurs-interprètes sont chargés de
traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et de
manière générale tous documents qui leur sont confiés
dans le cadre des activités de l�administration où ils
exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer en
cas de nécessité des tâches d�interprétariat courantes.

Art. 88. � Outre les tâches confiées aux
traducteurs-interprètes, les traducteurs-interprètes
principaux sont chargés de tâches d�interprétariat lors de
conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent en
outre coordonner l�activité de plusieurs
traducteurs-interprètes. 

Art. 89. � Les traducteurs-interprètes en chef sont
chargés d�encadrer les traducteurs-interprètes et les
traducteurs-interprètes principaux et de superviser leurs
travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions
d�interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger
un service d�interprétariat lors d�une conférence, d�un
colloque ou d�un congrès. 

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art.  90.  �  Les  traducteurs- interprètes  sont  recrutés
par  voie  de  concours  sur  épreuves,  parmi  les
candidats titulaires d�une licence d�enseignement
supérieur en traduction-interprétariat ou d�un titre reconnu
équivalent.

Art. 91. � Sont recrutés ou promus en qualité de
traducteur-interprète principal :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un magister en interprétariat ou en traduction
ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.

Art. 92. � Sont promus sur titre en qualité de
traducteur interprète principal, les traducteurs-interprètes
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister
en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu
équivalent.

Art. 93. � Sont promus en qualité de
traducteur-interprète en chef :

1) par voie d�examen professionnel, les
traducteurs-interprètes principaux justifiant de sept (7)
années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
traducteurs-interprètes principaux justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 94. � Sont intégrés dans le grade de
traducteur-interprète, les traducteurs-interprètes titulaires
et stagiaires.

Art. 95. � Sont intégrés dans le grade de
traducteur-interprète principal, les traducteurs-interprètes
principaux titulaires et stagiaires.

Art. 96. � Sont intégrés dans le grade des
traducteurs-interprètes en chef, les traducteurs-interprètes
en chef titulaires et stagiaires.
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TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE

« TRADUCTION-INTERPRETARIAT »

Art. 97. � En application des dispositions de l�article
11 (alinéa 1) de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
la   filière   « traduction-interprétariat »   comprend   le
poste supérieur de chargé de programmes de
traduction-interprétariat.

Art. 98. � Le nombre de  postes supérieurs visés à
l�article 97 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de  l�autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches

Art. 99. � Le chargé de programmes de
traduction-interprétariat assure la conduite et la
coordination d�un ensemble d�actions de
traduction-interprétariat. 

Section 2
Conditions de nomination

Art. 100. � Le chargé de programmes de
traduction-interprétariat est nommé parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade de traducteur-interprète principal justifiant de trois
(3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 

2) les fonctionnaires appartenant au grade de
traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« INFORMATIQUE »

Art. 101. � La filière informatique comprend les corps
suivants :

� les ingénieurs ;

� les techniciens ;

� les adjoints techniques ;

� les agents techniques.

Chapitre I

Le corps des ingénieurs en informatique

Art. 102. � Le corps des ingénieurs en informatique
regroupe quatre (4) grades :

� le grade d�ingénieur d�application, mis en voie
d�extinction ;

� le grade d�ingénieur d�Etat ;

� le grade d�ingénieur principal ;

� le grade d�ingénieur en chef.

Section 1

Définition des tâches

Art. 103. � Les ingénieurs d�application en
informatique sont chargés d�élaborer et de mettre au point
les procédures techniques de traitement de l�information,
d�analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une
architecture de systèmes de traitement de l�information.
En outre, ils mettent en �uvre et tiennent à jour les
systèmes d�exploitation.

Art. 104. � Les ingénieurs d�Etat en informatique sont
chargés de mettre en �uvre et/ou de participer à tout
projet de conception, d�analyse et de développement des
programmes informatiques. Ils assurent en outre
l�administration et la maintenance des systèmes
d�information ainsi que la mise en place des bases de
données et leur système de gestion. 

Art. 105. � Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
d�Etat, les ingénieurs principaux en informatique sont
chargés d�effectuer des travaux de conception des
systèmes de traitement de l�information et de proposer les
méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au
point. Ils peuvent être appelés à effectuer des
consultations et/ou des expertises et de piloter des équipes
chargées de projets de développement de systèmes
informatiques.

Art. 106. � Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef en informatique sont
chargés de conduire des projets informatiques
d�envergure, de définir, d�organiser, de coordonner et de
contrôler l�ensemble des tâches qui sont nécessaires
jusqu�à leur achèvement. Ils peuvent être appelés à
effectuer des consultations, des audits informatiques et
des conseils concernant la stratégie de développement
informatique de l�administration concernée en termes
d�objectifs, de choix de logiciels et des équipements. 

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 107. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�ingénieur d�Etat en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme d�ingénieur d�Etat en informatique
ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d�application en
informatique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité.

Art. 108. � Sont promus sur titre en qualité
d�ingénieur d�Etat en informatique, les ingénieurs
d�application en informatique titulaires et les techniciens
supérieurs en informatique titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, le diplôme d�ingénieur d�Etat en
informatique ou un titre reconnu équivalent.
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Art. 109. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�ingénieur principal en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un magister en informatique ou d�un titre
reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d�Etat en
informatique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs
d�Etat en informatique justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité .

Art. 110. � Sont promus sur titre en qualité d�ingénieur
principal en informatique, les ingénieurs d�Etat en
informatique titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le magister en informatique ou un titre
reconnu équivalent.

Art. 111. � Sont promus  en qualité d�ingénieur en
chef en informatique :

1) par voie d�examen professionnel, les ingénieurs
principaux en informatique justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs
principaux en informatique justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité .

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 112. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
d�application en informatique, les ingénieurs d�application
en informatique titulaires et stagiaires.

Art. 113. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
d�Etat en informatique, les ingénieurs d�Etat en
informatique titulaires et stagiaires.

Art. 114. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
principal en informatique, les ingénieurs principaux en
informatique titulaires et stagiaires.

Art. 115. � Sont intégrés dans le grade des ingénieurs
en chef de l�informatique, les ingénieurs en chef en
informatique titulaires et stagiaires.

Chapitre 2

Le corps des techniciens en informatique

Art. 116. � Le corps des techniciens en informatique
regroupe deux (2) grades :

� le grade de technicien ;

� le grade de technicien supérieur.

Section 1

Définition des tâches

Art. 117. � Les techniciens en informatique sont
chargés de traduire dans un système informatique les
données destinées à être traitées et d�établir les états de
sorties. Ils peuvent être chargés de l�installation de
systèmes d�exploitation monopostes et des logiciels
correspondants ainsi que de la configuration des
périphériques et des moyens de stockage informatiques.

Art. 118. � Outre les tâches dévolues aux techniciens
en informatique, les techniciens supérieurs en
informatique sont chargés de l�analyse organique et du
codage dans un langage approprié des traitements destinés
aux applications informatiques. 

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion 

Art. 119. � Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien en informatique ou
d�un titre reconnu équivalent ;

2) par  voie  d�examen  professionnel,  dans  la  limite
de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques en
informatique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10%, des postes à
pourvoir, les adjoints techniques en informatique
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d�aptitude.

Art. 120. � Sont promus sur titre, en qualité de
technicien en informatique, les adjoints techniques en
informatique titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou
un titre reconnu équivalent.

Art. 121. � Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien supérieur en informatique :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien supérieur en
informatique ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir les techniciens en informatique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en
informatique justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 
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Art. 122. � Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur en informatique, les techniciens en
informatique titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien supérieur en
informatique ou un titre reconnu équivalent. 

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 123. � Sont intégrés dans le grade de technicien
en informatique, les techniciens en informatique titulaires
et stagiaires.

Art. 124. � Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur en informatique, les techniciens supérieurs en
informatique titulaires et stagiaires.

Chapitre III

Le corps des adjoints techniques en informatique

Art. 125. � Le corps des adjoints techniques en
informatique est mis en voie d�extinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 126. � Les adjoints techniques en informatique
assistent les techniciens en informatique dans leurs tâches.
A ce titre, ils sont chargés de l�introduction des données
destinées à être traitées dans un système informatique
et/ou de base de données et d�utiliser des logiciels
applicatifs. 

Section 2

Conditions de promotion 

Art. 127. � Sont promus en qualité d�adjoint technique
en informatique :

1) par voie d�examen professionnel, les agents
techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ; 

2) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents
techniques en informatique justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 128. � Sont intégrés dans le grade d�adjoint
technique en informatique, les adjoints techniques en
informatique titulaires et stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des agents techniques en informatique

Art. 129. � Le corps des agents techniques en
informatique est mis en voie d�extinction.  

Section 1

Définition des tâches

Art. 130. � Les agents techniques en informatique sont
chargés de l�écriture et de la mise au point dans un
langage approprié, des instructions nécessaires à la mise
en �uvre des ensembles électroniques de l�information. 

Ils peuvent également être chargés de la conduite au
pupitre d�un ensemble électronique et de toutes opérations
permettant la mise en marche des machines. 

Section 2
Dispositions transitoires

Art. 131. � Sont intégrés dans le grade d�agent
technique en informatique, les agents techniques en
informatique titulaires et stagiaires.

TITRE VII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE

« INFORMATIQUE »

Art. 132. � En application des dispositions de l�article
11 (alinéa 1) de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, la  liste  des  postes  supérieurs  relevant  de  la
filière      « informatique »  est fixée comme suit :

� responsable de bases de données ;

� responsable de réseau ;

� responsable de systèmes informatiques.

Art. 133. � Le nombre de postes supérieurs visés à
l�article 132 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l�autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches

Art. 134. � Le responsable de bases de données
participe à la modélisation, la codification et la
conception du système d�organisation de l�information. Il
assure en outre l�optimisation et la cohérence entre les
diverses bases de données.         

Art. 135. � Le responsable de réseau est chargé de
veiller à la continuité du système de transmission des
informations conformément à son architecture technique.
Il contrôle en outre les performances, la disponibilité des
ressources, la sécurité ainsi que les conditions
d�exploitation, de maintenance et d�accès.  
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Art. 136. � Le responsable de systèmes informatiques
est chargé de la conception et de la configuration de
logiciels de base en vue du développement d�applications.
Il assure en outre la cohérence de plusieurs logiciels ou
progiciels, ainsi que le contrôle des conditions
d�exploitation.       

Section 2

Conditions de nomination

Art. 137. � Les responsables de bases de données sont
nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�ingénieur principal en informatique ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�application en informatique, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

Art. 138. � Les responsables de réseau sont nommés
parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�ingénieur principal en informatique ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�application en informatique, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

Art. 139. � Les responsables de systèmes
informatiques sont nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�ingénieur principal en informatique ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�application en informatique, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« STATISTIQUES »  

Art.  140.  �  La  filière « statistiques »  comprend  les
corps suivants :

� les ingénieurs ;

� les techniciens ;

� les adjoints techniques ;

� les agents techniques.

Chapitre I

Le corps des ingénieurs statisticiens 

Art. 141. � Le corps des ingénieurs statisticiens
regroupe quatre (4) grades :

� le grade d�ingénieur d�application, mis en voie
d�extinction ;

� le grade d�ingénieur d�Etat ;

� le grade d�ingénieur principal ;

� le grade d�ingénieur en chef.

Section 1
Définition des tâches 

Art. 142. � Les ingénieurs d�application en statistiques
sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d�en
faire l�analyse, le cas échéant.

Art. 143. � Les ingénieurs d�Etat en statistiques sont
chargés de l�élaboration et la mise en �uvre de travaux
statistiques. Ils mènent en outre des études dans le
domaine de la statistique.

Art. 144. � Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
d�Etat, les ingénieurs principaux en statistiques sont
chargés de définir les paramètres nécessaires à la
conceptualisation de données et informations en rapport
avec leur domaine d�activité.

Art. 145. � Outres les tâches dévolues aux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de mener
des études prospectives, d�élaborer des modèles
mathématiques dans le cadre d�études de projets ainsi que
d�encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 146. � Sont recrutés ou promus  en qualité
d�ingénieur d�Etat en statistiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme d�ingénieur d�Etat en statistiques
ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d�application en
statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité.

Art. 147. � Sont promus sur titre en qualité
d�ingénieur d�Etat en statistiques, les ingénieurs
d�application en statistiques titulaires et les techniciens
supérieurs en statistiques titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme d�ingénieur d�Etat en statistiques
ou un titre reconnu équivalent.

Art. 148. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�ingénieur principal en statistiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un magister en statistiques ou d�un titre
reconnu équivalent ;
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2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d�Etat en
statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs
d�Etat en statistiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité. 

Art. 149. � Sont promus  sur titre en qualité
d�ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs d�Etat
en statistiques titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le magister en statistiques ou un titre reconnu
équivalent.

Art. 150. � Sont promus en qualité d�ingénieur en chef
en statistiques :

1) par voie d�examen professionnel, les ingénieurs
principaux en statistiques justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs
principaux en statistiques justifiant de  dix (10) années de
service effectif en cette qualité.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 151. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
d�application en statistiques, les ingénieurs d�application
en statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 152. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
d�Etat en statistiques, les ingénieurs d�Etat en statistiques
titulaires et stagiaires.

Art. 153. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
principal en statistiques, les ingénieurs principaux en
statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 154. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur en
chef en statistiques, les ingénieurs en chef en statistiques
titulaires et stagiaires.

Chapitre II

Corps des techniciens en statistiques 

Art. 155. � Le corps des techniciens en statistiques
regroupe deux (2) grades :

� le grade de technicien ;

� le grade de technicien supérieur.

Section1
Définition des tâches

Art. 156. � Les techniciens en statistiques sont chargés
d�assurer diverses tâches d�application en rapport avec
l�activité statistique.

Art. 157. � Les techniciens supérieurs en statistiques
sont chargés d�assister les ingénieurs dans l�exploitation
des données statistiques.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion 

Art. 158. � Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien en statistiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien en statistiques ou d�un
titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en
statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les adjoints techniques en statistiques justifiant
de dix (10) années de service effectif en cette qualité et
inscrits sur une liste d�aptitude.

Art. 159. � Sont promus  sur titre, en qualité de
technicien en statistiques, les adjoints techniques en
statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement,
le diplôme de technicien en statistiques ou un titre
reconnu équivalent. 

Art. 160. � Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien supérieur en statistiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien supérieur en
statistiques ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en
statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 161. � Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur en statistiques, les techniciens en
statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement,
le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un
titre reconnu équivalent. 

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 162. � Sont intégrés dans le grade de technicien
en statistiques, les techniciens en statistiques titulaires et
stagiaires.

Art. 163. � Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur en statistiques, les techniciens supérieurs en
statistiques titulaires et stagiaires.
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Chapitre III

Le corps des adjoints techniques en statistiques

Art. 164. � Le corps des adjoints techniques en
statistiques est mis en voie d�extinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 165. � Les adjoints techniques en statistiques sont
chargés d�assister dans leurs tâches les techniciens en
statistiques et de participer à tous travaux d�enquête, de
dépouillement et à la vérification des travaux de base des
statistiques. 

Section 2

Conditions de promotion

Art. 166. � Sont promus en qualité d�adjoint technique
en statistiques :

1) par voie d�examen professionnel, les agents
techniques en statistiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ; 

2) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents
techniques en statistiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 167. � Sont intégrés dans le grade d�adjoint
technique en statistiques, les adjoints techniques en
statistiques titulaires et stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des agents techniques en statistiques

Art. 168. � Le corps des agents techniques en
statistiques est mis en voie d�extinction.

Section 1
Définition des tâches

Art. 169. � Les agents techniques en statistiques sont
chargés de tous travaux de calcul, de chiffrement et
d�enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement
manuel.   

Section 2
Dispositions transitoires

Art. 170. � Sont intégrés dans le grade d�agent
technique en statistiques, les agents techniques en
statistiques titulaires et stagiaires.

TITRE IX

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS 

DE LA FILIERE  « STATISTIQUES  »

Art.  171.  �  En  application  des  dispositions  de
l�article  11  (alinéa 1)  de  l�ordonnance  n°  06-03  du
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet
2006, susvisée, la filière « statistiques » comprend le
poste supérieur de chargé de programmes statistiques.

Art. 172. � Le nombre de  postes supérieurs visés à
l�article 171 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l�autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches

Art. 173. � Le chargé de programmes statistiques
assure la conduite et la coordination d�un ensemble
d�opérations statistiques et supervise les analyses et les
études y afférentes. 

Section 2
Conditions de nomination

Art. 174. � Le chargé de programmes statistiques est
nommé parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�ingénieur principal en statistiques justifiant de
trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�Etat en statistiques, justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�application en statistiques, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

TITRE X

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE 
« DOCUMENTATION ET ARCHIVES »

Art. 175. � La filière  « documentation et archives »
comprend les corps suivants :

� les documentalistes-archivistes ;

� les assistants documentalistes-archivistes ;

� les agents techniques en documentation et archives.

Chapitre I

Le corps des documentalistes-archivistes

Art. 176. � Le corps des documentalistes-archivistes
regroupe trois (3) grades :

�  le grade de documentaliste-archiviste ;

� le grade de documentaliste-archiviste principal ;

� le grade de documentaliste-archiviste en chef.
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Section 1

Définition des tâches

Art. 177. � Les documentalistes archivistes sont
chargés de constituer, d�enrichir et d�entretenir les fonds
documentaires et d�archives qui leur sont confiés. Ils en
assurent le classement et l�indexation selon les règles
d�usage. Ils peuvent en outre entreprendre des recherches
documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce
cadre.

Art. 178. � Outre les tâches dévolues aux
documentalistes-archivistes, les documentalistes-archivistes
principaux sont chargés, de la recherche, l�acquisition, la
conservation, l�analyse, l�exploitation et la diffusion de la
documentation. Ils constituent en outre des bases de
données documentaires et conçoivent les systèmes
d�exploitation y afférents.

Art. 179. � Outre les tâches dévolues aux
documentalistes-archivistes  principaux les
documentalistes-archivistes en chef sont chargés de
concevoir, organiser et exploiter des systèmes
documentaires. Ils réalisent en outre des synthèses ou
dossiers documentaires et élaborent toute publication en
rapport avec le secteur d�activité.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 180. � Sont recrutés ou promus  en qualité de
documentaliste-archiviste :

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d�une
licence en bibliothéconomie ou d�un titre reconnu
équivalent ;

2) par  voie  d�examen  professionnel,  dans  la  limite
de  30 %  des  postes  à  pourvoir,  les  assistants
documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants
documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art.   181.   �  Sont   promus   sur   titre   en   qualité
de documentaliste-archiviste, les assistants
documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un
titre reconnu équivalent.  

Art. 182. � Sont recrutés ou promus en qualité de
documentaliste-archiviste principal :

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d�un
magister en bibliothéconomie ou d�un titre reconnu
équivalent ;

2) par  voie  d�examen  professionnel,  dans  la  limite
de 30 %  des  postes  à  pourvoir,  les
documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;

3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir
et après inscription sur une liste d�aptitude, les
documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.  

Art.   183.   �   Sont   promus   sur   titre   en   qualité
de documentaliste-archiviste principal, les
documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu après
leur recrutement, le magister en bibliothéconomie ou un
titre reconnu équivalent.

Art. 184. � Sont promus  en qualité de
documentaliste-archiviste en chef :

1) par voie d�examen professionnel, les
documentalistes-archivistes principaux justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir
et après inscription sur une liste d�aptitude, les
documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 185. � Sont intégrés dans le grade de
documentaliste archiviste, les documentalistes-archivistes
titulaires et stagiaires.

Art. 186. � Sont intégrés dans le grade de
documentaliste-archiviste principal, les
documentalistes-archivistes principaux titulaires et
stagiaires,

Art. 187. � Pour la constitution du grade, sont intégrés
en qualité de documentaliste-archiviste en chef, les
documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre 2

Le corps des assistants documentalistes - archivistes

Art. 188. � Le corps des assistants
documentalistes-archivistes comprend le grade d�assistant
documentaliste-archiviste.

Section 1

Définition des tâches

Art. 189. � Les assistants documentalistes-archivistes
sont chargés de la réception, de l�enregistrement, du
classement et de l�archivage des documents administratifs
ainsi que la mise à jour de l�inventaire. Ils participent en
outre à la constitution et la gestion d�un fonds
documentaire. 
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

Art. 190. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�assistant documentaliste-archiviste :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant d�un diplôme d�études universitaires appliquées
en bibliothéconomie ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents techniques en
documentation et archives justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ; 

3) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents
techniques en documentation et archives justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 191. � Sont promus sur titre en qualité d�assistant
documentaliste-archiviste, les agents techniques en
documentation et archives titulaires ayant obtenu après
leur recrutement, un diplôme d�études universitaires
appliquées en bibliothéconomie ou un titre reconnu
équivalent. 

Section 3
Dispositions transitoires

Art.    192.    �    Sont    intégrés    dans    le    grade
d�assistant documentaliste-archiviste, les assistants
documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires.

Chapitre 3

Le corps des agents techniques en documentation
et archives

Art. 193. � Le corps des agents techniques en
documentation et archives est mis en voie d�extinction.

Section 1
Définition des tâches

Art. 194. � Les agents techniques en documentation et
archives sont chargés du tri et de l�enregistrement des
documents, du bulletinage des périodiques, des
inventaires, de la communication des documents aux
services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de
restauration. 

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 195. � Sont intégrés dans le grade d�agent
technique en documentation et archives, les agents
techniques en documentation et archives titulaires et
stagiaires.

TITRE XI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE

« DOCUMENTATION ET ARCHIVES »

Art. 196. � En application des dispositions de l�article
11 (alinéa 1) de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée,  la  filière  « documentation  et  archives »
comprend le poste supérieur de chargé de programmes
documentaires.

Art. 197. � Le nombre de  postes supérieurs visés à
l�article 196 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l�autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 198. � Le chargé de programmes documentaires
assure la conduite et la coordination d�un ensemble
d�actions consistant dans la collecte et l�exploitation de
l�information documentaire. 

Section 2

Conditions de nomination

Art. 199. � Le chargé de programmes documentaires
est nommé parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade de documentaliste-archiviste principal justifiant de
trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade de
documentaliste-archiviste justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.

TITRE XII

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A LA FILIERE

« LABORATOIRE ET MAINTENANCE »

Art.    200.   �    Les    corps    relevant    de   la   filière
« laboratoire et maintenance » sont mis en voie
d�extinction.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps de
la filière « laboratoire et maintenance » sont régis par les
dispositions prévues par le présent décret.

Art. 201. � La filière « laboratoire et maintenance »
comprend les corps suivants : 

� les ingénieurs ;

� les techniciens ; 

� les adjoints techniques ;

� les agents techniques ;

� les agents.
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Chapitre 1 

Le corps des ingénieurs de laboratoire
et de maintenance 

Art. 202. � Le corps des ingénieurs de laboratoire et de
maintenance regroupe quatre (4) grades : 

� le grade d�ingénieur d�application ;

� le grade d�ingénieur d�Etat ;

� le grade d�ingénieur principal ;

� le grade d�ingénieur en chef.

Section 1
Définition des tâches

Art. 203. � Les ingénieurs d�application de laboratoire
et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :

� dans la branche « laboratoire » : de mener toutes
études, mesures, essais, analyses, contrôles ou
interventions liés à leur domaine d�activité. Ils procèdent,
s�il y a lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à
l�exploitation des résultats de leurs travaux ;

� dans la branche « maintenance » : de veiller à
l�entretien et à la maintenance des équipements et de
l�appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler
et de remédier, éventuellement, aux défauts et
insuffisances des installations. 

Les ingénieurs d�application de laboratoire et de
maintenance peuvent être, en outre, chargés de
l�application des règles d�hygiène et de sécurité.

Art. 204. � Outre les tâches confiées aux ingénieurs
d�application, les ingénieurs d�Etat de laboratoire et de
maintenance sont chargés : 

� dans la branche « laboratoire » : de procéder à des
expertises et d�en exploiter les résultats ;

� dans la branche « maintenance » : de développer les
travaux de recherche en maintenance, et de participer à
l�élaboration des plans d�intervention.

Les ingénieurs d�Etat de laboratoire et de maintenance
peuvent, en outre, être chargés de l�adaptation des règles
et  normes  applicables  en  matière  d�hygiène  et  de
sécurité.

Art. 205. � Outre les tâches confiées aux ingénieurs
d�Etat, les ingénieurs principaux de laboratoire et de
maintenance sont chargés :

� dans la branche  « laboratoire »  : de concevoir les
méthodes et instruments d�analyse, de superviser les
travaux et de veiller à la réalisation des programmes
d�activité qui leur sont assignés.

� dans  la  branche  « maintenance »  :  d�élaborer le
planning d�entretien et de maintenance, de superviser les
travaux d�entretien complexes et de veiller à l�application
des normes de maintenance.

Art. 206. � Outre les tâches confiées aux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef de laboratoire et de
maintenance sont chargés :

� dans la branche  « laboratoire »  : d�innover et de
rationaliser tout instrument nécessaire à la maîtrise des
processus d�analyse, d�études ou de recherches
nécessaires à la réalisation des objectifs assignées à leur
domaine d�activité.

� dans  la  branche  « maintenance »  :  d�élaborer  des
normes relatives à la maintenance et à l�utilisation
rationnelle des équipements et de participer à la
promotion de la maintenance dans leur secteur d�activité.

Section 2

Conditions de promotion

Art. 207. � Sont promus par voie d�examen
professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, en
qualité d�ingénieur d�Etat de laboratoire et de
maintenance, les ingénieurs d�application de laboratoire et
de maintenance justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité.

Art. 208. � Sont promus  sur titre, en qualité
d�ingénieur d�Etat de laboratoire et de maintenance, les
ingénieurs d�application de laboratoire et de maintenance
titulaires et les techniciens supérieurs de laboratoire et de
maintenance titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme d�ingénieur d�Etat dans la
spécialité.

Art. 209. � Sont promus en qualité d�ingénieur
principal de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d�examen professionnel, les ingénieurs
d�Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir , les
ingénieurs d�Etat de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité .  

Art. 210. � Sont promus  sur titre, en qualité
d�ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les
ingénieurs d�Etat de laboratoire et de maintenance
titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister
dans la spécialité.

Art. 211. � Sont promus en qualité d�ingénieur en chef
de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d�examen professionnel, les ingénieurs
principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de
sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance
justifiant de  dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
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Chapitre II

Le corps des techniciens de laboratoire
et de maintenance 

Art. 212. � Le corps des techniciens de laboratoire et
de maintenance regroupe deux (2) grades :

� le grade de technicien ;

� le grade de technicien supérieur.

Section 1
Définition des tâches

Art. 213. � Les techniciens de laboratoire et de
maintenance sont chargés, selon leur spécialité :

� dans  la  branche  « laboratoire »  :  d�exécuter  des
travaux précis nécessitant l�emploi de matériel complexe
et de la préparation des appareils requis pour les travaux
d�analyse. Ils sont, en outre, chargés d�encadrer les
adjoints  techniques  et  les  agents  techniques  de
laboratoire ;

� dans la branche  « maintenance »  : d�effectuer toute
tâche de réparation d�appareils et d�équipements, de
procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre,
chargés d�encadrer les adjoints techniques et les agents
techniques de maintenance.

Art. 214. � Les techniciens supérieurs de laboratoire et
de maintenance sont chargés selon leur spécialité :

� dans  la  branche  « laboratoire »  :  de  faire  des
analyses et manipulations préliminaires, de participer au
perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et
au choix des équipements techniques ;

� dans la branche « maintenance » : outre les tâches
dévolues aux techniciens, d�encadrer les personnels placés
sous leur autorité.

Section 2
Conditions de promotion

Art.  215. � Sont promus en qualité de technicien de
laboratoire et de maintenance : 

1) par voie d�examen professionnel, les adjoints
techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à
pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de
maintenance justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d�aptitude.

Art. 216. � Sont promus sur titre, en qualité de
technicien de laboratoire et de maintenance, les adjoints
techniques de laboratoire et de maintenance titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien dans la spécialité.

Art. 217. � Sont promus en qualité de technicien
supérieur de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d�examen professionnel, les techniciens de
laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ; 

2) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les techniciens de
laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 218. � Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur de laboratoire et de maintenance, les
techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien supérieur dans la spécialité. 

Chapitre III

Le corps des adjoints techniques de laboratoire
et de maintenance 

Section 1
Définition des tâches

Art. 219. � Les adjoints techniques de laboratoire et de
maintenance sont chargés, selon leur spécialité :

� dans  la  branche  « laboratoire »  :  d�effectuer  le
montage d�appareils simples, et d�exécuter des opérations
en série d�analyses et de mesures, d�après les directives
détaillées ;

� dans  la  branche  « maintenance »  :  outre  les
tâches dévolues aux agents techniques de maintenance,
d�encadrer les personnels placés sous leur autorité.

Section 2
Conditions de promotion

Art. 220. � Sont promus en qualité d�adjoint technique
de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d�examen professionnel, les agents
techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 

2) au choix, après inscription sur liste d�aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents
techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de
dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté de
l�autorité chargée de la fonction publique. 

Chapitre IV

Le corps des agents techniques de laboratoire
et de maintenance 

Section 1
Définition des tâches

Art. 221. � Les agents techniques de laboratoire et de
maintenance sont chargés selon leur spécialité :
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� dans  la  branche   « laboratoire » :  d�exécuter  des
opérations en série sur appareils simples et de la
préparation de sujets d�expérimentation ;

� dans la branche « maintenance » : de procéder aux
opérations d�entretien courant. A ce titre, ils effectuent
selon les instructions, toute réparation de matériels ou
d�équipements qui leur sont confiés.

Section 2
Conditions de promotion

Art. 222. � Sont promus en qualité d�agent technique
de laboratoire et de maintenance :

1) par voie d�examen professionnel, les agents de
laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à
pourvoir, les agents de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d�aptitude.

Chapitre V

Le corps des agents de laboratoire et de maintenance 

Art. 223. � Les agents de laboratoire et de maintenance
sont chargés selon leur spécialité :

� dans la branche « laboratoire » : de la manipulation
du matériel et des produits nécessaires aux analyses, de
l�entretien des locaux et du matériel. Ils sont, en outre,
chargés des tâches diverses liées aux besoins du service ;

� dans la branche « maintenance » : d�effectuer des
tâches d�entretien courant présentant un caractère répétitif
et d�exécuter selon les instructions toute tâche liée aux
besoins du service. 

Chapitre VI

Dispositions transitoires

Art. 224. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
d�application de laboratoire et de maintenance, les
ingénieurs d�application de laboratoire et de maintenance
titulaires et stagiaires.

Art. 225. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
d�Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs
d�Etat de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 226. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur
principal de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs
principaux de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 227. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur en
chef de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs en
chef de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 228. � Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur de laboratoire et de maintenance, les techniciens
supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 229. � Sont intégrés dans le grade de technicien
de laboratoire et de maintenance, les techniciens de
laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 230. � Sont intégrés dans le grade d�adjoint
technique de laboratoire et de maintenance, les adjoints
techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 231. � Sont intégrés dans le grade d�agent
technique de laboratoire et de maintenance, les agents
techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 232. � Sont intégrés dans le grade d�agent de
laboratoire et de maintenance, les agents de laboratoire et
de maintenance titulaires et stagiaires.

Art. 233. � Les fonctionnaires appartenant aux
différents  grades  de  la  filière  « laboratoire  et
maintenance »  peuvent, sur leur demande, intégrer, à
niveau de qualification égal, des grades relevant d�un
autre statut particulier, sous réserve que leur spécialité
soit compatible avec les tâches dévolues au grade
d�accueil.

TITRE XIII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE

« LABORATOIRE ET MAINTENANCE »

Art.  234.  �  En  application  des  dispositions  de
l�article  11  (alinéa  1)   de  l�ordonnance  n°  06-03  du
15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de
la filière  « laboratoire  et  maintenance »  sont  fixés
comme suit :

� chef de laboratoire ;

� chef de service de maintenance.

Art. 235. � Le nombre de postes supérieurs visés à
l�article 234 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l�autorité concernés.

Section 1

Définition des tâches

Art. 236. � Le chef de laboratoire est chargé de diriger
et de coordonner les activités d�un laboratoire au sein
d�une institution ou administration publique. 

Art. 237. � Le chef de service de maintenance est
chargé de diriger et de coordonner les activités d�entretien
de réparation et de vérification périodique des matériels et
équipements de toute nature au sein d�une institution ou
administration publique. 
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Section 2

Conditions de nomination

Art. 238. � Les chefs de laboratoire sont nommés
parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�ingénieur principal de laboratoire et de
maintenance,   spécialité   « laboratoire »   justifiant   de
trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�Etat   de   laboratoire   et   de   maintenance,   spécialité
« laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�application de laboratoire et de maintenance, spécialité
« laboratoire »,  justifiant de huit (8) années de service
effectif en cette qualité.

Art. 239. � Les chefs de service de maintenance sont
nommés parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�ingénieur principal de laboratoire et de
maintenance,  spécialité  « maintenance »  justifiant  de
trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�Etat    de    laboratoire    et   de   maintenance   spécialité
« maintenance »,  justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur
d�application  de  laboratoire  et  de  maintenance
spécialité  « maintenance »,  justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

TITRE XIV

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES 
AU CORPS DES ANALYSTES DE L�ECONOMIE

Art. 240. � Le corps des analystes de l�économie est
mis en voie d�extinction. 

Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des
analystes de l�économie sont régis par les dispositions
prévues par le présent décret.

Art. 241. � Le corps des analystes de l�économie
regroupe trois (3) grades :

� le grade d�analyste ;

� le grade d�analyste principal ;

� le grade d�analyste en chef.

Chapitre I

Définition des tâches

Art. 242. � Les analystes de l�économie sont chargés,
dans  leurs  spécialités  respectives,  d�effectuer  des
analyses relatives à l�ensemble des agrégats généraux

concourant à la détermination de l�activité économique.
Ils réalisent les calculs économiques liés à tout projet ou
programme d�investissement et mènent toutes enquêtes
économiques. 

Art. 243. � Les analystes principaux sont chargés dans
leurs spécialités respectives d�effectuer toute étude
générale ou particulière nécessaire à toute action de
planification et d�élaborer tous les éléments et mesures
relatifs à la mise en �uvre de la politique économique.

Art. 244. � Les analystes en chef sont chargés dans
leurs spécialités respectives de concevoir tout projet
d�étude relatif à un thème relevant d�une activité
déterminée, d�élaborer tout instrument de planification ou
d�aménagement nécessaire à la mise en �uvre des plans
de développement, d�effectuer les travaux de synthèse et
de programmation dans le domaine socio-économique et
de réaliser toute étude, rapport, bilan, plan annuel et
pluriannuel de développement.

Chapitre II

Conditions de promotion

Art.  245.  �  Sont  promus  en  qualité  d�analyste
principal :

1) par voie d�examen professionnel, les analystes
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.

Art. 246. � Sont promus sur titre, en qualité d�analyste
principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le magister dans la spécialité ou un titre
reconnu équivalent.

Art. 247. � Sont promus en qualité d�analyste en chef :

1) par voie d�examen professionnel, les analystes
principaux justifiant de sept (7) années de service effectif
en cette qualité ;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes
principaux justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité.

Chapitre III

Dispositions transitoires

Art. 248. � Sont intégrés en qualité d�analyste, les
analystes titulaires et stagiaires.

Art. 249. � Sont intégrés en qualité d�analyste
principal, les analystes principaux titulaires et stagiaires.

Art. 250. � Sont intégrés en qualité d�analyste en chef,
les analystes en chef titulaires et stagiaires.
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TITRE XV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre I

Classification des grades

Art. 251. � En application de l�article 118 de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des
grades relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques est fixée conformément au tableau
ci-après :

CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie Indice minimal

Administrateurs

Attachés d�administration

Agents d�administration

Secrétaires

Comptables administratifs

Administrateur

Administrateur principal

Administrateur conseiller

Attaché d�administration 

Attaché principal d�administration 

Agent de bureau  

Agent d�administration

Agent principal d�administration 

Agent de saisie

Secrétaire 

Secrétaire de direction

Secrétaire principal de direction

Aide-comptable administratif

Comptable administratif

Comptable administratif principal

12

14

16

9

10

5

7

8

5

6

8

10

5

8

10

537

621

713

418

453

288

348

379

288

315

379

453

288

379

453

1. - Filière �Administration générale�

CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie Indice minimal

Traducteurs interprètes Traducteur-interprète

Traducteur-interprète principal

Traducteur-interprète en chef

12

14

16

537

621

713

2. - Filière �Traduction  - interprétariat�
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CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie Indice minimal

Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Agents techniques

Ingénieur d�application

Ingénieur d�Etat

Ingénieur principal

Ingénieur en chef

Technicien

Technicien supérieur

Adjoint technique

Agent technique

11

13

14

16

8

10

7

5

498

578

621

713

379

453

348

288

3. - Filière �Informatique�

CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie Indice minimal

Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Agents techniques

Ingénieur d�application

Ingénieur d�Etat

Ingénieur principal

Ingénieur en chef

Technicien

Technicien supérieur

Adjoint technique

Agent technique

11

13

14

16

8

10

7

5

498

578

621

713

379

453

348

288

4. - Filière �Statistiques�

CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie Indice minimal

Documentalistes- archivistes

Assistants documentalistes-
archivistes

Agents techniques en
documentation et archives

Documentaliste-archiviste

Documentaliste-archiviste principal

Documentaliste-archiviste en chef

Assistant documentaliste-archiviste

Agent technique en documentation et archives

12

14

16

10

7

537

621

713

453

348

5. - Filière �Documentation et archives�
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CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie Indice minimal

Ingénieurs

Techniciens

Adjoints techniques

Agents techniques

Agents de laboratoire

Ingénieur d�application

Ingénieur d�Etat

Ingénieur principal

Ingénieur en chef

Technicien

Technicien supérieur

Adjoint technique

Agent technique

Agent de laboratoire

11

13

14

16

8

10

7

5

4

498

578

621

713

379

453

348

288

263

6. - Filière �Laboratoire et maintenance�
(mise en voie d�extinction)

CORPS GRADES
CLASSEMENT

Catégorie

Analystes de l�économie Analyste de l�économie

Analyste principal

Analyste en chef

12

14

16

7. - Corps des analystes de l�économie
(mis en voie d�extinction)

Indice minimal

537

621

713

Chapitre II

Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art.  252.  �  En  application  de  l�article  3  du  décret  présidentiel  n° 07-307  du  29 septembre 2007, susvisé, la
bonification indiciaire des postes supérieurs communs aux institutions et administrations publiques est fixée
conformément au tableau ci-après :

1. - Filière �Administration générale�

POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Chargé d�études et de projet de l�administration centrale

Attaché de cabinet de l�administration centrale

Assistant de cabinet

Chargé de l�accueil et de l�orientation

8

8

4

4

Indice

195

195

55

55
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2. - Filière �Traduction interprétariat�

POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Chargé de programmes de traduction-interprétariat 8

Indice

195

3. - Filière �Informatique�

POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Responsable de bases de données

Responsable de réseau

Responsable de systèmes informatiques

8

8

8

Indice

195

195

195

4. - Filière �Statistiques�

POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Chargé de programmes statistiques 8

Indice

195

5. - Filière �Documentation et archives�

POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Chargé de programmes documentaires 8

Indice

195

6. - Filière �Laboratoire et maintenance�

POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Chef de laboratoire

Chef de service de maintenance

8

8

Indice

195

195
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TITRE XVI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 253. � Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs d�attaché de cabinet de
l�administration centrale, d�assistant de cabinet, de chargé
de l�accueil et de l�orientation, de chef de laboratoire et de
chef de service de maintenance, antérieurement au 1er
janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles
conditions de nomination bénéficient de la bonification
indiciaire fixée à l�article 252 ci-dessus, jusqu�à la
cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Art. 254. � Les titulaires de postes supérieurs de chef
de projet et de chargé d�études de l�administration centrale
prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre
1989, susvisé, en activité à la date d�effet du présent
décret, bénéficient, pendant une période d�une année, de
la bonification indiciaire attachée au poste supérieur de
chargé d�études et de projet, fixée à l�article 252
ci-dessus, en attendant l�adoption de l�arrêté
interministériel prévu à l�article 76 ci-dessus.

Art. 255. � Le poste supérieur de chef de bureau de
l�administration centrale prévu à l�article 85 du décret
exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est régi
par un texte réglementaire particulier qui fixe les
conditions de nomination et la bonification indiciaire y
afférente.

Art. 256. � Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret notamment celles du décret exécutif
n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.

Art. 257. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008. 

Art. 258. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  11  Moharram  1429   correspondant
au 19 janvier 2008.                       

Abdelaziz  BELKHADEM.

����★����

Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d�automobiles et des appariteurs.

����

Le Chef du Gouvernement,

Vu la constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 3 et 23 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d�automobiles et appariteurs ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 3 et 23 de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique, le
présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs
d�automobiles et des appariteurs.

Section 1

Champ d�application

Art. 2. � Les fonctionnaires appartenants aux corps
visés à l�article 1er ci-dessus,  sont en position d�activité
au sein des institutions publiques, des administrations
centrales de l�Etat, des services déconcentrés en
dépendant, des collectivités territoriales, des
établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et tout établissement public
dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions
du statut général de la fonction publique.

Section 2

Promotion et avancement

Art. 3. � Les fonctionnaires régis par le présent décret
sont promus selon les conditions et les proportions
prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,27 et 33
ci-dessous.

Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l�autorité concernés, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, par
décision de l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. � Les rythmes d�avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers
professionnels, des conducteurs d�automobiles et des
appariteurs  sont   fixés   selon   les  trois  durées  prévues
à   l�article   11   du   décret   présidentiel  n°  07-304  du
29 septembre 2007, susvisé.
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اJـــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة والإدارات اJــــركـــزيــــة لــــلــــدولـــة
واJصالح غير اJمـركزة التابعة لها والجـماعات الإقليمية
واJـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابع الإداري واJـؤسـسات
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واJـــهـــني
واJــــــؤســـــــســــــات الــــــعـــــــمــــــومــــــيـــــــة ذات الــــــطــــــابـع الــــــعـــــــلــــــمي
والـــتــكــنــولــوجي وكل اJــؤســســـات الــعــمــومــيــة الــتي �ــكن
Jسـتخدميـها أن يخـضعوا لأحكـام القانـون الأساسي العام

للوظيفة العمومية.
القسم الثانيالقسم الثاني

الترقية الترقية في الرتب والترقية في الدرجاتفي الرتب والترقية في الدرجات

اJــادة اJــادة 3 :  : يـــرقى اJــوظـــفــون اJـــســيــرون �ـــوجب هــذا
اJــرسـوم حـسب الــشـروط والـنـسـب اJـنـصـوص عــلـيـهـا في

اJواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و 27 و33 أدناه.
و �ـكن تـعـديل الـنسب اJـطـبـقـة على مـخـتـلف أ�اط
الـترقـية بـناء عـلى اقتـراح من الوزيـر اJعـني أو السـلطة
اJـــعـــــنـــيـــة بـــعـــــد أخـــذ رأي الـــلـــجـــنـــة الإداريـــة اJـــتـــســـاويــة
الأعـضـاء المخــتـصـةq �ـقـرر من الـسـلـطــة اJـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية.

اJــادة اJــادة 4 : : تحــدد وتـــائـــر الـــتــرقـــيـــة في الـــدرجــة الـــتي
تـــطــــبق عــــلى اJــــوظــــفـــX اJــــنــــتـــمــــX إلى أسـلاك الـــعــــمـــال
اJهـنـيـX وسائـقي الـسـيـارات والحجـابq طـبـقـا لـلـفـتـرات
الـــثــلاث اJـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اJـــادة 11 من اJــــرســـوم
الــرئــــاسي رقم 07 - 304 اJــؤرخ في 29  ســبـــتــمــبـــر ســنــة

2007 واJذكور أعلاه.

القسم الثالثالقسم الثالث
إعادة إعادة الترتيب والترسيمالترتيب والترسيم

XـــوظـــفـــJــــادة 5 : : يـــدمج ويــــرسم ويـــعــــاد تـــرتـــيـب اJــــادة اJا
اJنـتـمX لـلأسلاك والرتب اJـنـصوص عـلـيهـا في اJـرسوم
التـنفيذي رقم 89 - 225 اJؤرخ في 5 ديسـمبر سنة 1989
واJذكـور أعلاهq في الأسلاك والـرتب التي يـتضـمنّـها هذا
القانـون الأساسي الخاصq وذلك ابتـداء من تاريخ سريان

هذا اJرسوم.

اJــادة اJــادة 6 :  : يـــرتب اJـــوظـــفـــون اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــهم في
اJــادة 5 أعلاه فـي الــدرجـــة الـــتي يـــحـــوزونـــهـــا بــتـــاريخ 31
ديـسـمبـر سـنة q2007 ويؤخـذ بـاقي الأقـدميـة في الاعـتـبار
عـــــنــــد الــــتـــــرقــــيــــة فـي الــــدرجـــــة في الــــصـــــنف الـــــنــــاتج عن

التصنيف الجديد.

اJـادة اJـادة 7 : : يــرسم اJـتـربـصـون الــذين وظـفـوا قـبل أول
يـنـايـر سـنـة q2008 بـعـد انـتـهـاء فـتـرة الـتـربص اJـنـصـوص
عـليـهـا في اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 89 - 225 اJـؤرخ في 5

ديسمبر سنة 1989 واJذكور أعلاه.

مـرسرســــوم توم تــــنـفــــيـذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 05 م مـؤرؤرّخ في خ في 11 م مــــحـرّم عم عـامام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 19  ي  يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q q2008  ي يــــــــتــــــــضــــــــمنمن

XــــــهـهـــــــنــــــيــــــJال اJالالــــــقــــــانانــــــون الأسون الأســــــاساسـي ي الخـالخـــــــاص باص بــــــالالــــــعـعـــــــمــــــال ا
وسـائقـي السيـارات والحـجاب.وسـائقـي السيـارات والحـجاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومة

- بنـاء على الـدسـتورq لاسـيـما اJـادتان 85 - 4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتـضـمن القـانـون الأسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

qادتان 3 و23 منهJلاسيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة الاســتـــدلالــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و�قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيــادة الاسـتــدلالـيــة لـشــاغـلي

qؤسسات والإدارات العموميةJناصب العليا في اJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 225
اJـؤرخ في 7 جـمـادى الأولى عام 1410 اJـوافق 5 ديـسـمـبـر
سـنة 1989 واJـتضـمن الـقـانـون الأساسـي الخاص بـالـعـمال

qوسائقي السيارات والحجاب XهنيJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل الفصل الأولالأول
أحكام عامةأحكام عامة

اJــاداJــادّة الأولى : الأولى : تـــطــبـــيــقـــا لأحــكـــام اJــادتــX 3 و23 من
الأمــــــر رقم 06 - 03 اJــــــؤرخ في 15 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2006
qـتـضـمن القـانـون الأسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا
يـهـدف هــذا اJـرســوم إلى تحـديـد الأحــكـام الخــاصـة اJـطــبـقـة
XــهـــنــيــJإلى أسلاك الـــعــمـــال ا XــنـــتــمـــJا XــوظـــفــJعــلـى ا

وسائقي السيارات والحجاب.
القسم الأولالقسم الأول

مجال التطبيقمجال التطبيق

2 : : يـــــكـــــون اJــــوظـــــفـــــون اJــــنـــــتـــــمـــــون للأسلاك اJــــادة اJــــادة 
اJــــذكـــــورة في اJـــــادة الأولى أعـلاه في حـــــالــــة خـــــدمــــة لــــدى
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2) عـــــــلـى ســـــــبـــــــيـل الاخـــــــتـــــــيـــــــارq في حـــــــدود 20% مـن
اJـنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهـاq الـعمـال اJـهـنـيـون من الـصنف
الــثـــالث الـــذين يـــثــبـــتــون عـــشــر(10) ســنـــوات من الخــدمــة

الفعلية بهذه الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

اJــادة اJــادة 15 : : يـُــرقى بــصــفـــة عــامل مـــهــني مـن الــصــنف
الــثــانيq الــعـــمــال اJــهــنــيــون من الــصـــنف الــثــالثq الــذين
تحـــصــلـــوا بــعـــد تــوظـــيــفـــهم عــلـى شــهـــادة الــتـــكــوين اJـــهــني

اJتخصص (CFPS) ذات علاقة بشعبتهم اJهنية. 

16 : : يـــُرقى بصـــفة عـــامل مـهني من الـصنف اJادة اJادة 
الأول :

1) عن طريق الامتحـان اJهنيq العمـال اJهنيون من
الــصــنف الــثــاني الــذين يــثــبــتـون خــمس (5) ســنــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
2) عـــــــلـى ســـــــبـــــــيـل الاخـــــــتـــــــيـــــــارq في حـــــــدود 20% مـن
اJـنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهـاq الـعمـال اJـهـنـيـون من الـصنف
الــثـــاني الـــذين يـــثــبـــتــون عـــشــر(10) ســـنـــوات من الخـــدمــة

الفعلية بهذه الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

اJــادة اJــادة 17 : : يـــرقى بــصــفـــة عــامل مـــهــني مـن الــصــنف
الأولq الـــعــــمـــال اJـــهـــنــــيـــون من الـــصــــنف الـــثــــانيq الـــذين
(CAP) ـهنيةJتحصـلوا بعد تـوظيفـهم على شهادة الـكفاءة ا

ذات علاقة بشعبتهم اJهنية. 

اJادة اJادة 18 : : يرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف :
1) عن طريق الامتحـان اJهنيq العمـال اJهنيون من
الـــصـــنـف الأول الـــذين يـــثـــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
2) على سبيل الاختيارq في حدود 20% من اJناصب
اJــطــلــوب شــغــلــهـــاq الــعــمــال اJــهــنــيــون من الــصــنف الأول
الذين يثبتون عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه

الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

qادة 19 : : يرُقـى بصـفة عـامل مهـني خارج الـصنفJادة اJا
الـعـمـال اJـهـنـيـون مـن الـصـنف الأول الـذين تحـصـلـوا بـعـد
تـوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة الأهـلـيـة اJـهـنـيـة (CMP) ذات علاقـة

بشعبتهم اJهنية. 
القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــادة اJــادة 20 : : يــدمـج بــصـــفــة عـــامل مــهـــني من الـــصــنف
الـثالثq الـعمـال اJهـنيـون من الصـنف الثـالث اJرسـمون

واJتربصون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
XهنيJطبقة على سلك العمال اJالأحكام ا XهنيJطبقة على سلك العمال اJالأحكام ا 

اJـادة اJـادة 8 : : يـشــتـمل سـلك الــعـمـال اJـهــنـيـX عـلى أربع
(4) رتب :

qمن الصنف الثالث XهنيJرتبة العمال ا -
qمن الصنف الثاني XهنيJرتبة العمال ا -
qمن الصنف الأول XهنيJرتبة العمال ا -

- رتبة العمال اJهنيX خارج الصنف.

القسم الأولالقسم الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJادة اJادة 9 :   :  �ارس اJـوظفـون التابـعون لـسلك الـعمال
اJهنيX اJهام الخاصة �نصب الشغل الذي وظفوا فيه. 

اJــادة اJــادة 10 : : يـــكـــلف الـــعـــمـــال اJـــهـــنــيـــون مـن الــصـــنف
الــثــالث بــالــقــيــام �ــهـام عــاديــة تــتــطــلب تــقـنــيــات مــهــنــيـة

بسيطة.
و�ـكن أن يكـلـفـواq زيـادة على ذلكq �ـخـتـلف أشـغال
qــقــرات أو الـــعــتــاد الإداريJالــصـــيــانــة والحـــفظ الخــاصــة بـــا
وكـــذا بـــكـل الأشـــغـــال الـــيـــدويـــة الـــتي لـــهـــا علاقـــة بـــنـــشـــاط

اJصالح.

11 : : إضــافــة إلى اJــهــام اJــنــصــوص عــلــيــهــا في اJـادة اJـادة 
اJادة 10 أعلاهq يقوم العمال اJهنيون من الصنف الثاني

بتنفيذ اJهام الخاصة اJرتبطة بتخصصهم.

اJــادة اJــادة 12 : : يـُــكـــلف الـــعـــمـــال اJـــهـــنــيـــون مـن الــصـــنف
الأولq كل حـــسب اخــــتـــصـــاصهq بـــتـــنـــفـــيـــذ كل اJـــهـــام الـــتي

تتطلب التحكم في معارف نظرية وتطبيقية.

XهـنـيJـسنـدة لـلعـمـال اJهـام اJـادة 13 : : فضـلا عن اJـادة اJا
مـن الــــصــــنف الأولq يـُـــكــــلـف الــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيــــون خــــارج
الــصــنفq كل حــسب اخــتــصـاصـهq بـتــنــفــيـذ مــهــام تــتــطـلب
كــفــاءة عــالــيــة. وبــهــذه الـصــفــةq فــهم يــؤطــرون ويــنــســقـون

.XهنيJنشاطات العمال ا

القسم الثانيالقسم الثاني
 شروط الترقية شروط الترقية

اJــادة اJــادة 14 : : يـــرقى بــصــفـــة عــامل مـــهــني مـن الــصــنف
الثاني :

1)  عن طـريق الـفحص اJـهـنيq العـمـال اJهـنـيون من
الــصــنف الــثــالث الـذيـن يـثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات من

qالخدمة الفعلية بهذه الصفة
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اJـادة اJـادة 29 : : يــدمج بــصـفــة ســائق ســيــارة من الــصـنف
الأولq ســائــقــو الــســيــارات من الــصــنـف الأول اJــرســمـون

واJتربصون.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الأحكام الأحكام اJطبقة على سلك الحجاباJطبقة على سلك الحجاب

: Xادة 30 : : يشتمل سلك الحجاب على رتبتJادة اJا
qرتبة الحجاب -

.Xرتبة الحجاب الرئيسي -

القسم القسم الأولالأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــــادة اJــــادة 31 : : يـــــكـــــلف الحـــــجــــاب بـــــاســـــتــــقـــــبـــــال الــــزوار
Xوتـــوجــــيـــهـــهـم وتـــســـلــــيم الـــوثــــائق الإداريـــة والــــبـــريـــد بـــ

اJصالح.
32 : : يــكــلف الحــجــاب الــرئــيــســيــونq فــضلا عن اJـادة اJـادة 

اJهام اJسندة للحجابq بتنسيق أعمال الحجاب.

القسم القسم الثانيالثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJادة اJادة 33 : : يرُقى عـلى سبـيل الاخـتيـار بـصفـة حاجب
رئـيـسـيq الحـجـاب الـذين يــثـبـتـون خـمس(5)  سـنـوات من
الخــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واJــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.
القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـادة اJـادة 34 : : يـدمج بـصــفـة حــاجبq الحـجـاب اJــرسـمـون
واJتربصون.

اJــادة اJــادة 35 : : يـــدمج بــصـــفــة حــاجـب رئــيــسـي q الحــجــاب
الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.

الفصل الخامسالفصل الخامس
الأحكام اJطبقة على اJناصب العلياالأحكام اJطبقة على اJناصب العليا

اJـادة اJـادة 36 :  : تـطبـيــقا لأحـكـام اJادة 11 (الـفـقرة الأولى)
من الأمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006

واJذكور أعلاهq تحدد قائمة اJناصب العليا كما يأتي :
qرئيس حظيرة -
qرئيس ورشة -
qرئيس مخزن -
qرئيس مطعم -

- مسؤول اJصلحة الداخلية.

اJــادة اJــادة 21 : : يــدمـج بــصـــفــة عـــامل مــهـــني من الـــصــنف
الـثـانيq العـمـال اJـهنـيـون من الصـنف الـثاني اJـرسـمون

واJتربصون.

اJــادة اJــادة 22 : : يــدمـج بــصـــفــة عـــامل مــهـــني من الـــصــنف
الأولq الـــعــمــال اJـــهــنـــيــون من الـــصــنف الأول اJـــرســمــون

واJتربصون.

qـادة 23 : : يـدمج بـصـفة عـامل مـهـني خـارج الـصنفJـادة اJا
العمال اJهنيون خارج الصنف اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الأحكام اJطبقة على سلك سائقي السياراتالأحكام اJطبقة على سلك سائقي السيارات

اJــادة اJــادة 24 :  : يـــشــتـــمل ســلـك ســائـــقي الـــســيـــارات عــلى
: Xرتبت

qرتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني -
- رتبة سائقي السيارات من الصنف الأول.

القسم الأولالقسم الأول
تحديد اJهامتحديد اJهام

اJــادة اJــادة 25 :  : يـــكــلـف ســائــقـــو الــســـيــارات من الـــصــنف
الـثـاني بـسـيـاقـة الـسـيـارات الـسـيـاحـيـة أو الـنـفـعـيـة الـتي

يتكفلون بها وبصيانتها العادية.

اJــادة اJــادة 26 : : يـــكــلـف ســائــقـــو الــســـيــارات من الـــصــنف
الأول بـسـيـاقـة اJـركبـات ذات الـوزن الـثـقـيل و/ أو الـنقل

الجماعي التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية.
كمـا �ـكن أن يـكلـفـوا بسـيـاقـة السـيـارات الـسيـاحـية

أو النفعية.
القسم القسم الثانيالثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــــــادة اJــــــادة 27 :  : يــــــرقـى إلـى رتــــــبــــــة ســـــــائق ســـــــيــــــارة من
الــصـنف الأولq عـلى ســبـيل الاخـتــيـار بـعـد الــتـسـجـيل في
qــطــلــوب شــغــلــهـاJــنــاصب اJقــائــمــة الــتــأهــيل وفـي حــدود ا
ســائــقــوالــســيــارات من الــصــنف الــثــاني الــذين يــثــبــتـون
ثلاث (3) سنوات من الخدمة الـفعلية بـهذه الصفة والذين
تحــصــلـــوا عــلى رخــصــة ســـيــاقــة الــوزن الــثـــقــيل أو الــنــقل

الجماعي.
القسم القسم الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـادة اJـادة 28 : : يــدمج بــصـفــة ســائق ســيــارة من الــصـنف
الـــــثـــــانـي q ســـــائــــقـــــو الـــــســـــيـــــارات مـن الـــــصـــــنف الـــــثـــــاني

اJرسمون واJتربصون.



35الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 03
12 محر محرّم عام م عام 1429 هـ هـ

20 يناير  سنة يناير  سنة 2008  م م

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف الأولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون لاخـتصـاصهم عـلاقة بـاJهـام اJسـندة

qللمنصب

3)  ســـائــــقـي الـــســــيـــارات مـن الـــصــــنف الأول الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

qالصفة

4) ســائــقي الــســيــارات من الــصــنف الــثــانيq الــذين
يــثـــبــتـــون خــمس(5) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

: Xرؤساء الورشات من ب Xادة 45 :  : يعJادة اJا

1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين
qسندة للمنصبJهام اJيكون لاختصاصهم علاقة با

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف الأولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون لاخـتصـاصهم عـلاقة بـاJهـام اJسـندة

للمنصب.

: Xرؤساء المخازن من ب Xادة 46 : : يعJادة اJا

1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين
qسندة للمنصبJهام اJيكون لاختصاصهم علاقة با

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف الأولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون لاخـتصـاصهم عـلاقة بـاJهـام اJسـندة

للمنصب.

: Xطاعم من بJرؤساء ا Xادة 47 :  : يعJادة اJا

1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين
qسندة للمنصبJهام اJيكون لاختصاصهم علاقة با

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف الأولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون لاخـتصـاصهم عـلاقة بـاJهـام اJسـندة

للمنصب.

48 : : يــعـــــX مــــســؤولــو اJــصــــالح الــداخــلــــيـة اJـادة اJـادة 
: Xمن ب

 qXرسمJخارج الصنف ا XهنيJ1) العمال ا

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف الأولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.

اJادة اJادة 37 : : نظرا للخـصوصيات اJرتبطة �هام بعض
اJــؤسـســات والإدارات الــعــمــومـيــةq �ــكن إنــشــاء مــنـاصب
عـلـيـا أخـرىq بـقـرار مــشـتـرك بـX وزيـر اJـالـيـة والـسـلـطـة
اJـكـلفـة بـالوظـيـفة الـعـمومـيـة والـوزير اJـعـني أو السـلـطة

اJعنية يحدد مهامها وشروط الالتحاق بها.

اJــادة اJــادة 38 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عـلـيـهـا في اJـادتX 36 و37 أعلاهq بـعـنـوان كل مـؤسـسـة أو
Xبــقــرار مـشــتــرك أو مــقـرر مــشــتــرك بـ qإدارة عــمــومـيــة
وزيــر اJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة

والوزير اJعني أو السلطة اJعنية.

القسم الأولالقسم الأول
 تحديد اJهام تحديد اJهام

اJـادة اJـادة 39 :  : يـكـلف رئـيس الحـظـيرة بـتـسـيـيـر حـظـيرة
السيارات من كل الأنواع.

وبـهـذه الـصـفـةq يـنـسق نـشـاطـات سـائـقي الـسـيـارات
qفــضلا عن ذلك qويــســهــر عـلـى صـيــانــة الــسـيــارات ويــقـيــد
ســجلات اسـتــهلاك الـوقـود ومــواد الـتـشــحـيم وغــيـرهـا من

اJواد.

اJـادة اJـادة 40 : : يـكـلّف رئـيس الـورشـة بـإدارة نـشـاط عدة
عـمال مـهنيـX في الورشـة. وبهـذه الصـفةq يـضع مخـططا
لنشاط العمال اJهنيX ويراقب التنفيذ الجيد للأشغال.

اJــــادة اJــــادة 41 : : يــــكـــلـف رئـــيـس المخـــزن بــــتـــســــيـــيــــر اJـــواد
والــــبـــــضـــــائع اJـــــوضـــــوعـــــة في المخـــــزنq ويـــــراقب حـــــركــــات
المخزونات q ويبـرمج تجديدها ويقـيد اJدخلات والمخرجات

بصفة مستمرة.

اJـادة اJـادة 42 : : يــكـلف رئــيس اJـطــعم بــتـنـظــيم وتـنــسـيق
نــشـاطــات اJــطـعـم كـمــا يــحـدد تــشــكـيــلــة الـوجــبــات وكـمــيـة

.Xواد الغذائية الضرورية لتعداد معJا
و يـســهــرq زيــادة عــلى ذلكq عــلى حــسن ســيــر اJــطـعم

وجودة الوجبات.

اJــــادة اJــــادة 43 : : يـــكــــلـف مـــســــؤول اJــــصــــلــــحـــة الــــداخــــلــــيـــة
بــتــنــســيق نـشــاطــات الأعــوان اJــكـلــفــX بــصـيــانــة اJــقـرات

واJساحات الخضراء.
القسم القسم الثانيالثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xرؤساء الحظائر من ب Xادة 44 :  : يعJادة اJا
1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين

qسندة للمنصبJهام اJيكون لاختصاصهم علاقة با
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qـرسـومJـادة 52 : : تــلـغى كل الأحــكـام المخـالــفـة لـهــذا اJـادة اJا
لاسـيــمـا أحـكــام اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 89 - 225 اJـؤرخ
في 5 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1989 واJـــذكـــور أعلاهq والـــقــرارات

الوزارية اJشتركة اJتخذة لتطبيقه.

53 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـادة اJـادة 
أول يناير سنة 2008.

54 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرسّـــمــــيـّــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـّــة الجـــزائـــــريـّــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشّعبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 19
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الفصل السادسالفصل السادس
تصنيف الرتب والزيادات الاستدلاليةتصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية

اJرتبطة باJناصب العليااJرتبطة باJناصب العليا

القسم القسم الأولالأول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJـادة اJـادة 49 : : تــطـبــيـقـــا لأحـكــام اJـادة 118 من الأمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJـذكــورأعلاهq يــحـدد
تصنيف الرتب التابعة لأسلاك العمال اJهنيX وسائقي السيارات والحجابq طبقا للجدول الآتي :

التصنيفالتصنيف
الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنىالصنفالصنف

الأسلاكالأسلاك

العمال اJهنيون

سائقو السيارات

الحجاب

1

3

5

6

2

3

1

2

200

240

288

315

219

240

200

219

الرتــبالرتــب

عامل مهني من الصنف الثالث
عامل مهني من الصنف الثاني
عامل مهني من الصنف الأول

عامل مهني خارج الصنف

سائق سيارة من الصنف الثاني
سائق سيارة من الصنف الأول

حاجب
حاجب رئيسي

القسم الثانيالقسم الثاني
الزيادة الزيادة الاستدلالية اJرتبطة باJناصب العلياالاستدلالية اJرتبطة باJناصب العليا

اJــادة اJــادة 50 :  : تـــطـــبـــيــقــــا لأحـــكــــام اJــادة 3 من اJـــرســـوم
الــرئـــاسي رقم 07   - 307 اJــؤرخ في 29  ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2007 واJـذكور أعلاهq تحـدد الـزيادة الاسـتـدلاليـة اJـرتبـطة

بـاJــنــاصب الــعـلــيــا اJــنـصــوص عــلـيــهــا في اJــادتـX 36 و37
أعلاه في اJستوى q3 الرقم الاستدلالي 45.

الفصل الفصل السابعالسابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـادة اJـادة 51 : : تــوضع أسلاك الـعــمـال اJــهـنــيـX وســائـقي
الــســيــارات والحــجـاب اJــســيــرة بــأحــكــام هــذا اJـرســوم في

طريق الزوال.
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TITRE XVI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 253. � Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs d�attaché de cabinet de
l�administration centrale, d�assistant de cabinet, de chargé
de l�accueil et de l�orientation, de chef de laboratoire et de
chef de service de maintenance, antérieurement au 1er
janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles
conditions de nomination bénéficient de la bonification
indiciaire fixée à l�article 252 ci-dessus, jusqu�à la
cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.

Art. 254. � Les titulaires de postes supérieurs de chef
de projet et de chargé d�études de l�administration centrale
prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre
1989, susvisé, en activité à la date d�effet du présent
décret, bénéficient, pendant une période d�une année, de
la bonification indiciaire attachée au poste supérieur de
chargé d�études et de projet, fixée à l�article 252
ci-dessus, en attendant l�adoption de l�arrêté
interministériel prévu à l�article 76 ci-dessus.

Art. 255. � Le poste supérieur de chef de bureau de
l�administration centrale prévu à l�article 85 du décret
exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est régi
par un texte réglementaire particulier qui fixe les
conditions de nomination et la bonification indiciaire y
afférente.

Art. 256. � Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret notamment celles du décret exécutif
n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.

Art. 257. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008. 

Art. 258. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  11  Moharram  1429   correspondant
au 19 janvier 2008.                       

Abdelaziz  BELKHADEM.

����★����

Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d�automobiles et des appariteurs.

����

Le Chef du Gouvernement,

Vu la constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 3 et 23 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d�automobiles et appariteurs ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 3 et 23 de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique, le
présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs
d�automobiles et des appariteurs.

Section 1

Champ d�application

Art. 2. � Les fonctionnaires appartenants aux corps
visés à l�article 1er ci-dessus,  sont en position d�activité
au sein des institutions publiques, des administrations
centrales de l�Etat, des services déconcentrés en
dépendant, des collectivités territoriales, des
établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et tout établissement public
dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions
du statut général de la fonction publique.

Section 2

Promotion et avancement

Art. 3. � Les fonctionnaires régis par le présent décret
sont promus selon les conditions et les proportions
prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,27 et 33
ci-dessous.

Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l�autorité concernés, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, par
décision de l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 4. � Les rythmes d�avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers
professionnels, des conducteurs d�automobiles et des
appariteurs  sont   fixés   selon   les  trois  durées  prévues
à   l�article   11   du   décret   présidentiel  n°  07-304  du
29 septembre 2007, susvisé.
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Section 3
Reclassement et titularisation

Art. 5. � Les fonctionnaires appartenant aux corps et
grades prévus  par le décret exécutif n° 89-225 du 5
décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassés à la date d�effet du présent décret dans les corps
et grades prévus par le présent statut .

Art. 6. � Les fonctionnaires visés à l�article 5 ci-dessus
sont rangés à l�échelon qu�ils détiennent au 31 décembre
2007. Le reliquat d�ancienneté est pris en compte pour
l�avancement d�échelon dans la nouvelle catégorie de
classement.

Art. 7. � Les stagiaires nommés antérieurement au 1er
janvier 2008, sont titularisés après l�accomplissement de
la période d�essai prévue par le décret exécutif n° 89-225
du 5 décembre 1989, susvisé.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS

DES OUVRIERS PROFESSIONNELS

Art. 8. � Le corps des ouvriers professionnels regroupe
quatre (4) grades :

� le grade d�ouvrier professionnel de 3ème catégorie ;

� le grade d�ouvrier professionnel de 2ème catégorie ;

� le grade d�ouvrier professionnel de 1ère catégorie ;

� le grade d�ouvrier professionnel hors catégorie.

Section 1
Définition des tâches

Art. 9. � Les fonctionnaires appartenant au corps des
ouvriers professionnels exercent les tâches spécifiques à
l�emploi pour lequel ils ont été recrutés.

Art. 10. � Les ouvriers professionnels de 3ème
catégorie sont chargés d�effecteur un ensemble de tâches
élémentaires nécessitant des techniques professionnelles
simples.

Ils peuvent en outre être chargés de divers travaux de
manutention, d�entretien de locaux ou de matériels
administratifs, ainsi que de tous travaux manuels en
rapport avec l�activité des services.

Art. 11. � Outre les tâches prévues à l�article 10
ci-dessus, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie
exécutent les tâches spécifiques en rapport avec leur
spécialité.

Art. 12. � Les ouvriers professionnels de 1ère
catégorie sont chargés, selon leur spécialité, de
l�exécution de l�ensemble des tâches nécessitant la
maîtrise de connaissances théoriques et pratiques.

Art. 13. � Outre les tâches confiées aux ouvriers
professionnels de 1ère catégorie, les ouvriers
professionnels hors catégorie sont chargés, selon leur
spécialité, de l�exécution de tâches nécessitant une haute
qualification. A ce titre, ils encadrent et coordonnent les
activités des ouvriers professionnels.

Section 2
Conditions de promotion

Art. 14. � Sont promus en qualité d�ouvrier
professionnel de 2ème catégorie :

1) par voie de test professionnel, les ouvriers
professionnels de 3ème catégorie justifiant de cinq (5)
années de service effectif  en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d�aptitude.

Art. 15. � Sont promus en qualité d�ouvrier
professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers
professionnels de 3ème catégorie ayant obtenu, après leur
recrutement, un certificat de formation professionnelle
spécialisée en rapport avec leur filière professionnelle.

Art. 16 � Sont promus en qualité d�ouvriers
professionnels de 1ère catégorie :

1) par voie d�examen professionnel, les ouvriers
professionnels de 2ème catégorie, justifiant de cinq (5)
années de service effectif  en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d�aptitude.

 
Art. 17. � Sont promus en qualité d�ouvrier

professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers
professionnels de 2ème catégorie ayant obtenu, après leur
recrutement,  un certificat d�aptitude professionnelle en
rapport avec leur filière professionnelle.

Art. 18. � Sont promus en qualité d�ouvrier
professionnel hors catégorie :

1) par voie d�examen professionnel, les ouvriers
professionnels de 1ère catégorie, justifiant de cinq (5)
années de service effectif  en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d�aptitude.

Art. 19. � Sont promus en qualité d�ouvrier
professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels
de 1ère  catégorie ayant obtenu, après leur recrutement,
un certificat de maîtrise  professionnelle en rapport avec
leur filière professionnelle.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 20. � Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de 3ème catégorie, les ouvriers
professionnels de 3ème catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 21. � Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers
professionnels de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
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Art. 22. � Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers
professionnels de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 23. � Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels
hors catégorie titulaires et stagiaires.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES
CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES

Art. 24. � Le corps des conducteurs d'automobile
comprend deux (2) grades :

� le grade de conducteurs d'automobile de 2ème
catégorie ;

� le grade de conducteurs d'automobile de 1ère
catégorie.

Section 1 
Définition des tâches

Art. 25. � Les conducteurs d'automobile de 2ème
catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien
courant des véhicules de tourisme ou utilitaires dont ils
ont la charge.

Art. 26. � Les conducteurs d'automobile de 1ère
catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien
courant des véhicules poids lourds et/ou de transport en
commun dont ils ont la charge. Ils peuvent en outre être
chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou
utilitaires.

Section  2  
Conditions de promotion

Art. 27. � Sont  promus, au choix, dans la limite des
postes à pourvoir, après inscription sur liste d�aptitude,
dans le  grade de conducteur d�automobile de 1ère
catégorie, les conducteurs d�automobile de 2ème catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd
ou de transport en commun.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 28. � Sont intégrés en qualité de conducteur
d'automobile de 2ème catégorie, les conducteurs
d'automobile de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.

Art. 29 � Sont intégrés en qualité de conducteur
d'automobile de 1ère catégorie, les conducteurs
d'automobiles de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS
DES APPARITEURS

Art. 30. � Le corps des appariteurs regroupe deux (2)
grades :

� le grade d'appariteur ;

� le grade d'appariteur principal.

Section 1
Définition des tâches

Art. 31. � Les appariteurs sont chargés de l�accueil et
de l�orientation des visiteurs, de la transmission de
documents administratifs ainsi que du courrier entre les
services. 

Art. 32. � Outre les tâches confiées aux appariteurs,
les appariteurs principaux sont chargés de coordonner les
activités des appariteurs.

Section 2
Conditions de promotion

Art. 33. � Sont promus, au choix, en qualité
d�appariteurs principaux, les appariteurs justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et inscrits
sur une liste d�aptitude.
          

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 34. � Sont intégrés en qualité d'appariteur, les
appariteurs titulaires et stagiaires.

Art. 35. � Sont intégrés en qualité d'appariteur
principal, les appariteurs principaux titulaires et stagiaires.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES

SUPERIEURS

Art. 36. � En application des dispositions de l�article
11 (alinéa 1) de l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme
suit :

� chef de parc ; 
� chef d�atelier ;
� chef magasinier ;
� chef de cuisine ;
� responsable du service  intérieur.

Art. 37. � Compte tenu des spécificités inhérentes aux
missions de certaines institutions et administrations
publiques, d�autres postes supérieurs peuvent être créés,
par arrêté conjoint du ministre des finances, de l�autorité
chargée de la fonction publique et du ministre ou de
l�autorité concernés, qui en fixe les tâches ainsi que les
conditions d�accès y afférentes.

Art. 38. � Le nombre de postes supérieurs prévus aux
articles 36 et 37 ci-dessus, est fixé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre des finances, de
l�autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de  l�autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches

Art. 39. � Le chef de parc est chargé de la gestion d�un
parc de véhicules de  tous types.

A ce titre, il coordonne les activités des conducteurs et
veille à l�entretien des véhicules. Il  tient en outre les états
de consommation de carburant, lubrifiants et autres
produits.
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Art. 40. � Le chef d�atelier est chargé de diriger
l�activité de plusieurs ouvriers professionnels dans un
atelier. A ce titre, il planifie les interventions des ouvriers
professionnels et contrôle la bonne exécution des travaux. 

Art. 41. � Le chef magasinier est chargé de la gestion
de produits ou marchandises mis en dépôt. Il contrôle le
mouvement des stocks, programme leur renouvellement et
tient à jour les états des entrées et des sorties. 

Art. 42. � Le chef de cuisine est chargé d�organiser et
de coordonner les activités de cuisine. Il fixe la
composition des menus et détermine les quantités de
denrées alimentaires nécessaires pour un effectif donné.

Il veille en outre au bon fonctionnement de  la cuisine et
à la qualité des repas. 

Art. 43. � Le responsable du service intérieur est
chargé de la coordination des activités des agents affectés
à l�entretien des locaux et des espaces verts. 

Section 2
Conditions de nomination

Art. 44. � Les chefs de parc sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste ; 

3) les conducteurs d�automobile de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité ;

4) les conducteurs d�automobile de 2ème catégorie
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.

Art. 45. � Les chefs d�atelier sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste.

Art. 46. � Les chefs magasiniers sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste.

Art. 47. � Les chefs de cuisine sont nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste.

Art. 48. � Les responsables du service intérieur sont
nommés parmi :

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires ;

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité.

CHAPITRE VI
CLASSIFICATION DES GRADES

ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS

Section 1
Classification des grades

Art. 49. � En application de l�article 118 de
l�ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps des ouvriers
professionnels, conducteurs d�automobile et appariteurs
est fixé conformément au tableau ci-après :

CORPS

Ouvriers professionnels

Conducteurs d�automobile

Appariteurs

GRADES

Ouvrier professionnel de 3ème catégorie

Ouvrier professionnel de 2ème catégorie

Ouvrier professionnel de 1ère catégorie

Ouvrier professionnel hors catégorie

Conducteur d�automobile de 2ème catégorie

Conducteur d�automobile de 1ère catégorie

Appariteur

Appariteur principal

CLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal  

1

3

5

6

2

3

1

2

200

240

288

315

219

240

200

219
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Section 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 50. � En application des dispositions de l�article 3
du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007,
susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs
prévus aux articles 36 et 37 ci-dessus, est fixée au niveau
3 indice 45.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 51. � Les corps des ouvriers professionnels, des
conducteurs d�automobiles et des appariteurs régis par le
présent décret sont mis en voie d�extinction.

Art. 52. � Sont abrogées toutes dispositions contraires
au  présent  décret,  notamment  celles  du  décret  exécutif
n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, et des arrêtés
interministériels pris pour son  application.

Art. 53.� Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008. 

Art. 54. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  11  Moharram  1429   correspondant
au 19 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d�un chargé d�études et de synthèse à la
Présidence de la République.

����

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant   au   2   janvier   2008,   il   est   mis   fin
aux  fonctions  de  chargé  d�études  et  de  synthèse  à
la    Présidence    de    la    République,    exercées    par
M. Djamel-Eddine Boubetra, admis à la retraite.

����★����

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des infrastructures et des
moyens au ministère de la justice.

����

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de directeur des infrastructures et des moyens au
ministère de la justice, exercées par M. Sadek Mansour.

����★����

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de chef d�études au secrétariat général
du ministère des finances.

����

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de chef d�études au secrétariat général du
ministère des finances, exercées par Melle Mahdia
Belmesk, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de la directrice des affaires juridiques,
de la documentation et des archives à
l�ex-ministère du tourisme.

����

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de directrice des affaires juridiques, de la
documentation et des archives à l�ex-ministère du
tourisme, exercées par Mme Mahdia Djelliout, appelée à
exercer une autre fonction.

����★����

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d�un inspecteur de l�environnement à la
wilaya de Ouargla.

����

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions d�inspecteur de l�environnement à la wilaya de
Ouargla, exercées par M. Lazhar Hamel.

����★����

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des travaux publics, des
réseaux, de la voirie et de l�éclairage public à la
wilaya d�Alger.

����

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de directeur des travaux publics, des réseaux, de
la voirie et de l�éclairage public à la wilaya d�Alger,
exercées par M. Boualem Chetibi, appelé à exercer une
autre fonction.
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الإدارة اJركزيـة والزيادة الاستدلالية اJرتبطة به.الإدارة اJركزيـة والزيادة الاستدلالية اJرتبطة به.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومــة
- بـنـاء على الـدسـتـورq لاسيـّمـا اJـادتان 85 - 4 و125

q(الفقرة  2 ) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتـضـمن القـانـون الأسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

qادتان 12 و 14 منهJلاسيمّا ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة الاستـدلالـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات والإدارات

qالعمومية
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 90 - 99
اJؤرخ في أول رمـضان عام 1410 اJوافق 27 مـارس سنة
1990 واJـــتــعـــلـق بــســـلـــطـــة الــتـــعـــيـــX والــتـــســـيـــيــر الإداري

بالـنـسـبـة لـلـمـوظفـX وأعـوان الإدارة اJـركـزيـة والـولايات
qؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريJوالبلديات وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرخ في أول ذي الحـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل الإدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XنـتمJا XوظـفJتـضمن  القـانون الأساسي الخـاص باJوا
qؤسسات والإدارات العموميةJشتركة في اJللأسلاك ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
Xـرســوم شـروط الـتــعـيـJـادّة الأولى :ة الأولى : يـحـدد هــذا اJـاداJا
في اJـنــصب الـعــالي لـرئــيس مـكــتب في الإدارة اJــركـزيـة

والزيادة الاستدلالية اJرتبطة به.
اJـــــاداJـــــادةّ ة 2 : : يــــــســــــيـّــــر اJــــــكــــــتـب في الإدارة اJــــــركــــــزيـــــة
اJنصـوص علـيه في اJادتX 3 و 7 من اJرسـوم التنـفيذي
رقم 90 - 188 اJؤرخ في أول ذي الحـجـة عام 1410 اJوافق
Xرئيس مـكتب يـع qـذكور أعـلاهJ23 يـونـيـو سـنة 1990 وا

: Xمن ب

1) اJوظـفX اJرسـمX اJـنتمـX إلى رتبة مـتصرف
رئـيـسي عـلى الأقل أو رتبـة مـعـادلة لـهـاq الـذين يثـبـتـــون

qثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف

2) اJـــتــــصـــرفــــX واJـــوظـــفــــX اJـــنــــتـــمـــX إلـى رتـــبـــة
مــعــادلــةq الــذيـن يــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يجـب أن تكـون لـلـموظـفـX الذيـن يشـغـلون
مــنــصب رئــيس مــكــتب رتــبــة تــوافق اJــهــام اJــسـنــدة إلى

اJكتب اJعني.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : تحــــدد الــــزيــــادة الاســــتــــدلالــــيــــة اJــــرتــــبــــطـــة
بـاJنـصب الـعـالي لـرئيس مـكـتب في الإدارة اJـركـزية في
اJـسـتوى q8 الـرقم الاسـتدلالي 195 من الجدول اJـنـصوص
عــــلـــيـه في اJـــادة 3 مـن اJـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007 واJذكور أعلاه.

اJاداJادةّ ة 5 : : يسري مـفعول هذا اJـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

اJـاداJـادّة ة 6 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 19 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 27
يناير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 08 -  - 11 م مــــؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1429 اJ اJـوافق وافق 27 ي يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة q q2008 يــعـــديــعـــدّل ويــتــمـمل ويــتــمـم

الــمــرســوم الـــتـنـفـيــذي رقم الــمــرســوم الـــتـنـفـيــذي رقم 2000 -  - 325 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
27 رجب عــام  رجب عــام 1421 اJــوافق  اJــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة 2000

واJــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم الإدارة اJــــركـــــزيــــة في وزارةواJــــتـــــضــــمـن تــــنــــظـــــيم الإدارة اJــــركـــــزيــــة في وزارة
اJوارد اJائية.اJوارد اJائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحكومــة

qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدسّـــتـــورq لاســـيـّــمـــا اJـــادّتــان 85 - 4
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
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Vu l�ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428
correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances
complémentaire pour 2007, notamment son article 11 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417
correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant
les modalités de fonctionnement du compte d�affectation
spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la
promotion des exportations » ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 11 de l�ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428
correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances
complémentaire pour 2007, le présent décret a pour objet
de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-205
du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996,
modifié et complété, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l�article 3 du décret
exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

�Art. 3. � Ce compte retrace :

En recettes :

� une quotité de 10% de la taxe intérieure de
consommation (TIC) ;

� les contributions des organismes publics et privés ;

� les dons et legs.

En dépenses :

� une partie des frais liés aux études des marchés
extérieurs, à l�information des exportateurs et à l�étude
pour l�amélioration de la qualité des produits et services
destinés à l�exportation ;

� une partie des frais de participation des exportateurs
aux foires, expositions et salons spécialisés à l�étranger,
ainsi qu�à la prise en charge des frais de participation des
entreprises aux forums techniques internationaux ;

� une prise en charge partielle destinée aux petites et
moyennes  entreprises,  pour  l�élaboration  du  diagnostic
« export », la création de cellules « export » internes ;

� la prise en charge d�une partie des coûts de
prospection des marchés extérieurs supportés par les
exportateurs ainsi que l�aide à l�implantation initiale
d�entités commerciales sur les marchés étrangers ;

� l�aide à l�édition et à la diffusion de supports
promotionnels des produits et services destinés à
l�exportation et à l�utilisation de techniques modernes
d�information et de communication (création de sites
web...) ;

� l�aide à la création de labels, à la prise en charge des
frais de protection à l�étranger des produits destinés à
l�exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le
financement de médailles et de décorations attribuées
annuellement aux primo exportateurs et de récompenses
de travaux universitaires sur les exportations hors
hydrocarbures ;

� l�aide à la mise en �uvre de programmes de
formation aux métiers de l�exportation ;

� une partie des frais de transport à l�exportation des
produits périssables ou à destinations éloignées�.

Art. 3. � Les dispositions de l�article 4 du décret
exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

�Art. 4. � Les modalités d�application du présent
décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté
conjoint du ministre des finances et du ministre du
commerce�.

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008.

Abdelaziz   BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 fixant les
conditions de nomination au poste supérieur de
chef de bureau de l�administration centrale et la
bonification indiciaire y afférente.

����

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 12 et 14 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
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Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l�égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l�administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions de nomination au poste supérieur de chef de
bureau de l�administration centrale ainsi que la
bonification indiciaire y afférente.

Art. 2. � Le bureau de l�administration centrale, prévu
aux articles 3 et 7 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin
1990, susvisé, est dirigé par un chef de bureau nommé
parmi :

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d�administrateur principal ou à un grade équivalent
justifiant de trois (3) années d�ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;

2) les administrateurs et les fonctionnaires appartenant à
un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.

Art. 3. � Les fonctionnaires ayant vocation à occuper
le poste de chef de bureau doivent être titulaires d�un
grade correspondant au attributions dévolues au bureau
concerné.

Art. 4. � La bonification indiciaire attachée au poste
supérieur de chef de bureau de l�administration centrale
est fixée au niveau 8, indice 195 du tableau prévu à
l�article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé.

Art. 5. � Le présent décret prend effet à compter du 1er
janvier 2008.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le 19 Moharram 1429 correspondant au
27 janvier 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 08-11 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 modifiant et
complétant  le  décret  exécutif  n°  2000-325  du
27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000
portant organisation de l�administration centrale
du ministère des ressources en eau.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l�administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des ressources en eau ;

Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de
l�administration centrale du ministère des ressources en
eau ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au
25 octobre 2000, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l�article 1er du décret
exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au
25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Article 1er. � ..............................(sans changement)...

Les structures suivantes :

� la direction des études et des aménagements
hydrauliques,

� la direction de la mobilisation des ressources en eau,

� la direction de l�alimentation en eau potable,

� la direction de l�assainissement et de la protection de
l�environnement,

� la direction de l�hydraulique agricole.



3 محر محرّم  عام م  عام 1431 هـهـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2075
20 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع)اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها علاقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع)

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

الناقلية عند الدرجة  20 مئوية
الاحــــتــيــاجـــات الـبــيــوكـيـــمــاويــة
مـن الأوكــسـجـW  (DBO5)  عــنــد

الدرجة 20 مئوية
الاحــــتـــــيــــاجـــــات الـــــكــــيـــــمــــاويـــــة من

 (DCO) Wالأوكسج
الصلابة

اHواد العلقة
البوتاسيوم

البقايا الجافة
الصوديوم

السلفات
نسبة تشبع الأوكسجW اHنحل

الحرارة

- عن طريق الالكتروكيمياء باستعمال اHسبار
- عن طريق التخفيف و التربية 

- عن طريق الأكسدة التحويلية 

( TAC  و نسبة الألكنة الكلية TH نسبة الألكنة ) تحديد الألكنات  -
- عن طريق الترشيح على الألياف الزجاجية

- بواسطة اHنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق الاستضواء الطيفي للامتصاص الذري

- تحديد البقايا الجافة p البقايا المحترقة و بقايا السلفات
- بواسطة اHنظار الطيفي للشعلة

- عن طريق الاستضواء الطيفي  للامتصاص الذري
- قياس الجاذبية 

- التحديد من خلال الطريقة الإلكتروكيماوية باستعمال اHسبار
- قياس الحرارة

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 -  - 415 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 ذي الحــج ذي الحــجّــةــة
عـام عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 16 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2009 يــتـضـمنp يــتـضـمن
WـــوظــفــHــطـــبق عــلى اHالــقـــانــون الأســاســي الخــاص اWـــوظــفــHــطـــبق عــلى اHالــقـــانــون الأســاســي الخــاص ا
اHنتمW للأسلاك الخاصة بالإدارة اHكلفة بالتجارة.اHنتمW للأسلاك الخاصة بالإدارة اHكلفة بالتجارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول

pبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــور p لاســيـــمــا اHــادتــان  85 - 3
 pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

 pتممHعدل واHا pالإجراءات الجزائية

- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 02 اHــؤرخ في 5  
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430 اHـوافق 25  فـبـرايـر سـنـة 2009  واHـتـعلق

pستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة الاســتـــدلالــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة  2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة الاستـدلالية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات والإدارات

pالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق  27 أبــريل

p تضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى الأولى عـام 1430  اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 207
اHؤرخ في 15 ربيع الـثاني عام 1410 اHوافق 14 نوفـمبر
سـنـة 1989 واHــتـضــمن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اHــطـبق
عـــلى الــعـــمــال اHـــنـــتــمـــW إلى الأسلاك الخـــاصــة في الإدارة

pكلفة بالتجارةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم الإدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالتجارة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 409
اHؤرخ في 10 رمـضان عام 1424 اHوافق 5  نوفـمبـر سنة
2003 واHـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اHـــصــالـح الخــارجـــيــة في وزارة

pالتجارة وصلاحياتها وعملها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باHوا
pؤسسات والإدارات العموميةHشتركة في اHللأسلاك ا

pوبعـد مـوافقة رئيـس الجمهوريـة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب الأول البــاب الأول 
أحكام عامة أحكام عامة 

الفصــل الأول الفصــل الأول 
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : تـــطــبـــيــقـــا لأحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
الأمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام

1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعلاهp يـهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح الأحــكـام الخــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
اHوظفW الذين ينتمون للأسلاك الخاصة  بالإدارة اHكلفة
بــالــتــجــارة وتحــديــد قــائـــمــة الــشــعب اHــرتــبــطــة بــهــا وكــذا
شــــروط الالـــتـــحـــاق �ـــخـــتــــلف الـــرتب ومـــنــــاصب الـــشـــغل

اHطابقة لها.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــكـون اHــوظـفــون الـذين يــنـتــمـون للأسلاك
الخـاضـعــة لـهـذا الـقــانـون الأسـاسي الخــاص في الخـدمـة لـدى
اHصـالح اHركزيـة للإدارة اHكلـفة بالـتجارة واHـصالح غير

اHمركزة وكذا اHؤسسات العمومية التابعة لها. 

3 : : تـــعـــتـــبـــر أسـلاكـــا خـــاصـــة بـــالإدارة اHـــكـــلـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
  :Wالآتيت Wنتمية  إلى الشعبتHالأسلاك ا pبالتجارة

 pشعبة قمع الغش -
- شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

اHاداHادةّ ة 4 : : تضم شعبة قمع الغش الأسلاك الآتية:
pفي طريق الزوال pسلك مراقبي قمع الغش  -

 pسلك محققي قمع الغش  -
-  سلك مفتشي قمع الغش.

5 : : تـــضـم شـــعــــبـــة اHـــنــــافـــســـة والــــتـــحـــقــــيـــقـــات اHــاداHــادّة ة 
الاقتصادية الأسلاك الآتية:

-  ســــــلك مــــــراقـــــبـي اHـــــنــــــافـــــســــــة والـــــتــــــحـــــقــــــيـــــقـــــات
pفي طريق الزوال pالاقتصادية

pنافسة والتحقيقات الاقتصاديةHسلك محققي ا  -
-  سلك مفتشي اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

الفصــل الثانـي الفصــل الثانـي 
الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات 

اHــاداHــادّة ة 6 : : يـــخــضـع اHــوظـــفـــون الــذيـن تــســـري عـــلـــيــهم
أحـــــكــــــام هــــــذا الــــــقـــــانـــــون الأســــــاسي الخــــــــاص لـــــلــــــحـــــقـــــوق
والـــواجــــبـــات اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي الأمـــر رقم 06 - 03
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2006 واHذكور أعلاه.       

7 : :  تــطــبــيــقــا لأحــكــام اHـادة 188 من الأمــر رقم اHـاداHـادّة ة 
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـلاهp يـــلــزم اHـــوظـــفــون

الخاضـعون لـهذا الـقانـون الأساسي الخـاص بالخـدمة في أي
وقت نهارا أو ليلا وحتى بعد الساعات القانونية للعمل.
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اHادHادّة ة 8 : : يستفـيد اHوظفون الذين ينتمون للأسلاك
الخـــاضـــعـــة لـــهــــذا الـــقـــانـــون الأســـاسـي الخـــاص من تـــدابـــيـــر
الحــمـايــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في اHــادتـW 30 و31 من الأمـر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـلاهp وكــذا من
الـتـدابيـر اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 27 من الـقـانون رقم
09- 03 اHـؤرخ في 29 صــفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايـر

سنة 2009 واHذكور أعلاه.
�ــكن اHــوظـفــW الخــاضــعــW لـهــذا الــقــانــون الأسـاسي
pطـلب تدخل أعـوان الـقوة الـعـمومـية pعـنـد الحاجـة pالخاص
الـذين يــلـزمــون �ــد يـد اHــسـاعــدة لـهـم عـنــد أول طـلبp في

إطار ¤ارسة مهامهم.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــزود اHـوظــفـون الخــاضـعــون لـهــذا الـقــانـون
الأســاسي الخــاص بــتــفـويض بــالــعــملp تــســلـمـه لـهم الإدارة
اHــكـلــفــة بــالــتــجــارةH pــمــارســة اHــهــام اHـوكــلــة لــهم �ــوجب

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.  

اHاداHادّة ة 10 : : يحـدد ¥وذج الـتفـويض بالـعمل وكـيفـيات
إصداره وسحبه  بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادةّ ة 11 : : يــؤدي اHــوظــفـون الخــاضــعـون لأحــكــام هـذا
الــقــانــون الأســاسي الخــاصp أمــام مــحــكــمــة مــقــر إقــامــتــهم

الإداريةp اليمW الآتي نصها :

" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيـــفـــتي بـــأمـــانـــة وصــــدق  وأحـــافظ عـــلى الـــســـر اHـــهـــنيوظـــيـــفـــتي بـــأمـــانـــة وصــــدق  وأحـــافظ عـــلى الـــســـر اHـــهـــني

وأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة عليوأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة عليّ ". ".
تـــســـلم المحـــكـــمــــة إشـــهـــادا بـــذلك يـــوضـع عـــلى بـــطـــاقـــة

التفويض بالعمل.

اHـاداHـادةّ ة 12 : : لا تجـدد الـيـمـW مـا لم يـتم انـقـطـاع نـهـائي
عن الوظيفة.

الفصـل الثالـث الفصـل الثالـث 
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
 والترقية والترقية في الدرجة والترقية والترقية في الدرجة

الفــرع الأول الفــرع الأول 
التوظيف والترقية التوظيف والترقية 

اHاداHادّة ة 13 : :  يـوظف ويرقى اHـوظفون الـذين يحـكمهم
هــذا الـقـانــون الأسـاسي الخـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم. 
�ـكـن تـعــديل الــنـسب اHــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ¥ـاط
التـرقـيـة بـناء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر اHكـلف بـالـتـجارة
بـعـد أخذ رأي الـلـجـنة الإداريـة اHـتسـاويـة الأعضـاءp �ـقرر

من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

غـيـر أنهp لا �ـكن أن تــتـعـدى هـذه الـتـعـديلات نـصف
الــنـــسب المحــددة فــيــمـــا يــخص أ¥ــاط الــتـــرقــيــة عن طــريق
الامـتحـان اHهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلp دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اHــنـاصب اHـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى.

اHــاداHــادةّ ة 14 : :  يــتـم الــتــوظـــيف والــتــرقـــيــة في الأسلاك
اHـنــصـوص عــلـيــهــا في هـذا الــقـانــون الأســاسي الخـاص من
بW اHـترشحـW الحائزيـن  شهادات في أحـد التخـصصات

اHذكورة أدناه أو شهادة معادلة لها:

أ)  شعبة قمع الغش :أ)  شعبة قمع الغش :

pميكروبيولوجيا  تطبيقية -

                            pبيوكيمياء تطبيقية -

pعلوم الأغذية والتغذية -

- تــكـنــولــوجــيـا الــطــرائق (إعلام آليp إلــيــكــتــرونـيك
وإليكتروتقني).

ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية :ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

pعلوم إقتصادية -

pعلوم تجارية -

- علوم قانونية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 15 : : �ــــــــكـن أن تــــــــعــــــــدل أو تـــــــتــــــــمـم قــــــــائــــــــمـــــــة
pعنـد الاقتـضاء pادة 14 أعلاهHذكـورة في اHالـتخـصصـات ا
بـقـرار مـشتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـجـارة والـسـلـطة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفـرع الثانـي الفـرع الثانـي 
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اHاداHادّة ة 16 : :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادتW 83 و84 من الأمر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
Wيــــعـــ pــــذكــــور أعلاهHـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي الأسلاك والـرتـب الـتي
pWيـحكـمها هـذا القـانون الأسـاسي الخاص بـصفـة متـربص
بـــقــــرار أو �ـــقـــررp حــــسب الحــــالـــةp من الــــســـلـــطــــة المخـــولـــة
صلاحـــيــــة الـــتـــعـــيـــW. ويــــلـــزمـــون بـــاســـتـــكــــمـــال الـــتـــربص

التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.       

اHــــاداHــــادةّ ة 17 : : بــــعــــد انــــقــــضــــاء فـــتــــرة الــــتــــربصp يــــرسم
اHـتربـصون أو يـخـضعـــون  إلــى تمـــديـد التـــربص مــرة
واحـــدة للمـدة نـفسهـاp أو يسرحون دون إشـعار مسبق أو

تعويض.
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اHاداHادّة ة 18 : : تحـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اHـطبـقة
عــلـى اHــوظــفـــW الــذين يــحـــكــمــهـم هــذا الــقـــانــون الأســاسي
الخـاص حـسب اHـدد الـثلاث اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 11
مـن اHــــــــرســـــــوم الــــــــرئـــــــاسـي رقم 07 - 304 اHــــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام  1428 اHــــوافق 29 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2007

واHذكور أعلاه.

الفصــل الرابـعالفصــل الرابـع
الوضعيات القانونية الأساسيةالوضعيات القانونية الأساسية

اHـاداHـادةّ ة 19 : : تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـادة 127 من الأمـر رقم
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعلاهp تحـــــدد الــــنـــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـW الخــاضــعـW لــهـذا الــقـانــون الأسـاسي
pبــنـاء عـلى طــلـبـهم pالخــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
في الـوضعـية القـانونـية اHـتمـثلـة في الانتـداب أو الإحالة
pبــالـــنــســبــة لـــكل ســلك pعــلى الاســـتــيــداع أو خـــارج الإطــار
ولـكل مـؤسـسـة أو إدارة عـمـومـيـةp تـابـعـة لـلـوزارة اHـكـلـفة

بالتجارة كما يأتي:

p% 5 : الانتداب -

p% 5 : الإحالة على الاستيداع -

- خارج الإطار: 1 %.

الفصــل الخامـس الفصــل الخامـس 
الأحكام العامة للإدماجالأحكام العامة للإدماج

20 : :  يـــدمـج اHـــوظـــفـــون الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى اHــاداHــادةّ ة 
الأسلاك والرتب اHـنصوص عـليـها في اHرسـوم التنـفيذي
رقم 89 - 207 اHؤرخ في 14 نوفـمبـر سنة 1989 واHـذكور
أعـلاهp ويــرســمـــون ويــعــاد تـــرتــيـــبــهم عـــنــد بــدايـــة ســريــان
مــــفــــعــــول هــــذا اHـــرســــوم فـي الأسلاك والــــرتب اHــــطــــابــــقـــة

اHنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.

اHـاداHـادةّ ة 21 : : �ـكنp بـصـفـة انـتـقـالـيـة وHـدة سـنـة واحـدة
(1) ابـــتـــداء مـن تـــاريخ نــــشـــر هــــذا اHـــرســـوم فـي الجـــريـــدة
الـرسـمـيـةp إدمـاج اHـوظفـW اHـنـتـمـW إلى الـرتب الـتـابـعة
لــشـــعــبــة "المخـــبــر والـــصــيــانـــة " الــذين يـــحــكــمـــهم اHــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 -04  اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008 واHـــــذكــــور أعـلاهp ويــــعــــاد
تــصـنـيـفـهم فـي الأسلاك والـرتب اHـطـابـقــة وفـقـا لـلـشـروط

المحددة في هذا القانون الأساسي الخاص.

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـرتب اHــوظـفـون اHـذكـورون في اHـادة 20
أعـلاه في الـدرجـة اHـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في

رتـبــتــهم الأصــلــيــة. ويـؤخــذ بــاقي الأقــدمــيــة اHــكـتــسب في
الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة الاستقبال. 

23 : : يــــدمج اHـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اHــاداHــادّة ة 
تـاريخ نــشـر هـذا اHــرسـوم في الجـريــدة الـرسـمـيــةp بـصـفـة
متـربصـW ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
اHــنــصــوص عـلــيــهــا فـي اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 89 -207
اHـؤرخ في 14 نـوفـمـبـر سـنـة 1989 و اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08 -  04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكورين أعلاه.  

اHـاداHـادةّ ة 24 : : يـجــمعp بـصـفــة انـتــقـالـيــة وHـدة خـمس (5)
pـرسومHابـتـداء من تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا ا pسـنـوات
بـW الـرتـبـة الأصـلـيـة ورتـبـة الإدمـاج في تـقـديـر الأقـدمـيـة
اHـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـW في مـنـصب
عــالp بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـW الــذين أدمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اHطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اHرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 89 - 207 اHـؤرخ في 15 ربـيع الـثـانـي عام
1410 اHوافق 14 نوفـمبر سنة 1989 و اHرسـوم التنـفيذي

رقم 08 - 04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19
يناير سنة 2008  واHذكورين أعلاه. 

البــاب الثانـيالبــاب الثانـي
الأحكام اHطبقة على شعبة قمع الغشالأحكام اHطبقة على شعبة قمع الغش

الفصـل الأولالفصـل الأول
سلك مراقبي  قمع الغشسلك مراقبي  قمع الغش

25 :  : يـــضم ســــلك مـــراقـــبـي قـــمع الــــغش رتـــبـــة اHــاداHــادّة ة 
وحيدة وهي رتبة مراقب قمع الغش.

الفـرع الأولالفـرع الأول
تحديد اHهام تحديد اHهام 

اHــــاداHــــادةّ ة 26 : : يــــكــــلف مــــراقــــبــــو قــــمع الــــغـش لا ســــيــــمـــا
بـالــبـحث عن أيــة مـخـالــفـة لــلـتـشــريع والـتــنـظـيم اHــعـمـول
بـــهــــمـــا ومـــعـــايـــنـــتـــهــــا وأخـــذp عـــنـــد الاقـــتـــضـــاءp الإجـــراءات

التحفظية اHنصوص عليها في مجال قمع الغش.

الفــرع الثانيالفــرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

pــــادّة ة 27 : :  يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مــــراقـب قــــمـع الــــغشHــــاداHا
مراقبو النوعية وقمع الغش اHرسمون واHتربصون.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك محققي قمع الغشسلك محققي قمع الغش

اHـاداHـادةّ ة 28 : : يــضم سـلـك مـحــقــقي قـمـع الـغش ثلاث (3)
رتب:

pرتبة محقق قمع الغش -

pرتبة محقق رئيسي لقمع الغش -

- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.

الفرع الأول الفرع الأول 
تحديد اHهامتحديد اHهام

اHـاداHـادةّ ة 29 : : يـكــلف مـحــقـقــو قـمع الــغش بـالــبـحث  عن
أية مخـالفة للتـشريع والتنـظيم اHعمـول بهما ومعـاينتها
وأخـذp عـنــد الاقـتـضـاءp الإجــراءات الـتـحـفـظــيـة اHـنـصـوص

عليها في  مجال قمع الغش.

ويكلفون بهذهp الصفة لا سيما �ا يأتي :

- مــراقـــبــة واقـــتـــطــاع الـــعــيـــنـــات وتحــلـــيل مـــطــابـــقــة
pنتوجات للخصائص التقنية القانونية والتنظيميةHا

- الـــقـــيــام بـــالـــتـــحــقـــيـــقــات الخـــاصـــة حــول المخـــالـــفــات
pعمول بهما في مجال قمع الغشHللتشريع والتنظيم ا

- اHـسـاهـمـة في عـمـلـيـة مـكـافـحـة المخـالـفـات اHـتـعـلـقـة
pنتوجاتHطابقة وأمن ا�

- اHساهمة في نشاطات الاتصال والتحسيس.

اHــاداHــادةّ ة 30 : : زيـــادة عــلى اHـــهـــام اHــســـنــدة لمحـــقــقـي قــمع
الغشp يكـلف المحقـقون الرئـيسـيون لقـمع الغشp لا سـيما

بـما يأتي: 

WـتــعـامــلـHــســاهـمــة في وضع بـطــاقــيـة خــاصـة بــاHا -
        .Wالاقتصادي

- اHــــســـاهــــمـــة فـي إعـــداد وتــــنــــفـــيــــذ بــــرامج الــــتـــدخل
القطاعية ومابW القطاعات.

Wـــســنـــدة لـــلـــمــحـــقـــقــHـــهـــام اHــادةّ ة 31 : : علاوة عـــلى اHــاداHا
Wيــــكــــلـف رؤســــاء المحــــقــــقــــ pلــــقــــمع الـــــغش Wالــــرئــــيــــســــيـــــ

الرئيسيW لقمع الغشp لا سيما بـما يأتي :

pـراقـبـة مع مــخـابـر قـمع الـغشHتـنـسـيق أنــشـطـة ا -
p في إطار مهامهم

- اHـــســـاهــــمـــة فـي تـــنـــظــــيم وتـــطــــويـــر الـــعـلاقـــات مع
.WهنيHوا WستهلكHجمعيات حماية ا

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــــاداHــــادةّ ة 32 : : يـــــوظـف أو يـــرقـى بــــصـــفــــة مــــحــــقق قــــمع
الغش :

pــســابـقـــة عـلـى أسـاس الاخــتـبـاراتH1) عـن طــريق ا
اHــتـرشــحــون الحـائــزون شــهـادة الــبـكــالــوريـا الــذين أتــمـوا
بـنـجـاح سـنـتW (2)  من الـدراسـة أو التـكـوين الـعـالي في

pادة 14 أعلاهHذكورة في اHأحد التخصصات ا
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHـــطــلــوب شــغـــلــهــاp مـــراقــبــو قــمـع الــغش الــذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
مراقبو قـمع الغش الذين يثـبتون عشر (10) سنوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.   

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعلاهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp تحدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادةّ ة 33 : :  يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مـحــقق رئـيـسي
لقمع الغش:

pـســـابــقـة عــلى أســـاس الاخـتــبــاراتH1) عن طـــريق ا
اHــتـــرشــحـــون الحـــائــزون شـــهـــادة الـــدراســـات الجـــامـــعـــيــة
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعلاه أو شهادة معادلة لها.  
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـــنــاصب اHـــطــلـــوب شــغــلـــهــاp مـــحــقــقـــو قــمع الـــغش الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
3)  عـلى سـبيـل الاختـيـارp بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
محـققـو قمع الغـش الذين يثـبتـون عشر (10) سـنوات من

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.          

اHاداHادةّ ة 34 : :  يرقى عـلى أسـاس الشهـادة بصـفة مـحقق
رئيسي لقمع الـغشp محققو قـمع الغش اHرسمون الذين
تحـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات الجـامـعـية
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعلاه أو شهادة معادلة لها.
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اHــاداHــادّة ة 35 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة رئـــيس مـــحــقق
رئيسي  لقمع الغش :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشــحـون الحـائـزون  شـهـادة لـيـسـانس الـتـعـلـيم الـعـالي
pـادة 14 أعلاهHـــذكــــورة في اHفـي أحـــد الـــتــخـــصـــصـــات ا

أو شهادة معادلة لها.
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهــاp المحـقــقـون الــرئـيــسـيـون لــقـمع
الـــغش الــــذين يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات مـن الخـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.    
3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
المحـقـقـون الـرئـيـســيـون لـقـمع الـغش الــذين يـثـبـتـون عـشـر

(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعلاهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp تحدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.  

اHاداHادةّ ة 36 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصـفة رئيس
محـقق رئـيـسي لـقـمع الغشp المحـقـقـون الـرئيـسـيـون لـقمع
الـــغش اHـــرســمـــون الــذيـن تحــصـــلــوا بـــعــد تـــوظــيـــفــهـم عــلى
شـهــادة لـيـســانس الـتـعــلـيم الــعـالي في أحــد الـتـخــصـصـات

اHذكورة في اHادة 14 أعلاهp أو شهادة معادلة لها. 

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

pـــــادةّ ة 37 : : يــــــدمج فـي رتـــــبـــــة مـــــحــــــقق قـــــمـع الـــــغشHـــــاداHا
مفتشو النوعية وقمع الغش اHرسمون واHتربصون.

اHــاداHــادّة ة 38 : : �ـــكن أن يـــدمج  بـــصـــفــة مـــحـــقق رئـــيــسي
pبـــنــاء عـــلى طــلـــبــهم وبـــعــد مـــوافــقــة الإدارة p لــقـــمع الــغش
التقـنيون الـسامون لشـعبة "المخبـر والصيانـة" اHرسمون
واHـتـربـصـون الخـاضـعـون لأحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08- 04 اHـؤرخ في 11 مــحـرم عـام 1429 اHـوافق 19 يــنـايـر

ســنــة 2008 واHــذكـــور أعلاهp الــذيـن  يــكــونـــون في الخــدمــة
لـــدى الإدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــجــــارة ويـــثـــبـــتـــون تـــخـــصـــصـــا
يـتـناسب مـع التـخـصصـات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 14

أعلاه.

الفصــل الثالـثالفصــل الثالـث
سلك مفتشي قمع الغشسلك مفتشي قمع الغش

اHـاداHـادّة ة 39 : : يــضم سـلـك مـفــتـشي قــمع الـغش ثلاث (3)
رتب :

pرتبة مفتش رئيسي لقمع الغش -
pرتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش -

- رتبة مفتش قسم لقمع الغش.

الفــرع الأول الفــرع الأول 
تحديد اHهامتحديد اHهام

اHاداHادّة ة 40 : :  يكلف اHفتشون الرئيسيون لقمع الغش
بــالـبــحث عن  أيــة مــخــالــفـة لأحــكــام الــتـشــريع والــتــنــظـيم
اHعمول بهمـا ومعاينتها وأخـذp عند الاقتضاءp الإجراءات

التحفظية اHنصوص عليها في مجال قمع الغش.

و يكلفون بهذه الصفةp لا سيما بـما يأتي :
- اHــــســـاهــــمــــة في مــــســـار الــــتــــحـــالــــيل والــــدراســـات

pنتوجاتHتعلقة �طابقة اHالخصوصية والتحقيقات ا
- الـــــتـــــعـــــاون مـع الجـــــهـــــات الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة المخـــــتـــــصــــة

pنازعاتHومساعدتها في معالجة ملفات ا
- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد وتـــنـــفـــيــذ بـــرامـج الــتـــدخلات

pالقطاعات Wالقطاعية وماب
- اHــــشـــــاركــــة فـي أعــــمـــــال الــــتــــقـــــيــــيـس والــــقـــــيــــاســــة

القانونية. 

WـفــتـشـHـســنـدة إلى اHـهــام اHـادّة ة 41 : : زيــادة عـلى اHـاداHا
WــــفـــتــــشـــHيــــكـــلـف رؤســـاء ا pلـــقــــمع الــــغش Wالــــرئـــيــــســـيــــ

الرئيسيW لقمع الغشp لا سيما بـما يأتي:
- اHشاركة  في الأعمال الـعلمية والتقـنية اHرتبطة

pهامهم�
- ضـمـان مـتـابـعة الـدراسـات الخـاصـة في مـجـال قمع

pالغش
pتقييم نشاط مخابر قمع الغش -

- اHـسـاهـمـة في وضع تـقــنـيـات اHـراقـبـة والـتـحـقـيق
pوتطويرها

- اHـســاهــمـة فـي تـنــشــيط دورات الــتـكــوين وتجــديـد
اHعلومات وتحسW اHستوى لفائدة أعوان قمع الغش.

اHـاداHـادّة  42 : : زيــادة عـلى اHـهــام اHـسـنــدة إلى رؤســاء
اHـــفـــتــشــW الــرئــيــســـيـــW لــقـــمـع الــغشp يـــكــلف مــفــتــشــو
الأقـسـام لـقـمع الـغش فـي مـيـدان اخـتـصـاصـهمp بـنـشـاطـات

الاستكشاف والتقدير والتوجيه.

و يــكــلــفــون زيــادة عــلـى ذلكp بــأيــة دراســة أو تحــلــيل
يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان قمع الغش.         
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الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 43 : : يــوظف أو يــرقى بـصــفــة مـفــتش رئــيـسي
لقمع الغش:

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتـــرشـــحـــون الحـــائـــزون شـــهـــادة مـــهـــنـــدس دولـــة فـي أحــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14 أعلاهp أو شـــهـــادة

معادلة لها.                       
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من

اHناصب اHطلوب شغلها : 
- رؤســاء المحــقـقــW الــرئـيــســيـW لــقــمع الـغـش الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـصـفةp وتـخصـصـا يتـناسـب مع التـخصـصـات اHنـصوص

pادة 14 أعلاهHعليها في ا
- اHـــهــــنــــدســــون الـــتــــطــــبـــيــــقــــيـــون لــــشــــعـــبــــة "المخــــبـــر
والــــصـــيــــانــــة" اHـــرســــمــــون الخـــاضــــعــــون لأحـــكــــام اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعلاهp اHـوجـودون
في الخدمة لـدى الإدارة اHكـلفـة بالتـجارة والـذين يثـبتون
pخــمس (5) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه الـــصــفــة
بـشرط أن يـكـون تخـصـصهم مـتـماشـيـا مع اHهـام اHـطابـقة

للرتبة . 
3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
رؤسـاء  المحـققـW الـرئيـسـيW لـقمـع الغش الـذين يـثبـتون

عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.    

اHاداHادّة ة 44 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصفـة مفتش
رئيـسي لـقـمع الـغشp رؤسـاء المحـقـقW الـرئـيــسـيـW لـقمع
الـغش اHـرســمـون الــذين تحــصــلـوا بـعــد تـوظـيــفــهـم عـلى
شــهـــادة مـهــنــدس دولــة فــي أحـد الــتـخــصـصــات اHـذكـورة

في اHادة 14 أعلاهp أو شهادة معادلة لها. 

اHــاداHــادةّ ة 45 : : يــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة رئــيس مـــفــتش
رئيسي لقمع الغش:

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــــتــــرشــــحــــون الحـــائــــزون شــــهــــادة اHــــاجــــســــتـــيــــر فـي أحـــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14  أعلاه أو شـــهـــادة

معادلة لها.
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـنـاصب اHـطـلـوب شـغـلـهـاp اHـفـتـشـون الـرئـيـسـيـون لـقـمع
الـــغش الــــذين يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات مـن الخـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

3)  عـلى سـبيـل الاختـيـارp بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
الـتــأهــيلp في حـدود 10 % من اHــنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهـا
اHفـتـشون الـرئـيـسيـون لـقـمع الغش الـذين يـثـبتـون عـشر

(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.          

اHـاداHـادّة ة 46 : : يرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة رئيس
مفـتش رئيسي لقـمع الغشp اHفـتشون الـرئيسـيون لقمع
الـــغش اHـــرســمـــون الــذيـن تحــصـــلــوا بـــعــد تـــوظــيـــفــهـم عــلى
شــهــادة اHــاجــســتــيــر في أحــد الــتــخــصــصـات اHــذكــورة في

اHادة 14 أعلاهp أو شهادة معادلة لها. 

اHاداHادةّ ة 47 : : يرقى بصفة مفتش قسم لقمع الغش:
WــفــتــشــHرؤســاء ا pــهــنيH1) عن طــريق الامــتـــحــان ا
الرئـيسيـW لقـمع الغش الذيـن يثبـتون سبع (7) سـنوات

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالـتــأهـيل
رؤساء اHـفتـشW الـرئيـسـيW لـقمع الـغش الذين يـثبـتون

عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــاداHــادّة ة 48 : :  يــدمـج في رتــبـــة مــفـــتش رئـــيــسي لـــقــمع
الغش :

- اHــفــتــشــون الــرئـــيــســيــون لــلــنــوعـــيــة وقــمع الــغش
pتربصونHرسمون واHا

- �ــكن أن يــدمجp عـــنــد تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا
اHـرسومp بناء عـلى طلبهم وبـعد موافقـة الإدارةp مهندسو
الـدولة شعبة "المخـبر والصيـانة " اHرسمـون واHتربصون
الخـاضعون لأحـكام اHرسـوم التنـفيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـــذكــور أعلاهp الـــذين يــكـــونــون في الخـــدمــة لــدى الإدارة
اHــكـلـفـة بــالـتـجـارة والــذين يـثـبـتــــون تـخـصـصــا يـتـنـاسب

مــع التخصصات اHنصــوص عليها في اHادة 14 أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 49 : :  يــدمج في رتــبــة رئــيس مــفــتش رئــيـسي
لقمع الغش:

- رؤســاء اHــفــتــشــW الـــرئــيــســيــW لــلـــنــوعــيــة وقــمع
pتربصونHرسمون واHالغش ا

- �ــكن أن يــدمجp عـــنــد تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا
pبــــنـــــاء عــــلى طـــــلــــبــــهـم وبــــعـــــد مــــوافــــقــــة الإدارة pـــــرســــومHا
اHـــهـــنـــدســون الـــرئـــيـــســـيــون شـــعـــبـــة "المخـــبــر والـــصـــيـــانــة"
اHـــرســـمـــون واHـــتـــربــصـــون الخـــاضـــعـــون لأحـــكـــام اHـــرســوم
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الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــورّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واHـــــذكـــــور أعلاهp الـــــذين
يـــكـــونـــون في الخـــدمـــة لــــدى الإدارة اHـــكـــلـــفــــة بـــالـــتـــجـــارة
والــذين يــثــبــتــون تــخــصـصــا يــتــنــاسب مع الــتــخــصــصـات

اHنصوص عليها في اHادة 14 أعلاه.

اHاداHادةّ ة 50 : : يدمج في رتبة مفتش قسم لقمع الغش:

- مـفـتشـو الأقـسام لـلـنـوعيـة وقـمع الغش اHـرسـمون
pتربصونHوا

- �ــكن أن يــدمجp عـــنــد تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا
اHـرسـومp بـنـاء عــلى طـلـبـهم وبـعـد مـوافـقـة الإدارةp رؤسـاء
مــهــنـدسـي الـدولــة شــعـبــة "المخــبــر والـصــيــانـة" اHــرســمـون
واHـتـربـصـون الخـاضـعـون لأحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08 - 04 اHـورّخ في 11 مـحـرّم عام 1429 اHـوافق 19 يـنـاير

سنة 2008 واHذكور أعلاهp الـذين يكونون في الخدمة لدى
الإدارة اHـــكــلـــفــة بـــالــتـــجـــارة والــذين يـــثــبـــتــون تـــخــصـــصــا
يـتـناسب مـع التـخـصصـات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 14

أعلاه.

البــابالبــاب الثالـث الثالـث
الأحكام اHطبقة على شعبةالأحكام اHطبقة على شعبة

 اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

الفصــل الأولالفصــل الأول
سلك مراقبي اHنافسة والتحقيقات الاقتصاديةسلك مراقبي اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 51 : : يــــــــضـم ســـــــــلك مـــــــــراقــــــــبـي اHــــــــنــــــــافــــــــســــــــة
والتحقيـقات الاقتصادية رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب

اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

الفــرع الأولالفــرع الأول
تحديد اHهام تحديد اHهام 

اHـاداHـادّة ة 52 : : يــكــلف مــراقـبــو اHــنـافــســة والـتــحــقـيــقـات
الاقتـصـاديةp لا سـيـمـا بالـبـحث عن أيـة مخـالـفـة للـتـشريع
pعنـد الاقتضاء pعمـول بهما ومـعاينتـها وأخذHوالتنـظيم ا
الإجـــراءات الــــتـــحـــفـــظـــيـــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في مـــجـــال

اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــاداHـــــادةّ ة 53 : : يــــــدمج فـي رتــــــبــــــة مـــــراقـب اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتحـقيقـات الاقتصـاديةp مراقـبو الأسعـار والتحـقيقات

الاقتصادية اHرسمون واHتربصون.

الفصــل الثانـيالفصــل الثانـي
سلك محققي اHنافسة والتحقيقات الاقتصاديةسلك محققي اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

اHاداHادّة ة 54 : : يضم سلك محقـقي اHنافسة والتحقيقات
الاقتصادية ثلاث (3) رتب :

pنافسة والتحقيقات الاقتصاديةHرتبة محقق ا -

- رتــبـة مــحــقق رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والـتــحــقـيــقـات
pالاقتصادية

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيــــسـي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
والتحقيقات الاقتصادية.

الفــرع الأول الفــرع الأول 
تحديد اHهامتحديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 55 : : يـكــلف مــحــقـقــو اHــنــافـســة والــتــحـقــيــقـات
الاقــتـصــاديـة بــالـبــحث عن أيـة مــخـالــفـة لأحــكـام الـتــشـريع
pعنـد الاقتضاء pعمـول بهما ومـعاينتـها وأخذHوالتنـظيم ا
الإجـــراءات الــــتـــحـــفـــظـــيـــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في مـــجـــال

اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

ويكلفونp بهذه الصفةp لا سيما بـما يأتي : 

- وضع الـتـشريع والـتـنـظيـم اHتـعـلـقW بـاHـمـارسات
pضادة للمنافسة حيز التنفيذHمارسات اHالتجارية وا

- مـــتــابـــعــة تـــغـــيــرات الـــســوق في مـــجـــال الــتـــمــوين
والأسـعـار وكـذا جـمع اHعـطـيـات الإحـصـائـية اHـرتـبـطـة بـها

pواستغلالها

pإنجاز التحقيقات الاقتصادية -

- متابعة تـطور الأسعار عند الإنـتاج وعند مختلف
مراحل التوزيع وإنجاز الحصائل الإحصائية.

اHــاداHــادةّ ة 56 : : زيــادة عــلـى اHــهــام اHـــســنــدة إلى مـــحــقــقي
اHـــنــافــســة والــتــحــقــيــقــات الاقــتــصــاديــةp يــكــلف المحــقــقــون
الرئيسيون للـمنافسة والتحقيقات الاقتصاديةp لا سيما

بـما يأتي:        

-  إنجـــاز الــتـــحـــقـــيــقـــات الاقـــتــصـــاديـــة الخــصـــوصـــيــة
pرتبطة �يدان نشاطهمHا

- إعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية.

Wــســـنــدة إلى المحــقــقــHــهــام اHــادةّ ة 57 : : زيــادة عـــلى اHــاداHا
الـرئـيسـيW لـلـمنـافـسة والـتـحقـيـقات الاقـتـصاديـةp يـكلف
رؤسـاء المحــقــقـW الــرئــيـســيــW لـلــمــنـافــســة والـتــحــقـيــقـات

الاقتصاديةp لا سيما بـما يأتي :
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- الــــقــــيــــام بــــكل دراســــة تــــتــــعــــلق بــــتــــطــــور الــــســــوق
pنافسةHووضعية ا

- إنجــــاز دراســــات حــــول تــــطــــور الأســــعــــار والــــوضع
الـــراهـن بـــالـــتــــنـــســـيـقp عـــنـــد الاقــــتـــضـــاءp مـع اHـــؤســـســـات

pتخصصةHوالهيئات ا

-  إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية اHنافسة.

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 58 : : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـحـقق اHـنـافـسـة
والتحقيقات الاقتصادية :

pــســابـقــة عـلـى أســاس الاخــتـبـاراتH1) عـن طـريـق ا
اHــتـرشــحــون الحـائــزون شــهـادة الــبـكــالــوريـا الــذين أتــمـوا
بـنـجـاح سـنـتـW (2) من الـدراســة أو الـتـكـويـن الـعـالي في

أحد التخصصات اHذكورة في اHادة 14 أعلاه.

2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شغـلهاp مـراقبو اHـنافسـة والتحـقيقات
الاقـتـصـادية الـذين يـثـبـتـون سبع (7) سنـوات من الخـدمة

الفعلية بهذه الصفة.

3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
مــراقـــبـــو اHـــنــافـــســـة والــتـــحـــقــيـــقـــات الاقــتـــصـــاديـــة الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من الخــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.   

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعلاهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp تحدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 59 : : يــوظف أو يــرقى بـصــفــة مــحــقق رئــيـسي
للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون الحـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات الجـــامــــعـــيـــة
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعلاهp أو شهادة معادلة لها.  

2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شغـلهاp  محـققو اHنـافسة والتـحقيقات
الاقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

3)  عـلى سـبيـل الاختـيـارp بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
محققو اHنافـسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون

عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHاداHادةّ ة 60 : :   يرقى على أسـاس الشهادة بصفة محقق
رئـيـسي لـلـمـنـافـسـة والــتـحـقـيـقـات الاقـتـصـاديـةp  مـحـقـقـو
اHــنــافـســة والــتــحــقــيــقــات الاقــتــصــاديــة اHــرسـمــون الــذين
تحـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات الجـامـعـية
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعلاهp أو شهادة معادلة لها.

اHــاداHــادّة ة 61 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة رئـــيس مـــحــقق
رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشــحـون الحـائـزون  شـهـادة لـيـسـانس الـتـعـلـيم الـعـالي
pـادة 14 أعلاهHـــذكــورة فــي اHفـي أحـــد الـــتــخـــصـــصـــات ا

أو شهادة معـادلة لها. 
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغـلهاp المحققون الرئيسيون للمنافسة
والـــتــحـــقــيـــقــات الاقـــتــصـــاديــة الـــذين يــثـــبــتـــون خــمس (5)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.       
3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا p الـتـأهـيل
المحققون الرئيسـيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من الخـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعلاه p قـبل تـرقـيتـهمH pـتابـعـة تكـوين بـنجـاحp تحـدد مدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادةّ ة 62 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصـفة رئيس
pمــحـقـق رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والــتـحــقــيـقــات الاقــتـصــاديـة
المحققون الرئيسـيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
اHــرســـمــون الــذين تحـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة
لـيـسانس الـتـعلـيم الـعالي في أحـد الـتخـصـصات اHـذكورة

في اHادة 14 أعلاهp أو شهادة معادلة لها.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــاداHـــــادّة ة 63 : : يــــــدمـج في رتــــــبــــــة مــــــحــــــقق اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتـحقـيقات الاقـتصـاديةp مـفتـشو الأسعـار والتـحقـيقات

الاقتصادية اHرسمون واHتربصون.
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64 : :  يــدمج في رتــبــة رئــيس مــحــقق رئــيــسي اHـاداHـادةّ ة 
لـــلـــمـــنـــافـــســــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاقــــتـــصـــاديـــةp اHـــفـــتـــشـــون
الرئيسيون للأسـعار والتحقيقات الاقتصادية اHرسمون

واHتربصون.

الفصــل الثالـثالفصــل الثالـث
سلك مفتشي اHنافسة والتحقيقات الاقتصاديةسلك مفتشي اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

65 : :  يـــــــضـم ســـــــلك مــــــــفـــــــتـــــــشـي اHـــــــنـــــــافـــــــســـــــة اHــــــاداHــــــادةّ ة 
والتحقيقات الاقتصادية ثلاث (3) رتب :

- رتـبــة مـفــتش رئـيــسي لــلـمــنـافــسـة والــتـحــقـيــقـات
pالاقتصادية

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسـي لــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
pوالتحقيقات الاقتصادية

- رتـــبـــة مــفـــتش قـــسم لـــلـــمـــنــافـــســـة والـــتــحـــقـــيـــقــات
الاقتصادية.

الفــرع الأول الفــرع الأول 
تحديد اHهامتحديد اHهام

اHاداHادّة ة 66 : :  يكـلف اHـفتـشون الـرئيـسـيون لـلمـنافـسة
والــتـــحــقـــيــقـــات الاقــتـــصــاديــة بـــالــبـــحث عن أيـــة مــخـــالــفــة
للـتشريع والـتنـظيم اHـعمول بـهمـا ومعـاينتـها وأخـذp عند
الاقــتـضــاءp الإجـراءات الــتـحــفـظــيــة اHـنــصـوص عــلـيــهـا في

مجال اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

و يكلفونp بهذه الصفةp لا سيما بـما يأتي :
pإعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية -

pإنجاز تحقيقات اقتصادية تكتسي طابعا خاصا -
WــــتــــعـــــامــــلــــHالـــــقــــيـــــام بــــدراســــات حـــــول ســــلـــــوك ا -
الاقتصاديpW وعـند الاقتضاءp كل عملية تجميع أو اتفاق

�كنها عرقلة حرية اHنافسة.

WـفـتـشـHـسـنـدة إلى اHـهــام اHـادّة ة 67 : :  زيـادة عـلى اHـاداHا
الـرئـيسـيW لـلـمنـافـسة والـتـحقـيـقات الاقـتـصاديـةp يـكلف
رؤسـاء اHـفـتــشـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات

الاقتصاديةp لا سيمـا بـما يأتي: 
pتقييم درجة فعالية التنظيم التجاري -

pنافسةHإنجاز دراسات تهدف إلى ترقية ا -
- اHسـاهمـة في دورات التـكوين وتجـديد اHـعلـومات
وتحـسـW اHـسـتـوى لـفـائـدة أعـوان اHـنـافـسـة والـتـحـقـيـقات

الاقتصادية.  

اHــاداHــادةّ ة 68 : :  زيـــادة عـــلى اHـــهــام اHـــســـنـــدة إلى رؤســاء
اHــــفـــتــــشـــW الـــرئــــيـــســــيـــW لـــلــــمـــنـــافــــســـة والــــتـــحـــقــــيـــقـــات

الاقــــتـــصــــاديـــةp يــــكــــلـف مــــفـــتــــشــــو الأقـــســــام لـــلــــمــــنـــافــــســـة
والـــتــــحــــقـــيــــقــــات الاقـــتــــصــــاديــــة في مــــيـــدان تــــخــــصـــصــــهم

بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه.
ويــكـــلــفــون زيـــادة عــلـى ذلكp بــأيـــة دراســة أو تحـــلــيل
يــتــطـلب كــفـاءة أكــيـدة فـي مـيــدان اHـنــافـســة واHـمــارسـات

التجارية.         

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
شروط التوظيف والترقية    شروط التوظيف والترقية    

اHـاداHـادةّ ة 69 : :  يــوظف أو يـرقى بـصـفــة مـفـتش رئـيـسي
للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــــــتــــــرشــــــحــــــون الحــــــائــــــزون شــــــهــــــادة مـــــــاســــــتــــــر في أحــــــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14 أعلاهp أو شـــهـــادة

معادلة لها.
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
Wالـرئــيـسـيـ Wرؤسـاء المحـقــقـ pـطـلـوب شــغـلـهــاHـنـاصـب اHا
للمنافسة والـتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس

(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
رؤسـاء  المحــقـقــW الـرئــيـســيـW لـلــمـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
الاقتصاديـة الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHــــاداHــــادّة ة 70 : :   يــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفــــة
pمـفــتش رئــيـسي لــلـمــنـافــسـة والــتـحــقـيــقـات الاقــتـصــاديـة
رؤسـاء المحــقــقـW الــرئــيـســيــW لـلــمــنـافــســة والـتــحــقـيــقـات
الاقتصـادية اHرسـمون الـذين تحصلـوا بعـد توظيـفهم على
شـهـادة مـاسـتــر في أحـد الـتـخـصــصـات اHـذكـورة في اHـادة

14 أعلاهp أو شهادة معادلة لها.  

71 : :  يــوظف أو يــرقى بــصــفــة رئــيس مــفــتش اHـاداHـادّة ة 
رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس الاخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــــتــــرشــــحــــون الحـــائــــزون شــــهــــادة اHــــاجــــســــتـــيــــر فـي أحـــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14 أعلاهp أو شـــهـــادة

معادلة لها.
2) عن طـريق الامــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـــنـــاصب اHـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهـــاp اHـــفـــتـــشـــون الـــرئـــيـــســـيـــون
للمنافسة والـتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس

(5)   سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا p الـتـأهـيل
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اHـــفــــتـــشـــون الـــرئـــيـــســـيـــون لـــلـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات
الاقتصادية الذين يثبتون  عشر (10) سنوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.           

اHاداHادةّ ة 72 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصـفة رئيس
pمـفــتش رئــيـسي لــلـمــنـافــسـة والــتـحــقـيــقـات الاقــتـصــاديـة
اHـــفــــتـــشـــون الـــرئـــيـــســـيـــون لـــلـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات
الاقتصـادية اHرسـمون الـذين تحصلـوا بعـد توظيـفهم على
شهادة ماجستير في أحد التخصصات اHذكورة في اHادة

14 أعلاهp أو شهادة معادلة لهـا.   

اHــاداHــادةّ ة 73 : :  يــرقـى بــصــفــة مــفـــتش قــسم لـــلــمــنــافــســة
والتحقيقات الاقتصادية :

WــفـتــشـHرؤســاء ا pــهـنيH1) عـن طــريق الامــتـــحـان ا
الـرئـيـسـيW لـلـمـنـافـسـة والـتحـقـيـقـات الاقـتـصـاديـة الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.
2) عـلى سـبـيل الاخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالـتــأهـيل
رؤسـاء اHـفـتـشـW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنـافـسـة والـتــحــقـيـقـات
الاقتصاديـة الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادةّ ة 74 : :  يــدمج في رتــبــة رئــيس مــفــتش رئــيـسي
WـفـتـشHرؤسـاء ا p لـلـمـنـافـسـة والتـحـقـيـقـات الاقـتـصـاديـة
الـرئيسيW للأسـعار والتحقـيقات الاقتصـادية اHرسمون

واHتربصون. 

اHـاداHـادةّ ة 75 : :  يـدمج في رتــبـة مـفــتش قـسم لــلـمـنــافـسـة
والــتــحــقـيــقــات الاقــتــصــاديــة p مـفــتــشــو الأقــســام للأســعـار

والتحقيقات الاقتصادية اHرسمون واHتربصون.

البــاب الرابـعالبــاب الرابـع
الأحكام اHطبقة على اHناصب العلياالأحكام اHطبقة على اHناصب العليا

76 : :  تـطبـيـقا لأحـكـام اHادة 11 (الـفقرة الأولى) اHاداHادّة ة 
من الأمـر رقم 06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 و اHـذكـور أعلاهp تحدد

قـائـمـة اHنـاصب الـعـليـاp بـعنـوان الأسلاك الخـاصـة بالإدارة
اHكلفة بالتجارةp كما يأتي :

أ) شعبة  قمع الغش :أ) شعبة  قمع الغش :
pرئيس مهمة لقمع الغش -

- رئيس تحقيق لقمع الغش.

ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية :ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- رئـــــيس مـــــهــــمـــــة  لــــلــــمـــــنــــافـــــســــة والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات

pالاقتصادية
- رئــــيس تحــــقـــــيق  لــــلــــمــــنـــــافــــســــة والــــتــــحــــقــــيــــقــــات

الاقتصادية.

اHاداHادّة ة 77 : :  يكـون شاغـلو اHـناصب الـعلـيا في الخـدمة
لدى اHصالح غير اHمركزة للإدارة اHكلفة بالتجارة.

78 : :  يــحـــدد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــنــصــوص اHـاداHـادّة ة 
Wـــوجب قـــرار مـــشـــتـــرك بــ� pـــادة 76 أعـلاهHعـــلـــيــــهـــا في ا
الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــتـــجـــارة والــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصــل الأولالفصــل الأول
الأحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة قمع الغشالأحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة قمع الغش

الفــرع الأول الفــرع الأول 
تحديد اHهامتحديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 79 : :  يــكـلـف رئـيس مـهـمـة لـشـعـبـة قمـع الغش
لا سيما بـما يأتي: 

- تــأطــيـــر  وتــقــيـــيم وتــنـــظــيم نــشـــاطــات الــتـــفــتــيش
 pوالتحقيقات والرقابة

- تطبيق مخططات العمل في ميدان قمع الغش.

اHـاداHـادّة ة 80 : :  يـكـلف رئيس تحـقـيق لـشعـبـة قـمع الغش
لا سيما �ا يأتي:

- تــــنــــســــيق نــــشــــاط الأعــــوان اHــــكـــلــــفــــW بــــالــــرقــــابـــة
 pوالتحقيقات وتوجيهه ومتابعته

Wالإشــــراف  عــــلى الــــبــــرامـج الــــقــــطــــاعــــيــــة ومــــا بـــ -
القطاعات واHشاركة في تنفيذها.

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
Wشروط التعيWشروط التعي

اHـاداHـادّة ة 81 : :  يــعـW رؤســاء مـهــمــة لـشــعـبــة قــمع الـغش
: Wمن ب

p1)  مفتشي الأقسام لقمع الغش
2)  رؤساء اHـفتشـW الرئـيسـيW لـقمع الـغش الذين

pيثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
3)  اHــــفــــتــــشـــW الــــرئــــيــــســــيـــW لــــقــــمع الــــغش الــــذين

يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
pالصفة

4) رؤسـاء المحـقــقـW الـرئـيــسـيـW لـقــمع الـغش الـذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن الخـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.
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اHـاداHـادّة ة 82 : :  يـعـW رؤسـاء تحـقــيق لـشـعـبـة قـمع الـغش
:Wمن ب

1) المحـقـقW الـرئـيسـيـW لـقمع الـغش الـذين يثـبـتون
pخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

2) مــحــقـقـي قــمع الــغش الــذين يــثــبــتــون ثـمــاني (8)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.  

الفصــل الثانـيالفصــل الثانـي
الأحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة اHنافسةالأحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة اHنافسة

والتحقيقات الاقتصاديةوالتحقيقات الاقتصادية
الفــرع الأول الفــرع الأول 
تحديد اHهامتحديد اHهام

83 : :  يــكــلف رئــيس مــهــمــة لــشــعــبــة اHــنــافــسـة اHـاداHـادةّ ة 
والتحقيقات الاقتصاديةp لا سيما �ا يأتي:

-  تـــأطــــيـــر نــــشـــاطــــات الـــتـــفــــتـــيـش والـــتــــحـــقــــيـــقـــات
pوالرقابة وتنظيمها وتقييمها

-   تـطــبـيق مـخـطــطـات الـعــمل في مـيـدان اHــنـافـسـة
والتحقيقات الاقتصادية.

اHـاداHـادّة ة 84 : :  يـكــلف رئــيس تحـقــيق لـشــعـبــة اHـنــافـسـة
والتحقيقات الاقتصاديةp لا سيما �ا يأتي:

- تـــنـــســـيـق أنـــشـــطـــة الأعــــوان اHـــكـــلـــفــــW بـــالـــرقـــابـــة
 pوالتحقيقات وتوجيهها ومتابعتها

Wالإشــــراف عــــلـى الــــبـــــرامج الــــقـــــطــــاعــــيـــــة ومــــا بــــ -
القطاعات واHشاركة في تنفيذها.

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
Wشروط التعيWشروط التعي

اHــاداHــادّة ة 85 : :  يــعــW رؤســاء مـــهــمــة لــشــعـــبــة اHــنــافــســة
: Wوالتحقيقات الاقتصادية من ب

1) مـــفـــتــشـي الأقــســـام  لـــلـــمـــنــافـــســـة والـــتــحـــقـــيـــقــات

pالاقتصادية
2) رؤســـاء اHـــفـــتــــشـــW الـــرئــــيـــســـيــــW  لـــلـــمــــنـــافـــســـة
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاقــتـــصـــاديـــة الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثلاث (3)

pسنوات أقدمية بصفة موظف
3) اHـفـتـشـW الـرئـيسـيـW  لـلـمـنـافسـة والـتـحـقـيـقات
الاقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من الخدمة

pالفعلية بهذه الصفة
4) رؤســـــاء المحــــقــــقـــــW الــــرئــــيــــســـــيــــW لــــلــــمـــــنــــافــــســــة
والــتــحــقـــيــقــات الاقــتــصـــاديــة الــذين يــثـــبــتــون ثــمــاني (8)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

86 : :  يــعـW رؤســاء تحــقــيق لــشــعـبــة اHــنــافــسـة اHـاداHـادّة ة 
: Wوالتحقيقات الاقتصادية من ب

1) المحــقـقــW الـرئــيـسـيــW لـلــمـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
الاقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من الخدمة

pالفعلية بهذه الصفة
2) مــحــقــقي اHــنــافــســة  والــتــحــقــيــقــات الاقــتــصــاديـة
الـذين  يـثبـتون  ثـماني (8) سـنوات  من  الخـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

البــاب الخامـسالبــاب الخامـس
تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا

الفصــل الأولالفصــل الأول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اHـاداHـادّة 87 : :   تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 118 من الأمـر رقم
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـلاهp  يــحـــدد تــصـــنــيف

الرتب التابعـة للأسلاك الخاصة بالإدارة اHكلـفة بالتجارة
:Wالآتي Wطبقا للجدول

1 - شعبة قمع الغش :  - شعبة قمع الغش : 

التصنيفالتصنيف
الأسلاكالأسلاك

مفتش قسم
رئيس مفتش رئيسي

مفتش رئيسي
رئيس محقق رئيسي

محقق رئيسي
محقق
مراقب

اHفتشون

المحققون

اHراقبون (سلك في طريق الزوال)

الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنى الصنفالصنف
الرتبالرتب

713

621

578

537

453

418

315

16

14

13

12

10

9

6
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2 - شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية :  - شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية : 

التصنيفالتصنيف
الأسلاكالأسلاك

مفتش قسم
رئيس مفتش رئيسي

مفتش رئيسي
رئيس محقق رئيسي

محقق رئيسي
محقق
مراقب

اHفتشون

المحققون

اHراقبون (سلك في طريق الزوال)

الرقم الاستدلالي الأدنىالرقم الاستدلالي الأدنى الصنفالصنف
الرتبالرتب

713

621

578

537

453

418

315

16

14

13

12

10

9

6

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة الاستدلالية للمناصب العلياالزيادة الاستدلالية للمناصب العليا

اHــاداHــادّة 88 : : تـــطـــبـــيــقـــا لـــلـــمــادة 3 مـن اHــرســـوم الــرئـــاسي  رقم 07 - 307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29
سـبــتـمـبــر سـنـة 2007 واHـذكــور أعلاهp  تحـدد الـزيــادة الاسـتـدلالــيـة لـلــمـنـاصب الــعـلـيــا في الإدارة اHـكــلـفـة بــالـتـجــارةp طـبـقـا

: Wالآتي Wللجدول
1 - شعبة قمع الغش :  - شعبة قمع الغش : 

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
اHنصب العالياHنصب العالي

رئيس مهمة
رئيس تحقيق

الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالي اHستوىاHستوى

195

75

8

5

2 - شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية :  - شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية : 

الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية
اHنصب العالياHنصب العالي

رئيس مهمة
رئيس تحقيق

الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلالي اHستوىاHستوى

195

75

8

5

الباب السادسالباب السادس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHـاداHـادّة 89 : : تـــلــغـى أحــكـــام اHــرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم
89 - 207 اHــؤرّخ في 15 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1410 اHــوافق

14 نوفمبر سنة 1989 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة 90 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من
أوّل يناير سنة 2008.

اHاداHادةّ ة 91 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حرر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 اHوافق 16
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009 portant
statut particulier applicable aux fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de
l�administration chargée du  commerce.

����

Le Premier ministre�; 

Sur  le rapport du ministre du commerce�;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale�;

Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code  pénal�;

Vu l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;

Vu la loi n°04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales�;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Vu le décret  présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administration publiques ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  09-128  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre�dans ses fonctions ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leur fonctions de membres du
Gouvernement�; 

Vu le décret  exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989
portant statut particulier applicable aux travailleurs
appartenant aux corps spécifiques de l�administration
chargée du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce�;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce�;

Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce�;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administration publiques�;

Après approbation du Président de la République�;

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1

Champ d�application 

Article 1er�. � En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
le présent décret a pour  objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de l�administration chargée du
commerce et de fixer la nomenclature des filières y
afférentes ainsi que les conditions d�accès aux  divers
grades et emplois correspondants.

Art . 2. � Les fonctionnaires appartenant aux corps
régis par le présent statut particulier sont en activité au
sein des services centraux de  l�administration chargée du
commerce, des services déconcentrés et des
établissements publics  en relevant.

        
Art . 3. � Sont considérés comme corps spécifiques de

l�administration chargée du commerce les corps
appartenant aux filières suivantes :

� filière�de la répression des fraudes�;

� filière�de la concurrence et des enquêtes
économiques.

Art . 4. � La filière�de la répression des
fraudes�comprend les corps suivants�:

� le corps des contrôleurs de la répression des fraudes,
en voie d�extinction�;

� le corps des enquêteurs�de la répression des fraudes�;

� le corps des inspecteurs de�la répression des fraudes.

Art. 5. � La filière�de la concurrence et des enquêtes
économiques�comprend les corps suivants�:

� le corps des contrôleurs de la concurrence et des
enquêtes économiques, en voie d�extinction ; 

� le corps des�enquêteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques�;

� le corps des�inspecteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques.
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Chapitre  2

Droits et obligations

Art. 6. � Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont soumis aux  droits  et  obligations  prévus
par  l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.    

Art. 7. � En application des dispositions de l�article
188 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
fonctionnaires appartenant aux corps régis  par le présent
statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de
jour comme de nuit, même au- delà des heures légales de
travail. 

Art. 8. � Les fonctionnaires appartenant aux corps
régis par le présent statut  particulier bénéficient des
mesures de protection prévues aux articles 30 et 31 de
l�ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi que celles
prévues par l�article 27 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée.

Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier
peuvent, en cas de besoin, solliciter le concours des agents
de la force publique qui sont tenus, à la première
sollicitation, de leur prêter main-forte, dans le cadre de
l�exercice de leurs fonctions.

Art. 9. � Les fonctionnaires régis  par le présent statut
particulier sont munis d�une commission d�emploi,�
délivrée par l�administration chargée du commerce, pour
l�exercice des missions qui leur sont dévolues par la
législation et la réglementation en vigueur.

Art. 10. � Le spécimen ainsi que les modalités de
délivrance et de retrait de la commission d�emploi sont
fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 11. � Les fonctionnaires  régis par le présent statut
particulier prêtent, par devant le tribunal du lieu de leur
résidence administrative, le serment suivant :

" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيـــفـــتي بـــأمـــانـــة وصــــدق  وأحـــافظ عـــلى الـــســـر ا9ـــهـــنيوظـــيـــفـــتي بـــأمـــانـــة وصــــدق  وأحـــافظ عـــلى الـــســـر ا9ـــهـــني

وأراعي في كل الأحوال الواجبات ا9فروضة عليوأراعي في كل الأحوال الواجبات ا9فروضة عليّ ". ".

Attestation en est délivrée par le tribunal et est déposée
sur la carte de la commission d�emploi.

Art. 12. � Le serment n�est pas renouvelé tant qu�il n�y
est pas interruption définitive de la fonction. 

Chapitre 3

Recrutement, stage, titularisation, promotion et
avancement

Section 1

Recrutement et promotion

Art. 13. � Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont recrutés et promus selon les conditions et
les proportions prévues par le présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées, sur proposition du
ministre chargé du commerce, après avis de la
commission administrative paritaire, par décision de
l�autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d�examen professionnel et d�inscription sur la liste
d�aptitude, sans que ces taux ne dépassent  le plafond de
50 % des postes à pourvoir.

Art. 14. � Le recrutement et la promotion dans les
corps prévus par le présent statut particulier s�effectuent
parmi les candidats justifiant d�un diplôme dans l�une des
spécialités prévues ci-après ou d�un titre reconnu
équivalent�: 

a) filière�de la répression des fraudes�: 

� microbiologie appliquée ;

� biochimie appliquée ;              

� sciences alimentaires et nutrition ;

� technologie des procédés (informatique, électronique
électrotechnique).

b) filière� de la concurrence et des enquêtes
économiques�:

� sciences économiques�;

� sciences commerciales�;

� sciences juridiques.

Art. 15. � La liste des spécialités prévues à l�article 14
ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant,
par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de
l�autorité chargée de la fonction publique.

Section 2

Stage, titularisation et avancement

Art. 16. � En application des dispositions des articles
83 et 84 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
candidats recrutés dans les corps et grades régis par le
présent statut particulier sont nommés en qualité de
stagiaires, selon le cas, par arrêté ou décision de l�autorité
investie du pouvoir de nomination.
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Ils sont astreints à l�accomplissement d�un stage
probatoire d�une durée d�une année.

Art. 17. � A l�issue de la période de stage, les
stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une
prorogation de stage une seule fois pour la même durée,
soit licenciés sans préavis ni indemnité.  

Art. 18. � Les rythmes d�avancement applicables aux
fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont
fixés selon les trois durées prévues à l�article 11 du décret
présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant  au 29 septembre 2007, susvisé.

Chapitre 4

Positions statutaires

Art. 19. � En application des dispositions de l�article
127 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
proportions maximales de fonctionnaires régis par le
présent statut particulier, susceptibles d�être placés, sur
leur demande, dans une position statutaire de
détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre,
sont fixées, par corps pour chaque institution ou
administration publique relevant du ministère chargé du
commerce, comme suit�:

� détachement�: 5%

� mise en disponibilité�: 5%

� hors cadre�: 1%

Chapitre 5

Dispositions générales d�intégration

Art. 20. � Les fonctionnaires appartenant aux corps et
grades prévus par le décret exécutif n° 89-207 du 14
novembre 1989, susvisé, sont  intégrés, titularisés et
reclassés à la date d�effet du présent décret dans les corps
et grades correspondants prévus par le présent statut
particulier.

Art. 21. � A titre transitoire et pendant une durée d�une
(1) année, à compter de la date de publication du présent
décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant
aux  grades relevant de la filière «�laboratoire et
maintenance�»  régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, peuvent être intégrés et reclassés dans les corps et
grades correspondants et selon les conditions fixées par le
présent statut particulier.

Art. 22. � Les fonctionnaires visés à l�article 20
ci-dessus sont rangés à l�échelon correspondant à celui
qu�ils détiennent dans leur grade d�origine.  

Le reliquat d�ancienneté acquis dans le grade d�origine
est pris en compte pour l�avancement dans le grade
d�accueil. 

Art. 23. � Les stagiaires nommés antérieurement à la
date de publication du présent décret au Journal officiel
sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après
accomplissement de la période d'essai prévue par le décret
exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret
exécutif n° 08-04 du 11 Moharrem 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisés.

Art. 24. � A titre transitoire  et  pendant  une durée de
cinq (5) années à compter de la date d�effet du présent
décret, l�ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur des
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux
correspondant  aux grades précédemment créés par décret
exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le  décret
exécutif  n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée
cumulativement au titre du grade d�origine et du grade
d�intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
DE LA�REPRESSION DES FRAUDES�

Chapitre 1

Corps des contrôleurs de la répression des fraudes 

Art. 25. � Le corps des contrôleurs de la répression des
fraudes comprend un grade unique, le grade de contrôleur
de la répression des fraudes.

Section 1

Définition des tâches

Art. 26. � Les contrôleurs de la répression des fraudes
sont chargés, notamment, de rechercher et de constater
toute infraction à la législation et à la  réglementation en
vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures
conservatoires prévues en matière de répression des
fraudes. 

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 27. � Sont intégrés dans le grade de contrôleur de
la répression des fraudes les contrôleurs de la qualité et de
la répression des fraudes  titulaires et  stagiaires.�

Chapitre 2

Corps des enquêteurs de la répression des fraudes.

Art. 28. � Le corps des enquêteurs de la  répression des
fraudes regroupe trois (3) grades�:

� le grade d�enquêteur de la répression des fraudes�;

� le grade d�enquêteur principal de la  répression des
fraudes�;

� le grade d�enquêteur principal en chef de la répres-
sion des fraudes.

Section 1

Définition des tâches

Art. 29. � Les enquêteurs de la répression des fraudes
sont chargés de rechercher et de constater toute infraction
à la  législation et la réglementation en vigueur et prendre,
le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en
matière de répression des fraudes.
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A ce titre, ils sont chargés, notamment�: 

� de contrôler et de procéder aux  prélèvements
d�échantillons et d�analyser la conformité des produits aux
spécifications techniques légales et réglementaires ;

� de mener des enquêtes particulières sur les
infractions à la législation et à la réglementation en
vigueur en matière de répression des fraudes ; 

� de participer aux actions de lutte contre les
infractions portant sur la conformité et la sécurité des
produits ; 

� de participer aux actions de communication et de
sensibilisation.

Art. 30. � Outre les missions dévolues aux enquêteurs
de la répression des fraudes, les enquêteurs principaux de
la répression des fraudes sont charges notamment :

� de contribuer à la mise en place des fichiers des
opérateurs économiques.

� de participer à l�élaboration et à l�exécution des
programmes d�intervention sectoriels et intersectoriels.

Art. 31. � Outre les missions dévolues aux enquêteurs
principaux de la répression des fraudes, les enquêteurs
principaux en chef de la répression des fraudes  sont
chargés notamment :

� de coordonner les activités de contrôle,  dans le
cadre de leurs missions, avec les laboratoires de la
répression des fraudes ;

� de contribuer à l�organisation et au développement
des relations avec les associations de protection des
consommateurs et des professionnels.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 32. � Sont recrutés ou promus en qualité
d'enquêteur de la répression des fraudes�:

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux
(2) années d�enseignement ou de formation supérieure
dans l�une des spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus�;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30 % des postes à pourvoir , les contrôleurs de la
répression des fraudes justifiant de sept  (7) années de
service effectif en  cette qualité�;

3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
contrôleurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté
conjoint du  ministre chargé du commerce et de l�autorité
chargée de la fonction publique�.

Art. 33. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�enquêteur principal de la répression des fraudes�:

1)par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme d�études universitaires
appliquées (DEUA) ou d�un titre reconnu équivalent dans
l�une des spécialités prévues à l�article 14  ci-dessus�;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression
des fraudes justifiant de cinq  (5) années de service
effectif en cette qualité�;

3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

 
Art. 34. � Sont promus sur titre en qualité d�enquêteur

principal de la répression des fraudes les enquêteurs de la
répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, un diplôme d�études universitaires
appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans
l'une des  spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus.

Art. 35. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�enquêteur principal en chef de la répression des
fraudes�:

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�une licence de l�enseignement supérieur ou
d�un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités
prévues à l�article 14 ci-dessus�;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à  pourvoir,� les enquêteurs principaux de
la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité�;   

3) au choix et après inscription sur une liste
d'aptitude,dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux de la répression des fraudes
justifiant de dix (10) années de service effectif en  cette
qualité.

 
Les candidats retenus en application des  cas 2) et 3)

ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et de l�autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 36. � Sont promus sur titre en qualité d�enquêteur
principal en chef de la répression des fraudes les
enquêteurs principaux de la répression des fraudes
titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence
de l�enseignement supérieur  dans l�une des spécialités
prévues à l�article 14 ci-dessus ou un titre reconnu
équivalent.
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Section  3

Dispositions transitoires

Art. 37. � Sont intégrés dans le grade d�enquêteur de la
répression des fraudes les inspecteurs de la qualité et de la
répression des fraudes titulaires et stagiaires.

Art. 38. � Peuvent être intégrés en qualité d�enquêteur
principal de la répression des fraudes, sur leur demande et
après accord de l'administration, les techniciens supérieurs
de la filière «�laboratoire et maintenance�» titulaires et
stagiaires  régis  par  les  dispositions du décret  exécutif
n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19
janvier 2008, susvisé, en activité au sein de
l�administration chargée du commerce et justifiant  d�un
profil en adéquation avec les spécialités prévues à l�article
14 ci-dessus.

Chapitre 3

Corps des inspecteurs de la  répression  des  fraudes.

Art. 39. � Le corps des inspecteurs de la  répression
des fraudes regroupe trois (3) grades�:

� le grade d'inspecteur principal de la répression des
fraudes�;

� le grade d'inspecteur principal en chef de la
répression des fraudes�;

� le grade d'inspecteur divisionnaire de la répression
des fraudes.

Section 1 

Définition des tâches

Art. 40. � Les inspecteurs  principaux de la répression
des fraudes sont chargés de rechercher, de constater toute
infraction aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant,
toutes mesures conservatoires prévues en matière de
répression des fraudes.

A ce titre, ils sont chargés, notamment�: 

� de contribuer à la conduite des analyses et des études
spécifiques et enquêtes en matière de conformité des
produits ;

� de collaborer avec les juridictions compétentes  en
matière de traitement des dossiers contentieux�;

� de participer à l�élaboration et à l�exécution des
programmes d�intervention sectoriels et intersectoriels ;

� de participer aux travaux de normalisation et de
métrologie légale.

 
Art. 41. � Outre les missions dévolues aux inspecteurs

principaux de la répression des fraudes, les inspecteurs
principaux en chef de la répression des fraudes  sont
chargés notamment :

� de participer aux travaux scientifiques et techniques
en rapport avec leurs missions�;

� d�assurer le suivi des études spécifiques en matière
de répression des fraudes�;

� d�évaluer l�activité des laboratoires de la répression
des fraudes ;

� de contribuer à la mise au point et au développement
des techniques de contrôle et d�investigation�;

� de contribuer aux cycles de formation, de
perfectionnement et de mise à niveau au profit des  agents
de la répression des fraudes.

Art. 42. � Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux en chef de la répression des fraudes, les
inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes
exercent dans leur domaine de compétence, des activités
de prospection, de prévision et d�orientation.

Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou
analyse nécessitant une compétence avérée en matière de
répression des fraudes.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 43. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�inspecteur principal de la répression des fraudes�:

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme d�ingénieur d�Etat dans l�une des
spécialités prévues à  l�article 14 ci-dessus ou d�un titre
reconnu équivalent�;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des  postes à  pourvoir�:

� les enquêteurs  principaux en chef de la répression
des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité�et d�un profil en adéquation avec les
spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus ;

� les ingénieurs d�application de la filière «�laboratoire
et maintenance�» titulaires régis par les dispositions du
décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au
sein de l�administration chargée du commerce justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité, sous
réserve que leur profil soit compatible avec les tâches
dévolues au grade�;

3) au choix  et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes
justifiant de dix (10) années de service effectif en  cette
qualité.

Art. 44. � Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal de la répression des fraudes les enquêteurs
principaux en chef de la répression des fraudes titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme
d�ingénieur d�Etat dans l�une des spécialités prévues à
l�article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
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Art. 45. � Sont recrutés ou  promus en qualité
d'inspecteur principal en chef de la répression des
fraudes�:

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un magistère dans l�une des spécialités prévues
à l�article 14 ci-dessus� ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de
la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de
service  effectif  en cette qualité�;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
inspecteurs principaux de la répression des fraudes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.

Art. 46. � Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal en chef de la répression des fraudes les
inspecteurs principaux de la répression des fraudes
titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme
de magistère dans l�une des spécialités prévues à l�article
14 ci-dessus ou d�un titre reconnu équivalent. 

 
Art. 47. � Sont promus en qualité d'inspecteur

divisionnaire  de la répression des fraudes�:

1) par voie d�examen professionnel, les inspecteurs
principaux en chef de la répression des fraudes justifiant
de sept (7) années de service effectif�en cette qualité�;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir,  les
inspecteurs principaux  en  chef  de  la  répression des
fraudes  justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 48. � Sont intégrés dans le grade d�inspecteur
principal de la répression des fraudes�:

� les inspecteurs principaux de la qualité et de la
répression des fraudes titulaires et stagiaires.

Peuvent être intégrés, à la date d�effet du présent décret,
sur leur demande et après accord de l�administration, les
ingénieurs d�Etat de la filière «�laboratoire et
maintenance�» titulaires et stagiaires régis par les
dispositions  du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en
activité au sein de l�administration chargée du commerce
et justifiant  d�un profil en adéquation avec les spécialités
prévues à l�article 14 ci-dessus.

Art. 49. � Sont intégrés dans le grade d'inspecteur
principal  en chef de la répression des fraudes�:

� les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de
la répression des fraudes titulaires et stagiaires,

� peuvent être intégrés, à la date d�effet du présent
décret, sur leur demande et après accord de
l�administration, les ingénieurs principaux de la filière
«�laboratoire et maintenance�» titulaires et stagiaires régis
par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, en activité au sein de l�administration chargée du
commerce et justifiant  d�un profil en adéquation avec les
spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus.

Art. 50. � Sont intégrés dans le grade d'inspecteur
divisionnaire de la répression des fraudes�:

� les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la
répression des fraudes titulaires et stagiaires.

� Peuvent être intégrés, à la date d�effet du présent
décret, sur leur demande et après accord de
l�administration, les ingénieurs d�Etat en chef de la filière
«�laboratoire et maintenance�» titulaires et stagiaires régis
par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, en activité au sein de l�administration chargée du
commerce et justifiant  d�un profil en adéquation avec les
spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A  LA FILIERE 
DE LA CONCURRENCE ET  DES ENQUETES

ECONOMIQUES�

Chapitre 1

Corps des contrôleurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Art. 51. � Le corps des contrôleurs de la concurrence
et des enquêtes économiques comprend un grade unique,
le grade de contrôleur de la concurrence et des enquêtes
économiques.

Section 1

Définition des tâches

Art. 52. � Les contrôleurs de la concurrence et des
enquêtes économiques sont chargés, notamment, de
rechercher et de constater toute infraction  à la législation
et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas
échéant, les mesures conservatoires prévues en  matière de
concurrence et d�enquêtes économiques.  

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 53. � Sont intégrés dans le grade de contrôleur de
la concurrence et des enquêtes économiques les
contrôleurs des prix et des enquêtes économiques
titulaires et  stagiaires.�
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Chapitre 2

Corps des enquêteurs de la concurrence
et des enquêtes  économiques

Art. 54. � Le corps des enquêteurs de la concurrence et
des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades :

� le grade d�enquêteur de la concurrence et  des
enquêtes  économiques ;

� le grade d�enquêteur principal de la concurrence et
des  enquêtes économiques�;

� le grade d�enquêteur principal  en chef de la
concurrence et des enquêtes  économiques.

Section 1

Definition des tâches

Art. 55. � Les enquêteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de
constater toute infraction aux dispositions de la législation
et de la réglementation en vigueur et de prendre, le cas
échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière
de concurrence et d�enquêtes économiques.  

A ce titre, ils sont chargés, notamment�:

� de mettre en �uvre la législation et la réglementation
relatives aux pratiques commerciales et
anticoncurrentielles ;

� de suivre les tendances du marché, au plan des
approvisionnements et des prix et de collecter et  exploiter
les données statistiques y  afférentes�;

� d�effectuer toutes enquêtes d�ordre économiques�;

� de suivre l�évolution des prix à la production et aux
différents stades de la distribution� et d�établir  des bilans
statistiques.

Art. 56. � Outre les missions dévolues aux enquêteurs
de la concurrence et des enquêtes économiques, les
enquêteurs  principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques sont chargés notamment�:

� d�effectuer  des  enquêtes  économiques  spécifiques
liées à leur domaine d�activité, 

� d�établir périodiquement des rapports et notes de
conjoncture.

Art. 57. � Outre les missions dévolues aux enquêteurs
principaux  de la concurrence et des enquêtes
économiques, les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques, sont chargés
notamment�:

� d�effectuer toute étude relative à l�évolution du
marché et à l�état de la concurrence ;

� de réaliser des études sur l�évolution des prix et de la
conjoncture en collaboration, le cas échéant, avec les
institutions et organismes spécialisés ;

� de réaliser des études visant la promotion de la
concurrence.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 58. � Sont recrutés ou promus en qualité
d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du
baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années
d�enseignement  ou de formation supérieure dans l�une
des spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30 % des  postes à pourvoir, les contrôleurs de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
sept (7) années de  service effectif en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
contrôleurs de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté
conjoint du  ministre chargé du commerce et de l�autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 59. � Sont recrutés ou promus en qualité
d�enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes
économiques :

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme d�études universitaires appliquées
(DEUA)  dans l�une des  spécialités prévues à l�article 14
ci-dessus ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité ;

Art. 60. � Sont promus sur titre en qualité d�enquêteur
principal de la concurrence et des enquêtes économiques
les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes
économiques titulaires, ayant obtenu, après leur
recrutement, un diplôme d�études universitaires
appliquées (DEUA) dans l'une des  spécialités prévues à
l'article 14 ci-dessus ou d�un titre reconnu équivalent.

Art. 61. � Sont recrutés ou promus en qualité
d'enquêteur principal en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques�:

1)  par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d'une licence de l�enseignement supérieur dans
l�une des spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus�ou
d�un titre reconnu équivalent ;
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2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir,�les enquêteurs principaux de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;   

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de dix (10) années de service
effectif en  cette qualité.

Les candidats retenus en application des  cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et de l�autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 62. � Sont promus sur titre en qualité d�enquêteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les enquêteurs principaux de la concurrence
et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu après
leur recrutement, une licence de l�enseignement supérieur
dans l�une des spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus
ou un titre reconnu équivalent.

Section  3

Dispositions transitoires

Art. 63. � Sont intégrés dans le grade d�enquêteur de la
concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs
des prix  et des enquêtes économiques titulaires et
stagiaires.

Art. 64. � Sont intégrés dans le grade d�enquêteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs principaux des prix et des
enquêtes économiques titulaires et stagiaires.

Chapitre 3

Corps des inspecteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Art. 65. � Le corps des inspecteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades�:

� le grade d'inspecteur principal de la concurrence et
des enquêtes économiques�;

� le grade d'inspecteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques�;

� le grade d'inspecteur divisionnaire de la concurrence
et des enquêtes économiques.

Section 1

Définition des tâches

Art. 66. � Les inspecteurs principaux de la
concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de
rechercher et de constater les infractions aux dispositions
de la législation et la réglementation en vigueur et de
prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires
prévues en la matière.  

A ce titre, ils sont chargés, notamment�:

� d�établir périodiquement des rapports et des notes de
conjoncture�;

� d�effectuer  des  enquêtes  économiques  revêtant un
caractère spécifique ;

� de mener des études sur les comportements des
opérateurs économiques et de déterminer, le cas échéant,
toute opération de concentration ou d�entente de nature à
entraver le libre jeu de la concurrence.

Art. 67. � Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques, les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques sont  chargés
notamment�:

� d'évaluer le degré d�efficience de l�organisation
commerciale ;

� de réaliser des études visant la promotion de la
concurrence ;

� de contribuer aux cycles de formation, de
perfectionnement et de mise à niveau au profit des  agents
de la concurrence et des enquêtes économiques.

Art. 68. � Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques, les inspecteurs divisionnaires de la
concurrence et des enquêtes économiques exercent dans
leur domaine de compétence, des activités de prospection,
de prévision et d�orientation.

Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou
analyse nécessitant une compétence avérée en matière de
concurrence et de pratiques commerciales.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

 Art. 69. � Sont recrutés ou promus en qualité
d'inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes
économiques�:

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un diplôme de master dans l�une des
spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus�ou d�un titre
reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des  postes à  pourvoir, les enquêteurs  principaux en
chef de la concurrence et des enquêtes économiques
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

3) au choix  et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
enquêteurs  principaux en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en  cette qualité. 
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Art. 70. � Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal de la concurrence et des enquêtes économiques
les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, un master dans l�une des spécialités prévues
à l�article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. 

Art. 71. � Sont recrutés ou promus en qualité
d'inspecteur principal en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques�:

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d�un magistère dans l�une des spécialités prévues
à l�article 14 ci-dessus�ou d�un titre reconnu équivalent ;

2) par voie d�examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de
la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service  effectif  en cette qualité�;

3) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité. 

Art. 72. � Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs principaux de la concurrence
et des enquêtes économiques titulaires  ayant obtenu,
après leur recrutement, un magistère dans l�une des
spécialités prévues à l�article 14 ci-dessus ou d�un titre
reconnu équivalent. 

Art. 73. � Sont promus en qualité d'inspecteur
divisionnaire  de la concurrence et des enquêtes
économiques�:

1) par voie d�examen professionnel, les inspecteurs
principaux en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant  de sept  (7) années de service
effectif�en cette qualité�;

2) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir,  les
inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité. 

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 74. � Sont intégrés dans le grade des inspecteurs
principaux  en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs principaux en chef des prix et
des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.

Art. 75. � Sont intégrés dans le grade des inspecteurs
divisionnaires de la concurrence et des enquêtes
économiques� les inspecteurs divisionnaires des prix et des
enquêtes économiques titulaires et stagiaires.

TITRE   IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 76. � En application des dispositions de l�article
11 alinéa 1er de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques
de l�administration chargée du commerce est fixée comme
suit�:

a) -  filière�de la répression des fraudes�:

� chef de mission��de la répression des fraudes�;

� chef d�enquête�de la répression des fraudes.�

b) - filière de la concurrence et enquêtes
économiques�:

� chef de�mission� de la concurrence et enquêtes
économiques�; 

� chef d�enquête�de la concurrence et enquêtes
économiques�.

Art. 77. � Les titulaires des postes supérieurs sont en
activité au sein des services déconcentrés  de
l'administration chargée du commerce. 

Art. 78. � Le nombre  de postes supérieurs visés à
l'article 76 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé du commerce, du ministre chargé des
finances et de l�autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1

Dispositions applicables aux postes supérieurs
de la  filière�de la répression des fraudes�

Section 1�

Définition des tâches�

Art. 79. � Le chef de mission de la filière�de la
répression des fraudes� est chargé, notamment :

� d'encadrer, d�organiser et d'évaluer les activités
d'inspection, d'enquête et de contrôle ;

� de mettre en �uvre les plans d�action en matière de
répression des fraudes.

Art. 80. � Le chef d�enquête de la filière�de la
répression�des fraudes�est chargé, notamment :

� de coordonner, d�orienter et de suivre l�activité des
agents  chargés du contrôle� et des enquêtes ;

� de superviser et de participer à l�exécution des
programmes sectoriels et intersectoriels.
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Section 2
Conditions de nomination�

Art. 81. � Les chefs de mission de la filière�de la
répression� des fraudes, sont nommés  parmi :

1) les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes ;

2) les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes justifiant de trois (3) années d�ancienneté en
qualité de fonctionnaire ;

3) les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité ;

4) les enquêteurs principaux en chef  de la répression
des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif
en cette qualité.

Art. 82. � Les chefs d�enquête de la filière�de la
répression� des fraudes, sont nommés parmi :

1)les enquêteurs principaux de la répression des fraudes
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

2)les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant
de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre 2
Dispositions applicables aux postes supérieurs 
de la  filière�de la concurrence et des enquêtes

économiques�

Section 1
Definition des tâches�

Art. 83. � Le chef de mission de la filière�de la
concurrence et des enquêtes économiques�est chargé,
notamment :

� d'encadrer, d�organiser, et d�évaluer les  activités
d'inspection, d'enquête et de contrôle ;

� de mettre en �uvre les plans d�action en matière de
concurrence et d�enquêtes économiques.

Art. 84. � Le chef d�enquête de la filière�de la
concurrence et des enquêtes économiques est chargé,
notamment�:

�de coordonner, d�orienter et de suivre l�activité des
agents chargés  du contrôle et des enquêtes�;

� de superviser et de participer à l�exécution des
programmes sectoriels et intersectoriels.

Section 2
Conditions de nomination�

Art. 85. � Les chefs de mission de la filière�de la
concurrence et  des enquêtes économiques  sont  nommés
parmi :

1) les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et
des enquêtes économiques ;

2) les inspecteurs principaux en chef de la concurrence
et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années
d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

3) les inspecteurs principaux de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;

4) les enquêteurs principaux en chef de la concurrence
et des   enquêtes économiques justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

Art. 86. � Les chefs d�enquête de la filière� de la
concurrence et des enquêtes économiques sont nommés
parmi :�

1) les enquêteurs principaux de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;

2) les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de huit (8) années de service
effectif en cette qualité.

TITRE V

CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE

DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre 1

Classification des grades

Art. 87. � En application des dispositions de l�article
118 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps spécifiques de
l�administration chargée du commerce, et fixée
conformément aux tableaux ci-après�:

1- Filière�de la répression des fraudes�:

CORPS GRADES
CLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Inspecteurs

Enquêteurs

Contrôleurs
(Corps en voie d�extinction)

Inspecteur  divisionnaire

Inspecteur principal en chef

Inspecteur principal

Enquêteur principal en chef

Enquêteur principal

Enquêteur 

Contrôleur

16

14

13

12

10

9

6

713

621

578

537

453

418

315
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CORPS GRADES
CLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Inspecteurs

Enquêteurs

Contrôleurs
(Corps en voie d�extinction)

Inspecteur  divisionnaire

Inspecteur principal en chef

Inspecteur principal

Enquêteur principal en chef

Enquêteur principal

Enquêteur 

Contrôleur

16

14

13

12

10

9

6

713

621

578

537

453

418

315

2 - Filière�de la concurrence et des enquêtes économiques�:

Chapitre 2

Bonification indiciaire des postes supérieurs 

Art. 88. � En application de l�article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29
septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l�administration chargée du commerce, est fixée
conformément aux tableaux ci-après :

2 - Filière�de la concurrence et des enquêtes économiques�:

1- Filière�de la répression des fraudes�:

Poste supérieur
Bonification indiciaire

Niveau Bonification

Chef de mission

Chef d�enquête

8

5

195

75

Poste supérieur
Bonification indiciaire

Niveau Bonification

Chef de mission

Chef d�enquête

8

5

195

75

TITRE VI

DISPOSITIONS  PARTICULIERES ET FINALES

Art. 89. � Sont abrogées les dispositions du décret  exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé.

Art. 90. � Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 91. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009.

Ahmed  OUYAHIA.
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- الــقــواعــد اHــطــبــقــة فــيــمــا يــخص الأمن مـن أخــطـار
rالحريق

- محيطات الحماية.
اHـادة اHـادة 11 : : يـتـعـY عــلى مـوزع اHـنـتـجــات الـبـتـرولـيـة
الـــتـــأكـــد مـن أن شـــبـــكـــته الخـــاصـــة بـــالــــتـــوزيع تـــســـتـــجـــيب

للمقاييس اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.
12 : :  يـــــجب أن تـــــكـــــون نـــــوعــــيـــــة اHـــــنـــــتـــــجــــات اHــــادة اHــــادة 

البترولية اHوزعة مطابقة للتنظيم اHعمول به.
اHــادة اHــادة 13 : : تـــقـــوم اHــصـــالح المخـــتــصـــة لـــســلـــطـــة ضــبط
المحــروقـــات بـــعــمـــلـــيــات اHـــراقـــبـــة واHــتـــابـــعــة والـــتـــجــارب
التنظيميةr لا سيما تجارب أنظمة حماية الأمن للمنشأة

اHعنية.
14 : : يـــتـــعــــهـــد مـــوزع اHـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة اHــادة اHــادة 
بـاحـتــرام الـبـنـود في دفــتـر الـشـروط هـذاr وكــذا الـتـنـظـيم
اHـــعــمـــول به في مـــجــال الأمن واHـــوقع وتـــهــيـــئــة مـــنــشــآت

تخزين و/ أو توزيع اHنتجات البترولية واستغلالها.
اHــادة اHــادة 15 : : يــقــوم أعـــوان مــؤهــلـــون من ســلـــطــة ضــبط
المحـروقـات وحــامـلـون لأمــر �ـهـمــة يـحـدد طــبـيـعــة اHـراقـبـة
الواجب إجراؤهاr بعـمليات اHراقبـة الدورية للتحقق من
مـــدى مـــطــــابـــقـــة مـــقـــايــــيس ســـيـــر اHـــنــــشـــآت ومـــواصـــفـــات

اHنتجات البترولية.
حرر بـ ............................ في..........................

قر» وصودق عليهقر» وصودق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15 - - 59 مؤرخ في  مؤرخ في 18 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــــام عــــام 1436 اHــــوافــق  اHــــوافــق 8 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2015 يــــحــــددr يــــحــــدد

العناصر اHكونة للأجر الوطني الأدنى اHضمون.العناصر اHكونة للأجر الوطني الأدنى اHضمون.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
- بـــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريـــــر وزيــــر الــــعــــمـل والــــتــــشـــــغــــيل

rوالضمان الاجتماعي
-  وبناء على الـدستورr لا سيّما اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 81-07 اHــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHــتـعـلق

rادتان 16 و17 منهHلا سيما ا rتممHعدل واHا rYبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات الاجتماعيةr اHعدل واHتممr لا سيما اHواد 22

rو30 و40 و48 و73 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rادتان 37 و41 منهHلا سيما ا rتممHعدل واHا rبالتقاعد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
rـتمــمHـعـــــدل واHا rهـنـيـــةHبحـوادث الـعـمل والأمـــراض ا

rادتان 37 و42 منهHلا سيما ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق
بــعلاقــات الــعــملr اHــعـدل واHــتــممr لا ســيــمــا اHـواد 80 و81

rو87 منه

- و�قـتـضى الأمر رقم 97-03 اHؤرخ في 2 رمـضان
عــام 1417 اHــوافق 11 يـــنــايــر ســنــة 1997 واHـــتــعــلق بــاHــدة

rالقانونية للعمل

- و�قتضى الأمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
الأول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

rادة 89 منهHلا سيما ا r2015 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-407 اHـؤرخ
في 4 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

rضمونHالذي يحدد الأجر الوطني الأدنى ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى :  تطبـيقا لأحكام اHادة 87 من  القانون
رقم 90-11 اHــؤرخ في 26 رمـــضـــان عـــام 1410 اHــوافق 21
أبــــريل ســــنـــة 1990 واHـــتــــعــــلق بــــعلاقــــات الــــعــــملr اHــــعـــدل
واHـتممr يـهدف هـذا اHرسـوم إلى تحديـد العـناصـر اHكـونة

للأجر الوطني الأدنى اHضمون.

اHــادة اHــادة 2 :   :  يـــشـــمل الأجـــر الــوطـــني الأدنى اHـــضـــمــون
الأجــر الـــقــاعــدي والـــتــعـــويــضـــات والــعلاوات مـــهــمـــا كــانت

طبيعتها باستثناء تلك اHتعلقة �ا يأتي :



25 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1208

15 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

rصاريف التي دفعها العاملHتعويض تسديد ا -
- الخـــبــــرة اHـــهـــنــــيـــة أو أي تـــعــــويض يـــدفـع بـــعـــنـــوان

rالأقدمية
- تــنـــظـــيم الـــعـــمل والـــتي تـــخص الـــعـــمل الـــتــنـــاوبي

rوالخدمة الدائمة والساعات الإضافية
rالظروف الخاصة بالعزلة -

- اHــردوديـــة أو الحــوافـــز أو اHــســـاهــمـــة في الــنـــتــائج
ذات الطابع الفردي أوالجماعي.

3 : :  يـنـشر هـذا اHـرسوم في الجـريـدة الرّسـمـيّة اHادة اHادة 
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436
اHوافق 8 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-60 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 8 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
اHوافقة على تـعديل دفتر الشروط اHلحق باHرسوماHوافقة على تـعديل دفتر الشروط اHلحق باHرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقـم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 02-186 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 13 ربــيع الأول ربــيع الأول
عــام عــام 1423 اHــوافـق  اHــوافـق 26 مايـــو سـنـة  مايـــو سـنـة 2002 واHـتـضمـن واHـتـضمـن
اHـوافـقــة عـلى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصــة إقـامـةاHـوافـقــة عـلى سـبـيـل الـتـسـويــة عـلى رخـصــة إقـامـة
شبـكة عـمـوميــة للـمواصـلات اللاسـلـكيـة الخلـوية منشبـكة عـمـوميــة للـمواصـلات اللاسـلـكيـة الخلـوية من
نـوع نـوع GSM واستغلالـهـا وتوفيــر خدمات اHواصلات واستغلالـهـا وتوفيــر خدمات اHواصلات

اللاسلكـيـة للجمـهور.اللاسلكـيـة للجمـهور.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيــر الأول
-  بــنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rالإعلام والاتصال
- وبناء على الـدستورr لا سيما اHادتان 85-3 و125 

r(الفقرة 2 ) منه
- و�ـقــتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى الأولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصلات

rتممHعدل واHا rالسلكية واللاسلكية
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد الخـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من الجــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام الاســـــتـــــغـلال اHـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـلاسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصلات السلكية واللاسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHـتـضـمن تحـديـد الإجـراء اHـطـبــق عـلى اHـزايـدة بـإعــلان
اHـــنـــافـــســـــة مـن أجــل مـــنح رخــص في مـــجـــال اHـــواصلات

rادة 22 منهHلا سيما ا rالسلكية واللاسلكية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-186 اHؤرخ
في 13 ربــيـع الأول عـام 1423 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة 2002
واHــتــضـمـن اHــوافـقــة عــلى ســبــيل الــتــســويــة عــلى رخــصـة
إقامـة شبـكة عـمومـية لـلمـواصلات اللاسلـكيـة الخلـوية من
نــــوع GSM واســــتــــغلالــــهــــا وتــــوفــــيــــر خــــدمــــات اHــــواصلات

rاللاسلكية للجمهور
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صلاحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات الإعلام

rوالاتصال
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصلات السـلكـية

rواللاسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصلات

rالسلكية واللاسلكية
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

 يرسـم مـا يأتـي : يرسـم مـا يأتـي :
اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى اHـوافقة على
تــــعــــديلr وفــــقــــا لـــلــــمــــلــــحق اHــــرفقr بــــعض أحــــكــــام دفــــتـــــر
الــشـــــروط اHــلــحــق بــاHــرســــوم الــتــنــفــيــــذي رقم 186-02
اHؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 اHوافق 26 مايـو سنة
2002 واHـــتـــضــمـن اHـــوافـــقــة عـــلـى ســـبــيـل الـــتـــســويـــة عـــلى

رخــصـة إقــامــة شــبــكــة عــمــومــيــة لــلــمـواصـلات اللاســلــكــيـة
الخـــلـــويـــة من نـــوع GSM واســـتـــغلالـــهـــا وتـــوفـــيـــر خـــدمــات
اHـــواصلات اللاســـلـــكـــيــة لـــلـــجـــمـــهـــورr اHــمـــنـــوحـــة لـــشـــركــة

"اتصالات الجزائر للهاتف النقال".
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� pour les gaz de pétrole liquéfiés conditionnés :
auprès de centres emplisseurs appartenant à d'autres
distributeurs dans le cadre de la sous-traitance des
capacités d'emplissage.

Art. 6. � Le distributeur des produits pétroliers est tenu
de fournir mensuellement, à l'autorité de régulation des
hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant
notamment ses achats, ses ventes et les niveaux de ses
stocks.

Art. 7. � Le distributeur des produits pétroliers est tenu
d'afficher sa marque sur les points de vente qui lui sont
affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'il
utilise pour l'exercice de son activité.

Art. 8. � Le distributeur des produits pétroliers est tenu
de détenir des stocks de sécurité et d'exploitation en
produits pétroliers.

Ces stocks de sécurité sont répartis sur le territoire
national, conformément à un plan établi par le ministre
chargé des hydrocarbures.

L'utilisation des stocks de sécurité n'intervient qu'en cas
de force majeure, déclarée par les autorités compétentes. 

Art. 9. � Le distributeur des produits pétroliers est tenu
de souscrire, pour l'exercice de son activité, toutes les
polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au
transport et à la manipulation des produits qu'il
commercialise.

Art. 10. � Le distributeur des produits pétroliers est
tenu de veiller à la stricte application des normes en
vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment
celles relatives :

� aux  spécifications  techniques des produits
pétroliers ;

� à l'aménagement et l'exploitation des dépôts de
stockage des produits pétroliers ;

� aux règles applicables en matière de sécurité contre
les risques d'incendie ;

� aux périmètres de protection.

Art. 11. � Le distributeur des produits pétroliers est
tenu de s'assurer que son réseau de distribution réponde
aux normes prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 12. � La qualité des produits pétroliers distribués
doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Art. 13. � Les contrôles, le suivi et les essais
réglementaires, y compris les essais des systèmes de
protection de sécurité de l'ouvrage concerné, seront
exécutés par les services compétents de l'autorité de
régulation des hydrocarbures.

Art. 14. � Le distributeur des produits pétroliers
s'engage à respecter les prescriptions du présent cahier des
charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière
de sécurité, d'implantation, d'aménagement et
d'exploitation des infrastructures de stockage et/ou de
distribution des produits pétroliers.

Art. 15. � Des contrôles périodiques de vérification de
conformité aux normes de fonctionnement des
infrastructures et des caractéristiques des produits
pétroliers, sont effectués par des agents habilités de
l'autorité de régulation des hydrocarbures, et munis d'un
ordre de mission spécifiant la nature du contrôle à
effectuer.

Fait à , ............................. le.............................................

Lu et approuvé.
����★����

Décret exécutif n° 15-59 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les
éléments constitutifs du salaire national
minimum garanti.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l'apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales, notamment
ses articles 22, 30, 40, 48 et 73 ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 37
et 41 ; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies  professionnelles,  notamment  ses  articles  37
et  42 ; 

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, notamment ses
articles 80, 81 et 87 ; 

Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail ; 

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ; 

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, notamment son article 89 ; 

Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram
1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire
national minimum garanti ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Après approbation du Président de la République ; 
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Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, le présent
décret a pour objet de déterminer les éléments constitutifs
du salaire national minimum garanti.

Art. 2. � Le salaire national minimum garanti (SNMG)
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de
toute nature à l�exclusion de celles se rapportant :

� aux remboursements de frais engagés par le
travailleur ;

� à l�expérience professionnelle ou toute indemnité
rémunérant l�ancienneté ;

� à l�organisation du travail concernant le travail posté,
le service permanent et les heures supplémentaires ;

� aux conditions d�isolement ;

� au rendement, à l�intéressement ou à la participation
aux résultats ayant un caractère individuel ou collectif.

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au
8 février 2015.

Abdemalek  SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 15-60 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 portant
approbation de la modification du cahier des
charges annexé au décret exécutif n° 02-186 du
13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai
2002 portant approbation, à titre de
régularisation, de licence d'établissement et
d'exploitation d'un réseau public de
télécommunications cellulaires de norme GSM et
de fourniture de services de télécommunications
au public. 

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la poste et des
technologies de l'information et de la communication, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125
(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ; 

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication ; 

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422
correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif
au régime d'exploitation applicable à chaque type de
réseaux, y compris radioélectriques et aux différents
services de télécommunications ; 

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422
correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la
procédure applicable à l'adjudication par appel à la
concurrence pour l'octroi des licences en matière de
télécommunications, notamment son article 22 ; 

Vu le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à
titre de régularisation, de licence d'établissement et
d'exploitation d'un réseau public de télécommunications
cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de
télécommunications au public ; 

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433
correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du
ministre de la poste et des technologies de l'information et
de la communication ; 

Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435
correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du
président du conseil de l'autorité de régulation de la poste
et des télécommunications ; 

L'autorité de régulation de la poste et des
télécommunications consultée ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � Le présent décret a pour objet
d'approuver la modification, conformément à l'annexe
jointe, de certaines dispositions du cahier des charges
annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à
titre de régularisation, de licence d'établissement et
d'exploitation d'un réseau public de télécommunications
cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de
télécommunications   au   public   attribuée  à  la  société
« Algérie Télécom Mobile ». 

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au
8 février 2015.

Abdelmalek  SELLAL. 
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مــرسـوم رئـاسي رقــم مــرسـوم رئـاسي رقــم 15 -  - 140 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 27 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2015 يـتــضـمن إحـداثr يـتــضـمن إحـداث

مــــقـــاطـــعـــات إداريـــة داخل بــــعض الـــولايـــات وتحـــديـــدمــــقـــاطـــعـــات إداريـــة داخل بــــعض الـــولايـــات وتحـــديـــد
القواعد الخاصة اHرتبطة بها.القواعد الخاصة اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة والجـــمـــاعــات

rالمحلية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr لا ســيـّــمــا اHـــادتــان 77 - 8

rو125 (الفقرة الأولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرخ في 2
جـــمـــادى الأولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 rتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404  اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدلّ واHا rبالمحاسبة العمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

 rتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 02 اHــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

rصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليمHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادةّ الأولى : ة الأولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
مـقـاطــعـات إداريـة داخل بـعض الــولايـات وتحـديـد الـقـواعـد
الخاصة اHطبقـة على تنظيمهـا وسيرها وكذا مهام الوالي

اHنتدب.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
اHـاداHـادةّ ة 2 :  : تحــدث داخــل بـعـض الــولايـــات مـقــاطـعــات
إدارية يسـيــرهـا ولاة منتـدبونr وتحـــدد قائمـة البـلديات

التابعة لها فـي الجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

r نـتـدب وينـسق ويراقبHادّة ة 3 : :  يـنشط الـوالي اHاداHا
تحت ســلــطــة والـي الــولايــةr أنــشــطــة الــبـــلــديــات الــتــابــعــة

للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة اHوجودة بها.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يـــبــادر الـــوالي اHـــنـــتــدب بـــأعــمـــال تـــأهــيل
اHـصـالـح واHـؤسـسـات الــعـمـومــيـة عـلى مــسـتـوى اHــقـاطـعـة

الإدارية  ويتابعها ويقودها.

وبهـذه الـصـفةr يـجب عـلى مـصالـح الدولـة أن تـكيف
تــــوزيع اHــــرافق الــــعـــمــــومـــيــــة الـــتــــابـــعــــة لـــهــــا وتـــزويــــدهـــا

بالوسائل اHالية والبشرية واHادية الضرورية.

اHـاداHـادةّ ة 5 :  : يـسـهــر الـوالي اHـنـتــدبr تحت سـلـطـة والي
الـولايةr  عـلى تـنفـيذ الـقوانـY والتـنظـيمـات اHعـمول بـها
وقـرارات الحكومـة ومجـلس الولاية وكـذا مداولات المجلس

الشعبي الولائيr على مستوى اHقاطعة الإدارية.

اHـاداHـادةّ ة 6 : : يـسـهــر الـوالي اHـنـتــدبr تحت سـلـطـة والي
الــــولايــــةr و�ــــســــاهـــمــــة مــــصــــالح أمـن اHـــقــــاطــــعــــة الإداريـــة
وبـــالـــتـــنـــســــيق مـــعـــهـــاr عـــلى حــــفظ الـــنـــظـــام الـــعـــام والأمن

   .Yالعمومي

وبـهـذه الـصفـةr يـقـتـرح عـلى والي الـولايـة أي تـدبـير
يــــــراه ضــــــروريـــــــا من أجـل حــــــفـظ الــــــنــــــظــــــام الـــــــعــــــام وأمن

الأشخاص واHمتلكات ويسهر على تنفيذه ومتابعته. 

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـكــلف الـوالي اHــنـتـدبr تحت ســلـطـة والي
الولايةr على الخصوص �ا يأتي :

- تحضـيـر بـرامج التـجـهـيـز والاستـثـمـار العـمـومـية
rوتنفيذها ومتابعتها

- الـسـهـر على الـسـيـر الحسن لـلـمـصالح واHـؤسـسات
Yوتـنـشـيط ومراقـبـة أنـشطـتـها طـبـقـا للـقـوان rالـعمـومـية

rعمول بهاHوالتنظيمات ا

- السهـر على احتـرام الشروط التـنظيـمية اHتـعلقة
rبالبناء والتهيئة والتعمير

- الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ الـــتــدابــيــر اHــتــعـــلــقــة بــحــفظ
rالبيئة وحمايتها
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- تـــنــســيـق اHــهــام اHــتـــعــلــقــة بـــالــنــشــاط الاجـــتــمــاعي
rوبالصحة العمومية

rترقية الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية -

- السـهر عـلى تـطبـيق القـوانY والـتـنظـيمـات التي
rتحكم الأنشطة التجارية

- اHــبــادرة بـكـل إجـراء تحــفـيــزي لــتـرقــيــة الـتــشــغـيل
rهني والاجتماعيHوالإدماج ا

rبادرة بكل عمل يحفز التنمية الاقتصاديةHا -

- تــرقـيــة الأنـشــطــة الـفلاحــيـة وتــشــجـيع كل مــبـادرة
تحفز الاستثمار.

اHاداHادةّ ة 8 : :  يزود الوالي اHنتدب بإدارة تتشكل من :

rعام Yيديرها أم rأمانة عامة -

rيديره رئيس ديوان rديوان -

- مــديـــريــة مــنـــتــدبـــة لــلـــتــنـــظــيم والـــشــؤون الـــعــامــة
والإدارة المحـــلــيـــة يـــديـــرهـــا مــديـــر مـــنـــتـــدبr تــتـــفـــرع عـــنــد

.Yمنتدبت Yالاقتضاء إلى مديريت

تحــدد مـهــام هــذه الـهــيـاكـل وتـنــظــيـمــهـا وســيــرهـا عن
طريق التنظيم.

9 : :  تــنـــظــــم اHــصــالح غــيــر اHــمــركــزة لــلــدولــة اHـاداHـادّة ة 
عـــلـى مـــســـتــــوى اHـــقـــاطــــعـــة الإداريـــة فـي شـــكل مــــديـــريـــات

منتدبة.

تحدد قائـمة اHديـريات اHنـتدبة وتـنظيـمها ومـهامها
وتسييرها عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادةّ ة 10 : :  تــــنـــــشــــأ لــــدى الــــوالـي اHــــنــــتـــــدب هــــيــــئــــة
تـنـفــيـذيـة تـدعى "مـجــلس اHـقـاطـعــة الإداريـة"r تـتـشـكل من

اHديرين اHنتدبY التابعY للمقاطعة الإدارية.

يـشـارك رؤسـاء المجـالـس الـشـعـبــيـة الـبـلـديــة اHـعـنـيـة
في أشغال مجلس اHقاطعة الإدارية مشاركة استشارية.

 ـــثل المجــلس الـــذي يــرأسه الـــوالي اHــنـــتــدبr إطــارا
تـنــســيـقــيـا وتــشــاوريـا لــلـمــصــالح اHـوجــودة عــلى مـســتـوى

اHقاطعة الإدارية.

تحـــدد مــهـــام مــجـــلس اHـــقــاطـــعــة الإداريـــة وتـــنــظـــيــمه
وسيره عن طريق التنظيم. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :  يـــــتــــلـــــقى الـــــوالي اHـــــنــــتـــــدب تـــــفــــويـــــضــــا
بــالإمـضــاء من والي الــولايـة لــلـتــوقـيـع عـلى كل الــقـرارات

واHقرارات ذات الصلة �هامه.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : :  يــــتـــلــــقــــى الــــوالـــــي اHــــنــــتــــــــدبr فـــي
rتـفـويضـا بـالإمضـاء من والي الـولاية rحدود اخـتـصاصـاته
 ــنـــحه صــفـــة آمــر بـــالــصـــرف طــبـــقــا لأحـــكــام اHــادة 29 من
الــــقـــــانــــون رقم 90 - 21 اHـــــؤرخ في 24 مــــحـــــرم عــــام 1411
اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة r1990 اHـــعــدّل واHـــتـــممّ واHـــذكــور

أعلاه.

 ـــكن أن يـــتــــلـــقى اHـــديــــرون اHـــنـــتـــدبــــون تـــفـــويـــضـــا
بـــــــالإمـــــــضـــــــاء من والـي الـــــــولايـــــــةr وفق نـــــــفـس الـــــــشــــــروط

والكيفيات.

وبـهـذه الــصـفــةr يـعـتــمـد الـوالـي اHـنـتــدب واHـديـرون
اHـنـتـدبـون لدى المحـاسب الـعـمـومي اHـعـتمـدr طـبـقـا لأحـكام
اHــادة 24 من الــقــانــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24 مــحــرم
عــام 1411 اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة r1990 اHـــعـــدلّ واHـــتــمّم

واHذكور أعلاهr والتنظيم اHعمول به.

يـلـزم الــوالي اHـنـتـدب واHـديــرون اHـنـتـدبـون بـإعلام
والي الـــولايــــة عن الــــعـــمـــلــــيـــات الــــتي يـــبــــاشـــرونـــهــــا عـــلى

مستوى اHقاطعة الإدارية.  

اHــاداHــادّة ة 13 : :  يـــرســــل الــوالـــــي اHـــنــتـــــــدب لـــوالـــــي
الــــولايــــــــة تــــقــــريـــــــــرا شــــهــــريــــــــا عـــــن مـــــــــدى تــــطــــور
الــوضــعــيـــــة الــعــامـــة لــلـــمــقــاطــعـــة الإداريـــة فــي مــخــتــلف

قطاعات الأنشطة. 

Yنـتـدب والأمHـادّة ة 14 : :  تصـنف وظـيفـة الـوالي اHـاداHا
الـعـام للـمـقـاطـعـة الإدارية ورئـيس ديـوان الـوالي اHـنـتدب
Yيــتم الـتـعـيـ rــنـتـدب وظـائف عـلــيـا في الـدولـةHـديـر اHوا

فيها �وجب مرسوم رئاسي.

اHاداHادّة ة 15 : : يـحدد تنـظيم اHقاطـعات الإدارية اHـنصّبة
قـــبل نــــشـــر هـــذا اHـــرســـوم وقـــواعـــد ســـيــــرهـــاr كـــلـــمـــا دعت

الحاجةr �وجب نص خاص.

اHاداHادةّ ة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ قراطيّة الشعّبيّة.

حــررّ بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافـق 27
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة    عبد العزيز بوتفليقة    
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قائمة اHقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة اHنتدبونقائمة اHقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة اHنتدبون
 والدوائر والبلديات التابعة لها والدوائر والبلديات التابعة لها

تيميمون

أوقروت

تينركوك

شروين

برج باجي مختار

سيدي خالد

أولاد جلال

بني عباس 

كرزاز

الوطاء

تبلبالة

أولاد خضير

إيقلي

إن صالح

إن غار

إن قزام

Yزوات Yت

توقرت

Yتماس

اHقارين

الطيبات

جانت

اHغير

جامعة

اHنيعة
اHنصورة

اHقاطعة الإداريةاHقاطعة الإداريةالولايةالولاية
مشتملاتهامشتملاتها

البلديةالبلديةالدائرةالدائرة

تيميمونr أولاد السعيد

أوقروتr دلدولr اHطارفة

تينركوكr قصر قدور

شروينr طاrYH أولاد عيسى

برج باجي مختارr تيمياوين

سيدي خالدr رأس اHيعادr بسباس 

أولاد جلالr الشعيبةr الدوسن

بني عباسr تامترت

كرزازr تيموديr بني يخلف

الوطاء

تبلبالة

أولاد خضيرr قصابي

إيقلي

إن صالحr فقارات الزاوية

إن غار

إن قزام
Yزوات Yت

توقرتr النزلةr تيبسبستr زاوية العابدية

تماسrY بليدة عامر

اHقارينr سيدي سليمان

الطيباتr اHنقرr بن ناصر

جانتr برج الحواس

اHغيرr سيدي خليلr أم الطيورr سطيل

جامعة r سيدي عمرانr تندلةr مرارة
اHنيعةr حاسي القارة

اHنصورةr حاسي الفحل

أدرار

بسكرة

بشار

تامنغست

ورقلة

إيليزي

الوادي

غرداية

تيميمون

برج باجي مختار

أولاد جلال

بني عباس 

إن صالح

إن قزام

توقرت

جانت

اHغير

اHنيعة



3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2912 Chaâbane 1436
31 mai 2015

Décret  présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436
correspondant  au 27 mai 2015 portant création
de circonscriptions administratives dans
certaines wilayas et fixant les règles particulières
qui leur sont liées. 

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ; 

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ; 

Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ; 

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ; 

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; 

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de créer
des circonscriptions administratives dans certaines
wilayas, de fixer les règles particulières applicables à leur
organisation et fonctionnement et de définir les missions
du wali délégué. 

Art. 2. � Il est créé dans certaines wilayas, des
circonscriptions administratives dirigées par des walis
délégués. La liste des communes y relevant est fixée à
l'annexe jointe au présent décret. 

Art. 3. � Sous l'autorité du wali de la wilaya, le wali
délégué anime, coordonne et contrôle les activités des
communes de la circonscription administrative ainsi que
les services de l'Etat qui y sont implantés. 

Art. 4. � Le wali délégué initie, suit et conduit les
actions  de  mise  à  niveau  des  services  et
établissements publics  au  niveau  de  la  circonscription
administrative. 

A ce titre, les services de l'Etat doivent adapter le
déploiement des services publics relevant de leur
compétence, et les doter de moyens humains, financiers et
matériels nécessaires. 

Art. 5. � Sous l'autorité du wali de la wilaya, le wali
délégué veille à l'exécution des lois et règlements en
vigueur, des décisions du Gouvernement et du conseil de
la wilaya ainsi que les délibérations de l'assemblée
populaire de wilaya, au niveau de la circonscription
administrative. 

Art. 6. � Sous l'autorité du wali de la wilaya, le wali
délégué veille avec le concours et en coordination avec les
services de sécurité implantés dans la circonscription
administrative au maintien de l'ordre et de la sécurité
publics. 

A ce titre, il propose au wali de la wilaya toute mesure
qu'il juge nécessaire d'engager en vue de préserver l'ordre
public et la sécurité des personnes et des biens et en assure
l'exécution et le suivi. 

Art. 7. � Le wali délégué est chargé, sous l'autorité du
wali de la wilaya, notamment : 

� de préparer, de mettre en �uvre, d�exécuter et de
suivre les programmes d'équipement et d'investissement
publics ; 

� de veiller au bon fonctionnement des services et
établissements publics, d�animer et de contrôler leurs
activités, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ; 

� de veiller au respect des prescriptions réglementaires
relatives à la construction, l'aménagement et l'urbanisme ; 

� de veiller à la mise en �uvre des mesures relatives à
la préservation et la protection de l'environnement ; 

� de coordonner les missions relevant de l'action
sociale et de la santé publique ; 

� de promouvoir les activités culturelles, sportives et
de jeunesse ; 

DECRETS
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� de veiller à l'application des lois et règlements
régissant les activités commerciales ; 

� d�initier toute mesure incitative pour la promotion de
l'emploi et l'insertion professionnelle et sociale ; 

� d�initier toute action favorisant le développement
économique ; 

� de promouvoir les activités agricoles et d�encourager
toute initiative favorisant l'investissement. 

Art. 8. � Il est mis à la disposition du wali délégué une
administration composée : 

� d'un secrétariat général, dirigé par un secrétaire
général  ;

� d'un cabinet, dirigé par un chef de cabinet ; 

� d'une direction déléguée de la réglementation, des
affaires générales et de l'administration locale, dirigée par
un directeur délégué. Elle peut, le cas échéant, être
scindée en deux directions déléguées. 

Les missions, l'organisation et le fonctionnement de ces
structures sont définies par voie réglementaire. 

Art. 9. � Les services déconcentrés de l'Etat sont
organisés en directions déléguées au niveau de la
circonscription administrative.

La liste, l'organisation, les missions et le
fonctionnement des directions déléguées sont définies par
voie réglementaire. 

Art. 10. � Il est créé, auprès du wali délégué un organe
exécutif dénommé « le conseil de la circonscription
administrative », composé des directeurs délégués
relevant de la circonscription administrative. 

Les présidents des assemblées populaires communales
concernés, participent aux travaux du conseil de la
circonscription administrative à titre consultatif. 

Le conseil présidé par le wali délégué, constitue un
cadre de coordination et de concertation des services
implantés au niveau de la circonscription administrative. 

Les missions, l'organisation et le fonctionnement du
conseil de la circonscription administrative sont fixés par
voie réglementaire. 

Art. 11. � Le wali délégué reçoit une délégation de
signature du wali de la wilaya  à l'effet de signer tout acte
et décision en rapport avec ses missions. 

Art. 12. � Le wali délégué reçoit dans la limite de ses
compétences une délégation de signature du wali de la
wilaya qui lui confère la qualité d'ordonnateur,
conformément  aux  dispositions de   l'article 29 de la loi
n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
susvisée. 

Les directeurs délégués peuvent recevoir une délégation
de signature du wali de la wilaya dans les mêmes
conditions et formes. 

A ce titre, le wali délégué et les directeurs délégués sont
dûment accrédités auprès du comptable public
assignataire, conformément aux dispositions de l'article 24
de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
susvisée, et à la réglementation en vigueur. 

Le wali délégué et les directeurs délégués sont tenus de
rendre compte au wali de la wilaya des opérations qu'ils
exécutent au niveau de la circonscription administrative. 

Art. 13. � Le wali délégué transmet au wali de la
wilaya un rapport mensuel sur l'évolution de la situation
générale de la circonscription administrative dans les
différents secteurs d'activité. 

Art. 14. � Sont classées fonctions supérieures de l'Etat,
la fonction de wali délégué, de secrétaire général de la
circonscription administrative, du chef de cabinet du wali
délégué et du directeur délégué. Elles sont pourvues par
décret présidentiel. 

Art. 15. � L'organisation et les règles de
fonctionnement des circonscriptions administratives mises
en place avant la publication du présent décret sont fixées,
en tant que de besoin, par un texte particulier. 

Art. 16. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27
mai 2015.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
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Liste des circonscriptions administratives dirigées par des walis délégués
et les daïras et communes qui y sont rattachées 

Wilayas Circonscription
administrative

Composition

Daïra Commune

Adrar

Biskra

Béchar

Tamenghasset

Ouargla

Illizi

El Oued

Ghardaïa

Timimoun

Bordj Badji Mokhtar

Ouled Djellal

Béni Abbès

In Salah

In Guezzam

Touggourt

Djanet

El Meghaier

El Meniaa

Timimoun

Aougrout

Tinerkouk

Charouine

Bordj Badji Mokhtar

Sidi Khaled

Ouled Djellal

Béni Abbès

Kerzaz

El Ouata

Tabelbala

Ouled Khodeir

Igli

In Salah

In Ghar

In Guezzam

Tin Zaouatine

Touggourt

Temacine

Megarine

Taibet

Djanet

El Meghaier

Djamaa

El Meniaa

Mansourah

Timimoun, Ouled Saïd

Aougrout, Deldoul, Metarfa

Tinerkouk, Ksar Kaddour

Charouine, Talmine, Ouled Aïssa

Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine

Sidi Khaled, Ras El miaad, Besbes

Ouled Djellal, Chaïba, Doucen

Béni Abbès, Tamtert

Kerzaz, Timoudi, Béni Ikhlef

El Ouata

Tabelbala

Ouled Khodeir, Ksabi

Igli

In Salah, Foggaret Ezzouaoua

In Ghar

In Guezzam

Tin Zaouatine

Touggourt, Nezla, Tabesbest, Zaouia El Abidia

Temacine, Blidate Ameur

Megarine, Sidi Slimane

Taibet, M�Naguer, Bennaceur

Djanet, Bordj El Houasse

El Meghaier, Sidi Khelil, Oum Touyour, Still

Djamaa, Sidi Amrane, Tinedla, M�rara

El Meniaa, Hassi Gara

Mansourah, Hassi El Fehal
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-141 مــؤرخ فيمــؤرخ في 9 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHوافـق  اHوافـق 28 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـضمـن تـنـظيـمr يـتـضمـن تـنـظيـم

اHقاطعة الإدارية وسيرها.اHقاطعة الإدارية وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزيــر الأول
- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر وزيــــر الــداخــلــيـــة والجــمــاعــات

rالمحلية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr لا ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى الأولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادHوا
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقــــــم 140-15
اHؤرخ في 8 شعـبان عام 1436 اHوافـق 27 مايـو سنة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الولايات

rرتبطة بهاHويحدد القواعد الخاصة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-306 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي
rيـحـدد قـائــمـة الـبـلـديـات الـتي يــنـشـطـهـا كل رئـيس دائـرة

rعدلHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-215 اHؤرخ
في 14 صـفـر عام 1415 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1994 الـذي

rيحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع الأول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدد صلاحـيـات وزيـر الداخـلـيـة والجـماعـات المحـلـية

rعدلHا rوالبيئة والإصلاح الإداري
   rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى تحــــديـــــد
تـــنــظـــيم اHــقـــاطــعـــــة الإداريــــة وســـيـــرهـــاr طــبـــقــا لأحـــــكــام
اHـرســــوم الـرئـاســـي رقــم 15-140  اHـؤرخ في 8 شــعـبـان

عام 1436 اHوافـق 27 مايو سنة 2015 واHذكور أعلاه.

اHـــادةاHـــادة 2 : : تــشــتــمل اHــقـــاطــعــة الإداريــةr تحت ســلــطــة
الوالي اHنتدبr على الأجهزة والهياكل الآتية :

rهياكل الإدارة العامة -

rنتدبةHديريات اHا -

- مجلس اHقاطعة الإدارية.

الباب الأولالباب الأول

الإدارة العامة للمقاطعة الإداريةالإدارة العامة للمقاطعة الإدارية

اHــــادةاHــــادة 3 : : تـــــشــــتــــمل الإدارة الـــــعــــامــــة فـي اHــــقــــاطــــعــــة
الإداريــةr اHــوضــوعـــة تحت ســلــطــة الــوالـي اHــنــتــدبr عــلى

الهياكل الآتية :

rالأمانة العامة -

rالديوان -

- مــــصـــالـح الـــتــــنـــظــــيم والــــشــــؤون الـــعــــامـــة والإدارة
المحلية.

الفصل الأولالفصل الأول

الأمانة العامةالأمانة العامة

اHــــــادةاHــــــادة 4 : : تحت ســــلــــطـــة الــــوالي اHــــنــــتــــدبr يـــنــــسق
الأمــY الــعــام لـــلــمــقـــاطــعــة الإداريــة ويـــنــشط عــمـل هــيــاكل

اHقاطعة الإدارية.

اHـــــادةاHـــــادة 5 :  : تـــــتــــمــــثـل مــــهــــام الأمــــY الـــــعــــام في حــــدود
اHـــقـــاطـــعـــة الإداريـــة تحت ســـلـــطـــة الـــوالي اHـــنـــتـــدبr عـــلى

الخصوص فيما يأتي :

rيحرص على العمل الإداري ويضمن استمراره -

- يـنـسق أنشـطـة مـصالـح وأجهـزة الـدولـة وينـشـطـها
rويتابعها

rYنتدبHديرين اHينسق ويتابع أنشطة ا -

- يــــنــــشط ويــــتــــابع تــــنــــفــــيـــذ بــــرامـج الـــتــــجــــهــــيـــزات
rالعمومية
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- يـنـظم اجـتــمـاعـات مـجـلس اHـقـاطـعـة الإداريـة الـتي
يـــتــولى أمـــانــتــهـــاr ويــكـــوّن رصــيــد الـــوثــائق والمحـــفــوظــات

rويسيره

- يـنـشط ويــنـسق أعــمـال وأنـشــطـة اHــصـالح اHـكــلـفـة
بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : :  ــــكن تــــنــــظــــيم هــــيــــاكـل الأمــــانــــة الــــعــــامـــة
لــــلــــمــــقــــاطــــعــــة الإداريــــة في مــــصــــلــــحــــتـــY (2) أو ثلاث (3)
مــصـــالحr تـــضم كل واحـــدة مــنـــهــا أربـــعــة (4) مـــكــاتـب عــلى

الأكثر.

يـحـدد تنـظـيم الأمانـة الـعامـة لـلمـقاطـعـة الإدارية في
مــصـــالح ومــكـــاتب بــقـــرار مــشـــتــرك بـــY الــوزيــر اHـــكــلف
بــالـداخـلــيـة والجـمــاعـات المحـلــيـة والـوزيـر اHــكـلف بــاHـالـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 7 :  :  ــكن أن يــتــلــقى الأمــY الــعــام لــلــمــقــاطــعــة
الإداريــةr في حـــدود صلاحــيـــاتهr تـــفــويــضـــا بــالإمـــضــاء من

الوالي.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الديوانالديوان

اHــادةاHــادة 8 :  : يـــســاعـــد الـــديــوانr اHـــوضــوع تحـت ســلـــطـــة
الـــــــوالي اHـــــنــــتـــــدب مــــبـــــاشـــــــرة والـــــذي يــــديـــــره رئــــيــس

الديوانr الوالي اHنتــدب فـي ¤ارسة مهامه.

وبهذه الصفةr يكلف على الخصوصr �ا يأتي :

rالعلاقات الخارجية والتشريفات -

rالعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام -

- الـتـنسـيق ومـتابـعـة تنـفـيذ الإجـراءات التـي تتـخذ
في إطـار الـتـنـسـيق مع مـصـالح الأمن اHـوجـودة في إقـلـيم

rقاطعة الإداريةHبلديات ا

rينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها -

- يــــراقب أنـــشـــطــــة الـــهـــيـــاكـل اHـــكـــلـــفــــة بـــاHـــواصلات
السلكية واللاسلكية الوطنية وينشطها.

يضم الديوان ستة (6) ملحقY بالديوان.

الفصل الثالثالفصل الثالث

مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحليةمصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية

اHـادةاHـادة 9 :  : تجـمـع مـصـالح الـتــنـظـيم والــشـؤون الـعـامـة
والإدارة المحــلـــيــة في مـــديــريـــة مــنــتـــدبــة واحــدةr  يـــديــرهــا

مـــديـــر مــــنـــتـــدبr  وتــــضم ست (6)  مــــصـــالـح تـــشـــتــــمل كل
مصلحة على أربعة (4) مكاتب.

غـيـر أنهr  ـكن تنـظـيم هـذه اHصـالح عـنـدما يـقـتضي
(2) Yفي مـديــريـتـ rحــجم أعـمــالـهــا وطـبــيـعــة مـهــامـهـا ذلـك

:Yمنتدبت

rمــديــريــة مـــنــتــدبــة لــلـــتــنــظــيـم والــشــؤون الــعــامــة -
وتـضم أربع (4) مـصـالـحr تـشـمل كـل مـصـلــحـة مـنــهـا ثلاثـة

r(3) مكاتب على الأكثر

rYمــديـــريــة مــنـــتــدبـــة للإدارة والــتــنـــشــيط المحـــلــيــ -
وتـضم أربع (4) مـصـالـحr تـشـمل كـل مـصـلــحـة مـنــهـا ثلاثـة

(3) مكاتب على الأكثر.

10 :  : تـــمــــارس مـــصـــالـح الـــتـــنـــظــــيم والـــشـــؤون اHــادة اHــادة 
rـــنــتــدبHتحت ســـلــطـــة الــوالي ا rالـــعــامـــة والإدارة المحــلـــيــة
اHـهـام المخـولة Hـصـالح الـتنـظـيم والـشؤون الـعـامة والإدارة

المحلية للولاية على مستوى اHقاطعة الإدارية.

 ــــكـن أن يــــتـــــلـــــقى اHـــــديـــــر اHـــــنــــتـــــدب أو اHـــــديــــرون
اHــــــنـــــتــــــدبــــــون اHــــــذكــــــورون فـي اHـــــادة 9 أعلاهr فـي حـــــدود

صلاحياتهمr تفويضا بالإمضاء من الوالي.

اHادة اHادة 11 :  :  يـحدد تنـظيم مصـالح التنـظيم والشؤون
الــــعـــامــــة والإدارة المحـــلــــيــــة في مــــصـــالـح ومـــكــــاتب بــــقـــرار
مشترك بY الوزيـر اHكلف بالداخليـة والجماعات المحلية
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

الباب الثانيالباب الثاني

اHديريات اHنتدبةاHديريات اHنتدبة

12 : : تحــــدد اHـــصـــالح غــــيـــر اHـــمـــركــــزة لـــلـــدولـــة اHــادة اHــادة 
اHـــنـــظـــمـــة في شـــكل مـــديـــريـــات مـــنـــتـــدبـــة عـــلـى مـــســـتــوى

اHقاطعة الإدارية كالآتي :

rنتدبة للطاقةHديرية اHا -

rنتدبة لترقية الاستثمارHديرية اHا -

rنتدبة للمصالح الفلاحيةHديرية اHا -

rنتدبة للتجارةHديرية اHا -

rائية والبيئةHنتدبة للموارد اHديرية اHا -

rنتدبة للأشغال العموميةHديرية اHا -
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- اHديريـة اHنتـدبة لـلسكن والـعمـران والتجـهيزات
rالعمومية

rنتدبة للتشغيلHديرية اHا -
rنتدبة للنشاط الاجتماعيHديرية اHا -
rنتدبة للشباب والرياضةHديرية اHا -

- اHـديريـة اHنـتدبـة لـلسـياحـة والصـنـاعة الـتقـليـدية
والتكوين اHهني.

 ــكن إنــشــاء مــديــريـات مــنــتــدبــة أخــرىr كــلـمــا دعت
YـعـنـيHبـنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزراء ا rالحـاجـة إلى ذلك

وبعد أخذ رأي والي الولاية.
13 : :  ـــارس اHــــديـــر اHـــنــــتـــدب اHـــهــــام المخـــولـــة اHــادة اHــادة 

للمدير الولائيr على مستوى اHقاطعة الإدارية.
 ــكن والـي الـولايــة تــكــلـيف اHــديــر اHــنـتــدب �ــهــمـة
مـــنــــوطــــة بـــقــــطــــاع آخـــرr بــــنــــاء عـــلـى اقـــتــــراح من الــــوالي

.YعنيHنتدب وبعد التشاور مع الوزراء اHا
اHـادة اHـادة 14 : :  ـكن أن يــتـلـقى اHـديـر اHــنـتـدب تـفـويـضـا

بالإمضاء في حدود صلاحياته.
اHـادة اHـادة 15 : : يـحـدد تـنـظــيم كل مـديـريــة من اHـديـريـات
Yـنـتـدبة فـي مصـالح ومـكـاتب �ـوجب قرار مـشـتـرك بHا
كل من الـوزير اHعـني أو الوزراء اHعـنيY ووزيـر اHالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالثالباب الثالث

مجلس اHقاطعة الإداريةمجلس اHقاطعة الإدارية
16 : : يــشــكل مــجــلس اHــقـاطــعــة الإداريــة الإطـار اHـادة اHـادة 
rقاطعة الإداريةHصـالح الدولة على مستـوى اH التشاوري
والإطــار الــتــنـســيــقي لأنــشــطـتــهــا وأعــمــالـهــاr لا ســيــمـا في

مجال تنفيذ قرارات مجلس الولاية.
17 : دون الإخلال بــالأحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا اHـادة اHـادة 
في هـذا اHـرسـومr يـخضـع سيـر مـجـلس اHـقـاطـعـة الإدارية
لنـفس القواعد اHـطبقـة على مجـلس الولايةr لا سـيما تلك
اHـنصـوص علـيهـا �ـوجب اHرسـوم التـنفـيذي رقم 215-94
اHــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1994 واHذكور أعلاه.

18 : يــحــدد الــنــظــام الـداخــلـي لمجــلس اHــقــاطــعـة اHـادة اHـادة 
الإدارية بـقـرار من الوزيـر اHـكلف بـالـداخلـيـة والجمـاعات

المحلية.
اHــادة اHــادة 19 : يـــجـــتـــمع مـــجـــلس اHـــقـــاطـــعــة الإداريـــة في
دورة عـــاديـــةr مـــرتـــY (2) في الـــــشــــهــــر بــــرئـــــاســــة الــــوالي

اHنتدب.

 ـكن مـجـلس اHقـاطـعـة الإداريـة أن يـعقـد اجـتـمـاعات
rــنـــتــدبHبـــنــاء عـــلى اســـتــدعـــاء من الـــوالي ا rغـــيــر عـــاديــة

عندما يقتضي الوضع ذلك.

اHــادة اHــادة 20 : يــزود مــجــلس اHـــقــاطــعــة الإداريــة بــأمــانــة
تــقــنــيـة تــوضع تحـت مـســؤولــيــة الأمــY الــعـام لــلــمــقــاطــعـة

الإدارية.

اHــادة اHــادة 21 : يــلــزم أعــضــاء مــجـــلس اHــقــاطــعــة الإداريــة
YــعــنــيـHا Yــديـريـن الـولائــيــHــنــتــدب واHبــإطلاع الــوالي ا

بانتظام بالشؤون التي يضطلعون بها.

ويــبــلــغــون الــوالي اHــنــتــدب بــجــمــيع اHــعــلــومــات أو
الــتـــقــاريـــر أو الــدراســـات أو الإحــصـــائــيـــات اللازمــة لأداء

مهام مجلس اHقاطعة الإدارية.

الباب الرابعالباب الرابع

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHـادة اHـادة 22 : : يـصــنف مـنــصب كل من رئـيـس مـصــلـحـة
ورئــــيس مــــكـــتب عــــلى مــــســـتــــوى هـــيــــاكل الإدارة الــــعـــامـــة
لــــلــــمــــقــــاطــــعـــــة الإداريــــة واHــــديــــريــــات اHــــنــــتــــدبــــةr وتــــدفع
مرتـبـاتـهـمـاr علـى التـواليr اسـتـنـادا إلى مـنـصبـي رئيس

مصلحة ورئيس مكتب في الولاية.

rــنــتــدبHيــصــنـف مــنــصب مــلــحق بـــديــوان الــوالي ا
ويـــدفـع مـــرتــــبه اســــتــــنـــادا إلـى مـــنــــصب مــــلــــحق بــــديـــوان

الوالي.

اHــــادة اHــــادة 23 : : تــــزود أجــــهـــــزة وهــــيــــاكـل الإدارة الــــعــــامــــة
لـلـمقـاطـعـة الإداريـة بـالـوسـائل البـشـريـة واHـالـيـة واHـادية

الضرورية لسيرها.

اHادة اHادة 24 : : يتـولى ولاة الولايـات اHعـنيـة باسـتحداث
مــقــاطــعــات إداريــة تــنــصــيب أجــهــزة وهــيــاكـل اHــقــاطــعـات

الإدارية التابعة لها.

rعـنـد الحـاجة rـرسـومHـادة 25 : :  تـوضح أحـكـام هـذا اHـادة اHا
�وجب نص خاص.

26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 9 شـعــبــان عـام 1436 اHـوافـق 28
مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
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Décret  exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436
correspondant au 28 mai 2015 portant
organisation et fonctionnement de la
circonscription administrative.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays ; 

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ; 

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ; 

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; 

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436
correspondant au 27 mai 2015 portant création de
circonscriptions administratives dans certaines wilayas,  et
fixant les règles particulières qui leur sont liées ; 

Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991,
modifié, fixant la liste des communes animées par chaque
chef de daïra ; 

Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et structures de l'administration générale de la wilaya ; 

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les
attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités
locales,  de l'environnement et de la réforme
administrative ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer
l'organisation et le fonctionnement de la circonscription
administrative, conformément aux dispositions du décret
présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant
au 27 mai 2015, susvisé. 

Art. 2. � Sous l'autorité du wali délégué, la
circonscription administrative comprend les organes et
structures suivants : 

� les structures de l'administration générale ;

� les directions déléguées ; 

� le conseil de la circonscription administrative. 

TITRE 1

DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Art. 3. � L'administration générale de la
circonscription administrative, placée auprès du wali
délégué est composée des structures suivantes : 

� le secrétariat général ;

� le cabinet ; 

� les services de la réglementation, des affaires
générales et de l'administration locale. 

Chapitre 1er

Le secrétariat général 

Art. 4. � Sous l'autorité du wali délégué, le secrétaire
général coordonne et anime l'action des structures de la
circonscription administrative. 

Art. 5. � Sous l'autorité du wali délégué, le secrétaire
général, dans la limite de la circonscription administrative,
a pour mission, notamment : 

� de veiller et d'assurer la continuité de l'action
administrative ; 

� de coordonner, d'animer et de suivre les activités des
services et structures de l'Etat ; 

� de coordonner et de suivre les activités des directeurs
délégués ; 

� d'animer et de suivre l'exécution des programmes
d'équipement publics ; 

� d'organiser les réunions du conseil de la
circonscription administrative dont il assure le secrétariat,
de constituer et de gérer le fonds de documentation et
d'archives ;

� d'animer et de coordonner les actions et les activités
des services chargés de l'animation communale, de la
réglementation et des affaires générales. 

Art. 6. � Les structures du secrétariat général peuvent
être organisées en deux (2) ou trois (3) services
comportant, au maximum, quatre (4) bureaux chacun. 

L'organisation du secrétariat général de la
circonscription administrative en services et bureaux est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur
et des collectivités locales, du ministre chargé des
finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 

Art. 7. � Dans la limite de ses attributions, le secrétaire
général de la circonscription administrative peut recevoir
une délégation de signature du wali. 
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Chapitre 2

Le cabinet 

Art. 8. � Le cabinet, sous l'autorité directe du wali
délégué, et sous la direction du chef de cabinet assiste le
wali délégué dans l'exercice de ses missions. 

A ce titre, il est chargé, notamment : 

� des relations extérieures et du protocole ; 

� des relations avec les organes de presse et
d'information ; 

� de coordonner et de suivre l'exécution des
dispositions prises dans le cadre de la coordination avec
les services de sécurité implantés sur le territoire de la
circonscription administrative ; 

� d'animer et de contrôler les activités du service du
courrier ; 

� d'animer et de contrôler les activités des structures
chargées des transmissions nationales. 

Le cabinet comprend six (6) attachés de cabinet. 

Chapitre 3

Les services de la réglementation, des affaires
générales et de l'administration locale 

Art. 9. � Les services de la réglementation, des affaires
générales et de l'administration locale sont regroupés en
une direction déléguée dirigée par un directeur délégué.
Elle est composée de six (6) services structurés, chacun,
en quatre (4) bureaux. 

Toutefois, lorsque le volume de ses activités et la nature
de ses taches l'exigent, ces services peuvent être organisés
en deux (2) directions déléguées : 

� une direction déléguée de la réglementation et des
affaires générales composée de quatre (4) services,
structurés, chacun, en trois (3) bureaux au maximum ; 

� une direction déléguée de l'administration et de
l'animation locales comportant quatre (4) services,
structurés, chacun, en trois (3) bureaux au maximum. 

Art. 10. � Les services de la réglementation, des
affaires générales et de l'administration locale exercent,
sous l'autorité du wali délégué, les missions relevant des
services de la réglementation et des affaires générales et
de l'administration locale de la wilaya au niveau de la
circonscription administrative. 

Dans la limite de leurs attributions, le (ou les) directeur
(s) délégué (s) visés à l'article 9 ci-dessus peuvent recevoir
délégation de signature par le wali. 

Art. 11. � L'organisation des services de la
réglementation, des affaires générales et de
l'administration locale, en services et en bureaux, est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales, du ministre chargé des finances et de
l'autorité chargée de la fonction publique. 

TITRE 2

DES DIRECTIONS DELEGUEES. 

Art. 12. � Les services déconcentrés de l'Etat,
organisés en directions déléguées de la circonscription
administrative sont fixés comme suit : 

� direction déléguée à l'énergie ; 

� direction déléguée à la promotion de
l'investissement ; 

� direction déléguée aux services agricoles ;

� direction déléguée au commerce ;

� direction déléguée aux ressources en eau et à
l'environnement 

� direction déléguée aux travaux publics ; 

� direction déléguée à l'habitat, à l'urbanisme et aux
équipements publics ;

� direction déléguée à l'emploi ;

� direction déléguée à l'action sociale ; 

� direction déléguée à la jeunesse  et aux sports ; 

� direction déléguée au tourisme, à l'artisanat et à la
formation professionnelle. 

D'autres directions déléguées peuvent être créées, en
tant que de besoin, sur proposition des ministres
concernés et après avis du wali de la wilaya. 

Art. 13. � Le directeur délégué exerce les missions
dévolues au directeur de wilaya au niveau de la
circonscription administrative. 

Il peut être chargé par le wali de la wilaya, sur
proposition du wali délégué et après concertation avec les
ministres concernés, d'une mission dévolue à un autre
secteur d'activité. 

Art. 14. � Dans la limite de ses attributions, le
directeur délégué peut recevoir une délégation de
signature. 

Art. 15. � L'organisation de chacune des directions
déléguées en services et en bureaux est fixée par arrêté
conjoint du (ou des) ministre (s) concerné (s), du ministre
des finances ainsi que de l'autorité chargée de la fonction
publique. 
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TITRE 3

DU CONSEIL DE LA CIRCONSCRIPTION
ADMINISTRATIVE 

Art. 16. � Le conseil de la circonscription
administrative constitue le cadre de concertation des
services de l'Etat au niveau de la circonscription et le
cadre de coordination de leurs actions et activités,
notamment dans le cadre de la mise en �uvre des
décisions du conseil de wilaya. 

Art. 17. � Sans préjudice des dispositions prévues par
le présent décret, le fonctionnement du conseil de la
circonscription administrative obéit aux mêmes règles
applicables pour le conseil de la wilaya, notamment celles
prévues par le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994, susvisé. 

Art. 18. � Le règlement intérieur du conseil de la
circonscription administrative est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. 

Art. 19. � Le conseil de la circonscription
administrative se réunit en session ordinaire, deux (2) fois
par mois, sous la présidence du wali délégué. 

Lorsque la situation l'exige, il peut, sur convocation du
wali délégué, tenir des réunions extraordinaires. 

Art. 20. � Le conseil de la circonscription
administrative dispose d'un secrétariat technique, placé
sous la responsabilité du secrétaire général de la
circonscription administrative. 

Art. 21. � Les membres du conseil de la
circonscription administrative sont tenus de rendre compte
régulièrement, au wali délégué et aux directeurs de wilaya
concernés, des affaires dont ils ont la charge. 

Ils communiquent au wali délégué tous les
renseignements, rapports, études ou statistiques
nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil
de la circonscription administrative. 

TITRE 4

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 22. � Les postes de chef de service et de chef de
bureau au niveau des structures de l'administration
générale de la circonscription administrative et des
directions déléguées sont classés et rémunérés
respectivement par référence aux postes de chef de service
et de chef de bureau de la wilaya. 

Le poste d'attaché de cabinet du wali délégué est classé
et rémunéré par référence au poste d'attaché de cabinet du
wali. 

Art. 23. � Les organes et les structures de
l'administration générale de la circonscription
administrative sont dotés des moyens humains, financiers
et matériels nécessaires, pour leur fonctionnement. 

Art. 24. � Les walis des wilayas concernées par la
création de circonscriptions administratives, assurent la
mise en place des organes et structures des
circonscriptions administratives relevant de leur wilaya. 

Art. 25. � Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par un texte particulier. 

Art. 26. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28
mai 2015.

Abdelmalek  SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Chaâbane 1436 correspondant
au 25 mai 2015 portant changement de nom.

����

Le Président  de  La République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er ) ;

Vu l�ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée
et complétée, relative à l�Etat civil, notamment ses articles
55 et 56 ;

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif
au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Décrète :

Article 1er. � Est autorisé le changement de nom
conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées :

� Boucheliga Chaouki, né le 23 novembre 1984 à
Theniet  El Had   (wilaya de Tissemsilt)   acte   de
naissance n° 1183 qui s�appellera désormais : Hassani
Chaouki.

� Boucheliga Adil, né le 29 mai 1989 à Theniet El Had
(wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 0420 qui
s�appellera désormais : Hassani Adil.

� Khamedj Achour, né le 6 mars 1947 à Colla  (wilaya
de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 785 et acte de
mariage n° 28 dressé le 13 mai 1991 à Colla (wilaya de
Bordj Bou Arréridj) qui s�appellera désormais : Ben Attia
Achour.

� Khamedj Chafia, née le 3 janvier 1985 à Colla
(wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 08
qui s�appellera désormais : Ben Attia Chafia.
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¨U¼d¹uDðË ¨WŽUMB�«Ë …—U−²�«

ÊËe?�??LK� W??OMÞu�« W?ÝU??O?��« b?¹b?×ð wJ r¼U??�¹ ≠

ÆWOMFL�«  U¾ON�« l0 ‰UBðôUÐ wM0_«

…œu???ł ‰U???−????0 wJ …—U???−???²?�« d¹“Ë nÒK?J¹  ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫ wðQ¹ ULÐ pKN²�L�«  W¹ULŠË  U0b��«Ë lKÒ��«

 U¾?ON�«Ë W¹—«“u�« dz«Ëb�« l0 —ËU‡A?²�UÐ ¨œÒb×¹ ≠

s?¼—  U?‡?0b?????????�?�«Ë l?‡K?�?�«  l?‡?{Ë ◊Ëd?????????ý ¨ W?????????ÒO?M?F?????????L?�«

W????O????×????B?�« W????JUE?M�«Ë ¨ …œu????−?�« ‰U????−????0 w?J „ö????N????²????Ýô«

¨s0_«Ë

l‡{Ë —UÞ≈  wJ  W?³?ÝUML�«  «¡«d?łù« qF Õd?²?I¹ ≠

¨W?¹—U????????−????????²�«   U?‡?0ö????????F?�« W?‡¹U????????L????????ŠË ¨ U?‡?0ö????????F?K� ÂU?E?½

¨U¼cOHMð WFÐU²0 Ë ¨WOK�_«  UOL�²�«Ë

sO¹œU???B??²??\ô« s?OK0U??F???²??L�« ÁU??−?ð ‰U??L??ŽQÐ —œU???³¹ ≠

¨WOð«c�« WÐU\d�« d¹uDð q‡ł√ s0 sOOMFL�«

207≠94 r\— ÒÍc?‡O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L�« vC????²????I????LÐ Ë ≠

WMÝ u??O�u¹  16 oJ«u??L�« 1415  ÂU??Ž d??H??� 7 wJ ŒÒ—R?‡L�«

¨…—U−Ò²�« d¹“Ë  UOŠö� œÒb×¹ Íc�« 1994 

∫∫∫∫    wwww‡‡‡‡ððððQQQQ‡‡‡‡¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

—UÞ≈ w?J ¨…—U????−?????Ò²�« d?¹“Ë Õd????²?????I¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

d�UMŽ ¨tðUO?Šö� œËbŠ wJ Ë W0uJ×K� WÒ0UF�« W?ÝUOÒ��«

U?N?F??{Ë sL?C¹Ë …—U?−?²�« Ê«b??O?0 wJ W?OMÞu�« W??ÝU?O?��«

W¹—U???Ò��«  U???L???O?EM²�«Ë s?O½«u???IK� U???I???³?Þ c??O???H?M²�« e???ÒO???Š

f?Oz— v?‡K?Ž tÞU??????A?½ sŽ d?¹—U??????Ið ÷d??????F¹Ë Æ‰u??????F??????H?????L?�«

¡«—“u?�« fK?−???????0Ë W???????0u?J×?�« f?K?−???????0 vK?Ž Ë W???????0u?J×?�«

Æ…œÒb×L�« ‰Ułü«Ë  UOHOJ�«Ë ‰UJý_« V�Š

l0  ‰U???BðôU?Ð ¨…—U???−??²?�« d¹“Ë ”—U???L¹ ∫∫∫∫        2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

wJ t?ðU???O???Šö???� ¨W????OMF???L?�«  U???¾???O???N?�«Ë W¹—«“u�« d?z«Ëb�«

W??O??\dð Ë ‚«u??Ý_« j³??{ Ë W??O??ł—U??�?�« …—U??−??²�« s¹œU??O??0

 U?ÞU?????????AM?�«Ë W?M?ÒM?I????????L?�« s?N?????????L?�« r?OE?M?ð Ë W?????????�????????JU?M?L?�«

W¹œUB?²\ô« WÐU?\d�«Ë  U0b?��«Ë lK��« …œułË W¹—U?−²�«

Æ gG�« lL\Ë

…—U−²�« Ê«bO0 wJ …—U−²�« d¹“Ë nÒKJ¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««    

∫ wðQ¹ ULÐ WOł—U��«

wðU????�???ÝR???L�« —U?Þù« l{Ë wJ r?¼U???�¹ Ë√ØË Òb????F¹ ≠

¨WOł—U��« W¹—U−²�«  ôœU³L�UÐ oÒKF²L�« wLOEM²�«Ë

W???O�Ëb?�« W¹—U???−???²�«  U???O???\U???H?ðô« d???O???C???×ð rÒE?M¹ ≠

¨W?ÒO?MF?L�«  U??�?ÒÝR?L�« l?0 ‰U?BÒðôUÐ ¨U??N½Q?AÐ ÷ËU??H?²�«Ë

¨UN²FÐU²0Ë U¼cOHMð vÒ�u²¹Ë

W?IÐU?D0  U?L?OE?M²�«Ë sO½«u?I?�« qF?ł vKŽ d??N?�¹ ≠

 ¨WO�Ëb�« …—U−²�« dÒO�ð w²�« ’uBMK�

‰U?BðôU?Ð ¨W?Lzö?L�« q?FU?O?N�« d??³?Ž e?H?×?¹Ë jAM¹ ≠

‰U???L????Ž_« ¨W???OM?F???L�«  U???�????ÝR???L�«Ë W?¹—«“u�« dz«Ëb?�« l0

¨·«dÞ_« …œÒbF²L�«Ë WOzUM¦�« WOł—U��« W¹—U−²�«

W?I?KF?²??L�«  U?Jö??��« ¨tðU??O?Šö??� œËb?Š wJ Z�U??F¹ ≠

¨ WO�Ëb�« …—U−²�UÐ

 «—œUB�« WO\d²� WO−?Oð«d²Ý« qF Õd²I¹ Ë ÒbF¹ ≠

¨ U\Ëd×L�« Ã—Uš

s?O?‡?K?0U?????????F?????????²?????????L?�« W?????????F—U‡?A?????????0 l?Ò−?????????A?¹Ë q?ÒN?????????�?¹ ≠

Ë√ sÞu�« qš«œ W¹œUB²\ô«  «d¼UE²�« wJ sO¹œUB²\ô«

¨tł—Uš

`�UBL�« ¨WOMFL�«  U?¾ON�« l0 oO�M²�UÐ ¨jAM¹≠

wJ W¹dz«e−�« WOÝU0uKÐb�«  UOK¦LL�« Èb� W‡‡Žu{uL�«

¨W¹—U−²�« ÊËRÒA�UÐ WHÒKJL�«Ë Ã—U��«



85    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««

‡‡‡‡¼¼¼¼    1423    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuuýýýý    18
ÂÂÂÂ    2002    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ        22

12

—ËU??????A?????²?K� w?ðU?????�??????ÝR??????0 —UÞ≈ q?F Õ«d?????²??????\« tM?JL?¹

Ë√ Èd???š√ W???¾???O?¼ qF Ë√ØË  U???ŽUD?I�« sO?Ð U???0 oO???�M?²�«Ë

s�?????Š_« qHJ?²�U?Ð ÕU????L????��« t????²????F????O?????³Þ s0 r?zö????0 “U????N????ł

ÆtO�≈ WKFuL�« ÂUNL�UÐ

ÒÍc????????O????????H?M?Ò²�« Âu????????Ýd????????L?�« ÂU?J?Š√ vG?K?ð    ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

16 oJ«u?L�« 1415  ÂU?Ž d??H?� 7 wJ ŒÒ—R‡L�«  207≠94År\—

ÆÁöŽ√ —uFcL�«Ë 1994  WMÝ uO�u¹

…b?¹d???????−�« w?J Âu???????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????AM?¹ ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒOÞ«d?????I????L?¹Òb�« W?Ò‡¹d?z«e????−?�« WÒ‡?¹—u????N?????L????−?K�  W?‡ÒO?????L?????ÝÒd�«

ÆWÒO³FÒA�«

21 oJ«u?L�« 1423 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 17 wJ dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2002 WMÝ d³L�¹œ

ffffOOOOKKKKJJJJ    ssssÐÐÐÐ    wwww‡‡‡‡KKKKŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuu????ýýýý    17    wwwwJJJJ    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????0000    454 - 02            rrrr\\\\————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍcccc????????OOOO????HHHHMMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????0000

ssssLLLL????????????????????CCCC????????????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2002    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????????????³³³³????????????????????LLLL????????????????????����¹¹¹¹œœœœ    21 ooooJJJJ««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1423

ÆÆÆÆ…………————UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡−−−−²²²²����««««    …………————««««““““ËËËË    wwwwJJJJ        WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡¹¹¹¹eeeeFFFFdddd‡‡‡‡LLLL����««««    …………————««««œœœœùùùù««««    rrrrOOOOEEEEMMMMðððð

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡‡‡‡0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ  ≠

4 ≠ 85 ÊUðœU????L�« U????L????O????Ýô ¨—u???²????Ýb?�« vKŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

205-02 r?\— wÝU?zd?�« Âu???????Ýd???????L?�« vC???????²???????I???????L?ÐË ≠

u??O½u¹ 4  oJ«u??L�« 1423  ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R??L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë  2002 WMÝ

208-02 r?\— wÝU?zd?�« Âu???????Ýd???????L?�« vC???????²???????I???????L?ÐË ≠

u??O½u¹ 17 oJ«u??L�«1423 ÂU??Ž w½U??¦�« lOÐ— 6 wJ Œ—R??L�«

 ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë  2002      WMÝ

188- 90 r\— Íc?????O????HM?²�« Âu????Ýd????L?�« vC????²????I?????LÐË ≠

23o?J«u?????????L?�« 1410 ÂU?????????Ž W?????????−?????????×?�« Í– ‰Ë√ w?J Œ—R?????????L?�«

W¹e???Fd??L?�« …—«œù« qFU???O¼ œb??×?¹ ÍcÒ�«  1990 WM?ÝÅu??O?½u¹

 ¨ «—«“u�« wJ UNðeNł√Ë

 208 - 94 r‡‡\— Íc?O?H?M²�« Âu‡‡Ýd?L�« v‡?‡C?²?I?LÐË ≠

WMÝ u?O�u¹ 16  o‡J«u?L�« 1415 ÂU?Ž d‡H?� 7 w‡‡J Œ—R‡L�«

…—«“Ë wJ W?¹e????Fd????L?�« …—«œù« rO?EMð s?L????C????²?????L�«Ë 1994

¨…—U−²�«

»—U−²�«Ë …œu?−�« qO�U×ð dÐU�0 W?OLMð  l−A¹ ≠

wJ q?OK×????²K?� W???O????L???Ýd?�« Z¼UM?L�«Ë  «¡«d????łù« Õd???²????I¹Ë

¨…œu−�«  ‰U−0

¨ Ád¹uDð Ë „öN²Ýô« Êu½U\ ¡UÝ—≈ wJ r¼U�¹ ≠

W¹u??N??−�«Ë W??O�Ëb�«  U??¾??O??N�« ‰U??G??ý√ wJ „—U??A¹ ≠

¨…œu−�« ‰U‡−0 w‡J W‡ÒB²�L�«

‰U????B?ðô«Ë Âö????Žû� W?‡O????−?????Oð«d????²?????Ý« c‡ÒH?M¹ Ë Òb?????F¹ ≠

W??Oz«c??G?�« d‡O??ž Ë W??O?z«c??G�« —UDš_« s0 W?¹U??\u�UÐ oÒK?F??²ð

l−??A?¹ w²�« sOJ?KN??²??�??L?�«Ë W??OMN??L?�«  U??O??F??L??−?�« ÁU??−ð

ÆU¼¡UA½≈

WÐU??\d�« ‰U??−??0 wJ …—U??−??²�« d¹“Ë Âu??I¹  ∫∫∫∫    6    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

∫ wðQ¹ ULÐ gG�« lL\Ë W¹œUB²\ô«

W????³????\«d????L�« c????O????H?M²?�« e????ÒO????Š lC¹Ë t????Òłu?¹Ë rÒE?M¹ ≠

W?????O?????Žd?????A�« d?????O?????ž W¹—U?????−?????²�«  U?????Ý—U?????L?????L�« W?????×?????JU?J0Ë

j³?ðd????L�« g?G�«Ë W????�????JU?MLK?� …œU????C????L�«  U????Ý—U?????L????L�«Ë

¨bOKI²�«Ë …œu−�UÐ

 UŽUDI�« sOÐ U0 oO�M²�«Ë t?Ołu²�« wJ r¼U�¹ ≠

¨ gG�« lL\Ë W¹œUB²\ô« WÐU\d�« Z0«d³�

—UD?š≈ Ë ¨oÒL????F????0 ÍœU???B????²????\« oO????I????×ð q?F e???−?M¹ ≠

Æ …—ËdC�« bMŽ WOzUCI�«  U¾ON�«

w?MÞu?�« ÃU???????²½ù« W???????O??????\d?ð ‰U???????−??????0 w?J  ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W¹U?????L?????Š  U?????ÝU????O?????Ý œ«b?????Ž≈ wJ …—U?????−?????²�« d?¹“Ë „—U?????A¹

qJÐ —œU???³¹Ë ¨W???O??Fd??L???−�« d??O???žË W??O???Fd??L??−?�« n¹—U??F???²�«

Æ’Uš wzU\Ë ¡«dł≈

‰U?????????−??????????0 w?J …—U?????????−?????????²?�« d?¹“Ë n?ÒK?J?¹ ∫∫∫∫    8  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

∫ wðQ¹ ULÐ Í—U−²�« Ë ÍœUB²\ô« ÂöŽù«Ë  UÝ«—b�«

W?OLM²�« ‰u?Š W?OJU?AJ²?Ýô«  UÝ«—b�« qF e?−M¹ ≠

¨WO�Ëb�« W¹—U−²�«  ôœU³L�«Ë W¹œUB²\ô«

o?ÒK?F????????²ð  U????????O?D?F????????L?K� „u?M?Ð l?{Ë v?KŽ d????????N????????�?¹ ≠

¨WO�Ëb�«  ôœU‡³L�«Ë W‡OKš«b�« …—U−²�UÐ

w?M??Þu?�« ÂU??E?M??�« d?¹u?D??ðË r?O??E?M??ð w?J r?¼U???????????????�?¹ ≠

ÆÍœUB²\ô« ÂöŽû�

s�×�« dOÒ��« vKŽ …—U−²�« d¹“Ë dN�¹  ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U?¾O?N�«Ë   U?�?ÝRL�«ËW¹e?Fd?0Òö�«Ë W¹e?FdL�« qFU?O?NK�

ÆW¹—«“u�« tðdz«b� WFÐU²�«

Âu?????I?¹ ¨tðU??????O?????Šö?????B?Ð qH?J²?�« —UÞ≈ w?J ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

q‡zU??Ýu?�« «c??FË wL??OEM?²�« —UÞù« l{uÐ …—U???−??²�« d¹“Ë

b????O????�????−?????²�  W¹—Ëd????C?�« W¹œU????L?�«Ë W????O�U?????L�«Ë W¹d????A?????³�«

ÆtO�≈ …bM�L�« ÂUNL�«Ë ·«b¼_«
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Décret exécutif n°°°° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les
attributions du ministre du commerce.

————

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le  rapport  du ministre du commerce ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°)
et 125 (alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 02-205  du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7  Safar 1415
correspondant au 16  juillet  1994 fixant  les  attributions
du ministre du commerce ; 

Décrète :

Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du
Gouvernement, le ministre du commerce  propose, dans
les limites de  ses attributions, les éléments de la politique
nationale en matière de commerce et en assure la mise en
œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il
rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au
Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres
selon les formes, les modalités et les échéances établies.

Art 2. — Le ministre du commerce exerce, en relation
avec les  départements ministériels et organismes
concernés, ses attributions dans les domaines du
commerce extérieur, de la régulation des marchés, de la
promotion de la concurrence, de l’organisation des
professions réglementées et des activités commerciales, de
la  qualité des biens et services, du contrôle économique et
de la répression des fraudes.

Art 3. — En  matière  de commerce extérieur, le
ministre  du commerce est chargé :

— d’élaborer et/ou de participer à la mise en place du
cadre institutionnel et réglementaire relatif aux échanges
commerciaux extérieurs ;

— d’organiser, en  relation  avec  les  institutions
concernées, la préparation et la négociation des accords
commerciaux internationaux et d’en assurer la mise  en
œuvre  et  le suivi ;

— de veiller à la mise en conformité de la législation et
de la réglementation avec les dispositifs  qui régissent le
commerce international ;

— d’animer et d’impulser à travers les structures
appropriées et en relation avec les départements
ministériels et les institutions concernées, les activités
commerciales extérieures bilatérales et multilatérales ;

— de traiter, dans la limite de ses attributions, les
différends liés au commerce international ;

— d’élaborer  et de proposer toute stratégie de
promotion des exportations hors hydrocarbures ;

— de favoriser et d’encourager la participation des
opérateurs économiques aux manifestations  économiques
nationales ou à l’étranger ;

— d’animer, en coordination avec les institutions
concernées, les services chargés  des affaires
commerciales auprès des représentations diplomatiques de
l’Algérie à l’étranger ;

— de contribuer à la mise en place et à l’organisation
du fonctionnement des zones franches ;

 — de veiller au développement et à la mise en place
d’un système de communication et d’information
statistique sur les échanges commerciaux internationaux.

Art 4. — En matière de régulation et de promotion de la
concurrence, le  ministre  du  commerce est chargé : 

— de  proposer toute mesure  de nature à renforcer les
règles et les conditions d’exercice d’une concurrence
saine et loyale sur le marché des biens et services ;

— de contribuer  au  développement du droit et de la
pratique de la concurrence ;

— d’organiser l’observation permanente du marché, de
procéder à l’analyse de sa structure, d’identifier et de
mettre fin, en coordination avec les institutions
concernées, aux pratiques illégales visant à fausser le libre
jeu de la concurrence ;

— de contribuer en relation avec les institutions
concernées à la mise en cohérence et à l’enrichissement
du cadre de référence dans le domaine de la régulation des
utilités publiques ;

— de participer à l’élaboration  des politiques de
tarification et, le cas échéant, à la réglementation  des prix
ainsi que des marges et de veiller à leur mise en œuvre ;

— de proposer et de veiller à la mise en œuvre avec les
institutions  concernées de toutes mesures relatives aux
conditions et aux modalités de création, d’implantation et
d’exercice des activités commerciales et des professions
réglementées  ;

— d’initier toutes mesures relatives à la création et
au    développement des chambres de commerce et
d’industrie ;

— de participer à  la  définition de la politique nationale
de stockage de sécurité en relation avec les organismes
concernés.

Art 5. — En  matière de qualité des biens et services et
de protection du consommateur, le ministre du commerce
est chargé :

— de déterminer, en concertation avec les départements
ministériels et organismes concernés, les   conditions de
mise à la consommation des  biens et  services en matière
de  qualité, d’hygiène et de sécurité ;

— de proposer toutes mesures adéquates dans le  cadre
de l’instauration de systèmes de label, de protection des
marques et d’appellation d’origine et d’en suivre la mise
en œuvre ;

— d’initier des actions en  direction  des opérateurs
économiques concernés en vue du développement de
l’autocontrôle ;

— d’encourager le développement des laboratoires
d’analyse de la qualité et d’essai et de proposer les
procédures et méthodes officielles d’analyse dans le
domaine de la qualité ;

— de contribuer à l’instauration et au développement
du droit de la consommation ;
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— de participer aux travaux des organismes
internationaux et régionaux spécialisés en matière de
qualité ;

— d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie  de
communication et d’information relative à la prévention
des risques alimentaires et non alimentaires, en direction
des associations professionnelles et des consommateurs
dont il encourage la création.

Art 6. — En matière de contrôle économique et  de
répression des fraudes, le ministre  du commerce : 

—  organise, oriente et met en œuvre le  contrôle et  la
lutte contre les pratiques  commerciales illicites, les
pratiques anticoncurrentielles, les fraudes liées à la qualité
et à la  contrefaçon ; 

— contribue à l’orientation et à la coordination
intersectorielle des  programmes de contrôle économique
et  de  répression des fraudes ;

— réalise toute enquête économique approfondie et
saisit, le  cas échéant, les  instances   judiciaires.

Art 7. — En matière de promotion de la production
nationale, le ministre du commerce participe à
l’élaboration des politiques de protection tarifaire et non
tarifaire et initie toute mesure particulière de  sauvegarde. 

Art 8. — En matière d’études et d’information
économiques et commerciales, le  ministre  du commerce
est chargé :

— de réaliser les études prospectives sur le
développement économique et les échanges commerciaux
internationaux ;

— de veiller à la mise en place de banques de données
relatives au commerce intérieur et aux échanges
internationaux ;

— de contribuer à l’organisation et au développement
du système national d’information économique.

Art 9. — Le ministre du commerce  veille au bon
fonctionnement des structures  centrales et déconcentrées,
des établissements et des organismes relevant de son
département ministériel.

 
Art 10. — Au titre  de la prise en charge de ses

attributions, le ministre du commerce met en place le
cadre organisationnel ainsi que les moyens humains,
financiers et matériels nécessaires à la concrétisation des
objectifs  qui lui sont  assignés.

Il peut proposer tout cadre institutionnel, de
concertation et de coordination intersectorielles  et/ou
toute autre structure  ou organe approprié de nature à
permettre une meilleure prise en charge des missions qui
lui sont confiées.

Art 11. — Les dispositions du décret exécutif
n°  94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet
1994, susvisé,  sont abrogées.

Art 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002.

Ali  BENFLIS.

Décret exécutif n°°°° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce.

————

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le  rapport  du  ministre  du  commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  le  décret présidentiel n° 02-205 du  22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002  portant
nomination  du  Chef du Gouvernement ;

Vu le décret  présidentiel  n° 02-208  du  6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant  nomination
des  membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;

Vu le  décret exécutif  n° 94-208 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet  1994 portant  organisation  de
l’administration centrale du ministère   du commerce ;

 Vu le décret exécutif n° 94-210  du  7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant création et
attributions de l’inspection centrale des enquêtes
économiques et de la répression des fraudes du ministère
du commerce ;

 Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les  attributions
du ministre chargé du commerce ;

Décrète  :

Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration  centrale du ministère du commerce
comprend :

— le  secrétaire  général,  assisté   de  deux  (2)
directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau
ministériel de la sûreté interne d’établissement et celui  du
courrier;

— le chef  de  cabinet  assisté de huit (8) chargés
d’études  et  de  synthèse chargés :     

* de  la  préparation  et  de  l’organisation   de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;

* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;

* de  la  liaison avec les institutions publiques ;

* de  l’établissement   des   bilans   d’activité   pour
l’ensemble du ministère ;

* du suivi des relations socio-professionnelles et de
l’application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;

* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;

 * de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d’information ;

*  de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations  ;



ORGANISATION
DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

DU MINISTRE DU COMMERCE
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—ËU??????A?????²?K� w?ðU?????�??????ÝR??????0 —UÞ≈ q?F Õ«d?????²??????\« tM?JL?¹

Ë√ Èd???š√ W???¾???O?¼ qF Ë√ØË  U???ŽUD?I�« sO?Ð U???0 oO???�M?²�«Ë

s�?????Š_« qHJ?²�U?Ð ÕU????L????��« t????²????F????O?????³Þ s0 r?zö????0 “U????N????ł

ÆtO�≈ WKFuL�« ÂUNL�UÐ

ÒÍc????????O????????H?M?Ò²�« Âu????????Ýd????????L?�« ÂU?J?Š√ vG?K?ð    ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

16 oJ«u?L�« 1415  ÂU?Ž d??H?� 7 wJ ŒÒ—R‡L�«  207≠94År\—

ÆÁöŽ√ —uFcL�«Ë 1994  WMÝ uO�u¹

…b?¹d???????−�« w?J Âu???????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????AM?¹ ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒOÞ«d?????I????L?¹Òb�« W?Ò‡¹d?z«e????−?�« WÒ‡?¹—u????N?????L????−?K�  W?‡ÒO?????L?????ÝÒd�«

ÆWÒO³FÒA�«

21 oJ«u?L�« 1423 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 17 wJ dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2002 WMÝ d³L�¹œ

ffffOOOOKKKKJJJJ    ssssÐÐÐÐ    wwww‡‡‡‡KKKKŽŽŽŽ
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡‡‡‡0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ  ≠

4 ≠ 85 ÊUðœU????L�« U????L????O????Ýô ¨—u???²????Ýb?�« vKŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

205-02 r?\— wÝU?zd?�« Âu???????Ýd???????L?�« vC???????²???????I???????L?ÐË ≠

u??O½u¹ 4  oJ«u??L�« 1423  ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R??L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë  2002 WMÝ

208-02 r?\— wÝU?zd?�« Âu???????Ýd???????L?�« vC???????²???????I???????L?ÐË ≠

u??O½u¹ 17 oJ«u??L�«1423 ÂU??Ž w½U??¦�« lOÐ— 6 wJ Œ—R??L�«

 ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë  2002      WMÝ

188- 90 r\— Íc?????O????HM?²�« Âu????Ýd????L?�« vC????²????I?????LÐË ≠

23o?J«u?????????L?�« 1410 ÂU?????????Ž W?????????−?????????×?�« Í– ‰Ë√ w?J Œ—R?????????L?�«

W¹e???Fd??L?�« …—«œù« qFU???O¼ œb??×?¹ ÍcÒ�«  1990 WM?ÝÅu??O?½u¹

 ¨ «—«“u�« wJ UNðeNł√Ë

 208 - 94 r‡‡\— Íc?O?H?M²�« Âu‡‡Ýd?L�« v‡?‡C?²?I?LÐË ≠

WMÝ u?O�u¹ 16  o‡J«u?L�« 1415 ÂU?Ž d‡H?� 7 w‡‡J Œ—R‡L�«

…—«“Ë wJ W?¹e????Fd????L?�« …—«œù« rO?EMð s?L????C????²?????L�«Ë 1994

¨…—U−²�«

»—U−²�«Ë …œu?−�« qO�U×ð dÐU�0 W?OLMð  l−A¹ ≠

wJ q?OK×????²K?� W???O????L???Ýd?�« Z¼UM?L�«Ë  «¡«d????łù« Õd???²????I¹Ë

¨…œu−�«  ‰U−0

¨ Ád¹uDð Ë „öN²Ýô« Êu½U\ ¡UÝ—≈ wJ r¼U�¹ ≠

W¹u??N??−�«Ë W??O�Ëb�«  U??¾??O??N�« ‰U??G??ý√ wJ „—U??A¹ ≠

¨…œu−�« ‰U‡−0 w‡J W‡ÒB²�L�«

‰U????B?ðô«Ë Âö????Žû� W?‡O????−?????Oð«d????²?????Ý« c‡ÒH?M¹ Ë Òb?????F¹ ≠

W??Oz«c??G?�« d‡O??ž Ë W??O?z«c??G�« —UDš_« s0 W?¹U??\u�UÐ oÒK?F??²ð

l−??A?¹ w²�« sOJ?KN??²??�??L?�«Ë W??OMN??L?�«  U??O??F??L??−?�« ÁU??−ð

ÆU¼¡UA½≈

WÐU??\d�« ‰U??−??0 wJ …—U??−??²�« d¹“Ë Âu??I¹  ∫∫∫∫    6    …………œœœœUUUU????LLLL����««««

∫ wðQ¹ ULÐ gG�« lL\Ë W¹œUB²\ô«

W????³????\«d????L�« c????O????H?M²?�« e????ÒO????Š lC¹Ë t????Òłu?¹Ë rÒE?M¹ ≠

W?????O?????Žd?????A�« d?????O?????ž W¹—U?????−?????²�«  U?????Ý—U?????L?????L�« W?????×?????JU?J0Ë

j³?ðd????L�« g?G�«Ë W????�????JU?MLK?� …œU????C????L�«  U????Ý—U?????L????L�«Ë

¨bOKI²�«Ë …œu−�UÐ

 UŽUDI�« sOÐ U0 oO�M²�«Ë t?Ołu²�« wJ r¼U�¹ ≠

¨ gG�« lL\Ë W¹œUB²\ô« WÐU\d�« Z0«d³�

—UD?š≈ Ë ¨oÒL????F????0 ÍœU???B????²????\« oO????I????×ð q?F e???−?M¹ ≠

Æ …—ËdC�« bMŽ WOzUCI�«  U¾ON�«

w?MÞu?�« ÃU???????²½ù« W???????O??????\d?ð ‰U???????−??????0 w?J  ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W¹U?????L?????Š  U?????ÝU????O?????Ý œ«b?????Ž≈ wJ …—U?????−?????²�« d?¹“Ë „—U?????A¹

qJÐ —œU???³¹Ë ¨W???O??Fd??L???−�« d??O???žË W??O???Fd??L??−?�« n¹—U??F???²�«

Æ’Uš wzU\Ë ¡«dł≈

‰U?????????−??????????0 w?J …—U?????????−?????????²?�« d?¹“Ë n?ÒK?J?¹ ∫∫∫∫    8  …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

∫ wðQ¹ ULÐ Í—U−²�« Ë ÍœUB²\ô« ÂöŽù«Ë  UÝ«—b�«

W?OLM²�« ‰u?Š W?OJU?AJ²?Ýô«  UÝ«—b�« qF e?−M¹ ≠

¨WO�Ëb�« W¹—U−²�«  ôœU³L�«Ë W¹œUB²\ô«

o?ÒK?F????????²ð  U????????O?D?F????????L?K� „u?M?Ð l?{Ë v?KŽ d????????N????????�?¹ ≠

¨WO�Ëb�«  ôœU‡³L�«Ë W‡OKš«b�« …—U−²�UÐ

w?M??Þu?�« ÂU??E?M??�« d?¹u?D??ðË r?O??E?M??ð w?J r?¼U???????????????�?¹ ≠

ÆÍœUB²\ô« ÂöŽû�

s�×�« dOÒ��« vKŽ …—U−²�« d¹“Ë dN�¹  ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U?¾O?N�«Ë   U?�?ÝRL�«ËW¹e?Fd?0Òö�«Ë W¹e?FdL�« qFU?O?NK�

ÆW¹—«“u�« tðdz«b� WFÐU²�«

Âu?????I?¹ ¨tðU??????O?????Šö?????B?Ð qH?J²?�« —UÞ≈ w?J ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

q‡zU??Ýu?�« «c??FË wL??OEM?²�« —UÞù« l{uÐ …—U???−??²�« d¹“Ë

b????O????�????−?????²�  W¹—Ëd????C?�« W¹œU????L?�«Ë W????O�U?????L�«Ë W¹d????A?????³�«

ÆtO�≈ …bM�L�« ÂUNL�«Ë ·«b¼_«
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¨ UNLOEMðË  UÞUAM�« j³C� W0UF�« W¹d¹bL�« ≠

lL????\ Ë W?¹œU???B????²????\ô« WÐU????\d?K� W????0U????F�« W¹d?¹b????L�« ≠

¨gG�«

W?¦?¹b?×�«  U??OMI?²?�« Ë W¹d?A??³�« œ—«u?L�« W¹d?¹b?0 ≠

¨‰UBðô« Ë ÂöŽû�

Æ W0UF�« qzUÝu�«Ë WO�UL�« W¹d¹b0 ≠

W‡‡O?ł—U?��« …—U−?²K� W‡‡0U?F�« W‡‡‡¹d¹b?L�«    ∫∫∫∫    2     …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

∫  wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë

…—U?−??²�« ‰U?−??0 wJ  U?O??−?Oð«d??²?Ýô« qF Õ«d??²?\« ≠

¨p�–  WFÐU²0 ÊUL{Ë  «—œUB�« WO\dðË WOł—U��«

W?????O??????L?????O?EM?²?�«Ë W?????O½u?½U?????I?�«  «Ëœ_U?Ð …—œU?????³?????L?�« ≠

W?F—U?A?L?�«Ë ¨W?O?ł—U?��« W¹—U?−??²�«  ôœU?³?L�UÐ W?IK?F?²?L�«

¨p�– œ«bŽ≈ wJ

W??????O???????ł—U??????�?�« W‡?‡¹—U???????−??????²?�«  UÞU???????AM?�« jO???????AM?ð ≠

qFU???O??N�« d??³???Ž U¼e??H??ŠË  ·«d?Þ_«  …œb??F??²???L�« Ë W??OzU?M¦�«

¨ W‡³ÝUML�«

Ë√ W??????O?�Ëb?�« W¹—U???????−??????²?�«  U??????\U???????Hðô« d???????O??????C??????×?ð ≠

¨ UN½QAÐ ÷ËUH²�« Ë  U¼œ«bŽ≈ wJ WL¼U�L�«

U?N� w²�« WDO?Ýu�«  «¡U?CH�« Ë q?FUO?N�« jO?AMð ≠

W??O?ł—U??��« W¹—U??−?²?�«  ôœU?³??L�« W??O?\dð ‰U??−??0 wJ ÂU?N??0

¨ UN�ULŽ√ tOłuðË

W?????O�Ëb?�« W¹—U?????−????²?�«  U????\U?????H?ðô« c????O?????HM?ð ÊU????L?????{ ≠

dz«e??−�« ÂU?L??C½UÐ W?I?KF?²??L�« pKð U??L?O??Ý ô ¨ U?N?²??FÐU??²?0Ë

¨…—U−²K� WOL�UF�« WLEMLK�

W¹—U?−??²�«  ôœU?³?L�« ‰u??Š Âö?Žû� ÂUE½  rO??L?Bð ≠

¨tF{ËË WOł—U��«

∫  U¹d¹b0 ©5® fLš rCð Ë 

UUUUNNNN????LLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË        WWWWOOOO????łłłł————UUUU��������««««    …………————UUUU−−−−????²²²²����««««    rrrrOOOOOOOO????IIIIðððð        WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb0000        ≠≠≠≠    1

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKKJJJJððððËËËË    

¨WO�Ëb�« …—U−²�«  UÝUOÝ rOOIð  ≠

oO?�M?ðË W?O?ł—U?��« …—U?−?²?�UÐ oKF?²?L�« r?OEM²�« ≠

¨‰U−L�« «c¼ wJ WOMÞu�« WÝUO��«

U???N??H???O??O?JðË wMÞu?�« ÃU??²½ù« W???O??\d?ð   «Ëœ√ l{Ë ≠

¨WO�Ëb�«  UÝ—ULL�« l0

W¹—U??−?²�«  ôœU??³?L�« ‰u??Š  U?O?DF?LK?� pMÐ l{Ë ≠

¨WO�Ëb�«

∫ WOŽdJ  U¹d¹b0 ©3® ÀöŁ  rCð Ë 

210-94 r‡‡‡?\— Íc‡‡‡O??HM²�« Âu?‡Ýd?L?�« v‡‡C??²?I??LÐË ≠

W‡‡MÝ u?O�u¹ 16  oJ«u?L�« 1415  ÂU?Ž dH?� 7  wJ Œ—R?L�«

 UIOI×?²K� W¹eFdL�« WOA²HL�« ¡U?A½≈ sLC²L�«Ë1994 

œb????×¹Ë …—U????−????²�« …—«“Ë w?J gG?�« lL????\ Ë W¹œU????B????²????\ô«

¨ UNðU�UB²š«

453 - 02   r\— Íc??O??H?M²�« Âu??Ýd??L�« v?C??²??I??LÐË  ≠

d????³???L????�¹œ 21 oJ«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 wJ ŒÒ—R????L�«

¨…—U−²�« d¹“Ë  UOŠö� œb×¹ Íc�« 2002 WMÝ

∫∫∫∫    wwww‡‡‡‡‡‡‡‡ððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

w?J W¹e???????Fd??????L?�« …—«œù« qL???????²??????A?ð  ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

vK?Ž ¨d¹“u�« W?DK?Ý X×ð W????Žu???{u????L�« ¨…—U????−????²�« …—«“Ë

∫ wðQ¹U0

 U??????Ý«—œ ©2® «d?¹b??????0 Áb??????ŽU??????�?¹Ë ¨ÂÂÂÂUUUU????????????????????????FFFF????����««««    ssssOOOO????????????????????????0000____««««    ≠≠≠≠

w?J w??K?‡?š«b??�« s?‡?0ú??� Í—«“u?�« V?‡??‡?‡?²??J?L?�« t??‡?‡?Ð o??‡?‡?×??K?¹Ë

Æ b¹d³�« V²J0Ë  W‡�ÝRL�«

sO?HKJ0 © 8 ® W?O½U?LŁ  Áb?ŽU?�¹ Ë ¨ ÊÊÊÊ««««uuuu¹¹¹¹bbbb����««««    ffffOOOOzzzz————    ≠≠≠≠

∫  wðQ¹ U‡LÐ ÊuHKJ¹ hO�K²�«Ë  UÝ«—b�UÐ

 U?ÞU??????A?M�« w?J d?¹“u�« W???????F—U??????A???????0  d??????O???????C??????×?ð ≠

¨ UNLOEMð Ë WO0uJ×�«

 U???\ö??F?�« ‰U??−???0 wJ d¹“u?�«  UÞU???A½ d??O???C???×ð ≠

¨ UNLOEMð Ë WOł—U��«

¨WO0uLF�«  U¾ON�« l0 ‰UBðô« ≠

¨ UNKF …—«“u�«  UÞUA½ qzUBŠ—«b�≈ ≠

oO³Dð Ë WOMNL�«Ë  WOŽUL?²łô«  U\öF�« WFÐU²0 ≠

 U?‡?‡?Fd??????????A�« w?J q?‡?‡?‡?L??????????F?�U?Ð o?‡?‡?‡?K?F?????????²??????????L?�« l?¹d?????????A??????????²?�«

¨ŸUDIK� WFÐU²�« WO0uLF�«  U¾ON�«Ë  U‡‡‡�ÝRL�«Ë

 U??\ö??F?�« ‰U??−??0 wJ d¹“u?�«  UÞU??A½  d??O???C??×ð ≠

¨ UNLOEMðË WO0uLF�«

Âö?????Žù« …e??????N?????ł√ l?0 d?¹“u�«  U??????\ö?????Ž d?????O?????C?????×?ð ≠

¨UNLOEMðË

 U??????O??????F??????L??????−?�« l0 d?¹“u�«  U??????\ö??????Ž  d??????O??????C??????×?ð ≠

ÆUNLOEMð Ë WHK²�L�«

ÆÊ«u¹b�UÐ sOI×K0 ©4® WFÐ—√Ë         

UN?LOEMð Ë UNŁ«b?Š≈ œb×¹ w²�« WWWW0000UUUU????FFFF����««««    WWWWOOOOAAAA²²²²????HHHHLLLL����««««    ≠≠≠≠

¨ÍcOHMð ÂuÝdLÐ UNKLŽË

    ∫∫∫∫    WWWWOOOOððððüüüü««««    qqqqFFFFUUUUOOOONNNN����««««

¨WOł—U��« …—U−²K� W0UF�« W¹d¹bL�« ≠
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1423    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuuýýýý    18
ÂÂÂÂ    2002    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ        22

14

∫ ©2® sO²OŽdJ sO²¹d¹b0 rCðË

    UUUU????????????OOOO????????????−−−−????????????OOOO????ðððð««««dddd????????????²²²²????????????ÝÝÝÝ««««    rrrrOOOO????????????OOOO????????????IIII????????????²²²²����    WWWW????????????????OOOO????????????ŽŽŽŽdddd????????????HHHH����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????¹¹¹¹bbbb????????????LLLL����««««    ≠≠≠≠    √√√√

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKKJJJJððððËËËË        ¨̈̈̈dddd¹¹¹¹bbbbBBBB²²²²����««««

W?¹œU??????B?????²??????\ô«Ë W??????O?½u½U??????I?�«  U??????OD?F??????L?�« lL??????ł  ≠

¨UNKOK×ðË d¹bB²K� WO�Ëb�«  UO−Oð«d²ÝôUÐ  WIKF²L�«

W????O????−?????Oð«d????²?????Ýô« qF????−?� d????OÐ«b?????²�« q?F Õ«d????²????\« ≠

‚«u???Ý_«  U???³?KD²????0 l0 W???L???−????�M0 d?¹b???B???²K?� W???OM?Þu�«

ÆUN� WLzö0Ë WOł—U��«

nnnnKKKKJJJJ????ððððËËËË        ¨̈̈̈    ««««————œœœœUUUU????BBBB????����««««    rrrrŽŽŽŽbbbb����    WWWW????????OOOO????????ŽŽŽŽdddd????HHHH????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????????LLLL����««««        ≠≠≠≠    »»»»

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ

s?O?????�?????×ð v?�« W?????O?????0«d?�« d?????OÐ«b??????²�« q?F Õ«d?????²?????\« ≠

¨d¹bB²�« bMŽ wMÞu�« ÃU²½ù« WO�JUMð

¨ «—œUB�« rŽœ dOÐ«bð cOHMð vKŽ dN��« ≠

lÝu?²�« ‰U?−?0 wJ qL?Ž qF cO?HMð wJ W?L¼U?�?L�« ≠

ÆÍ—U−²�«

WWWW‡‡‡‡????OOOO????????????????LLLL????����UUUU????????????????FFFF????����««««    WWWW‡‡‡‡????LLLLEEEEMMMM????LLLL����««««    llll????‡‡‡‡0000        UUUU????????????????????\\\\öööö????????????????FFFF????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????¹¹¹¹bbbb????????????????0000        ≠≠≠≠        3

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKKJJJJððððËËËË        ¨̈̈̈    …………————UUUU−−−−²²²²KKKK����

v�≈ dz«e−�« ÂULC½UÐ WIKF²?L�« ‰UGý_« dOC×ð ≠

—UÞ≈  sL??{ p�– jO?AM?ðË  …—U?−?²?K� W?O?L?�U?F�« W?L?EML�«

¨Í—ËUAð

v�≈ ÂU????L????C½ô« ‰U????−????0 wJ  U????{ËU???H????L?�« rOE?Mð  ≠

¨ UNð—«œ≈ oO�MðË …—U−²K� WOL�UF�« WLEML�«

ÂUJŠ√ l0 sO¹—U−²�« rOEM²�«Ë l¹d?A²�« nOOJð ≠

¨…—U−²K� WOL�UF�« WLEML�«  U\UHð«

W????O????L�U????F�« W????LE?ML�«  U????\U????Hð« c????O????HMð W????F?ÐU???²????0 ≠

¨ UNLOOIðË …—U−²K�

W?LEM?L�«  U?¾?O¼ nK²??�?0 ‰U?G?ý√ wJ W?F—U??A?L�« ≠

 Æ…—U−²K� WOL�UF�«

¨ WOŽdJ  U¹d¹b0 ©3 ®  ÀöŁ rCð Ë

nnnnKKKKJJJJððððËËËË        ¨̈̈̈    UUUU????OOOO\\\\UUUUHHHHððððôôôô««««    qqqq????OOOOKKKK××××²²²²����    WWWW????OOOOŽŽŽŽddddHHHH����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????¹¹¹¹bbbbLLLL����««««    ≠≠≠≠    √√√√

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ

s¹b????O????F????B?�« vKŽ  U????O????\U????H?ðô« Èu????²???×????0 q?OK?×ð ≠

¨w½u½UI�«Ë ÍœUB²\ô«

…d?³?��« rŽb�  W?N?łu?L?�«  U?Ý«—b�« qJÐ …—œU?³?L�« ≠

¨ U{ËUHL�« ‰U−0 wJ WOMÞu�«

WOL�UF�« WL?EML�UÐ oKF²¹ wIzUŁË  bO�— s¹uJð ≠

¨UDOA½ «dOO�ð ÁdOO�ð ÊUL{Ë …—U−²K�

nnnn????KKKK????JJJJ????ðððð    ËËËË        ¨̈̈̈rrrr????OOOO????EEEE????MMMM????????²²²²????KKKK????����    WWWW????????????????????????????????????????OOOO????????????????????????????????????????????ŽŽŽŽdddd????????????????????????????????????????????HHHH????����««««    WWWW????¹¹¹¹dddd????¹¹¹¹bbbb????????????????????????????????????????????LLLL????����««««        ≠≠≠≠    √√√√

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹ÅÅÅÅUUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ

…—U???−????²�U?Ð W???IK?F???²???L?�« W???O?½u½U???I?�«  «Ëœ_« œ«b???Ž≈  ≠

¨WOł—U��«

¨WO�Ëb�« …—U−²�UÐ W�U��«  ULOEM²�« qOK×ð ≠

¨WO�Ëb�« …—U−²�«   UO−Oð«d²Ý« rOOIð  ≠

W??ÝU??O??��« œ«b??Ž≈ wJ oO??�?M²�«Ë —ËU??A??²�« rO?EMð ≠

¨WOł—U��« …—U−²K� WOMÞu�«

W¹—U?−?²�«  ôœU?³?L�« ‰u?Š  U?OD?F?LK� pMÐ  l{Ë ≠

¨WO�Ëb�«

¨̈̈̈WWWW¹¹¹¹————UUUU????????−−−−????????²²²²����««««        UUUUMMMM????OOOO????BBBB????????××××????????²²²²KKKK????����    WWWW????????OOOO????ŽŽŽŽdddd????????HHHH????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????????LLLL����««««        ≠≠≠≠    »»»»

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKKJJJJððððËËËË

W?¹—U??????−?????²?�«  U??????\U??????Hðô« l?0 Âƒö??????²?�UÐ ¨ Õ«d??????²??????\« ≠

qF `²???JË W¹—U??−??²�«  U?MO??B??×??²?�« d??OÐ«bð qF ¨ W???O�Ëb�«

¨p�cÐ oKF²¹ nK0

 UMO?B×?²�UÐ oKF?²¹  U?Ž“UM0 nK0 qF W?−�UF?0 ≠

¨ W¹—U−²�«

ÆÂËeK�« bMŽ W¹UL×�«  «¡«dł≈ œ «bŽ≈ ≠

wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    ÃÃÃÃUUUU????????²²²²½½½½ùùùù««««    WWWW????????????OOOO????????\\\\dddd????????????²²²²����    WWWW????????????OOOO????????ŽŽŽŽdddd????????????HHHH����««««    WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????????????LLLL����««««        ≠≠≠≠    ÃÃÃÃ

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKKJJJJððððËËËË

WO?H¹dF²�« W¹U?L×�« dOÐ«b?ð b¹b×ð wJ WL¼U?�L�« ≠

¨WOH¹dF²�« dOžË

sO???�???×?ð U???N½Q???ý s0 w?²�« d???OÐ«b???²?�« qF Õ«d???²???\« ≠

¨wMÞu�« ÃU²½ù« WO�JUMð

W????O???\d?ð ‰U???−????0 wJ oO????�M?²�«Ë —ËU????A???²?�« rOE?Mð ≠

ÆwMÞu�« ÃU²½ù«

wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU????LLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKK????JJJJððððËËËË        ¨̈̈̈        ««««————œœœœUUUU????BBBB����««««    WWWW????OOOO????\\\\ddddðððð    WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????0000        ≠≠≠≠    2

∫∫∫∫

W?????O????\d?ð v�≈ W?????O????0«d?�« d????O?Ð«b????²?�« qJÐ …—œU?????³?????L�« ≠

¨p�– Õ«d²\«Ë ¨UNF¹uMðË  «—œUB�«

r?Žœ  U??????ÝU???????O???????Ý c??????O???????H?Mð w?J o?O??????�?M?²�« r?O?EM?ð ≠

¨ U\Ëd×L�« Ã—Uš  «—œUB�«

 U?½u�U?????B?�« «c?????FË ÷—U?????F?????L?�« rO?E?Mð  t?????O?????łu?ð  ≠

W¹dz«e?−�«  U?łu²MLK� W?�U?��« ÷—U?FL�« Ë√ W?B?²�?L�«

¨p�– vKŽ ÒY×�«Ë

Èb?� W??????Žu???????{u??????L?�« W???????OM?F??????L?�« `?�U??????B???????L�« Âö???????Ž≈ ≠

‰U?−0 w?J Ã—U��UÐ W¹d?z«e−�« W?O?ÝU0u?KÐb�«  UOK?¦L?L�«

¨ «—œUB�« WO\dð
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©3® Àö?????????¦?�« W?????????O????????Žd?????????H?�«  U?¹d?¹b?????????L�« Ác?¼ n?K?J?ð

∫ wðQ¹ÅUL‡Ð

 U???\U????Hðô« ‰u???Š  U???{ËU????H???L�« w?J d???O???C???×????²�« ≠  

¨ UNOJ WF—UAL�«Ë W¹—U−²�«

¨U¹—Ëœ  UNLOOIðË  U\UHðô« Ác¼ cOHMð WFÐU²0 ≠  

 U???\U??H?ðô« Ác??N?Ð oKF???²¹ wI?zUŁË b???O??�— s¹u?Jð  ≠  

¨ÁdOO�ðË

    UUUU????????????????????¾¾¾¾????????????????????OOOO????????????????NNNN????����««««    llll0000    ÊÊÊÊËËËËUUUU????????????????????FFFF????????????????????²²²²KKKK????����    WWWW????????????????????OOOO????????????????ŽŽŽŽdddd????????????????????HHHH????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????¹¹¹¹bbbb????????????????????LLLL����««««    ≠≠≠≠    œœœœ

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLL‡‡‡‡ÐÐÐÐ    nnnnKKKKJJJJððððËËËË        ¨̈̈̈WWWWBBBBBBBB����²²²²LLLL����««««

W??O�Ëb�«  U??¾??O?N�« l?0  U?\ö??F�« W??FÐU??²??0 ÊU?L??{ ≠     

¨WBB�²L�«

l0 ÊËU??F?²�«Ë W??OMI??²�« …b?ŽU??�?L?�« Z0«dÐ  l{Ë  ≠  

¨U¼dOO�ðË  U¾ON�« Ác¼

 U???¾??O???N�« Ác???NÐ o?KF???²¹ wIzU?ŁË  b??O???�— s¹u?Jð  ≠  

ÆUDOA½ «dOO�ð ÁdOO�ðË

nnnnKKKKJJJJððððËËËË    ¨̈̈̈        WWWW????OOOOzzzzUUUUMMMM¦¦¦¦����««««    WWWW????¹¹¹¹————UUUU−−−−????²²²²����««««        UUUU????\\\\öööö????FFFF����««««    WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????0000    ≠≠≠≠    5

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUULLLLÐÐÐÐ

W?OzUM¦?�« W¹—U?−?²�«  U?\U?Hðô«Ë  U??O?\U?Hðô« œ«b?Ž≈ ≠

¨U¼cOHMð WFÐU²0Ë UN½QAÐ ÷ËUH²�«Ë

œ«b?Ž≈ wJ WL¼U?�L�«Ë  U?{ËU?HL�« wJ W?F—UA?L�« ≠

W????O????ŽU?DI?�«Ë√ WK0U?????A�« ÍœU????B????²?????\ô« ÊËU????F????²�«  U????\U?????Hð«

¨UN²FÐU²0Ë

s?OÐU?????0 W?DK?²?????�?????L�« ÊU?????−?K�« ‰U?????G?????ý√ d?????O?????C?????×?ð ≠

c??O?HM?ð W?FÐU??²??0Ë  U?N??O??J W?F—U??A?L?�«Ë ÊËU?F??²K� W??O??0uJ×�«

¨  UNðUO�uðË  UN−zU²½

nK²???�??0 l0 Í—U??−???²�« Ê«e??O??L?�« W??FÐU??²???0 ÊU??L??{ ≠

¨W?Oð«u??L�« q¹b?F?²?�« d?OÐ«bð  Õ«d?²??\«Ë  t?L?O?O??IðË Ê«bK³�«

¨¡UC²\ô« bMŽ

∫ WOŽdJ  U¹d¹b0 © 3 ® ÀöŁ rCð Ë

llll0000    WWWW????¹¹¹¹————UUUU????????????????−−−−????????????²²²²????����««««        UUUU????????????????\\\\öööö????????????FFFF????KKKK����    WWWW????????????????OOOO????????????????ŽŽŽŽdddd????????????????HHHH����««««    WWWW¹¹¹¹dddd????¹¹¹¹bbbb????????????????LLLL����««««    ≠≠≠≠        √√√√

¨̈̈̈WWWWOOOO����UUUULLLLAAAA����««««    UUUUJJJJ¹¹¹¹dddd0000√√√√ËËËË        UUUUÐÐÐÐËËËË————ËËËË√√√√    ÊÊÊÊ««««bbbbKKKKÐÐÐÐ

llll0000    WWWW????¹¹¹¹————UUUU????????????−−−−????????????²²²²????����««««        UUUU????????????\\\\öööö????????????FFFF????KKKK����    WWWW????????????????OOOO????????????ŽŽŽŽdddd????????????HHHH????����««««    WWWW¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????????????????LLLL����««««    ≠≠≠≠    »»»»

¨̈̈̈WWWWOOOOIIII¹¹¹¹ddddJJJJùùùù««««ËËËË    WWWWOOOOÐÐÐÐddddFFFF����««««    ÊÊÊÊ««««bbbbKKKK³³³³����««««

llll0000    WWWW????¹¹¹¹————UUUU????????????−−−−????????????????²²²²????����««««        UUUU????????????\\\\öööö????????????????FFFFKKKK????����    WWWW????????????OOOO????????????????ŽŽŽŽdddd????????????????HHHH����««««    WWWW????¹¹¹¹dddd¹¹¹¹bbbb????????????????LLLL����««««    ≠≠≠≠    ÃÃÃÃ

¨̈̈̈WWWWOOOOMMMMOOOOððððöööö����««««    UUUUJJJJ¹¹¹¹dddd0000√√√√ËËËË    UUUUOOOOÝÝÝÝ¬¬¬¬    ÊÊÊÊ««««bbbbKKKKÐÐÐÐ

∫ wðQ¹ ULÐ Àö¦�« WOŽdH�«  U¹d¹bL�« Ác¼ nKJð

W¹—U????−???²�«  U????\U???Hðô« d????O???C????×ð wJ W????L¼U???�????L�« ≠

¨ UN½QAÐ  ÷ËUH²�«Ë  WOzUM¦�«

W??????IK?F??????²?????L?�«Ë …b??????O?????H??????L?�«  U?????0u?K?F?????L?�« qF  l?{Ë ≠

·d???B?ð X×ð …—U???−????²K� W???O????L�U???F�« W????LEM?L�«  U???\U???H?ðUÐ
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— de participer aux travaux des organismes
internationaux et régionaux spécialisés en matière de
qualité ;

— d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie  de
communication et d’information relative à la prévention
des risques alimentaires et non alimentaires, en direction
des associations professionnelles et des consommateurs
dont il encourage la création.

Art 6. — En matière de contrôle économique et  de
répression des fraudes, le ministre  du commerce : 

—  organise, oriente et met en œuvre le  contrôle et  la
lutte contre les pratiques  commerciales illicites, les
pratiques anticoncurrentielles, les fraudes liées à la qualité
et à la  contrefaçon ; 

— contribue à l’orientation et à la coordination
intersectorielle des  programmes de contrôle économique
et  de  répression des fraudes ;

— réalise toute enquête économique approfondie et
saisit, le  cas échéant, les  instances   judiciaires.

Art 7. — En matière de promotion de la production
nationale, le ministre du commerce participe à
l’élaboration des politiques de protection tarifaire et non
tarifaire et initie toute mesure particulière de  sauvegarde. 

Art 8. — En matière d’études et d’information
économiques et commerciales, le  ministre  du commerce
est chargé :

— de réaliser les études prospectives sur le
développement économique et les échanges commerciaux
internationaux ;

— de veiller à la mise en place de banques de données
relatives au commerce intérieur et aux échanges
internationaux ;

— de contribuer à l’organisation et au développement
du système national d’information économique.

Art 9. — Le ministre du commerce  veille au bon
fonctionnement des structures  centrales et déconcentrées,
des établissements et des organismes relevant de son
département ministériel.

 
Art 10. — Au titre  de la prise en charge de ses

attributions, le ministre du commerce met en place le
cadre organisationnel ainsi que les moyens humains,
financiers et matériels nécessaires à la concrétisation des
objectifs  qui lui sont  assignés.

Il peut proposer tout cadre institutionnel, de
concertation et de coordination intersectorielles  et/ou
toute autre structure  ou organe approprié de nature à
permettre une meilleure prise en charge des missions qui
lui sont confiées.

Art 11. — Les dispositions du décret exécutif
n°  94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet
1994, susvisé,  sont abrogées.

Art 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002.

Ali  BENFLIS.

Décret exécutif n°°°° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce.

————

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le  rapport  du  ministre  du  commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  le  décret présidentiel n° 02-205 du  22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002  portant
nomination  du  Chef du Gouvernement ;

Vu le décret  présidentiel  n° 02-208  du  6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant  nomination
des  membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;

Vu le  décret exécutif  n° 94-208 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet  1994 portant  organisation  de
l’administration centrale du ministère   du commerce ;

 Vu le décret exécutif n° 94-210  du  7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant création et
attributions de l’inspection centrale des enquêtes
économiques et de la répression des fraudes du ministère
du commerce ;

 Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les  attributions
du ministre chargé du commerce ;

Décrète  :

Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration  centrale du ministère du commerce
comprend :

— le  secrétaire  général,  assisté   de  deux  (2)
directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau
ministériel de la sûreté interne d’établissement et celui  du
courrier;

— le chef  de  cabinet  assisté de huit (8) chargés
d’études  et  de  synthèse chargés :     

* de  la  préparation  et  de  l’organisation   de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;

* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;

* de  la  liaison avec les institutions publiques ;

* de  l’établissement   des   bilans   d’activité   pour
l’ensemble du ministère ;

* du suivi des relations socio-professionnelles et de
l’application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;

* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;

 * de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d’information ;

*  de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations  ;
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— et de quatre (4) attachés de cabinet ;

— l’inspection générale dont la création, l’organisation
et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;

— les structures suivantes :

— la  direction générale du commerce extérieur ;

— la  direction générale  de la  régulation et de
l’organisation  des activités ;

— la direction générale  du contrôle économique et  de
la répression  des  fraudes ;

— la direction des ressources humaines  et  des
nouvelles techniques d’information et de communication; 

— la  direction  des finances   et des   moyens généraux .

Art. 2. — La direction générale du commerce
extérieur est chargée :

* de proposer toutes stratégies en matière de commerce
extérieur  et  de  promotion des exportations et d’en
assurer le suivi ;

* d’initier et de participer à l’élaboration des instruments
juridiques et organisationnels relatifs aux échanges
commerciaux extérieurs ;

* d’animer  et  d’impulser, à travers les structures
appropriées, les  activités commerciales  extérieures
bilatérales  et  multilatérales ;

* de préparer ou de contribuer à la préparation et à la
négociation des accords commerciaux internationaux ;

* d’animer  et d’orienter les activités des structures et
espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;

* d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords
commerciaux internationaux, notamment ceux liés à
l’accession de l’Algérie à l’Organisation Mondiale du
Commerce (O.M.C.) ;

* de concevoir et de mettre en place un système
d’information sur les  échanges commerciaux extérieurs.

Elle comprend  cinq (5) directions :

1 – La direction de l’évaluation et de la
réglementation du commerce extérieur est chargée : 

— de l’évaluation des politiques du commerce
international ;

— de  la  réglementation  relative  au commerce
extérieur et de la coordination de la politique  nationale en
la matière ;

— de la mise en place des instruments de promotion de
la production nationale et de leur adaptation aux pratiques
internationales ;

— de la  mise  en  place d’une banque de données sur
les échanges commerciaux internationaux.

Elle comprend trois  (3) sous-directions :

A) La sous-direction de la réglementation chargée :

— de l’élaboration des instruments juridiques  relatifs au
commerce extérieur ;

— de l’analyse des réglementations concernant le
commerce international ;

— de l’évaluation des stratégies  du commerce
international ;

— de l’organisation de la concertation et de la
coordination dans l’élaboration de la politique nationale
de commerce extérieur ;

— de la mise en place d’une banque de données sur les
échanges internationaux ;

B) La sous-direction des défenses commerciales
chargée :

— de proposer en adéquation avec les  accords
commerciaux  internationaux  toutes  mesures de défenses
commerciales et  d’instruire tout dossier y afférent ;

— de traiter tout dossier contentieux relatif aux défenses
commerciales ;

— d’élaborer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde ;

C) La sous-direction de la promotion de la
production nationale chargée :

— de contribuer à la définition  de mesures de
protection tarifaire et non tarifaire ;

— de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer
la compétitivité de la production nationale ;

— d’organiser la concertation et la coordination en
matière de promotion de la production nationale .

2 – La   direction  de  la promotion  des exportations
est  chargée  :

— d’initier  et  de  proposer  toutes  mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les  exportations ;

— d’organiser la coordination dans la mise en œuvre des
politiques d’appui aux exportations hors hydrocarbures ;

— d’orienter et de stimuler l’organisation des foires et
des expositions ainsi que la tenue de salons spécialisés ou
d’expositions spécifiques de produits algériens ;

— d’informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger en
matière de promotion des exportations.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous–direction de l’évaluation des stratégies
d’exportation chargée :

— de collecter et d’analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d’exportation ;

— de proposer toutes mesures de mise en cohérence et
d’adaptation de la stratégie nationale d’exportation aux
exigences des marchés extérieurs ;
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B) La sous-direction appui aux exportations,
chargée : 

* de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production  nationale à l’exportation ;

* de veiller à la mise en œuvre des mesures d’appui aux
exportations ;

* de contribuer à la mise en œuvre de toute action en
matière d’expansion  commerciale.

3. – La direction des  relations avec l’organisation
mondiale du commerce est chargée :

— de la préparation et de l’animation dans un cadre
concerté des travaux relatifs à l’accession de l’Algérie à
l’organisation   mondiale du commerce (O.M.C ) ;

— de l’organisation et de la coordination de la conduite
des négociations en matière d’accession à l’organisation
mondiale du commerce ;

— de l’adaptation de la législation et de la
réglementation commerciales aux dispositions des accords
de l’organisation mondiale du commerce ;

— du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des
accords de l’organisation mondiale du commerce ;

— de participer aux travaux des différents organes de
l’organisation mondiale du commerce.

Elle comprend trois  (3) sous-directions :

A) La sous-direction de l’analyse des accords, chargée :

— d’étudier aux plans économique et juridique le
contenu des accords ;

— d’initier toutes études destinées à renforcer
l’expertise nationale en matière de négociations ;

— de constituer un fonds documentaire relatif à
l’organisation mondiale du commerce  et d’en assurer une
gestion active ;

— de mettre à la disposition des opérateurs
économiques, des professionnels et des institutions
concernés, toutes informations utiles relatives aux accords
de l’organisation mondiale du commerce (O.M.C. ) ;

B) La sous-direction du commerce des marchandises,
chargée :

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des accords
de l’organisation mondiale du commerce  liés aux
marchandises ;

— d’organiser   la préparation des offres tarifaires et de
suivre les négociations y afférentes ;

— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d’usage découlant des accords de
l’organisation mondiale du commerce relatifs aux
marchandises ;

— de prendre en charge le traitement des différends.

C) La   sous-direction   du  commerce  des  services
et  de la propriété intellectuelle,  chargée :

— d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de
l’organisation mondiale du commerce liés au commerce
des services et à la propriété intellectuelle ;

— d’introduire   les   offres d’engagement en matière de
services et de propriété intellectuelle et de suivre les
négociations y afférentes ;

— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications  d’usage découlant des accords de
l’organisation mondiale du commerce relatifs aux
services et à la propriété  intellectuelle ;

— de prendre en charge le traitement  des différends.

4. — La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la  coopération est chargée :

— de la contribution à la mise en œuvre et au suivi  de
l’accord d’association à la zone de libre échange avec
l’union européenne ;

— de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des
accords commerciaux régionaux ;

— de la  contribution  aux  activités   des  organisations
régionales et institutions spécialisées internationales .

Elle comprend  quatre (4) sous-directions :

A) La  sous-direction  de l’Union  européenne.

B) La  sous-direction  de l’Union  du  maghreb  arabe.

C) La  sous-direction  de  la  zone  arabe  de  libre
échange et de l’Union  africaine.

Ces trois (3) sous-directions sont chargées :

— de la préparation et de la participation aux
négociations des accords commerciaux  ;

— du  suivi de la mise en œuvre  de ces accords et de
leur évaluation périodique ;

— de la constitution et de la gestion d’un  fonds
documentaire relatif à ces accords ;

D) La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées, chargée :

— d’assurer le suivi des relations avec les institutions
internationales spécialisées ;

— de mettre en place et  de gérer les  programmes
d’assistance technique et  de coopération avec ces
institutions ;

— de  constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire concernant ces  institutions.

5. — La direction des relations commerciales
bilatérales est chargée :

— d’élaborer, de négocier et d’assurer le suivi de la
mise en œuvre  des conventions  et accords commerciaux
bilatéraux ;

— de  participer aux négociations et de contribuer à
l’élaboration et au suivi des accords de coopération
économique  globale  ou  sectorielle ;
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— de préparer et de participer aux travaux des
commissions mixtes intergouvernementales de
coopération  et de suivre la mise en œuvre des conclusions
et recommandations ;

— d’assurer le suivi et l’évaluation de la balance
commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas
échéant, les mesures de redressement appropriées.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) La sous-direction des relations commerciales avec
les pays d’Europe et  d’Amérique  du  nord.

B) La sous-direction des relations commerciales avec
les pays  arabes et d’Afrique.

C)  La sous-direction  des  relations commerciales
avec les pays d’Asie et d’Amérique latine.

Ces trois  (3)  sous-directions sont  chargées :

— de contribuer à la préparation et  à la négociation des
accords commerciaux  bilatéraux ;

— de participer à l’animation et à l’encadrement des
relations commerciales  bilatérales ;

— de  participer aux travaux des commissions mixtes ;

— de procéder à la constitution et à la mise à jour des
dossiers par pays ;

— d’élaborer des fiches d’entreprises, en liaison avec la
stratégie de redéploiement du commerce extérieur.

Art.  3. – La direction générale de la régulation et de
l’organisation des activités est chargée :

— de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d’une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;

 — de définir et  de mettre en place un dispositif
d’observation et  de surveillance des marchés ;

— de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix  et des marges  ;

— de participer à la définition et à la mise en œuvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection  des
consommateurs ;

— d’initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l’amélioration des conditions d’organisation
et de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

— d’animer, d’orienter et de promouvoir les activités
des établissements  relevant du secteur du commerce et
ayant des  missions en matière d’organisation et de
régulation du marché ;

— de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d’information économique.               

Elle comprend quatre (4) directions.

1) La direction de la concurrence est chargée :

 — de proposer les instruments juridiques relatifs à la
promotion de la  concurrence sur le marché des biens et
services  ;

 — d’étudier et de préparer les dossiers à soumettre au
conseil de la concurrence et d’assurer la mise en œuvre et
le suivi de ses décisions ;        

— d’élaborer et  de mettre en place un dispositif
d’observation  des marchés ;

— d’initier toutes études et actions de sensibilisation des
agents économiques en vue du développement et de la
consécration des principes et règles de la concurrence ;

— de suivre le  contentieux relatif aux pratiques
anticoncurrentielles ;

— de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics. 

                     
Elle comprend quatre (4) sous-directions :  

A) La sous–direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée :

— de réaliser toutes études et de promouvoir toutes
mesures destinées à renforcer les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement  du marché des biens
et services ;

— de proposer les instruments juridiques  relatifs à la
consécration du droit de la concurrence.

B) La sous-direction de l’observation des marchés,
chargée :

— de  proposer et de mettre en place un dispositif
d’observation du marché des biens et services ; 

— de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés ;

C) La sous-direction des marchés des utilités
publiques, chargée :

— de mettre en place un dispositif d’observation du
fonctionnement du marché des utilités publiques ;

— de contribuer à la politique de tarification des utilités
publiques ;

D)  La sous-direction du contentieux  et des relations
avec le Conseil de la concurrence, chargée :

— de traiter en relation avec le conseil de la
concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques
anticoncurrentielles ;

— de mettre en œuvre les décisions du conseil de la
concurrence  et d’en suivre l’application.

2 — La direction de la qualité et de la  consommation
est chargée :

— d’élaborer  les textes à caractère législatif ou
réglementaire de portée générale et spécifique  relatifs à la
promotion de la qualité et à la protection des
consommateurs ;
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— de  contribuer à l’instauration du droit de la
consommation ; 

— de  participer à toutes études se rapportant aux
normes en  matière de qualité, d’hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation des produits ;

— de  proposer toutes mesures visant l’instauration de
systèmes de label, de protection des marques et
d’appellation  d’origine ;

— de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l’autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;     

— d’animer, encourager et  suivre la normalisation des
produits et services et des méthodes d’analyse de la
qualité ;

— de promouvoir des programmes d’information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs;

— de proposer toutes mesures concernant le
développement  des  laboratoires  d’analyses  de  la
qualité et de la répression des fraudes.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

A) La sous-direction de la réglementation et de la
normalisation des produits alimentaires.

B) La sous-direction de la réglementation et de la
normalisation des produits industriels.

C) La sous-direction de la réglementation et de la
normalisation des services.

Ces trois sous-directions sont chargées  chacune dans
son domaine :

— d’évaluer et de mettre en cohérence la réglementation
relative à la qualité des produits et services et à la
protection  des consommateurs ;

— d’initier toutes études et de proposer tous textes à
caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion
de la qualité des produits et services et à la protection du
consommateur ;

— de contribuer aux travaux de normalisation menés au
sein des comités  techniques nationaux de normalisation ;

— d’initier ou  de participer à toutes études et travaux de
normalisation  en matière de qualité, d’hygiène et de
sécurité ;

D) La sous-direction  de  la promotion  de  la  qualité
et de la protection du consommateur, chargée :

— d’initier et  mettre en œuvre des programmes et
actions d’information,  de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;

— d’encourager  le  développement  des  laboratoires
d’analyses et d’essais et l’autocontrôle ;

— de proposer toutes mesures liées à l’instauration de
systèmes de  labels, de  protection des marques et
d’appellation d’origine ;

— d’encourager  la  création   d’associations de
consommateurs et de participer à l’animation de leurs
activités.

3 — La  direction  de  l’organisation  des marchés,
des activités commerciales et des professions
réglementées  est  chargée :

— d’étudier  et   de   formuler  toutes   propositions de
mesures à  caractère  législatif  et  réglementaire relatives
à l’exercice et à l’organisation des professions
réglementées et des activités commerciales  ;

— de participer avec les organisations et les institutions
concernées à la définition  des règles relatives aux
conditions de création, d’implantation et d’exercice des
activités commerciales et professionnelles  par  les
personnes  physiques  et  morales ;

— de  promouvoir  toutes  mesures  relatives à
l’organisation des fonctions  commerciales et des
marchés  spécifiques d’intérêt national ou régional ;

— de  proposer  toutes mesures ou règles relatives à la
création et au fonctionnement des chambres de commerce
et d’industrie ;

— de mettre en place un dispositif d’observation des
prix et de surveillance des flux des produits de première
nécessité et  stratégiques sur le marché ;

— de participer à l’élaboration de la politique nationale
de stockage  de  sécurité  et  d’approvisionnement  des
régions du sud .

Elle comprend  trois (3) sous-directions :

A) La sous–direction  de  l’organisation  des  activités
commerciales et des professions réglementées, chargée :

— d’évaluer les conditions d’exercice des activités
commerciales et de fonctionnement des marchés
spécifiques ;

— de proposer toutes mesures à caractère législatif ou
réglementaire relatives à l’organisation, à l’encadrement
et au développement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

— de définir et de suivre la mise en œuvre des
conditions d’inscription au registre du commerce ;

— d’élaborer la nomenclature des activités économiques
soumises à l’inscription au registre du commerce et d’en
suivre l’application  ;

B) La sous–direction du suivi des approvisionnements
du marché, chargée :

— de  surveiller les flux physiques des produits de
première nécessité et stratégiques ;

— d’observer les prix des biens et services de première
nécessité et stratégiques, pratiqués sur le marché
intérieur ;

— de suivre l’approvisionnement des régions du sud et
de la mise en œuvre de la compensation des frais de
transport relatifs à l’approvisionnement du sud ;

— de contribuer à la définition de la politique nationale
de stockage de sécurité ;
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C. - La sous–direction de l’animation et des relations
avec les  chambres de commerce  et d’industrie,
chargée :

— d’orienter et d’animer les activités et le
fonctionnement des  chambres  de  commerce  et
d’industrie ;

— d’organiser  les  relations  entre  les  pouvoirs
publics  et les professionnels ;

— de contribuer à la mise en place d’une réglementation
ayant trait aux conditions et aux modalités d’organisation
des quinzaines économiques et des foires commerciales.

4 – La  direction des études, de la prospective et de
l’information économique est chargée :                   

— de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;

— de créer et de gérer la banque de données et
d’élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l’information statistique, économique et
commerciale ;

— d’élaborer les rapports,  les notes de conjoncture et
toutes publications en liaison avec  les activités du
secteur ;

— de contribuer à la mise en place d’un système
intégré d’informations  économiques.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A. –  La sous-direction des  études et de la
prospective, chargée :

— de réaliser des études générales ou spécialisées
liées au secteur du commerce ;

— de contribuer aux travaux de planification
stratégique et de prospective ;

— d’évaluer les activités commerciales ;

— de suivre l’évolution de la conjoncture économique,
d’établir des notes périodiques et d’assurer toutes
publications relatives aux activités du secteur ;

B. –  La sous-direction des statistiques et de
l’information économique, chargée :

— de développer les banques de données statistiques,
économiques et commerciales ; 

— de diffuser l’information commerciale ;

— de participer à l’organisation et au fonctionnement
du système national d’information économique.

Art. 4. — La direction générale  du  contrôle
économique et de la répression des fraudes est chargée :

— de définir les grands axes de la politique nationale de
contrôle dans les domaines de la qualité, de la répression
des fraudes et de la lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles et commerciales illicites  ;

— de veiller à l’orientation, à la coordination et à la
mise en œuvre des programmes de contrôle économique et
de répression des fraudes ;

— de réaliser toutes études et de proposer toutes
mesures en vue du renforcement et de la modernisation de
la fonction de contrôle ;

— d’orienter, de coordonner et d’évaluer les activités de
contrôle économique et de répression des fraudes des
services extérieurs chargés du commerce ;

— de  développer la coordination intersectorielle dans
les domaines du contrôle économique et de la répression
des fraudes;

— de développer les relations de coopération
internationale dans les domaines du contrôle économique,
du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;

— de suivre le contentieux en matière de contrôle de la
qualité, de la répression des fraudes et des pratiques
commerciale;

— d’engager des enquêtes d’intérêt national, en rapport
avec les dysfonctionnements affectant le marché et ayant
des incidences sur l’économie nationale ;

— d’évaluer les activités des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité. 

Elle comprend quatre (4) directions : 

1 – La direction du contrôle des pratiques
commerciales et anticoncurrentielles est chargée :

— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation relatives aux conditions d’exercice des
activités commerciales et au respect des règles de la
concurrence ; 

— d’organiser, de programmer et d’évaluer les activités
de contrôle des pratiques commerciales et
anticoncurrentielles;

— de contribuer aux actions menées dans le cadre de la
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que les
atteintes à la réglementation des changes ;

— de  participer aux actions initiées en matière de lutte
contre les activités commerciales informelles.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A - La sous-direction du contrôle des pratiques
commerciales.

B - La sous-direction du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles.

Ces deux sous-directions sont chargées dans leur
domaine respectif :

— de définir et d’orienter les programmes de contrôle ;

— d’évaluer les résultats des actions de contrôle menées
par les services extérieurs ;

— de proposer toutes mesures destinées à améliorer
l’efficacité des programmes et procédures de contrôle.
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2 — La direction  du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, est chargée :

— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation concernant la qualité, la conformité et la
sécurité des produits aux frontières, sur le marché
intérieur et le cas échéant, à l’exportation ;

— d’organiser, de programmer et d’évaluer les activités
de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.

— de contribuer à l’organisation des activités de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes
menées en collaboration avec  les services homologués
relevant d’autres secteurs.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A. – La sous-direction du contrôle sur le marché.
B. – La sous-direction du contrôle aux frontières.

Ces deux sous-directions sont chargées dans leur
domaine respectif :

— de définir les programmes de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes ;

— d’évaluer les actions de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes réalisées par les services extérieurs;

— de proposer toutes mesures destinées à améliorer
l’efficacité des actions et procédures de contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes.

3. –  La direction des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité  est chargée :

— d’effectuer des contrôles pour s’assurer du bon
fonctionnement des activités des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes ;

— de veiller au respect des procédures et méthodes
officielles d’analyses ;

— d’évaluer les capacités d’expertise  nationale en
matière de contrôle analytique ;

— de contribuer aux procédures d’accréditation des
laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité et de la
répression des fraudes.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A – La sous-direction de la coordination et de
l’évaluation des activités des laboratoires, chargée :

— d’arrêter les programmes d’inspection et de contrôle
des laboratoires d’analyses de la qualité et de la répression
des fraudes ;

— de veiller à l’exécution de ces programmes
d’inspection et de contrôle et d’en évaluer l’efficacité ;

— de proposer toutes mesures destinées à améliorer le
fonctionnement  des laboratoires concernés ;

B – La sous-direction des procédures et méthodes
officielles  d’analyses, chargée :

— de contribuer à la définition des méthodes et des
procédures officielles d’analyses de la qualité ;

— de veiller  à leur large diffusion et à leur application ;

— d’évaluer leur efficience et de proposer toutes
mesures d’amélioration.

4. – La direction de la coopération et des enquêtes
spécifiques, est chargée :

— de contribuer à l’organisation et à la coordination des
activités de contrôle avec les services homologues
relevant d’autres départements ministériels et organismes
concernés ;

— d’examiner et de traiter conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, les dossiers contentieux
liés aux infractions en matière de pratiques commerciales,
de qualité et de répression des fraudes ;

— d’effectuer directement ou en coordination avec les
services homologues d’autres secteurs chargés du
contrôle, toutes enquêtes économiques spécifiques ;

— de développer les relations de coopération
internationale dans le domaine du contrôle économique et
de la répression des fraudes.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A – La sous-direction de la coordination
intersectorielle et de  la coopération internationale,
chargée :

— de contribuer à l’organisation et à la coordination des
programmes intersectoriels de contrôle ;

— de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des actions de
coopération internationale ;

B – La sous-direction du contentieux, chargée
d’examiner et de traiter les dossiers contentieux liés aux
infractions en matière  de contrôle économique et de
répression des fraudes et d’en assurer le suivi ; 

C. – La sous-direction des enquêtes spécifiques,
chargée :

— d’effectuer ou de faire effectuer des enquêtes
spécifiques  sur les activités commerciales  pouvant porter
préjudice à la santé des consommateurs et/ou au
fonctionnement transparent du marché ;

— d’assurer la coordination et le suivi de ces enquêtes.

Art.  5. — La direction des ressources humaines et
des nouvelles techniques d’information et de
communication  est chargée :

— de participer à l’évaluation des besoins en moyens
humains ;

— d’assurer le recrutement des personnels ;

— d’assurer la gestion active des carrières des
personnels ; 

— d’organiser et de suivre la formation, le recyclage et
le perfectionnement des personnels du secteur du
commerce ;

— de concevoir et de gérer les projets et les programmes
de coopération et d’assistance technique dans le domaine
de la formation ;

— de  diffuser les  nouvelles techniques  d’information
et de communication.
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Elle comprend  trois (3) sous-directions :

A – La sous–direction des personnels, chargée :

— d’élaborer, en relation avec les structures et organes
centraux, le plan annuel de gestion des ressources
humaines et d’introduire les nouvelles techniques de
gestion et d’informatisation des ressources humaines ;

— de contribuer à la vulgarisation, en direction des
structures centrales et des services extérieurs, des textes
législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des
personnels et de veiller à l’application de la
réglementation et des normes de  gestion ;

— d’assurer la mise en place des organes consultatifs
en matière de gestion des personnels et d’assurer la mise
en œuvre des décisions prises ;

— de tenir à jour tous documents relatifs à la gestion
des carrières des personnels ;

— de contrôler la conformité réglementaire des
actions des œuvres  sociales des personnels de
l’administration centrale et des services déconcentrés et de
contribuer à la promotion des activités sociales, culturelles
et sportives ;

— de traiter conformément à la réglementation en
vigueur les dossiers de contentieux du personnel relevant
de l’administration centrale et des services extérieurs ;

B – La sous-direction de la formation, chargée :

— d’élaborer, en relation avec les structures concernées,
les plans et programmes annuels et/ou pluriannuels de
formation, de recyclage et de perfectionnement, en
fonction des besoins du secteur ;

— de mettre en œuvre et de suivre les plans et
programmes de formation et d’en évaluer les résultats ;

— de veiller à l’élaboration des rapports de fin de cycle
de formation et d’en assurer la diffusion ;

— de gérer les programmes de coopération et
d’assistance technique dans le domaine de la formation ;

— de contribuer à l’organisation périodique des
examens professionnels, concours et tests professionnels
et de mettre en œuvre les décisions y afférentes ; 

— de mettre en  œuvre les procédures relatives à la
formation et  au perfectionnement, en relation avec les
institutions et établissements concernés ;

C – La sous-direction de l’informatique et des
nouvelles techniques d’information et de
communication, chargée :

— de proposer et de mettre en œuvre les actions de
développement et d’utilisation des systèmes d’information
et de communication au sein de l’administration centrale
et des services extérieurs ;

— d’assurer le développement et la gestion du réseau
informatique et de généraliser l’utilisation de l’outil
informatique ;

— de concevoir, de développer et de réaliser des
logiciels de traitement et d’exploitation des données ;

— d’assurer l’assistance technique aux structures et
organes ;

— de suivre et d’évaluer le fonctionnement du parc
informatique ;

Art. 6 — La direction des finances et des moyens
généraux est chargée :

— d’élaborer et d’exécuter les budgets de
fonctionnement et d’équipement ;  

— de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations
budgétaires, financières et comptables, relatives au
fonctionnement de l’administration centrale ;

— d’évaluer les besoins et de gérer les moyens matériels
et équipements ;

— d’assurer  la gestion, la protection, la sécurité et
l’hygiène des biens meubles et immeubles ;

— de veiller à l’organisation matérielle des
manifestations et des déplacements professionnels ;

— de traiter les  contentieux administratif et judiciaire ;

— d’organiser et de gérer de manière  active  la
documentation et les archives ;

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A – La  sous-direction  des opérations  budgétaires et
de la  comptabilité, chargée :

— de concevoir et d’élaborer le budget de
fonctionnement et d’équipement et d’en assurer  le suivi
d’exécution ;

— de procéder, en relation avec les structures et organes
concernés, à la répartition des crédits à gestion
déconcentrée  et d’en assurer le suivi ;

— d’engager les dépenses relatives au budget
d’équipement ;

— de tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements des dépenses de fonctionnement et
d’équipement  ;

— d’assurer la gestion et le suivi des régies d’avances et
de dépenses  ;

— d’assurer le secrétariat et de veiller au
fonctionnement de la commission des marchés publics du
ministère;

— de gérer les enveloppes financières exceptionnelles
mises à la disposition du ministère et d’en assurer le suivi.

B – La sous-direction des moyens généraux, chargée :

—  d’identifier et d’évaluer, en relation avec l’ensemble
des structures et organes, les besoins annuels en moyens
généraux nécessaires au bon fonctionnement des  services
et d’effectuer les opérations d’approvisionnement et
d’acquisition des matériels, équipements et fournitures ;

— d’assurer les opérations d’entretien et de réparation
du patrimoine et de tenir les inventaires des biens meubles
et immeubles ;

— d’assurer l’organisation matérielle des conférences et
séminaires et la prise en charge du séjour des délégations ;

— d’assurer la mise en œuvre du plan de surveillance et
de sécurité et de veiller à l’hygiène du site ;
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B –  La sous-direction de la documentation et des
archives,  chargée :

— d’organiser la gestion active et de conserver la
documentation générale du secteur commercial ;

— d’organiser la diffusion de la documentation ;

— d’assurer la conservation et la gestion des archives.

Art. 7. — L’organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce en bureaux est fixée par arrêté
conjoint du ministre du commerce, du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique
dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par
sous-direction.

Art. 8. — Les structures de l’administration centrale du
ministère du commerce exercent chacune en ce qui la
concerne, sur les établissements  du secteur, les
prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre
de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Les dispositions des décrets exécutifs
n°  94-208 et n° 94-210 du 16 juillet 1994, susvisés, sont
abrogées.    

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002 .                 

Ali  BENFLIS.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 02-455 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 modifiant et
complétant le décret exécutif n°°°° 94-256 du 9
Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août
1994 portant création de l’institut national des
techniques hôtelières et touristiques.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du tourisme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 17 août 1994 portant création
de l’institut national des techniques hôtelières et
touristiques ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont complétées
comme suit :

“Art. 2. — .....................................

L’institut dispose, en cas de besoin, d’annexes.

Les annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de
l’autorité chargée de la fonction publique”.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 14 du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont complétées
comme suit :

“Art. 14. — .......................................

— Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs”.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 15 du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées et
complétées comme suit :

“Art. 15. — Le directeur de l’institut est assisté dans sa
tâche par un sous-directeur des études, des chefs de
départements et des chefs d’annexes.

Le sous-directeur des études, les chefs de départements
et les chefs d’annexes sont nommés par arrêté du ministre
chargé du tourisme sur proposition du directeur de
l’institut.

Le chef d’annexe a rang de sous-directeur”.

Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, un article 26 bis
rédigé comme suit :

“Art. 26 bis. — Les moyens nécessaires au
fonctionnement de l’annexe sont prévus au budget de
l’institut”.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002.

Ali  BENFLIS.
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اJـــــاداJـــــادةّ ة 21  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـّــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـّــة الجـــــزائـــريـّــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـرّر بــالجـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 266 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJ اJـوافق وافق 19  غ  غــــشت  سشت  ســــنـة ة s s2008 يـعــــدل ويدل ويــــتـمممم

اJاJـرسوم الرسوم الـتـنـفـيـذي رقم ذي رقم 02 -  - 454  اJ  اJـؤرخ  فـي  ؤرخ  فـي  17
شـشــوال  عـام وال  عـام 1423 اJ اJـوافـق وافـق 21 دي ديـسـمبمبـر سـر ســنـة نـة 2002
واJواJــــــتــــــضــــــمن تمن تــــنــــــظــــــيـم الإدارة اJيـم الإدارة اJــــــركركــــــزيـزيـــــة فـي وزارةة فـي وزارة

الـتـجـارة.الـتـجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الحكومــة
sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــنـــاء  عــلى الـــدســتـــورs لاســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4
sو 125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرخ في أول ذي الحـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل الإدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

   sفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اJـوافـق 21 ديـسـمـبـر سـنة

 s2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اJـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اJـوافـق 21 ديـسـمـبـر سـنة
2002 واJـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم الإدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

sالتجارة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJــــادة الأولى :اJــــادة الأولى : يـــعــــدل هـــذا اJـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقـم 02 - 454  اJـؤرخ في 17 شـوال
عــام 1423 اJــــوافق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002 واJـــتـــضـــمن

تنظيم الإدارة اJركزية في وزارة التجارة.

اJــــادةاJــــادة 2  :   : تــــعـــدّل أحــــكـــام اJــــادة الأولى مـن اJـــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـــم 02 - 454 اJــــؤرخ في 17 شـــــــوال عــــام
 1423 اJــوافــــق 21 ديـــســمــــــبـــر ســــــنــة 2002  واJـــذكــــور

أعــلاهs كما يأتي :

" اJـادة الأولى :  تــشـمـل الإدارة اJـركــزيـة في وزارة
التجارةs اJوضوعة تحت سلطة الوزيرs على ما يأتي :

- الأمX العامs- الأمX العامs ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق
به اJـكـتب الـوزاري للأمن الـداخلي فـي اJؤسـسـة ومـكتب

sالبريد
Xويــســاعــده ثــمــانــيـة (8) مـكــلـفـ sرئــيس الــديــوان -sرئــيس الــديــوان -

بالدراسات والتلخيصs يكلفون �ا يأتي :
* تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية

sوتنظيمها
* تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات

sالخارجية وتنظيمها
sالاتصال مع الهيئات العمومية *

sإعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها *
* متابعة العلاقات الاجتماعية واJهنية وتطبيق

الــتــشــريـع اJــتــعــلـق بــالــعــمـل في الــشــركـــات واJــؤســســات
sالعمومية التابعة للقطاع

* تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات
sالعمومية وتنظيمها

* تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام
sوتنظيمها

* تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة
وتنظيمها.

- وأربعة (4) ملحقX بالديوان.
- اJـفتـشـية الـعـامةs - اJـفتـشـية الـعـامةs التي يـحدد إحـداثهـا وتـنظـيمـها

وعملها �رسوم تنفيذي.

- الهياكل الآتية :- الهياكل الآتية :
sديرية العامة للتجارة الخارجيةJا -

- اJـــديــريـــة الـــعــامـــة لـــضــبـط وتــنـــظـــيم الـــنــشـــاطــات
sXوالتقن

sديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشJا -
- مــديــريــة اJــوارد الـبــشــريــة والــتــقــنــيــات الحــديــثـة

sللإعلام والاتصال
- مديرية اJالية والوسائل العامة".

اJــادة اJــادة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 2 مـن اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 اJـؤرخ  في 17 شـوال عـام 1423
اJوافق 21  ديسمبر سنة 2002 واJذكور أعلاهs كما يأتي :
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sـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة الخــارجـــيــةJاsـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة الخــارجـــيــةJــادة 2 : : اJا "
وتكلف �ا يأتي :

- اقـتـراح كـل الاسـتـراتـيـجـيــات في مـجـال الـتـجـارة
sالخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك

- اJبادرة بالأدوات القانـونية والتنظيـمية اJتعلقة
بــاJــبــــادلات الـــتــجــاريــة الخــارجــيــة واJــشــاركــة في  إعــداد

sذلك
- تـنشيط النشـاطات التجـارية  الخارجية الـثنائية

sناسبةJتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل اJوا
- تحضير الاتفـاقات التجارية الـدولية أو اJساهمة

sفي إعدادها والتفاوض بشأنها
- تـنـشيط الـهـيـاكل والفـضـاءات الوسـيـطة الـتي لـها
مــهــام في مـــجــال تــرقــيــة اJــبــادلات الــتــجــاريــة الخــارجــيــة

sوتوجيه أعمالها
- ضــمـــان تـــنـــفـــيـــذ الاتـــفـــاقــات الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيــة
ومـتابـعـتهـاs لاسيـما علاقـات الجزائـر مع اJـنظـمة الـعاJـية

sللتجارة
- تــصــمــيم نــظـام لـلإعلام حــول اJـبــادلات الــتــجــاريـة

الخارجية ووضعه.
وتضم أربع (4) مديريات :

 1 - مـــديــريـــة اJــبـــادلات الــتـــجــاريـــة و الــتـــظــاهــرات - مـــديــريـــة اJــبـــادلات الــتـــجــاريـــة و الــتـــظــاهــرات

الاقتصاديةsالاقتصاديةs وتكلف بـما يأتي :
sمتابعة الصادرات وترقيتها -
sمتابعة عمليات الاستيراد -

- اJــــبـــادرة بــــكل الــــتـــدابــــيــــر الـــرامــــيـــة إلـى تـــرقــــيـــة
sواقتراح ذلك sالصادرات وتنويعها

- تـــنـــظـــيـم  الـــتـــنـــســـيق فـي تـــنـــفـــيـــذ ســـيـــاســـات دعم
sالصادرات خارج المحروقات

- تــــوجـــــيه تــــنــــظـــــيم اJــــعـــــارض واJــــعــــارض الخــــاصــــة
sللمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك

- إعـلام اJـصـالح اJـعـنــيـة اJـوضـوعـة لــدى اJـمـثـلـيـات
الــدبـــلـــومـــاســـيـــة الجـــزائــريـــة بـــالخـــارج في مـــجـــال تـــرقـــيــة

الصادرات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 

sـتـابـعـة وترقـيـة الـصادراتJ ـديـرية الـفـرعـيةJأ -  ا sـتـابـعـة وترقـيـة الـصادراتJ ـديـرية الـفـرعـيةJأ -  ا 
و تكلف �ا يأتي : 

- جـمع اJـعطـيـات الـقـانـونـيـة والاقتـصـاديـة اJـتـعـلـقة
sبالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها

sمتابعة الصادرات وترقيتها -
- اقـتـراح كل الـتـدابـيـر لـتـحـسـX تـنـافـسـيـة الإنـتاج

sوجه للتصديرJالوطني ا
- السـّهر علـى تنـفيذ الإجـراءات الرامـية إلى تـدعيم
الــصــادرات و اقـتــراح كل الــتـدابــيــر لـتــنــسـيق و تــكــيـيف
الاسـتراتيجيـة الوطنية لـلصادرات مع متطـلبات السوق

الخارجية.

ب - اJـديــريـة الـفــرعــيـة Jـتــابـعـة الـوارداتsب - اJـديــريـة الـفــرعــيـة Jـتــابـعـة الـوارداتs وتـكـلف
�ا يأتي :

- جــمع اJــعــطــيــات اJــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات الاســتــيــراد
sوتحليلها

sمتابعة عمليات الاستيراد -
- اقــتــراح كل الـــتــدابــيــر الـــرامــيــة إلى الـــتــحــكم في

سوق الواردات.  

sــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــتــظــاهــرات الاقــتــصــاديـةJج - اsــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــتــظــاهــرات الاقــتــصــاديـةJج - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اJـــبــادرة والـــتــنـــظــيـم واJــســـاهــمـــة في تـــنــفـــيــذ كل
sتعلقة بالتوسعّ التجاريJالعمليات ا

- تـــشـــجــيع وتحـــفـــيــز تـــرقــيـــة الــصـــادرات بـــتــنـــظــيم
التظاهرات الاقتصادية.

sية للتجارةJنظمة العاJمديرية العلاقـات مع ا - sية للتجارةJنظمة العاJ2 - مديرية العلاقـات مع ا 

وتكلف �ا يأتي :
- الـتحضيـر والتنـشيط في إطار تـشاوري لعلاقات

sية للتجارةJنظمة العاJالجزائر مع ا
-  تـنـظـيم الــعلاقـات مع اJـنـظــمـة الـعـاJـيــة لـلـتـجـارة

 sوتنسيقها ومتابعتها
Xبـادرة بتكـييف التـشريع والتـنظيم الـتجاريJا -

sية للتجارةJنظمة العاJمع أحكام اتفاقات ا
- مـتابعـة تنفـيذ اتفـاقات اJـنظمـة العاJـية للـتجارة

sوتقييمها
- اJـشــاركــة في أشــغــال مــخــتـلـف هــيـئــات اJــنــظــمـة

العاJية للتجارة.
  : X(2)  فرعيت Xوتضم مديريت

أ -  اJـديـريــة الـفـرعـــيــة لـتـجــارة الـبـضـائعsأ -  اJـديـريــة الـفـرعـــيــة لـتـجــارة الـبـضـائعs وتـكـلف
�ا يأتي :

- الــســهــر عــلى تــنــفــيــذ اتــفـاقــات اJــنــظــمــة الــعــاJــيـة
sتصلة بالبضائع ومتابعتهاJللتجارة ا

- تــنــظــيم الإعــداد لــلــعــروض الــتــعــريــفــيــة ومــتــابــعــة
sرتبطة بهاJفاوضات اJا
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- السـهرs حـسب الأشكـال والاجـراءات اJعـتمـدة على
الــتـبـلــيـغـات اJـتــعـلـقــة بـالـبــضـائع والـنــاجـمـة عـن اتـفـاقـات

sية للتجارةJنظمة العاJا
- التكفل �عالجة النزاعات.

ب - اJــديـريـة الــفـرعــيـة لـتــجـارة الخــدمـات واJـلــكـيـةب - اJــديـريـة الــفـرعــيـة لـتــجـارة الخــدمـات واJـلــكـيـة
الفكريةsالفكريةs وتكلف �ا يأتي :

- ضمـان تـنفـيـذ اتفـاقـات اJنـظـمة الـعـاJيـة لـلتـجارة
اJـتـعـلـقــة بـتـجـارة الخــدمـات وبـاJـلـكــيـة الـفـكـريــة ومـتـابـعـة

sذلك
- تـــقـــد� الـــعـــروض بـــالالـــتـــزام في مـــجـــال الخـــدمـــات

sرتبطة بذلكJفاوضات اJلكية الفكرية ومتابعة اJوا
- السهرs حـسب الأشكال والاجراءات اJـعتمدةs على
الــتـــبــلــيـــغــات اJـــتــعـــلــقــة بـــالخــدمـــات وبــاJـــلــكــيـــة الــفـــكــريــة

sية للتجارةJنظمة العاJوالناجمة عن اتفاقات ا
- التكفل �عالجة النزاعات.

 3 - مـديــريـة مـتـابـعـة الاتـفـاقـات الـتـجـاريـة الجـهـويـة - مـديــريـة مـتـابـعـة الاتـفـاقـات الـتـجـاريـة الجـهـويـة

والتعاونsوالتعاونs وتكلف �ا يأتي :
- اJـسـاهــمـة في تـنـفـيـذ اتـفـاق الـشـراكـة في مـنـطـقـة

sالتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك
- تحـضيـر الاتـفاقـات الـتـجاريـة الجـهويـةs وتـنفـيـذها

sومتابعتها
- اJــــســـاهــــمــــة في نـــشــــاطــــات اJـــنــــظـــمــــات الجـــهــــويـــة

والهيئات الدولية اJتخصصة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

sديرية الفرعية للاتحاد الأوروبيJأ -  اsديرية الفرعية للاتحاد الأوروبيJأ -  ا
  sغرب العربيJديرية الفرعية لاتحاد اJب -  ا  sغرب العربيJديرية الفرعية لاتحاد اJب -  ا

ج - اJديريـة الفرعـية Jنـطقـة التبـادل الحر العـربيةج - اJديريـة الفرعـية Jنـطقـة التبـادل الحر العـربية
و للاتحاد الإفريقي.و للاتحاد الإفريقي.

تــكــلف هـذه اJــديــريـات الــفـرعــيــة الـثلاث (3) كلّ في
ميدانها �ا يأتي :

- التحـضير لـلمـفاوضات حـول الاتفـاقات التـجارية
sشاركة فيهاJوا

sمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا -
- تـــكــوين رصــيـــد وثــائــقي يـــتــعــلق بـــهــذه الاتــفــاقــات

وتسييره.
د -  اJــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــتــــعـــاون مع الــــهـــيـــئـــاتد -  اJــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــتــــعـــاون مع الــــهـــيـــئـــات

اJتخصصةsاJتخصصةs وتكلف �ا يأتي : 
- ضــمــان مــتــابــعــة الــعلاقــات مع الــهــيــئــات الــدولــيـة

sتخصصةJا

- وضع برامج  اJـساعـدة التـقنيـة والتـعاون مع هذه
sالهيئات وتسييرها

- تـــكـــوين رصــيـــد وثــائـــقي يـــتــعـــلق بـــهــذه الـــهــيـــئــات
وتسييره تسييرا نشيطا.

 4 - مديـريـة الـعلاقات الـتـجاريـة الـثنـائـيةs - مديـريـة الـعلاقات الـتـجاريـة الـثنـائـيةs وتـكلف

�ا يأتي :
- إعـداد الاتـفاقـيـات والاتفـاقـات التـجـارية الـثـنائـية

sوالتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها
-  اJــشــاركــة في اJــفـــاوضــات واJــســاهــمــة في إعــداد
اتــفـــاقــات الــتــعـــاون الاقــتــصــادي الـــشــامــلــة أو الـــقــطــاعــيــة

sومتابعتها
- تحضيـر أشغال الـلجـان المختلـطة مـا بX الحكـومية
لــلــتــعــاون واJــشــاركـــة فــيــهــا ومــتــابــعــة تـــنــفــيــذ نــتــائــجــهــا

sوتوصياتها
- ضــمـــان مــتــابـــعــة اJـــيــزان الـــتــجـــاري مع مــخـــتــلف
البلـدان وتقيـيمه واقتراح تـدابير الـتعديل اJواتـيةs عند

sالاقتضاء
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - اJديـريـة الفـرعيـة لـلعلاقـات التـجـارية مع بـلدانأ - اJديـريـة الفـرعيـة لـلعلاقـات التـجـارية مع بـلدان
  sأوروبا وأمريكا الشمالية  sأوروبا وأمريكا الشمالية

ب -  اJــديـــريــة الــفـــرعــيـــة لــلــعلاقـــات الــتـــجــاريــة معب -  اJــديـــريــة الــفـــرعــيـــة لــلــعلاقـــات الــتـــجــاريــة مع
sالبلدان  العربية والإفريقيةsالبلدان  العربية والإفريقية

ج -  اJـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــعلاقـــات الـــتــجـــاريــة معج -  اJـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــعلاقـــات الـــتــجـــاريــة مع
بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.

تــكــلف هـذه اJــديــريـات الــفـرعــيــة الـثلاث (3) كلّ في
ميدانها �ا يأتي :

- اJـــســـاهـــمــــة في تحـــضـــيــــر الاتـــفـــاقـــات الــــتـــجـــاريـــة
sالثنائية والتفاوض بشأنها

- اJــــشــــاركـــــة في تــــنــــشـــــيط الــــعـلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة
sالثنائية وتأطيرها

sشاركة في أعمال اللجان المختلطةJا -

sالقيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها -

- إعــــــداد بـــــــطــــــاقـــــــيــــــات عـن اJـــــــؤســــــســـــــاتs تــــــتـــــــصل
باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية".

اJــادة اJــادة 4 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 3 مـن اJــرسـوم
الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيـــــــــذي رقم 02 - 454 اJـــــــــؤرخ  في 17 شـــــــــــوال
عــــــام 1423 اJــوافــق 21 ديــســــمــبــر ســنـة 2002 واJــذكــور

أعلاهs كما يأتي : 



11 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 48 22 شعبان عام شعبان عام 1429 هـ هـ
24 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

" اJــــادة 3 : اJــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة لــــضـــــبط و تــــنـــــظــــيم : اJــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة لــــضـــــبط و تــــنـــــظــــيم
النشاطات والتقنsXالنشاطات والتقنsX وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد الآلــيــات الــقــانــونــيــة لــلــســيــاســة الــتــجــاريـة
sوتكييفها وتنسيقها

- تحـــلــــيل الـــتــــنـــظــــيـــمــــات والاتـــفــــاقـــات الــــتـــجــــاريـــة
sالدولية

- دراسـة الـنصـوص التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة التي
sتبادر بها مختلف القطاعات

- الـسـهـر علـى السـيـر الـتنـافـسي للأسـواق واقـتراح
كـل الــتـــدابــيـــر ذات الــطـــابع الـــتــشـــريــعـي أو الــتـــنــظـــيــمي
الــرامــيــة إلى تــطــويــر قــواعــد وشــروط مـنــافــســة ســلــيــمـة

sXالاقتصادي XتعاملJا Xونزيهة ب
sلاحظة ومراقبة الأسواق ووضعهJ تحديد جهاز -

- اقـــــتــــــراح كل الـــــتـــــدابــــــيـــــر اJـــــتـــــصـــــلـــــة بــــــالـــــضـــــبط
الاقـــتـــصـــاديs لاســـيـــمـــا في مـــجـــال الـــتـــســـعـــيــرة وتـــنـــظـــيم

sالأسعار وهوامش الربح
- اJــشـــاركــة في تحـــديــد الـــســيــاســـة الــوطــنـــيــة وكــذا
الــتـنــظـيـمــات الـعــامـة والـنــوعـيــة اJـتـعــلـقــة بـتـرقــيـة جـودة

sوتنفيذ ذلك sXستهلكJالسلع والخدمات وبحماية ا
- اJــبــادرة بــكل الــدراســـات واقــتــراح كل الــتــدابــيــر
ذات الصـلـة بـتحـسـX شـروط تنـظـيم الأنـشـطة الـتـجـارية

sقننة وسيرهاJهن اJوا
- تـــنــشــيط نـــشــاطــات اJــؤســـســات الــتــابـــعــة لــقــطــاع
الــتــجـارة والــتـي لـديــهــا مــهــام في مــجــال تــنــظــيم الــسـوق

sوضبطه وتوجيهها وترقيتها
- وضع بـــنك اJــعــطــيــات ونـــظــام الإعلام الاقــتــصــادي

وتسييره.
وتضم خمس (5) مديريات :

1 - مديرية اJنافسةs  - مديرية اJنافسةs وتكلف �ا يأتي :
- اقــتـــراح  الأدوات الــقــانـــونــيــة اJـــتــعــلـــقــة بــتـــرقــيــة

sنافسة في سوق السلع والخدماتJا
- دراســــة اJـــلــــفـــات الــــواجب عــــرضـــهـــا عــــلى مــــجـــلس
sومتابعتها sنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراتهJا

sلاحظة الأسواق ووضعهJ إعداد  جهاز -
- اJـبــادرة بـكل الــدراسـات والأعــمـال الــتـحــسـيــسـيـة
تجـاه اJـتـعـامـلـX الاقــتـصـاديـX لـتـطـويـر وتـكـريس مـبـاد¤

sنافسة وقواعدهاJا
- مـتـابعـة اJـنـازعـات اJتـعـلـقة بـاJـمـارسات اJـنـافـية

sللمنافسة
- تـــنـــســـيق اJـــشــاركـــة في أشـــغـــال لجـــان الــصـــفـــقــات

العمومية.

sو تضم أربع (4) مديريات فرعية
sــنــافــســةJــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون اJأ - اsــنــافــســةJــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون اJأ - ا

وتكلف �ا يأتي :  
- إنجاز كل الدراسات وتـرقية كل التدابير اJوجهة
إلـى تــعــزيــز قــواعــد اJــنــافـســة ومــبــادئــهــا فـي ســيــر سـوق

sالسلع والخدمات
- اقــتــراح الأدوات الـــقــانــونــيـــة اJــتــعــلــقـــة بــتــكــريس

قانون اJنافسة.
ب -  اJــديـريــة الـفــرعـيــة Jلاحـظــة الأسـواقsب -  اJــديـريــة الـفــرعـيــة Jلاحـظــة الأسـواقs وتـكـلف

�ا يأتي : 
- اقـــتــراح جـــهـــاز Jلاحـــظــة ســـوق الــســـلع والخـــدمــات

sووضعه
- اJـــشـــاركــــة في تحـــديــــد الأســـعـــار وهــــوامش الـــربح

اJقننة.

sـــنـــافع الـــعـــامــةJـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة لأســواق اJج -  اsـــنـــافع الـــعـــامــةJـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة لأســواق اJج -  ا
وتكلف �ا يأتي : 

sنافع العامةJلاحظات سير سوق اJ وضع جهاز -
-  اJساهمة في سياسة تسعيرة اJنافع العامة.

د -  اJــديـريــة الـفــرعــيـة لــلـمــنـازعــات والــعلاقـات معد -  اJــديـريــة الـفــرعــيـة لــلـمــنـازعــات والــعلاقـات مع
مجلس اJنافسةsمجلس اJنافسةs وتكلف �ا يأتي :  

- معـالجة ملـفات اJنـازعات ذات الصـلة باJـمارسات
sنافسةJبالاتصال مع مجلس ا sضادة للمنافسةJا

- تـــنــــفـــيــــذ قـــرارات مـــجــــلس اJــــنـــافـــســــة ومـــتــــابـــعـــة
تطبيقها.

 2 - مديرية الجودة والاستهلاكs - مديرية الجودة والاستهلاكs وتكلف �ا يأتي : 

- اقـــــــتـــــــراح مــــــشـــــــاريـع الــــــنـــــــصـــــــوص ذات الــــــطـــــــابع
الـــتــشـــريـــعي والـــتــنـــظـــيــمـي وذات الــبـــعـــد الــعـــام والخــاص

sXستهلكJتعلقة بترقية الجودة وبحماية اJوا
sساهمة في إرساء حق الاستهلاكJا -

- اJـشاركة في كل الـدراسات اJرتـبطة بـاJواصفات
في مجال الجودة والنـظافة الصحـية والأمن واJطبقة في

sنتوجات وتسويقهاJجميع مراحل صنع ا
- اقــتــراح كل الــتــدابــيـر الــرامــيــة إلى إرســاء نــظـام
لـلـعـلامـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعلامــات والـتـســمـيـات

sالأصلية
- الــتــشــجــيع عــبــر اJـــبــادرات اJلائــمــةs عــلى تــطــور
XـــتـــعـــامـــلــJــراقـــبـــة الـــذاتـــيـــة لـــلـــجـــودة عـــلى مـــســـتـــوى اJا

sXالاقتصادي
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- تــنــشــيط عــمـلــيــة تــقــيــيس اJــنــتــوجــات والخــدمـات
sوطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها

XــــســـتــــهـــلــــكـــJوا XــــهـــنــــيـــJتــــرقـــيــــة بـــرامـج إعلام ا -
sوتحسيسهم

- اقـتـراح كل التـدابـيـر فيـمـا يـخص تـطويـر مـخـابر
تحاليل الجودة وقمع الغش.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

sنتوجات الغذائيةJديرية الفرعية لتقييس اJأ - اsنتوجات الغذائيةJديرية الفرعية لتقييس اJأ - ا

ب - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اJــــنـــتــــوجـــاتب - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اJــــنـــتــــوجـــات
sالصناعيةsالصناعية

ج - اJديرية الفرعية لتقييس الخدمات.ج - اJديرية الفرعية لتقييس الخدمات.

تــــكـــــلف اJــــديـــــريــــات الـــــفــــرعــــيـــــة الــــثلاث (3) كـلّ في
ميدانهاs �ا يأتي :

- اقــتــراح الـتــنــظـيـم والـتــقــيـيـس اJـتــعــلـقــX بــجـودة
s XستهلكJنتوجات والخدمات وبحماية اJا

- اJــبــادرة بــكل الــدراسـات واقــتــراح كل الــنــصـوص
ذات الـطـابع الـتـشـريـعي أو الـتـنـظـيـمي اJـتـعـلـقـة بـتـرقـية

sستهلكJنتوجات والخدمات وبحماية اJجودة ا

-  اJـــســاهـــمــة في أعـــمــال الـــتــقـــيــيـس داخل الــلـــجــان
sالتقنية الوطنية للتقييس

-  اJـــــبـــــادرة بــــــكل الــــــدراســـــات والأعـــــمــــــال الخـــــاصـــــة
بـالـتـقـيـيس في مـجـال الجـودة والـنـظـافـة الـصـحيـة والأمن

أو اJشاركة في ذلك.

د - اJـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة الجـــودة وحـــمـــايــةد - اJـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة الجـــودة وحـــمـــايــة
اJستهلكsاJستهلكs وتكلف �ا يأتي :  

- اJــــــــبــــــــادرة بــــــــالــــــــبـــــــرامـج والأعــــــــمــــــــال الإعـلامــــــــيـــــــة
والـــتــحــســـيــســيــة والـــوقــائــيـــة في مــجــال الجـــودة وحــمــايــة

sستهلك وتنفيذهاJا

- الــــتــــشـــجــــيـع عـــلـى تــــطــــويـــر مــــخــــابــــر الــــتـــحــــالــــيل
sراقبة الذاتيةJوالتجارب وا

- اقـــتــــراح كل الـــتــــدابـــيـــر اJــــتـــعـــلــــقـــة بـــإرســــاء نـــظم
لـلـعـلامـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعلامــات والـتـســمـيـات

sالأصلية

XـــســتـــهــلـــكــJالـــتــشـــجــيـع عــلى إنـــشـــاء جــمـــعــيـــات ا -
واJشاركة في تنشيط أعمالها.

 3 - مديرية تنـظيم الأسواق والنشـاطات التجارية - مديرية تنـظيم الأسواق والنشـاطات التجارية

واJهن اJقننةsواJهن اJقننةs وتكلف �ا يأتي :

- دراســــة كـل اقــــتـــراحــــات الــــتــــدابــــيـــر ذات الــــطــــابع
الـتشـريـعي والـتنـظـيـمي اJتـعـلـقة �ـمـارسـة اJهـن اJقـنـنة
والـــنـــشــــاطـــات الـــتــــجـــاريـــة وتــــنـــظـــيــــمـــهـــا وصــــيـــاغـــة هـــذه

sالاقتراحات
- اJــشــاركــة مع اJــنــظــمــات والــهــيــئــات اJــعـنــيــة في
تحديـد القـواعد اJـتعـلقـة بشـروط إنشـاء نشـاطات تجـارية
ومـــهـــنـــيـــة وإقـــامـــتـــهـــا و¨ــارســـتـــهـــا مـن طـــرف الأشـــخــاص

sXعنويJوا Xالطبيعي
- تـرقـيـة كل الـتـدابـيــر اJـتـعـلـقـة بـتـنـظـيم الـوظـائف
الـتــجـاريـة والأســواق الـنــوعـيـة ذات اJــنـفــعـة الـوطــنـيـة أو

sالجهوية
- اقـتراح كـل التـدابـير أو الـقـواعـد اJتـعـلـقة بـإنـشاء

sغرف التجارة والصناعة وسيرها
- وضع جــــهــــاز Jلاحــــظـــة الأســــعــــار ومـــراقــــبـــة تــــدفق

sنتوجات الضرورية والاستراتيجية في السوقJا
-  اJشاركـة في إعداد الـسيـاسة الوطـنيـة للـمخزون

الأمني وتزويد مناطق الجنوب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - اJـديرية الـفرعـية لـتنـظيم النـشاطـات التـجاريةأ - اJـديرية الـفرعـية لـتنـظيم النـشاطـات التـجارية
واJهن اJقننةs واJهن اJقننةs وتكلف �ا يأتي :

- تـــقــيـــيم شـــروط ¨ــارســـة الـــنــشـــاطــات الـــتــجـــاريــة
sوسير الأسواق النوعية

- اقـتــراح كل الـتـدابــيـر ذات الـطــابع الـتــشـريـعي أو
التنظـيمي اJتـعلقـة بتنظـيم النشـاطات التـجارية واJهن

sقننة وتأطيرها وتطويرهاJا
- تحــــديــــد شـــــروط الــــقـــــيــــد في الـــــســــجل الـــــتــــجــــاري

sومتابعة تنفيذها
- إعـــداد قــائــمــة الــنــشــاطـــات الاقــتــصــاديــة الخــاضــعــة

للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها.

sــتـــابــعـــة تــمــويـن الــســوقJ ـــديــريــة الـــفــرعـــيــةJب - اsــتـــابــعـــة تــمــويـن الــســوقJ ـــديــريــة الـــفــرعـــيــةJب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- مـــراقــبـــة الـــتـــدفــقـــات الـــطــبـــيـــعـــيــة لـــلـــمــنـــتـــوجــات
sالضرورية والاستراتيجية

- ملاحـــظـــة أســـعـــار الــــســـلع والخـــدمـــات الـــضـــروريـــة
sمارسة في السوق الداخليJوالاستراتيجية ا

- مـتـابـعــة تـمـوين مـنـاطق الجـنــوب وتـنـفـيـذ مـقـاصـة
sتعلقة بتموين الجنوبJمصاريف النقل ا

- اJـساهمة في تحديـد السياسـة الوطنيـة للمخزون
الأمني.
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ج - اJـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــتــنــشــيـط والــعلاقــات معج - اJـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــتــنــشــيـط والــعلاقــات مع
غرف التجارة والصناعةsغرف التجارة والصناعةs وتكلف �ا يأتي :

- تـــوجــــيه نـــشــــاطـــات غــــرف الـــتـــجــــارة والـــصــــنـــاعـــة
sوتنشيط ذلك sوسيرها

- تـــنـــظـــيـم الـــعلاقـــات بــــX الـــســـلـــطـــات الــــعـــمـــومـــيـــة
sXهنيJوا

- اJـــســــاهـــمـــة فـي وضع تـــنــــظـــيم ذي صــــلـــة بـــشـــروط
وكـــيـــفـــيــــات تـــنـــظـــيـم الـــتـــظــــاهـــرات الاقـــتـــصــــاديـــة نـــصف

الشهرية واJعارض التجارية وكيفيات ذلك.

4 - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات والاســــتــــكــــشــــاف والإعلام - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات والاســــتــــكــــشــــاف والإعلام
الاقتصاديsالاقتصاديs وتكلف �ا يأتي :

- إنجاز الدراسات الاقـتصادية ذات الصـلة بالقطاع
sالتجاري

- إنـشــاء بـنك لــلـمــعـطــيـات وتــسـيــيـره وإعــداد نـظـام
لجـــمع اJــعـــلــومــات الإحــصـــائــيــة الاقـــتــصــاديــة والـــتــجــاريــة

sومعالجتها ونشرها

- إعــــــداد الــــــتــــــقــــــاريــــــر واJــــــذكــــــرات حــــــول الــــــظـــــرف
الاقـــتـــصـــادي وكـل اJـــنـــشـــورات ذات الـــصــــلـــة بـــنـــشـــاطـــات

sالقطاع

- اJــــــســــــاهــــــمــــــة فـي وضـع نــــــظــــــام مــــــتـــــــداخل لـلإعلام
الاقتصادي.

: X(2)  فرعيت Xوتضم مديريت

sـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات والاســـتــكــشــافJأ - اsـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات والاســـتــكــشــافJأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- إنجـــاز الـــدراســات الـــعـــامـــة أو الخـــاصــة اJـــرتـــبـــطــة
sبقطاع التجارة

- اJــســاهــمـة فـي أشـغــال الــتــخـطــيط الاســتــراتــيـجي
sوالاستكشاف

sتقييم النشاطات التجارية -

- مــــتـــابــــعــــة تـــطــــور الأوضــــاع الاقــــتـــصــــاديــــة وإعـــداد
اJـــذكـــرات الــــدوريـــة وضـــمـــان كل اJـــنـــشـــورات اJـــتـــعـــلـــقـــة

بنشاطات القطاع.

ب -  اJــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة للإحــــصـــائــــيـــات والإعلامب -  اJــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة للإحــــصـــائــــيـــات والإعلام
الاقتصاديsالاقتصاديs وتكلف �ا يأتي :

- تـــــطـــــويـــــر بـــــنـــــوك لــــــلـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات الإحـــــصـــــائـــــيـــــة
sوالاقتصادية والتجارية

sعلومات التجاريةJنشر ا -

- اJـــشـــاركـــة في تـــنـــظـــيم الـــنـــظـــام الـــوطـــني للإعلام
الاقتصادي وسيره.

 5 - مـديريـة الـتقـنX والـشـؤون القـانونـيةs - مـديريـة الـتقـنX والـشـؤون القـانونـيةs وتـكلف

�ا يأتي :

- إعــداد الآلــيــات الــقــانــونــيــة لــلــســيــاســة الــتــجــاريـة
sوتكييفها وتنسيقها

- تحـلـيل الـتــنـظـيـمـات اJــتـعـلـقـة بـالــتـجـارة الـدولـيـة
والاتفاقات التجارية الدولية.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

أ - اJديرية الفرعية للتقنsXأ - اJديرية الفرعية للتقنsX وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد الـنـصـوص الــتـشـريــعـيـة والــتـنـظــيـمـيـة ذات
الـطـابع الـعـام والخـاص الـتـي تـقـتـرحـهـا مـخـتـلف الـهـيـئـات

sركزيةJالتابعة للإدارة ا

- تـقييم وتكيـيف الآليات التشـريعية والتـنظيمية
ومراعاة انسجامها.

sـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــحـصــيـنــات الـتــجـاريـةJب - ا sـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــحـصــيـنــات الـتــجـاريـةJب - ا 
وتكلف �ا يأتي :

- اقـتـــراح وإعـداد الآلـيـات اJـتـعـلـقـة بـالـتـحـصـيـنات
الــتـجــاريـة اJــتـضــمـنــة تــدابـيــر مـحــاربـة تحــطـيم الأســعـار
والــتـدابــيـــر الــوقــائـيــة والحــقــوق الــتـعــويــضــيــةs في إطـار

sاتفاقات التجارة الدولية

- مــعـــالجـــة اJـــنـــازعـــات اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــحـــصـــيـــنــات
التجارية.

ج -  اJديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةsج -  اJديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةs وتكلف
�ا يأتي :

- اJـــســـاهـــمـــة في وضع آلـــيـــات قـــانـــونــيـــة مـــتـــعـــلـــقــة
sبالسياسة التجارية

- تحليل الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".

اJـــــادة اJـــــادة 5  :  :  يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيـّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــــة الجـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّـــة

الشّعبيـّة.

حـرّر بــالجـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Art. 16. � Durant la première année, il peut être
organisé une formation approfondie dans la spécialité sous
forme de séminaires, conférences, ateliers doctoraux, des
travaux de laboratoire ou toutes autres formes de
formation pour la recherche.

Les modalités de cette formation sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 17. � Le doctorant doit présenter, chaque année,
l'état d'avancement de ses travaux devant l'équipe de
formation du doctorat, en présence de son directeur de
thèse.

Art. 18. � Les modalités d'inscription et de
réinscription au doctorat sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.

Section 2

De la délivrance du diplôme de doctorat

Art. 19. � Le diplôme de doctorat sanctionne la
formation de troisième cycle.

Le diplôme de doctorat est délivré par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur aux doctorants ayant
soutenu une thèse de doctorat, ou présenté devant un jury
de spécialistes, les résultats des travaux scientifiques
originaux, publiés dans des revues scientifiques de
renommée établie.

Les modalités d'élaboration et de soutenance de la thèse
de doctorat et de présentation des résultats des travaux
scientifiques, sont fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art.  20. �  Les   dispositions   du   décret   exécutif
n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21
novembre 2004 portant création du diplôme de licence
"nouveau régime� sont abrogées.

Art. 21. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août  2008.

Ahmed OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 08-266 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août  2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l�administration
centrale  du  ministère  du  commerce.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 18 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l�administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l�administration centrale du ministère du commerce ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002 portant organisation de l�administration
centrale du ministère du commerce.

Art. 2. � Les dispositions de l�article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont  modifiées comme suit :

« Article 1er. � Sous l�autorité du ministre,
l�administration centrale du ministère du commerce
comprend :

� le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs
d'études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la
sûreté interne d'établissement et celui du courrier ;

� le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés
d'études et de synthèse chargés :

* de la préparation et de l'organisation de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;

* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;

* de la liaison avec les institutions publiques ;

* de l'établissement des bilans d'activité pour l'ensemble
du ministère ;

* du suivi des relations socioprofessionnelles et de
l'application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;

* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;

* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d'information ;

* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations ;

� et de quatre (4) attachés de cabinet ;
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� l'inspection générale dont la création, l'organisation
et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;

� les structures suivantes :

� la direction générale du commerce extérieur ;

* la direction générale de la régulation, de l'organisation
des activités et de la réglementation ;

* la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;

* la direction des ressources humaines et des nouvelles
techniques d'information et de communication ;

* la direction des finances et des moyens généraux.

Art. 3. � Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 2. � La direction générale du commerce
extérieur est chargée :

� de proposer toutes stratégies en matière de
commerce extérieur et de la promotion des exportations et
d'en assurer le suivi ;

� d'initier et de participer à l'élaboration des
instruments juridiques et organisationnels relatifs aux
échanges commerciaux extérieurs ;

� d'animer et d'impulser, à travers les structures
appropriées, les activités commerciales extérieures
bilatérales et multilatérales ;

� de préparer ou de contribuer à la préparation et à la
négociation des accords commerciaux internationaux ;

� d'animer et d'orienter les activités des structures et
espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;

� d'assurer la mise en �uvre et le suivi des accords
commerciaux internationaux, notamment ceux liés aux
relations de l'Algérie avec l'organisation mondiale du
commerce (O.M.C.) ;

� de concevoir et de mettre en place un système
d'information sur les échanges commerciaux extérieurs.

 
Elle comprend quatre (4) directions :

1- La direction des échanges commerciaux et des
manifestations économiques, chargée :

� du suivi et de la promotion des exportations ;

� du suivi des opérations d'importation ;

� d'initier et de proposer toutes mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les exportations ;

� d'organiser la coordination dans la mise en �uvre
des politiques d'appui aux exportations hors
hydrocarbures ;

� d'orienter et de stimuler l'organisation des foires et
des expositions spécifiques de produits algériens ;

� d'informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger en
matière de promotion des exportations.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A)- La sous-direction du suivi et de la promotion des
exportations, chargée :

� de collecter et d'analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d'exportation ;

� du suivi et de la promotion des exportations ;

� de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production nationale à l'exportation ;

� de veiller à la mise en �uvre des mesures d'appui
aux exportations et d'en proposer toutes mesures de mise
en cohérence et d'adaptation de la stratégie nationale
d'exportation aux exigences du marché extérieur.

B)- La sous-direction du suivi des importations,
chargée :

� de collecter et d'analyser les données relatives aux
opérations d�importation ;

� du suivi des opérations d�importation ;

� de proposer toutes mesures tendant à maîtriser le
marché des importations.

C)- La sous-direction des manifestations
économiques, chargée :

� d'initier, d'organiser et de contribuer à la mise en
�uvre de toutes actions relatives à l'expansion
commerciale ;

� d'encourager et de stimuler la promotion des
exportations par l'organisation de manifestations
économiques.

2- La direction des relation avec l�organisation
mondiale du commerce, est chargée :

� de la préparation et de l'animation dans un cadre
concerté des travaux relatifs aux relations de l'Algérie
avec l'organisation mondiale du commerce (O.M.C) ; 

� de l'organisation, de la coordination et du suivi des
relations avec l'organisation mondiale du commerce ;

� d'initier l'adaptation de la législation et de la
réglementation commerciale aux dispositions des accords
de  l'organisation mondiale du commerce ;

� du suivi de la mise en �uvre et de l'évaluation des
accords de l'organisation mondiale du commerce ;

� de participer aux travaux des différents organes de
l'organisation mondiale du commerce.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A)- La sous-direction du commerce des
marchandises, chargée :

� de veiller à la mise en �uvre et au suivi des accords
de l'organisation mondiale du commerce liés aux
marchandises ;

� d'organiser la préparation des offres tarifaires et de
suivre les négociations y afférentes ;
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� de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d'usage découlant des accords de
l'organisation mondiale du commerce relatifs aux
marchandises ;

� de prendre en charge le traitement des différends.

B)- La sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle, chargée :

� d'assurer la mise en �uvre et le suivi des accords de
l'organisation mondiale du commerce liés au commerce
des services et à la propriété intellectuelle ;

� d'introduire les offres d'engagement en matière de
services et de propriété intellectuelle et de suivre les
négociations y afférentes ;

� de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d'usage découlant des accords de
l'organisation mondiale du commerce relatifs aux services
et à la propriété intellectuelle ;

� de prendre en charge le traitement des différends.

3- La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération, est chargée :

� de la contribution à la mise en �uvre et au suivi de
l'accord d'association à la zone de libre échange avec
l'union européenne ;

� de la préparation, de la mise en �uvre et du suivi des
accords commerciaux régionaux ;

� de la contribution aux activités des organisations
régionales et institutions spécialisées internationales.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

A) la sous-direction de l'union européenne ;

B) la sous-direction de l'union du maghreb arabe ;

C) la sous-direction de la zone arabe de libre
échange et de l'union africaine.

Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune
dans son domaine, de ce qui suit :

� de la préparation et de la participation aux
négociations des accords commerciaux ;

� du suivi de la mise en �uvre de ces accords et de
leur évaluation périodique ;

� de la constitution et de la gestion d'un fonds
documentaire relatif à ces accords.

D) La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées, chargée :

� d'assurer le suivi des relations avec les institutions
internationales spécialisées ;

� de mettre en place et de gérer les programmes
d'assistance technique et de coopération avec ces
institutions ;

� de constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire concernant ces institutions.

4- La direction des relations commerciales
bilatérales, est chargée :

� d'élaborer, de négocier et d'assurer le suivi de la mise
en �uvre des conventions et accords commerciaux
bilatéraux ;

� de participer aux négociations et de contribuer à
l'élaboration et au suivi des accords de coopération
économique globale ou sectorielle ;

� de préparer et de participer aux travaux des
commissions mixtes intergouvernementales de
coopération et de suivre la mise en �uvre des conclusions
et recommandations ;

� d'assurer le suivi et l'évaluation de la balance
commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas
échéant, les mesures de redressement appropriées.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Europe et d'Amérique du nord ;

B) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays arabes et d'Afrique ;

C) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Asie et d'Amérique latine.

Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune
dans son domaine, de ce qui suit :

� de contribuer à la préparation et à la négociation des
accords commerciaux bilatéraux ;

� de participer à l'animation et à l'encadrement des
relations commerciales bilatérales ;

� de participer aux travaux des commissions mixtes ;

� de procéder à la constitution et à la mise à jour des
dossiers par pays ;

� d'élaborer des fiches d'entreprises, en liaison avec la
stratégie de redéploiement du commerce extérieur ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

«Art. 3. � La direction générale de la régulation, de
l'organisation des activités et de la réglementation, est
chargée :

� de l'élaboration, la mise en cohérence et
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;

� de l'analyse des réglementations et des accords
commerciaux internationaux ;

� de l'étude des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs ;

� de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d'une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;
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� de définir et de mettre en place un dispositif
d'observation et de surveillance des marchés ;

� de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix et des marges ;

� de participer à la définition et à la mise en �uvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection des
consommateurs ;

� d'initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l'amélioration des conditions d'organisation et
de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

� d'animer, d'orienter et de promouvoir les activités
des établissements relevant du secteur du commerce et
ayant des missions en matière d'organisation et de
régulation du marché ;

� de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d'information économique.

Elle comprend cinq (5) directions.

1) La direction de la concurrence est chargée :

� de proposer les instruments juridiques relatifs à la
promotion de la concurrence sur le marché des biens et
services ;

� d'étudier et de préparer les dossiers à soumettre au
conseil de la concurrence et d'assurer la mise en �uvre et
le suivi de ses décisions ;

� d'élaborer et de mettre en place un dispositif
d'observation des marchés ;

� d'initier toutes études et actions de sensibilisation des
agents économiques en vue du développement et de la
consécration des principes et règles de la concurrence ;

� de suivre le contentieux relatif aux pratiques anti
concurrentielles ;

� de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

A) La sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée :

� de réaliser toutes études et de promouvoir toutes
mesures destinées à renforcer les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement du marché des biens
et services ;

� de proposer les instruments juridiques relatifs à la
consécration du droit de la concurrence.

B) La sous-direction de l'observation des marchés,
chargée :

� de proposer et de mettre en place un dispositif
d'observation du marché des biens et services ;

� de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés.

C) La sous-direction des marchés et des utilités
publiques, chargée :

� de mettre en place un dispositif d'observation du
fonctionnement du marché des utilités publiques ;

� de contribuer à la politique de tarification des utilités
publiques.

D) La sous-direction du contentieux et des relations
avec le conseil de la concurrence, chargée :

� de traiter en relation avec le conseil de la
concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques
anticoncurrentielles ;

� de mettre en �uvre les décisions du conseil de la
concurrence et d'en suivre l'application.

2) La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :

� de proposer les projets de textes à caractère législatif
et réglementaire de portée générale et spécifique relatifs à
la promotion de la qualité et à la protection des
consommateurs ;

� de contribuer à l'instauration du droit de la
consommation ;

� de participer à toutes études se rapportant aux
normes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation de produits ;

� de proposer toutes mesures visant l'instauration de
systèmes de label, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;

� de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l'autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;

� d'animer, encourager et suivre la normalisation des
produits  et services et des méthodes d'analyse de la
qualité ;

� de promouvoir des programmes d'information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs ;

� de proposer toutes mesures concernant le
développement des laboratoires d'analyses de la qualité et
de la répression des fraudes.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

A) la sous-direction de la normalisation des produits
alimentaires ;

B) la sous-direction de la normalisation des produits
industriels ;

C) la sous-direction de la normalisation des services.

Ces trois (3) sous-directions sont chargées chacune
dans son domaine :

� de proposer la réglementation et la normalisation
relatives à la qualité des produits et services et à la
protection des consommateurs ;
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� d'initier toutes études et de proposer tous textes à
caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion
de la qualité des produits et services et à la protection du
consommateur ;

� de contribuer aux travaux de normalisation menés au
sein des comités techniques nationaux de normalisation ;

� d'initier ou de participer à toutes études et travaux de
normalisation en matière de qualité, d'hygiène et de
sécurité.

D) La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur, chargée :

� d'initier et mettre en �uvre des programmes et
actions d'information, de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;

� d'encourager le développement des laboratoires
d'analyses et d'essais et l'autocontrôle ;

� de proposer toutes mesures liées à l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine,

� d'encourager la création d'associations de
consommateurs et de participer à l'animation de leurs
activités.

3) La direction de l'organisation des marchés, des
activités commerciales et des professions réglementées,
est chargée :

� d'étudier et de formuler toutes propositions de
mesures à caractère législatif et réglementaire relatives à
l'exercice et à l'organisation des professions réglementées
et des activités commerciales ;

� de participer avec les organisations et les institutions
concernées à la définition des règles relatives aux
conditions de création, d'implantation et d'exercice des
activités commerciales et professionnelles par les
personnes physiques et morales ;

� de promouvoir toutes mesures relatives à
l'organisation des fonctions commerciales et des marchés
spécifiques d'intérêt national ou régional ;

� de proposer toutes mesures ou règles relatives à la
création et au fonctionnement des chambres de commerce
et d'industrie ;

� de mettre en place un dispositif d'observation des
prix et de surveillance des flux des produits de première
nécessité et stratégiques sur le marché ;

� de participer à l'élaboration de la politique nationale
de stockage de sécurité et d'approvisionnement des
régions du sud.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) La sous-direction de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées, chargée :

� d'évaluer les conditions d'exercice des activités
commerciales et de fonctionnement des marchés
spécifiques ;

� de proposer toutes mesures à caractère législatif ou
réglementaire relatives à l'organisation, à l'encadrement et
au développement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

� de définir et de suivre la mise en �uvre des
conditions d'inscription au registre de commerce ;

� d'élaborer la nomenclature des activités économiques
soumises à l'inscription au registre de commerce et d'en
suivre l'application.

B) La sous-direction du suivi des approvisionnements
du marché, chargée :

� de surveiller les flux physiques des produits de
première nécessité et stratégiques ;

� d'observer les prix des biens et services de première
nécessité  et  stratégiques, pratiqués sur le marché
intérieur ;

� de suivre l'approvisionnement des régions du sud et
de la mise en �uvre de la compensation des frais de
transport relatifs à l'approvisionnement du sud ;

� de contribuer à la définition de la politique nationale
de stockage de sécurité.

C) La sous-direction de l'animation et des relations
avec  les  chambres de commerce et d'industrie,
chargée :

� d'orienter et d'animer les activités et le
fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ;

� d'organiser les relations entre les pouvoirs publics et
les professionnels ;

� de contribuer à la mise en place d'une réglementation
ayant trait aux conditions et aux modalités d'organisation
des quinzaines économiques et des foires commerciales.

4) La direction des études, de la prospective et de
l'information économique est chargée :

� de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;

� de créer et de gérer la banque de données et
d'élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information statistique, économique et
commerciale ;

� d'élaborer les rapports, les notes de conjoncture et
toutes  publications  en  liaison avec les activités du
secteur ;

� de contribuer à la mise en place d'un système intégré
d'informations économiques.

Elle comprend deux (2)) sous-directions :

A) La sous-direction des études et de la prospective,
chargée :

� de réaliser des études générales ou spécifiques liées
au secteur du commerce ;

� de contribuer aux travaux de planification
stratégique et de prospective ;
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� d'évaluer les activités commerciales ;

� de suivre l'évolution de la conjoncture économique,
d'établir des notes périodiques et d'assurer toutes
publications relatives aux activités du secteur.

B) La sous-direction des statistiques et de
l'information économique, chargée :

� de développer les banques de données statistiques
économiques et commerciales ;

� de diffuser l'information commerciale ;

� de participer à l'organisation et au fonctionnement du
système national d'information économique.

5) La direction de la réglementation et des affaires
juridiques est chargée :

� de l'élaboration, la mise en cohérence et
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;

� de l'analyse des réglementations concernant le
commerce international et de l'analyse des accords
commerciaux internationaux.

Elle est composée de trois (3) sous-directions :

A)- La sous-direction de la réglementation est
chargée :

� de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires à caractère général ou spécifique proposés
par les différentes structures de l'administration centrale ;

� de l'évaluation et de la mise en cohérence des
dispositifs législatifs et réglementaires.

B) - La sous-direction des défenses commerciales est
chargée :

� de proposer et d'élaborer tout instrument de défenses
commerciales portant sur les mesures d'antidumping, de
sauvegarde et de compensation, en adéquation avec les
accords commerciaux internationaux ;

� de traiter le contentieux relatif aux défenses
commerciales.

C)- La sous-direction des analyses juridiques est
chargée :

� de contribuer à la mise en place d'instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;

� de l'analyse des accords internationaux de
coopération commerciale».

Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août  2008.

Ahmed  OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au  3 août 2008  mettant fin aux
fonctions du chef d�état-major de la sixième
région militaire.

����

Par décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au  3 août 2008,  il  est  mis  fin aux
fonctions de chef d�état-major de la sixième région
militaire, exercées par le général Oualid Salaa, à compter
du 1er août 2008. 

����★����

Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429  correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l�hydraulique de wilayas.

����

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au  2 août 2008,  il  est  mis  fin aux fonctions de
directeurs de l�hydraulique aux wilayas suivantes,
exercées par MM. :

� Rachid Djoudi, à la wilaya de Laghouat ;

� Mourad Hamel, à la wilaya de Tébessa ;

appelés à exercer d�autres fonctions.

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au  2 août 2008,  il  est  mis  fin aux fonctions de directeur
de l�hydraulique à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées
par M. Mohamed Cherif Bouabdallah, admis à la retraite.

����★����

Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au  2  août  2008  mettant  fin  aux  fonctions
de sous-directeurs à l�ex-ministère de
l�aménagement du territoire et de
l�environnement.

����

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au  2 août 2008,  il  est  mis  fin aux fonctions de
sous-directeur des ressources humaines à l�ex-ministère de
l�aménagement du territoire et de l�environnement
exercées par M. Belkacem Gater, appelé à exercer une
autre fonction.

��������

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur des affaires juridiques à l�ex-ministère de
l�aménagement du territoire et de l�environnement
exercées par Mme Naïma Bouhellal épouse Haffaci,
appelée à exercer une autre fonction.



3 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 02 7 صفر  عام   صفر  عام  1432 هـ هـ
12 يناير سنة   يناير سنة  2011 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسمرسـوم تنفيذي وم تنفيذي رقم رقم 11 -  - 04  مؤرخ في   مؤرخ في 4 صفر عام  صفر عام 1432
اĠاĠـوافق وافق 9 ي يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة Ē Ē2011 يـعــــدل ويدل ويــــتـمم اĠمم اĠــــرسرسـوموم
الالــــــــتــــــنــــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 02-454 اĠ اĠــــــــؤرؤرّخ في خ في 17 ش شــــــوّال عال عــــــامام
1423 اĠ اĠــــوافق وافق 21 دي ديــــــســــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة 2002  واĠواĠــــــتــــــضــــــمنمن

تنظيم الإدارة اĠركزية في وزارة التجارة.تنظيم الإدارة اĠركزية في وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

Ēإنّ الوزير الأول
Ēبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورĒ لا ســـيــــمـــا اĠـــادتـــان 3-85
Ēو125 ( الفقرة 2) منه

- وĖقـتـضى اĠـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اĠـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اĠـوافق 28  مـايــو ســنـة

Ēأعضاء الحكومة ěتضمن تعيĠ2010 وا

- وĖــــقـــتــــضى اĠــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اĠـــؤرّخ في أول ذي الحـــجـــة  عــام 1410 اĠــوافق 23 يـــونـــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل الإدارة اĠـركزيـة وأجـهـزتـها

Ēفي الوزارات
- وĖــــقـــتــــضى اĠــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اĠؤرخّ في 17 شـوّال  عام 1423 اĠوافق 21 ديسـمبـر  سنة

Ē2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- وĖــــقـــتــــضى اĠــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اĠؤرخّ في 17 شـوّال  عام 1423 اĠوافق 21 ديسـمبـر  سنة
2002 واĠـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم الإدارة اĠـــــركــــزيــــة في وزارة

ĒتمّمĠعدّل واĠا Ēالتجارة
Ēوبعد موافقة  رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اĠــــاداĠــــادةّ الأولى : ة الأولى : يـــعــــدل هـــذا اĠـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اĠـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 02 - 454 اĠــؤرّخ في 17 شــوّال
عام 1423 اĠوافق 21 ديسـمبـر  سنة Ē2002 اĠعـدلّ واĠـتمّم

واĠذكور أعلاه.

اĠــــاداĠــــادةّ ة 2 :  : تــــعــــدلّ أحــــكــــام اĠـــــادة الأولى من اĠــــرســــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 اĠـؤرّخ في 17 شـوّال  عـام 1423
اĠـوافق 21 ديـسـمبـر  سـنة Ē2002 اĠـعـدّل واĠتـمّم واĠـذكور

أعلاهĒ كما يأتي :

"اĠـادة الأولى : تـشــتـمـل الإدارة اĠـركــزيـة في وزارة
التجارةĒ اĠوضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :

Ē(بدون تغيير) Ēالعام ěالأم -Ēالعام ěالأم -
Ē(بدون تغيير) Ēرئيس الديوان -Ēرئيس الديوان -

- اĠفتشية العامةĒ- اĠفتشية العامةĒ (بدون تغيير).

الهياكل الآتية :الهياكل الآتية :
Ēديرية العامة للتجارة الخارجيةĠا -

Ēديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمهاĠا -
Ēديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشĠا -
- مــديــريــة اĠــوارد الـبــشــريــة والــتــقــنــيــات الحــديــثـة

Ēللإعلام والاتصال
Ēالية والوسائل العامةĠمديرية ا -

- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".  

اĠــاداĠــادةّ ة 3 :  : تــعــدّل وتـــتــمم أحــكــام اĠــادة 2 مـن اĠــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 اĠـؤرّخ في 17 شـوّال  عـام 1423
اĠـوافق 21 ديـسـمبـر  سـنة Ē2002 اĠـعـدّل واĠتـمّم واĠـذكور

أعلاهĒ كما يأتي : 

Ēـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة الخـــارجـــيــةĠا Ēـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة الخـــارجـــيــةĠــادة 2 : اĠا"
وتكلف Ėا يأتي :

......................(بدون تغيير)............................

وتضم أربع (4) مديريات :

Ēــبـادلات الـتــجـاريـةĠمــديـريـة مــتـابــعـة وتـرقــيـة ا - Ēــبـادلات الـتــجـاريـةĠ1 - مــديـريـة مــتـابــعـة وتـرقــيـة ا
وتكلّف Ėا يأتي :

Ēمتابعة الصادرات وترقيتها -
Ēمتابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها -

- اĠـــبـــادرة بـــاقـــتـــراح  كـل الـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلى
Ēترقية الصادرات وتنويعها

- تـــــنــــــظـــــيم الـــــتــــــنـــــســـــيق فـي وضع ســــــيـــــاســـــات دعم
Ēالصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ

- الــــتـــــوســــيع الــــتــــجــــاري بـــــإعــــداد بــــرنــــامج ســــنــــوي
لــلـــمــعــارض والـــتــظـــاهــرات الاقــتـــصــاديــة بـــالــتــنـــســيق مع

Ēالوكالة الوطنية لترقية الصادرات
- إعلام اĠــصــالح اĠــعــنــيــة اĠــوظــفــة لــدى اĠــمــثــلــيـات
الـــدبـــلـــومــاســـيـــة الجـــزائـــريـــة بـــالخــارج بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيــة

الوطنية لترقية الصادرات.
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"اĠــــادة 3 : اĠـــديــــريـــة الــــعـــامـــة لــــضـــبـط الـــنــــشـــاطـــات اĠـــديــــريـــة الــــعـــامـــة لــــضـــبـط الـــنــــشـــاطـــات
وتنظيمهاĒوتنظيمهاĒ وتكلّف Ėا يأتي :

- الـسـهـر علـى السـيـر الـتنـافـسي للأسـواق واقـتراح
كـل الــتـــدابــيـــر ذات الــطـــابع الـــتــشـــريــعـي أو الــتـــنــظـــيــمي
الــرامــيــة إلى تــطــويــر قــواعــد وشــروط مـنــافــســة ســلــيــمـة

Ēěالاقتصادي ěتعاملĠا ěونزيهة ب

Ēلاحظة ومراقبة الأسواق ووضعهĠتحديد جهاز ا -

- اقـــــتــــــراح كل الـــــتـــــدابــــــيـــــر اĠـــــتـــــصـــــلـــــة بــــــالـــــضـــــبط
الاقـــتـــصــاديĒ لا ســـيـــمــا فـي مــجـــال الـــتــســـعـــيــرة وتـــنـــظــيم

Ēالأسعار وهوامش الربح

- اĠــشـــاركــة في تحـــديــد الـــســيــاســـة الــوطــنـــيــة وكــذا
الــتـنــظـيـمــات الـعــامـة والـنــوعـيــة اĠـتـعــلـقــة بـتـرقــيـة جـودة

Ēوتنفيذ ذلك ěستهلكĠالسلع والخدمات وبحماية ا

- اĠــبــادرة بــكل الــدراســـات واقــتــراح كل الــتــدابــيــر
ذات الصـلـة بـتحـسـě شـروط تنـظـيم الأنـشـطة الـتـجـارية

Ēقننة وسيرهاĠهن اĠوا

- تـــنــشــيط نـــشــاطــات اĠــؤســـســات الــتــابـــعــة لــقــطــاع
الــتــجـارة والــتـي لـديــهــا مــهــام في مــجــال تــنــظــيم الــسـوق

Ēوضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها

- وضع بـــنك اĠــعــطــيــات ونـــظــام الإعلام الاقــتــصــادي
وتسييره.

وتضم أربع (4) مديريات :

1 - مديرية اĠنافسةĒ  - مديرية اĠنافسةĒ وتكلف Ėا يأتي :

.......................(بدون تغيير)...........................

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

ĒــنــافــســةĠــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون اĠأ - اĒــنــافــســةĠــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون اĠأ - ا
وتكلّف Ėا يأتي :

- إنجاز كل الدراسات وتـرقية كل التدابير اĠوجهة
إلـى تــعــزيــز قــواعــد اĠــنــافـســة ومــبــادئــهــا فـي ســيــر سـوق

Ēالسلع والخدمات

- اقــتــراح الأدوات الـــقــانــونــيـــة اĠــتــعــلــقـــة بــتــكــريس
قانون اĠنافسة.

ب - اĠـديـريـــة الــفـرعــيـة Ġلاحــظـة الأسـواقĒب - اĠـديـريـــة الــفـرعــيـة Ġلاحــظـة الأسـواقĒ وتـكـلّف
Ėا يأتي :

- اقــتــراح تـرتــيب Ġلاحــظـة ســوق الــسـلع والخــدمـات
Ēووضعه

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

Ēـتــابـعــة الـصـادرات ودعــمـهـاĠ ــديـريـة الــفـرعــيـةĠأ - اĒـتــابـعــة الـصـادرات ودعــمـهـاĠ ــديـريـة الــفـرعــيـةĠأ - ا
وتكلّف Ėا يأتي :

- جـمع اĠـعطـيـات الـقـانـونـيـة والاقتـصـاديـة اĠـتـعـلـقة
Ēبالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها
Ēضمان متابعة الصادرات وترقيتها -

ěاقـــــتــــراح كـل الــــتـــــدابــــيـــــر الـــــرامــــيـــــة إلى تحـــــســــ -
Ēوجه للتصديرĠتنافسية الإنتاج الوطني ا

- الـــســـهـــر عــــلى وضع الإجـــراءات الــــرامـــيـــة إلى دعم
الصـادرات حيـز التـنفـيذ واقـتراح كل الـتدابـير لـتنـسيق
وتـــكـــيـــيـف الاســـتـــراتـــيــــجـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة لــــلـــصـــادرات مع

متطلبات السوق الخارجية.

Ēـتـابـعــة وتـأطـيـر الـوارداتĠ ــديـريـة الـفـرعــيـةĠب - اĒـتـابـعــة وتـأطـيـر الـوارداتĠ ــديـريـة الـفـرعــيـةĠب - ا
وتكلف Ėا يأتي :

- جــمع اĠــعــطــيــات اĠــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات الاســتــيــراد
Ēوتحليلها

Ēضمان متابعة عمليات الاستيراد  -
- اقــتــراح كل الــتــدابــيــر الــهــادفــة إلى تــأطــيــر سـوق

الواردات والتحكم فيها.

Ēــديــريــة الـفــرعــيــة لــلــتــحـصــيــنــات الــتــجــاريـةĠج - اĒــديــريــة الـفــرعــيــة لــلــتــحـصــيــنــات الــتــجــاريـةĠج - ا
وتكلف Ėا يأتي :

- اقـتــراح وإعـداد كل أداة لــلـتـحــصـيــنـات الـتــجـاريـة
اĠـتــضــمـنــة الــتـدابــيـر ضــد الإغــراق والـتــدابـيــر الــوقـائــيـة
والحـقـوق الـتـعـويـضـيـةĒ مـطـابـقـة مع الاتـفـاقـات الـتـجـاريـة

Ēالدولية

- مــعـــالجـــة اĠـــنـــازعـــات اĠـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــحـــصـــيـــنــات
التجارية.

Ēية للتجارةĠنظمة العاĠمديرية العلاقات مع ا - Ēية للتجارةĠنظمة العاĠ2 - مديرية العلاقات مع ا
......................(بدون تغيير)............................

3   - مـديـريـة مـتـابـعـة الاتـفـاقـات الـتـجـاريـة الجـهـوية - مـديـريـة مـتـابـعـة الاتـفـاقـات الـتـجـاريـة الجـهـوية
ĒوالتعاونĒوالتعاون

......................(بدون تغيير)...........................

Ēمديرية العلاقات التجارية الثنائية - Ē4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية
..........................(بدون تغيير).....................".

اĠاداĠادةّ ة 4 :  : تعـدّل أحكام اĠادة 3 من اĠرسـوم التنفيذي
رقم 02 - 454 اĠــؤرّخ في 17 شــوّال  عــام 1423 اĠــوافق 21
Ēــذكـور أعلاهĠــتــمّم واĠــعــدّل واĠا Ē2002 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة

كما يأتي :
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- اĠـــشـــاركــــة في تحـــديــــد الأســـعـــار وهــــوامش الـــربح
اĠقننة للسلع والخدمات.

Ēـــنـــافع الـــعـــامـــةĠـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لأســـواق اĠج - اĒـــنـــافع الـــعـــامـــةĠـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لأســـواق اĠج - ا
وتكلّف Ėا يأتي :

Ēنافع العامةĠلاحظة سير سوق اĠ وضع تدبير -
- خلق إطار للتـعاون وتبادل اĠعـلومات مع سلطات

Ēالضبط
- وضـع آلـيـات Ġــتـابـعــة نـشـاط ســلـطــات الـضـبط في

ĒنافسةĠمجال ا
- تـــنـــســـيق اĠـــشــاركـــة في أشـــغـــال لجـــان الــصـــفـــقــات

العمومية.

د - اĠـديرية الفرعـية للمـنازعات والتـوثيق اĠتعلقد - اĠـديرية الفرعـية للمـنازعات والتـوثيق اĠتعلق
باĠنافسةĒباĠنافسةĒ وتكلف Ėا يأتي : 

- مـتــابـعـة مـلـفـات اĠــنـازعـات اĠـتـعـلــقـة بـاĠـمـارسـات
اĠـــضـــادة لـــلـــمـــنـــافـــســـة بـــالاتـــصـــال مع مـــجـــلـس اĠـــنـــافـــســة

Ēوالجهات القضائية
- إنــشـــاء الــرصـــيـــد الــوثـــائــقـي اĠــتـــعــلـق بــاĠـــنــافـــســة

وتحيينه وتسييره.

2  - مديرية الجودة والاستهلاك : - مديرية الجودة والاستهلاك :
.......................(بدون تغيير)...........................

3  - مديرية تنـظيم الأسواق والنشاطات التجارية - مديرية تنـظيم الأسواق والنشاطات التجارية
واĠهن اĠقننةواĠهن اĠقننة :

........................(بدون تغيير)..........................

4 - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات والاســــتــــكــــشــــاف والإعلام - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات والاســــتــــكــــشــــاف والإعلام
الاقتصادي :الاقتصادي :

.....................(بدون تغيير)..........................".

اĠاداĠادةّ ة 5 :  : تعـدّل أحكام اĠادة 6 من اĠرسـوم التنفيذي
رقم 02 - 454 اĠــؤرّخ في 17 شــوّال  عــام 1423 اĠــوافق 21
Ēــذكـور أعلاهĠــتــمّم واĠــعــدّل واĠا Ē2002 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة

كما يأتي :

"اĠادة 6  : مديرية اĠالية والوسائل العامة :: مديرية اĠالية والوسائل العامة :
.........................(بدون تغيير).........................

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

Ēيـزانية والمحـاسبةĠديريـة الفرعـية لعـملـيات اĠأ - اĒيـزانية والمحـاسبةĠديريـة الفرعـية لعـملـيات اĠأ - ا
وتكلّف Ėا يأتي :

- تـصــور مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز وإعـدادهـا
Ēوضمان متابعة تنفيذها

ĒـعـنـيـةĠبـالاتــصـال مع الـهـيـاكل والأجــهـزة ا Ēالـعـمل -
عـــلى تـــوزيع اعــتـــمــادات الـــتـــســيـــيــر اللاĘـــركــزة وضـــمــان

Ēمتابعتها
Ēيزانية التجهيزĖ تعلقةĠصرف النفقات ا -

- مــسك المحـــاســبــة اĠــتـــعــلــقـــة بــالالــتـــزامــات بــصــرف
Ēصاريف التسيير والتجهيزĖ النفقات الخاصة

- ضـمان تـسـييـر مـصـلحـة الـتسـبـيقـات واĠـصاريف
Ēومتابعتها

- تـسـيـيـر الغلافـات اĠـالـيـة الاسـتـثنـائـيـة اĠـوضـوعة
تحت تصرف الوزارة وضمان متابعتها.

ب - اĠــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــجــهــيــزات والــصــفــقـاتب - اĠــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــجــهــيــزات والــصــفــقـات
العموميةĒالعموميةĒ وتكلّف Ėا يأتي :

- تحديد احـتيـاجات الـقطـاع من التـجهـيزات وإعداد
Ēتعددة السنواتĠالبرامج السنوية وا

ĒعنيةĠمناقشة هذه البرامج مع الهياكل ا -
- تـنفيـذ عملـيات الـتجهـيز اĠسـجلـة لحساب الـقطاع
(إعداد دفـاتر الـشروط وإعلان اĠنـاقصـات ومتابـعة إنجاز

ĒفعولĠشاريع) طبقا للتظيم الساري اĠا
Ēمتابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع وتموقعها -
- إنـشـاء بـنك للـمـعـطـيات اĠـتـعـلـقة Ėـشـاريع تجـهـيز

Ēالقطاع
- مـتابـعة وتـأطيـر اĠـصالح غـير اĠـمركـزة في إنجاز

ĒشاريعĠا
- اقــتـــراح كل بــرنــامـج يــرمي إلى تـــعــزيــز الـــهــيــاكل

Ēالأساسية وتجهيزات القطاع
- ضـمـان الأمانـة والـسـهر عـلى سـير لجـنـة الصـفـقات

العمومية للوزارة.

ج - اĠـديــريــــة الــفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـةĒج - اĠـديــريــــة الــفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـةĒ وتـكـلّف
Ėا يأتي :

- تحديد الاحـتيـاجات الـسنـوية من الـوسائل الـعامة
الـضـروريـة لـلـسـيـر الحـسن لـلـمـصـالحĒ والـقـيـام بـعـمـلـيـات
الــتـــمـــوين واقـــتـــنــاء الـــوســـائل والـــتـــجـــهــيـــزات والـــلّــوازم

Ēوتقييمها بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة
- ضمان عـملـيات الصـيانـة ومسك جرود اĠـمتـلكات

ĒنقولةĠالعقارية وا
ĒـلـتـقـياتĠادي لـلـمـحـاضرات واĠضمـان الـتـنـظيـم ا -

Ēوالتكفل بإقامة الوفود
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- ضــمــان تــنـفــيــذ مــخــطـط الـرقــابــة والأمـن والــســهـر
على نظافة اĠقر.

د - اĠـديريـة الـفـرعـيـة لـلـوثائـق والأرشيفĒد - اĠـديريـة الـفـرعـيـة لـلـوثائـق والأرشيفĒ وتـكلّف
Ėا يأتي :

- تنـظيم التـسييـر النشيـط والمحافظة عـلى الوثائق
Ēالخاصة بالقطاع التجاري

Ēتنظيم نشر الوثائق -

- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره".

اĠاداĠادّة ة 6 :  : تدرج ضـمن أحكـام اĠرسـوم التـنفـيذي رقم
02 - 454 اĠـــــــــؤرخّ في 17 شــــــــوّال  عــــــــام 1423 اĠـــــــــوافق 21

ديـسـمبـر سـنة Ē2002 اĠـعدّل واĠـتـمّم واĠـذكـور أعلاهĒ مادة
6 مكرر تحرر كما يأتي :

"اĠـادة 6 مـكرر  : : تـنـشأ مـديديـريريـة الة الـتـنـظـيم واليم والـشؤونشؤون
القانونيةĒ القانونيةĒ وتكلّف Ėا يأتي :

- إعــداد الآلــيــات الــقــانــونــيــة لــلــســيــاســة الــتــجــاريـة
Ēومراعاة انسجامها وتنسيقها

- إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية اĠتعلقة
بــقــطــاع الــتــجــارة اĠــقــتــرحــة من طــرف مــخــتـلـف هــيــئـات

ĒركزيةĠالإدارة ا

- دراسـة وتـقــيـيم الـتـنــظـيـمـات اĠــتـعـلـقــة بـالـتـجـارة
Ēالدولية وتحليل الاتفاقات التجارية الدولية

- دراسـة الـنصـوص التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة التي
تبادر بها مختلف القطاعات.

: ě(2) فرعيت ěوتضم مديريت

أ - اĠديرية الفرعية للتنظيمĒأ - اĠديرية الفرعية للتنظيمĒ وتكلفّ Ėا يأتي :

- إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية اĠتعلقة
بــقــطــاع الــتــجــارة اĠــقــتــرحــة من طــرف مــخــتـلـف هــيــئـات

ĒركزيةĠالإدارة ا

- تـقييم  الآليات الـتشريعيـة والتنظيـمية ومراعاة
Ēانسجامها

- دراسـة الـنصـوص التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة التي
تبادر بها مختلف القطاعات.

ب - اĠديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةĒب - اĠديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةĒ وتكلّف
Ėا يأتي :

- اĠـــســـاهـــمـــة في وضع آلـــيـــات قـــانـــونــيـــة مـــتـــعـــلـــقــة
Ēبالسياسة التجارية

- دراســـة وتـــقــــيـــيم الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون
التجاري".

اĠـاداĠـادّة ة 7 :  : يـنشـر هـذا اĠـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدėّقراطيّة الشعّبيّة.

حرر بـالجزائر في 4 صـفر عام 1432 اĠوافق 9 يـناير
سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 11 -  - 05   مؤرخ في  مؤرخ في 5 صفر عام  صفر عام 1432
اĠوافق اĠوافق 10 يناير سنة  يناير سنة Ē2011 يـعـدل ويتمـم اĠرسـومĒ يـعـدل ويتمـم اĠرسـوم
الالــــــــــتــــــــــــنــــــــــفــــــــــيـيـــــــــــــذي رقم ذي رقم 06-247 اĠ اĠــــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 ج جــــــــــــمــــــــــادىادى
الالـثـانانـيـة عام ة عام 1427 اĠ اĠـوافق وافق 9 ي يـولولـيـيــو سو سـنة نة 2006 ال الـذيذي
يــــــحــــــدد الخدد الخــــصــــــائـص الائـص الــــــتــــقــــــنــــيـيـــــــة لة لــــلــــــفــــــهـهـــــرس الـرس الـــــــرسرســــمـيمـي
لأنـلأنـــــــواع وأصواع وأصــــــــنـنـــــــــاف الاف الــــــــبـبـــــــــذور والذور والــــــــشــــــتـتـــــــــائـائــل وشـل وشـــــــروطروط
مـسـكـه ونكـه ونـشـره وكـشـره وكــذا كذا كـيفيفـيـيــات وإجراءات تات وإجراءات تـسـجيجيـلـهاها

فيه.فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

Ēإنّ الوزير الأول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفلاحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

Ēالريفية
- وبـناء على الـدستـورĒ لا سيمـا اĠادتان 85-3 و125

Ē( الفقرة 2)  منه
- وĖـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اĠـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اĠـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واĠــتــعـلق
بــالـبـذور والــشـتـائل وحــمـايـة الحــيـازة الـنــبـاتـيــةĒ لاسـيـمـا

Ēادة 9 منهĠا
- وĖـــــقـــــتـــــضـى اĠـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 149-10
اĠــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اĠــــوافق 28

 Ēأعضاء الحكومـة ěتضمن تعيĠمايو سنة 2010 وا
- وĖـقتـضى اĠرسوم الـتنـفيذي رقم 92-133 اĠؤرخ
في 23 رمـــضـــان عــام 1412 اĠــوافق 28 مـــارس ســـنــة 1992
واĠـــتــــضــــمن إنــــشــــاء اĠـــركــــز الــــوطـــنـي Ġــــراقـــبــــة الــــبـــذور

Ēوالشتائل وتصديقها
- وĖـقتـضى اĠرسوم الـتنـفيذي رقم 06-247 اĠؤرخ
في 13 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اĠـوافق 9 يــولـيــو ســنـة
2006 الـذي يـحــدد الخـصـائص الـتــقـنـيـة لـلــفـهـرس الـرسـمي

لأنــــواع وأصــــنــــاف الــــبــــذور والـــشــــتــــائـل وشـــروط مــــســــكه
Ēونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه

Ēوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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D E C R E T S

Décret exécutif n° 11-04 du 4 Safar 1432
correspondant au 9 janvier 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l'administration
centrale du ministère du commerce.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125

(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l'administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées comme suit :

«Article. 1er. � Sous l'autorité du ministre,
l'administration centrale du ministère du commerce
comprend :

� le secrétaire général (sans changement) ;

� le chef de cabinet (sans changement) ;

 � l'inspection générale (sans changement).

Les structures suivantes :

� la direction générale du commerce extérieur ;

� la direction générale de la régulation et de
l'organisation des activités ;

� la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;

� la direction des ressources humaines et des nouvelles
techniques d'information et de communication ;

� la direction des finances et des moyens généraux ;

� la direction de la réglementation et des affaires
juridiques ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. � 1 - La direction générale du commerce
extérieur est chargée :

.............................(sans changement) ..............................

elle comprend quatre (4) directions :

1 - La direction du suivi et de la promotion des
échanges commerciaux est chargée :

� de suivre et de promouvoir les exportations ;

� de suivre et d'encadrer les opérations d'importation ;

� d'initier et de proposer toutes mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les exportations ;

� d'organiser la coordination dans la mise en �uvre
des politiques d'appui aux exportations hors
hydrocarbures ;

� l'expansion commerciale par l'élaboration du
programme annuel des foires et manifestations
économiques en relation avec ALGEX ;

� d'informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger de
la stratégie nationale pour la promotion des exportations.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A - la sous-direction du suivi et de l'appui aux
exportations, chargée :

� de collecter et d'analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d'exportation ;

� d'assurer le suivi et la promotion des exportations ;

� de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production nationale à l'exportation ;

� de veiller à la mise en �uvre des mesures d'appui
aux exportations et de proposer toutes mesures de mise en
cohérence et d'adaptation de la stratégie nationale
d'exportation aux exigences du marché extérieur ;

B - la sous-direction du suivi et de l'encadrement des
importations, chargée :

� de collecter et d'analyser les données relatives aux
opérations d'importation ;

� d'assurer le suivi des opérations d'importation ;
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� de proposer toutes mesures tendant à encadrer et à
maîtriser le marché des importations ;

C - la sous-direction des défenses commerciales,
chargée:

� de proposer et d'élaborer tout instrument de défenses
commerciales portant sur les mesures d'anti-dumping, les
mesures de sauvegarde et les droits compensateurs en
adéquation avec les accords commerciaux internationaux ;

� de traiter le contentieux relatif aux défenses
commerciales ;

2 � la direction des relations avec l'organisation
mondiale du commerce :

.................................(sans changement)...........................

3 � la direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération :

.............................(sans changement) ..............................

4 � la direction des relations commerciales
bilatérales :

...........................(sans changement).................................

Art. 4. � Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées comme suit :

« Art. 3. � La direction générale de la régulation et
de l'organisation des activités est chargée :

� de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d'une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;

� de définir et de mettre en place un dispositif
d'observation et de surveillance des marchés ;

� de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix et des marges ;

� de participer à la définition et à la mise en �uvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection des
consommateurs ;

� d'initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l'amélioration des conditions d'organisation et
de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

� d'animer, d'orienter et de promouvoir les activités
des établissements relevant du secteur du commerce et
ayant des missions en matière d'organisation et de
régulation du marché ;

� de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d'information économique.

Elle comprend quatre (4) directions :

1 � La direction de la concurrence est chargée :

.............................( sans changement) .............................

elle comprend quatre (4) sous-directions :

A) - la sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée:

� de réaliser toutes études et de prendre toutes mesures
destinées à promouvoir les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement du marché des biens
et services ;

� de proposer les instruments juridiques relatifs à la
consécration du droit de la concurrence ;

B) - la sous-direction de l'observation des marchés
chargée :

� de proposer et de mettre en place un dispositif
d'observation du marché des biens et services ;

� de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés des biens et services ;

C) - la sous-direction des marchés des utilités
publiques chargée:

� de mettre en place un dispositif d'observation du
fonctionnement des marchés des utilités publiques ;

� de concevoir un cadre de coopération et d'échange
d'informations avec les autorités de régulation ;

� d'instituer un mécanisme de suivi de l'activité des
autorités  de  régulation  dans le domaine de la
concurrence ;

� de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics ;

D) - la sous-direction du contentieux et de la
documentation relatifs à la concurrence chargée:

� de suivre, en relation avec le conseil de la
concurrence et les juridictions, les dossiers contentieux
liés aux pratiques anticoncurrentielles ;

� de constituer, de tenir à jour et de gérer un fonds
documentaire ayant trait à la concurrence ;

2 � La direction de la qualité et de la consommation :

...........................(sans changement) ................................

3 � La direction de l'organisation des marchés, des
activités commerciales et des professions réglementées :

.............................(sans changement) ..............................

4 � La direction des études, de la prospective et de
l'information économique :

..............................(sans changement).......................... ».

Art. 5. � Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées comme suit :

« Art. 6. � La direction des finances et des moyens
généraux est chargée:

.............................(sans changement) ..............................
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elle comprend quatre (4) sous-directions.

A - la sous-direction du budget et de la comptabilité
est chargée :

� de concevoir et d'élaborer le budget de
fonctionnement et d'équipement et d'en assurer le suivi
d'exécution ;

� de procéder, en relation avec les structures et
organes concernés, à la répartition des crédits à gestion
déconcentrée et d'en assurer le suivi ;

� d'engager les dépenses relatives au budget
d'équipement ;

� de tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements des dépenses de fonctionnement et
d'équipement ;

� d'assurer la gestion et le suivi des régies d'avances et
de dépenses ;

� de gérer les enveloppes financières exceptionnelles
mises à la disposition du ministère et d�en assurer le suivi.

B - la sous-direction des équipements et des marchés
publics chargée :

� d'identifier les besoins en équipements du secteur et
d�élaborer les programmes annuels et pluriannuels ;

� de discuter ces programmes avec les structures
concernées ;

� de mettre en �uvre les opérations d'équipement
inscrites à l'indicatif du secteur ( élaboration des cahiers
des charges, lancement des appels d'offres et le suivi de la
réalisation des projets) conformément à la réglementation
en vigueur ;

� de suivre la réalisation des opérations d'équipement
du secteur et leur implantation ;

� de mettre en place une banque de données inhérentes
aux projets d'équipement du secteur ;

� de suivre et d'encadrer les services déconcentrés
dans la réalisation des projets ;

� de proposer tout programme en vue du renforcement
des infrastructures et équipements du secteur ;

� d'assurer le secrétariat et de veiller au
fonctionnement de la commission des marchés publics du
ministère.

C - la sous-direction des moyens généraux chargée:

� d'identifier et d'évaluer, en relation avec l'ensemble
des structures et organes, les besoins annuels en moyens
généraux nécessaires au bon fonctionnement des services
et d'effectuer les opérations d'approvisionnement et
d'acquisition des matériels, équipements et fournitures ;

� d'assurer les opérations d'entretien et de tenir les
inventaires des biens meubles et immeubles ;

� d'assurer l'organisation matérielle des conférences et
séminaires et la prise en charge du séjour des délégations ;

� d'assurer la mise en �uvre du plan de surveillance et
de sécurité et de veiller à l'hygiène du site ;

D - la sous-direction de la documentation et des
archives chargée :

� d'organiser la gestion active et de conserver la
documentation du secteur du commerce ;

� d'organiser la diffusion de la documentation ;

� d'assurer la conservation et la gestion des archives ».

Art. 6. � Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, un
article 6 bis rédigé comme suit :

« Art. 6. bis � Il est créé une direction de la
réglementation et des affaires juridiques chargée :

� de l'élaboration, de la mise en cohérence et de
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;

� de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du commerce proposés
par les différentes structures de l�administration centrale ;

� de l'étude et de l�évaluation des réglementations
concernant le commerce international et de l'analyse des
accords commerciaux internationaux ;

� de l'examen des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) - la sous-direction de la réglementation chargée:

� de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du commerce, proposés
par les différentes structures de l'administration centrale ;

� de l'évaluation et de la mise en cohérence des
dispositifs législatifs et réglementaires ;

� de l'examen des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs ;

B) - la  sous-direction  des analyses juridiques
chargée :

� de contribuer à la mise en place d'instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;

� de l'étude et de l'évaluation des accords
internationaux de coopération commerciale ».

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier
2011.

Ahmed OUYAHIA.



24 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1435 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1004

26  يناير سنة   يناير سنة 2014 م

- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-12 اIــــؤرخ في 23
مـحرم عام 1423 اIـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واIـتـعلق

qXسنIبحماية الأشخاص ا

- وxــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 113-12
اIــؤرخ في 14 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اIــوافق 7 مــارس
ســـــــنــــــة 2012 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد شـــــــروط وضع اIـــــــؤســـــــســـــــات
اIـتـخـصـصــة وهـيـاكل اســتـقـبـال الأشـخــاص اIـسـنـX وكـذا

qادة 6 منهIلا سيما ا qمهامها وتنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اIـادة 6 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي  رقم 12-113 اIـؤرخ في 14 ربـيع الــثـاني عـام
1433 اIـوافق 7 مــارس سـنـة 2012 واIـذكــور أعلاهq يــهـدف

هـذا اIـرسـوم إلى إنـشـاء دور الأشـخاص اIـسـنـX وتـتـميم
قائمة هذه الدور طبقا للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 19 ربـيع الأول عـام 1435 اIـوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك سلالعبد اIالك سلال

اIلحق اIلحق 
XسنIقائمة دور الأشخاص اXسنIقائمة دور الأشخاص ا

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسةتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

......................... (بدون تغيير) ............................

XـــســــنـــIدار الأشــــخــــاص ا
للحاجب

XـــســــنـــIدار الأشــــخــــاص ا
XسرغI

XـــســــنـــIدار الأشــــخــــاص ا
للدبيلة

بــــلــــديــــة الحــــاجب  -  ولايــــة
بسكرة

بــلـــديــة مــســـرغــX -  ولايــة
وهران

بــلـــديــة الـــدبـــيــلـــة  -  ولايــة
الوادي

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14 - - 18 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع الأول ربــيع الأول
عام عام 1435  اIوافق اIوافق 21 يناير سنة  يناير سنة q2014 يعدل ويتممq يعدل ويتمم
اIــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقــم اIــرسـوم الــتــنـفـــيـذي رقــم 02 -454  اIـــــؤرخ فياIـــــؤرخ في17
الــــمــوافـق 21 ديـــســمـــبـــــر ســــنـــة ديـــســمـــبـــــر ســــنـــة شــــوال عـــام شــــوال عـــام  1423 الــــمــوافـق 
 2002  واIـتــضــمــن تــنـظـــيــم الإدارة اIـركــزيـــة فـي  واIـتــضــمــن تــنـظـــيــم الإدارة اIـركــزيـــة فـي

وزارة التـجــارة. وزارة التـجــارة. 

ــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزيـر الأول

qبناء على تقرير وزير التجـارة -

- و بنـــاء علــى الـدســتـورq لا سـيـمــا اIـادتـان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 )  منه

 - وxــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIؤرخ في 5 ذي القعدة  عـام  1434 اIوافــــق 11 سبتمبر

q أعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- وxــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 188-90
اIـؤرخ في أول ذي الحـــجـة عــام 1410 اIــوافق  23 يـونيو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل الإدارة اIـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات

- وxـــقـــتـــضى اIـــرســـوم الـــتـــنــــــــفـــيـــذي رقم 453-02
اIــؤرخ في 17 شـــوال عـــام  1423 اIـــــوافق  21 ديـــســـمـــبــر

  qالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة q2002  سنة

- وxــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتـــــنـــفــــيــــذي رقم 454-02
اIــــؤرخ في 17 شـــوال عـــــام  1423 اIـــــوافق  21 ديـــســـمـــبـــر
سـنة  2002 واIـتضـمن تنـظـيم الإدارة اIركـزية في وزارة

qّتممIعدّل واIا q التجارة

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة الأولى :اIــــادة الأولى : يـــعـــدل هــــذا اIـــرســــوم ويـــتـــمـم بــــعض
أحــــكــام اIــرســـوم الــتـــنــفــيــذي رقم 02- 454 اIــؤرخ في17
q2002 ــــــوافق  21 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــةIشـــــوال عــــــام  1423 ا

اIعـــدل واIــتمم واIذكور أعلاه.

الـــمــادة الـــمــادة 2 : : تــتــمـم أحــكــام اIــادة الأولـى من اIــرســـوم
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIــــــوافق  21 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة q2002  اIـــــعـــــدل واIـــــتـــــمّم

واIـذكور أعلاهq كما يأتي :

"اIـادة الأولى :  تـشـتـمل الإدارة اIـركـزية في وزارة
التجارةq اIوضوعة تحت سلطة الوزيرq على ما يأتي :

q(بدون تغيير)  العام Xالعام  - الأم Xالأم -
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q(بدون تغيير)  رئيس الديوان- رئيس الديوان -

- اIفتشية العامة- اIفتشية العامة  (بدون تغيير).

* الهياكل الآتية :الهياكل الآتية :

qديرية العامة للتجارة الخارجيةIا -

qديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمهاIا -

qديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشIا -

 qوارد البشريةIمديرية ا -

qالية والوسائل العامةIمديرية ا -

q مديرية التنظيم والشؤون القانونية -

- مديرية الأنظمة اIعلوماتية ".

3 : تــعـدل وتــتــمـّم أحــكــام اIـادة 2 مـن اIــرســوم اIـادة اIـادة 
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIـوافق  21 ديسـمبـر سنة q2002 اIعـدل واIتـمّم واIذكور

أعلاهq كما يأتي:

qـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة الخــارجـــيــةIـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة الخــارجـــيــة اIــادة 2 :  اIا"
وتكلف xا يأتي :

........................( بدون تغيير).........................

وتضم أربع ( 4) مديريات :

1 - مديرية متابعة وترقية اIبادلات التجارية : - مديرية متابعة وترقية اIبادلات التجارية :

......................( بدون تغيير) ..........................

qية للتجارةIنظمة العاIمديرية العلاقات مع ا - qية للتجارةIنظمة العاI2 - مديرية العلاقات مع ا
وتكلف xا يأتي :

- ضــمــان الأمــانــة الــتــقــنــيــة لــتــنــظــيم الــتــفــاوض مع
اIنظمة العاIية للتجارة.

................ ( الباقي بدون تغيير) .....................

وتضم ثلاث ( 3) مديريات فرعية :

أ) اIـديــريـة الــفــرعـيــة لـتــجــارة الـبــضـائـعqأ) اIـديــريـة الــفــرعـيــة لـتــجــارة الـبــضـائـعq وتـكـلـــف
xــا يأتي :

.........................( بدون تغيير)........................

ب) اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــجــارة الخـدمــات واIــلــكــيـةب) اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــتــجــارة الخـدمــات واIــلــكــيـة
الفكريةqالفكريةq وتكلف xا يأتي :

........................( بدون تغيير).........................

ج) اIـديــريـة الــفـرعـيــة للأمــانــة الــتـقــنـيـــةqج) اIـديــريـة الــفـرعـيــة للأمــانــة الــتـقــنـيـــةq وتـكـلــف
xــا يأتي :

- جـمع واستلام جـميع اIـعلـومات اIـتعـلقـة xخـتلف
qية للتجارةIنظمة العاIهيئات ا

- إعـداد مــشـاريع الــتـقـاريــر ومـحــاضـر الاجـتــمـاعـات
qية للتجارةIنظمة العاIتعلقة باتفاقات اIا

- إعداد مذكرات اIلخصات.     
3 - مـديـريـة مــتـابـعـة الاتـفــاقـات الـتـجــاريـة الجـهـويـة - مـديـريـة مــتـابـعـة الاتـفــاقـات الـتـجــاريـة الجـهـويـة

والتعاون :والتعاون :
........................( بدون تغيير).........................

4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية : - مديرية العلاقات التجارية الثنائية :
........................( بدون تغيير).....................  ".
اIـادة اIـادة 4 : :  تـعـدل و تــتـمم أحـكـام اIـادة 3 من اIـرســوم
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIـوافق  21 ديسـمبر سنة q2002  اIعـدل واIتممّ واIذكور

أعلاهq كما يأتي:
"اIــادة  3 : اIــــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــضـــبـط الـــنـــشـــاطـــاتاIــــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــضـــبـط الـــنـــشـــاطـــات

وتنظيمهاوتنظيمهاq وتكلف xا يأتي :
.........................( بدون تغيير)....................... 

وتضم أربع ( 4) مديريات :
1 - مديرية اIنافسة : - مديرية اIنافسة :

...........................( بدون تغيير)......................
2 - مديرية الجودة والاستهلاكq - مديرية الجودة والاستهلاكq وتكلف xا يأتي :

- اقـــــــتـــــــراح مــــــشـــــــاريـع الــــــنـــــــصـــــــوص ذات الــــــطـــــــابع
الـــتــشـــريـــعي والـــتــنـــظـــيــمـي واIــتـــعـــلــقـــة بـــتــرقـــيـــة الجــودة

qXستهلكIوبحماية ا
qساهمة في إرساء حق الاستهلاكIا -

- اIــــــــشــــــــاركــــــــة في كـل  الــــــــدراســــــــات اIـــــــرتــــــــبــــــــطـــــــة
بــاIــواصــفــات في مــجـــال الجــــودة والــنــظــافــــة الــصــحــيــــة
والأمـن واIـــطــبــقــــة في جـــمــيع مـــراحل صــنـع اIــنـــتــوجــات

qوتسويقها
- اتــخـاذ كـل الـتــدابــيــر الــرامـيــة إلى إرســاء أنــظــمـة
لـلـعـلامـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعلامــات والـتـســمـيـات

qالأصلية
- الــتــشــجــيع عــبــر اIـــبــادرات اIلائــمــةq عــلى تــطــور
XـــتـــعـــامـــلــIــراقـــبـــة الـــذاتـــيـــة لـــلـــجـــودة عـــلى مـــســـتـــوى اIا

qXالاقتصادي
- تــنــشــيط عــمـلــيــة تــقــيــيس اIــنــتــوجــات والخــدمـات

qوطرق تحليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها
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XــــســـتــــهـــلــــكـــIوا XــــهـــنــــيـــIتــــرقـــيــــة بـــرامـج إعلام ا -
وتحسيسهم.

وتضم أربع ( 4) مديريات فرعية :

qنتوجات الغذائيةIديرية الفرعية لتقييس اIأ - اqنتوجات الغذائيةIديرية الفرعية لتقييس اIأ - ا

ب - اIـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اIــــنـــتــــوجـــاتب - اIـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اIــــنـــتــــوجـــات
qالصناعيةqالصناعية

ج - اIديرية الفرعية لتقييس الخدمات.ج - اIديرية الفرعية لتقييس الخدمات.

وتكلف اIديريات الفرعية الثلاث كل في ميدانها :

............................( بدون تغيير)...................  

د - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة الجـــودة وحـــمـــايــةد - اIـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة الجـــودة وحـــمـــايــة
اIستهلكqاIستهلكq وتكلف xا يأتي :

- اIــــــــبــــــــادرة بــــــــالــــــــبـــــــرامـج والأعــــــــمــــــــال الإعـلامــــــــيـــــــة
والـــتــحــســـيــســيــة والـــوقــائــيـــة في مــجــال الجـــودة وحــمــايــة

qستهلك وتنفيذهاIا

- اقـــتــــراح كل الـــتــــدابـــيـــر اIــــتـــعـــلــــقـــة بـــإرســــاء نـــظم
لـلـعـلامـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعلامــات والـتـســمـيـات

qالأصلية

XـــســتـــهــلـــكــIالـــتــشـــجــيـع عــلى إنـــشـــاء جــمـــعــيـــات ا -
واIشاركة في تنشيط أعمالها. 

3 - مديـرية تنـظيم الأسـواق والنشـاطات التـجارية - مديـرية تنـظيم الأسـواق والنشـاطات التـجارية
واIهن اIقننة :واIهن اIقننة :

........................( بدون تغيير)........................

4 - مــــديـــريــــة  الــــدراســـات والاســــتــــكـــشــــاف والإعلام - مــــديـــريــــة  الــــدراســـات والاســــتــــكـــشــــاف والإعلام
الاقتصادي :الاقتصادي :

.........................( بدون تغيير)..................... ".

اIـــــــادة اIـــــــادة 5 : : تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اIــــــادة  5 من اIـــــــرســـــــوم
الــتــنــفــيـذي رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام 1423
اIـوافق  21 ديسـمبـر سنة q2002 اIعـدل واIتـمّم واIذكور

أعلاهq كما يأتي:

"اIــادة 5 : مـــديــريــــة اIــــوارد الـــبــشــريــــةqمـــديــريــــة اIــــوارد الـــبــشــريــــةq وتــكــلـــف
xــا يأتي:

- اIـــشـــاركـــة في تـــقـــيـــيـم الاحـــتـــيـــاجـــات  من اIـــوارد
 qالبشرية

qXستخدمIضمان توظيف ا -

- ضــــمـــان الـــتـــســـيـــيـــر الــــنـــشـــيط لـــلــــحـــيـــاة اIـــهـــنـــيـــة
qXللمستخدم

- تــــنـــظـــيـم ومـــتـــابـــعــــة تـــكـــويـن مـــســـتـــخــــدمي قـــطـــاع
qمستواهم وتجديد معارفهم Xالتجارة وتحس

- إعــــداد مـــــشــــاريع وبـــــرامج الـــــتــــعــــاون واIـــــســــاعــــدة
التقنية في مجال التكوين وتسييرها.
: X( 2) فرعيت Xوتضم مديريت

أ) اIديرية الفرعية للموظفqXأ) اIديرية الفرعية للموظفqX وتكلف xا يأتي :
..........................( بدون تغيير)......................
ب) اIديرية الفرعية للتكوينqب) اIديرية الفرعية للتكوينq وتكلف xا يأتي :

...........................( بدون تغيير)....................".
6 : : تـدرج ضــمـن أحـكــام اIــرســـوم الــتـــنــفــيـذي اIــادة اIــادة 
رقم 02- 454 اIـؤرخ في 17 شـوال عـــام  1423 اIــوافق 21
qـــذكــور أعــلاهIـــتــممّ واIـــعــدل واIا  q2002 ديــســمـــبــر ســنــة

مادة 6 مكرر q1 تحرر كما يأتي :
" اIـــــادة  6 مـــــكــــرر 1 : تـــــنـــــشـــــأ مـــــديـــــريـــــة الأنـــــظـــــمــــةتـــــنـــــشـــــأ مـــــديـــــريـــــة الأنـــــظـــــمــــة

اIعلوماتيةqاIعلوماتيةq وتكلف xا يأتي :
- الــسـهـر عـلى وضع وتـطـويـر الأنــظـمـة اIـعـلـومـاتـيـة

qركزيةIوالاتصال على مستوى الإدارة ا
- صــيـــانــة الــتــجــهــيــزات وأنــظــمــة الإعلام الآلي عــلى

qركزيةIمستوى الإدارة ا
- وضـع وتــطـــويـــر الأنــظـــمـــة وشـــبــكـــات الإعلام الآلي

 qوالإعلام والبريد الإلكتروني وأدوات التسيير
- تـشــجـيع اسـتــعـمــال الـتـكــنـولـوجــيـات الحــديـثـة من
أجل إيــصـال اIـعـلـومـة عن بـعـد لـلـخـدمـات اIـوجـهـة لمخـتـلف

اIستعملX اIرتبطة مع إدارة التجارة.
 : X(2)   فرعيت Xوتضم مديريت 

qـعـلومـاتـيةIديـريـة الفـرعـية لـتـطـوير الأنـظـمة اIأ) اqـعـلومـاتـيةIديـريـة الفـرعـية لـتـطـوير الأنـظـمة اIأ) ا
وتكلف xا يأتي :

- تحـــــديــــــد بـــــرامج عــــــصـــــرنـــــة الخـــــدمــــــات ووضـــــعـــــهـــــا
qوتنفيذها ومتابعتها

- مــتـابـعــة تـنـفــيـذ اسـتــراتـيـجـيــة الـقـطــاع في مـجـال
أنـظــمـة الإعــــــلام وتــــــطـويـر الـتـطــــبـيـقـات الـقـــــطـاعـيـة

qالخاصة
- تــــصـــــمــــيـم وإدارة اIــــواقع الإلـــــكــــتــــرونـــــيــــة للإدارة
اIركزيـة واIسـاهمة في تـطويـر اIواقع الإلكـترونـية على

qؤسسات التابعة لهاIصالح اللامركزية واIمستوى ا
XتعاملIتطوير ونشر خدمات الأنترنت لفائدة ا -

.XستهلكIلا سيما ا qXالاقتصادي
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ب) اIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــصــيــانــة وشــبـكــات الإعلامب) اIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــصــيــانــة وشــبـكــات الإعلام
الآليqالآليq وتكلف xا يأتي:

- تحـــديـــد احـــتـــيــــاجـــات قـــطـــاع الـــتـــجـــارة في مـــجـــال
تجـــــهــــــيــــــزات الإعلام الآلـي وتـــــقــــــد¤  كل اقــــــتـــــراح بــــــهـــــدف

qتجديدها

qضمان صيانة التجهيزات وشبكات الإعلام الآلي -

- ضــــمــــان وضـع وإدارة شــــبـــكــــات الإعـلام الآلي عــــلى
qمركزةIركزية ومصالحها غير اIمستوى الإدارة ا

- ضـــمــــان تــــأمــــX شـــبــــكــــات الإعلام الآلـي وتـــواصــــله
الداخلي من خلال وسائل الأنترنت والاتصال ".

اIادة اIادة 7 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 19 ربـيع الأول عـام 1435 اIـوافق
21 يناير سنة 2014.

عبد اIالك سلالعبد اIالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14 -  - 19 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ربــيع الأول ربــيع الأول
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 21 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة q2014 يـــــعـــــدلq يـــــعـــــدل
ويـتمـم اIـرسـوم الـتنـفيـذي رقم ويـتمـم اIـرسـوم الـتنـفيـذي رقم 90-112 اIؤرخ في اIؤرخ في
22 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1410 اIـوافق  اIـوافق 17 أبــريـل سـنــة  أبــريـل سـنــة 1990

الــــــذي يـــــحــــــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــــات تــــــســـــيـــــــيـــــــر حــــــســــــــابالــــــذي يـــــحــــــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــــات تــــــســـــيـــــــيـــــــر حــــــســــــــاب
الـــتـــخـــصـــيـص الخــــاص رقـم الـــتـــخـــصـــيـص الخــــاص رقـم 057-302 الـــذي عـــنــوانه الـــذي عـــنــوانه
"صـندوق دعم الاسـتثـمـار وترقـية ونـوعيـة الأنشـطة"صـندوق دعم الاسـتثـمـار وترقـية ونـوعيـة الأنشـطة

السياحية".السياحية".

ــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير الأول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
qووزير السياحة والصناعة التقليدية

- وبـنــاء علــى الـدّسـتـــورq لا سـيـّمـــا اIـادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q2000 لا سـيــمـا اIـادة 89

qمنه

- وxـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qستدامة للسياحةIبالتنمية ا

- وxـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرخ في 16 ذي
الحــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

 qواقع السياحيةIناطق التوسع واx
- وxــقــتـــضى الأمــر رقم 09-01 اIــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واIـتـضـمن قـانون

qادة 96 منهIلا سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةIا
- وxــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- وxـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-112 اIؤرخ
في 22 رمـــضـــان عـــام 1410 اIــــوافق 17 أبـــريل ســـنـــة 1990
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص الخـاص
بـــــالخــــزيـــــنــــة رقم 057-302 الــــذي عـــــنــــوانـه "صــــنـــــدوق دعم
الاسـتثـمـار وترقـية ونـوعيـة الأنشـطـة السـياحـية"q اIـعدل

qتممIوا
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـــاداIـــادةّ الأولى :ة الأولى : يـــعـــدل ويـــتـــمم هـــذا اIـــرســـوم أحـــكــام
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 90-112 اIـؤرخ في 22 رمــضــان
عــام 1410 اIــوافق 17 أبـــريل ســـنــة q1990 اIـــعـــدل واIـــتــمّم

واIذكور أعلاه.
2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 3 مـن اIــرسـوم اIــاداIــادةّ ة 
الـتـنــفـيـذي رقم 90-112 اIـؤرخ في 22 رمــضـان عـام 1410
اIــوافق 17 أبـــريل ســـنــة q1990 اIـــعــدّل واIـــتــممّ واIـــذكــور

أعلاهq كما يأتي :
"اIـادةّ 3 : يقيد في  الحساب رقم 302-057 :

في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
q............................................ -

- الإعانات المحتملة من الدولة.
في باب النفقات :في باب النفقات :

qرتبطة بالترقية السياحيةIدفع النفقات ا -
- كـل الــــنـــــفــــقـــــات الأخــــرى اIـــــرتــــبـــــطــــة بـــــدعم إنجــــاز

مشاريع الاستثمار السياحي".
اIـــاداIـــادةّ ة 3 :  : تــتــمم أحــكــام اIـــرســـوم الــتــنــفــيــــذي رقــم
90-112 اIــــــؤرخ في 22 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1410 اIــــــوافق 17

Xـادتx qذكـور أعلاهIـتـممّ واIـعدل واIا q1990 أبـريل سـنة
3 مكرر و3 مكرر 1  وتحرران كما يأتي :

"اIـــادّة 3 مـــكــرر : تـــنـــشــأ لجـــنـــة لـــتـــقـــيـــيم ومـــتـــابـــعــة
الـعــمـلــيـات اIــتــكـفل بــهـا من الــصـنــدوق وتــدعى في صـلب

النص "اللجنة". 
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Décret exécutif n° 14-16 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 portant création

d'un théâtre régional à Djelfa.
����

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des
théâtres régionaux, notamment son article 5 ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 16 janvier 2007, susvisé, il est créé
un théâtre régional à Djelfa dénommé « théâtre régional
de Djelfa ». 

Art. 2. � Le siège du théâtre régional est fixé dans la
ville de Djelfa, wilaya de Djelfa. 

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 21 janvier 2014.

Abdelmalek  SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 14-17 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 portant création

de foyers pour personnes âgées.
����

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme :

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et l25
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 relatif à la protection des personnes
âgées ;

Vu le décret présidentiel n° 13-3l2 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani
1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions
de placement ainsi que les missions, l'organisation et le
fonctionnement des établissements spécialisés et des
structures d'accueil des personnes âgées, notamment son
article 6 ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani
1433 correspondant au 7 mars 2012, susvisé, le présent
décret a pour objet de créer des foyers pour personnes
âgées et de compléter la liste de ces foyers conformément
à l'annexe jointe au présent décret.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 21 janvier 2014.

Abdelmalek  SELLAL.
������

Annexe

Liste des foyers pour personnes âgées

DENOMINATION DE
L�ETABLISSEMENT

SIEGE DE
L�ETABLISSEMENT

Foyers pour personnes
âgées d�El Hadjeb

Commune   d�El   Hadjeb -
wilaya de Biskra

Foyers pour personnes
âgées de Messerghine

Commune de Messerghine -
wilaya d�Oran

Foyers pour personnes
âgées de Debila

Commune   de  Debila -
wilaya d�El Oued

............................ (Sans changement) ..............................

Décret exécutif n° 14-18 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l'administration
centrale du ministère du commerce.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  13-312  du  5  Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l'administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
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Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété susvisé, sont
complétées comme suit :

« Article 1er. � Sous l'autorité du ministre,
l'administration centrale du ministère du commerce
comprend :

� le secrétaire général (sans changement) ;

� le chef de cabinet (sans changement) ;

� l'inspection générale (sans changement).

Les structures suivantes :

� la direction générale du commerce extérieur ;

� la direction générale de la régulation et de
l'organisation des activités ;

� la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;

� la direction des ressources humaines ;

� la direction des finances et des moyens généraux ;

� la direction de la réglementation et des affaires
juridiques ;

� la direction des systèmes d'information ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. � La direction générale du commerce
extérieur est chargée :

........................... (sans changement) ...............................

Elle comprend quatre (4) directions :

1. La direction du suivi et de la promotion des
échanges commerciaux :

............................ (sans changement) ..............................

2. La direction des relations avec l'organisation
mondiale du commerce, est chargée :

� d'assurer le secrétariat technique du dispositif de
négociation avec l'O.M.C 

......................... (le reste sans changement) ....................

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) la sous-direction du commerce des marchandises
est chargée : 

.......................... (sans changement) ................................
 
B) la sous-direction du commerce des services et de

la propriété intellectuelle est chargée :

........................... (sans changement) ...............................

C) la sous-direction du secrétariat technique est
chargée :

� de collecter et de recueillir l'ensemble des
informations relatives aux différents organes de
l'organisation mondiale du commerce ;

� d'élaborer les projets de rapports et les comptes
rendus de réunions relatives aux accords de l'organisation
mondiale du commerce ;

� d'élaborer les notes de synthèses.

3- La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération : 

............................ ( sans changement) .............................
 
4- La direction des relations commerciales

bilatérales :

............................. (sans changement) ......................... ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :

« Art. 3. � La direction générale de la régulation et de
l'organisation des activités est chargée :

............................... ( sans changement) ..........................

Elle comprend quatre (4) directions :

l- La direction de la concurrence :

.............................. (sans changement) ............................

2- La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :

� de proposer les projets de textes à caractère législatif
et réglementaire relatifs à la promotion de la qualité et à la
protection des consommateurs ;

� de contribuer à l'instauration du droit de la
consommation ;

� de participer à toutes études se rapportant aux
normes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation de produits ;

� de prendre toutes mesures visant l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;
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� de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l' autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;

� d'animer, encourager et suivre la normalisation des
produits  et  services  et  des  méthodes  d'analyse  de  la
qualité ;

� de promouvoir des programmes d'information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs.

Elle comprend quatre (4) sous-directions: 

A) la sous-direction de la normalisation des produits
alimentaires ;

B) la sous-direction de la normalisation des produits
industriels ;

C) la sous-direction de la normalisation des services. 

Ces trois (3) sous-directions sont chargées chacune dans
son domaine :

............................. (sans changement) .............................

D) La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur est chargée : 

� d'initier et mettre en �uvre des programmes et
actions d'information, de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;

� de proposer toutes mesures liées à l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;

_ d'encourager la création d'associations de
consommateurs et de participer à l'animation de leurs
activités. 

3- La direction de l'organisation des marchés, des
activités  commerciales  et des professions
réglementées :

............................. (sans changement) .............................

4- la direction des études, de la prospective et de
l'information économique :

............................. ( sans changement)......................... ».

Art. 5. � Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété susvisé, sont
modifiées comme suit :

« Art. 5. � La direction des ressources humaines est
chargée :

� de participer à l'évaluation des besoins en moyens
humains ;

� d'assurer le recrutement des personnels ;

� d'assurer la gestion active des carrières des
personnels ;

� d'organiser et de suivre la formation, le recyclage et
le perfectionnement des personnels du secteur du
commerce ;

� de concevoir et de gérer les projets et les
programmes de coopération et d'assistance technique dans
le domaine de la formation.

Elle comprend deux (2) sous-directions : 

A) la sous-direction du personnel est chargée :

........................... (sans changement) ............................. ;

B) la sous-direction de la formation est chargée : 

........................... (sans changement) ........................... ».

Art. 6. � Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, un
article 6 bis 1, rédigé comme suit :

« Art. 6. bis 1 � Il est créé une direction des systèmes
d'information, chargée :

� de veiller à la mise en place et au développement des
systèmes d'information et de communication de
l'administration centrale ;

� de maintenir en état de fonctionnement les
équipements et systèmes informatiques au niveau de
l'administration centrale ;

� de mettre en place et développer les systèmes et
réseaux informatiques et d'information, de messagerie
électronique et les outils de gestion ;

� de promouvoir l'utilisation des nouvelles
technologies pour la communication de l'information et la
mise en ligne des services à destination des différents
usagers, en relation avec l'administration du commerce.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) la sous-direction du développement des systèmes
d'information est chargée :

� de définir, de mettre en �uvre et de suivre les
programmes de modernisation des services ;

� de suivre la mise en �uvre de la stratégie du secteur
en matière de systèmes d'information et de développer les
applications sectorielles spécifiques ;

� de concevoir et d'administrer les sites web de
l'administration centrale et de contribuer au
développement des sites web au niveau des structures
décentralisées et les établissements en relevant ;

� de développer et de déployer les services en ligne en
direction des operateurs économiques et notamment les
consommateurs ;

B) la sous-direction de la maintenance et des réseaux
informatiques est chargée :

� d'identifier les besoins du secteur du commerce en
matière d'équipements informatiques et de formuler toute
proposition au titre de leur renouvellement ;
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� d'assurer la maintenance des équipements et des
réseaux informatiques; 

� d'assurer la mise en place et l'administration des
réseaux informatiques au niveau de l'administration
centrale et de ses services déconcentrés ;

� d'assurer la sécurisation des réseaux informatiques et
leur interconnexion via les outils internet et de
communication ». 

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 21 janvier 2014.

Abdelmalek  SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 14-19 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril
1990 fixant les modalités de fonctionnement du
compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé
« Fonds d'appui à l'investissement, la promotion et
la qualité des activités touristiques ». 

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du tourisme et de l'artisanat, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ; 

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative au
développement durable du tourisme ;  

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d'expansion et sites touristiques ; 

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 96 ; 

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990,
modifié et complété, fixant les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale du
Trésor n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à
l'investissement, la promotion et la qualité des activités
touristiques » ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété
susvisé. 

Art .2. � Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 3. � Le compte n° 302-057 retrace : 

En recettes : 

� ............................................ ;

� les subventions éventuelles de l'Etat. 

En dépenses : 

� le paiement des dépenses liées à la promotion
touristique ; 

� toute autre dépense d'appui à la réalisation des
projets d'investissement touristique ». 

Art. 3. � Les dispositions du décret exécutif n° 90-112
du 17 avril 1990, modifié et complété susvisé, sont
complétées par les articles 3 bis et 3 ter rédigés comme suit :

« Art. 3 bis. � Il est institué un comité d'évaluation et
du suivi des actions prises en charge sur le fonds, désigné
ci-après « comité ». 

Le comité est présidé par le ministre chargé du tourisme
ou son représentant, et comprend : 

� le représentant du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales ; 

� le représentant du ministre des finances ; 

� le représentant du ministre chargé de
l'environnement ; 

� le représentant du ministre chargé de la promotion de
l'investissement. 

Les membres du comité sont désignés par arrêté du
ministre chargé du tourisme sur proposition des ministres
qu'ils représentent. 

Le secrétariat technique du comité est assuré par les
services du ministère chargé du tourisme. 

Le comité se réunit sur convocation de son président, au
moins, deux (2) fois par an ». 

« Art. 3 ter. � La mise en �uvre des actions d'appui à
la réalisation des projets d'investissement touristique est
confiée à l'agence nationale du développment du tourisme
(ANDT), sur la base d'une convention établie entre le
ministère chargé du tourisme et l'agence ». 

Art. 4. � Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, susvisé, sont
modifiées comme suit : 



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2060
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 95 - 54
اHؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 02 - 454
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002  واHــــتـــضــــمن تــــنـــظــــيم الإدارة اHــــركــــزيـــة في وزارة

qّتممHعدّل واHا qالتجارة
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 - 190
اHؤرّخ في 26 صفر عام 1424 اHوافق 28  أبريل سنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صلاحيات ا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WوظـفHـتضـمن القـانون الأسـاسي الخاص بـاHوا
qـؤسـسـات والإدارات الـعـمـومـيةHشـتـركـة في اHللأسـلاك ا

qادتان 76 و98 منهHلا سيما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wالأم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : تــطــبـيــقــا لأحـكــام اHــادتـW 76 و98 من
اHرسوم الـتنـفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ في 11 مـحرّم عام
1429 اHوافق 19 ينـــاير سـنة 2008 واHذكـور أعلاهq يـحدّد

عـــدد اHــنـــاصب الـــعـــلــيـــا ذات الــطـــابع الـــوظـــيــفـي بــعـــنــوان
الإدارة اHركزية في وزارة التجارةq كما يأتي :

10 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــقـــــــرار فـي الجــــــريـــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســـــمـــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة الجـــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حـرر بــالجــزائـر في 27 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 6

سبتمبر سنة 2010.
السعيد بركاتالسعيد بركات

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــركقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في  مـــؤرخ في 13 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة q2010 يـــــحــــــدq يـــــحــــــددّ عـــــددد عـــــدد

اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW للأسلاكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW للأسلاك
اHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات والإدارات الـــعـــمـــومـــيــةاHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات والإدارات الـــعـــمـــومـــيــة

بعنوان الإدارة اHركزية في وزارة التجارة.بعنوان الإدارة اHركزية في وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن الأم

qاليةHووزير ا

qووزير التجارة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة الاسـتـدلالــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات والإدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمنّ تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009  وا

العددالعدداHناصــب العليــااHناصــب العليــاالشعبالشعب

الإدارة العامة

الترجمة -   الترجمة الفورية

مكلف بالدراسات و�شروع في الإدارة اHركزية
ملحق بالديوان في الإدارة اHركزية

مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

1

4

2

1

1

اHاداHادةّ ة 2 :  : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيةّ.

حررّ بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 29 مارس سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



18 12 Dhou El Kaada 1431
 20 octobre  2010JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431
correspondant au 29 mars 2010 fixant le nombre
de postes supérieurs des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions
et administrations publiques au titre de
l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chargé d�études et de projets de l�administration centrale

Attaché de cabinet de l�administration centrale

Assistant de cabinet

Chargé de l�accueil et de l�orientation

Chargé de programmes de traduction-interprétariat

1

4

2

1

1

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

Le ministre du commerce

Lachemi DJAABOUBE

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l�administration centrale du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques, notamment ses
articles 76 et 98 ;

Vu  le  décret  présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
corrrespondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 76 et 98 du décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel au titre de l�administration centrale du
ministère du commercce est fixé comme suit :

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait  à  Alger,  le  13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010.

FILIERES

Administration générale

Traduction-interprétariat



اXطبعة الرسمياXطبعة الرسميّة>  ة>  حي البسات%> بئر مراد رايس> ص.ب حي البسات%> بئر مراد رايس> ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اJــــــوافق 14 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009

واJتضمن تنظيم اJصالح والفروع الإقليمية والوظيفية
qديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرهاJ

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اJـاداJـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 05  اJــؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اJـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واJــذكــور أعلاهq يــحــدد عـدد
اJـنـاصب الــعـلـيـا ذات الـطــابع الـوظـيـفي بــعـنـوان اJـصـالح
الخـارجـيـة لـوزارة الأشـغـال الـعـمـومـيـةq كـمـا هـو مبـX في

الجدول الآتي :

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009  واJـتـضــمن الـقـانـون الأســاسي الخـاص اJـطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اJـكـلـفة

qادتان 14 و15 منهJلا سيما ا qبالتجارة
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرئّـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اJــاداJــادّة الأولى : ة الأولى : طـــبــقـــا لأحــكـــام اJــادة 15 من اJـــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 415 اJــؤرخ في 29 ذي الحـــجـــة عـــام
qـــذكـــور أعلاهJــوافق 16 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009  واJ1430 ا

يـــتـــمـم هـــذا الـــقـــرار قــــائـــمـــة الـــتـــخــــصـــصـــات لـــلــــتـــوظـــيف
والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة اJكلفة بالتجارة.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  تـتــمم قــائــمـة الــتــخـصــصــات اJــذكـورة في
اJادة الأولى أعلاهq كما يأتي :

أ - شعبة قمع الغش :أ - شعبة قمع الغش :
- الــتــكــنـولــوجــيـا الــغــذائـيــة والــصـنــاعــات الـغــذائــيـة

qوالفلاحية الغذائية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة -

- الــكـــيــمـــيــاء أو الـــكــيـــمـــيــاء الـــصــنـــاعــيـــة ( هــنـــدســة
q( الطرائق

- الإلكتروميكانيك.
ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

- علوم التسيير.
اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

العددالعدد اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

مسؤول اJصلحة الداخلية

48

48

48

48

2 :  يــحــدد عــدد اJــنــاصب الــعــلــيــا اJــذكــورة في اJـاداJـادّة ة 
الجدول أعلاهq �نصب عال واحد على مستوى كل مديرية

ولائية للأشغال العمومية.
اJـاداJـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اJالية وزير اJالية
كر² جوديكر² جودي

وزير الأشغال العموميةوزير الأشغال العمومية
عمار غولعمار غول

18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3640
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اJاJـوافق وافق 22  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ة q  q2011  يــحـدد تـخــصـصـاتيــحـدد تـخــصـصـات
الــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـلأسلاك الخـــاصــــة بـــالإدارةالــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـلأسلاك الخـــاصــــة بـــالإدارة

اJكلفة بالتجارةاJكلفة بالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن الأم
qووزير التجارة



Art. 2. � Le nombre de postes spérieurs, cités au
tableau ci-dessus est fixé à un poste supérieur au niveau
de chaque direction des travaux publics de wilaya.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  20  Rajab  1432  correspondant  au
22 juin 2011.

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l'article  15  du  décret  exécutif  n°  09-415  du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de compléter la liste
des spécialités pour le recrutement et la promotion dans
les corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce.

Art. 2. � La liste des spécialités, citée à l'article 1er
ci-dessus, est complétée comme suit :

a � filière de la répression des fraudes :

� technologie alimentaire, industrie alimentaire et
agroalimentaire,

� biologie ou sciences de la nature,

� chimie ou chimie industrielle (génie des procédés),

� électromécanique. 

b � filière de la concurrence et des enquêtes
économiques :

� sciences de gestion,

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc

Chef d�atelier

Chef magasinier

Responsable du service intérieur

48

48

48

48

Le ministre des travaux publics

Amar  GHOUL

Le ministre
des finances

Karim  DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.

����
 
Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement

et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL
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من بنك الـفلاحة والتـنميـة الريفـية اHعيّن كـوسيط مالي
مــكـــلّف بــتــنـــفــيــذ أعــمــال دعـم الــدولــة اHــقـــيـّـدة في حــســاب

التخصيص الخاص هذا.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــمــنـح الــتــخـــصــيـــصــات اHـــالــيّــة اHـــتــعـــلـّـقــة
بـتــمـويـل الأعـمــال اHـؤهــلـة لـلاسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
عـلى أساس اتفاقـية مبرمـة بW وزارة الفلاحة والـتنمية
الريـفـيـة والـوسـيط اHـالي اHـذكـور أعلاهr تحـدّد الـكـيـفـيات

.Wالطرف Wوالإجراءات التي تخضع لها العلاقات ب

4 :  : تـتــولى اHــصــالح اHــعــنــيــة لــوزارة الـفـلاحـة اHـاداHـادّة ة 
والــتــنـمــيــة الــريــفــيــة تــأهـيـل الأعـمــال لـلاسـتــفــادة من دعم
WسـتغلHواشي وصـغار اHالـصندوق الخاص بـدعم مربي ا

الفلاحيrW وتقييمها ومتابعتها.

اHـاداHـادةّ ة 5 :  : تحــدّد كـيـفـيـات مــعـالجـة الأعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـطـريــقـة الـواجب اتـبـاعــهـا لـلـتـأهـيـل للاسـتـفـادة من دعم
هــــذا الـــــصــــنـــــدوق وإجـــــراءات ذلـك �ــــقــــــرر من الــــــوزيـــــر

اHكـلفّ بالفلاحـة.

6 :  : تــــرسـل مـــــديـــــريـــــات اHـــــصـــــالح الـــــفـلاحـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــولايــات بــيــانــا مـلــخــصــا عن كل عــمــلــيــة كــانت مــوضـوع
تــمـــويل من الــصـــنــدوق واســتـــعــمــاله إلـى مــصــالح الإدارة

اHركزية اHعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

اHاداHادّة ة 7 :  : ترسل إلى وزارة اHالـيّةr في إطار مـتابعة
هذا الصندوقr كل ثلاثة أشهرr وضعية فصلية للتعهدات
في دعـــامـــة ورقـــيــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة حــسـب الـــفــرع وحـــسب
الـــولايــة طــبـــقــا Hـــدونــة الــصـــنــدوق كــمـــا بــيّن ذلـك الــقــرار
الــوزاري اHـــشــتـــرك اHـــتــضـــمّن تحــديـــد مــدونـــة الإيــرادات
والـنــفـقـات ومــفـرّعــة أيـضــا حـسب اHــدونـة اHــفـصــلـة طــبـقـا

لقرارات الوزير اHكلفّ بالفلاحة مع بيان :
rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

rتعهد به حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -
rسدد حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من العملية.

اHــاداHــادةّ ة 8 :  : تـــراقب أجـــهــزة الـــدولــة اHـــؤهــلـــة الإعــانــات
اHـمــنــوحـة طــبــقـا للإجــراءات الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيـة

اHعمول بها.

يـــجب أن لا تـــســـتـــعـــمل الإعـــانـــات اHــمـــنـــوحـــة طـــبـــقــا
لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها.

اHـاداHـادةّ ة 9 :  : يـخـضع كـل تـسـديـد لـقــسط من الاعـتـمـادات
إلى تقد� الوثائق التبريرية اHذكورة في اHادّة  7 أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرّر بــالجـزائـر في  7 شـعــبـان عـام  1433 اHـوافق 27
يونيو سنة 2012.

وزير اHالية                               وزير اHالية                               وزير الفلاحةوزير الفلاحة
كر� جودي               كر� جودي                            والتنمية الريفية             والتنمية الريفية
                                                    رشيد بن عيسى                                                    رشيد بن عيسى

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخّ في خ في 9 ربـيع الأول عـام  ربـيع الأول عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 2 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة r2012 يـحـدr يـحـددّ تــنـظـيم الإدارةد تــنـظـيم الإدارة

اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإنّ الأم
rاليةHووزير ا

rووزير التجارة
- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي 10 - 149 اHـؤرّخ في
 14جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام  1431 اHــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيH2010وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

r2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة

- و�ـقــتــضى اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي  02 - 454 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002
واHــتـضــمّن تـنــظــيم الإدارة اHـركــزيــة في وزارة الـتــجـارة

rتممHعدّل واHا
- و�ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنــفــيـذي 03 - 190 اHـؤرّخ
في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2003  الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صلاحيات ا
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخّ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اHــــــوافق 18 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2002

rالعام للحكومة Wالأم Wتضمن تعيHوا
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
r2004 ـوافق 26 ديـسـمبـر  سـنةH14 ذي القـعـدة عام 1425 ا 

اHـعـدّل واHــتـمّمr الّـذي  يـحـددّ تــنـظـيم الإدارة اHـركـزيـة في
وزارة التجارة في مكاتبr اHعدّل واHتممّ.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تـطـبـيــقـا لأحـكـام اHـادة  7 من اHـرسـوم
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 02 - 454 اHـــــؤرّخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 
اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة r2002 اHـعـدّل و اHتـممّ واHـذكور
أعلاهr يـــــهــــدف هــــذا الـــــقــــرار إلى تحـــــديــــد تــــنـــــظــــيم الإدارة

اHركزية لوزارة التجارة في مكاتب.

اHـادة اHـادة 2 : : تـنـظمّ مــديـريـة مـتـابـعـة و تـرقـيـة اHـبـادلات
التجاريةr كما يأتي :

rــتــابـعــة الـصــادرات ودعـمــهـاH ــديــريـة الــفـرعــيـةHأ ) اrــتــابـعــة الـصــادرات ودعـمــهـاH ــديــريـة الــفـرعــيـةHأ ) ا
وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مـــكــتب جــمع اHــعــطـــيــات اHــتــعــلـّـقــة بــالــصــادرات
rوتحليلها

r2 - مكتب متابعة وترقية الصادرات

3 - مكتب تسيير وسائل دعم الصادرات.

rـتــابـعـة وتــأطـيـر الـوارداتH ـديــريـة الـفـرعــيـةHب ) اrـتــابـعـة وتــأطـيـر الـوارداتH ـديــريـة الـفـرعــيـةHب ) ا
: (2) Wوتضم مكتب

1 - مـــكـــتب جـــمع اHـــعــطـــيـــات اHـــتــعـــلـّــقـــة بــعـــمـــلـــيــات
rالاستيراد و تحليلها

2 - مكتب تأطير و متابعة عمليات الاستيراد.

ج) اHديرية الفرعـية للتحصينات التجاريةr ج) اHديرية الفرعـية للتحصينات التجاريةr وتضم
: (2) Wمكتب

1 - مـــكـــتب الـــتـــدابــيـــر اHـــتـــعـــلـّــقـــة بــالـــتـــحـــصـــيـــنــات
rالتجارية

2 - مـــكــتب اHـــنـــازعــات اHـــتــعـــلـّــقــة بـــالــتـــحـــصــيـــنــات
التجارية.

3 : : تــــنـــظّـم مـــديــــريـــة الــــعلاقـــات مـع اHـــنــــظـــمـــة اHــادة اHــادة 
العاHية للتجارةr كما يأتي :

أ) اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــجـــارة الـــبـــضـــائعr أ) اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــجـــارة الـــبـــضـــائعr وتــضم
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب متابعة تحضير العروض التعريفية

2 - مـكـتب مـتــابـعـة وضع حـيـّـز الـتـنـفـيــذ لاتـفـاقـيـات
تجارة البضائع.

ب) اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــجـارة الخــدمـات و اHــلـكــيـةب) اHــديــريـة الــفـرعــيـة لــتــجـارة الخــدمـات و اHــلـكــيـة
: (2) Wوتضم مكتب rالفكرية rالفكرية

1 - مـكـتب مـتـابـعـة وضع حـيزّ الـتـنـفـيـذ للاتـفـاقـيات
الـــدولــيــة اHــتـــعــلـّـقــة بـــتــجــارة الخـــدمــات و حــقــوق اHـــلــكــيــة

rالفكرية
2 - مـــكـــتب عـــروض الالـــتـــزامـــات في مـــجـــال تجـــارة

الخدمات و حقوق اHلكية الفكرية.

اHادة اHادة 4 :  : تنـظّم مديريـة متابـعة الاتفـاقات التـجارية
الجهوية والتعاونr كما يأتي : 

Wوتضم مكتب rديرية الفرعية للاتحاد الأوربيHأ) ا rديرية الفرعية للاتحاد الأوربيHأ) ا
: (2)

1 - مــكــتب مــتــابـــعــة و تــقــيــيم وضع حــيـّـز الــتــنــفــيــذ
r(الجزائر / والاتحاد الأوربي) لاتفاق الشراكة

2 - مكتب متابعـة برامج اHساعدة اHالية و التقنية
للاتحاد الأوربي.

ب) اHديـرية الـفرعـية لاتحـاد اHغـرب العربيr ب) اHديـرية الـفرعـية لاتحـاد اHغـرب العربيr وتضم
: (2) Wمكتب

rتعددّة الأطرافH1 - مكتب العلاقات ا
2 - مكتب العلاقات الثنائية.

ج) اHديـريـة الـفرعـيـة Hنـطـقـة التـبـادل الحـر العـربـيةج) اHديـريـة الـفرعـيـة Hنـطـقـة التـبـادل الحـر العـربـية
: (2) Wوتضم مكتب rوالاتحاد الإفريقي rوالاتحاد الإفريقي

1 - مـكـتب مـتابـعـة اتـفـاقيـة الـتـبـادل الحـر مع الدول
rالعربية

2 - مــكــتب الــعلاقــات الاقــتــصــاديــة و الــتـجــاريــة مع
الاتحاد الإفريقي و التجمعات الاقتصادية الجهوية.

د) اHــــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلـــتــــعــــاون مع  الــــهــــيــــئـــاتد) اHــــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــلـــتــــعــــاون مع  الــــهــــيــــئـــات
: (2) Wوتضم مكتب rصة rتخصّصةHتخصاHا

1 - مكـتب مـتـابـعـة الـعلاقـات مع  الـهـيـئـات الـدولـية
rتخصّصةHوالجهوية ا

2 - مــكــتب مــتــابــعـــة بــرامج الــتــعــاون و اHــســاعــدات
التقنية مع الهيئات الدولية والجهوية اHتخصصّة.

اHــــادة اHــــادة 5 :  :  تــــنــــظّم مــــديــــريــــة الــــعـلاقــــات الــــتــــجــــاريـــة
الثنائيةr كما يأتي :

أ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـعلاقـات الـتـجـاريـة مع بـلدانأ) اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـعلاقـات الـتـجـاريـة مع بـلدان
أوروبا و أمريكا الشماليةr أوروبا و أمريكا الشماليةr وتضم  ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مــكــتب الــعـلاقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أوروبــا
rالغربية
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2 - مــكــتب الــعـلاقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أوروبــا
rالوسطى و الشرقية

3 - مــكــتب الــعلاقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أمــريــكـا
الشمالية.

ب) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــعلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة معب) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــعلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مع
: (2) Wوتضم مكتب rالبلدان العربية و الإفريقية rالبلدان العربية و الإفريقية

r1 - مكتب العلاقات التجارية مع البلدان العربية

2 - مـــــكـــــتـب الـــــعـلاقـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة مع الـــــبـــــلـــــدان
الإفريقية.

ج) اHـديـرية الـفـرعيـة لـلـعلاقات الـتـجاريـة مع بـلدانج) اHـديـرية الـفـرعيـة لـلـعلاقات الـتـجاريـة مع بـلدان
: (2) Wوتضم مكتب rآسيا و أمريكا اللاتينية rآسيا و أمريكا اللاتينية

r1 - مكتب العلاقات التجارية مع بلدان آسيا

2 - مــكــتب الــعلاقــات الــتــجــاريــة مع بــلــدان أمــريــكـا
اللاتينية.

اHادة اHادة 6 :  : تنظّم مديرية اHنافسةr كما يأتي :

أ) اHـديرية الفـرعية لتـرقية قانـون اHنافسةr أ) اHـديرية الفـرعية لتـرقية قانـون اHنافسةr وتضم
: (2) Wمكتب

1 - مــكـــتب تــرقــيـــة الأدوات الــقــانـــونــيــة و الـــقــواعــد
rنافسةHتعلقّة بقانون اHا

2 - مــكــتب الــدراســات اHــكــرســة لــتــعــزيــز و تــرقــيـة
قواعد اHنافسة و مبادئها.

وتــضم  rلاحـــظـــة الأســـواقH ــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــةHب) ا rلاحـــظـــة الأســـواقH ــــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــةHب) ا
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب متابعة أسواق السلع و الخدمات

2 - مـكـتب الـتــعـريـفـات و الأسـعـار و هـوامش الـربح
اHقنّنة. 

ج) اHديـرية الـفرعـية لأسـواق اHنـافع العـامةr ج) اHديـرية الـفرعـية لأسـواق اHنـافع العـامةr وتضم
ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مـكـتب الـتـعاون وتـبـادل اHـعـلـومـات مع سـلـطات
rالضبط

2 - مكتب متابـعة نشاط سلطات الضبط في مجال
rنافسةHا

3 - مـكـتب مــتـابـعـة و مـلاحـظـة سـيــر أسـواق اHـنـافع
العامة.

د) اHديريـة الفرعـية لـلمنـازعات و الـتوثيق اHـتعلد) اHديريـة الفرعـية لـلمنـازعات و الـتوثيق اHـتعلّق
: (2) Wوتضم مكتب rنافسةHبا rنافسةHبا

1 - مـكـتب اHـنازعـات اHـتعـلـّقة بـاHـمارسـات اHـضادة
rللمنافسة

2 - مــكــتب الــتــوثـيـق و بــنـوك اHــعــطــيــات اHــتــعــلـّـقـة
باHنافسة.

7 :  : تــنــظم مــديــريــة الجــودة و الاســتــهلاكr كــمــا اHـادة اHـادة 
يأتي :

rـنـتـجـات الـغـذائـيةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـيـيس اHأ) اrـنـتـجـات الـغـذائـيةHـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـيـيس اHأ) ا
وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مــكــتـب الــتــنــظــيم اHــتــعـــلّق بــنــوعــيــة اHــنــتــجــات
rالغذائية

2 - مــــكــــتب الــــتــــقـــيــــيـس اHـــتــــعــــلقّ بــــنــــوعـــيــــة و أمن
اHنتجات الغذائية.

3 - مـــكــــتب تـــقــــيـــيم الــــتـــنــــظـــيم اHــــتـــعــــلقّ بـــنــــوعـــيـــة
اHنتجات الغذائية و العمل على انسجامه.

rنتجات الصناعيةHديرية الفرعـية لتقييس اHب) اrنتجات الصناعيةHديرية الفرعـية لتقييس اHب) ا
وتضم  ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مــكــتب الــتــنــظــيم اHــتــعـلّـق  بــنـوعــيــة اHــنــتــجـات
rالصناعية

2 - مــــكــــتب الــــتــــقـــيــــيـس اHـــتــــعــــلقّ بــــنــــوعـــيــــة و أمن
rنتجات الصناعيةHا

3 - مـــكــــتب تـــقــــيـــيم الــــتـــنــــظـــيم اHــــتـــعــــلقّ بـــنــــوعـــيـــة
اHنتجات الصناعية و العمل على انسجامه.

ج) اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــقـــيــيس الخــدمــاتr ج) اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــقـــيــيس الخــدمــاتr وتــضم
ثلاثة (3) مكاتب ::

1 - مــكــتب الـتــنــظــيم اHـتــعــلّق بــنـوعــيــة الـنــشــاطـات
rتعلّقة بالخدماتHا

2 - مكـتب الـدراسـات و الـتـقـيـيس اHـتـعـلقّ بـنـوعـية
rالخدمات

3 - مكتب تقييـم التنظيم اHتعـلقّ بنوعية الخدمات
و العمل على انسجامه.

د) اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتــــرقـــيـــة الجـــودة و حـــمـــايـــةد) اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتــــرقـــيـــة الجـــودة و حـــمـــايـــة
اHستهلكr اHستهلكr وتضم أربعة (4) مكاتب :

1 - مـــكــتب مــتــابــعــة وضع حـــيـّـز الــتــنــفــيــذ الــبــرامج
الإعلامــيــة و الــتـــحــســيــســيـــة اHــتــعــلـّـقـــة بــالجــودة و حــمــايــة

rستهلكHا
2 - مـكــتب تــطــويــر مــخــابـر الــتــحــالــيل والــتــجـارب

rراقبة الذاتيةHوا
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3 - مـــــكــــــتب الــــــعلامـــــات الــــــتـــــجــــــاريـــــة و الــــــعلامـــــات
rالتصنيفية و التسميات الأصلية

4 - مــكـتب مــتــابـعــة و تــنـشــيط نــشـاطــات جــمـعــيـات
 .WستهلكHا

8 :  : تـــــــنـــــــظـّم مـــــــديـــــــريـــــــة تـــــــنــــــــظـــــــيم الأســـــــواق اHــــــادة اHــــــادة 
والنشاطات التجارية و اHهن اHقنّنةr كما يأتي :

أ) اHـديـريـة الفـرعـيـة لـتنـظـيم الـنـشاطـات الـتـجـاريةأ) اHـديـريـة الفـرعـيـة لـتنـظـيم الـنـشاطـات الـتـجـارية
واHهن اHقنواHهن اHقنّنةr نةr وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مـكــتب تـقــيـيم الــنـشــاطـات الــتـجــاريـة و تـنــظـيم
rالأسواق النوعية

2 - مـــكـــتب الـــتـــأطـــيـــر الـــتـــنــظـــيـــمـي و الــتـــشـــريـــعي
rقنّنةHهن اHللنشاطات التجارية وا

3 - مـــكـــتب إعــــداد و مـــتـــابـــعـــة مــــدونـــة الـــنـــشـــاطـــات
الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

ب) اHـديرية الفـرعية Hـتابعة تـموين السوقr ب) اHـديرية الفـرعية Hـتابعة تـموين السوقr وتضم
: (2) Wمكتب

1 - مـكتب ملاحظة أسـعار اHنتـجات الاستراتـيجية
rالضرورية

2 - مـكــتب مـتـابـعــة نـظـام مــقـاصـة مـصــاريف الـنـقل
لتموين مناطق الجنوب.

ج) اHديـرية الفـرعية لـلتـنشيط والـعلاقات مع غرفج) اHديـرية الفـرعية لـلتـنشيط والـعلاقات مع غرف
: (2) Wوتضم مكتب rالتجارة والصناعة rالتجارة والصناعة

1 - مكـتب تنشـيط وتقـييم نشـاطات غرف الـتجارة
rوالصناعة

.WهنيH2 - مكتب تنظيم العلاقات مع ا

اHـادة اHـادة 9 :  : تــنــظمّ مـديــريــة الـدراســات و الاســتـكــشـاف
والإعلام الاقتصاديr كما يأتي :

rــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــلــدراســـات و الاســتـــكــشــافHأ) اrــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــلــدراســـات و الاســتـــكــشــافHأ) ا
: (2) Wوتضم مكتب

1 - مـــــكـــــتـب الـــــدراســــــات و تـــــقـــــيــــــيم الـــــنــــــشـــــاطـــــات
rالتجارية

2 - مكتب متابعة تطور الأوضاع الإقتصادية.
ب) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـلإحــــصــــائــــيــــات و الإعلامب) اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـلإحــــصــــائــــيــــات و الإعلام

: (2) Wوتضم مكتب rالاقتصادي rالاقتصادي
1 - مــكـــتب جــمع و تـــقــيـــيم اHــعـــطــيـــات الإحــصـــائــيــة

rوالاقتصادية و التجارية
2 - مكتب الإعلام الاقتصادي.

اHــــادة اHــــادة 10 :  : تــــنــــظمّ مــــديــــريــــة مــــراقــــبــــة اHــــمــــارســـات
التجارية و اHضادة للمنافسةr كما يأتي:

rـمـارسـات التـجـاريةHـراقـبة اH ـديريـة الـفـرعيـةHأ) اrـمـارسـات التـجـاريةHـراقـبة اH ـديريـة الـفـرعيـةHأ) ا
وتضم  ثلاثة (3) مكاتب :

rراقبةH1 - مكتب متابعة و توجيه برامج ا
2 - مكـتب تقـييم أعـمال اHـراقبـة اHنجـزة من طرف

rصالح الخارجيةHا
3 - مكتب مراقبة النشاطات التجارية اHوازية.

ب) اHـديـريــة الـفــرعـيـة Hــراقـبــة اHـمـارســات اHـضـادةب) اHـديـريــة الـفــرعـيـة Hــراقـبــة اHـمـارســات اHـضـادة
: (2) Wوتضم مكتب rللمنافسة rللمنافسة

1 - مــكــتب مــتــابـــعــة ووضع الــتــدابــيــر و الإجــراءات
rراقبةHرتبطة باHا

2 - مكـتب تـنظـيم وبرمـجـة وتقـييـم أعمـال اHراقـبة
اHرتبطة باHمارسات اHضادة للمنافسة.

11 :  : تـــنـــظـّم مـــديــــريـــة مـــراقــــبـــة الجــــودة وقـــمع اHــادة اHــادة 
الغشr كما يأتي :

أ) اHــديـريـة الــفـرعـيـة لــلـمـراقــبـة في الـسـوقr أ) اHــديـريـة الــفـرعـيـة لــلـمـراقــبـة في الـسـوقr وتـضم
ثلاثة (3) مكاتب :

rراقبة في السوقH1 - مكتب مناهج و إجراءات ا
2 - مـكــتب تـوجــيه و تــقـيــيم أعــمـال مــراقـبــة الجـودة

rصالح الخارجيةHنجزة من طرف اHا
3 - مـكـتب الـوقـايـة من الأخـطـار الـصـحـيـة و حـمـاية

اHستهلك.
ب) اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــلــمـراقــبـة الحــدوديـةr ب) اHــديـريــة الــفـرعــيـة لــلــمـراقــبـة الحــدوديـةr وتـضم

ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مـــكــــتب مــــراقـــبـــة الــــنـــوعـــيــــة و مـــطـــابــــقـــة اHـــواد

rالغذائية الزراعية
2 - مـــكــــتب مــــراقـــبـــة الــــنـــوعـــيــــة و مـــطـــابــــقـــة اHـــواد

rصنّعةHالصناعية و ا
3 - مـــكــــتب مـــتــــابـــعــــة وتـــقـــيــــيم أعــــمـــال و إجـــراءات

اHراقبة الحدودية.

اHادة اHادة 12 :  : تنـظّم مديـرية مـخابـر التـجارب وتحـاليل
الجودةr كما يأتي :

أ) اHـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــتــنـــســيق نـــشــاطـــات المخــابــرأ) اHـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــتــنـــســيق نـــشــاطـــات المخــابــر
: (2) Wوتضم مكتب rوتقييمها rوتقييمها

1 - مـــكـــتب بــــرامج الـــتـــفـــتـــيش و مـــراقـــبـــة مـــخـــابـــر
rتحليل الجودة
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2 - مـكتب مـتابـعة و تـقيـيم نشـاطات مـخابر تحـليل
الجودة.

ب) اHديرية الـفرعية للإجراءات و الطرق الرسميةب) اHديرية الـفرعية للإجراءات و الطرق الرسمية
للتحاليلr للتحاليلr وتضم  ثلاثة (3) مكاتب :

1 - مـــكـــتب إعــــداد الـــطـــرق الـــرســــمـــيـــة لـــلـــتــــحـــالـــيل
rوالتجارب

2 - مــكــتب تــطــبـــيق الــطــرق الــرســمــيـــة لــلــتــحــالــيل
rوالتجارب

3 - مـــكـــتب تـــقــيـــيم الـــطــرق الـــرســـمــيـــة لـــلــتـــحـــالــيل
والتجارب.

اHــادة اHــادة 13 :  : تــنــظـّم مــديــريــة الــتــعــاون والــتــحــقــيــقــات
الخصوصيةr كما يأتي :

أ) اHــديـريــة الـفـرعــيـة لــلـتـنــسـيق مــا بـW الـقــطـاعـاتأ) اHــديـريــة الـفـرعــيـة لــلـتـنــسـيق مــا بـW الـقــطـاعـات
: (2) Wوتضم  مكتب rوالتعاون الدولي rوالتعاون الدولي

rالقطاعات W1 - مكتب التنسيق ما ب

2 - مكتب التعاون الدولي.

ب) اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــــلــــمـــــنــــازعــــاتr ب) اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــــلــــمـــــنــــازعــــاتr وتـــــضـم
: (2) Wمكتب

rرتبطة �راقبة النوعيةHنازعات اH1 - مكتب ا

2 - مـكتب اHـنازعـات اHـرتبـطة �ـراقبـة اHمـارسات
التجارية. 

rــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــتــحــقــيــقــات الخــصــوصــيــةHج) اrــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــتــحــقــيــقــات الخــصــوصــيــةHج) ا
: (2) Wوتضم مكتب

1 - مـــكــتـب الـــتــحـــقـــيـــقــات الخـــصـــوصـــيــة اHـــرتـــبـــطــة
�جالات النوعية و قمع الغش; 

2 - مكـتب التحقـيقات الخـصوصيـة اHرتبـطة �جال
اHنافسة.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : تــــــنــــــظّم مــــــديــــــريـــــة اHــــــوارد الــــــبـــــشــــــريـــــة
والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصالr كما يأتي :

أ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـلـمــوظـفـrW أ) اHـديــريـة الـفــرعـيــة لـلـمــوظـفـrW وتــضم أربـعـة (4)
مكاتب :

r1 - مكتب الإطارات السامية

rWو التقني Wالإداري  WوظفH2 - مكتب ا

rWوظفHرتبطة باHنازعات اH3 - مكتب ا

4 - مكتب موظفي اHصالح الخارجية.

ب) اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــتــكــوينr ب) اHــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــتــكــوينr وتــضم ثـلاثـة (3)
مكاتب :

r1 - مكتب إعداد برامج التكوين

r2 - مكتب متابعة و تقييم برامج التكوين

3 - مكتب تنظيم اHسابقات والامتحانات اHهنية.

ج) اHـــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة للإعـلام الآلي و الـــتــقـــنـــيــاتج) اHـــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة للإعـلام الآلي و الـــتــقـــنـــيــات
الحديثة للإعلام و الاتصالr الحديثة للإعلام و الاتصالr وتضم ثلاثة (3) مكاتب :

r1 - مكتب تسيير شبكة الإعلام الآلي واستغلالها

r2 - مكتب أنظمة  الإعلام و الاتصال

3 - مكتب صيانة حظيرة الإعلام الآلي.

rالـيـة و الوسـائل الـعـامةHـادة 15 :  : تنـظمّ مـديـريـة اHـادة اHا
كما يأتي :

rـيزانـية و المحـاسبةHـديرية الـفرعـية لـعمـليات اHأ) اrـيزانـية و المحـاسبةHـديرية الـفرعـية لـعمـليات اHأ) ا
: (2) Wوتضم مكتب

rيزانيةH1 - مكتب تقديرات ا

2 - مكتب المحاسبة.

ب) اHـــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتــجـــهــيــزات والـــصــفــقــاتب) اHـــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتــجـــهــيــزات والـــصــفــقــات
: (2) Wوتضم مكتب rالعمومية rالعمومية

r1 - مكتب متابعة عمليات التجهيز

2 - مكتب الصفقات العمومية.

ج) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــوســـائل الـــعـــامـــةr ج) اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــوســـائل الـــعـــامـــةr وتــضم
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب التموين

2 - مكتب الصيانة و النظافة.

د) اHــديــريـة الــفـرعــيــة لـلــوثــائق و الأرشـيفr د) اHــديــريـة الــفـرعــيــة لـلــوثــائق و الأرشـيفr وتـضم
: (2) Wمكتب

r1 - مكتب الوثائق

2 - مكتب الأرشيف.

اHــــادة اHــــادة 16 :  : تــــنـــظـّم مـــديــــريـــة الــــتــــنـــظــــيم و الــــشـــؤون
القانونيةr كما يأتي :
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أ) اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــتــنــظــيمr أ) اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لـــلــتــنــظــيمr وتــضم  ثـلاثـة (3)
مكاتب :

1 - مــــكـــــتب الـــــتــــشـــــريع والـــــتــــنـــــظــــيم اHـــــرتــــبـــــطــــان
rبالنشاطات التجارية

r2 - مكتب التشريع والتنظيم الخاص

3 - مكتب تقييم الأحكام التشريعية والتنظيمية.

ب) اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـحـالـيل الـقـانـونـيةr ب) اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـحـالـيل الـقـانـونـيةr وتـضم
: (2) Wمكتب

1 - مــــكـــتـب مـــتــــابـــعــــة وضع الــــوســـائـل الـــقــــانـــونــــيـــة
rتعلقّة بالسياسة التجاريةHا

2 - مــكـتـب دراسـة و تــقـيــيم الاتــفـاقــيـات الــتـجــاريـة
الدولية.

17 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقــعــدة عـام 1425 اHـوافق 26 ديـســمــبـر
ســنــة r2004 اHــعــدّل واHـــتــمّمr الـــذي يــحــدد تـــنــظــيم الإدارة

اHركزية في وزارة التجارة في مكاتب.

اHادة اHادة 18 : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1433 اHوافق
2 فبراير سنة 2012.

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

بنك الجزائربنك الجزائر
مــــــــقــــــــــررّ رقم ر رقم 12 -  - 03  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 14 رم رمــــــــضــــــــــان عان عــــــــام ام 1433
اHاHــــــــوافق وافق 2 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r2012 يr يــــــــتــــــــــضــــــــمّن اعن اعــــــــــتــــــــمــــــــاداد

مؤسسة مالية.مؤسسة مالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك الجزائر
- �قـتضى الأمر رقم 96 - 09 اHؤرخ في 19 شعبان
عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 واHتعـلق بالاعتماد

rالإيجاري
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـتعـلـّـق بالـنقـد والقـرضr اHعـدّل واHتـمّمr لاسيّـما اHواد
58 و62 و66  إلــــى 75 و80 إلــــى 83 و87  إلــــى 96 و99 و100

rو103 و104 و114 و141 منه
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئّـاسيّ اHؤرّخ في 10 ربـيع
الأوّل عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمّن

rمحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر Wتعي
- وبــــنـــــاء عــــلى اHـــــقــــرر رقم 11 - 02  اHــــؤرّخ في 15
ديـسـمـبـر سـنة 2011  واHـتـضـمـّن الـتـرخــيـص بـتـأسيس

r"الية "الجزائر إيجار - شركة ذات أسهمHؤسسة اHا

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات
- وبـناء على طـلب الاعتـــماد اHقـدّم بتاريخ 27 مـايو
ســنـة 2012 من قـبـل اHـؤســسـة اHــالـيــة "الجـزائــر إيـجـار -

r"شركة ذات أسهم

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيــقــا لأحــكــام اHــادتـW 71 و92 من
الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1424 اHـــوافــق 26 غــــشت ســــنـة 2003 واHــتـعــلـق بــالــنــقـد

والـقــرضr اHـعــدّل واHـتــممrّ يـتم اعــتـمــاد اHـؤســسـة اHــالـيـة
"الجـــزائــر إيـــجــار - شـــركــة ذات أســـهم"r بــصـــفــة مـــؤســســة

مالية.

يـقع مـقـر اHؤسـسـة اHـاليـة "الجـزائـر إيجـار - شـركة
ذات أسهم"r بـ  r12 نهج محمد الخامس - الجزائر.

يــخـــصص  لــهــذه اHـــؤســســة اHـــالــيــة رأســـمــال قــدره
ثلاث ملايــــيــــر وخـــمــــســــمــــائـــة مــــلــــيــــون ديـــنــــار جــــزائـــري

(3.500.000.000 دج) .

اHاداHادةّ ة 2 : : تـوضــع اHؤسسـة اHالـية "الجزائـر إيجار -
شـــــركـــــة ذات أســـــهم" تحـت إشـــــراف ومـــــســـــؤولـــــيـــــة كل من

السيّدين :
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 2 février 2012 fixant
l�organisation de l�administration centrale du
ministère du commerce en bureaux.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances, 

Le ministre du commerce,

Vu  le  décret  présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété
portant organisation de l�administration centrale du
ministère du commerce ;

Vu le  décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant  les attributions du
directeur général  de la fonction publique ;

Vu le  décret  présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général  du Gouvernement ;

Vu l�arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 26 décembre 2004, modifié et complété,
fixant l�organisation de l�administration centrale du
ministère du commerce en bureaux ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual
1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer
l�organisation de l�administration centrale du ministère du
commerce en bureaux.

Art. 2. � La direction du suivi et de la promotion des
échanges commerciaux est organisée comme suit :

A/ La sous-direction du suivi et de l�appui aux
exportations comporte trois (3) bureaux :

 
1- bureau de la collecte et de l'analyse des données

relatives aux  exportations ;

2- bureau du suivi et de la  promotion des exportations ;

3- bureau de la gestion des instruments d'appui aux
exportations.   

B/ La sous-direction du suivi et de l�encadrement des
importations comporte deux (2) bureaux :  

1- bureau de la collecte et de l'analyse des données
relatives aux opérations d'importation ;

2- bureau de l'encadrement et du suivi des opérations
d'importation.

C/ La sous-direction des défenses commerciales
comporte deux (2) bureaux : 

1- bureau des mesures relatives aux défenses
commerciales ;

2- bureau des contentieux relatifs aux défenses
commerciales.

Art. 3. � La direction des relations avec l'organisation
mondiale du commerce est organisée comme suit :

A/ La sous-direction du commerce des marchandises
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau du suivi de la préparation des offres tarifaires ;

2- bureau du suivi de la mise en �uvre des accords sur
le commerce des marchandises.

B/ La sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle comporte deux (2) bureaux : 

1- bureau du suivi de la mise en �uvre des accords
internationaux sur le commerce des services et les droits
de la propriété intellectuelle ;

2- bureau des offres d'engagement en matière de
commerce des services et des droits de la propriété
intellectuelle.

Art. 4. � La direction du suivi des accords
commerciaux régionaux et de la coopération est organisée
comme suit :

A/ La sous-direction de l'Union européenne comporte
deux (2) bureaux : 

1- bureau du suivi et de l'évaluation de la mise en �uvre
de l'accord d'association Algérie/UE ;

2- bureau du suivi des programmes d'assistance
financière et technique de l'Union européenne.

B/ La sous-direction de l'Union du maghreb arabe
comporte deux (2) bureaux : 

1- bureau des relations multilatérales ;

2- bureau des relations bilatérales.

C/ La sous-direction de la zone arabe de libre
échange et de l'Union africaine comporte deux (2)
bureaux :

1- bureau du suivi de l'accord de libre échange avec les
pays arabes ;

2- bureau des relations économiques et commerciales
avec l'Union africaine et les communautés économiques
régionales.
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D/ La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées comporte deux (2) bureaux : 

1- bureau du suivi des relations avec les institutions
internationales et régionales spécialisées ;

2- bureau du suivi des programmes de coopération et
d'assistance technique avec les institutions internationales
et régionales spécialisées.

Art. 5. � La direction des relations commerciales
bilatérales est organisée comme suit :

 A/ La sous-direction des relations commerciales
avec les  pays d'Europe et d'Amérique du Nord
comporte trois (3) bureaux :

1- bureau des relations commerciales avec les pays de
l'Europe occidentale ;

2- bureau des relations commerciales avec les pays de
l'Europe centrale et orientale ;

3- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Amérique du Nord.

B/ La sous-direction des relations commerciales
avec les pays arabes et d'Afrique comporte deux (2)
bureaux : 

1- bureau des relations commerciales avec les pays
arabes ;

2- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Afrique.

C/ La sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Asie et d'Amérique latine comporte deux (2)
bureaux :

1- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Asie ;

2- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Amérique latine.

Art. 6. � La direction de la concurrence est organisée
comme suit :

A/ La sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence comporte deux (2) bureaux :  

1- bureau de la promotion des instruments juridiques et
règles relatifs au droit de la concurrence ;

2- bureau des études consacrées à la promotion des
règles et principes en matière de la concurrence. 

B/ La sous-direction de l�observation des marchés
comporte  deux (2) bureaux : 

1- bureau du suivi des marchés des biens et services ;

2- bureau des tarifs, des prix et des marges
règlementées.

C/ La sous-direction des marchés des utilités
publiques  comporte trois (3) bureaux :  

1- bureau de la coopération et de l�échange
d�informations avec les autorités de régulation ;

2- bureau du suivi de l�activité des autorités de
régulation dans le domaine de la concurrence ; 

3- bureau du suivi et de l�observation du
fonctionnement des marchés des utilités publiques.

D/ La sous-direction du contentieux et de la
documentation relatifs à la concurrence comporte deux
(2) bureaux :

1- bureau du contentieux lié aux pratiques
anticoncurrentielles ; 

2- bureau de la documentation et des banques de
données relatives à la concurrence.

Art. 7. � La direction de la qualité et de la
consommation est organisée comme suit :

A/ La sous-direction de la normalisation des
produits alimentaires comporte trois (3) bureaux :  

1- bureau de la réglementation relative à la qualité des
produits alimentaires ;

2- bureau de la normalisation relative à la qualité et de
sécurité des produits alimentaires ; 

3- bureau de l'évaluation et de la mise en cohérence de
la réglementation relative à la qualité des produits
alimentaires.

B/ La sous-direction de la normalisation des produits
industriels comporte trois (3) bureaux :

1- bureau de la réglementation relative à la qualité des
produits industriels ;

2- bureau de la normalisation relative à la qualité et à la
sécurité des produits industriels ;  

3- bureau de  l'évaluation et  de la mise  en cohérence de
la réglementation relative à la qualité des produits
industriels.

C/ La sous-direction de la normalisation des services
comporte trois (3) bureaux : 

1- bureau de la réglementation relative à la qualité des
activités liées aux  services ;

2- bureau des études et de la normalisation relative à la
qualité des services ;

3- bureau de l'évaluation et de la mise en cohérence de
la réglementation relative à la qualité des services.

D/ La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur comporte quatre (4)
bureaux : 

1- bureau du suivi de la mise en �uvre des programmes
d'information et de sensibilisation relatifs à la qualité et à
la protection du consommateur ;

2- bureau du développement des laboratoires d'analyse,
d'essais et de l'autocontrôle ;

3- bureau des labels, des marques et appellations
d'origine ;

4- bureau du suivi et de l'animation des activités des
associations des consommateurs.

Art. 8. � La direction de l'organisation des marchés,
des activités commerciales et des professions
réglementées est organisée comme suit :
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A/ La sous-direction de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées comporte
trois (3) bureaux :

1- bureau de l'évaluation des activités commerciales et
de l'organisation des marchés spécifiques ;

2- bureau de l'encadrement législatif et réglementaire
des activités commerciales et des professions
réglementées ;

3- bureau de l�élaboration et du suivi de la
nomenclature des activités soumises à inscription au
registre du commerce ;

B/ La sous-direction du suivi des approvisionnements
du marché comporte deux (2) bureaux :

1- bureau de l'observation des prix des produits
stratégiques    de première nécessité ;

2- bureau du suivi du système de compensation pour
l'approvisionnement des régions du Sud.

C/ La sous-direction de l'animation et des relations
avec les chambres de commerce et d'industrie
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau de l'animation et de l'évaluation des activités
des chambres de commerce et d'industrie ;

2- bureau d'organisation des relations avec les
professionnels.

Art. 9. � La direction des études, de la prospective et
de l'information économique est organisée comme suit :

A/ La sous-direction des études et de la prospective
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau des études et de l�évaluation des activités
commerciales ;

2- bureau du suivi de l'évolution de la conjoncture
économique.

B/ La sous-direction des statistiques et de
l'information économique comporte deux(2) bureaux :

1- bureau de la collecte et de l'évaluation des données
statistiques, économiques et commerciales ;

2- bureau de l'information économique.

Art. 10. � La direction du contrôle des pratiques
commerciales et anticoncurrentielles est organisée comme
suit :

A/ La sous-direction du contrôle des pratiques
commerciales comporte trois (3) bureaux :

1- bureau du suivi et de l'orientation des programmes du
contrôle ;

2- bureau de l'évaluation des actions  de contrôle des
services extérieurs ;

3- bureau du contrôle des activités commerciales
informelles.

B/ La sous-direction du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles comporte deux (2) bureaux :

1- bureau du suivi de la mise en place des mesures et
procédures de contrôle ;

2- bureau de l'organisation, de la programmation et de
l'évaluation des actions de contrôle relatives aux
pratiques anticoncurrentielles.

Art. 11. � La direction du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes est organisée comme suit :

A/ La sous-direction du contrôle sur le marché
comporte trois (3) bureaux :

1- bureau des méthodes et procédures de contrôle sur le
marché ;

2- bureau de l'orientation et de l'évaluation des actions
de contrôle de la qualité des services extérieurs ;

3- bureau de la prévention du risque sanitaire et de
protection du consommateur.

B/ La sous-direction du contrôle aux frontières
comporte trois (3) bureaux :

1- bureau du contrôle de la qualité et de la conformité
des produits agroalimentaires ;

2- bureau du contrôle de la qualité et de la conformité
des produits industriels et manufacturés ;

3- bureau du suivi et de l�évaluation des actions et
procédures  de contrôle aux frontières.

Art. 12. � La direction des laboratoires d'essais et
d'analyse de la qualité est organisée comme suit :

A/ La sous-direction de la coordination et de
l'évaluation des activités des laboratoires comporte
deux (2) bureaux :

1- bureau des programmes d'inspection et de contrôle
des laboratoires d'analyse de la qualité ;

2- bureau du suivi et de l'évaluation des activités des
laboratoires d'analyse de la qualité ;

B/ La sous-direction des procédures et méthodes
officielles d'analyse comporte trois (3) bureaux :

1- bureau de l'élaboration des méthodes officielles
d'analyse et d'essais ;

2- bureau de l'application des méthodes officielles
d'analyse et d'essais ;

3- bureau de l'évaluation des méthodes officielles
d'analyse et d'essais.

Art. 13. � La direction de la coopération et des
enquêtes spécifiques est organisée comme suit :
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A/ La sous-direction de la coordination
intersectorielle et de la coopération internationale
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau de la coordination intersectorielle ;

2- bureau de la coopération internationale. 

B/ La sous-direction du contentieux comporte deux
(2) bureaux :

1- bureau du contentieux lié au contrôle de la qualité ;

2- bureau du contentieux lié au contrôle des pratiques
commerciales.

C/ La sous-direction des enquêtes spécifiques
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau des enquêtes spécifiques liées aux domaines
de la qualité et de la répression des fraudes ;

2- bureau des enquêtes spécifiques liées au domaine de
la concurrence. 

Art. 14. � La direction des ressources humaines et des
nouvelles techniques d'information et de communication
est organisée comme suit :

A/ La sous-direction des personnels comporte quatre
(4) bureaux :

1- bureau des cadres supérieurs ;

2- bureau des personnels  administratifs et techniques ;

3- bureau des contentieux liés aux personnels ;

4- bureau des personnels des services extérieurs.

B/ La sous-direction de la formation comporte trois
(3) bureaux :

1- bureau de l'élaboration  des programmes de
formation ;

2- bureau du suivi et de l�évaluation des programmes de
formation ;

3- bureau de l'organisation des concours et examens
professionnels.

C/ La sous-direction de l'informatique et des
nouvelles techniques d'information et de communication
comporte trois (3) bureaux :

1- bureau de gestion et d'exploitation du réseau
informatique ;

2- bureau des systèmes d'information et de
communication ;

3- bureau de la maintenance du parc informatique. 

Art. 15. � La direction des finances et des moyens
généraux est organisée comme suit :

A/ La sous-direction du budget et de la comptabilité
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau des prévisions budgétaires;

2- bureau de la comptabilité.

B/ La sous-direction des équipements et des marchés
publics comporte deux (2) bureaux :

1- bureau du suivi des opérations d'équipement ;

2- bureau des marchés publics.

C/ La sous-direction des moyens généraux comporte
deux (2) bureaux :

1- bureau de l'approvisionnement ;

2- bureau de la maintenance et de l'entretien. 

D/ La sous-direction de la documentation et des
archives comporte deux (2) bureaux :

1- bureau de la documentation ;

2- bureau des archives.

Art. 16. � La direction de la réglementation et des
affaires juridiques est organisée comme suit :

A/ La sous-direction de la réglementation comporte
trois (3) bureaux :

1- bureau de la législation et de la réglementation
relatives aux activités commerciales ;

2- bureau de la législation et de la réglementation
spécifiques ;

3- bureau de l'évaluation des dispositifs législatifs et
réglementaires.

B/ La sous-direction des analyses juridiques
comporte deux (2) bureaux :

1- bureau du suivi et de la mise en place des instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;

2- bureau de l'étude et de l'évaluation des accords
commerciaux internationaux.

Art. 17. � Sont abrogées les dispositions de l�arrêté
interministériel du 14 Dhou El Kaâda 1425 correspondant
au 26 décembre 2004, modifié et complété, fixant
l�organisation de l�administration centrale du ministère du
commerce en bureaux.

Art. 18. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger le 9 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
2 février 2012

Le ministre
des finances

Karim DJOUDI

Le ministre
du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 17  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27  مايـو سـنة   مايـو سـنة s2013 يـحدs يـحدّد مـبـلغ الـتـعويضد مـبـلغ الـتـعويض
اGــــمـــنــــوح للأعــــضـــاء غــــيــــر اGـــوظــــفــــX في الــــلـــجــــنـــةاGــــمـــنــــوح للأعــــضـــاء غــــيــــر اGـــوظــــفــــX في الــــلـــجــــنـــة

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن وزير التربية الوطنية

sاليةGووزير ا
- �قـتـضى الأمر رقم 06 - 03 اGؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

sالقانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اGــؤرّخ في 15
مـحـرّم عام  1429 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2008 واGـتـضمّن

sالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 66 - 187 اGــــؤرّخ في 2
ربــــــيع الأولّ عـــــام 1386 اGـــــوافق 21 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
واGـــتـــضــــمّن إحـــداث لجـــنــــة وطـــنـــيـــة لــــلـــتـــربـــيــــة والـــعـــلـــوم

sادةّ 15 منهGلا سيّما ا sوالثقافة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 265
اGـؤرّخ في 29 ربــيـع الأوّل عـام 1415 اGـوافق 6 ســبـتــمــبـر
sسنة 1994 الذي يحددّ صلاحيات وزير التربية الوطنية
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةGالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اGادةّ 15 من اGـرسوم
الــتـّــنـــفــــيـــذيّ رقــم 66 - 187 اGـــؤرّخ فـي 2 ربــــــيع الأوّل
sـذكــور أعلاهGـوافق 21 يـونـيــو سـنـة 1966 واGعـــام 1386 ا
يـهــدف هـذا الــقــرار إلى تحـديــد مـبــلغ الــتـعــويض اGـمــنـوح
للأعــضـاء غــيـر اGــوظـفــX في الـلــجـنـة الــوطـنــيـة لــلـتــربـيـة

والعلـوم والثقافـة.
اGــاداGــادّة ة 2 :  : ~ــنح كـل عــضــو غــيـــر مــوظف في الـــلــجــنــة
الوطنية للتربـية والعلوم والثقافة تـعويضا يحدّد مبلغه
بــــخــــمـــــســــة عــــشــــر ألـف ديــــنــــار (15.000 دج) عـن كـل دورة
تعـقـدها الـلـجنـة الـتـنفـيـذيةs طـبـقا لـلـمادةّ 12 من اGـرسوم
رقم 66 - 187 اGـؤرّخ في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1386 اGـوافق

21 يونيو سنة 1966 واGذكور أعلاه.

يـــــــصـــــــرف الـــــــتـــــــعــــــــويض اGــــــــذكـــــــور أعـلاه في حـــــــدود
الاعـتــمـادات المخـصــصـة بــعـنـوان مــيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة

التربية الوطنية.

3 :  : يـــصـــرف الــــتـــعــــويض اGـــذكــــور في اGـــادّة 2 اGــاداGــادّة ة 
أعلاه عـلـى أسـاس ورقـة الحـضـور للاجـتــمـاعـات اGـبـرمـجـة
اGـوقع عليها قـانونا من قبل الأمX الـعامّ للجنـة الوطنية

للتربية والعلوم والثقافة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشّعبية.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

وزير اGاليةوزير اGالية
كرµ جوديكرµ جودي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 21  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  مـــارس ســـنــة   مـــارس ســـنــة s 2013 يـــعـــد s يـــعـــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم

الـقـرار الــوزاري اGـشــتـرك اGـؤرالـقـرار الــوزاري اGـشــتـرك اGـؤرّخ في خ في 20 رجب عـام رجب عـام
1432 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة 2011 الــــذي يــــحــــد الــــذي يــــحــــدّد

تــخـصـصــات الـتــوظـيف والـتــرقـيــة للأسلاك الخـاصـةتــخـصـصــات الـتــوظـيف والـتــرقـيــة للأسلاك الخـاصـة
بالإدارة اGكلبالإدارة اGكلفّة بالتجارة.فة بالتجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sالعامّ للحكومة Xإنّ الأم

sووزير التجّـارة
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـوّال عـــام 1433 اGـوافــق 4 سـبــتـمـبـر سـنــة 2012

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 453
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اGــؤرخّ في 26 صــفــــر عــام 1424 اGــوافـق 28 أبــريـل ســنــة
2003 الــــذي يـــحــــددّ صلاحــــيــــات اGـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 415
اGــؤرّخ في 29 ذي الحــجّــة عــام 1430 اGــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واGــتـضــمّن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اGــطـبق
عـلى اGـوظـفX اGـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اGـكـلـّفة

sادتّان 14 و15 منهGلا سيّما ا sبالتّجارة
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئّـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 20 رجـب عـــام 1432 اGــــوافق 22 يــــونــــيـــــو ســــنـــــة 2011
الــذي يــحـدّد تــخــصــصــات الــتــوظــيف والــتــرقــيــة للأسلاك

sكلفّة بالتّجارةGالخاصة بالإدارة ا



وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اGــــاداGــــادّة الأولى : ة الأولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــممّ الــــقـــرار
الـــــــوزاري اGــــــــشـــــــتــــــــرك اGــــــــؤرّخ في 20 رجـب عــــــــام 1432
اGــوافـق 22 يــونـــيــو ســـنــة 2011 الــذي يـــحــددّ تــخـــصــصــات
الــــتــــــوظــــيف والــــتــــرقـــــــيـــــة للأسلاك الخـــــاصـــــــة بــــالإدارة

اGكلفّـة بالتجّـارة.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : تــعـدّل وتــتــمم اGـادةّ 2 من الــقـرار الـوزاري
اGشـترك اGؤرّخ في 20 رجب عام 1432 اGوافق 22 يـونيو

سنة  2011 واGذكور أعلاهs كما يأتي :
"اGــادةّ 2 : تـــتــمم قــائـــمــة الــتــخـــصــصــات لـــلــتــوظــيف
sكـلّفـة بالـتّجارةGوالترقـية في الأسلاك الخـاصة بـالإدارة ا

كما يأتي :
أ) شعبة قمع الغش :أ) شعبة قمع الغش :

................................................................... -

................................................................... -

................................................................... -

................................................................... -
sبيوتكنولوجيا وعلم الأمراض الجزيئية -

sنظافة ومراقبة ومناهج التحليل -
- نظافة ومراقبة اللحوم والأسماك.

ب) شعبة اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :ب) شعبة اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
................................................................... -

sمحاسبة وجباية -
sتسـويـق -

s(مناجمنت) إدارة الأعمال -
sقانون الأعمال -

sمحـاسبـة -
sمـالـيّة -

sتجارة دولية -
sدراسة وبحوث تجارية -

sاقتصاد وتنمية -
sاقتصاد تطبيقي -

sؤسساتGاقتصاد وتسيير ا -
sاقتصاد دولي -

sتحليل اقتصادي -
sماليةّ وبنوك sنقود -

sؤسسةGاقتصاد ا -
sاقتصاد مالي -

sتسيير الأعمال -
sمحاسبة وتسيير مالي للمؤسسات -

sتسيير عمومي -

sمراقبة وتسيير مالي للمؤسسات -
- محاسبة ومالـيّة".

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 4 مارس سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 8 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 24
سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة s2012 يحدد القـائمة الاسمية لأعضاءs يحدد القـائمة الاسمية لأعضاء

اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في 8 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1433
اGـوافق 24 سـبــتـمـبـر سـنـة s2012 تحـدد الـقـائــمـة الاسـمـيـة
لأعـضــاء الـلــجـنــة الـوطــنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيــةs تـطــبـيــقـا
لأحـكـام اGادة 5 من اGـرسـوم التـنـفـيذي رقم 05-67 اGـؤرخ
في 20 ذي الحــجــة عـام 1425 اGـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واGـتــضـمن إنــشـاء الــلـجــنـة الــوطـنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة
وتحـــديــــد مـــهــــامـــهـــا وتـــــنـــظــــيـــمــــهـــاs تحت رئـــــاســــة وزيـــــر

التـجارة أو �ـثـلـهs كما يأتي :
السيدةs الآنسة والسادة:

sـــثـل وزيـــر الــــشـــؤون الخــــارجـــيـــة� sنــــادر الـــوافـي -
sعضوا

- عــــلي عـــــبــــدهs �ــــثـل وزيــــر الــــفـلاحــــة والــــتـــــنــــمــــيــــة
sعضوا sالريفية

- جـــمــــال الــــدين شــــوتــــريs �ـــثـل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
sـتـوسـطـة وتـرقـيـة الاسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا

sعضوا
- مــــحـــمــــد الحــــاجs �ـــثـل وزيـــر الــــصــــحـــة والــــســــكـــان

sعضوا sستشفياتGوإصلاح ا
- نـايلـة بن أعرابs �ثـلة وزيـر التـهيـئة الـعمـرانية

sعضوا sدينةGوالبيئة وا
- نــــوال عــــنـــقــــاقs �ـــثــــلـــة وزيــــر الــــصـــيــــد الـــبــــحـــري

sعضوا sوارد الصيديةGوا
- لخـــضـــر مــكـــيـــمـــانs �ـــثل وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي

sعضوا sوالبحث العلمي
sعضوا sاليةGثل وزير ا� sمحمد وارث -

sـــائـــيـــةGـــوارد اGـــثل وزيـــر ا� sهــــجـــرسي فـــاضـــلـي -
sعضوا

- زكـي حــــــريـــــــزs �ــــــثـل الــــــفــــــدرالـــــــيــــــة الجـــــــزائــــــريــــــة
للمستهلكsX عضوا.
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Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale ;

Vu le décret n° 66-187 du 21 juin 1966 portant création
d'une commission nationale pour l'éducation, la science et
la culture, notamment son article 15 ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 15 du décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de
l'indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de
la commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.

Art. 2. � Il est alloué à chaque membre non
fonctionnaire de la commission nationale pour l'éducation,
la science et la culture, une indemnité dont le montant est
fixé à quinze mille dinars (15.000 DA), pour chaque
session du comité exécutif, confomément à l'article 12 du
décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé.

L'indemnité citée ci-dessus est servie dans la limite des
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement du
ministère de l'éducation nationale.

Art. 3. � L'indemnité, visée à l'article 2 ci-dessus, est
servie sur la base d'une feuille de présence aux réunions
programmées dûment visée par le secrétaire général de la
commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  17  Rajab  1434  correspondant  au
27 mai 2013.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434
correspondant au 4 mars 2013 modifiant et
complétant l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce. 

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ; 

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ; 

Vu l'arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour
le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques
de l'administration chargée du commerce ;

Arrêtent :  

Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de
modifier et compléter l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités
pour le recrutement et la promotion dans les corps
spécifiques de l'administration chargée du commerce. 

Art. 2. � L'article  2  de  l'arrêté  interministériel  du
20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est
modifié et complété comme suit : 

« Art. 2. � la liste des spécialités, pour le recrutement
et la promotion dans les corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce est complétée
comme suit : 

a � filière de la répression des fraudes : 

� ............................................................... ,

� ............................................................... ,

Le ministre de l'éducation
nationale

Abdellatif BABA AHMED

Le ministre des
finances

Karim DJOUDI



� ............................................................... ,

� ............................................................... ,

� biotechnologie et pathologies moléculaires, 

� hygiène, inspection et méthodes d'analyse,

� hygiène et inspection des viandes et du poisson. 

b � filière de la concurrence et enquêtes
économiques : 

� ............................................................... ,

� comptabilité et fiscalité,

� marketing,

� management, 

� droit des affaires, 

� comptabilité,

� finances,

� commerce international,

� étude et recherches commerciales,

� économie et développement,

� économie appliquée,

� économie et gestion des entreprises,

� économie internationale,

� analyses économiques, 

� monnaie, finances et banque,

� économie de l'entreprise,

� économie financière,

� gestion des affaires,

� comptabilité et gestion financière des entreprises,

� gestion publique,

� contrôle et gestion financière des entreprises,

� comptabilité et finance ».

Art. 3. � le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au
4 mars 2013.

Pour le secrétaire général du
Gouvernement et par délégation

le directeur général de la
fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre du
commerce

Mustapha BENBADA

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24  septembre  2012  fixant  la  liste  nominative
des membres du comité national du codex
alimentarius.

����

Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24 septembre 2012, la liste nominative des membres du
comité national du codex alimentarius est fixée, en
application des dispositions de l�article 5 du décret
exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 30 janvier 2005 portant création du
comité national du codex alimentarius et fixant ses
missions et son organisation, et sous la présidence du
ministre du commerce ou de son représentant, comme
suit :  

� M. Nader Elouafi, représentant du ministre des
affaires étrangères, membre ; 

� M.  Ali  Abda,  représentant  du  ministre  de
l'agriculture    et    du    développement    rural,
membre ;  

� M. Djamel Eddine Choutri, représentant du
ministre de l'industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l'investissement,
membre ; 

� M. Mohamed Lhadj, représentant du ministre de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ; 

� Melle Naïla Benarab, représentante du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la
ville, membre ; 

� Mme Naouel Ankak, représentante du ministre
de   la   pêche   et   des   ressources   halieutiques,
membre ; 

� M. Lakhdar Mekimene, représentant du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
membre ; 

� M. Mohamed Ouaret, représentant du ministre des
finances, membre ; 

� M.  Hadjersi  Fadli,  représentant  du  ministre  des
ressources en eau, membre ; 

� M.  Zaki  Hariz,  représentant  de  la  fédération
algérienne des consommateurs, membre.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 3   ربـــيع الــــثـــاني عـــام    ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434
XعـيXيـتضـمّن الـتن الـتّعـي r يـتضـم r 2013 ـوافق 14  فـبـرايـر سـنة   فـبـرايـر سـنةGـوافق اGا

بوزارة السبوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يـــعـــيّن الـــسـّـادة

الآتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران :
- مـــحـــمـــد ريــــالr مـــفـــتـــشــــا بـــاGـــفـــتـــشـــــيـــة الـــعـــامـــــة

rللعمـران والبنـاء
- بــــــوبـــــــكـــــــر حــــــوحـــــــوr نـــــــائب مـــــــديـــــــر لــــــلـــــــدّراســــــات

rوالاستشــراف
- عــبــد الـــقــادر بــلــحــواجـبr نــائب مــديـــر لــلــمــراقــبــة

ووضـع اGقاييس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 3   ربـــيع الــــثـــاني عـــام    ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1434
Xن تـعــيـXيـتــضــمّن تـعــيـ r يـتــضــم r 2013 14  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 
اGديـر الـعـاماGديـر الـعـامّ لديـوان الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقاري لديـوان الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقاري

في ولاية سعيدة.في ولاية سعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عــام 1434 اGــوافق 14 فــبـــرايــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسـّــيــد
حميـد بوشاقـورr مديرا عـاما لديـوان الترقـية والتـسيير

العقاري في ولاية سعيدة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع الأو  ربــــــيع الأوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن الـتـعـيـXيـتـضــمّن الـتـعـيـ r يـتـضــم r 2013 ـوافق 4  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـةGـوافق اGا

بوزارة الشباب والرياضة.بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرخّ في 23 ربــيع الأوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 تـــعـــيّن الآنـــســة

والسيّد الآتي اسماهما بوزارة الشباب والرياضة :
- مــــحـــــمــــد جـــــراويr مــــديـــــر مــــتـــــابــــعـــــة اGــــؤســـــســــات

rالرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة
- ســامـــيـــة حـــاج عـــيـــسىr نـــائـــبــة مـــديـــر لـــلـــتـــقــيـــيس

وصيانة اGنشآت القاعدية والتجهيزات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع الأو  ربــــــيع الأوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـــديــــــــر الـــشـــبــــــــاب والـــريـــاضـــــــــة في ولايـــــــــةمـــديــــــــر الـــشـــبــــــــاب والـــريـــاضـــــــــة في ولايـــــــــة

بـــرج بوعـريـريج.بـــرج بوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرخّ في 23 ربــيع الأوّل
عــام 1434 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسـّــيـــد
يـــوسف فـــرادr مـــديــرا لـــلـــشـــبـــاب والـــريـــاضــــة فـي ولايــــة

بــرج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع الأو  ربــــــيع الأوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2013 ــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة   فــبـــرايــر ســـنــةGــوافق اGا
مـفــتش بـوزارة الــصـنــاعـة واGــؤسـســات الـصــغـيـرةمـفــتش بـوزارة الــصـنــاعـة واGــؤسـســات الـصــغـيـرة

واGتوسطة وترقية الاستثمار.واGتوسطة وترقية الاستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرخّ في 23 ربــيع الأوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة 2013 يعينّ السّيد محمد
رقـيـقr مـفـتـشـا بـوزارة الـصـنـاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

واGتوسطة وترقية الاستثمار.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 27 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 15 غــشت غــشت
سـنة سـنة r2012 يـحـدد �وذج بـطـاقة الـتـفويض بـالـعمـــلr يـحـدد �وذج بـطـاقة الـتـفويض بـالـعمـــل
XـنتـمGا Xو كـيفـيـات إصدارهـا و سـحبـهـا للـمـوظفـXـنتـمGا Xو كـيفـيـات إصدارهـا و سـحبـهـا للـمـوظفـ

للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة.للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة
- �ــقــتــضى الأمــر رقم 06-03 اGـؤرخ في 15 جــمــادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 و اGتضمن

rالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اGـؤرخ
في 14 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيG2010 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اGــوافق 21 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2002

rالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 09-415 اGؤرخ
في 29 ذي الحـجة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبـر سنة 2009
XـــوظــــفـــGـــطــــبق عــــلـى اGـــتــــضــــمن الــــقـــانــــون الخــــاص اGو ا

rكلفة بالتجارةGللأسلاك الخاصة بالإدارة ا XنتمGا



23 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ

6 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

يقرر مايأتي:يقرر مايأتي:

اGـادة الأولى:اGـادة الأولى: تـطـبـيـقـا لأحـكـام اGـادة 10 من اGـرسـوم
التـنفـيذي رقم 09-415 اGؤرخ في 29 ذي الحـجة عام 1430
اGــوافق 16 ديــســمــبــر ســنـة 2009 و اGــذكــور أعلاهr يــهــدف
هـــذا الـــقــرار إلـى تحـــديــد �ـــوذج بـــطـــاقــــــــة الـــتــفـــويــــض
Xبـــالــعــمـــل و كـــيــفــيــات إصــدارهـــا و ســحــبــهــا لـــلــمــوظــفــ

اGنتمX للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة.

2: الـــتـــفـــويـض بـــالـــعـــمل يـــتـــمــــثل في بـــطـــاقـــة اGــادة اGــادة 
بـيـضــاء الـلـون من ورق مــقـوى أمـلس مـســتـطـيــلـة الـشـكل
طــــولــــهـــا 13,8 سـم و عــــرضــــهــــا 11 سم يــــقــــطــــعــــهــــا خــــطـــــان
مـــتــوازيــــــــان بــالأخـــضـــــر و الأحـــمــر �ـــتــدان من الحـــافــة
الــعـلـيــا من الجـهــة الـيـســرى إلى غـايــة الحـافـة الــسـفـلى من
الجــهــة الــيــمــنى بــحــيـث �ــكن طــيــهــا في الــوسطr ويــرفق

�وذج البطاقة بهذا القرار.

اGـادة اGـادة 3: تـصـدر اGـديـريـة اGـكـلـفـة بـاGـوارد الـبـشـريـة
بــالإدارة اGــركـــزيــة لــوزارة الــتـــجــارة بــطــاقـــة الــتــفــويض
بـالــعــمل لـلــمــوظـفــX اGـنــتــمـX للأسـلاك الخـاصــة بـالإدارة

اGكلفة بالتجارة.

4: : تـصدر بـطـاقة الـتـفويض بـالـعمل بـنـاء على اGادة اGادة 
الوثائق الآتية:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

- نـســخــة من قــرار أو مـقــرر الــتـرســيم في الــرتــبـة
rحسب الحالة

rXنسخة من محضر أداء اليم -

تجديد البطاقة:تجديد البطاقة:

أ - حالة ترقية اGوظف:أ - حالة ترقية اGوظف:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

rنـســخــة من قـرار أو مــقـرر الــتــرقـيــة قي الـرتــبـة -
rحسب الحالة

rبطاقة التفويض بالعمل القد�ة -

ب - حالة الضياع:ب - حالة الضياع:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

- نـسـخــة من قـرار أو مـقــرر الـتــرسـيم أو الـتــرقـيـة
rحسب الحالة rفي الرتبة

rXنسخة من محضر أداء اليم -

- نــــســــخــــة من الــــتــــصــــريـح بـــالــــضــــيــــاع مــــحــــرر من
rؤهلةGصالح اGا

ج - حالة الإتلاف:ج - حالة الإتلاف:

rصورتان (2) شمسيتان للمعني -

- نـسـخــة من قـرار أو مـقــرر الـتــرسـيم أو الـتــرقـيـة
rحسب الحالة rفي الرتبة

rتلفةGبطاقة التفويض بالعمل ا -

rXنسخة من محضر أداء اليم -

Xــســتــخــدمــة لــلــمــوظــفـGــادة 5: تــســحب الــهــيــئــة اGــادة اGا
بـطـاقــة الـتـفـويـض بـالـعـمـل بـصـفـة نــهـائـيــة أو مـؤقـتـة في

الحالات الآتية :

1 - السحب بصفة نهائية: - السحب بصفة نهائية:

rالإحالة على التقاعد -

rالاستقالة -

rالتسريح -

rالعزل -

- الوفاة

2 - السحب بصفة مؤقتة: - السحب بصفة مؤقتة:

rالتوقيف عن العمل -

rالإحالة على الاستيداع -

rالانتداب خارج قطاع وزارة التجارة -

rدىGعطلة مرضية طويلة ا -

rوضعية الخدمة الوطنية -

اGادة اGادة 6: : بـطاقـة التـفويض بـالعـمل بطـاقة شـخصـيـة
و لا �ـكن استـعمـالهـا إلا من صاحـبهـا و في حالـة ضيـاعها

يجب على صاحبها إخطار السلطات المختصة فورا.

اGـادة اGـادة 7: يــنـشــر هــذا الـقــرار في الجــريـدة الــرسـمــيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـالجـزائـر في 27 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 15
غشت سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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الجمهورية الجزائرية
الد�قراطية الشعبية

ــــــــــــــــــــــــ

تــفــويـــض بــالــعـمـلتــفــويـــض بــالــعـمـل
ـــــــــــــــــــــــ

إن وزير التجارة و�وجب الصلاحيات المخولة له

يعX السيد (ة) : ......................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

يـطــلب وزيـر الــتـجـارة من الــسـلــطـات الـرســمـيـة اGــدنـيــة والـعـســكـريـة
rــســمى بـــصــفــته أعلاهGـــوظف اGالاعـــتــراف والــعــمل عـــلى الاعــتــراف بــا
حــيث مــا تـقــدم وإعــطـائـه يـد اGــســاعـدة والــدعم والحــمــايـة في كـل مـا له

علاقة �هامه.

الجزائر في ........................

اGلحقاGلحق
�وذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفX اGنتمX للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة�وذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفX اGنتمX للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة

وجه البطاقةوجه البطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التجارة
ـــــــــــــــــ

Xأداء اليمXأداء اليم
ـــــــــــــــــ

في ..........................................
مقيدة في دفترمقيدة في دفتر

التسجيل
رقم : ........................................

ظهر البطاقةظهر البطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمهورية الجزائرية
الد�قراطية الشعبية

ــــــــــــــــــــ

وزارة التــــــجارةوزارة التــــــجارة
ــــــــــــــــــــ

بطـــــــاقةبطـــــــاقة
تــفــويـــض بــالــعـمـلتــفــويـــض بــالــعـمـل

ــــــــــــــــــــ
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté  du  27  Ramadhan  1433  correspondant  au
15 août 2012 fixant le spécimen de la carte de
commission d'emploi ainsi que les modalités de
délivrance et de retrait pour les fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce. 

����

Le ministre du commerce, 

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 15 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethani 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n°  02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ; 

Arrête :

Article 1er. �  En application des dispositions de
l'article  10  du  décret  exécutif  n°  09-415  du  29  Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le spécimen
de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités
de délivrance et de retrait pour les fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce. 

Art. 2. � La carte de commission d'emploi est une carte
rectangulaire en papier carton blanc et lisse d'une
longueur de 13.8 cm et d'une largeur de 11cm, frappée par
deux traits parallèles vert et rouge qui s'étendent de
l'extrémité supérieure gauche vers l'extrémité inférieure
droite, pliable en deux, dont le spécimen est annexé au
présent arrêté. 

Art. 3. � La carte de commission d'emploi est délivrée
par la direction chargée des ressources humaines de
l'administration centrale du ministère du commerce, aux
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce. 

Art. 4. � La carte de commission d'emploi est délivrée
sur la base des documents suivants : 

� deux (2) photos d'identité de l'intéressé ; 

� une copie de l'arrêté ou de la décision de
confirmation dans le grade, selon le cas ; 

� une copie du procès-verbal de prestation de serment. 

Pour le renouvellement de la carte : 

A- cas de promotion du fonctionnaire : 

� deux (2) photos d'identité de l'intéressé ; 

� une copie de l'arrêté ou de la décision de promotion
dans le grade, selon le cas ;

� l'ancienne carte de commission d'emploi. 

B- cas de perte :

� deux (2) photos d'identité de l'intéressé ; 

� une copie de l'arrêté ou de la décision de promotion
ou de confirmation dans le grade, selon le cas ;

� une copie du procès-verbal de prestation de serment ;

� une copie de la déclaration de perte délivrée par les
autorités habilitées. 

C- cas de détérioration de la carte : 

� deux (2) photos d'identité de l'intéressé ; 

� une copie de l'arrêté ou de la décision de promotion
ou de confirmation dans le grade, selon le cas ; 

� l'ancienne carte de commission d'emploi détériorée ; 

� une copie du procès-verbal de prestation de serment. 

Art. 5. � L'employeur procède au retrait définitif ou
temporaire de la carte de commission d'emploi dans les
cas suivants :

1- Retrait définitif : 

� admission à la retraite ; 

� démission ; 

� licenciement ; 

� révocation ; 

� décès. 

2- Retrait temporaire :

� suspension du travail ; 

� mise en disponibilité ; 

� détachement hors secteur du commerce ; 

� congé de maladie de longue durée ; 

� position de service national. 

Art. 6. � La carte de commission d'emploi est une carte
personnelle, elle ne peut être utilisée que par son titulaire,
en cas de perte le titulaire doit en informer immédiatement
les autorités compétentes. 

Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15
août 2012. 

Mustapha BENBADA.
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MINISTERE DU COMMERCE

Prestation de serment
���

Le : ............................................

Enregistrée

Sous   le   n° .............................

République Algérienne
Démocratique et Populaire

����

Commission d�emploi

Le ministre du commerce en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

Nomme, M. ou Mme : .....................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Le ministre du commerce demande à l�autorité officielle civile et
militaire de la reconnaissance du fonctionnaire nommé ci-dessus, là
ou il se trouve, de lui apporter l�assistance, le soutien et la protection
en relation avec ses missions.

Alger, le.............................................

Verso

République Algérienne
Démocratique et Populaire

����

Ministère du commerce
����

Carte de commission d�emploi
����

ANNEXE

Spécimen de la carte de commission d�emploi pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques
de l�administration chargée du commerce

Recto

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Arrêté  du  16 Rabie El Aouel 1434 correspondant au
28 janvier 2013 modifiant l�arrêté du 7 Rabie
El Aouel 1433 correspondant au 15 mars 2012
portant mise en place de la commission sectorielle
des marchés du ministère de l�habitat et de
l'urbanisme et désignation de ses membres.

����

Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et
complété, portant organisation de l'administration centrale
du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;

Vu l�arrêté du 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la
commission sectorielle des marchés du ministère de
l�habitat et de l'urbanisme ainsi que la désignation de ses
membres ;

Arrête :

Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de
modifier  les  dispositions  de   l'article  2  de  l'arrêté  du
7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 15 mars 2012,
susvisé, comme suit : 

« M. Abdellah Chaâbane ( chef de bureau ) est désigné
en qualité de membre suppléant, représentant le ministre
chargé du commerce, en remplacement de M. El Aid
Kermache. 

.......................( le reste sans changement ).................... »
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1989 واHـتــضــمن الــقــانــون الأســاسي الخــاص اHـطــبق عــلى

الـعـمـال اHـنـتـمـW إلى الأسلاك الخـاصـة في الإدارة اHـكـلـفة
rبالتجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-224 اHؤرخ
في  7 جــمـادى الأولى عـام  1410 اHـوافق 5 ديــسـمـبــر سـنـة
1989 واHـتــضــمن الــقــانــون الأســاسي الخــاص اHـطــبق عــلى

الــعــمــال اHـنــتــمــW إلى الأسلاك اHــشـــتــركــة لــلــمــؤســسـات
rتممHعدل واHا rوالإدارات العمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جـمـادى الأولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الـذي يــحـدد شــروط إدارة الأملاك الخـاصــة و الـعــامـة

التابعة للـدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلكr اHعدّل
rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-293 اHؤرخ
في 5 جــمـادى الأولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 و اHـتعلق بكيـفيات تنـظيم اHسابقـات والامتحانات

و الاخــــــتـــــبـــــارات اHــــــهـــــنـــــيــــــة في اHــــــؤســـــســـــات و الإدارات
rتممHعدّل واHا rالعمومية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-92 اHـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHتـعـلق بتـكوين اHـوظـفW وتحـسW مـسـتواهم  و تجـديد

  rتمّمHعدّل  واHا rمعلوماتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-412 اHؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اHــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاتجــة عن
rؤسسات الـعموميةHالخـدمات و الأشغال الـتي تقوم بهـا ا

rزيادة على مهمتها الرئيسية
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 453-02
اHـؤرخ في17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـســمــبـر ســنـة

r2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة الأولى :  الأولى :  ينشأ مركز تكوين متخصص يسمى
"مــــركــــز تــــكــــوين أعــــوان الـــــرقــــابــــة  في وزارة الــــتــــجــــارة

وتحسW مستواهم " و يدعى في صلب النص "اHركز". 

مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 07 -  - 192  مــــؤر  مــــؤرخّ في خ في 2  جـــمـــادى  جـــمـــادى
r2007 ــوافق 17  يــونــيــو ســنـة   يــونــيــو ســنـةHــوافق  اHالــثــانــيــة عـام الــثــانــيــة عـام 1428  ا
يــتــضــمـن إنــشـاء مــركـز تـكــوين أعـوان الــرقـابـة فييــتــضــمـن إنــشـاء مــركـز تـكــوين أعـوان الــرقـابـة في
وزارة الــــتـــجـــارة وتحـــســـW مــــســـتـــواهم وتــــنـــظـــيـــمهوزارة الــــتـــجـــارة وتحـــســـW مــــســـتـــواهم وتــــنـــظـــيـــمه

وسيرهوسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومة
 rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rتمّمHعدلّ واHا rالاقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 rّتممHعدلّ واHا rبعلاقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرّم عـام 1411 اHـوافق 15 غــشت ســنـة 1990 و اHــتــعـلق

rتممHعدل و اHا rبالمحاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rالمحاسبة
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
- و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 85-59 اHــؤرخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مـارس سـنة 1985 و اHـتـضمن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rوالإدارات العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-172 اHـؤرخ
في 18 جــمــادى الأولى عــام  1428 اHــوافق  4 يــونــيــو ســنـة

rرئيس الحكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-173 اHـؤرخ
في 18 جــمــادى الأولى عــام  1428 اHــوافق  4 يــونــيــو ســنـة

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-207 اHؤرخ
في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1410 اHـوافق 14 نـوفــمــبـر ســنـة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
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اHـاداHـادةّ ة 2 : : اHـركـز مـؤسـسـة عـمـوميـة ذات طـابع إداري
يتمتع بالشخصية اHعنوية  والاستقلال اHالي.

يـــــــوضع اHـــــــركـــــــز تحت وصـــــــايــــــة الـــــــوزيـــــــر اHــــــكـــــــلف
بالتجارة. ويحدد مقره بالجزائر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHوضوع و اHهاماHوضوع و اHهام

اHاداHادةّ ة 3 :  : تتمثل مهام اHركز فيما يأتي :
- تــــكــــوين  مــــوظــــفي وزارة الــــتــــجــــارة في مــــيــــادين
اHنـافـسـة واHـمـارسـات التـجـاريـة ومـراقـبـة الجـودة و قمع
الــغـش وتـنــظــيم الأنــشــطــة الــتــجـاريــة و تــرقــيــة الــتــجـارة

rمستواهم Wو تحس rالخارجية
- ضـمان تكـوين متخـصص للموظـفW الذين هم في

rالأساسية Wوضعية خدمة وفقا للقوان
- تــنــظــيـم الــتــكــوين اHــتــواصل و تجــديــد مــعــلــومــات
الأعوان التقنـيW الذين هم في وضعية خدمة في مصالح

rالتفتيش و المخابر
- تـنــظــيم الامــتـحــانــات و الاخـتــبـــارات اHـهــنــيـة في
إطـــار الــتـــوظـــيف الخـــارجي و الـــداخــلي لــصـــالح الــعــمــال

rللأسلاك التقنية للمراقبة WنتمHا
- تنظـيم التـظاهـرات ذات الطـابع التـقني والـعلمي

  rرتبطة �يادين اختصاصهHو البيداغوجي ا
- ضمـان تحـقيق كل دراسـة أو بـحث مرتـبط �ـيدان

rاختصاصه
- الـــقـــيــام بـــنـــشــر المجـلات واHــطـــويـــات و الــنـــشــرات

rرتبطة بنشاطهHتخصصة اHا
- اHـشــاركـة عــلى اHـســتـويــW الـوطــني و الـدولي مع
اHؤسسات اHماثـلةr في عمليات التعاون اHرتبطة �جال

rنشاطه
- إنــــشــــاء و تــــســــيــــيـــر بــــنـك اHــــعـــلــــومــــات و اHــــراجع

التقنية التي تغطي مجمل أنشطته.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : فـي إطــــار مــــهــــامـهr �ــــكـن اHــــركــــز الــــقــــيــــام
�ـــقــابلr بـــأعـــمــال و خـــدمــات مـــرتـــبــطـــة بــأنـــشــطـــته وفـــقــا

للتنظيم اHعمول به.

5 :  : يـــمـــكن الـــمـــركـــز فـي إطـار الأعــمــال الــتي اHـاداHـادةّ ة 
يـقوم بهـا أن يسـتعـW بالـكفاءات الـوطنـية و/ أو الـدولية

.WعHيدان اHالمختصة في ا

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم و التسييرالتنظيم و التسيير

6 :  : يــســيــر اHــركــز مــديــر عــام و يــزود �ــجــلس اHـاداHـادّة ة 
توجيهي و �جلس بيداغوجي و تقني.

القسم الأولالقسم الأول
المجلس التوجيهي المجلس التوجيهي 

اHاداHادّة ة 7 :  : يـرأس المجلس الـتوجـيهي اHـذكور في اHادة
6 أعلاهr الوزير اHكلف بالتجارة  أو �ثلهr و يتكون من

�ثل عن :
rكلف بالداخلية و الجماعات المحليةHالوزير ا -

rكلف بالفلاحةHالوزير ا -
rكلف بالصحةHالوزير ا -

rكلف بالصناعةHالوزير ا -
rاليةHكلف باHالوزير ا -

- الـــوزيــــر اHــــكـــلـف بـــالــــتــــعـــلــــيم الــــعـــالـي و الـــبــــحث
rالعلمي

 rWهنيHكلف بالتكوين و التعليم اHالوزير ا -
- الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحــــري و اHـــوارد

rالصيدية
rكلف بالسياحةHالوزير ا -

rكلفة بالوظيفة العموميةHالسلطة ا -
- مجلس اHنافسة.

يــحــضــر اHــديـــر الــعــام لــلــمــركـــز و عــضــو من المجــلس
الــبــيـداغــوجـي و الـتــقــني اجــتــمــاعــات المجــلس الــتــوجـيــهي

بصوت استشاري.
يــــتــــولى أمــــانــــة المجــــلس الــــتــــوجــــيــــهي الأمــــW الــــعـــام

للمركز. 
�ـكن المجلس التـوجيهي الاسـتعانـة بأي شخص �كن

أن يفيده في اHسائل اHتعلقة �هامه.

8 :  : يــعــW أعـضــاء المجــلس الــتـوجــيــهي لـلــمــركـز اHـاداHـادّة ة 
بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــســلــطــات الــتي يــنــتــمــون إلــيــهــا
بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة Hدة ثلاث (3) سنوات

قابلة للتجديد مرة واحدة. 

اHـاداHـادّة ة 9 :  : في حـالـة انقـطـاع عـهـدة أحـد أعـضـاء المجلس
التوجيهيr يتم تعـيW عضو جديد للفترة اHتبقية بنفس

الأشكال. 

اHاداHادّة ة 10 :  :  يـجتـمع المجلس التـوجيـهي مرتW (2) في
السنة في دورة عاديةr بناء على استدعاء من رئيسه.

و �ــكن أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عــاديـة بــطـلب من
الــســلــطــة الــوصــيــة أو مـن اHــديــر الــعــام أو من ثــلــثي(3/2)

أعضائه.
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تـــرسـل الاســـتـــدعــــاءات الـــفـــرديـــة الــــتي تحـــدد جـــدول
الأعمالr مـرفقـة بوثـائق العـمل إلى أعضـاء المجلس خـمسة

عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. 
rـكن تـقلـيص هـذا الأجل في الـدورات غـيـر الـعـادية�

دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : لا تـــصح مـــداولات المجــلس الـــتــوجـــيــهي إلا
بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

وإذا لـم يـــــكـــــتـــــمـل  الـــــنـــــصــــــابr يـــــجـــــتـــــمـع المجـــــلس
الـتــوجـيـهـي بـعـد اســتـدعـاء ثــان  في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام
وتـــــصح مـــــداولاته حـــــيـــــنــــئـــــذ مــــهـــــمـــــا يــــكـن عــــدد الأعـــــضــــاء

الحاضرين.
يـصــوت عـلى  اHــداولات بـالأغـلــبـيـة الــبـســيـطـة و في
حــــالـــــة تــــســــاوي عـــــدد الأصــــواتr يــــكـــــون صــــوت الـــــرئــــيس

مرجحا.

12 :  : تـــدّون مـــداولات المجــــلس الـــتـــوجــــيـــهي في اHــاداHــادةّ ة 
محاضر و تـسجل في دفتر خاص مـرقم و يوقعه الرئيس

و اHدير العام للمركز.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  :  يــــتـــداول المجــــلس الــــتــــوجـــيــــهي فـي إطـــار
الــتـنــظــيم اHــعـمــول به في كـل الـقــضــايـا الــتي تــهم اHــركـز

وعلى الخصوص فيما يأتي:
rالنظام الداخلي -

rركزHآفاق تطوير ا -
rركز وسيرهHتعلقة بتنظيم  اHسائل اHا -

rركزHبرنامج عمل ا -
r ركزHمشاريع ميزانية ا -

rوارد البشريةHالمخطط السنوي لتسيير ا -
 rاتفاقيات واتفاقات التعاون -

rالهبات و الوصايا -
rالاقتناءات أو تأجير البنايات -

- اHــوافـــقــة عــلـى الحــصـــيــلـــة الــســنـــويــة لـــلــنـــشــاطــات
والحـسـاب الإداري و حـسـاب التـسـيـيـر الـذي يـقـدمه اHـدير

rالعام للمركز
- قـــــبــــــول الإعـــــانــــــات من اHــــــنـــــظـــــمــــــات الـــــوطــــــنـــــيـــــة

والأجنبية.
يـدرس المجــلس الــتـوجــيــهي و يـقــتــرح كل الإجـراءات
الـــكــفــيــلــة بــتــحــســـW عــمل اHــركــز و تــمــكـــيــنه من تحــقــيق

أهدافه.
يــــعــــرض اHــــديـــر الــــعــــام جــــمــــيـع اHــــســـائـل الــــتي تــــهم

نشاطات اHركز على المجلس التوجيهي لأخذ رأيه. 

اHـاداHـادةّ ة 14 :  : تـكـون مـداولات المجــلس الـتـوجـيــهي قـابـلـة
لـــلـــتـــنــفـــيـــذ بـــعــد ثـلاثــW (30) يـــومـــا مـن إرســـال مـــحـــاضـــر
الاجــتــمـــاعــات إلى الــســـلــطــة الـــوصــيــة إلا في حـــالــة تــقــد¢

اعتراض صريح خلال هذا الأجل. 

15 :  : لا تـــصـــبـح مـــداولات المجـــلـس الـــتـــوجــــيـــهي اHــاداHــادّة ة 
اHـتــعـلـقــة بـاHــيـزانـيــة و الحـســاب الإداري و قـبـول الــهـبـات
والوصـايـاr قابـلـة للـتـنفـيذ إلا بـعـد اHوافـقـة الصـريـحة من

الوزير اHكلف بالتجارة.

القسم الثاني القسم الثاني 
اHدير العاماHدير العام

16 :  : يعـW اHديـر الـعام لـلمـركز وفـقـا للـتنـظيم اHاداHادّة ة 
اHعمول به و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 

17 :  : يـــتـــولـى اHـــديـــر الـــعـــام مـــســـؤولـــيـــة ســـيــر اHــاداHــادّة ة 
وتسيير اHركز و هو الآمر بصرف النفقات و اHوارد.

و بهذه الصفة :
- يــــقـــوم بــــإعــــداد اHــــيــــزانـــيــــة و يـــتـــــولى الالــــــتــــزام
بـالــنــفــــقـات و الأمـر بــصــرفـــهــا فــي حــدود الاعـــتــمــادات

rالـمـقـررة
- يـبــرم جــمــيع الــصــفــقــات و الاتـفــاقــيــات و الــعــقـود

rعمول بهHوالاتفاقات في إطار التنظيم ا
rيقوم بإعداد الحساب الإداري للمركز -

- �ـــثل اHـــركـــز أمـــام الـــقـــضــــاء و في جـــمـــيع أعـــمـــال
rدنيةHالحياة ا

- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
rركزHا

- يعـW اHـستـخـدمW الـذين لم تـتقـرر طـريقـة أخرى
rفيها في إطار القانون الأساسي الذي يحكمهم Wللتعي

- يُحضرّ اجتماعات المجلس التوجيهي و يسهر على
rتنفيذ قراراته

- يــعــد الــتــقــريـــر الــســنــوي للأنــشــطــة و يــرســله إلى
الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه.    

18 :  : يــحــدد الــتــنـظــيم الإداري لــلــمــركــز بــقـرار اHـاداHـادةّ ة 
مـشـترك بـW الـوزير اHـكـلف بـالتـجـارة و الوزيـر اHـكلف

باHالية  والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

اHاداHادةّ ة 19 :  : يساعد اHدير العام للمركز : 
- أمـW عام مـكـلف بالـتـنسـيق بـW اHصـالح الإدارية

rو التقنية للمركز
rعلوماتHمدير برامج التكوين و تجديد ا -
rساعدةHمدير الدراسات والاستشارة و ا -

- مدير الوثائق و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
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اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـعـW الأمـW الـعـام و اHـديـرون بـقـرار من
الــوزيـر اHــكــلف بــالــتـجــارة بــنــاء عـلى اقــتــراح من اHــديـر

العام للمركز و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

القسم الثالث القسم الثالث 
المجلس البيداغوجي و التقني المجلس البيداغوجي و التقني 

21 :  : يــتــكــون المجــلس الــبــيــداغــوجي و الــتــقــني اHـاداHـادةّ ة 
: Wللمركز من الأعضاء الآت

- اHــــديــــر اHــــكـــلـف بــــالــــتـــكــــويـن بـــالــــوزارة اHــــكــــلــــفـــة
rرئيسا rبالتجارة

 rدير العام للمركزHا -
- اHـــــديـــــر اHــــــكـــــلف بـــــبــــــرامج الـــــتـــــكــــــوين و تجـــــديـــــد

rركزHعلومات باHا
- اHـدير اHكـلف بالدراسـات والاستشـارة واHساعدة

rركزHبا
- اHـــــديــــر اHـــــكــــلـف بــــالـــــوثــــائـق و تــــقـــــنــــيـــــات الإعلام

rركزHوالاتصال با
- أربعة (4) مكونW باHركز ينتخبهم زملاؤهم.

�ـــكن المجــلـس أن يــســـتـــعـــW بــأي شـــخص يـــفـــيــده في
مهامه بالنظر إلى كفاءاته.

WـــمـــثـــلــH22 : : تـــكــون مـــدة الـــعـــهـــدة للأعـــضـــاء ا اHــاداHــادةّ ة 
لـلمـكـونW اHـنـتخـبـW من قـبل زملائهم ثلاث (3) سـنوات

قابلة للتجديد مرة واحدة.

23 :  : يــــقـــوم المجـــلس الـــبـــيـــداغــــوجي و الـــتـــقـــني اHــاداHــادّة ة 
بــإعـداد نـظــامه الـداخـلـي. ويـجـتــمع مـرتـW (2) في الــسـنـة

في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
�ــكـن أن يــجـــتـــمع في دورة غـــيــر عـــاديـــة بــطـــلب من
السـلـطـة الوصـيـة أو من رئـيسه أو بـطـلب من ثـلثي (3/2)

أعضائه.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : يـــبـــدي المجـــلس الـــبـــيـــداغــوجـي و الـــتــقـــني
أراءه وتوصياتهr على الخصوص فيما يأتي:

- المخططات السـنوية و اHتعددة الـسنوات للتكوين
rو دراسات البحوث

rحصائل التكوين و البحث -
rناهج البيداغوجية و التقييمHا -

rبرامج التظاهرات العلمية و التقنية -
rعمليات تقو¢ نتائج الدراسات و البحوث -

- مـــشــــاريع الـــبـــرامـج و حـــصـــائل اقـــتــــنـــاء الـــوثـــائق
rالعلمية و التقنية

- برامج التكوين.
يـــبــدي بـــرأيه بــطــلـب من المجــلـس الــتــوجـــيــهي أو من
اHديـر الـعام لـلـمـركز حـول كل اHـسـائل اHرتـبـطـة بأنـشـطة

اHركز.
 الفصل الرابعالفصل الرابع
نظام الدراساتنظام الدراسات

اHـاداHـادةّ ة 25 :  : تحـدد مـدة الــتـكـوين و كــيـفـيـات الــتـنـظـيم
والالــتــحــاق �ــخــتــلف أطــوار و دورات تحــســW اHــســتـوى

أوتجديد اHعلومات بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

يــــشـــــمل الـــــتـــــكــــويـن الـــــذي يــــقـــــدمه اHـــــركـــــزr دروســــا
ومحاضرات اHنهجية و أشغال أفواج و تربصات.

تـنـظم أطـوار تحــسـW اHـسـتـوى و تجــديـد اHـعـلـومـات
�ـبـادرة من اHـركـز في إطـار بـرنـامـجه الخـاص بـالـتـكـوين
اHـــتــواصل مـن أجل حــاجـــيــات الإدارة اHـــكــلـــفــة بـــالــتـــجــارة
وبـطلب من الـهـيئـات اHـستـخـدمة الـتي تـرتبط أنـشـطتـها

�يدان اHراقبة.

يــخـضع اHـتـرشـحــون اHـقـبـولـون فـي دورة تـكـويـنـيـة
و/ أو فـي دورة تحـــســـW اHــســـتـــوى و تجـــديـــد اHـــعـــلـــومــات

لمجموع أحكام النظام الداخلي للمركز.

تـتـوج دورات تجـديـد اHـعـلـومـات و تحـسـW اHـسـتوى
والـتـكــوين اHـتـخـصص بــاخـتـبـارات أو امـتــحـانـات تـخـول

في حالة النجاح حق الحصول على شهادة.       

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادةّ ة 26 :  : تـعـرض مــيـزانـيـة اHــركـز Hـوافــقـة الـوزيـر
اHـكلف بالتجـارة و الوزير اHكـلف باHاليةr بـعد اHصادقة

عليها من طرف المجلس التوجيهي.

اHاداHادةّ ة 27 : : تشتمل ميزانية اHركز على : 

أ) باب للإيرادات :أ) باب للإيرادات :

-  الإعانـات الـتي تقـدمـها الـدولـة والجمـاعـات المحلـية
  rو الهيئات العمومية

-  الـــهـــبـــات و الـــوصــايـــا اHـــمـــنـــوحـــة من اHـــنـــظـــمــات
rعمول بهHالدولية وفقا للتنظيم ا

rركزHرتبطة بنشاط اHوارد المختلفة اHا  -
- الهبات و الوصايا الأخرى.
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ب) باب للنفقات :ب) باب للنفقات :
rنفقات التسيير و التجهيز -

- كل الـنـفـقـات الأخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
اHركز. 

اHــاداHــادّة ة 28 :  : تــمـــسك مــحـــاســبـــة اHــركـــز حــسـب قــواعــد
المحـاسـبـة الـعـمــومـيـة وفـقـا لـلـتـشـريع و الـتـنـظـيم اHـعـمـول

بهما.

29 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 2  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1428 
اHوافق 17  يونيو سنة 2007.

عبد العزيز عبد العزيز بلخادمبلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقم 07 -  - 193 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  جــــمــــادى  جــــمــــادى
r2007 ــوافق 18  يــونــيــو ســنـة   يــونــيــو ســنـةHــوافق  اHالــثــانــيــة عـام الــثــانــيــة عـام 1428  ا
يعــدل الــمـرســوم التـنـفـيذي  رقم يعــدل الــمـرســوم التـنـفـيذي  رقم 93 -  - 149 اHـؤر اHـؤرّخ
فـي فـي 2 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1414 اHــوافق اHــوافق  22 يـــونــيــو  ســـنـــــة يـــونــيــو  ســـنـــــة
1993 والـــمـــتـــضـمــن  الــقــانــون الأســاسي لــلــمــكــتــبـة والـــمـــتـــضـمــن  الــقــانــون الأســاسي لــلــمــكــتــبـة

الوطنيةالوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الحكومة
rبناء على تقرير  وزيرة الثقافة  -

- وبـناء على الـدستـورr لاسيمـا اHادتان 85- 4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-172 اHـؤرخ
في 18 جــمــادى الأولى عــام  1428 اHــوافق  4 يــونــيــو ســنـة

rرئيس الحكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-173 اHـؤرخ
في 18 جــمــادى الأولى عــام  1428 اHــوافق  4 يــونــيــو ســنـة

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2007 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 93 - 149
اHــؤرّخ في 2 مـــحـــرم عــام 1414 اHــوافق 22 يـــونـــيـــو ســـنـــة
rــتـضــمن الـقــانـون الأســاسي لـلــمـكــتـبــة الـوطــنـيـةH1993 وا

rّتممHعدّل واHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة الأولى : ة الأولى :  يــــــعـــــــدّل هــــــذا اHــــــرســـــــومr اHــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 93 - 149 اHــؤرّخ في 2 مــحــرم عــام 1414
اHــــــــوافق 22 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنـــــــة r1993 اHــــــــعــــــــدلّ واHــــــــتــــــــمّم

واHذكورأعلاه. 

اHـاداHـادّة  2 :  :  تـعـدل اHادة 7 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
93 - 149 اHؤرّخ في 2 مـحرم عام 1414 اHوافق 22 يـونيو

سنة r1993 اHعدّل واHتممّ واHذكورأعلاهr كما يأتي :
"اHادة 7 :  يتكون مجلس التوجيه من :

rرئيسا rكلف بالثقافة أو �ثلهHالوزير ا -
- �ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة والجـــمـــاعـــات

rالمحلية
rاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

rكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -
- �ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

rالعلمي
rكلف بالشباب والرياضةHثل الوزير ا� -

rدير العام للأرشيف الوطنيHا -
- مدير معهد اقتصاد اHكتبات.

... (الباقي بدون تغيير) ".
اHاداHادّة  3 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 3 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1428 
اHوافق 18  يونيو سنة 2007.

عبد العزيز عبد العزيز بلخادمبلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 07 -  - 194  مــــؤر  مــــؤرخّ في خ في 8  جـــمـــادى  جـــمـــادى
r2007 ــوافق 23  يــونــيــو ســنـة   يــونــيــو ســنـةHــوافق  اHالــثــانــيــة عـام الــثــانــيــة عـام 1428  ا
يعــدل الــمـرســوم التـنـفـيذي  رقم يعــدل الــمـرســوم التـنـفـيذي  رقم 98 -  - 162 اHـؤر اHـؤرّخ
فـي فـي 22 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1419 اHــوافق اHــوافق  19 مـــايـــو  ســــنـــــة مـــايـــو  ســــنـــــة
1998 والــــمــــتـــــضـــمـن  إحــــــــداث تــــعــــويــض خـــــاص والــــمــــتـــــضـــمـن  إحــــــــداث تــــعــــويــض خـــــاص

Wالـــتــابـــعــ Wإجــمـــالـي لـــصــالح الأطـــبــاء الــبــيـــطــريــWالـــتــابـــعــ Wإجــمـــالـي لـــصــالح الأطـــبــاء الــبــيـــطــريــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــللبلديات للبلديات .

rإن رئيس الحكومة
-  بـنـاء عـلـى تـقـريـر  وزيـر الـدولـةr وزيـر الـداخـلـيـة

rوالجماعات المحلية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr لا ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 4

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدلّ واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرّخ في 7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اHـوافق 26 يــنـايــر ســنـة 1988 
واHـتــعـلـق  بـنـشــاطـات الــطب الـبــيـطــري وحـمــايـة الــصـحـة

rالحيوانية
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DECRETS

Décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007 portant création,
organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de
contrôle du ministère du commerce.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
( alinéa 2 ) ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises
publiques économiques ; 

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée,  relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu le décret  n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-172   du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret  exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989
portant statut particulier applicable aux travailleurs
appartenant aux corps spécifiques de l�administration
chargée  du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier applicable
aux travailleurs appartenant  aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,
modifié et complété, fixant les conditions et les modalités
d�administration et de gestion des biens du domaine privé
et du domaine public de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula
1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d�organisation des
concours, examens et tests professionnels au sein des
établissements  et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage
des fonctionnaires ;

Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419
correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités
d�affectation des revenus provenant des travaux et
prestations effectués par les établissements publics en sus
de leur mission principale ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � Il est créé un centre de formation
spécialisée dénommé « centre de formation et de
perfectionnement des agents de contrôle du ministère du
commerce », ci-après désigné « le centre ». 

Art. 2. � Le centre est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l�autonomie financière. 

Le centre est placé sous-tutelle du ministre chargé du
commerce.

Son siège est fixé à Alger.

CHAPITRE II

OBJET ET MISSIONS

Art. 3. � Le centre a pour missions :

� de former et de perfectionner les personnels du
ministère du commerce dans les domaines de la
concurrence, des pratiques commerciales, du contrôle de
la qualité et de la répression des fraudes, l�organisation
des activités commerciales et la promotion du commerce
extérieur ;

� d�assurer la formation spécialisée pour le personnel
en activité conformément aux dispositions statutaires ;

� d�assurer la  formation continue et de mise à niveau,
des personnels techniques en activité dans les services
d�inspection et de laboratoires ;
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� d�organiser les concours et examens professionnels
au titre des recrutements externes et internes des
personnels appartenant aux corps techniques de contrôle ;

� d�organiser toute manifestation à caractère
technique, scientifique et pédagogique liée à son domaine
de compétence ;

� d�assurer la réalisation de toute étude et recherche en
rapport avec son domaine de compétence ;

� de  procéder  à  la publication  et  à  la diffusion de
revues, brochures et bulletins spécialisés liés à son objet ;

� de contribuer, aux plans national et international, à la
coopération avec les institutions similaires portant sur les
aspects liés à son domaine d�activité ;

� de constituer et de gérer le fonds documentaire
technique et la banque de données couvrant l�ensemble de
ses activités.

Art. 4. � Dans le cadre de ses missions, le centre peut
effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en
liaison avec son objet conformément à la réglementation
en vigueur.

Art. 5. � Le centre peut, au titre des travaux qu�il
entreprend, faire appel à des compétences nationales et/ou
internationales spécialisées en la matière.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. � Le centre  est dirigé par un directeur général
et doté d�un conseil d�orientation et d�un conseil
pédagogique et technique.

Section 1

Du conseil d�orientation

Art. 7. � Le conseil d�orientation prévu à l�article 6
ci-dessus, présidé par le ministre chargé du commerce ou
son représentant, est composé des représentants :

� du ministre chargé de l�intérieur et des collectivités
locales ;

� du ministre chargé de l�agriculture ;

� du ministre chargé de la santé ; 

� du ministre chargé de l�industrie ;

� du ministre chargé des finances ;

� du ministre chargé de l�enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;

� du ministre chargé de la formation et de
l�enseignement professionnels ;

� du ministre chargé de la pêche et des ressources
halieutiques ;

� du ministre chargé du tourisme ;

� de l�autorité chargée de la fonction publique ;

� du conseil de la concurrence.

Le directeur général du centre et un membre du conseil
pédagogique et technique assistent aux réunions avec voix
consultatives.

Le secrétariat du conseil d�orientation est assuré par le
secrétaire général du  centre.

Le conseil d�orientation peut faire appel à toute
personne susceptible de l�éclairer dans ses missions.

Art. 8. � Les membres du conseil d�orientation du
centre sont désignés sur proposition des autorités dont ils
relèvent, par arrêté du ministre chargé du commerce pour
une période de trois (3) années renouvelable une fois.

Art. 9. � En cas d�interruption du mandat d�un des
membres du conseil d�orientation, il sera procédé dans les
mêmes formes, à la désignation d�un nouveau membre
pour la période restante.

Art. 10. � Le conseil d�orientation se réunit deux (2)
fois par an en session ordinaire sur convocation de son
président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande,
soit de l�autorité de tutelle, soit du directeur général ou à
la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations individuelles précisant l�ordre du jour
et accompagnées des documents de travail sont adressées
aux membres du conseil d�orientation, quinze (15) jours
au moins avant la date de la réunion.

Le délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8)
jours.

Art. 11. � Le conseil d�orientation ne peut délibérer
valablement que si la moitié de ses membres au moins est
réunie.

Si le quorum n�est pas atteint, le conseil d�orientation se
réunit valablement après une deuxième convocation dans
les huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des
membres présents.

Les délibérations sont votées à la majorité simple, en
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 12. � Les délibérations du conseil d�orientation
sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé par le président et le
directeur général du centre.

Art. 13. � Le conseil d�orientation délibère, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les
questions intéressant le centre, notamment :

� le règlement intérieur ;

� les perspectives de développement du centre ;

� les questions relatives à l�organisation et au
fonctionnement du centre ;
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� le programme d�actions  du centre ;

� les projets du budget du centre ;

� le plan annuel de gestion des ressources humaines ;

� les conventions et accords de coopération ;

� les dons et legs ;

� les acquisitions ou locations d�immeubles ;

� l�approbation du bilan annuel d�activités et du
compte administratif et de gestion présentés par le
directeur général du centre ;

� l�acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers.

Le conseil d�orientation étudie et propose toutes
mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre
et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Le directeur général du centre soumet à l�avis du
conseil, toutes les questions intéressant les activités du
centre.

Art. 14. � Les délibérations du conseil d�orientation
sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des
procès-verbaux à l�autorité de tutelle, sauf opposition
expresse signifiée dans ce délai.

Art. 15. � Les délibérations du conseil d�orientation
relatives au budget et au compte administratif, à
l�acceptation et à l�affectation des dons et legs ne
deviennent exécutoires qu�après approbation expresse du
ministre chargé du commerce.

Section 2

Du directeur général

Art. 16. � Le directeur général du centre est nommé
conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis
fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 17. � Le directeur général est responsable du
fonctionnement et de la gestion du centre. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses du centre.

A ce titre, il :

� élabore le budget et procède à l�engagement et au
mandatement des dépenses dans la limite des crédits
disponibles ;

� passe tous marchés, conventions, contrats et accords
dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

� établit le compte administratif du centre ;

� représente le centre en justice et dans tous les actes
de la vie civile ;

� exerce l�autorité hiérarchique sur l�ensemble des
personnels du centre ;

� nomme, dans le cadre du statut les régissant, les
personnels pour lesquels un autre mode de nomination
n�est pas prévu ;

� prépare les réunions du conseil d�orientation et veille
à l�exécution de ses décisions ;

� établit le rapport annuel d�activités qu�il adresse au
ministre de tutelle après approbation du conseil
d�orientation.

Art. 18. � L�organisation administrative du centre est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce,
du ministre chargé des finances et de l�autorité chargée de
la fonction publique.

Art.  19.  �  Le  directeur  général  du  centre  est
assisté par : 

�  un secrétaire général chargé de la coordination des
services administratifs et techniques du centre ;

� un directeur des programmes de formation et de
perfectionnement ;

� un   directeur  des  études,  du  conseil  et  de
l�assistance ;

� un directeur de la documentation et des techniques
d�information et de communication.

Art. 20. � Le secrétaire général et les directeurs sont
nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur
proposition du directeur général du centre. Il est mis fin à
leurs fonctions dans les mêmes formes. 

Section 3

Du conseil pédagogique et technique

Art. 21. � Le conseil pédagogique et technique du
centre est composé des membres ci-après :

� du directeur chargé de la formation du ministère
chargé du commerce, président ;

� du directeur général du centre ;

� du directeur chargé des programmes de formation et
de perfectionnement du centre ;

� du directeur chargé des études, du conseil et de
l�assistance  du centre ;

� du directeur chargé de la documentation et des
techniques d�information et de communication du centre ;

� de quatre (4) formateurs du centre élus par leurs
pairs.

Le conseil peut faire appel à toute personne qu�il juge
susceptible de l�éclairer dans ses travaux en raison de ses
compétences.
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Art. 22. � Le mandat des membres représentant les
formateurs élus par leurs pairs est de trois (3) ans,
renouvelable une fois.

Art.  23.  �  Le  conseil  pédagogique  et  technique
élabore son règlement intérieur. Il se réunit deux (2) fois
par an en session ordinaire sur convocation de son
président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit de l�autorité de tutelle, soit de son président, soit des
deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 24. � Le conseil pédagogique et technique donne
son avis et ses recommandations, notamment, sur :

� les plans annuels et pluriannuels de formation,
d�études et de recherche ;

� les bilans de formation et de recherche ;

� les méthodes pédagogiques et d�évaluation ;

� les programmes des manifestations scientifiques et
techniques ;

� les actions de valorisation des résultats des études
de recherche ;

� les bilans et les projets de programmes d�acquisition
de la documentation scientifique et technique ;

� les programmes de formation.

Il émet son avis à la demande du conseil d�orientation
ou du directeur général du centre sur toutes questions
relevant du champ d�activités du centre.

CHAPITRE IV

DU REGIME DES ETUDES

Art. 25. � La durée de formation et les modalités
d�organisation, d�accès des personnels aux différents
cycles ou sessions de recyclage ou de perfectionnement
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

La formation assurée par le centre comprend des cours,
des conférences de méthodes, travaux de groupe et des
stages.

Les cycles de perfectionnement et de recyclage sont
organisés à l�initiative du centre dans le cadre de son
programme de formation continue pour les besoins de
l�administration chargée du commerce et à la demande
d�autres organismes employeurs, intervenant dans un
champ d�activité lié notamment au contrôle.

Les candidats admis à un cycle de formation et/ou à un
cycle de perfectionnement, de recyclage sont soumis à
l�ensemble des dispositions du règlement intérieur du
centre.

Les cycles de perfectionnement, de recyclage et de
formation spécialisée sont sanctionnés par des tests ou
examens et ouvrent droit, en cas de succès, à une
attestation.
  

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 26. � Le budget du centre est, après son adoption
par le conseil d�orientation, soumis à l�approbation
conjointe  du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé des finances.

Art. 27. � Le budget du centre comporte :

En recettes :

� les subventions allouées par l�Etat, les collectivités
locales et les organismes publics ;

� les dons et legs des organisations internationales
conformément à la réglementation en vigueur ;

� les ressources diverses liées à l�activité du centre ;

� autres dons et legs.

En dépenses :

� les dépenses de fonctionnement et d�équipement ;

� toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
des objectifs du centre.

Art. 28. � La comptabilité du centre est tenue selon les
règles de la comptabilité publique, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 29. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1428 correspondant
au 17 juin 2007.

Abdelaziz  BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 07-193 du 3 Joumada Ethania 1428
correspondant au 18 juin 2007 modifiant le
décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant
statut de la bibliothèque nationale.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
( alinéa 2 ) ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تـعــدل اHـطـة الــسـابــعـة من اHـادة 3 من
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 2000 - 47 اHــــؤرخ في 25 ذي
الـــقــــعـــدة عـــام 1420 اHـــوافق أول مــــارس ســـنـــة 2000 الــذي
يـحدد تنـظيم الـلجنـة الوطـنية لاعـتمـاد وكــالات السـياحة

والأسفار وسيرهاq وتحرر كما يأتي :
"اHادة 3 : .................(بدون تغيير).................

- �ثلW (2) عن التنظيمات اHهنية الأكثر تمثيلا.
...( الباقي بدون تغيير)...".

اHـــــادةاHـــــادة 2 : :  يــــــنـــــــشــــــر  هــــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريــــــدة
الـــرسّـــمـــــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـّــة الجــــزائـــريـّــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.
حررّ بـالجزائر في 6 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 14

أكتوبر سنة 2010.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم مــرســوم تــنــفـيــذيتــنــفـيــذيّ رقم  رقم 10 -  - 249  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 6 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عــام عــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 14  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــة q q2010 يــــعــــدليــــعــــدل
اHـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقـم اHـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقـم 07 -  - 192 اHؤرخ في  اHؤرخ في 2
جــمــادى الـثــانـيــة عـام جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 17 يــونـيـــو ســنـة يــونـيـــو ســنـة
2007 واHـــــتــــضــــمن إنـــــشــــاء مــــركـــــز تـــــكــــويـن أعـــــوان واHـــــتــــضــــمن إنـــــشــــاء مــــركـــــز تـــــكــــويـن أعـــــوان

الــرقــابـــة فـي وزارة الــتــجــارة وتحــســW مــســتــواهمالــرقــابـــة فـي وزارة الــتــجــارة وتحــســW مــســتــواهم
وتنظيمه وسيره.وتنظيمه وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأوّل

qبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07 - 192 اHؤرخ
في 2 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1428 اHــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة
2007 واHــتـضــمن إنــشــاء مــركـز تــكــوين أعــوان الــرقــابـة في

qمستواهم وتنظيمه وسيره Wوزارة التجارة وتحس

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اHــؤرخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واHــتـضــمن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اHــطـبق
عـلى اHـوظـفW اHـنـتـمـW للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اHـكـلـفة

qبالتجارة
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة اHـادة الأولى :الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
رقـم 80 - 83 اHــــــــؤرخ في 28 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1400
اHوافق 15 مـارس سنة 1980 واHذكور أعـلاهq تتمم قـائمة
WسـعفHبإحداث دار (1) للأطفـال ا WـسعفـHدور الأطفال ا

يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي :

اسم اHؤسسةاسم اHؤسسة
مكان إنشائهامكان إنشائها

WــــســـعـــفـــHدار الأطـــفـــال ا
ورقلة

30 - ورقلة

الولايـــةالولايـــة

ورقلة

البلديــةالبلديــة

2 : يـــــــنــــــشــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهـوريةّ الجزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيـّة.

حررّ بـالجزائر في 6 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 14
أكتوبر سنة 2010.

أحمد أحمد أويحيىأويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم مــرســوم تــنــفـيــذيتــنــفـيــذيّ رقم  رقم 10 -  - 248  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 6 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عــــام عــــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 14  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة   أكــــتــــوبـــر ســــنـــة q q2010 يـــعـــدليـــعـــدل
اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 2000 -  - 47 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 25
ذي الـــقـــعــــدة عــــام ذي الـــقـــعــــدة عــــام 1420 اHــــوافـق أول مــــارس ســـنــــة اHــــوافـق أول مــــارس ســـنــــة
2000 الـذي يــحـدد تـنـظـيم الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لاعـتـمـاد الـذي يــحـدد تـنـظـيم الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لاعـتـمـاد

وكالات السياحة والأسفار وسيرها.وكالات السياحة والأسفار وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأوّل
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

qالتقليدية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـّــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 - 47
اHــؤرخ في 25 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1420 اHـــوافق أول مــارس
سـنة 2000 الـذي يــحـدد تـنـظـيم الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لاعـتـمـاد

qوكالات السياحة والأسفار وسيرها
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -



16 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 862
24 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

يوضع اHركز تحت وصاية الوزير اHكلف بالتجارة.
و�كن أن يحدد مـقر اHركز في أي مكان من التراب

الوطني �وجب قرار من الوزير اHكلف بالتجارة".
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :   يـــــنــــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسمــيّة للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيةّ.
حرّر بـالجزائر في 6 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 14

أكتوبر سنة 2010.
أحمد أويحيأحمد أويحيى

يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

اHــــاداHــــادةّ الأولى :ة الأولى : تــــعــــدل أحــــكــــام اHـــادة 2 مـن اHــــرســـوم
التـنفيذي رقم 07 - 192 اHؤرخ في 2 جمـادى الثانـية عام
1428 اHوافق 17 يونـيو سـنة 2007 واHـذكور أعلاه وتحرر

كما يأتي :

"اHادّة 2 : اHـركز مـؤسسة عـمومـية ذات طابع إداري
يتمتع بالشخصيّة اHعنوية والاستقلال اHالي.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
ســــــنـــــة 2008  الــــــذي يــــــحــــــــدد صلاحــــــيــــــات وزيــــــر الــــــعــــــمل

qوالتشغيل والضمان الاجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الـــوزاري اHــــشـــتــــرك اHـــؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1416 اHــوافق  4 فــبــرايــر ســنـة 1996
الـذي يـحـدد شـروط و كـيـفيـات تـقـد�  وإلـصـاق الـقـسـيـمة

qنتوجات الصيدلانيةHعلى ا
- و�ــــقـــتـــضى الـــقــــرار الـــوزاري اHـــشـــتــــرك اHـــؤرخ
في 17 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 16 غــشت ســنـة
2003 واHــتـــضــمن إنــشــاء لجــنــة  تــعــويض الأدويــة وتحــديــد

qادة 15 منهHلا سيما ا qمهامها وتنظيمها وسيرها
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائــمــة الأدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قـبل الــضـمـان الاجـتـمـاعيq اHـعـدّل

qّتممHوا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اHـرجـعـيـة اHـعـتـمــدة كـأسـاس لـتـعـويض الأدويـة وكـيـفـيـات

qتمّمHعدلّ واHا qادّة 2 منهHلا سيمّا ا qتطبيقها
يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى : يــــعــــدل ويــــتــــمـم هــــذا الــــقــــرار أحــــكـــام
الـــــقــــرار الـــــمــــؤرخ في 28 صــــفــــر عـــــام 1429 الـــــمــــوافق 6
مــارس ســنــة 2008 الــذي يــحـــدد الــتــســـعــيــرات اHـــرجــعــيــة

اHعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها.

اHـادة اHـادة 2 : : تـتــمم أحـكـام الـــفــقــرة الأولى من الــمـادة 4
مـن الــــقـــرار الـــــمــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام 1429 اHــوافق 6

مارس سنة 2008 واHذكور أعلاه كما يأتي :
 "اHـادة 4 :  يـعـبر عن الـتـسـعيـرات اHـرجـعـية اHـبـيـنة
في مــلـحـق هـذا الــقـرار بــقـيـم الـوحــدات اHـنــاسـبــةq حـسب
الـدواء اHـعنيq لـقـيم وحـدات الحـبة والحـبـة اHـغلـفـة والحـبة
الــفــوارة والحــبــة ذات الـتــحــريــر اHــطــول والحــبــة اHــفــتــتـة
والحـبـة اHـغـلـفـة ذات الـتـحـريـر اHـغـيـر وحـبـة المجـفـد الفـمي

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعيوالضمان الاجتماعي

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 12  شع  شعـبـان عام ان عام 1431 اH اHـوافق وافق 24 ي يـولولـيويو
ســــــنــــــة ة q2010 يq يــــــــعــــــدّل ويل ويــــــــتــــــمّـم الم الــــــقــــــــرار اHرار اHــــــؤرؤرّخ في خ في 28
صــــفــــر عر عــــام ام 1429 اH اHــــوافق وافق 6 م مــــارس سارس ســــنــــة ة 2008 ال الــــذيذي
يــــحــــدد الدد الــــتــــســــعــــيــــرات اHرات اHــــرجرجــــعــــيــــة اHة اHــــعــــتــــمــــدة كدة كــــأسأســــاساس

لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها.لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــــر الـــــــعــــــــمـل والـــــــتـــــــشـــــــغـــــــــيل والـــــــضــــــــمــــــان
qالاجتماعي

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 11  اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالـتـأميـنـات الاجـتـماعـيـةq اHــعـدل واHتـممq لا سـيـمـا اHادة

q59 منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقـم 85 - 05  اHــؤرخ في 26
جـــمـــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واHـــتـــعــــــلق بـــحــــــمـــايـــة الـــصــــحـــة وتــــرقـــيــــتـــهـــاq اHـــــعـــدل

qتـممHوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم  05 - 05  اHــــــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1426 اHـوافق  25 يـولـيـو سـنـة 2005
واHتضمن قانـون اHاليـة التكميلي لسنـة q 2005 لا سيما

qواد من 14 إلى 18 منهHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84 - 27  اHــــؤرخ في 9
جــمــادى الأولى عــام  1404 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11  اHــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اHــوافق 2
qــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات الاجـتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

qّتممHعدّل واHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
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Vu le décret n° 80 - 83 du 15 mars 1980, modifié et
complété, portant création, organisation et fonctionnement
des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète:

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 3 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980, susvisé, la
liste des foyers pour enfants assistés est complétée par la
création d'un (1) foyer pour enfants assistés, dont le lieu
d'implantation et le siège sont fixés conformément au
tableau ci - après :

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
14 octobre 2010.

Ahmed OUYAHIA
����★����

Décret exécutif n° 10-249 du 6 Dhou El Kaada 1431
correspondant au 14 octobre 2010 modifiant le
décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007 portant
création, organisation et fonctionnement du
centre de formation et de perfectionnement des
agents de contrôle du ministère du commerce.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007 portant création,
organisation et fonctionnement du centre de formation et
de perfectionnement des agents de contrôle du ministère
du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007, susvisé, sont modifiées et
rédigées comme suit :

" Art. 2. � Le centre est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.

Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé du
commerce.

Le siège du centre peut être fixé en tout lieu du territoire
national par arrêté du ministre chargé du commerce �.

Art. 2. � Le  présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
14 octobre 2010.

Ahmed OUYAHIA

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
14 octobre 2010.

Ahmed OUYAHIA
����★����

Décret exécutif n° 10-248 du 6 Dhou El Kaada 1431
correspondant au 14 octobre 2010 modifiant le
décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant
l�organisation et le fonctionnement de la
commission nationale d�agrément des agences de
tourisme et de voyages.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme et de l�artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l�organisation
et le fonctionnement de la commission nationale
d�agrément des agences de tourisme et de voyages ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le septième tiret de l�article 3 du décret
exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000 fixant l�organisation et le
fonctionnement de la commission nationale d�agrément
des agences de tourisme et de voyages est modifié et
rédigé comme suit :

« Art. 3. � ............. (sans changement)...............
� de deux (2) représentants des corporations

professionnelles les plus représentatives ;
..................... (le reste sans changement)...................... ».

DENOMINATION
DE L�ETABLISSEMENT

Foyer pour enfants assistés
de Ouargla

LIEU D�IMPLANTATION

Ouargla 30-Ouargla

Commune Wilaya



وزارة الثقـافـةوزارة الثقـافـة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1431 اJـوافق  اJـوافق 29 ديسـمـبر ديسـمـبر
سـنـة سـنـة q2010 يـحـد يـحـددّ الـقـائـمـة الاســمـيـة لأعـضـاء المجـلسد الـقـائـمـة الاســمـيـة لأعـضـاء المجـلس
التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لولاية بسكرة.التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لولاية بسكرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرّخ في 23  محرّم عام 1431 اJوافق
29 ديـســمــبـر ســنـة 2010 تحــددّ الـقــائـمــة الاسـمــيـة لأعــضـاء

المجــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــولايـة
بـسـكرةq تـطـبـيـقـا لأحـكـام اJادّة 10 من اJـرسـوم التّـنـفـيذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــددّ الـــقـــانــــون الأســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةq كما يأتي :
qمـــديــر الـــثـــقـــافـــة بـــالـــولايــة qالــســـيـــد عـــمـــر كـــبـــور -

qرئيسا
qثل الوالي§ qالسيد عبد الحميد زكيري -

qالية بالولايةJمدير ا qالسيد عبد اللّه شحيمة -
- الـسيـد إبراهـيم سردوكq مـدير الـتربـية الـوطنـية

qبالولاية
- الـــســيــد عــبــد الــعــزيــز جـــابــوربيq مــديــر الــشــبــاب

qوالرياضة بالولاية
- الــــســــيـــــد الــــعــــيــــاشي مــــنــــاصــــريq مــــديــــر الــــبــــريــــد

qوتكنولوجيات الإعلام والاتصـال
qكاتب qالسيد محمّد الكامل بن زيد -
- السيد بوعلام دلبانيq شاعر وكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1431 اJـوافق  اJـوافق 29 ديسـمـبر ديسـمـبر
سـنـة سـنـة q2010 يـحـد يـحـددّ الـقـائـمـة الاســمـيـة لأعـضـاء المجـلسد الـقـائـمـة الاســمـيـة لأعـضـاء المجـلس
التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لولاية عنابة.التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لولاية عنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرّخ في 23  محرّم عام 1431 اJوافق
29 ديـســمــبـر ســنـة 2010 تحــددّ الـقــائـمــة الاسـمــيـة لأعــضـاء

المجــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــولايـة
عـنـابـةq تــطـبـيـقــا لأحـكـام اJـادّة 10 من اJـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــددّ الـــقـــانــــون الأســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةq كما يأتي :
qمـديــر الـثــقـافـة بــالـولايـة qالـسـيــد إدريس بـوديــبـة -

qرئيسا
qثل الوالي§ qالسيد جمال بوجزة -

qالية بالولايةJمدير ا qالسيد كمال مومني -

- الـســيـد ســلـيم بن نــادرq مـديــر الـتــربـيــة الـوطــنـيـة
qبالولاية

- الــســيــد جــمــال زبــديq مــديــر الــشــبــاب والــريــاضـة
qبالولاية

- السيد عمار بـراغثةq مدير البريد وتكنولوجيات
qالإعلام والاتصـال

qناشر qالسيد عبد الحق بوشيخ -
- السيد سعد بوفلاقةq أستاذ وباحث.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرخّ في خ في 9 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432 اJـــــوافق اJـــــوافق14
مــارس سـنـة مــارس سـنـة q2011 يــحـدد مـقـر مـركــز تـكـوين أعـوانq يــحـدد مـقـر مـركــز تـكـوين أعـوان

الرقابة في وزارة التجارة.الرقابة في وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 192
اJـؤرخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1428 اJـوافق 17 يـونـيو
سـنة 2007 واJتـضمن إنـشاء مـركز تكـوين أعوان الـرقابة
في وزارة الــــتــــجــــارة وتحــــســــX مــــســــتــــواهم وتــــنــــظــــيــــمه

qادةّ 2 منهJلا سيما ا qعدّلJا qوسيره

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اJـادّة 2 من اJـرسـوم
التـنفيذي رقم 07 - 192 اJؤرخ في 2 جمـادى الثانـية عام
1428 اJـوافق 17 يونـيو سـنة 2007 واJذكـور أعلاهq يـهدف

هـذا الـقـرار إلى تحديـد مـقـر مركـز تـكويـن أعوان الـرقـابة
في وزارة التجارة.

اJادة اJادة 2 : : يحدد مقـر مركز تكوين أعوان الرقابة في
وزارة التجارة �دينة غرداية.

اJـادة اJـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 9 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 14 مارس سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ا<طبعة الرسميا<طبعة الرسميّة9  ة9  حي البسات9S بئر مراد رايس9 ص.ب حي البسات9S بئر مراد رايس9 ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4018
23 مارس سنة مارس سنة 2011 م م



� M. Chegroune Ahmed et Bia Najet, représentants
élus des personnels chercheurs du centre ;

� M. Belidi Abed, représentant élu des personnels de
soutien de recherche du centre ;

� M. Redouane Ahmed Charrafeddine et M. Cherchali
Mustapha, représentants au titre des personnalités ayant
rapport avec les domaines de la recherche du centre.

La composition du conseil d'administration du centre
national d'études et de recherche sur le mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre 1954 sera
complétée ultérieurement par les directeurs des trois (3)
unités de recherche relevant du centre.

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010 fixant la liste nominative des
membres du conseil d'orientation de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Biskra.

����

Par arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010, la liste nominative des membres du
conseil d'orientation de la bibliothèque de lecture publique
de la wilaya de Biskra est fixée, en application de l'article
10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428
correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des
bibliothèques de lecture publique, comme suit :

� M. Amor Kebbour, directeur de la culture de la
wilaya, président ;

� M. Abd El Hamid Zekiri , représentant du wali ;

� M. Abdallah Chehima, directeur des finances de la
wilaya ;

� M. Brahim Serdouk, directeur de l'éducation
nationale de la wilaya ;

� M. Abd El Aziz Jabou Rabi, directeur de la jeunesse
et des sports de la wilaya ;

� M. El Ayachi Menasri, directeur de la poste et des
technologies de l'information et de la communication ;

� M. Mohamed El Kamel Benzid, écrivain ;

� M. Boualem Dalabani, poète et écrivain.
����★����

Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010 fixant la liste nominative des
membres du conseil d'orientation de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Annaba.

����

Par arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010, la liste nominative des membres du
conseil d'orientation de la bibliothèque de lecture publique
de la wilaya de Annaba est fixée, en application des
dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 07-275 du
6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007
fixant le statut des bibliothèques de lecture publique,
comme suit :

� M. Idriss Boudiba, directeur de la culture de la
wilaya, président ;

� M. Djamel Boudjaza , représentant du wali ;

� M. Kamel Moumni, directeur des finances de la
wilaya ;

� M. Salim Ben Nader, directeur de l'éducation
nationale de la wilaya ;

� M. Djamel Zebdi, directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya ;

� M. Ammar Brekta, directeur de la poste et des
technologies de l'information et de la communication ;

� M. Abdelhak Bouchikh, éditeur ;

� M. Saâd Boufalaka, enseignant et chercheur.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14
mars 2011 fixant le siège du centre de formation
des agents de contrôle du ministère du
commerce.

����

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007, modifié, portant
création, organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de contrôle
du ministère du commerce, notamment son article 2 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada
Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer le siège du centre de
formation des agents de contrôle du ministère du
commerce.

Art. 2. � Le siège du centre de formation des agents de
contrôle du ministère du commerce est fixé à Ghardaïa.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger,  le 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au
14 mars 2011.

Mustapha BENBADA.
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وزارة التضامن الوطني والأسرةوزارة التضامن الوطني والأسرة
وقضايا ا9رأةوقضايا ا9رأة

قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 5 جـــمـــادى الأولى عـــام جـــمـــادى الأولى عـــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 18 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r2013 يــتــضــمن وضعr يــتــضــمن وضع

بـــعـض الأسلاك الخــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـلإدارة اGـــكــــلــــفـــةبـــعـض الأسلاك الخــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـلإدارة اGـــكــــلــــفـــة
بـــالــــفلاحـــة فـي حـــالــــة الـــقـــيــــام بـــالخــــدمـــة لـــدى وزارةبـــالــــفلاحـــة فـي حـــالــــة الـــقـــيــــام بـــالخــــدمـــة لـــدى وزارة

التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن الأم

rرأةGووزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا ا

rووزير الفلاحة والتنمية الريفية

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اGــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2008 واGــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون الأســــــاســي الخـــــاص
بــاGــوظـــفــX اGــنــتــمـــX للأسلاك الخــاصـــة بــالإدارة اGــكــلــفــة

rبالفلاحة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

rالعام للحكومة Xالأم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـــــادة الأولى :اGـــــادة الأولى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا لأحـــــكــــــــــــام اGـــــادة 2 من
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 08 - 286  اGـؤرخ في 17 رمـضان
rـذكور أعلاهGوافق 17 سـبـتمـبر سـنة 2008 واGعام 1429 ا
يــوضع في حــالــة الــقـــيــام بــالخــدمــة لــدى وزارة الــتــضــامن
الـــوطـــني و الأســـرة وقـــضـــايـــا اGـــرأة وفـي حـــدود الـــتـــعــداد
اGـنـصـوص عـلـيه �ـوجب هـذا الـقـرار اGـوظـفـون اGـنـتـمون

للسلك الآتي :

اGـاداGـادةّ ة 2 :  تــضـمن مـصـالح وزارة الــتـضـامن الـوطـني
Xـهني لـلـموظـفGـسار اGرأة تـسـييـر اGوالأسـرة وقـضايـا ا
اGــنــتــمــX لــلــســلك اGــذكـــور في اGــادة الأولى أعلاهr طــبــقــا
لـلأحــــكــــام الــــقــــانــــونــــيــــة الأســـــاســــيــــة المحــــددة في اGــــرســــوم
التـنفيذي رقم 08 - 286  اGؤرخ في 17 رمضان عام 1429

اGوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعلاه.

اGـاداGـادةّ ة 3 :  يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــالخــدمـــة مـن الحق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا لأحـــكــام
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 08 - 286  اGـؤرخ في 17 رمـضان
عام 1429 اGوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعلاه.

اGـاداGـادّة ة 4 :  تـكون الـرتـبـة اGـشـغـولـة من طـرف اGوظف
الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.

اGـاداGـادّة ة 5 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــــرّر بــــــالجــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1434
اGوافق 18 مارس سنة 2013.

التعدادالتعداد السلكالسلك

1اGهندسون في الزراعة

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضاياوالأسرة وقضايا

اGرأةاGرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

عن  وزير الفلاحة والتنميةعن  وزير الفلاحة والتنمية
الريفيةالريفية

الأمX العامالأمX العام
فوضيل فروخيفوضيل فروخي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 28  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1433
اGــوافق اGــوافق 18 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r 2012 يـــحــد r يـــحــددّ الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم
الإداري Gـــركـــز تــكـــوين أعـــوان الـــرقـــابــة في وزارةالإداري Gـــركـــز تــكـــوين أعـــوان الـــرقـــابــة في وزارة

التجارة وتحسX مستواهم.التجارة وتحسX مستواهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإنّ الأم

rاليةGووزير ا

rووزير التجّـارة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جـــمـــــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اGــوافــق 28 مـــايـــو

rأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيGسنـة 2010 وا
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- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحددّ صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 453
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اGــؤرخّ في 26 صــفـــر عــام 1424 اGــوافـق 28 أبــريـل ســنـــة
2003 الــــذي يـــحــــددّ صلاحــــيــــات اGـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-192 اGؤرّخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــــام 1428 اGــوافــق 17 يــــونــيــــو
ســـنــة r2007 واGـــتــضـــمّـن إنـــشــــاء مــــركـــز تـــكـــوين أعـــوان
الرقابة في وزارة التـجارة وتحسX مستواهم وتنظيمه

rعدّلGا rوسيره

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئّـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اGادةّ 18 من اGـرسوم
الـتّـنـفـــيـذيّ رقـم 07 - 192 اGـؤرّخ في 2 جـمــادى الـثـانــيـة
rــذكــور أعلاهGــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2007 واGعــام 1428 ا
يــحـدّد هـذا الـقــرار الـتـنــظـيم الإداري Gـركــز تـكـوين أعـوان

الرقابة في وزارة التجارة وتحسX مستواهم.

اGـاداGـادةّ ة 2 :  : طـبــقـــا لـلــمـادةّ 19 مـن اGـرســـوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقم 07-192 اGـــــؤرّخ في 2 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1428
اGــوافق 17 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2007 واGـــذكـــور أعلاهr يـــســـاعـــد
اGــــديـــر الـــعـــامّ Gـــركــــز تـــكـــوين أعــــوان الـــرقـــابـــة في وزارة

التجارة وتحسX مستواهم :

* أمـX عـامّ يـكـلفّ بـالتّـنـسـيق بـX اGـصـالح الإدارية
rوالتقنـية للمركز

rعلوماتGمدير برامج التكوين وتجديد ا *

rساعدةGمدير الدّراسات والاستشارة وا *

* مدير الوثائق وتقنيات الإعلام والاتصـال.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يـــشـــــرف الأمـــX الــعــــــامّ لــلـــمـــركــــــز عـــلى
ثلاث (3) مصـالح :

rــيــزانــيـــة والمحــاســبــةGوا XـــســتــخــدمـــGأ) مـــصــلــحــة اrــيــزانــيـــة والمحــاســبــةGوا XـــســتــخــدمـــGأ) مـــصــلــحــة ا
وتكلّفr على الخصوصr �ا يأتي :

- إعداد المخـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اGـوارد الـبـشـرية
rXهنية للمستخدمGوضمان التسيير النشيط للحياة ا

- تـصــوّر مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز وإعـدادهـا
rومتابعـة تنفيذهـا

- مسك المحاسبة اGتـعلقة بالالتزام بصرف النفقات
rالخاصة �صاريف التسيير والتجهيز

- صرف النفقات اGتعلقة �يزانية التجهيز.

ب) مـــــصــــلــــحـــــة الــــوســـــائل الـــــعــــامــــةrب) مـــــصــــلــــحـــــة الــــوســـــائل الـــــعــــامــــةr وتــــكــــلّـفr عــــلى
الخصوصr �ا يأتي :

- تحـــــديــــد الاحـــتـــيـــاجــــات الـــســـنـــويــــة مـن الـــوســـائل
الــعـامــة الــضــروريــة لـلــســيــر الحـسـن لـلــمــركــز وتــقـيــيــمــهـا
والــــقـــــيــــام بـــــعــــمـــــلـــــيــــات الـــــتــــمـــــوين واقـــــتــــنـــــاء الــــوســـــائل

rوالتجهيزات واللوازم

- ضــمــان عــمـلــيــات الــصــيــانــة وتـصــلــيح اGــمــتــلــكـات
rنقولةGمتلكات العقارية واGومسك جرود ا

rلتقياتGادي للمحاضرات واGضمان التنظيم ا -

- ضــمــان تــنـفــيــذ مــخــطـط الـرقــابــة والأمـن والــســهـر
على نظافـة اGقـر.

ج) مــصــلـحــة الإيــواء والإطـعــام والـتــنــشـيطrج) مــصــلـحــة الإيــواء والإطـعــام والـتــنــشـيطr وتـكـلّف
على الخصوصr �ا يأتي :

rXتربصGالتكفّل بإيواء وإطعام ا -

rالتكفّل بإقامة الوفود -

- السهر على نظافة الأماكن.

اGــاداGــادةّ ة 4 :  : يـــشـــرف مـــديـــر بـــرامج الـــتـــكــويـن وتجـــديــد
اGعلومات على ثلاث (3) مصـالح :

أ) مـــصـــلـــحــــة الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصصrأ) مـــصـــلـــحــــة الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصصr وتـــكـــلّف عـــلى
الخصوصr �ا يأتي :

- تــنـــظــــيـم الــتـــكـــــوين اGــتـــخـــصص وفــقــــا Gـــا يــنص
عـلــيـه القــانــون الأسـاســي لـلـموظـفـX الـتـابـعX للأسلاك

rكلفّــة بالتجـارةGالخـاصــة بالإدارة ا

rتخصص وتنفيذهاGإعداد برامج التكوين ا -

- مـــتـــابـــعــــة تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصص
وتقيـيم النتـائج.

ب) مــــصـــلــــحـــة الــــتـــكــــوين اGــــتـــواصلrب) مــــصـــلــــحـــة الــــتـــكــــوين اGــــتـــواصلr وتــــكـــلـّف عـــلى
الخصوصr �ا يأتي :
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rتنظيم نشر الوثائق -
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره.

rوتــكـــلّـف rــصـالrب) مـصــلــحـة تــقــنـيــات الإعلام والاتب) مـصــلــحـة تــقــنـيــات الإعلام والاتّــصـال
على الخصوصr �ا يأتي :

- اقـتـراح أعـمـال تـطويـر واسـتـعـمـال أنـظـمـة الإعلام
rوالاتصال وتنفيذها

- تــصـــمــيـم وتــطــويـــر شــبـــكــة الإعـلام الآلي وتــعـــمــيم
استعمال الإعلام الآلي.

ج) مــصــلـــحــة الــطـــبــاعــة والـــتــصــويــرrج) مــصــلـــحــة الــطـــبــاعــة والـــتــصــويــرr وتــكــلّفr عــلى
الخصوصr �ا يأتي :

- الـسـهـر عـلى طـبـاعـة الـدروس وتـقـاريـر ومـذكـرات
rنهاية التكوين

rتنظيم نشر الوثائق -
- الـسهر على تصـوير مختـلف التظاهرات الـعلمية

التي ينظمها اGركـز.
اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطية الشعّبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 18

يونيو سنة 2012.

- إعداد المخططـات والبرامج السنوية و/أو اGتعددة
الــــســــنــــوات  لـــــلــــتــــكــــويـن وتحــــســــX اGـــــســــتــــوى وتجـــــديـــــد
اGـــعـــلـــومـــات حـــسب احـــتــيـــاجـــات الـــقـــطـــاعr بـــالاتــصـــال مع

rعنيةGالهياكـل ا

- تـــنــفــيــذ ومــتـــابــعــة مــخـــطــطــات وبــرامـج الــتــكــوين
rتواصل ومتابعتها وتقييم نتائجهاGا

- الـــــســـــهــــر عـــــلـى إعـــــداد تــــقـــــاريـــــر نـــــهـــــايـــــة الأطــــوار
التكوينية وضمان نشرها.

rهنيةGسابقات والامتحانات اGج) مصلحة تنـظيم اrهنيةGسابقات والامتحانات اGج) مصلحة تنـظيم ا
وتكلّفr على الخصوصr �ا يأتي :

- ضــــــمــــــان الــــــتـــــــنــــــظـــــــيـم الــــــدوري لـلامــــــتــــــحــــــانـــــــات
rهنيةGسابقـات اGوا

- تنظيم اGسابقات في إطار التوظيف الخارجي.
5 :  : يـــشــــرف مـــديـــر الــــدّراســـات والاســــتـــشـــارة اGــاداGــادّة ة 

: (2) Xساعدة على مصلحتGوا
أ) مــــصــــلــــحــــة الــــدأ) مــــصــــلــــحــــة الــــدرّاســــات والــــبــــحثrراســــات والــــبــــحثr وتــــكــــلّف عــــلى

الخصوصr �ا يأتي :
- إنجـــــاز الـــــدرّاســـــات الاقــــــتـــــصـــــاديــــــة ذات الـــــصـــــلـــــة

rبالقطـاع التجـاري
- إنـشــاء بـنك لــلـمــعـطــيـات وتــسـيــيـره وإعــداد نـظـام
لجــمع اGـعــلـومــات الإحـصــائــيـة والاقــتـصــاديـة  والــتـجــاريـة

rومعالجتها ونشرها
- إعــــــداد الــــــتــــــقــــــاريــــــر واGــــــذكــــــرات حــــــول الــــــظـــــرف
الاقـــــــتـــــــصـــــــــــادي وكـــل اGــــــــنـــــــشــــــــــورات ذات الـــــــصـــــــلـــــــــــة

بنشـاطـات القطــاع.
rـــســــاعـــدة والـــتـــبـــادلGب) مـــصـــلـــحــــة الاســـتـــشـــارة واrـــســــاعـــدة والـــتـــبـــادلGب) مـــصـــلـــحــــة الاســـتـــشـــارة وا

وتكلّفr على الخصوصr �ا يأتي :
- إعداد برامج اGساعـدة التقنية في مجال التكوين

rوتسيير برامج التعاون والتبادل
- اقـتراح الـتدابـير اGـتعـلقة بـإعداد بـرامج التـكوين

rحسب احتياجات القطاع
- مـتابعـة نتـائج الدورات الـتكـوينيـة التي يـنظـمها

اGركـز وتقييمها.
اGــاداGــادةّ ة 6 :  : يــشـــرف مــديــر الــوثــائـق وتــقــنــيــات الإعلام

والاتصال على ثلاث (3) مصـالح :
أ) مــــصـــلــــحــــة الــــوثــــائق والأرشــــيفrأ) مــــصـــلــــحــــة الــــوثــــائق والأرشــــيفr وتــــكــــلّفr عــــلى

الخصوصr �ا يأتي :
- تـــنـــظـــــيم الـــتـــســـيـــيـــر الـــنـــشـــيط والمحـــافـــظــــة عـــلى

rالوثائق العامة

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 13 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 22 يــونــيـو يــونــيـو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2013 يــــــتــــــضـــــمـن اGــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى الأرقـــــام يــــــتــــــضـــــمـن اGــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى الأرقـــــام
الاسـتـدلالـيـة لـلأجـور واGـواد لـلــفـصل الأول من سـنـةالاسـتـدلالـيـة لـلأجـور واGـواد لـلــفـصل الأول من سـنـة
2013 اGـسـتـعـمــلـة في صـيغ تحـيـX ومـراجـعـة أسـعـار اGـسـتـعـمــلـة في صـيغ تحـيـX ومـراجـعـة أسـعـار

صفقـات الأشغال لـقطـاع البنـاء والأشغـال العمـوميةصفقـات الأشغال لـقطـاع البنـاء والأشغـال العمـومية
والري.والري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسيّ رقم 10 - 236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rـتمّمGـعدّل واGا rتـضمن تـنظـيم الصــفقـات العــمومـيةGوا

rادتان 68 و69 منهGلاسيما ا

وزير اGاليةوزير اGالية
كر  جوديكر  جودي
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JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont
mis en position d'activité auprès du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent
arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant :

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;

Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007, modifié, portant
création, organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de contrôle
du ministère du commerce ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application de l'article 18 du décret
exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer l'organisation administrative du centre
de formation et de perfectionnement des agents de
contrôle du ministère du commerce.

Art. 2. � Conformément à l'article 19 du décret
exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le directeur
général du centre de formation et de perfectionnement des
agents de contrôle du ministère du commerce est assisté
par :

� un secrétaire général chargé de la coordination des
services administratifs et techniques du centre,

� un directeur des programmes de formation et de
perfectionnement,

� un directeur des études, du conseil et de l'assistance, 

� un directeur de la documentation et des techniques
d'information et de communication.

Art. 3. � Sont rattachés au secrétaire général du centre
trois (3) services :

A- le service du personnel, du budget et de la
comptabilité, chargé notamment :

� d'élaborer le plan annuel de gestion des ressources
humaines et d'assurer la gestion active des carrières des
personnels ;

� de concevoir et d'élaborer le budget de
fonctionnement et d'équipement et d'en assurer le suivi
d'exécution ;

� de tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements des dépenses de fonctionnement et
d'équipement ;

� d'engager les dépenses relatives au budget
d'équipement ;

EFFECTIFCORPS

1Ingénieur en agronomie

Art. 2. � La gestion de la carrière des fonctionnaires
appartenant au corps cité à l'article 1er ci-dessus, est
assurée par les services du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme,
conformément aux dispositions statuaires fixées par le
décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429
correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.

Art. 3. � Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.

Art. 4. � Le grade occupé par le fonctionnaire ayant
bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur
le nouveau grade. 

Art. 5. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 18 mars 2013.

Pour le ministre
de l�agriculture

et du développement rural

Le secrétaire général

Fodil FERROUKHI

La ministre de la solidarité
nationale, de la famille

et de la condition de la femme

Souad BENDJABALLAH

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 28 Rajab 1433
correspondant au 18 juin 2012 fixant
l'organisation administrative du centre de
formation et de perfectionnement des agents de
contrôle du ministère du commerce.

����

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,
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B- le  service des moyens généraux, chargé
notamment :

� d'identifier et d'évaluer les besoins annuels en
moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement du
centre et d'effectuer les opérations d'approvisionnement et
d'acquisition des matériels, équipements et fournitures ;

� d'assurer les opérations d'entretien et de réparation
du patrimoine et de tenir les inventaires des biens meubles
et immeubles ;

� d'assurer l�organisation matérielle des conférences et
séminaires ;

� d'assurer la mise en �uvre du plan de surveillance et
de sécurité et de veiller à l�hygiène du site ;

C- le service de l'hébergement, de la restauration et
de l'animation, chargé notamment :

� de la prise en charge des stagiaires en matière
d'hébergement et de restauration ;

� de la prise en charge du séjour des délégations ;

� de veiller à la propreté des lieux.

Art. 4. � Sont rattachés au directeur des programmes
de formation et de perfectionnement trois (3) services :

A- le service de la formation spécialisée, chargé
notamment :

� d'organiser la formation spécialisée conformément
aux dispositions du statut particulier applicable aux
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargé du commerce ;

� d'élaborer et de mettre en �uvre les programmes de
la formation spécialisée ;

� de suivre l'exécution des programmes de formation
spécialisée et d'en évaluer les résultats ;

B- le service de la formation continue, chargé
notamment :

� d'élaborer, en relation avec les structures concernées,
les plans et programmes annuels et/ou pluriannuels de
formation, de recyclage et de perfectionnement, en
fonction des besoins du secteur ;

� de mettre en �uvre et de suivre les plans et
programmes de formation continue et d'en évaluer les
resultats ;

� de veiller à l'élaboration des rapports de fin de cycles
de formation et d'en assurer la diffusion ;

C- le service de l'organisation des concours et des
examens professionnels, chargé notamment :

� d'assurer l'organisation périodique des examens et
concours professionnels ;

� d'organiser les concours au titre des recrutements
externes. 

Art. 5. � Sont rattachés au directeur des études, du
conseil et de l'assistance, deux (2) services :

A- le service des études et de la recherche, chargé
notamment :

� de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;

� de créer et de gérer la banque de données et
d'élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information statistique, économique et
commerciale ;

� d'élaborer les rapports, les notes de conjoncture
économique et toutes publications en liaison avec les
activités du secteur ;

B- le service du conseil, de l'assistance et des
échanges, chargé notamment :

� d'élaborer les programmes de l'assistance technique
dans le domaine de la formation et de gérer les
programmes de coopération et des échanges ;

� de proposer les mesures relatives à l'élaboration des
programmes de formation, en fonction des besoins du
secteur ;

� de suivre et d'évaluer les resultats des cycles de
formation organisés par le centre.

Art. 6. � Sont rattachés au directeur de la
documentation et des techniques d'information et de
communication, trois (3) services :

A- le service de la documentation et des archives,
chargé notamment :

� d'organiser la gestion active et de conserver la
documentation générale ;

� d'organiser la diffusion de la documentation ;

� d'assurer la conservation et la gestion des archives ;

B- le service des techniques d'information et de
communication, chargé notamment :

� de proposer et de mettre en �uvre les actions de
développement et d'utilisation des systèmes d'information
et de communication ;

� de concevoir et de développer le réseau informatique
et de généraliser l'utilisation de l'outil informatique ;

C- le service d'imprimerie et de reprographie, chargé
notamment :

� de veiller à imprimer les cours, rapports et mémoires
de fin de formation ;

� d'organiser la diffusion de la documentation ;

� de veiller à la reprographie des différentes
manifestations scientifiques organisées par le centre. 

Art. 7. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  28  Rajab  1433  correspondant  au
18  juin  2012.

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Le ministre des finances 

Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement

et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL
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∫∫∫∫    ÊÊÊÊuuuuOOOOJJJJUUUU{{{{ùùùù««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««    ≠≠≠≠    »»»»

ÆoOJuð ‰u/«— bO��« ≠

¨W×OK� ÍœULŠ …bO��« ≠

ÆWMOL�¹ w�ULE …bO��« ≠

pK�?Ð W?B??²?? ??L�« ¡U??C??Ž_« W¹ËU??�??²??L�« WM?−K�« ©»

s‡‡O?L‡?‡łd?²?L�«Ë sO?ÝbM‡‡N?L�«Ë sO?‡¹—«œù« s‡‡O?Jd?B?²?L�«

¡UM?/√ ≠ sO???O???IzU?Łu�«Ë œU???B???²???]ô« wKK?×???/Ë W???L???ł«d???²�« ≠

∫ wðQ¹ UL/ ÊuJ²ðË  UþuH×L�«

∫∫∫∫    …………————««««œœœœùùùù««««    uuuuKKKK¦¦¦¦LLLL////    ≠≠≠≠    1

∫∫∫∫    ÊÊÊÊuuuuLLLLzzzz««««bbbb����««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««    ≠≠≠≠    √√√√

¨WFOÐ— wJdš …bO��« ≠

¨ÊULŠd�« b³Ž aOA�« bO��« ≠

ÆwKŽ wšË—“ bO��« ≠

∫∫∫∫    ÊÊÊÊuuuuOOOOJJJJUUUU{{{{ùùùù««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««    ≠≠≠≠    »»»»

¨„—U³/ wM�Š bO��« ≠

¨vHDB/ ‘uJŽ bO��« ≠

ÆW O�Ë“ ·UŠ“ W�½ü« ≠

∫∫∫∫    ÊÊÊÊuuuu³³³³    ²²²²MMMMLLLL����««««    ssssOOOO////bbbb    ²²²²����LLLL����««««    uuuuKKKK¦¦¦¦LLLL////    ≠≠≠≠    2

∫∫∫∫    ÊÊÊÊuuuuLLLLzzzz««««bbbb����««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««    ≠≠≠≠    √√√√

¨qOŽULÝ≈ w/«— bO��« ≠

¨bOý— ‰uKÐ bO��« ≠

ÆvHDB/ XOžd/ bO��« ≠

∫∫∫∫    ÊÊÊÊuuuuOOOOJJJJUUUU{{{{ùùùù««««    ¡¡¡¡UUUUCCCCŽŽŽŽ____««««    ≠≠≠≠    »»»»

¨s¹b�« bFÝ qOłu]√ sÐ bO��« ≠

¨…dO−¼ WMO/√ s¹«Ë—uÐ W�½ü« ≠

Æ UŠdJ ”U³Ž bO��« ≠

pK�?Ð W??B??²?? ??L?�« ¡U??C??Ž_« W¹ËU???�??²??L�« WM?−K�« ©Ã

s?¹b??????ŽU???????�??????L?�«Ë s?O??????O?M?I??????²?�«Ë sO?¹—«œù« s?¹b??????ŽU???????�??????L?�«

W?¹d¹b??????L�« »U??????²?????EË  U?þu?????H??????×?????L?�« ¡UM?/√ sO??????O?????I?zUŁu?�«

s??O??‡??¹—«œù« Ê«u??‡??‡??‡??‡??‡??Ž_«Ë s??O??¹—«œù« s??O??½ËU????????????????????F????????????????????L??�«Ë

∫ wðQ¹ UL/ ÊuJ²ðË »U²J�«Ë sO³ÝU×L�«



¨sO�Š Í—uBM/ bO��« ≠

¨bL×/ f¹U]uÐ bO��« ≠

¨W O�Ë“ ·UŠ“ W�½ü« ≠

ÆdOÐË“  U¹“≈ bO��« ≠

∫∫∫∫    ssssOOOO////bbbb    ²²²²����LLLL����««««    uuuuKKKK¦¦¦¦LLLL////    ≠≠≠≠    1

¨nBM/ bL×/ WO/UŠ bO��« ≠

¨r¹dJ�« b³Ž …—UÐ bO��« ≠

¨bOý— ‰uKÐ bO��« ≠

¨Âö��« b³Ž Íd¹UAE bO��« ≠

¨bOL×�« b³Ž w/uFE bO��« ≠

¨—ULŽ ÍbOFÝ bO��« ≠

ÆoOJuð bL×/ Í«uš bO��« ≠

22 …œU?L�« ÂUJŠ_ UI?³Þ sFD�« WM?−� WÝUz— ”—U?Lð

W?M?Ý d¹U?M?¹ 14 w?J ŒÒ—R???????L?�« 10≠84 r?]— Âu????????Ýd???????L?�« s?/

¡U?C?Ž_« W?¹ËU?�?²?L�« ÊU??−K�« ’U?B?²??š« œÒb?×¹ Íc�« 1984

ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË

U??I?³?Þ ¡U?C??Ž_« W¹ËU??�?²??L�« ÊU??−K�« W??ÝUz— ”—U??Lð

wJ ŒÒ—R????L�« 10≠84 r]— Âu????Ýd???L?�« s/ 11 …œU???L�« ÂU?JŠ_

ÊU????????−K?�« ’U????????B???????²????????š« œÒb???????×?¹ Íc?�« 1984 W?M?Ý d¹U?M?¹ 14

ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË ¡UCŽ_« W¹ËU�²L�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

9    oooo????JJJJ««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????ŽŽŽŽ        ÊÊÊÊUUUU????????????????????????CCCC????????????????????????????////————    26    wwww????JJJJ        ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????////    ————««««dddd????????????????????????????]]]]

ssssFFFFDDDD����««««    WWWW????MMMM−−−−����    WWWWKKKKOOOOJJJJ????AAAAðððð    ssssÒÒÒÒLLLL????CCCC????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd????????³³³³????LLLL????????JJJJuuuu½½½½

…………————««««““““uuuu����    WWWW????¹¹¹¹eeee????????????????????EEEEdddd????????????????????LLLL����««««    …………————««««œœœœùùùù««««    wwww????HHHHþþþþuuuu????????????????????LLLLÐÐÐÐ    WWWW????????????????????BBBB????????????????????²²²²????????????????????    ????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆ…………————UUUU−−−−²²²²����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1425 ÂU?????Ž ÊU??????C?????/— 26 w?J ŒÒ—R?????/ —«d?????] V?łu?????L?Ð

s?FD?�« W?M−?� Êu?J²?ð 2004 W?MÝ d???????³???????L???????Ju?½ 9 o?J«u??????L?�«

…—U??−??²�« …—«“u� W¹e??Ed??L�« …—«œù« wHþu??LÐ W??B??²?? ??L�«

∫wðQ¹ ULE

∫∫∫∫    …………————««««œœœœùùùù««««    uuuuKKKK¦¦¦¦LLLL////    ≠≠≠≠    1

¨WFOÐ— wJdš …bO��« ≠

¨ÊULŠd�« b³Ž aOA�« bO��« ≠

¨vHDB/ ‘uJŽ bO��« ≠
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    24

ÂÂÂÂ    2005    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹UUUUMMMM¹¹¹¹    5

WWWWDDDD××××����    ≠≠≠≠    ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    ≠≠≠≠    376    »»»»ÆÆÆÆ’’’’    ¨̈̈̈ffff¹¹¹¹««««————    œœœœ««««dddd����    dddd¾¾¾¾ÐÐÐÐ    ¨̈̈̈ssssOOOOððððUUUU////³³³³����««««    wwwwŠŠŠŠ        ¨̈̈̈WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    WWWW‡‡‡‡FFFF‡‡‡‡³³³³DDDDLLLL����««««
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Nos DES
CHAPITRES

L  I  B  E  L  L  E  S CREDITS OUVERTS
EN DA

33-11

34-15

SOUS-SECTION III

SERVICES  DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations
à caractère familial............................................................................................

Total de la 3ème partie........................................................................

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Habillement

Total de la 4ème partie........................................................................

Total du titre III...................................................................................

Total de la sous-section III..................................................................

Total de la section I............................................................................

Total des crédits ouverts...................................................................

7.000.000

7.000.000

800.000

800.000

7.800.000

7.800.000

11.150.000

11.150.000

ETAT    « B »  (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au
9 novembre 2004 portant composition des
commissions paritaires compétentes à l’égard des
personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce.

————

Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004, les commissions paritaires compétentes à
l’égard des personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce sont composées comme suit :

A) La commission paritaire compétente à l’égard
des corps des inspecteurs et contrôleurs est composée
comme suit :

1) Représentants de l’administration :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Boukais Mohamed.

b) Membres suppléants :

— M. Akkouche Mustapha,

— M. Mansouri Hocine,

— M. Bouredjouane Ali.
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2) Représentants élus des personnels :

a) Membres titulaires :

— M. Hamia Mohamed Moncef,

— Mlle. Baghdadi Ikram,

— M. Bara Abdelkrim.

b) Membres suppléants :

— M. Ramoul Toufik,

— Mme. Hamadi Saliha,

— Mme. Kemali Yasmina.

B) La commission paritaire compétente à l’égard des corps
des administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprètes,
analystes de l’économie et documentalistes-archivistes, est
composée comme suit :

1) Représentants de l’administration :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Zeroukhi Ali.

b) Membres suppléants :

— M. Hasni M’Barek,

— M. Akkouche Mustapha,

— Mlle. Zahaf Zoulikha.

2) Représentants élus des personnels :

a) Membres titulaires :

— M. Rami Smail,

— M. Baloul Rachid,

— M. Merghit Mustapha.

b) Membres suppléants :

— M. Benagoudjil Saâd Eddine,

— Mlle. Bourouaine Amina Hadjira,

— M. Abbès Ferhat.

C) La commission paritaire compétente à l’égard des
corps des assistants administratifs, techniciens,
assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de
direction, adjoints administratifs, agents administratifs
comptables et secrétaires, est composée comme suit :

1) Représentants de l’administration :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— Mlle. Takarli Chahrazed.

b) Membres suppléants :

— Mme. Mokrani Farida,

— M. Mansouri Hocine,

— M. Hasni M’barek.

2) Représentants élus des personnels :

a) Membres titulaires :

— M. Kechairi Abdesselam,

— M. Kebbab Boubekeur,

— M. Kaoumi Hamid.

b) Membres suppléants :

— Mlle. Khali Nadjia,

— Mlle. Chalgou Nora,

— Mme. Abdi Bahia.

D) La commission paritaire compétente à l’égard des
corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs, est
composée comme suit :

1) Représentants de l’administration :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Eziat Zoubir.

b) Membres suppléants :

— Mlle. Zahaf Zoulikha,

— M. Mansouri Hocine,

— M. Hasni M’barek.



2) Représentants élus des personnels :

a) Membres titulaires :

— M. Hamadi Essaid,

— M. Khouai Mohamed Toufik,

— M. Saidi Amar.

b) Membres suppléants :

— M. Koucha Lyès,

— M. Saidi Boualem.

La présidence des commissions paritaires est assurée
conformément aux dispositions de l’article 11 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.

————★ ————

Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004 portant composition de la
commission de recours compétente à l’égard des
personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce.

————

Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004, la  commission de recours compétente à
l’égard des personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce est composée comme suit :

1) Représentants de l’administration :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Akkouche Mustapha,

— M. Mansouri Hocine,

— M. Boukais Mohamed,

— Mlle. Zahaf Zoulikha.

— M. Eziat Zoubir.

2) Représentants  des personnels :

— M. Hamia Mohamed Moncef,

— M. Bara Abdelkrim,

— M. Baloul Rachid,

— M. Kechairi Abdesselam,

—  M. Kaoumi Abdelhamid,

— M. Saidi Amar,

— M. Khouai Mohamed Toufik.

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.
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¨sO�Š Í—uBM/ bO��« ≠

¨bL×/ f¹U]uÐ bO��« ≠

¨W O�Ë“ ·UŠ“ W�½ü« ≠

ÆdOÐË“  U¹“≈ bO��« ≠

∫∫∫∫    ssssOOOO////bbbb    ²²²²����LLLL����««««    uuuuKKKK¦¦¦¦LLLL////    ≠≠≠≠    1

¨nBM/ bL×/ WO/UŠ bO��« ≠

¨r¹dJ�« b³Ž …—UÐ bO��« ≠

¨bOý— ‰uKÐ bO��« ≠

¨Âö��« b³Ž Íd¹UAE bO��« ≠

¨bOL×�« b³Ž w/uFE bO��« ≠

¨—ULŽ ÍbOFÝ bO��« ≠

ÆoOJuð bL×/ Í«uš bO��« ≠

22 …œU?L�« ÂUJŠ_ UI?³Þ sFD�« WM?−� WÝUz— ”—U?Lð

W?M?Ý d¹U?M?¹ 14 w?J ŒÒ—R???????L?�« 10≠84 r?]— Âu????????Ýd???????L?�« s?/

¡U?C?Ž_« W?¹ËU?�?²?L�« ÊU??−K�« ’U?B?²??š« œÒb?×¹ Íc�« 1984

ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË

U??I?³?Þ ¡U?C??Ž_« W¹ËU??�?²??L�« ÊU??−K�« W??ÝUz— ”—U??Lð

wJ ŒÒ—R????L�« 10≠84 r]— Âu????Ýd???L?�« s/ 11 …œU???L�« ÂU?JŠ_

ÊU????????−K?�« ’U????????B???????²????????š« œÒb???????×?¹ Íc?�« 1984 W?M?Ý d¹U?M?¹ 14

ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË ¡UCŽ_« W¹ËU�²L�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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ÆÆÆÆ…………————UUUU−−−−²²²²����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1425 ÂU?????Ž ÊU??????C?????/— 26 w?J ŒÒ—R?????/ —«d?????] V?łu?????L?Ð

s?FD?�« W?M−?� Êu?J²?ð 2004 W?MÝ d???????³???????L???????Ju?½ 9 o?J«u??????L?�«

…—U??−??²�« …—«“u� W¹e??Ed??L�« …—«œù« wHþu??LÐ W??B??²?? ??L�«

∫wðQ¹ ULE

∫∫∫∫    …………————««««œœœœùùùù««««    uuuuKKKK¦¦¦¦LLLL////    ≠≠≠≠    1

¨WFOÐ— wJdš …bO��« ≠

¨ÊULŠd�« b³Ž aOA�« bO��« ≠

¨vHDB/ ‘uJŽ bO��« ≠
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2) Représentants élus des personnels :

a) Membres titulaires :

— M. Hamadi Essaid,

— M. Khouai Mohamed Toufik,

— M. Saidi Amar.

b) Membres suppléants :

— M. Koucha Lyès,

— M. Saidi Boualem.

La présidence des commissions paritaires est assurée
conformément aux dispositions de l’article 11 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.

————★ ————

Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004 portant composition de la
commission de recours compétente à l’égard des
personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce.

————

Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004, la  commission de recours compétente à
l’égard des personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce est composée comme suit :

1) Représentants de l’administration :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Akkouche Mustapha,

— M. Mansouri Hocine,

— M. Boukais Mohamed,

— Mlle. Zahaf Zoulikha.

— M. Eziat Zoubir.

2) Représentants  des personnels :

— M. Hamia Mohamed Moncef,

— M. Bara Abdelkrim,

— M. Baloul Rachid,

— M. Kechairi Abdesselam,

—  M. Kaoumi Abdelhamid,

— M. Saidi Amar,

— M. Khouai Mohamed Toufik.

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.
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9 مايو  سنة مايو  سنة 2007  م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

qناجمH1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وا

qوبعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : طـبـقا لـلـمـادتW 45 و170 من الـقـانون
رقم 02 - 01 اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اHوافق 5
فــبـرايــر ســنـة 2002  واHــتــعـلّق بــالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز
بـــواســطـــة الـــقــنـــواتq يـــرخص لـــشــركـــة « ســـونــلـــغـــاز نــقل
الغاز» استغلال شبـكة نقل الغاز بصفتـها اHسير الوحيد

لهذه الشبكة.

اHـادة اHـادة 2  : : �ـارس مــســيـر شــبــكــة نـقل الــغــاز نــشـاطه
طــــبـــقــــا لأحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 02 - 01 اHــــؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHـذكـور

أعلاهq ونصوصه التطبيقية.

اHـادة اHـادة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـالجـزائـر في 14 ربـيع الأول عـام 1428 اHـوافق
2 أبريل سنة 2007.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في 3 ربـــــــــيـع الأول عــــــــام ربـــــــــيـع الأول عــــــــام 1428 اHـــــــــوافق اHـــــــــوافق22
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة q2007 يــــعــــدل  الـــقــــرار اHــــؤرخ في q يــــعــــدل  الـــقــــرار اHــــؤرخ في 26
رمــضــان عــام  رمــضــان عــام  1425 اHــوافق  اHــوافق 9 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة 2004
واHـــتـــضــمن تـــشـــكــيل الـــلـــجــان اHـــتــســـاويــة الأعـــضــاءواHـــتـــضــمن تـــشـــكــيل الـــلـــجــان اHـــتــســـاويــة الأعـــضــاء
المختصة �وظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.المختصة �وظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 3 ربــــــيـع الأول عـــــام1428
اHوافق 22  مـارس سنة 2007 يعـدّل القـرار اHؤرّخ في 26
رمــــــضــــــان عــــــام 1425 اHــــــوافق 9 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2004
واHـتــضـمن تـشـكــيل الـلـجـان اHــتـسـاويـة الأعــضـاء المخـتـصـة

�وظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارةq كما يأتي :

" يعـW السـيـد بوقـرة نصـر الـدينª qثلا للإدارة في
الـلـجـان اHـتـسـاويـة الأعـضـاء المخـتـصـة �ـسـتـخـدمي الإدارة

اHركزية لوزارة التجارة خلفا للسيد عمارة عمر ".

( الباقي بدون تغيير ).

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2006  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 214
اHــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

qناجمH1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وا

qوبعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : طـبـقا لـلـمـادتW 29 و169 من الـقـانون
رقم 02 - 01 اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اHوافق 5
فــبـرايــر ســنـة 2002  واHــتــعـلّق بــالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز
بـــواســطـــة الـــقــنـــواتq يـــرخص لـــشــركـــة « ســـونــلـــغـــاز نــقل
الكهربـاء » استغلال شـبكة نـقل الكهـرباء بصـفتهـا اHسير

الوحيد لهذه الشبكة.

اHادة اHادة 2  : : �ـارس مسير شـبكة نـقل الكهـرباء نشاطه
طــــبـــقــــا لأحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 02 - 01 اHــــؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHـذكـور

أعلاهq ونصوصه التطبيقية.

اHـادة اHـادة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـالجـزائـر في 14 ربـيع الأول عـام 1428 اHـوافق
2 أبريل سنة 2007.

شكيب خليلشكيب خليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــرار رار مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 14   رب ربــــــــــــيـع الأول عع الأول عــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 2
أبأبـريل سريل سـنة نة q2007 يq يـتعتعـلّق بق بـرخرخـصـة اسة اسـتـغلال شغلال شـبـكةكة

نقل الغاز.نقل الغاز.
ــــــــــــــــــــــــ

qناجمHإن وزير الطاقة وا

- �ـقــتـضى الــقـانـون رقم 02 - 01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بــالـكــهــربــاء وتــوزيع الــغـاز بــواســطــة الــقـنــواتq لا ســيــمـا

qادة 45 منهHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2006  وا
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MINISTERE DE L�ENERGIE ET DES MINES

Arrêté  du  14  Rabie  El  Aouel  1428  correspondant
au 2 avril 2007 relatif à l�autorisation d�exploiter
le réseau de transport de l�électricité.

����

Le ministre de l�énergie et des mines,

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l�électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment son
article 29 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l�énergie et des mines ;

Après avis de la commission de régulation de
l�électricité et du gaz ;

Arrête :

Article  1er.  �  Conformément  aux  articles  29  et
169 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant  au  5  février  2002  relative  à  l�électricité
et  à  la  distribution  du gaz  par  canalisation,  la  société
« SONELGAZ-TRANSPORT DE L�ELECTRICITE » est
autorisée à exploiter le réseau de transport de l�électricité,
en sa qualité de gestionnaire unique dudit réseau.

Art. 2. � Le gestionnaire du réseau de transport de
l�électricité exerce son activité conformément aux
dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, et de ses textes
d�application.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007.

Chakib  KHELIL.
����★����

Arrêté  du  14  Rabie  El  Aouel  1428  correspondant
au 2 avril 2007 relatif à l�autorisation d�exploiter
le réseau de transport du gaz.

����

Le ministre de l�énergie et des mines,

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l�électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment son
article 45 ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l�énergie et des mines ;

Après avis de la commission de régulation de
l�électricité et du gaz ;

Arrête :

Article  1er.  �  Conformément  aux  articles  45  et
170 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant  au  5  février  2002  relative  à  l�électricité
et  à  la  distribution  du  gaz  par  canalisation,  la  société
« SONELGAZ-TRANSPORT DU GAZ » est autorisée à
exploiter le réseau de transport du gaz, en sa qualité de
gestionnaire unique dudit réseau.

Art.  2.  �  Le  gestionnaire  du  réseau  de  transport
de gaz exerce son activité conformément aux dispositions
de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, et de ses textes
d�application.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007.

Chakib  KHELIL.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté  du  3  Rabie  El  Aouel  1428  correspondant
au   22   mars   2007   modifiant   l�arrêté  du   26
Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre
2004 portant composition des commissions
paritaires compétentes à l�égard des personnels
de l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au
22 mars 2007, l�arrêté du 26 Ramadhan 1425
correspondant au 9 novembre 2004 portant composition
des commissions paritaires compétentes à l�égard des
personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce est modifié comme suit :

�M. Bouguerra Nacer-Eddine est désigné représentant
de l�administration aux commissions paritaires
compétentes à l�égard des personnels de l�administration
centrale du ministère du commerce en remplacement de
M. Amara Omar�.

(Le reste sans changement).



قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في 3 ربـــــــــيـع الأول عــــــــام ربـــــــــيـع الأول عــــــــام 1428 اHـــــــــوافق اHـــــــــوافق22
مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــة q2007 يــــعــــدل  الــــقــــرار اHــــؤرخ في q يــــعــــدل  الــــقــــرار اHــــؤرخ في 26
رمــضــان عــام  رمــضــان عــام  1425 اHــوافق  اHــوافق 9 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004
واHـتــضـمـن تـشــكـيل لجــنـة الــطــعن المخـتــصـة �ــوظـفيواHـتــضـمـن تـشــكـيل لجــنـة الــطــعن المخـتــصـة �ــوظـفي

الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرّخ في 3 ربــــــيع الأول عـــــام 1428
اHـوافق 22 مـارس سـنة 2007 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 26
رمــــــضــــــان عــــــام 1425 اHــــــوافق 9 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2004
واHتـضـمن تـشـكـيل لجـنـة الـطـعن المخـتـصـة �ـوظفي الإدارة

اHركزية لوزارة التجارةq كما يأتي :
" يـعـW السـيـد بـوقرة نـصـر الديـنª qثلا للإدارة في
لجـنة الطعن المخـتصة �ـستخدمي الإدارة اHـركزية لوزارة

التجارة خلفا للسيد عمارة عمر ".
( الباقي بدون تغيير ).

وزارة العمل والضمان الاجتماعيوزارة العمل والضمان الاجتماعي

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 25 شعـبـان عام شعـبـان عام 1427 اHوافق اHوافق 18 سبـتمـبر سبـتمـبر
ســنــة ســنــة q2006  يــتــضــمن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس إدارةq  يــتــضــمن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس إدارة
هــيــئــة الــوقــايــة من الأخــطــار اHــهــنــيــة في نــشــاطـاتهــيــئــة الــوقــايــة من الأخــطــار اHــهــنــيــة في نــشــاطـات

البناء والأشغال العمومية والرالبناء والأشغال العمومية والريّ.ي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مـــــــؤرخ في 25 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــام1427
اHـوافق 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2006 يــعــيّنq تـطــبــيـقــا لأحــكـام
اHادةّ 11 من اHرسوم التنفيذي رقم 06-223 اHؤرخ في 25
جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1427 اHــــــوافق 21 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة
2006واHتـضمـن إنشـاء هيـئة الـوقايـة من الأخـطار اHـهنـية

في نــــشـــــاطــــات الــــبــــنـــــاء والأشــــغــــال الــــعـــــمــــومــــيــــة والــــرّي
وصلاحــيــاتــهــا وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــاq أعــضــاء في مــجــلس
إدارة هـيــئــة الــوقــايــة من الأخــطـار اHــهــنــيــة في نــشــاطـات
الــــبــــنـــــاء والأشــــغــــال الـــــعــــمــــومــــيـــــة والــــري Hــــدة أربع ( 4 )

سنوات:
بـعـنـوان ªثـلي اHـنـظـمات الـنـقـابـية لـلـعـمـال الأجراءبـعـنـوان ªثـلي اHـنـظـمات الـنـقـابـية لـلـعـمـال الأجراء

الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطنيqالأكثر تمثيلا على الصعيد الوطنيq السادة :
-  بـــوزيــــدي بـــوعلامª qــــثل الاتحـــاد الــــعـــام لـــلــــعـــمـــال

qWالجزائري

- أغــــيــــنـي مــــحــــمــــدª qــــثـل الاتحــــاد الــــعــــام لــــلــــعــــمــــال
qWالجزائري

- زيــتـــوني ســلـــيــمــانª qـــثل الاتحــاد الـــعــام لــلـــعــمــال
qWالجزائري

- عـجـريد عـبـد الـلطـيفª qـثل الاتحـاد الـعام لـلـعـمال
qWالجزائري

- فـــرادي عــــز الـــدينª qــــثل الاتحـــاد الــــعـــام لـــلــــعـــمـــال
.Wالجزائري

بـعـنوان ªـثلي اHـنـظمـات الـنقـابيـة لأصـحاب الـعملبـعـنوان ªـثلي اHـنـظمـات الـنقـابيـة لأصـحاب الـعمل
الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطنيq الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطنيq السيدة والسادة :

- فـــزاز زهـــيـــرª qـــثـل الـــكـــونـــفــــدرالـــيـــة الجـــزائـــريـــة
qلأرباب العمل

- خــوجـــة مــصـــطــفـىª qــثل الـــكــونـــفــدرالـــيــة الـــعــامــة
qWالجزائري Wالاقتصادي Wللمتعامل

- بن غـــاود أحــمــدª qـــثل الــكـــونــفــدرالـــيــة الــوطـــنــيــة
qWلأرباب العمل الجزائري

Wــثل كــونــفــدرالــيــة الــصــنــاعــيـª qبــلــجــزار أحـمــد -
qWالجزائري WنتجHوا

- بـوعـشـريــة بـريـزةª qـثـلــة جـمـعـيــة الـنـسـاء رؤسـاء
اHؤسسات.

بعنوان ªثلي الوزاراتq بعنوان ªثلي الوزاراتq السيدتان والسادة : 
qكلف بالعملHثلة الوزير اª qكياس سعيدة -
qكلف بالصحةHثلة الوزير اª qماجي فتيحة -

qكلف بالسكنHثل الوزير اª qحمزة عبد الحفيظ -
- بــولحـــلـــيب عـــبـــد الـــرحـــمنª qـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف

qبالأشغال العمومية
- ميلاس مصطفىª qثل الوزير اHكلف بالري.

بـــعـــنـــوان ªـــثل الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــاتبـــعـــنـــوان ªـــثل الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات
الاجتماعية للعمال الأجراءq الاجتماعية للعمال الأجراءq السيد :

- الخشعي محمد نجيب.

بعنوان ªثل مستخدمي الهيئةq بعنوان ªثل مستخدمي الهيئةq السيد :
- كشيدة سليم.
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Arrêté  du  3  Rabie  El  Aouel  1428  correspondant
au 22 mars 2007 modifiant l�arrêté du 26
Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre
2004 portant composition de la commission de
recours compétente à l�égard des personnels de
l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au
22 mars 2007, l�arrêté du 26 Ramadhan 1425
correspondant au 9 novembre 2004 portant composition
de la commission de recours compétente à l�égard des
personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce est modifié comme suit :

�M. Bouguerra Nacer-Eddine est désigné représentant
de l�administration à la commission de recours
compétente à l�égard des personnels de l�administration
centrale du ministère du commerce en remplacement de
M. Amara Omar�.

(Le reste sans changement).

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté   du   25   Chaâbane   1427   correspondant   au
18 septembre 2006 portant nomination des
membres du conseil d�administration de
l�organisme de prévention des risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des
travaux publics et de l�hydraulique.

����

Par  arrêté  du  25  Chaâbane  1427  correspondant  au
18 septembre 2006, sont nommés membres du conseil
d�administration de l�organisme de prévention des risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux
publics et de l�hydraulique, pour une période de quatre (4)
années, en application des dispositions de l�article 11 du
décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de
l�organisme de prévention des risques professionnels dans
les activités du bâtiment, des travaux publics et de
l�hydraulique,

Au titre des représentants des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives à
l�échelle nationale :

MM. :

� Bouzidi Boualem, représentant de l�union générale
des travailleurs algériens ;

� Aguini Mohamed, représentant de l�union générale
des travailleurs algériens ;

� Zitouni Slimane, représentant de l�union générale
des travailleurs algériens ;

� Adjrid Abdellatif, représentant de l�union générale
des travailleurs algériens ;

� Ferradi Azzedine, représentant de l�union générale
des travailleurs algériens.

Au titre des représentants des organisations
syndicales d�employeurs les plus représentatives à
l�échelle nationale :

Mme et MM. :

� Fazez Zahir, représentant de la confédération
algérienne du patronat ;

� Khodja Mustapha, représentant de la confédération
générale des opérateurs économiques algériens ;

� Benghaoud Ahmed, représentant de la confédération
nationale du patronat algérien ;

� Beldjezar Ahmed, représentant de la confédération
des industriels et producteurs algériens ;

� Bouacheria Bariza, représentante de l�association des
femmes chefs d�entreprise.

Au titre des représentants des ministères :

Mmes et MM. :

� Kies Saïda, représentante du ministre chargé du
travail ;

� Madji Fatiha, représentante du ministre chargé de la
santé ;

� Hamza Abdelhafid, représentant du ministre chargé
de l�habitat ;

� Boulahlib Abderrahmane, représentant du ministre
chargé des travaux publics ;

� Miles Mostéfa, représentant du ministre chargé de
l�hydraulique.

Au titre du représentant de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés :

� M. El Kechai Mohamed Nadjib.

Au titre du représentant du personnel de
l�organisme :

� M. Kechida Salim.
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ  في أول ذي الـقــعـدة عـام خ  في أول ذي الـقــعـدة عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 11  نــوفـمـبــر سـنـة نــوفـمـبــر سـنـة r2007 يـتـضــمr يـتـضــمنّ تجـديــد تـشـكــيـلـةن تجـديــد تـشـكــيـلـة الـلــجـان اHـتــسـاويـةالـلــجـان اHـتــسـاويـة

الأعضاء المختصة �وظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.الأعضاء المختصة �وظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ  في أول ذي الـقـعـدة عام 1428 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة r2007 تجـددّ تـشـكـيـلة الـلـجـان اHـتـسـاوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارة كما يأتي :

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

أحمد رشيد 
مبارك حسني 

علي بورجوان 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة

محمد بوقايس 

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

أمينة إكرام بغدادي 
مروان آيت حمو 

نادية شخاب 

محمدّ لعموري 
ياسمينة كمالي 

توفيق رامول 

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

: WراقبHوا WفتشHتساوية الأعضاء المختصة بسلك اHأ ) اللجنة ا

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

علي زروخي 
زوبير إزيات 
زوليخة زحاف 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة 

مبارك حسني 

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

مصطفى مرغيت 
اسماعيل رامي 

رشيد أوساط 

رشيد بلول 
سعد الدين بن أقوجيل 

يوسف بلغريب 

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

ب ) اللجـنة اHـتساويـة الأعضـاء المختصـة بسـلك اHتصـرفW الإداريـW واHهنـدسW واHـترجمـW - التراجـمة ومـحللي
الاقتصاد والوثائقيW - أمناء المحفوظات :

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

فريدة مقراني 
شهرزاد تكالي خير الدين 

سامي قلي 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة 

عبد الحميد شيباني 

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

حميدة بن رايس 
عبد الكر� عجروم 

رشيد عمري 

عبد الحميد كعومي 
عبد السلام قشايري 

بوبكر كباب 

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

ج ) الـلـجـنة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء المخـتـصة بـسـلك اHـسـاعـدين الإداريـW و الـتـقـنـيW واHـسـاعـدين الـوثـائـقـيـW - أمـناء
المحفوظات وكتاب اHديرية واHعاونW الإداريW والأعوان الإداريW والمحاسبW والكتاب :
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تــمــارس رئـاســة الـلــجـان اHــتــسـاويــة الأعـضــاء طـبــقـا
لأحــكــام اHـادةّ 11 مـن اHـرســوم رقم 84 - 10 اHــؤرّخ في 14
ينـاير سنة 1984 الذي يحدد اخـتصاص اللجـان اHتساوية

الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ  في خ  في 7 ذي ال ذي الــــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــــدة عدة عــــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 17
نـوفوفـمـبـر سر سـنـة ة r2007 يr يـتـضـمّن تجن تجـديديـد تد تــــشـكـيـلـة لجة لجـنـة
الالــــطــــعن المخعن المخــــتــــصــــة �ة �ــــوظوظــــفـي الإدارة اHي الإدارة اHــــركركــــزيزيــــة لة لـوزارةوزارة

التجارة.التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــــؤرّخ  في 7 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1428
اHــوافق 17 نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2007 تـــتــشـــكل لجـــنــة الـــطــعن
المخـــــتــــصـــــة بـــــأسلاك مـــــوظــــفـي الإدارة اHـــــركــــزيـــــة لــــوزارة

التجارة كما يأتي :

وزارة الفلاحـة والتنمية الريفيةوزارة الفلاحـة والتنمية الريفية
قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 10  ش شــــوّال عال عــــام ام 1428 اH اHــــوافق وافق 22 أك أكــــتــــوبوبــــر
ســــــــنــــــــة ة r2007 يr يــــــــتــــــــضــــــــمّن إنن إنــــــــــشــــــــاء لجاء لجــــــــنــــــــة لة لــــــــلــــــــخــــــــدمدمــــــــاتات
الاجالاجــــتــــمــــاعاعــــيــــة لة لــــدى اHدى اHــــــعــــهــــد الد الــــتــــقــــنــــولولــــوجي اHوجي اHــــتــــوسطوسط

الفلاحي اHتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر).الفلاحي اHتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية

- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 82 - 179 اHــــؤرّخ في 21
رجب عــام 1402 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الـّـذي يــحــدّد

rتمّمHا rمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 82 - 303 اHــؤرّخ في 23
ذي الــقـــعــدة عــــام 1402 اHــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1982
واHتـعـلقّ بـتسـييـر الخدمــات الاجتـماعـيةr لا سـيّمــا اHـادّة

r3 منه

- و�ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 85 - 59  اHـؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـّــــال اHــــؤســـــســــات

rوالإدارات العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخّ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHسنة 2007 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90 - 12 اHؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
1990 الـّـــــذي يـــــحــــدّد صلاحـــــيــــات وزيـــــر الــــفلاحـــــةr اHــــعــــدّل

rّتممHوا

يقريقررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
رقم 82 - 303 اHؤرّخ في 23 ذي القـعدة عــام 1402 اHوافق
11 سبـتمبـر سنة 1982 واHذكور أعـلاهr يهدف هـذا القرار

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

زوليخة زحاف 
كمال سعيدي 
مبارك حسني 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة 

زوبير إزيات 

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

محمد توفيق خواي 
عمار سعيدي 
إلياس كوشة 

جمال رامي 
جمال وافق 

السعيد حمادي 

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

د) اللجنة اHتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان اHكاتبr العمال اHهنيW وسائقي السيارات والحجاب :

WستخدمHثلو ا�WستخدمHثلو ا� �ثلو الإدارة�ثلو الإدارة

رشيد بلول 
عبد الحميد كعومي 

 سعد الدين بن أقوجيل
يوسف بلغريب 

عبد السلام قشايري 
ياسمينة كمالي 
محمدّ لعموري 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة

محمد بوقايس 
علي زروخي 

زوبير إزيات 
مبارك حسني 
زوليخة زحاف 

تـمـارس رئـاسـة لجنـة الـطـعن طـبـقـا لأحـكـام اHادةّ  22
من اHـرسوم رقم 84 - 10 اHـؤرّخ في 14 ينـاير سـنة 1984
الـــذي يــــحـــدد اخــــتـــصــــاص الـــلــــجـــان اHــــتـــســــاويـــة الأعــــضـــاء

وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
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La présidence des commissions paritaires est assurée conformément aux dispositions de l�article 11 du décret n° 84-10 du
14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l�organisation et le fonctionnement des commissions paritaires.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition
des commissions paritaires compétentes à l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 les commissions paritaires compétentes à
l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du commerce sont composées comme suit :

A) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des inspecteurs et contrôleurs

Représentants du personnel

Membres titulaires Membres suppléants

Représentants de l�administration

Membres titulaires Membres suppléants

Nour-Eddine Cherih 
Nasr-Eddine Bouguerra 
Mohamed Boukais 

Ahmed Rachid 
M�Barek Hasni 
Ali Bouredjouane 

Mohamed Lamouri 
Yasmina Kemali 
Toufik Ramoul 

Amina Ikram Baghdadi 
Merouane Aït Hamou 
Nadia Chekhab 

B) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des administrateurs, ingénieurs, traducteurs interprètes,
analystes de l�économie et documentalistes-archivistes

Représentants du personnel

Membres titulaires Membres suppléants

Représentants de l�administration

Membres titulaires Membres suppléants

Nour-Eddine Cherih 
Nasr-Eddine Bouguerra 
M�Barek Hasni 

Ali Zerroukhi 
Zoubir Ezziat 
Zoulikha Zahaf 

Rachid Baloul 
Saad-Eddine Benagoudjil 
Youssef Belgherib 

Mustapha Merghit 
Smail Rami 
Rachid Aoussat 

C) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des assistants administratifs, techniciens, assistants
documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, comptables et
secrétaires

Représentants du personnel

Membres titulaires Membres suppléants

Représentants de l�administration

Membres titulaires Membres suppléants

Nour-Eddine Cherih 
Nasr-Eddine Bouguerra 
Abdelhamid Chibani 

Farida Mokrani 
Chahrazed Takali

Kheireddine 
Sami Koli 

Abdelhamid Kaoumi 
Abdesselam Kechairi 
Boubekeur Kebbab 

Hamida Ben Rais 
Abdelkrim Adjroume 
Rachid Aoumri 

D) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d�automobile et appariteurs

Représentants du personnel

Membres titulaires Membres suppléants

Représentants de l�administration

Membres titulaires Membres suppléants

Nour-Eddine Cherih 
Nasr-Eddine Bouguerra 
Zoubir Ezziat 

Zoulikha Zahaf 
Kamel Saidi 
M�Barek Hasni 

Djamel Rami 
Djamel Ouafek
Essaid Hamadi

Mohamed Toufik Khouai
Amar Saidi
Lyès Koucha
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12 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2007 م م

تــمــارس رئـاســة الـلــجـان اHــتــسـاويــة الأعـضــاء طـبــقـا
لأحــكــام اHـادةّ 11 مـن اHـرســوم رقم 84 - 10 اHــؤرّخ في 14
ينـاير سنة 1984 الذي يحدد اخـتصاص اللجـان اHتساوية

الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ  في خ  في 7 ذي ال ذي الــــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــــدة عدة عــــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 17
نـوفوفـمـبـر سر سـنـة ة r2007 يr يـتـضـمّن تجن تجـديديـد تد تــــشـكـيـلـة لجة لجـنـة
الالــــطــــعن المخعن المخــــتــــصــــة �ة �ــــوظوظــــفـي الإدارة اHي الإدارة اHــــركركــــزيزيــــة لة لـوزارةوزارة

التجارة.التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــــؤرّخ  في 7 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1428
اHــوافق 17 نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2007 تـــتــشـــكل لجـــنــة الـــطــعن
المخـــــتــــصـــــة بـــــأسلاك مـــــوظــــفـي الإدارة اHـــــركــــزيـــــة لــــوزارة

التجارة كما يأتي :

وزارة الفلاحـة والتنمية الريفيةوزارة الفلاحـة والتنمية الريفية
قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 10  ش شــــوّال عال عــــام ام 1428 اH اHــــوافق وافق 22 أك أكــــتــــوبوبــــر
ســــــــنــــــــة ة r2007 يr يــــــــتــــــــضــــــــمّن إنن إنــــــــــشــــــــاء لجاء لجــــــــنــــــــة لة لــــــــلــــــــخــــــــدمدمــــــــاتات
الاجالاجــــتــــمــــاعاعــــيــــة لة لــــدى اHدى اHــــــعــــهــــد الد الــــتــــقــــنــــولولــــوجي اHوجي اHــــتــــوسطوسط

الفلاحي اHتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر).الفلاحي اHتخصص بحديقة التجارب ( الجزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية

- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 82 - 179 اHــــؤرّخ في 21
رجب عــام 1402 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الـّـذي يــحــدّد

rتمّمHا rمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 82 - 303 اHــؤرّخ في 23
ذي الــقـــعــدة عــــام 1402 اHــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1982
واHتـعـلقّ بـتسـييـر الخدمــات الاجتـماعـيةr لا سـيّمــا اHـادّة

r3 منه

- و�ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 85 - 59  اHـؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اHـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واHــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـّــــال اHــــؤســـــســــات

rوالإدارات العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرخّ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHسنة 2007 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90 - 12 اHؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
1990 الـّـــــذي يـــــحــــدّد صلاحـــــيــــات وزيـــــر الــــفلاحـــــةr اHــــعــــدّل

rّتممHوا

يقريقررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
رقم 82 - 303 اHؤرّخ في 23 ذي القـعدة عــام 1402 اHوافق
11 سبـتمبـر سنة 1982 واHذكور أعـلاهr يهدف هـذا القرار

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

زوليخة زحاف 
كمال سعيدي 
مبارك حسني 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة 

زوبير إزيات 

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

محمد توفيق خواي 
عمار سعيدي 
إلياس كوشة 

جمال رامي 
جمال وافق 

السعيد حمادي 

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

د) اللجنة اHتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان اHكاتبr العمال اHهنيW وسائقي السيارات والحجاب :

WستخدمHثلو ا�WستخدمHثلو ا� �ثلو الإدارة�ثلو الإدارة

رشيد بلول 
عبد الحميد كعومي 

 سعد الدين بن أقوجيل
يوسف بلغريب 

عبد السلام قشايري 
ياسمينة كمالي 
محمدّ لعموري 

نور الدين شريح 
نصر الدين بوقرة

محمد بوقايس 
علي زروخي 

زوبير إزيات 
مبارك حسني 
زوليخة زحاف 

تـمـارس رئـاسـة لجنـة الـطـعن طـبـقـا لأحـكـام اHادةّ  22
من اHـرسوم رقم 84 - 10 اHـؤرّخ في 14 ينـاير سـنة 1984
الـــذي يــــحـــدد اخــــتـــصــــاص الـــلــــجـــان اHــــتـــســــاويـــة الأعــــضـــاء

وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
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Pour le ministre de l�agriculture
et du développement rural,

Le secrétaire général

Abdesselam CHELGHOUM

Arrêté  du  7  Dhou  El  Kaada  1428  correspondant
au 17 novembre 2007 portant renouvellement de
la composition de la commission de recours
compétente à l�égard des personnels de
l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au
17 novembre 2007, la commission de recours compétente
à l�égard des corps des fonctionnaires de l�administration
centrale du ministère du commerce est composée comme
suit :

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l�agriculture ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 3 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982,
susvisé, le présent arrêté a pour objet la création, auprès
de l�institut de technologie moyen agricole spécialisé du
jardin d�Essais (Alger), d�une commission des �uvres
sociales.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  10  Chaoual  1428  correspondant  au
22 octobre 2007.

REPRESENTANTS
DE l�ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Nourredine Chérif 

Naser-Eddine Bouguerra 

Mohamed Boukais 

Ali Zerroukhi 

Zoubir Ezziat 

M�Barek Hasni 

Zoulikha Zahaf 

Rachid Baloul 

Abdelhamid Kaoumi 

Saad-Eddine Benagoudjil 

Youcef Belgherib 

Abdesselam Kechairi 

Yasmina Kemali 

Mohamed Lamouri 

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément  aux  dispositions  de  l�article  22  du
décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence,
la composition, l�organisation et le fonctionnement des
commissions paritairtes.

MINISTERE DE L�AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté   du   10   Chaoual   1428   correspondant   au
22 octobre 2007 portant création d�une
commission des �uvres sociales auprès de
l�institut de technologie moyen agricole spécialisé
du jardin d�Essais (Alger).

����

Le ministre de l�agriculture et du développement rural,

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété,
fixant le contenu et le mode de financement des �uvres
sociales ;

Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la
gestion des �uvres sociales, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques ;

����★����

Arrêté   du   25   Chaoual   1428   correspondant   au
6 novembre 2007 fixant la composition du comité
interprofessionnel du lait (CIL).

����

Le ministre de l�agriculture et du développement rural,

Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l�agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de
l�office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), notamment son article 20 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article  20  du  décret  exécutif  n° 97-247  du  3  Rabie
El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la composition du
comité interprofessionnel du lait, organe consultatif
auprès de l�office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL).

Art. 2. � Le comité interprofessionnel du lait de
l�office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers est composé comme suit :
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قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ  في خ  في 18 صـفر عام  صـفر عام 1431 اHوافق  اHوافق 3  فبـراير سـنة فبـراير سـنة r2010 يتـضمr يتـضمّن تـعديل أحـكام القـرار اHؤرخ في أول ذي الـقعدةن تـعديل أحـكام القـرار اHؤرخ في أول ذي الـقعدة
عـام عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 11 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2007 واHــتـضـمـن تجـديـد تــشـكـيل واHــتـضـمـن تجـديـد تــشـكـيل الــلـجـان اHــتـسـاويـة الأعــضـاء المخـتــصـة �ـوظـفيالــلـجـان اHــتـسـاويـة الأعــضـاء المخـتــصـة �ـوظـفي

ــــــــــــــــــــــــــــــالإدارة اHركزية لوزارة التجارة.الإدارة اHركزية لوزارة التجارة.
�ــوجب قــرار مـؤرّخ  في 18 صــفــر عـام 1431 اHـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة r2010 تــعـدلّ أحــكــام الـقــرار اHـؤرخ في أول ذي
الـقـعـدة عـام 1428 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنـة 2007 واHـتـضـمن تجـديـد الـلـجـان اHــتـسـاويـة الأعـضـاء المخـتـصـة �ـوظـفي الإدارة

اHركزية لوزارة التجارةr كما يأتي :
"تتشكل اللجان اHتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارةr طبقا للجدول أدناه :

: WراقبHوا WفتشHتساوية الأعضاء المختصة بسلك اHأ ) اللجنة ا: WراقبHوا WفتشHتساوية الأعضاء المختصة بسلك اHأ ) اللجنة ا

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

ب ) الـلجنـة اHتـساوية الأعـضاء المخـتصـة بسلك اHـتصـرفW واHهـندسـW واHتـرجمW - الـتراجـمة ومحـللي الاقـتصادب ) الـلجنـة اHتـساوية الأعـضاء المخـتصـة بسلك اHـتصـرفW واHهـندسـW واHتـرجمW - الـتراجـمة ومحـللي الاقـتصاد
والوثائقيW - أمناء المحفوظات :والوثائقيW - أمناء المحفوظات :

ج ) الـلـجـنة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء المخـتـصة بـسـلك اHـسـاعـدين الإداريـW و الـتـقـنـيW واHـسـاعـدين الـوثـائـقـيـW - أمـناءج ) الـلـجـنة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء المخـتـصة بـسـلك اHـسـاعـدين الإداريـW و الـتـقـنـيW واHـسـاعـدين الـوثـائـقـيـW - أمـناء
المحفوظات وكتاب اHديرية واHعاونW الإداريW والأعوان الإداريW والمحاسبW والكتاب :المحفوظات وكتاب اHديرية واHعاونW الإداريW والأعوان الإداريW والمحاسبW والكتاب :

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة
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د) اللجنة اHتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان اHكتب والعمال اHهنيW وسائقي السيارات والحجاب :د) اللجنة اHتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان اHكتب والعمال اHهنيW وسائقي السيارات والحجاب :

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير)" (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

قرار مؤرقرار مؤرّخ  في خ  في 18 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق  اHوافق 3  فبراير سنة فبراير سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن تعديل أحكام القرار اHؤرخ في ن تعديل أحكام القرار اHؤرخ في 7 ذي القعدة عام ذي القعدة عام
1428 اHوافق  اHوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة 2007 واHتضـمن تجديد تشكيل واHتضـمن تجديد تشكيل لجنة الطـعن المختصة �وظـفي الإدارة اHركزية لوزارةلجنة الطـعن المختصة �وظـفي الإدارة اHركزية لوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــالتجارة.التجارة.
�ـوجب قرار مؤرّخ  في 18 صـفر عام 1431 اHوافق 3 فبـراير سنة r2010 تعدّل أحـكام القرار اHؤرخ في 7 ذي الـقعدة
عام 1428 اHوافق 17 نوفـمبـر سنة 2007  واHتضـمن تجديد تـشكيل لجـنة الطـعن المختصـة �وظفي الإدارة اHـركزية لوزارة

التجارةr كما يأتي :
"تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارةr كما يأتي :

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير)" (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 405
اHــؤرخ في 9 رجب عــام 1416 اHــوافق 2 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة
1995 واHـــتـــعــــلق بـــرقـــابـــة مـــواد الــــصـــحـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة ذات

                     rتممHعدل واHا rالاستعمال الفلاحي
 - و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 319
اHـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1425 اHـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر
ســـنــة 2004 الـــذي يـــحـــدد مـــبـــاد¦ إعـــداد تـــدابـــيـــر الـــصـــحـــة
والصحـة النـبــاتـيـة واعتـمادها وتنـفيذهاr لا سـيما اHادة

r6 منه 

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر

rتعلق بتنظيم التقيـيس وسيرهHسنة 2005 وا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : يـصـادق عـلى الـنـظـام الـتـقـني اHـتـعلق
باللوائح الخاصة �واد الـتعبئة الخشبيـة اHوجهة للتجارة

اHلحق بهذا القرار.

وزارة وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةالفلاحة والتنمية الريفية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 14 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1430
اHـوافقاHـوافق 5 غـشت سـنة  غـشت سـنة r2009 يـتضـمـن اHـصادقـة عـلىr يـتضـمـن اHـصادقـة عـلى
الــنـــظــام الـــتــقـــني اHــتـــعــلـق بــالــلـــوائح الخـــاصــة �ــوادالــنـــظــام الـــتــقـــني اHــتـــعــلـق بــالــلـــوائح الخـــاصــة �ــواد

التعبئة الخشبية اHوجهة للتجارةالتعبئة الخشبية اHوجهة للتجارة.
ـــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
rووزير الفلاحة والتنمية الريفية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 286
اHؤرخ في 9 جمـادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
ســنــة 1993 الــذي يــنــظم مــراقــبــة الــصــحــة الــنــبــاتـيــة عــلى

rالحدود
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Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination du secrétaire général du centre
culturel islamique.

����

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, M. Abdelkader Kadi est
nommé secrétaire général du centre culturel islamique.

����★����

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination du directeur des travaux publics à la
wilaya de M�Sila.

����

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, M. Abdelmadjid
Chibane est nommé directeur des travaux publics à la
wilaya de M�Sila.

����★����

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination du directeur de la société de
l�information au ministère de la poste et des
technologies de l�information et de la
communication.

����

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, M. Hatem Hocini est
nommé directeur de la société de l�information au
ministère de la poste et des technologies de l�information
et de la communication.

Décrets présidentiels du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination d�auditeurs deuxième classe à la
Cour des comptes.

����

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, sont nommés auditeurs
�deuxième classe� à la Cour des comptes, MM. :

� Farouk Lassoued ;

� Ahmed Saadi ;

� Kamal Azoug ;

� Bachir Madoui ;

� Abderrazek Medani.
��������

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, sont nommés auditeurs
�deuxième classe� à la Cour des comptes, MM. :

� Abdellah Rekia ;

� Djillali Lounès ;

� Mourad Cheurfi.
��������

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, sont nommés auditeurs
�deuxième classe� à la Cour des comptes, MM. :

� Saïd Attia ;

� Abdelhakim Mouhoum.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010 portant modification des dispositions de l�arrêté du Aouel
Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition des
commissions paritaires compétentes à l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010, les dispositions de l�arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428
correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à
l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du commerce, sont modifiées comme suit :

�Les commissions paritaires compétentes à l�égard des corps des fonctionnaires de l�administration centrale du ministère
du commerce sont composées conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)

A) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des inspecteurs et contrôleurs
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REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

B) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des administrateurs, ingénieurs, 
traducteurs-interprètes, analystes de l�économie et documentalistes-archivistes

C) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des assistants administratifs, techniciens,
assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs,

 comptables et secrétaires

Membres suppléants

(Sans changement)

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)

D) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d�automobiles et appariteurs

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)

Arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010 portant modification des dispositions de l�arrêté du 7 Dhou
El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la
commission de recours compétente à l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010, les dispositions de l�arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à
l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du commerce, sont modifiées comme suit :

�La commission de recours compétente à l�égard des corps des fonctionnaires de l�administration centrale du ministère du
commerce est composée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)
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11 أبريل سنة أبريل سنة 2010 م م

د) اللجنة اHتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان اHكتب والعمال اHهنيW وسائقي السيارات والحجاب :د) اللجنة اHتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان اHكتب والعمال اHهنيW وسائقي السيارات والحجاب :

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير)" (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

قرار مؤرقرار مؤرّخ  في خ  في 18 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق  اHوافق 3  فبراير سنة فبراير سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن تعديل أحكام القرار اHؤرخ في ن تعديل أحكام القرار اHؤرخ في 7 ذي القعدة عام ذي القعدة عام
1428 اHوافق  اHوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة 2007 واHتضـمن تجديد تشكيل واHتضـمن تجديد تشكيل لجنة الطـعن المختصة �وظـفي الإدارة اHركزية لوزارةلجنة الطـعن المختصة �وظـفي الإدارة اHركزية لوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــالتجارة.التجارة.
�ـوجب قرار مؤرّخ  في 18 صـفر عام 1431 اHوافق 3 فبـراير سنة r2010 تعدّل أحـكام القرار اHؤرخ في 7 ذي الـقعدة
عام 1428 اHوافق 17 نوفـمبـر سنة 2007  واHتضـمن تجديد تـشكيل لجـنة الطـعن المختصـة �وظفي الإدارة اHـركزية لوزارة

التجارةr كما يأتي :
"تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة اHركزية لوزارة التجارةr كما يأتي :

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير) الـــســـيــــد نـــيـــبـــوش أحـــسن
خـلـفا لـلـسـيد بـوقـرة نـصر

الدين
(الباقي بدون تغيير)

الأعضاء الإضافيونالأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمونالأعضاء الدائمون

(بدون تغيير)" (بدون تغيير)

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو الإدارة�ثلو الإدارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 405
اHــؤرخ في 9 رجب عــام 1416 اHــوافق 2 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة
1995 واHـــتـــعــــلق بـــرقـــابـــة مـــواد الــــصـــحـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة ذات

                     rتممHعدل واHا rالاستعمال الفلاحي
 - و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 319
اHـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1425 اHـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر
ســـنــة 2004 الـــذي يـــحـــدد مـــبـــاد¦ إعـــداد تـــدابـــيـــر الـــصـــحـــة
والصحـة النـبــاتـيـة واعتـمادها وتنـفيذهاr لا سـيما اHادة

r6 منه 

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر

rتعلق بتنظيم التقيـيس وسيرهHسنة 2005 وا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : يـصـادق عـلى الـنـظـام الـتـقـني اHـتـعلق
باللوائح الخاصة �واد الـتعبئة الخشبيـة اHوجهة للتجارة

اHلحق بهذا القرار.

وزارة وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةالفلاحة والتنمية الريفية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 14 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1430
اHـوافقاHـوافق 5 غـشت سـنة  غـشت سـنة r2009 يـتضـمـن اHـصادقـة عـلىr يـتضـمـن اHـصادقـة عـلى
الــنـــظــام الـــتــقـــني اHــتـــعــلـق بــالــلـــوائح الخـــاصــة �ــوادالــنـــظــام الـــتــقـــني اHــتـــعــلـق بــالــلـــوائح الخـــاصــة �ــواد

التعبئة الخشبية اHوجهة للتجارةالتعبئة الخشبية اHوجهة للتجارة.
ـــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
rووزير الفلاحة والتنمية الريفية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى الأولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 286
اHؤرخ في 9 جمـادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
ســنــة 1993 الــذي يــنــظم مــراقــبــة الــصــحــة الــنــبــاتـيــة عــلى

rالحدود
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REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

B) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des administrateurs, ingénieurs, 
traducteurs-interprètes, analystes de l�économie et documentalistes-archivistes

C) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des assistants administratifs, techniciens,
assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs,

 comptables et secrétaires

Membres suppléants

(Sans changement)

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)

D) Commission paritaire compétente à l�égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d�automobiles et appariteurs

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)

Arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010 portant modification des dispositions de l�arrêté du 7 Dhou
El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la
commission de recours compétente à l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010, les dispositions de l�arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à
l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du commerce, sont modifiées comme suit :

�La commission de recours compétente à l�égard des corps des fonctionnaires de l�administration centrale du ministère du
commerce est composée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DE L�ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres titulaires Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement

de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Le reste sans changement)

(Sans changement) (Sans changement)

Membres suppléants

(Sans changement)



أوأولّ  شعبان عام  ل  شعبان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3437
3 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

qاليةJإن وزير ا
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 273
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 واJــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اJــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

qالعامة للمالية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اJــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص لأعـــــضــــاء الحــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد الاطلاع عــلى اJــرسـوم الــرئــاسي اJـؤرّخ في
27 محرّم عام 1432 اJوافق 2 ينـاير سنة 2011 واJتضمن

تــعـيــX الـســيــدة أحلام بن تــواتيq نـائــبــة مـديــر لـلــتــكـوين
وتحـسـX اJسـتـوى في اJـفـتـشـيـة العـامـة لـلـمـالـيـة بوزارة

qاليةJا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qـادة الأولى : يـفـوضّ إلى الـسيـدة أحلام بـن تواتيJـادة الأولى : اJا
نــائـبــة مــديـر الــتـكــوين وتحــسـX اJــســتـوى في اJــفــتـشــيـة
الــعــامـة لــلــمــالــيــةq الإمــضــاء في حــدود صلاحــيــاتــهـاq بــاسم
وزيـر اJـالـيـةq عـلى جـمـيع الـوثـائق واJـقـرّرات بـاسـتـثـنـاء

القرارات.

اJـادة اJـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد§قراطية الشعبية.

حــرر بـــالجــزائــر في 29  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432
اJوافق أول يونيو سنة 2011.

كر¨ جوديكر¨ جودي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 30 م مــــــحــــــرّم عم عــــام ام 1432 اJ اJــــوافق وافق 5  ي  يــــــنــــــايايــــر
ســــــنــــــة ة q  q2011  يـــعـــديـــعـــدلّ الــــقـــرار اJـــؤرل الــــقـــرار اJـــؤرّخ في خ في 12 جـــمـــادى جـــمـــادى
الــثــانــيــة عـام الــثــانــيــة عـام 1415 اJـوافق  اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة 1994
واJـــتـــضـــمـن إحـــداث الـــلـــجـــان اJــــتـــســـاويـــة الأعـــضـــاءواJـــتـــضـــمـن إحـــداث الـــلـــجـــان اJــــتـــســـاويـــة الأعـــضـــاء
المخـــــتـــــصـــــة �ـــــوظـــــفـي الإدارة اJـــــركـــــزيـــــة في  وزارةالمخـــــتـــــصـــــة �ـــــوظـــــفـي الإدارة اJـــــركـــــزيـــــة في  وزارة

التجارةالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �قـتـضى الأمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمّن

qالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

واJــتـضــمن تـعــيـX الآنــســة نـورة مــقـشــوشq نـائــبـة مــديـر
لــلــمــســتــخــدمـX فـي اJـفــتــشــيــة الــعــامـة لــلــمــالــيــة بـوزارة

qاليةJا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qــادة الأولى : يــفــوّض إلى الآنــســة نــورة مــقــشــوشJــادة الأولى : اJا
qفـتـشـيـة الـعامـة لـلـمـالـيةJفـي ا XـسـتـخـدمJنـائـبـة مديـر ا
الإمـضـاء في حــدود صلاحـيـاتــهـاq بـاسم وزيـر اJــالـيـةq عـلى

جميع الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـادة اJـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد§قراطية الشعبية.

حــرر بـــالجــزائــر في 29  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432
اJوافق أول يونيو سنة 2011.

كر¨ جوديكر¨ جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةJإن وزير ا
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 273
اJـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 واJــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اJــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

qالعامة للمالية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اJــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص لأعـــــضــــاء الحــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد الاطلاع عــلى اJــرسـوم الــرئــاسي اJـؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اJـوافق أول أبــريل سـنـة 2010

واJـتضـمن تـعـيـX السـيـد يـوسف عـلي لحمـرq نـائب مـدير
لـلـوســائل الـعــامـة في اJــفـتـشــيـة الـعــامـة لــلـمـالــيـة بـوزارة

qاليةJا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qادة الأولى : يفوّض إلى الـسيد يـوسف علي لحمرJادة الأولى : اJا
qفتشية العامة للماليةJنائب مدير الوسائل الـعامة في ا
الإمـضــاء في حــدود صلاحــيــاتهq بــاسم وزيــر اJــالــيــةq عـلى

جميع الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.

اJـادة اJـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد§قراطية الشعبية.

حــرر بـــالجــزائــر في 29  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432
اJوافق أول يونيو سنة 2011.

كر¨ جوديكر¨ جودي
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- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اJــؤرخ في 7 رجب عــام 1404
اJـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد الأعـضـاء في

qتساوية الأعضاءJاللجان ا
- و�ـقـتـضى الـقـرار اJؤرخ في 12  جـمـادى الـثـانـية
عــــام 1415 اJــــوافق 16 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1994 واJــــتــــضـــمّن
إحـــداث الــلــجـــان اJــتـــســاويــة الأعـــضــاء المخـــتــصــة �ـــوظــفي

qركزية في وزارة التجارةJالإدارة ا

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـاداJـادّة الأولى : ة الأولى : يــعـدّل هــذا الـقــرار الـقــرار اJـؤرّخ في
12 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1415 اJــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة

 1994 واJـــتـــضــمـن إحـــداث الـــلــجـــان اJـــتـــســـاويـــة الأعـــضــاء

المختصة �وظفي الإدارة اJركزية في وزارة التجارة.
اJـاداJـادّة ة 2 :   :  يـعــدّل الجـدول اJـلــحق بـالــقـرار اJـؤرّخ في
12 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1415 اJـــــوافق 16 نـــــوفــــمـــــبــــر

ســنــة 1994 واJــذكـــور أعلاهq وفــقـــا لــلــجـــدول اJــلـــحق بــهــذا
القرار.

اJاداJادّة ة 3 :   :  تعـدّل أحكام اJادة 2 من الـقرار اJؤرّخ في
12 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1415 اJـــــوافق 16 نـــــوفــــمـــــبــــر

سنة 1994 واJذكور أعلاهq كما يأتي :
" اJـادةّ 2 :  §ـتــد اخـتـصـاص هـذه الـلــجـان اJـتـسـاويـة
الأعضاء إلى مـوظفي الإدارة اJركزية في وزارة التجارة

واJفتشية العامة ".
اJـاداJـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ§قراطيّة الشعّبيّة.
حـــررّ بـــالجـــزائـــر في 30 مـــحـــرّم عـــام 1432 اJــوافق 5

يناير سنة 2011.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

- و�ــقـــتـــضى اJـــرســوم  رقم 84 - 10 اJــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اJـوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اJـتــسـاويـة الأعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

qوتنظيمها وعملها
- و�ــقـــتـــضى اJـــرســوم  رقم 84 - 11 اJــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اJـوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــX �ـثــلـX عن اJـوظــفـX في الــلـجـان

qتساوية الأعضاءJا
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 209
اJـؤرخ في 7 صـفـر عام 1415 اJـوافق 16 يـولـيـو سـنة 1994
واJـتــضـمن إنــشـاء اJــفـتــشـيــة الـعــامـة في وزارة الــتـجـارة

qعدّلJا qوتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اJـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر
ســنــة 2002 واJــتـــضــمن تــنــظـــيم الإدارة اJــركــزيــة لــوزارة

qّتممJعدّل واJا qالتجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08  - 04
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
XــوظـــفــJــتـــضــمـن الــقـــانــون الأســـاسي الخــاص بـــاJ2008 وا

اJــنــتــمــX للأسـلاك اJــشــتــركــة في اJــؤســســات والإدارات
qالعمومية

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون الأسـاسي الخـاص بــالـعــمـال اJوا

qوسائقي السيارات والحجاب
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009  واJـتـضــمن الـقـانـون الأســاسي الخـاص اJـطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اJـكـلـفة

qبالتجارة

اJلحقاJلحق

XوظفJثلو ا�XوظفJثلو ا�

- اJفتشون والمحققون واJراقبون

- اJـتصرفـونq اJهنـدسونq اJتـرجمون
- الـتـراجـمـةq المحـلـلـون الاقـتـصـاديـون

والوثائقيون أمناء المحفوظات

�ثلو الإدارة�ثلو الإدارة

3

3

3

3

3

3

3

3

الأعضاءالأعضاء
الدائمونالدائمون

الأعضاءالأعضاء
الإضافيونالإضافيون

الأعضاءالأعضاء
الدائمونالدائمون

الأعضاءالأعضاء
الإضافيونالإضافيون

اللجان اJتساوية الأعضاء حسب كلاللجان اJتساوية الأعضاء حسب كل
سلك أو مجموعة أسلاكسلك أو مجموعة أسلاك



اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

XوظفJثلو ا�XوظفJثلو ا�

qأعــــــــوان الإدارة qمــــــــلــــــــحــــــــقــــــــو الادارة -
qالمحـــــاســــــبـــــون الإداريـــــون qالـــــكــــــتـــــاب
qــعـــاونــون الــتــقــنــيــونJا qالــتــقــنــيــون
الأعــــــوان الـــــتــــــقــــــنــــــيـــــونq مــــــســــــاعـــــدو
qأمـــــنــــاء المحـــــفــــوظــــات Xالــــوثـــــائــــقـــــيــــ
الأعـــــوان الــــتـــــقــــنــــيـــــون في الـــــوثــــائق

والمحفوظات

- الـعمال اJـهنيـون وسائقـو السيارات
والحجاب

�ثلو الإدارة�ثلو الإدارة

4

3

4

3

4

3

4

3

الأعضاءالأعضاء
الدائمونالدائمون

الأعضاءالأعضاء
الإضافيونالإضافيون

الأعضاءالأعضاء
الدائمونالدائمون

الأعضاءالأعضاء
الإضافيونالإضافيون

اللجان اJتساوية الأعضاء حسب كلاللجان اJتساوية الأعضاء حسب كل
سلك أو مجموعة أسلاكسلك أو مجموعة أسلاك

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـــــــــرار مــــــــــؤرقـــــــــرار مــــــــــؤرّخ في خ في 5 ربـــــــــيـع الأو ربـــــــــيـع الأوّل عـــــــــام ل عـــــــــام 1432 اJـــــــــوافق  اJـــــــــوافق 8
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2011 يحـدq يحـددّ تـشكـيـلة اJـكـتب الوزاريد تـشكـيـلة اJـكـتب الوزاري
للأمن الــداخــلـي في اJــؤســســة عـــلى مــســتــوى وزارةللأمن الــداخــلـي في اJــؤســســة عـــلى مــســتــوى وزارة

السياحة والصناعة التقليدية وسيره.السياحة والصناعة التقليدية وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 410
اJـؤرّخ في 18 شـعــبـان عـام 1419 اJـوافق7 ديــسـمـبــر سـنـة
1998 واJتضمّن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في

qادةّ 6 منهJلا سيّما ا qؤسسة واختصاصها وتنظيمهاJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 254
اJــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اJــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـلاحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

qوالصناعة التقليدية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 10 - 255
اJــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اJــوافق 20 أكـــتـــوبــر
سـنة 2010  واJـتضـمنّ تنـظيم الإدارة اJـركزية في وزارة

qالسياحة والصناعة التقليدية
- وبـعـد الاطلاع على رأي الـوزيـر اJكـلّف بـالداخـلـية

q2010 ؤرّخ في 29 ديسمبر سنةJوالجماعات المحلية ا
يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJـاداJـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اJـادّة 6 من اJـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 98 - 410 اJـؤرخّ في 18 شـعـبـان عـام 1419

اJــوافق7 ديــســمـــبـــر ســنـــة 1998 واJــذكـــــور أعلاهq يــهــدف
هـذا الـقـرار إلى تحـديد تـشـكـيلــة اJـكـتب الــوزاري للأمن
الـــداخـــلي فـي اJــؤســـســة عـــلى مــســـتــوى وزارة الـــســيـــاحــة

والصناعة التقليدية وسيره.
2 :  :  يـــتـــضــــمّن اJـــكــــتب الـــوزاريq زيــــادة عـــلى اJــاداJــادّة ة 
(2) Xرئـيـسي (2) دراسـات ومـكـلـّفـ qمــسـؤول هـذا الــهـيــكل

بالدّراسـات.
3 :  :  يــــســـاعـــد رئـــيــــســـا الـــدّراســـات واJــــكـــلـّــفـــان اJــاداJــادةّ ة 
بــــالــــدّراســــات مــــســــؤول اJــــكــــتب الـــــوزاري فـي الــــتــــكــــفّـل
بـجمـيع اJـسائل اJـرتبـطة بالـصلاحيـات اJنصـوص علـيها
فـي اJــــرســـــوم الــــتـّــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 98 - 410 اJـــــؤرّخ في 18
شعـبـان عام 1419 اJوافق 7 ديـسـمبـر سـنة 1998 واJـذكور

أعلاه.
اJـاداJـادّة ة 4 :  :  يـتــولى اJـكـتـب الـوزاري في إطـار الــقـيـام
بـــاJـــهـــام اJـــســــنـــدة إلـــيهq بـــالاتــــصـــال مع جـــمـــيـع الـــهـــيـــاكل
الـتــنـظــيـمـيــة للأمن الــداخـلي في اJــؤسـســة عـلى مــسـتـوى
الـوزارة أو اJــؤسـسـات الـتـابـعـة لـوصـايـتـهـاq اتـخـاذ جـمـيع
الـتدابير الـرامية إلى تـرقية الأمن الداخـلي في اJؤسسة
وتــدعــيـمـه وتـطــويـر الجــوانب اJــرتــبـطــة بـحــمــايـة الأملاك

العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
اJـاداJـادّة ة 5 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي الجـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ§قراطيّة الشعّبيّة.
حررّ بـالجزائر في 5 ربـيع الأولّ عام 1432 اJوافق 8

فبراير سنة 2011.
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

أوأولّ  شعبان عام  ل  شعبان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3637
3 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م
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Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 1er juin 2011.

Karim DJOUDI.
����★����

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429
correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation
des structures centrales de l�inspection générale des
finances ;

Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1432
correspondant au 2 janvier 2011 portant nomination de
Mme Ahlem Bentouati, en qualité de sous-directrice de la
formation et du perfectionnement à l�inspection générale
des finances au ministère des finances ;

Arrête :

Article 1er. � Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à Mme Ahlem Bentouati,
sous-directrice de la formation et du perfectionnement à
l�inspection générale des finances, à l�effet de signer, au
nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à
l�exclusion des arrêtés.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 1er juin 2011.

Karim DJOUDI.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5
janvier 2011 modifiant l'arrêté du 12 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 16 novembre
1994 portant création des commissions paritaires
compétentes à l'égard des personnels de
l'administration centrale du ministère du
commerce.

����

 Le ministre du commerce,

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l'organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994, modifié, portant
création, missions, organisation et fonctionnement de
l'inspection générale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des ouvriers professionnels, des conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres des commissions paritaires ;

Vu l'arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 16 novembre 1994 portant création de commissions
paritaires compétentes à l'égard des personnels de
l'administration centrale du ministère du commerce ;

Arrête :

Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de
modifier l'arrêté du 12 Joumada Ethania 1415
correspondant au 16 novembre 1994 portant création des
commissions paritaires compétentes à l'égard des
personnels de l'administration centrale du ministère du
commerce.

Art. 2. � Le tableau annexé à l'arrêté du 12 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994,
susvisé, est modifié conformément au tableau annexé au
présent arrêté.

Art. 3. � Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12
Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre
1994, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 2. � La compétence de ces commissions
paritaires s'étend aux personnels de l'administration
centrale du ministère du commerce et de l'inspection
générale ».

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5
janvier 2011.

Mustapha BENBADA.



ANNEXE

Membres
suppléants

REPRESENTANTS
DES PERSONNELS

COMMISSIONS PARITAIRES SELON
UN CORPS OU UN GROUPE DE CORPS

Membres
titulaires

Inspecteurs, enquêteurs et contrôleurs

Administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprètes,
analystes de l�économie et archivistes-documentalistes

Attachés d�administration, agents d�administration,
secrétaires, comptables administratifs, techniciens,
adjoints techniques, agents techniques, assistants
documentalistes-archivistes, agents techniques en
documentation et archives

Ouvriers professionnels, conducteurs d�automobiles et
appariteurs

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

REPRESENTANTS
DE L�ADMINISTRATION

Membres
suppléants

Membres
titulaires

MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT

Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 8
février 2011 fixant la composition et le
fonctionnement du bureau ministériel de la
sûreté interne d�établissement au niveau du
ministère du tourisme et de l'artisanat.

����

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419
correspondant au 7 décembre 1998 portant création,
attributions et organisation des bureaux ministériels de la
sûreté interne d'établissement, notamment son article 6 ;

Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les
attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat ;

Vu le décret exécutif n° 10-255 du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant
organisation de l'administration centrale du ministère du
tourisme et de l'artisanat ;

Après avis du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales en date du 29 décembre 2010 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane
1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le
fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne
d'établissement au niveau du ministère du tourisme et de
l'artisanat.

Art. 2. � Le bureau ministériel comprend, outre le
responsable de cette structure, deux (2) chefs d'études et
deux (2) chargés d'études.

Art. 3. � Les chefs d'études et les chargés d'études
assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise
en charge de l'ensemble des questions liées aux
attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18
Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998,
susvisé.

Art. 4. � Dans le cadre de l'accomplissement des
missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en
relation avec l'ensemble des structures organiques de la
sûreté interne d'établissement relevant du ministère ou des
établissements sous tutelle, prend toutes les mesures
tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne
d'établissement et à développer les aspects liés à la
protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées.

Art. 5. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie EL Aouel 1432 corrspondant au
8 février 2011.

Smail  MIMOUNE.
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التصنيفالتصنيف

المجموعالمجموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
الاستدلاليالاستدلالي

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

6

14

1

2

2

5

1

34

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة العملالتعداد حسب طبيعة العمل

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

3

6

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

التوقيتالتوقيت
الجزئيالجزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اHركز الوطني
لاستقبال
الفتيات

والنساء ضحايا
العنف ومن هن
في وضع صعب
لبوسماعيل
بولاية تيبازة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عامل مهني من اHستوى الأول

عون خدمة من اHستوى الأول

حارس

سائق سيارة من اHستوى الأول

عامل مهني من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى الأول

عون وقاية من اHستوى الثاني

المجموع  الفرعيالمجموع  الفرعي

-

-

14

1

2

2

5

1

25

اHراكزاHراكز

اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 18
غشت سنة 2011.

وزير التضامن الوطني والأسرةوزير التضامن الوطني والأسرة
السعيد بركاتالسعيد بركات

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمW العامالأمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 9 ش شـعــــبــــان عان عـام ام 1432 اH اHــــوافق وافق 11 ي يــــولولــــيـو
ســــــنــــــة ة r  r2011  يـــتـــضـــمـن تجـــديـــد تـــشـــكــــيـــلـــة الـــلـــجـــانيـــتـــضـــمـن تجـــديـــد تـــشـــكــــيـــلـــة الـــلـــجـــان
اHــــتـــــســــاويــــة الأعـــــضــــاء المخــــتـــــصــــة �ـــــوظــــفي الإدارةاHــــتـــــســــاويــــة الأعـــــضــــاء المخــــتـــــصــــة �ـــــوظــــفي الإدارة

اHركزية لوزارة التجارةاHركزية لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 اHوافق
11 يـولـيــو سـنـة r2011 تجـدد تـشــكـيـلـة الــلـجـان اHــتـسـاويـة

الأعــــضــــاء المخــــتــــصــــة بـــأسـلاك مــــوظــــفي الإدارة اHــــركــــزيـــة
لوزارة التجارةr كما يأتي :

الجدول (تابع)الجدول (تابع)
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�ثلو الإدارة�ثلو الإدارة
الأسلاكالأسلاك

سلك مراقبي قمع الغش
سلك محققي قمع الغش
سلك مفتشي قمع الغش

ســــــلـك مــــــراقــــــبـي اHــــــنـــــــافــــــســــــة
والتحقيقات الاقتصادية

ســــــلك مــــــحــــــقــــــقـي اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتحقيقات الاقتصادية

ســــــلك مــــــفــــــتــــــشي اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتحقيقات الاقتصادية

WتصرفHسلك ا
WهندسHسلك ا

سلك اHترجمW - التراجمة
Wالاقتصادي Wسلك المحلل

ســـــلـك الـــــوثــــــائــــــقـــــيــــــW أمــــــنـــــاء
المحفوظات

ســــلك مــــلـــحــــقي الإدارةr أعـــوان
Wالـكــتــاب والمحـاســبـ rالإدارة

Wالإداري
WـــعـــلـــونـــHا rWســــلك الـــتـــقـــنــــيـــ
Wوالأعوان التقني Wالتقني
Wســـلك مـــســـاعـــدي الـــوثـــائـــقـــيـــ
أمـــنـــاء المحـــفـــوظـــاتr الأعـــوان
الــــــتـــــقــــــنــــــيـــــW فـي الـــــوثــــــائق

والمحفوظات.

سلك الـعـمال اHـهـنيـrW سـائقي
السيارات والحجاب.

WستخدمHثلو ا�WستخدمHثلو ا�

شريح نور الدين
نيبوش أحسن

سراط عبد المجيد

شريح نور الدين
نيبوش أحسن
حسني مبارك

شريح نور الدين

نيبوش أحسن

شـــــيــــــبـــــانـي عـــــبـــــد
الحميد

عدوش كمال

شريح نور الدين
نيبوش أحسن
إزيات زوبير

رشيد أحمد
حسني مبارك
بن خالد نادر

سراط عبد المجيد
إزيات زوبير

زحاف زوليخة

بن خالد نادر

تـكـالي خــيـر الـدين
شهرزاد

قلي سامي

سعيدي كمال

زحاف زوليخة
سعيدي كمال
حسني مبارك

لعموري محمد
كمالي ياسمينة

بوزناد مليكة

مرغيت مصطفى
بلول رشيد
نجاعي حنان

شبانة صالح

قــــــشــــــايــــــري عــــــبـــــد
السلام

عمري رشيد

ســـــــــــــيــــــــــــدي دريـس
خير الدين

وافق جمال
سعيدي بوعلام

رامي جمال

رامول توفيق
فريش سفيان
مقراني أحمد

نسناس لويزة
رحماني أحلام

كــــــــــعــــــــــومي عــــــــــبـــــــــد
الحميد

رحـمــة مـنـيـر سـيـد
علي

كباب بوبكر

مــــــســــــعــــــودي عــــــبـــــد
الكر�

صلاحي إبراهيم

بوغليظ سليمان
كوشة إلياس
عمري يحي

الرقمالرقم

1

2

3

4

الأعضاءالأعضاء
الدائمونالدائمون

الأعضاءالأعضاء
الإضافيونالإضافيون

الأعضاءالأعضاء
الدائمونالدائمون

الأعضاءالأعضاء
الإضافيونالإضافيون

يـكـلّف مـديـر اHـوارد الـبـشـريـة والـتـقـنـيـات الحـديـثــة للإعلام والاتـصـال بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـرار الـذي يـنـشـر في الجـريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
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N° CORPS

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

REPRESENTANTS
DE L�ADMINISTRATION

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

1

2

3

4

Corps des contrôleurs de la répression
des fraudes 

Corps des enquêteurs de la répression des
fraudes

Corps des inspecteurs de la répression
des fraudes

Corps des contrôleurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Corps des enquêteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Corps des inspecteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Corps des administrateurs

Corps des ingénieurs

Corps des traducteurs - interprètes

Corps des analystes de l�économie

Corps des documentalistes - archivistes

Corps des attachés d�administration, des
agents d�administration, des secrétaires
et des comptables administratifs

Corps des techniciens, adjoints
techniques et agents techniques

Corps des assistants documentalistes -
archivistes et des agents techniques en
documentation et archives

Corps des ouvriers professionnels,
conducteurs d�automobiles et
appariteurs

Cherih
Noureddine

Nibouche
Ahcène

Serrat
Abdelmadjid

Cherih
Noureddine

Nibouche
Ahcène

Hasni
Mebarek

Cherih
Noureddine

Nibouche
Ahcène

Chibani
Abdelhamid

Addouche
Kamel

Cherih
Noureddine

Nibouche
Ahcène

Ezziat
Zoubir

Rachid
Ahmed

Hasni
Mebarek

Benkhaled
Nader

Serrat
Abdelmadjid

Ezziat
Zoubir

Zahaf
Zoulikha

Ben Khaled
Nader

Takali
Kheireddine
Chahrazed

Kolli
Sami

Saïdi 
Kamel

Zahaf
Zoulikha

Saïdi
Kamel

Hasni
Mebarek

Lamouri
Mohamed

Kemali
Yasmina

Bouzenad
Malika

Marghit
Mustapha

Baloul
Rachid

Nedjai
Hanane

Chebana
Salah

Kechari
Abdesslam

Aomri
Rachid

Sidi-Dris
Kheireddine

Ouafek
Djamel

Saïdi
Boualem

Rami
Djamel

Ramoul
Toufik

Friche
Sofiane

Moukrani
Ahmed

Nesnas
Louiza

Rahmani
Ahlame

Kaoumi
Abd

El Hamid

Rahma
Mounir
Sid Ali

Kebbab
Boubakeur

Messaoudi
Abdelkrim

Selahi
Brahim

Boughlit
Sliman

Koucha
Lyes

Aomri
Yahia

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011 portant renouvellement de la composition des
commissions paritaires compétentes à l�égard des personnels de l�administration centrale du ministère du
commerce.

����

Par arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011, les commissions paritaires compétentes à l�égard des
corps des fonctionnaires de l�administration centrale du ministère du commerce sont renouvelées conformément au tableau
ci-après :

Le directeur des ressources humanitaires et des nouvelles techniques d�information et de communication est chargé de
l�exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 27 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1437 اIـوافق  اIـوافق 10 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة r2015 يــتـــضــمن تجــديــد تــشــكــيل لجــنــة الــطــعنr يــتـــضــمن تجــديــد تــشــكــيل لجــنــة الــطــعن
المخـتصـة ~ـوظـفي الإدارة اIـركزيـة لـوزارة الـتـجارةالمخـتصـة ~ـوظـفي الإدارة اIـركزيـة لـوزارة الـتـجارة
واIركز الجزائري Iـراقبة النوعية والرزم والوكالةواIركز الجزائري Iـراقبة النوعية والرزم والوكالة

الوطنية لترقية التجارة الخارجية.الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب قـرار مؤرخ في 27 مـحرم عام 1437 اIـوافق
10 نــوفــمــبــر ســنــة r2015 تــتــشــكل لجــنــة الــطــعن المخــتــصــة

بــــأسلاك مـــــوظــــفـي الإدارة اIــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الــــتـــــجــــارة
واIــركـــز الجــزائــري Iــراقــبـــة الــنــوعــيـــة والــرزم والــوكــالــة

الوطنية لترقية التجارة الخارجيةr كما يأتي :

- ~ـقــتــضى اIــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 15-125 اIـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلIا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيIوا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-100 اIؤرّخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اIـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة والحـرف

rادةّ 11 منهIلا سيّما ا rتمّمIعدلّ واIا rوعملها

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-140 اIؤرخ
في 23 ذي الحــجــة عـام 1417 اIــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
rالذي يحـدد قائمـة نشاطـات الصنـاعة التـقليـدية والحرف

rتممIعدّل واIا

- و~ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1432
اIــــوافق 15 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2011 الـــذي يــــحـــدّد مــــقـــاعـــد
الجــمـعــيـات الــعـامـة لــغـرف الــصّـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة والحـرف

rوتوزيعها

- و~ــقــتــضـى الــقــرار اIــؤرخ في 3 شــوال عــام 1436
اIـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2015 الـذي يـحدد شـروط الـترشح
للانــتـخـاب وكـيـفــيـات تـنـظــيم الانـتـخـابــات وسـيـرهـا عـلى
مــســتــوى مــخــتــلف هــيــئــات غــرف الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة

rوالحرف

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اIادةّ 11 من اIـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 97-100 اIؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417
اIـوافق 29 مــارس سـنـة 1997 واIـذكـور أعلاهr يــهـدف هـذا
الـقــرار إلى تحـديـد عــدد مـقــاعـد الجـمــعـيــات الـعـامــة لـغـرف

الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.

اIـاداIـادةّ ة 2 :  : يـحــدد في اIـلـحـق بـهـذا الــقـرار عـدد مــقـاعـد
الجـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف لكـل غرفـة لـلـصّـنـاعة الـتـقـلـيـدية

والحرف وتوزيعها.

3 :  : تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 17 شـوال اIـاداIـادّة ة 
عام 1432 اIوافق 15 سبتمبر سنة 2011 واIذكور أعلاه.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ{قراطيّة الشعّبيّة.

حــررّ بــالجــزائــر في 14 ذي الحــجــة عــام 1436 اIــوافق
28 سبتمبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

�ثلو اIستخدم�Yثلو اIستخدم�Yثلو الإدارة�ثلو الإدارة

السيدة أوراد حجيلة

السيدة آكلي نوال

السيد رشيد أحمد

السيد كشيدة علي

الــــــــســـــــيــــــــد هـــــــيــــــــشـــــــــور
عــبــد الرحمان

الــــــــســـــــيـــــــد آيـــت مـــــــوسى
عبد الناصر

السيد بن الشيخ أمحمد

السيد مرغيت مصطفى

السيد بوسالم محمد

السيد حدو عزالدين

السيد بن الشيخ جمال

السيد فريش سفيان

السيد بورويس مراد

السيدة سمروني غنية

تـمــارس رئـاسـة لجــنـة الــطـعن مـهــامـهــا طـبـقــا لأحـكـام
اIـرسوم رقم 84-10 اIؤرخ في 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة الأعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

وتنظيمها وعملهاr لا سيما اIادة 22 منه.

وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 14 ذي الحــــــجــــــة ذي الحــــــجــــــة عــــــام  عــــــام 1436 اIــــــوافــق  اIــــــوافــق 28
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r 2015 يـحــد r يـحــددّ عـدد مـقـاعـد الجـمـعـيـاتد عـدد مـقـاعـد الجـمـعـيـات
الــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة والحـــرفالــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة والحـــرف

وتوزيعها.وتوزيعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10
novembre 2015 portant renouvellement de la
composition de la commission de recours
compétente à l�égard des personnels de
l�administration centrale du ministère du
commerce,   du   centre   algérien    du   contrôle
de la qualité et de l�emballage et de l�agence
nationale   de   promotion   du   commerce
extérieur.

����

Par arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10
novembre 2015, la commission de recours compétente à
l�égard des corps des fonctionnaires de l�administration
centrale du ministère du commerce, du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l�emballage et de l�agence
nationale de promotion du commerce extérieur, est
composée conformément au tableau ci-après :

MINISTERE DE L�AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DU TOURISME

ET DE l�ARTISANAT

Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28
septembre 2015 fixant le nombre et la répartition
des sièges des assemblées générales des chambres
de l�artisanat et des métiers.

����

Le ministre de l�aménagement du territoire, du tourisme
et de l�artisanat,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda
1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et
complété, fixant l�organisation et le fonctionnement des
chambres de l�artisanat et des métiers, notamment son
article 11 ;

Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété,
fixant la nomenclature de l�artisanat et des métiers ;

Vu l�arrêté du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15
septembre 2011 fixant le nombre et la répartition des
sièges des assemblées générales des chambres de
l�artisanat et des métiers ;

Vu l�arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19
juillet 2015 fixant les conditions d�éligibilité et les
modalités d�organisation et de déroulement des élections
au niveau des différentes instances des chambres de
l�artisanat et des métiers ;

Arrête : 

Article ler. � En application des dispositions de
l'article  11  du  décret  exécutif  n° 97-100  du  21  Dhou
El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer le nombre et la
répartition des sièges des assemblées générales des
chambres de l�artisanat et des métiers.

Art. 2. � Le nombre et la répartition des sièges de
l�assemblée générale de chaque chambre de l�artisanat et
des métiers sont fixés en annexe du présent arrêté.

Art. 3. � Sont abrogées les dispositions de l�arrêté du
17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011,
susvisé.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant
au 28 septembre 2015.

Amar GHOUL.

REPRESENTANTS
DE 

L�ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU

PERSONNEL

Mme Ourrad Hedjila

Mme Akli Nawel

M. Rachid Ahmed

M. Kechida Ali

M. Hichour Abderrahmene

M. Aït Moussa Abdenasser

M. Ben Chikh M�Hamed

M. Merghit Mustapha

M. Boussalem Mohamed

M. Haddou Azzedine

M. Ben Cheikh Djamel

M. Frich Soufiane

M. Bourouis Mourad

Mme Semrouni Ghania

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions du décret n° 84-10 du 14
janvier 1984 fixant la compétence, la composition,
l�organisation et le fonctionnement des commissions
paritaires, notamment son article 22
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11 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1839
13 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

- في باب النفقات :- في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اJـاداJـادةّ ة 37 : : تــمــسك مـحــاســبـة اJــدرسـة حــسب قــواعـد
المحاسبة العمومية.

اJـاداJـادةّ ة 38 : : يـتـولى الـرقـابـة اJـاليـة لـلـمـدرسـة مراقب
يعX وفقا للتنظيم اJعمول به.

39 : : يــــــرسـل الحــــــســــــاب الإداري والــــــتــــــقــــــريــــــر اJـــــاداJـــــادةّ ة 
السنوي عن النشاط إلى وزير العدلq حافظ الأختام.

الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 40 : :  تـلغى اJــواد من 2  إلـى 37 مـن اJـرسـوم
الـتـنــفــيــذي رقــم 91 -184 اJـؤرخ فـي 18 ذي الـقــعـدة عـام

1411 اJوافق أوّل يونيو سنـة 1991 واJذكور أعلاه.

41 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  241   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة q2011 يـحــــدد تـنـظـيمq يـحــــدد تـنـظـيم

مجلس اJنافسة وسيره.مجلس اJنافسة وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لا ســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واJــتــعــلق بــاJـنــافــســةq اJــعـدّل واJــتــمّمq لا ســيــمــا اJـادة 31

qمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1427 اJــــوافق 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة
2006واJــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون الأســــاسي الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 96 - 44 اJـؤرّخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اJــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qنافسةJالذي يحدد النظام الداخلي في مجلس ا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اJــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

qعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اJــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

qؤسسات والهيئات العموميةJبعنوان الإدارة وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باJوا
qؤسسات والإدارات العموميةJشتركة في اJللأسلاك ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون الأسـاسي الخـاص بــالـعــمـال اJوا

qوسائقي السيارات والحجاب
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 08 اJؤرّخ
في 19 مـحرّم عام 1429 اJوافق 27 ينـاير سـنة 2008 الذي
يـحدد شروط التـعيX في اJـنصب العالي لـرئيس مكتب

qرتبطة بهJركزية والزيادة الاستدلالية اJفي الإدارة ا
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادةّ الأولى : ة الأولى : تــطـــبــيـــقـــا لأحــكـــام اJــادة 31 من الأمــر
رقـم 03 - 03 اJـــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمــــــــادى الأولـى عــــــــام 1424
اJـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJـذكـور أعلاهq يــهـدف هـذا
qــنــافــســة وســيــرهJــرســوم إلى تحــديــد تــنــظــيم مــجــلس اJا

ويدعى في صلب النص "المجلس".

الفصل الأولالفصل الأول
تنظيم المجلستنظيم المجلس

اJـاداJـادّة ة 2 : : مـجــلس اJــنـافــسـة ســلــطـة إداريــة مـســتـقــلـة
يـتمـتع بالشـخصـية الـقانـونيـة والاستقـلال اJالي ويوضع

لدى الوزير اJكلف بالتجارة.
اJـاداJـادّة ة 3 :  :  تـضم  إدارة المجــلسq تحت سـلـطـة الـرئـيس
qـــقــررونJـــقــرر الـــعــام واJالــعـــام وا Xالـــذي يــســـاعــده الأمـــ

الهياكل الآتية :
1 - مــديـريـة الإجــراءات ومـتــابـعـة اJــلـفـات - مــديـريـة الإجــراءات ومـتــابـعـة اJــلـفـات q وتـكـلف

على الخصوص �ا يأتي :

qاستلام الإخطارات وتسجيلها -
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qمعالجة البريد -

- إعـــداد اJــــلـــفـــات ومــــتـــابـــعــــتـــهـــا فـي جـــمـــيـع مـــراحل
الإجـــراءات عـــلـى مـــســـتـــوى المجـــلس والجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة

qالمختصة

- تحضير جلسات المجلس.
2 - مــديــريــة الــدراســات والـوثــائـق وأنـظــمــة الإعلام - مــديــريــة الــدراســات والـوثــائـق وأنـظــمــة الإعلام

والتعاونqوالتعاونq وتكلف على الخصوص �ا يأتي :
- إنجــاز الـــدراســات والأبــحـــاث ذات الــصــلـــة �ــجــال

qاختصاص المجلس
- جــمع الــوثـائـق واJـعــلــومــات واJـعــطــيــات اJـتــصــلـة

qبنشاط المجلس وتوزيعها
qوضع نظام للإعلام والاتصال -

qتسيير برامج التعاون الوطنية والدولية -
- ترتيب الأرشيف وحفظه .

3 - مـــــديــــــريـــــة الإدارة والـــــوســــــائل - مـــــديــــــريـــــة الإدارة والـــــوســــــائل q وتــــــكــــــلف عــــــلى
الخصوص �ا يأتي :

- تــــســـيــــيــــر اJـــوارد الــــبـــشــــريــــة والـــوســــائل اJــــاديـــة
qللمجلس

qتحضير ميزانية المجلس وتنفيذها -
- تسيير وسائل الإعلام الآلي للمجلس.

4 - مـــــديـــــريـــــة تحــــــلـــــيل الأســـــواق والــــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات - مـــــديـــــريـــــة تحــــــلـــــيل الأســـــواق والــــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات
واJنازعاتواJنازعات q وتكلف  على الخصوص �ا يأتي :

qنافسةJالقيام بتحليل الأسواق في مجال ا -
- إنجاز ومـتـابعـة التـحـقيـقات حـول شـروط تطـبيق
الـــنـــصـــوص الـــتـــشــــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظــــيـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة

qنافسةJبا
- تـســيـيـر ومـتــابـعـة اJـنــازعـات اJـتـعــلـقـة بـالــقـضـايـا

التي يعالجها المجلس.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : يــــحــــدد تــــنــــظــــيم اJــــديــــريــــات في مــــصــــالح
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــX الــــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــاJـــالـــيـــة
والـسـلـطـة اJـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعــمـومـيـة ورئـيس مـجـلس

اJنافسة. 

اJــاداJــادةّ ة 5 : :  يــصـــنـف مــديـــرو المجـــلس وتـــدفع أجـــورهم
اسـتـنـادا إلى الــوظـيـفـة الـعــلـيـا لـلــدولـة كـمـديـر في الإدارة

اJركزية بالوزارة.

يــــصــــنف رؤســــاء مــــصــــالـح المجـــلـس وتــــدفع أجــــورهم
اسـتــنـادا إلى اJــنـصب الـعــالي لـرئـيـس مـكـتب في الإدارة

اJركزية بالوزارة.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : يـــــخــــضـع مــــســـــتـــــخــــدمـــــو المجــــلـس للأحـــــكــــام
التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تـسـجل مـيـزانيـة المجـلس بـعـنـوان مـيـزانـية
وزارة الــــتــــجــــارة وذلـك طــــبــــقــــا لـلأحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة

والتنظيمية اJعمول بها.

الرئيس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس.

تـخـضع مـيـزانـيـة المجـلس لـلـقـواعـد الـعـامـة لـلـتـسـيـير
واJراقبة اJطبقة على ميزانية الدولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سير المجلسسير المجلس

اJاداJادّة ة 8 :  : يخطر المجـلس بعريضة مـكتوبة ترسل إلى
رئيس المجلس.

تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات إخــــطــــار المجـــــلس �ـــــوجب نـــــظــــامه
الداخلي.

اJاداJادّة ة 9 : : تعقد جلـسات المجلس وتتخـذ قراراته طبقا
لأحـكام اJواد 28 إلى 30 من الأمـر رقم 03 - 03 اJـؤرّخ في

19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاه.

اJاداJادةّ ة 10 : :  �كن أن يدرس المجـلس اJلفـات اJعروضة
عــلــيه فـي إطــار لجــان مــصــغــرة قــبـل دراســتــهــا في جــلــســة

علنية.

يـــرأس الــــلــــجــــنـــة اJــــصــــغــــرة رئـــيـس المجـــلـس أو أحـــد
نـــائـــبـــيه وتـــضم عـــلـى الأقــل عـــضـــوا واحـــدا من الـــفـــئـــــات
اJــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اJـــادة 24 مـن الأمـــر رقم 03 - 03

اJؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاه.

يـحــدد الـرئـيسq عــنـد الحـاجـةq عــدد الـلـجــان اJـصـغـرة
ويعX أعضاء المجلس غير الدائمX في كل لجنة.

11 : : �ــكن المجــلس أن يــنــشئq عــنــد الحــاجـةq أي اJـاداJـادّة ة 
فـوج عمل وأي لجنـة تقـنية لـلتـفكـير والدراسـة والتـحليل
وتحـدد تـشــكـيـلــتـهـا وطــبـيـعــة ومـدة أشـغــالـهـاq بــعـد مـداولـة
المجـــلـس �ـــوجب مـــقـــــرر صـــــادر من الـــرئـــيس يـــرسل إلى
الــــوزيــــــر اJــــكـــلـف بــــالــــتـــجــــــارة ويـــــنــــشــــر فـي الــــنــــشـــرة

الرسمية للمنافسة.

12 :  :  يحـدد تـوزيع الأعمـال واJهـام بX أعـضاء اJاداJادةّ ة 
المجـلس في نـظـامـه الـداخـلي اJـنـصـوص عـلـيه في اJـادة 15

من هذا اJرسوم.

13 :  :  يـــــــرسل المجــــــلـس إلـى الــــــوزيــــــر اJــــــكــــــلف اJـــــاداJـــــادةّ ة 
بـــالــتـــجــارةq الـــقــرارات الـــتي يـــتــخـــذهــا ولا ســـيــمـــا مــنـــهــا

الأنظمة والتعليمات واJنشورات.
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اJــاداJــادةّ ة 14 :  :  طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اJــادة 27 من الأمــر رقم
qـذكـور أعلاهJـؤرخّ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJ03 - 03 ا

يـــرفع المجـــلس تـــقـــريــرا ســـنـــويـــا عن نـــشــاطه إلـى الــهـــيـــئــة
التشريعية والوزير الأول والوزير اJكلف بالتجارة.

ويــــنـــشــــر هــــذا الـــتــــقـــريــــر في الــــنــــشـــرة الــــرســـمــــيـــة
للمنافسة.

اJــاداJــادةّ ة 15 :  :  يــعـــد المجــلـس نــظـــامه الـــداخــلي ويـــصــادق
عليه ويرسله إلى الوزير اJكلف بالتجارة.

يـــنـــشـــر الـــنـــظــام الـــداخـــلي فـي الــنـــشـــرة الـــرســـمـــيــة
للمنافسة.

اJــاداJــادةّ ة 16 :  :  تــلـــغى كـل الأحــكـــام المخـــالـــفــة لأحـــكـــام هــذا
اJرسوم.

اJـــــاداJـــــادةّ ة 17 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  242   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q q2011 يـتـضـمن إنـشاءيـتـضـمن إنـشاء

النشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذاالنشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذا
كيفيات إعدادها.كيفيات إعدادها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -
- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واJــتــعـلق
بــاJـنــافـسـةq اJــعـدل واJـتــممq لاسـيــمـا اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)

 qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـــوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 453-02
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى :  تـطـبـيــقـا لأحـكـام اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)
مـن الأمـــر رقم 03-03 اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الأولى عــــام

1424 اJـــــوافق 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة q2003 اJـــــعـــــدل واJــــتـــــمم

واJــذكـور أعلاهq يــهــدف هـذا اJــرسـوم إلـى إنـشــاء الـنــشـرة
الــرســـمــيـــة لــلـــمــنـــافــســة وتحـــديــد مـــضــمـــونــهـــا وكــيـــفــيــات

إعدادها.

اJـادة اJـادة 2 :   :  تـنـشـأ نــشـرة رسـمـيـة لــلـمـنـافــسـةq  يـعـدهـا
ويطبعها وينشرها مجلس اJنافسة.

اJـادة اJـادة 3  :  :  يـعـدّ مـجـلس اJـنـافـسـة الـنـشـرة الـرسـمـيـة
لــلــمــنــافــســة ويـطــبــعــهــا ويــنــشـرهــا إمــا بــواســطــة وسـائــله

الخاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى.

qـادة 4 :  : تـنـشـر فـي الـنـشــرة الـرسـمـيــة لـلـمــنـافـسـةJـادة اJا
على الخصوص :

qنافسةJقرارات وآراء مجلس ا -
- الـــــتـــــعـــــلـــــيــــــمـــــات والأنـــــظـــــمـــــة واJـــــنـــــشـــــورات وكل

qنافسةJالإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس ا
- القـرارات أو مـستـخرج الـقـراراتq الـصــادرة عن
مـــجـــلــس قــضـــــاء الجـــزائـــر والمحـــكــمــــة الــعـــلـــيــــا ومـــجــلـس

qنافسةJالدولـة في مجال ا
qقرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية -

- الـتـحـلـيلات والـدراسـات والخـبـرات والـتـحـقـيـقات
qنافسةJنجزة في ميدان اJوالتعليقات ا

- اJـــداخلات والـــعـــروض اJـــقـــدمـــة خـلال اJـــلـــتـــقـــيــات
والأيــام الــدراســيــة والــورشــات اJـــنــظــمــة حــول اJــواضــيع

qنافسةJتعلقة بالضبط واJا
-  الـنـصـوص الـتـشـريعـيـة والـتـنـظـيمـيـة الـرئـيـسـية

qنافسةJذات الصلة بالضبط وا
- كل اJعلومات واJعطيات الأخرى اJفيدة.

اJـادة اJـادة 5 :  : تــنـشــر الــنـشــرة الــرسـمــيـة لــلــمـنــافــسـة كل
شهرين (2).

غيـر أنهq  وعنـد الضـرورةq �كن نـشرهـا خلال فترة
هذين الشهرين.

اJــــادة اJــــادة 6 : :  تــــقـــيـّـــد الاعــــتــــمـــادات الــــضــــروريــــة لإعـــداد
الــنـــشــرة الـــرســمــيـــة لــلــمـــنــافــســـة وطــبــعـــهــا ونـــشــرهــا في

ميزانية مجلس اJنافسة.

اJادة اJادة 7 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 fixant
l'organisation et le fonctionnement du conseil de
la concurrence.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence, notamment son article 31 ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique; 

 Vu le décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaâbane
1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant le règlement
intérieur du conseil de la concurrence ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant
les droits et obligations des travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l'état ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant
la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de
l'administration, des institutions et organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des ouvriers professionnels, des conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;

Vu le décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 fixant les conditions de
nomination au poste supérieur de chef de bureau de
l'administration centrale et la bonification indiciaire y
afférente ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 31 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le
fonctionnement du conseil de la concurrence, désigné,
ci-après, «le conseil ».

Chapitre 1er

De l'organisation du conseil 

Art. 2. � Le conseil de la concurrence est une autorité
administrative autonome jouissant de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière, placée auprès du
ministre chargé du commerce.

Art. 3. � Sous l'autorité du président, assisté du
secrétaire général, du rapporteur général et des
rapporteurs, l'administration du conseil comprend les
structures suivantes :

1. la direction de la procédure et du suivi des
dossiers chargée, notamment :

� de la réception et de l'enregistrement des saisines ;

� du traitement du courrier ;

� de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes
les phases de la procédure au niveau du conseil et des
juridictions compétentes ;

� de la préparation des séances du conseil.

2. la direction des études, de la documentation, des
systèmes de l'information et de la coopération chargée,
notamment :

� de la réalisation des études et des recherches relevant
du domaine de compétence du conseil ;

� du recueil des documents, informations et données se
rapportant à l'activité du conseil et de leur diffusion ;

� de la mise en place d'un système d'information et de
communication ;

� de la gestion des programmes de coopération
nationaux et internationaux ;

� du classement et de la conservation des archives ;

3. la direction de l'administration et des moyens
chargée, notamment :

� de la gestion des ressources humaines et des moyens
matériels du conseil ;

� de la préparation et de l'exécution du budget du
conseil ;

� de la gestion des moyens informatiques du conseil ;

4. la direction de l'analyse des marchés, des enquêtes
et du contentieux chargée, notamment :

� de procéder à l'analyse des marchés dans le domaine
de la concurrence ;

� de la réalisation et du suivi des enquêtes sur les
conditions d'application des textes législatifs et
réglementaires liés à la concurrence ;

� de la gestion et du suivi du contentieux des affaires
traitées par le conseil.

Art. 4. � L'organisation des directions en services est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
de l'autorité chargée de la fonction publique et du
président du conseil de la concurrence.

Art. 5. � Les directeurs du conseil sont classés et
rémunérés par référence à la fonction supérieure de l'Etat
de directeur d'administration centrale de ministère.

Les chefs de services du conseil sont classés et
rémunérés par référence au poste supérieur de chef de
bureau de l'administration centrale de ministère.
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Art. 6. � Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7. � Le budget du conseil est inscrit à l'indicatif du
budget du ministère du commerce et ce, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le président est ordonnateur du budget du conseil.

Le budget du conseil est soumis aux règles générales de
fonctionnement et de contrôle applicables au budget de
l'Etat.

Chapitre 2

Du fonctionnement du conseil 

Art. 8. � Le conseil est saisi par requête écrite adressée
au président du conseil.

Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par
le règlement intérieur du conseil.

Art. 9, � La tenue des séances du conseil et la prise de
ses décisions interviennent conformément aux
dispositions des articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, susvisée.

Art. 10. � Le conseil peut décider du traitement des
dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte
préalablement à leur examen en séance plénière.

La commission restreinte, présidée par le président ou
un vice-président, comprend au moins un membre de
chacune des catégories prévues à l'article 24 de
l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.

Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de
commissions restreintes et désigne les membres du conseil
non permanents au niveau de chacune d'entre elles.

Art. 11. � Le conseil peut instituer, en tant que de
besoin, tout groupe de travail et toute commission
technique de réflexion, d'étude et d'analyse dont la
composition, la nature des travaux et la durée sont fixées,
après délibération du conseil, par décision du président
transmise au ministre chargé du commerce et publiée au
bulletin officiel de la concurrence.

Art. 12. � La répartition des tâches et des missions
entre les membres du conseil est fixée par le règlement
intérieur du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.

Art. 13. � Le conseil rend destinataire le ministre
chargé du commerce des actes pris, notamment les
règlements, directives et circulaires.

Art. 14. � Conformément aux dispositions de l'article
27 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée,
le conseil adresse son rapport annuel d'activités à
l'instance législative, au Premier ministre et au ministre
chargé du commerce.

Ce rapport est publié au bulletin officiel de la
concurrence.

Art. 15. � Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.

Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de
la concurrence.

Art. 16. � Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.

Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  8  Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 portant création
du bulletin officiel de la concurrence et
définissant son contenu ainsi que les modalités de
son élaboration.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, notamment son
article 49 (alinéa 3) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 49 (alinéa 3) de l�ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour
objet de créer et de définir le contenu et les modalités
d�élaboration du bulletin officiel de la concurrence.

Art. 2. � Il est créé un bulletin officiel de la
concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la
concurrence.

Art. 3. � Le bulletin officiel de la concurrence est
élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence
soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours
aux prestations d�un organisme tiers.

Art. 4. � Sont publiés dans le bulletin officiel de la
concurrence, notamment :

� les décisions et avis rendus par le conseil de la
concurrence ;

� les directives, règlements, circulaires et autres
mesures émanant du conseil de la concurrence ;

� les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour
d�Alger, la Cour suprême et le Conseil d�Etat en matière
de concurrence ;
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اJــاداJــادةّ ة 14 :  :  طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اJــادة 27 من الأمــر رقم
qـذكـور أعلاهJـؤرخّ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJ03 - 03 ا

يـــرفع المجـــلس تـــقـــريــرا ســـنـــويـــا عن نـــشــاطه إلـى الــهـــيـــئــة
التشريعية والوزير الأول والوزير اJكلف بالتجارة.

ويــــنـــشــــر هــــذا الـــتــــقـــريــــر في الــــنــــشـــرة الــــرســـمــــيـــة
للمنافسة.

اJــاداJــادةّ ة 15 :  :  يــعـــد المجــلـس نــظـــامه الـــداخــلي ويـــصــادق
عليه ويرسله إلى الوزير اJكلف بالتجارة.

يـــنـــشـــر الـــنـــظــام الـــداخـــلي فـي الــنـــشـــرة الـــرســـمـــيــة
للمنافسة.

اJــاداJــادةّ ة 16 :  :  تــلـــغى كـل الأحــكـــام المخـــالـــفــة لأحـــكـــام هــذا
اJرسوم.

اJـــــاداJـــــادةّ ة 17 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  242   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q q2011 يـتـضـمن إنـشاءيـتـضـمن إنـشاء

النشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذاالنشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذا
كيفيات إعدادها.كيفيات إعدادها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -
- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واJــتــعـلق
بــاJـنــافـسـةq اJــعـدل واJـتــممq لاسـيــمـا اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)

 qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـــوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 453-02
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى :  تـطـبـيــقـا لأحـكـام اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)
مـن الأمـــر رقم 03-03 اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الأولى عــــام

1424 اJـــــوافق 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة q2003 اJـــــعـــــدل واJــــتـــــمم

واJــذكـور أعلاهq يــهــدف هـذا اJــرسـوم إلـى إنـشــاء الـنــشـرة
الــرســـمــيـــة لــلـــمــنـــافــســة وتحـــديــد مـــضــمـــونــهـــا وكــيـــفــيــات

إعدادها.

اJـادة اJـادة 2 :   :  تـنـشـأ نــشـرة رسـمـيـة لــلـمـنـافــسـةq  يـعـدهـا
ويطبعها وينشرها مجلس اJنافسة.

اJـادة اJـادة 3  :  :  يـعـدّ مـجـلس اJـنـافـسـة الـنـشـرة الـرسـمـيـة
لــلــمــنــافــســة ويـطــبــعــهــا ويــنــشـرهــا إمــا بــواســطــة وسـائــله

الخاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى.

qـادة 4 :  : تـنـشـر فـي الـنـشــرة الـرسـمـيــة لـلـمــنـافـسـةJـادة اJا
على الخصوص :

qنافسةJقرارات وآراء مجلس ا -
- الـــــتـــــعـــــلـــــيــــــمـــــات والأنـــــظـــــمـــــة واJـــــنـــــشـــــورات وكل

qنافسةJالإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس ا
- القـرارات أو مـستـخرج الـقـراراتq الـصــادرة عن
مـــجـــلــس قــضـــــاء الجـــزائـــر والمحـــكــمــــة الــعـــلـــيــــا ومـــجــلـس

qنافسةJالدولـة في مجال ا
qقرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية -

- الـتـحـلـيلات والـدراسـات والخـبـرات والـتـحـقـيـقات
qنافسةJنجزة في ميدان اJوالتعليقات ا

- اJـــداخلات والـــعـــروض اJـــقـــدمـــة خـلال اJـــلـــتـــقـــيــات
والأيــام الــدراســيــة والــورشــات اJـــنــظــمــة حــول اJــواضــيع

qنافسةJتعلقة بالضبط واJا
-  الـنـصـوص الـتـشـريعـيـة والـتـنـظـيمـيـة الـرئـيـسـية

qنافسةJذات الصلة بالضبط وا
- كل اJعلومات واJعطيات الأخرى اJفيدة.

اJـادة اJـادة 5 :  : تــنـشــر الــنـشــرة الــرسـمــيـة لــلــمـنــافــسـة كل
شهرين (2).

غيـر أنهq  وعنـد الضـرورةq �كن نـشرهـا خلال فترة
هذين الشهرين.

اJــــادة اJــــادة 6 : :  تــــقـــيـّـــد الاعــــتــــمـــادات الــــضــــروريــــة لإعـــداد
الــنـــشــرة الـــرســمــيـــة لــلــمـــنــافــســـة وطــبــعـــهــا ونـــشــرهــا في

ميزانية مجلس اJنافسة.

اJادة اJادة 7 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Art. 6. � Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7. � Le budget du conseil est inscrit à l'indicatif du
budget du ministère du commerce et ce, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le président est ordonnateur du budget du conseil.

Le budget du conseil est soumis aux règles générales de
fonctionnement et de contrôle applicables au budget de
l'Etat.

Chapitre 2

Du fonctionnement du conseil 

Art. 8. � Le conseil est saisi par requête écrite adressée
au président du conseil.

Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par
le règlement intérieur du conseil.

Art. 9, � La tenue des séances du conseil et la prise de
ses décisions interviennent conformément aux
dispositions des articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, susvisée.

Art. 10. � Le conseil peut décider du traitement des
dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte
préalablement à leur examen en séance plénière.

La commission restreinte, présidée par le président ou
un vice-président, comprend au moins un membre de
chacune des catégories prévues à l'article 24 de
l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.

Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de
commissions restreintes et désigne les membres du conseil
non permanents au niveau de chacune d'entre elles.

Art. 11. � Le conseil peut instituer, en tant que de
besoin, tout groupe de travail et toute commission
technique de réflexion, d'étude et d'analyse dont la
composition, la nature des travaux et la durée sont fixées,
après délibération du conseil, par décision du président
transmise au ministre chargé du commerce et publiée au
bulletin officiel de la concurrence.

Art. 12. � La répartition des tâches et des missions
entre les membres du conseil est fixée par le règlement
intérieur du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.

Art. 13. � Le conseil rend destinataire le ministre
chargé du commerce des actes pris, notamment les
règlements, directives et circulaires.

Art. 14. � Conformément aux dispositions de l'article
27 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée,
le conseil adresse son rapport annuel d'activités à
l'instance législative, au Premier ministre et au ministre
chargé du commerce.

Ce rapport est publié au bulletin officiel de la
concurrence.

Art. 15. � Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.

Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de
la concurrence.

Art. 16. � Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.

Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  8  Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 portant création
du bulletin officiel de la concurrence et
définissant son contenu ainsi que les modalités de
son élaboration.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu  l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, notamment son
article 49 (alinéa 3) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 49 (alinéa 3) de l�ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour
objet de créer et de définir le contenu et les modalités
d�élaboration du bulletin officiel de la concurrence.

Art. 2. � Il est créé un bulletin officiel de la
concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la
concurrence.

Art. 3. � Le bulletin officiel de la concurrence est
élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence
soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours
aux prestations d�un organisme tiers.

Art. 4. � Sont publiés dans le bulletin officiel de la
concurrence, notamment :

� les décisions et avis rendus par le conseil de la
concurrence ;

� les directives, règlements, circulaires et autres
mesures émanant du conseil de la concurrence ;

� les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour
d�Alger, la Cour suprême et le Conseil d�Etat en matière
de concurrence ;
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� les décisions et avis des autorités sectorielles de
régulation ;

� les analyses, études, expertises, enquêtes et
commentaires réalisés dans le domaine de la concurrence ;

� les communications et exposés présentés lors des
séminaires, journées d�études et ateliers organisés sur les
thèmes ayant trait à la régulation et à la concurrence ;

� les principaux textes législatifs et réglementaires
ayant trait à la régulation et à la concurrence ;

� toutes autres informations et données utiles.

Art. 5. � Le bulletin officiel de la concurrence est édité
tous les deux (2) mois.

Toutefois, et en cas de nécessité, il peut être édité
durant l�intervalle du bimestre.

Art. 6. � Les crédits nécessaires à la conception,
l�impression et la diffusion du bulletin officiel de la
concurrence sont inscrits au budget du conseil de la
concurrence;

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  8  Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret  présidentiel  du  18  Rajab  1432
correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux
fonctions d'un commissaire d'Etat-adjoint au
tribunal des conflits.

����

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 9 mars 2011,
aux fonctions de commissaire d'Etat-adjoint au tribunal
des conflits, exercées par M. Abdelkader Sahraoui.

����★����

Décret  présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
doyen de la faculté des lettres et des sciences
humaines à l'université de Béjaïa.

����
 

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la
faculté des lettres et des sciences humaines à l'université
de Béjaïa, exercées par M. Abdenour Arezki.

����★����

Décret  présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de l'urbanisme et de la construction à
la wilaya de Blida.

����

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de l'urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida,
exercées par M. Farid Bouabcha, appelé à exercer une
autre fonction.

Décret  présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la santé et de la population à la
wilaya d'El Bayadh.

����

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la santé et de la population à la wilaya d'El Bayadh,
exercées par M. Mokhtar Harrache, appelé à exercer une
autre fonction.

����★����

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs à
la wilaya d'Alger.

����

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse, des sports et des loisirs à la wilaya d'Alger,
exercées par M. Mohamed  Kaouka, admis à la retraite.

����★����

Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

����

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse et des sports à la wilaya d'El Oued,
exercées par M. Abdelkrim Heba, sur sa demande.

����

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse et des sports à la wilaya de Relizane,
exercées par M. Mammar Bennafla, admis à la retraite. 
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9 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 56 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـ

11 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012  م م

مـرســوممـرســوم تــنـفــيـذي رقم تــنـفــيـذي رقم  12 -  - 355 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــام عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2012 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
WـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة المجـــلس الـــوطـــنـي لحـــمـــايـــة اWـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة المجـــلس الـــوطـــنـي لحـــمـــايـــة ا

واختصاصاته.واختصاصاته.
ـــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول

rبناء  على تقرير  وزير التجارة -

- وبـنــاء عــلى  الــدســتــورr لا ســيــمــا  اHــادتـان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 24 منهHلا سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 06 اHــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12  يـنـايــر  سـنـة  2012 واHــتـعـلق

rبالجمعيات

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير الأول Wتضمن تعيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -326
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-272 اHؤرخ
في 5 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 1992 الـذي
WـــســــتـــهــــلـــكـــHيـــحــــدد تـــكـــويـن المجـــلـس الـــوطـــنـي لحـــمــــايـــة ا

rواختصاصاته

rو بعد  موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل الأولالفصل الأول
التسمية والهدف واHقرالتسمية والهدف واHقر

اHـاداHـادّة الأولى : الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 24 من الـقـانون
رقم  09-03 اHــــؤرخ في 29 صــــفــــر  عــــام  1430 اHــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـلاهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
WـسـتـهـلـكـHإلى تحـديـد تـشـكـيـلـة المجـلس الــوطـني لحـمـايـة ا

واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص " المجلس".

يـــــوضـع المجـــــلس لــــــدى الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــحـــــمـــــايـــــة
اHستهلك.  

يحدد مقر المجلس �دينة الجزائر.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : المجـلس جـهـاز اســتـشـاري في مـجـال حـمـايـة
اHــســتــهـــلــكــrW يـــكــلف بــإبـــداء رأيه واقــتــراح تـــدابــيــر من
شــأنــهــا أن تــســاهم في تــطــويــر وتــرقــيــة ســيــاســة حــمــايــة

اHستهلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلة  والتنظيم التشكيلة  والتنظيم 

اHاداHادةّ ة 3 :  : يتكون المجلس من �ثل واحد (1) عن :

أ)  بعنوان  الوزارات :أ)  بعنوان  الوزارات :
rالداخلية والجماعات المحلية -

rائيةHوارد اHا -
rالفلاحة والتنمية الريفية -

rالتجارة -
rستشفياتHالصحة  والسكان وإصلاح  ا -

- الــصـــنــاعـــة واHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة
rوترقية الاستثمار

rالاتصال -
rوارد  الصيديةHالصيد البحري  وا -

rناجمHالطاقة وا -
- التضامن الوطني والأسرة.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :
rراقبة النوعية والرزمH ركز الجزائريHا -

r عهد  الوطني  للطب  البيطريHا -
r ركز الوطني   لعلم  السمومHا -

r عهد  الوطني للصحة  العموميةHا -
r عهد  الوطني لحماية النباتاتHا -

rعهد  الجزائري  للتقييسHا -
rعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعيةHا -

rالديوان الوطني للقياسة القانونية -
r الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -

- الغرفة  الوطنية للفلاحة. 

ج)  بعنوان  الحركة  الجمعوية :ج)  بعنوان  الحركة  الجمعوية :

- عـن كل جـــمــعـــيـــة حــمـــايـــة اHــســـتـــهــلـــكـــW اHــؤســـســة
rقانونا
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د ) بعنوان الشخصيات الخبيرة :د ) بعنوان الشخصيات الخبيرة :

WـسـتـهـلـكـHخـمـسة (5) خـبـراء  في مـجـال حـمـايـة ا -
وأمن وجـــودة اHــــنـــتــــوجـــاتr يـــخــــتـــارهـم الـــوزيـــر اHــــكـــلف

بحماية  اHستهلك.

اHــــاداHــــادةّ ة 4 :  : يــــعــــW أعــــضــــاء المجــــلـس �ــــوجب قــــرار من
الـوزير اHـكلـف بحـمايـة اHسـتـهلك Hـدة خمس (5) سـنوات
قــابـــلـــة  لــلـــتـــجــديـــدr بـــنــاء عـــلى اقـــتـــراح  من الــســـلـــطــة أو

الجمعية التابعW لها.

ويـعــW الأعـضــاء اHــسـتــخـلــفـون حــسب نــفس شـروط
.Wالأعضاء الدائم

اHاداHادةّ ة 5 :  :  يسـتخـلف الأعضاء الـدائمـون عند انـقطاع
عــهــدتــهمr بــالأعـــضــاء اHــســتــخــلــفـــW حــسب نــفس الأشــكــال

للمدة اHتبقية.

يـجب أن يـكـون �ـثلـو الـدوائـر الـوزاريـة والـهـيـئات
واHـــؤســســات الـــعــمـــومــيــة فـي رتــبــة مـــديــر أو خــبـــيــر في

ميدان الاستهلاك على الأقل.

Wويـجب أن يــكـون �ـثــلـو الحـركـة الجــمـعـويــة حـاصـلـ
عــلى شـــهــادة دراســـات عــلـــيــا أو شـــهــادة لــهـــا علاقـــة �ــجــال

حماية اHستهلك.

اHـاداHـادةّ ة 6 :  :  �ـكن المجـلسr  في إطـار نـشـاطـاته وبـطلب
من رئـــيـــسه أو من أغـــلـــبـــيـــة أعــضـــائهr أن يـــســـتـــعـــW بــأي
شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي �ـكــنه أن يـنــيـره في أشــغـاله

نظرا إلى مؤهلاته.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـعـد المجـلسr  بـعد أخـذ رأي الـوزيـر اHـكلف
بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتـــهـــلكr نـــظـــامه الـــداخـــلي ويـــصـــادق عـــلـــيه

 rفي اجتماعه الأول rطلقة لأعضائهHبالأغلبية ا

اHـاداHـادةّ ة 8 :  : يــعــد المجـلس بــرنـامـج نـشــاطـاتـه قـبل بــدايـة
كل سنة.

ويـعـد تـقريـره الـسنـوي عـنـد نهـايـة كل سـنة في أجل
أقصـاه نهاية شـهر ينـاير من السـنة اHوالـية ويرسله إلى

الوزير اHكلف بحماية اHستهلك.

اHاداHادةّ ة 9 :  : يتضمن  المجلس :

rالجمعية العامة -

rالرئيس -

rكتبHا -

- اللجان اHتخصصة.

10 :  : تــــكـــلف الجـــمــــعـــيـــة الــــعـــامـــة اHـــشــــكـــلـــة من اHــاداHــادةّ ة 
مجموع أعضاء المجلسr �ا يأتي :

rصادقة عليهHدراسة برنامج نشاط المجلس وا -

- دراســــة حـــصــــيــــلـــة نــــشــــاط المجـــلـس وكـــذا تــــقــــريـــره
rصادقة عليهماHالسنوي وتقييمهما وا

- دراسة كل مسألـة يعرضها علـيها رئيس المجلس أو
اHكتب أو ثلثا (3/2) أعضائهr وإبداء رأيها فيها.

اHــاداHــادةّ ة 11 :  : يـــنــتـــخب رئـــيس المجـــلس من بـــW �ـــثــلي
جمعيات حماية اHستهلكW أعضاء المجلس.

ويـنــتـخب نــائب الــرئـيس مـن بـW �ــثـلي الــهـيــئـات
واHؤسسات العمومية أعضاء المجلس.

تحـدد شـروط  وكــيـفـيـات الانــتـخـاب �ــوجب الـنـظـام
الداخلي للمجلس.

اHاداHادةّ ة 12 :  : يتكون مكتب المجلس من :

rرئيسا rرئيس المجلس -

rنائب رئيس -

- منسقي الـلجان اHتخصـصة اHذكورة في اHادة 14
أدناه.

يجتـمع اHكـتب بطـلب من رئـيسه كـلما دعـت الحاجة
إلى ذلك.

يحـدد سير اHـكتب ومـهامـه �وجب الـنظام الـداخلي
للمجلس.

اHاداHادّة ة 13 :  : يتـولى نائب الـرئيـس نيابـة الرئـاسة في
حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس المجلس.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : �ــــكن أن يــــنــــشـئ المجــــلس بــــداخــــلـه لجــــانـــا
مــخــتــصــة دائــمــة أو مـــؤقــتــة يــحــدد اخــتــصــاصــهــا وعــددهــا
وتـشكـيلـتهـا وتنـظيـمهـا وسيـرها �ـوجب النـظام الـداخلي

للمجلس. 

اHــــاداHــــادةّ ة 15 :  : يــــزود المجـــلـس بـــأمــــانــــة إداريــــة وتـــقــــنــــيـــة
يـديـرهـا أمـW عـام يـعـW �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHكـلف

بحماية اHستهلك.

يــحـضــر الأمــW الــعــام اجـتــمــاعــات الجــمـعــيــة الــعــامـة
واHكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما.

يـــكـــلـف الأمـــW الـــعـــام بـــضـــمـــان تـــســــيـــيـــر الـــوســـائل
اHوضوعة تحت تصرف المجلس.
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اHاداHادةّ ة 16 :  : تكلف الأمانة بــما يأتي :

- تحـــضـــيــر جـــدول الأعــمـــال وإرســـال اHــلـــفـــات الــتي
rتدرس خلال الاجتماعات إلى الأعضاء

- تبـليغ أعـضاء المجلـس بتاريخ الاجـتمـاعات وجدول
rأعمالها

- إعداد محاضر اجتماعات المجلس.

Wـادّة ة 17 :  : يــجـتـمـع المجـلس في دورات عـاديــة مـرتـHـاداHا
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و�كن أن يجتـمع في دورات غير عاديةr  كلما دعت
الحـاجة إلـى ذلكr إمّا بـطـلب من رئيـسه وإمـّا بطـلب ثـلثي

(3/2) أعضائه.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : لا تــصح اجــتـــمــاعــات المجــلس إلا بــحــضــور
ثلثي (3/2) أعضائه.

إذا لم يـــكـــتــمـل الــنـــصـــابr يـــتم اســـتــدعـــاء أعـــضــاء
المجــلس لاجــتــمــاع جــديــد يــجب أن يــنــعــقـد فـي أجل أقــصـاه
خـمـســة عـشـر (15) يـومــا. وفي هـذه الحــالـةr يـصح اجــتـمـاع

المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

19 :  : يــصــادق عــلـى اقــتــراحــات  المجــلس وآرائه اHـاداHـادةّ ة 
بـأغلـبيـة أصـوات الأعضـاء الحاضـرين. وفي  حـالة  تـساوي

عدد  الأصوات يكون  صوت الرئيس مرجحا.

تــدون اجــتـمــاعـات المجــلس في مــحـاضــر وتــسـجل في
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه  من رئيس المجلس.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تـــدون الآراء والاقـــتــراحـــات والــتـــقـــريــر
السـنوي في الـسـجل الـخـاص بـعد مـوافقة المجلس و�كن
أن تـنــشـر في الـنــشـريــة الـرسـمــيـة للإعلانــات الـقـانــونـيـة
وفي كل مــــنــــشــــور آخـــر بــــعــــد أخـــذ رأي الــــوزيــــر اHـــكــــلف

بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادةّ ة 21 :  : يـزود المجــلس لـتـأديــة مـهــامهr بـاHـعــلـومـات
واHـــعـــطــيـــات الـــضـــروريــة الـــتي تـــبـــلـــغه إيـــاهــا الـــهـــيـــئــات

والجمعيات اHكونة له.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الاختصاصاتالاختصاصات

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـدلي المجـلس بــآراء ويـقـتـرح تــدابـيـر  لـهـا
علاقةr على الخصوصr �ا يأتي : 

- اHـســاهـمـة في الـوقـايــة مـن الأخـطــار الــتي �ــكن
أن تــتـــســـبب فــيـــهــا اHـــنــتـــوجـــات اHــعـــروضــة في الــســوق
وتحسـينـهاr من أجل حـمايـة صحـة اHسـتهـلكـW ومصـالحهم

rعنويةHادية واHا
- مــشــاريع الـقــوانــW والـتــنــظـيــمــات الـتـي �ـكن أن
يــــكـــون لــــهـــا تــــأثــــيـــر عــــلى الاســــتـــهلاك وكــــذا عــــلى شـــروط

rتطبيقها
rراقبة الجودة  وقمع الغشH  البرامج  السنوية -

- اســتـراتــيـجــيـة تــرقـيــة جـودة اHــنـتــوجـات وحــمـايـة
 rWستهلكHا

WـستهـلكHعـلومات الخـاصة �ـجال حمـاية اHجمع ا -
rواستغلالها وتوزيعها

- بــــرامـج ومــــشــــاريـع اHــــســــاعـــــدة اHــــقــــررة  لـــــصــــالح
rWستهلكHجمعيات ا

rالتدابير الوقائية لضبط السوق -
.Wآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك -

23 :  : �ـــكن المجــــلس اHـــشــــاركـــة فـي مـــلـــتــــقـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
إعلامــيـة وإقـامـة علاقــات مع هـيـئـات �ــاثـلـة أو ذات نـفس

الطابع على اHستوى الوطني والدولي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مالية ونهائيةأحكام مالية ونهائية

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـسـجل نـفـقـات سـيـر المجـلس في مـيـزانـية
الوزارة اHكلفة بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 25 :  : تـضع الـوزارة اHـكـلـفـة بـحـمايـة اHـسـتـهـلك
تحـت تـــــصـــــرف المجـــــلـس الـــــوســـــائل الــــــبـــــشـــــريـــــة واHـــــاديـــــة

الضرورية لسيره.

26 :  : تـــلـــغى أحـــكــــام الـــمـــرســوم الـــتـــنـــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 92 - 272 اHـــــؤرخ في 5 مــــحـــــرم عــــام 1413 اHـــــوافق 6

يوليو سنة 1992 واHذكور أعلاه.

27 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــالجـزائـر في 16 ذي الــقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
2 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
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Décret exécutif n° 12-355 du 16 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 2 octobre 2012 fixant la
composition et les compétences du conseil
national de protection des consommateurs.

���� 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant
la composition et les prérogatives du conseil national de
protection des consommateurs ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DENOMINATION, OBJET ET SIEGE

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 24 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer la composition et les
compétences du conseil national de protection des
consommateurs, désigné ci-après « le conseil ».

Le conseil est placé auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur.

Le siège du conseil est fixé à Alger.

Art. 2. � Le conseil est un organe consultatif dans le
domaine de la protection des consommateurs, chargé
d'émettre son avis et de proposer des mesures susceptibles
de contribuer au développement et à la promotion de la
politique de protection du consommateur.

CHAPITRE 2

COMPOSITION ET ORGANISATION

Art. 3. � Le conseil est composé d'un (1) représentant :

A/ Au titre des ministères :

� de l'intérieur et des collectivités locales ;

� des ressources en eau ;

� de l'agriculture et du développement rural ;

� du commerce ;

� de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

� de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de
la promotion de l'investissement ;

� de la communication ;

� de la pêche et des ressources halieutiques ;

� de l'énergie et des mines ;

� de la solidarité nationale et de la famille.

B/  Au  titre  des organismes et établissements
publics :

� du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage (CACQE) ;

� de  l'institut national de médecine vétérinaire
(INMV) ;

� du centre national de toxicologie (CNT) ;

� de l'institut national de santé publique (INSP) ;

� de l'institut national de la protection des végétaux
(INPV) ;

� de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;

� de l'institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI) ;

� de  l'office  national  de  la métrologie légale
(ONML ) ;

� de la chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI) ;

� de la chambre nationale de l'agriculture (CNA).

C/ Au titre du mouvement associatif :

� de chaque association de protection des
consommateurs légalement constituée.

D/ Au titre des personnalités expertes :

� de cinq (5) experts, dans le domaine de la protection
des consommateurs, de la sécurité et de la qualité des
produits, choisis par le ministre chargé de la protection du
consommateur.

Art. 4. � Les membres du conseil sont désignés par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur, pour une période de cinq (5) années
renouvelable, sur proposition de l'autorité ou de
l'association dont ils relèvent.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.

Art. 5. � Les membres titulaires sont remplacés, en cas
d'interruption de leur mandat, par les membres suppléants
dans les mêmes formes pour la durée de la période
restant à courir.
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Les représentants des départements ministériels, des
organismes et établissements publics doivent avoir, au
moins, le rang de directeur ou être expert dans le domaine
de la consommation.

Les représentants du mouvement associatif doivent
avoir un diplôme d'études supérieures ou un diplôme en
relation avec le domaine de la protection du
consommateur.

Art. 6. � Dans le cadre de ses activités, le conseil peut,
à la demande de son président ou de la majorité de ses
membres, faire appel à toute personne physique ou morale
susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses
compétences.

Art. 7. � Le conseil élabore et adopte, après avis du
ministre chargé de la protection du consommateur, à la
majorité absolue de ses membres, son règlement intérieur,
lors de sa première réunion.

Art. 8. � Le conseil élabore son programme d'actions
avant le début de chaque année.

Il établit son rapport annuel à l'issue de chaque exercice,
au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante,
et le transmet au ministre chargé de la protection du
consommateur.

Art. 9. � Le conseil comprend :

� l'assemblée générale ;

� le président ;

� le bureau ;

� les commissions spécialisées.

Art. 10. � L'assemblée générale, constituée de
l'ensemble des membres du conseil, est chargée :

� d'examiner  et d'adopter le programme d'activités du
conseil ;

� d'examiner, d'évaluer et d'adopter le bilan d'activités
du conseil et son rapport annuel ;

� d'examiner et de donner son avis sur toute question
qui lui est soumise par le président du conseil, par le
bureau ou par les deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 11. � Le président du conseil est élu parmi les
représentants des associations de protection des
consommateurs membres du conseil.

Le vice-président est élu parmi les représentants des
organismes et établissements publics membres du conseil.

Les conditions et les modalités d'élection sont définies
par le règlement intérieur du conseil.

Art. 12. � Le bureau du conseil est composé :

� du président du conseil, président ;

� du vice-président ;

� des coordinateurs des commissions spécialisées
citées à l'article 14 ci-dessous.

Le bureau se réunit à l'initiative de son président autant
de fois que de besoin.

Le fonctionnement et les missions du bureau sont fixés
par le règlement intérieur du conseil.

Art. 13. � En cas d'empêchement temporaire du
président du conseil, l'intérim de la présidence est assuré
par le vice-président.

Art. 14. � Le conseil peut créer, en son sein, des
commissions spécialisées permanentes ou temporaires
dont la spécialisation, le nombre, la composition,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le
règlement intérieur du conseil.

Art. 15. � Le conseil dispose d'un secrétariat
administratif et technique dirigé par un secrétaire général
nommé par arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur.

Le secrétaire général assiste, avec voix consultative, aux
réunions de l'assemblée générale et du bureau et assure
leur secrétariat.

Le secrétaire général est chargé d'assurer la gestion des
moyens mis à la disposition du conseil.

Art. 16. � Le secrétariat est chargé :

� de préparer l'ordre du jour et de transmettre aux
membres les dossiers à examiner lors des réunions ;

� de notifier aux membres du conseil la date et l'ordre
du jour des réunions ;

� d'établir les procès-verbaux des réunions du conseil.

Art. 17. � Le conseil se réunit en session ordinaire
deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de
besoin, soit à la demande de son président, soit à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 18. � Le conseil ne peut se réunir valablement
qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres du conseil
sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir
dans un délai maximum de quinze (15) jours. Dans ce cas,
le conseil se réunit, quel que soit le nombre des membres
présents.

Art. 19. � Les propositions et les avis du conseil sont
adoptés à la majorité des voix des membres présents. En
cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est
prépondérante.

Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux
consignés sur un registre ad hoc coté et paraphé par le
président.

Art. 20. � Les propositions, les avis et le rapport
annuel sont consignés sur le registre ad hoc après
approbation du conseil et peuvent faire l'objet d'une
publication au bulletin officiel des annonces légales et
dans toute autre publication après avis du ministre chargé
de la protection du consommateur.
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Art. 21. � Pour l'accomplissement de ses missions, le
conseil dispose des informations et des données
nécessaires qui lui sont communiquées par les institutions
et associations dont il est composé.

CHAPITRE 3

COMPETENCES

Art. 22. � Le conseil émet des avis et propose des
mesures qui se rapportent, notamment :

� à la contribution, à l'amélioration de la prévention
des risques que peuvent engendrer les produits mis sur le
marché, en vue de sauvegarder la santé et les intérêts
matériels et moraux des consommateurs ;

� aux projets de lois et de règlementations susceptibles
d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur
les conditions de leur application ;

� aux programmes annuels de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes ;

� à la stratégie de promotion de la qualité des produits
et de protection des consommateurs ;

� à la collecte, à l'exploitation et à la diffusion de
l'information spécifique au domaine de la protection des
consommateurs ;

� aux programmes et projets d'assistance retenus au
profit des associations de consommateurs ;

� aux mesures préventives pour réguler le marché ;

� aux mécanismes de protection du pouvoir d'achat des
consommateurs.

Art. 23. � Le conseil peut participer à des séminaires
d'information, entretenir des relations avec des organismes
analogues ou ayant un statut similaire à l'échelle nationale
et internationale.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 24. � Les dépenses de fonctionnement du conseil
sont inscrites au budget du ministère chargé de la
protection du consommateur.

Art. 25. � Le ministère chargé de la protection du
consommateur   met   à   la   disposition   du   conseil les
moyens humains et matériels nécessaires à son
fonctionnement.

Art.  26.  �   Les   dispositions   du   décret   exécutif
n° 92-272 du 6 juillet 1992, susvisé, sont abrogées.

Art. 27. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1433 correspondant
au 2 octobre 2012.

Abdelmalek SELLAL. 

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions d�un chargé de mission aux services
du Premier ministre.

 ����

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012, il est mis fin aux
fonctions de chargé de mission aux services du Premier
ministre, exercées par M. Fodil Feroukhi, appelé à exercer
une autre fonction.

����★����

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions du wali délégué auprès du wali de
la wilaya d�Alger à Sidi M�Hamed.

����

Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012, il est mis fin aux
fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya
d�Alger à Sidi M�Hamed, exercées par M. Rabah
Mokdad, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions de l�inspecteur général de la wilaya
de Mila.

����

Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012, il est mis fin aux
fonctions d�inspecteur général de la wilaya de Mila,
exercées par M. Moussa Rahem, admis à la retraite.

����★����

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère
des affaires étrangères.

����

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012, il est mis fin, à
compter du 10 avril 2012, aux fonctions de secrétaire
général du ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Boudjemaa Delmi, appelé à exercer une autre
fonction.
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11 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1242

9 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

مــرســوم رئــاسي رقــم مــرســوم رئــاسي رقــم 14-196 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 رمــضــان عــام رمــضــان عــام
1435 اIـوافـق  اIـوافـق 6 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمن تـنـظيمr يـتـضـمن تـنـظيم

التكوين وتحسX اIستوى في الخارج وتسييرهما.التكوين وتحسX اIستوى في الخارج وتسييرهما.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية

- بـناء على الـدستـورr لا سيمـا اIادتان 77 - 8 و125
r(الفقرة الأولى) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اIؤرخّ في 18 ذي
الحــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

rتمّمIعدلّ واIا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اIــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اIـؤرخّ في 14 رجب عـام 1424 اIـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 واIـتـضـمن تــنـظـيم الـتـكـويـن وتحـسـX اIـسـتـوى في

rالخارج وتسييرهما

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 221
اIــؤرّخ فـي أول رجب عــام 1430 اIــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
2009 واIــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون الأســــاسي الخــــاص بــــالأعـــوان

rXوالقنصلي Xالدبلوماسي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل الأول الفصل الأول 

أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة الأولى :اIــــادة الأولى : يــــهــــدف هــــذا اIـــــرســــوم إلى تـــــنــــظــــيم
التكوين وتحسX اIستوى في الخارج وتسييرهما.

X2 :  :  تــنـظـم بـرامج الــتــكـوين الإقــامي وتحــسـ اIـادة اIـادة 
اIستوى في الخارج في حدود اIناصب اIفتوحة حسب :

rXالإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العالي -

rحاجات القطاعات من التأطير -

- اIــتـطــلــبـات في مــجــال دعم الإمـكــانــيـات الــعــلـمــيـة
والتكنولوجية للتنمية.

اIــــادة اIــــادة 3 :   :  يــــجـب أن تـــســــجـــل عـــمــــلــــيــــات الــــتـــكــــوين
وتحـــــــســـــX اIــــســـــتــــــــوى فــــي الخـــــــارج ضـــــمــن المخــــطــط
القطــاعي للـتكوين فـي الإدارة أو اIؤسسة اIعنيةr طبقا

للتنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـنـظم التـكـوين الإقـامي وتحـسX اIـسـتوى
في الخـارج لـفـائـدة الأصـنـاف اIـذكـورة في اIواد 7 و8 و10

من هذا اIرسومr من جنسية جزائرية.

يــنــظـم الــتــكــوين الإقــامـي في الخــارج Iــدة تــزيــد عن
ستة (6) أشهر.

ويـــنـــظم تحـــســـX اIـــســـتــوى فـي الخـــارج Iــدة تـــقل أو
تساوي ستة (6) أشهر.

5 :  :  تـــنــــشـــأ لجـــنــــة وطـــنــــيـــة تــــكـــلف بــــتـــنــــظـــيم اIــادة اIــادة 
الـتـكـوين وتحــسـX اIـسـتـوى فـي الخـارجr تـدعى في صـلب

النص "اللجنة الوطنية".

rـادة 6 :  : تـنـشــأ لـدى كل دائـرة وزاريــة لجـنـة خـبـراءIـادة اIا
تـكـلف بـانـتـقـاء اIـتـرشـحـX لـلـتـكـوين الإقـامي في الخـارج

�وجب قرار من الوزير اIعني.

يـتم اخــتــيـار اIــتــرشـحــrX طـبــقــا Iـقــايـيـس الانـتــقـاء
التي تحددها اللجنة الوطنية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أصناف اIستفيدينأصناف اIستفيدين

اIـادة اIـادة 7 :  :  تسـتـفيـد من الـتكـوين الإقـامي في الخارج
الأصناف الآتية :

- الطـلبـة اIتحـصلـون علـى شهـادات الطور الأول أو
rالأوائل في دفعات التخرج rالطور الثاني

- الأســـاتــــذة الــــبــــاحــــثــــــون والأســـاتـــــذة الــــبــــاحــــثـــون
الاسـتــشــفـائــيـــون الجــامــعـيــــون والــبـاحــثــــون الـدائــمـــون
اIـســجـــلــون فــي الجـزائـر لتـحـضيـر أطـروحة الـدكـتوراه
الـذين تـتــطـلب دراسـتـهـم الـقـيـام بــبـحـوث أو تـداريب في

rالخارج

- مــسـتــخــدمــو الإدارات واIــؤســسـات الـعـــمــومــيـة
اIــرســمـــون والحـائـزونr عــلى الأقلr شـهــادة الـطـور الأول

أو التدرج أو شهادة معترفا �عادلتها.

اIـادة اIـادة 8 :  :  زيـادة عـلـى الأصـنـاف اIـذكـورة في اIـادة 7
من هذا اIرسومr يستفيد من التكفل بدراستهم :

- أبنـاء أعـوان الـدولة اIـدعـوين Iـمارسـة عـمـلهم في
الخــــارج الـــذيـن يـــتــــابــــعـــون دراســــات في الــــطـــور الأول أو
الطـور الـثاني أو الـطور الـثـالثr عنـد استـدعـاء أوليـائهم
rفي مـنـاصـبـهم  XـتــوفـIـركـزيـة أو اIلـلـعــودة إلى الإدارة ا

rتبقية لإنهاء دراساتهمIبالنسبة للمدة القانونية ا

- أبــنــاء أعــوان الــدولــــة اIــتـــحــصــلـــون عــلـى شــهــادة
الــــبــــكـــــالــــوريــــا في الخــــارجr خـلال نــــفس الـــــســــنــــة الــــتي ¥
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اســـــتـــــدعــــاء أولـــــيـــــائـــــهم لـــــلـــــعـــــودة إلــى الإدارة اIـــــركـــــزيــــة
والحاصلون على تسجــيل أو تسجيل أولي قصد الحصول
عــلى شـــهــادة الــطــور الأول لـــلــســنـــة الجــامــعـــيــة الجــاريــة أو

السنة الجامعية اIقبلة.
اIـادة اIـادة 9 :  : يــتـعـX عــلى الإدارات اIـعــنـيـة إبلاغ وزارة
الــشــؤون الخـــارجــيــةr بـــصــورة آلــيـــةr بــقــائـــمــة الأشــخــاص
الذين استدعـوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من

منحة دراسية.
ويــتـــعــيـن عــــلى وزارة الــشـــؤون الخـــارجـــيــة إعـلان
تـــوقــيف اIــنـــحــة فــور اســتـــدعــاء ولي اIــتـــرشح Iــمــارســة

نشاطه في الخارج.
اIـادة اIـادة 10 :  : تـسـتفـيـد من تحـسX اIـسـتـوى في الخارج

الأصناف الآتية :
- الأســــاتـــــذة الـــــبــــاحـــــثـــــون والأســــاتـــــذة الـــــبــــاحـــــثــــون
الاستـشـفـائيـون الجـامـعيـون والـبـاحـثون الـدائـمـون الذين

rيحضرون أطروحة الدكتوراه
- الــطــلــبــة غــيـر الأجــراء اIــســجــلــون فـي الــدكــتـوراه
والــطـــلـــبـــة اIـــســـجـــلـــون في الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتــر أو
مـاجستير والـطلبة اIقيـمون في العلوم الـطبية في طور

rالتكوين
- مــســـتــخـــدمــو الإدارات واIـــؤســســـات الــعــمــومــيــة
الـذين يـتم انـتـقـاؤهم من بـX الـكـفـاءات والحـاصـلونr عـلى

الأقلr على شهادة جامعية.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

الحقوق والواجباتالحقوق والواجبات
11 :  : يـحــتــفظ الأســاتــذة الــبــاحــثــون والأســاتـذة اIـادة اIـادة 
الـــبـــاحـــثــون الاســـتـــشـــفـــائــيـــون الجـــامـــعـــيــون والـــبـــاحـــثــون
الـدائـمـون ومـسـتـخـدمـو الإدارات واIـؤسـسـات الـعـمـومـية
الـــــذيـن اســـــتـــــفـــــادوا مـن تـــــكـــــويـن إقـــــامي فـي الخـــــارجr في
الجـزائـر بـراتـبـهم الـرئـيسـي أو أجـرهم الـقاعـدي  مع اIـنح
الـــعــــائــــلـــيــــة بـــاســــتــــثـــنــــاء الــــعلاوات واIــــنح الــــتي تــــكـــافئ

اIردودية. 
اIــادة اIــادة 12 :  : لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــد من الـــتـــكـــوين الإقـــامي في
الخارج الـحـق في تـكــفل الإدارة أو اIـؤسـسـة الـمـــعـنية

�ا يأتي :
rمصاريف التكوين -
rالحماية الاجتماعية -

- مــصــاريـف الــنــقل ذهـــابــا وإيــابــا مـن الجــزائــر إلى
الـبلـد اIـستـقـبل مرة واحـدة في الـسنـةr بـالطـريـقة الأكـثر

rاقتصادية

- تـكـالـيف فــائـض وزن أمـتـعــة قـدره تـسـعـــون (90)
كـيـلـو غـرامـــاr  بـعـد انـتـهــاء الـتـكـوين والـرجـــوع الـنـهـائي

rإلى الجزائر
rذكرة أو الأطروحة الجامعيةIمصاريف طبع ا -

- عــنــد الاقـتــضــاءr في حـالــة وفــاة اIـســتــفـيــدr تــمـنح
تـكــالــيف نــقل جـثــمــان الــفـقــيــد إلى الــوطن وتـذكــرة ســفـر

ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
اIـادة اIـادة 13 :  : إذا لـزم عــلى اIـسـتــفـيـد أن يـتــابع تـدريـبـا
في إطــار دراسـاته r فــإن مــصـاريـف اIـشــاركــة تـتــحــمـلــهـا
ميـزانية الـدولة إذا لم تكن هـذه اIصاريف مـكفولـة ماليا

من الطرف الأجنبي.
ومـهما يـكن من أمرr وبشـرط الحصول عـلى اIوافقة
اIـــســبـــقــة من الإدارة أو اIـــؤســســـة اIــعـــنــيـــةr لا يــســـتــفـــيــد
اIــمــنـوح مـن هـذا الــتــكـــفــل إلا لــفـــتـرة لا تـــتـــعــدى ســـنــة

واحدة (1) من التكوين.
اIـادة اIـادة 14 :  : يـتـقـاضى اIـستـفـيـد من مـنحـة مـقـدمة من
دولــة أو هــيــئــة أجــنــبــيــة  يــكــون مــبــلــغــهــا أقل مـن اIــنــحـة
الــدراســيـة المحــددة فـي اIـادة 12 مـن هـذا اIــرســومr مــنــحـة

تكميلية.
وفي حـــالــــة الـــتـــوقــــيف اIـــؤقـت لـــلـــمــــنـــحـــة مـن قـــبل
الـطـرف الأجــنـبيr فــإنه �ـكن تــمـديـد صــرف مـبـلغ اIــنـحـة
الـتـكـميـلـيـة بـعد اIـوافـقـة اIـسبـقـة من الإدارة أو اIـؤسـسة

اIعنيةI rدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.
rــؤســـســات الــعــمــومــيــةIــادة 15 :  : �ــكن الإدارات واIــادة اIا
عـند الضـرورةr إبرام اتفاقـيات و/أو اتفـاقات شراكة مع
البـلدان اIـستـقبـلة لـلتـكفل بـاIصـاريف اIتـعلـقة بـتسـيير
مـــلـــفــات الخـــدمـــات الجــامـــعــيـــة واIـــتــابـــعـــة الــبـــيـــداغــوجـــيــة
والـعـلمـيـة لـلمـتـرشحـX الـذين يـستـوفـون مـسبـقـا شروط
الانتقاء للـتكوين الإقامي في الخارج اIنصوص عليها في

اIواد 27 و28 و29 و30 من هذا اIرسوم.
تـســجل اIـصــاريف اIــذكــورة أعـلاهr في مــيـزانـيـة
وزارة الــشـؤون الخــارجـــيـة حـسب الـكـيــفـيـات اIـنـصـوص

عليها في اIادة 52 من هذا اIرسوم.
اIــــادة اIــــادة 16 :  : يــــجب عـــــلى اIـــــســــتـــــفــــيــــديـن من مـــــنــــحــــة
الـــتـــكــوين الإقـــامي في الخـــارج اكـــتــتـــاب عــقـــد تــكـــوين مع
الإدارة أو اIـــؤســـســـة اIـــعـــنـــيـــةr تـــلــزمـــهـم بـــاحـــتـــرام بـــنــود

التعاقدr ولا سيما تلك اIتعلقة بـما يأتي :
rإجبارية الحصول على نتائج -

- العـودة إلى الإدارة أو اIؤسـسة اIـرسلـة بعـد إنهاء
rالتكوين
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- خـدمــة الإدارة أو اIـؤســسـة اIــرسـلــة مـدة ثلاث (3)
سنوات عن كل سنـة تكوين دون أن تفـوق هذه اIدة سبع

(7) سنوات.
اIادة اIادة 17 :  : في حالـة عدم احـترام بـنود الـتعـاقدr فإنه
rإرجـاع مـجـمـوع مـصـاريف الـتـكوين XعـنـيـIيجـب علـى ا

دون الإخلال باIتابعات القضائية.
يـتـعـX عـلى الإدارات واIؤسـسـات الـعـمـومـيـة اتـخاذ

.Xالمخالف XمنوحIضد ا rذكورة أعلاهIالتدابير ا
اIادة اIادة 18 :  : يفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :

rرض طويل الأمدIحالة ا -
rالتخلي عن الدراسة -

rضعف النتائج البيداغوجية -
- الحالات التأديبية الخطيرة.

تـطـبق الـتــدابـيـر اIـنـصـوص عــلـيـهـا في اIـادة 17 من
هذا اIرسوم في الحالات الثلاث (3) الأخيرة.

اIــــــادة اIــــــادة 19 :  : يــــــتــــــعـــــــX عــــــلى الإدارات واIــــــؤســــــســــــات
الــعــمـــومــيــة إعــادة إدمـــاج أو تــوظــيـف مــرشــحــيـــهــا الــذين
اســـــــتـــــــفـــــــادوا مـن تـــــــكـــــــويـن إقـــــــامـي في الخـــــــارجr وأوفـــــــوا

بالتزاماتهم التعاقدية.
اIـادة اIـادة 20 :  : تحــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق اIـواد 16 و17 و18
و23 من هـذا اIرسـوم بـقـرار مـشتـرك بـX وزيـر الـشؤون
الخـــارجـــيــة والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والـــوزيــر اIـــكــلف

بالتعليم العالي والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.
اIـادة اIـادة 21 :  : لــلـمــسـتــفــيـــد من تحــســX اIـســتـــوى فــي
الخارجr الحـق فــي تكفـــل الإدارة أو اIؤسسة اIعـنية قبل

ذهابهr �ا يأتي :
- تـعـويض قـابل لـلـتحـويل بـالـعـمـلـة الـصـعـبـةr يـحدد
مــبـــلــغـه بــقـــرار مــشـــتــرك بـــX وزيــر الـــشــؤون الخـــارجــيــة
والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والــوزيـــر اIــكـــلف بــالـــتــعـــلــيم

rكلفة بالوظيفة العموميةIالعالي والسلطة ا
- مــــــصـــــاريـف الـــــنـــــقـل ذهـــــابــــــا وإيـــــابــــــا إلى الــــــبـــــلـــــد

rبالطريقة الأكثر اقتصادية rستقبلIا
- عــنـد الــضـرورةr فـي حـالــة وفـاة اIــسـتــفــيـدr تــمـنح
مـصـاريف نـقل جـثـمـان الـفـقـيـد إلى الـوطـن وتـذكـرة سـفر

ذهابا وإيابا لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. 
اIــــادة اIــــادة 22 :  : تــــتــــكــــفـل الإدارة أو اIــــؤســــســــة اIــــعــــنــــيــــة
�ـــــصـــــاريف الـــــتـــــســـــجـــــيل أو اIـــــشـــــاركـــــة في الـــــتـــــداريب
واIلتقيات الـعلمية واIؤتمـرات والحلقات الدراسية وكل

تـظاهـرة علـميـة وتكنـولوجـيةr طـبقـا للـتنـظيم اIـعمول به
في حالة عدم تكفل الشريك الأجنبي بذلك.

اIادة اIادة 23 :  : يتعX علـى اIستفيد من تحسX اIستوى
في الخارج أن يـقدم عـند عـودته تقـريرا عن الأشـغال التي
قـام بــهـا في الخـارجr مـؤشــرا عـلـيه مـن الـهـيـئــات المخـتـصـة

للمؤسسة اIستقبلة.

وفي حـالـة عـدم احتـرام الالـتـزام اIـذكـور أعلاهr فإنه
يجب على اIـعني إرجاع مجموع اIصاريفr دون الإخلال

باIتابعات القضائيةr ما عدا في حالة قوة  قاهرة.

يـتـعـX عـلى الإدارات واIؤسـسـات الـعـمـومـيـة اتـخاذ
.Xضد الأشخاص المخالف rذكورة أعلاهIالتدابير ا

اIـادة اIـادة 24 :  : تحــدد كـيـفـيـات تــطـبـيق اIـواد 12 و13 و14
و21 و22 من هـــذا اIـــرســـومr بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــX وزيـــر
الــشــؤون الخــارجــيــة والــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيــة والــوزيــر
اIــكــلف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية. 

اIــادة اIــادة 25 :  : لا �ـــكن اIـــســـتـــفـــيـــد خلال مـــدة الـــتـــكـــوين
الإقــامي أو تحـسـX اIــسـتــوى في الخـارجr ¡ـارســة نـشـاط

مربح على التراب الوطني أو في الخارج.

الفصل الرابعالفصل الرابع

التكوين الإقامي في الخارجالتكوين الإقامي في الخارج

اIادة اIادة 26 : :  يخص التكوين الإقامي في الخارج :

rدرّسة في الجزائرIالشعب غير ا -

- الـــتــــكـــوين الـــعــــالي الـــتــــخـــصص اIــــكـــمل لــــلـــشـــعب
اIدرّسة في الجزائر.

اIــادة اIــادة 27 : :  يــجـب عــلى الــطــالب اIــتـــرشح لــلــتــكــوين
الإقامي في الخارج :

- أن يـكـون حاصـلا على الـشـهـادة الجـامـعيـة اIـطـلـوبة
rقررIلقبوله في التكوين ا

rأن يكون الأول في دفعته -

- أن تــتــوفـر فــيـه اIــقــايـيـس الــتي تحــددهــا الــلــجــنـة
الــوطـــنــيــة والـــشــروط الـــتي يــحـــددهــا المجـــلس الــعـــلــمي أو
البيـداغوجي Iؤسـسة التعـليم العـالي اIعنيـةr واIنشورة

سلفا.

28 : :  يــجب عــلى الأســتــاذ الــبــاحث أو الأســتــاذ اIـادة اIـادة 
الــبــاحث الاســتــشـفــائي الجــامــعي أو الــبــاحث الــدائمr لــكي

يكون مترشحا للتكوين الإقامي في الخارجr ما يأتي :
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- أن يـكـون مـسـجلا في الجـزائـر لـتـحـضـيـر أطـروحـة
rدكتوراه

- أن يـــثــــبت أقـــدمـــيــــة ســـنـــة واحـــدة (1) من الخـــدمـــة
rوأن يكون مرسما rالفعلية

- أن يـتم اقـتراحه من طـرف مـؤسسـته بـعد انـتـقائه
rؤهلةIمن طرف الهيئات العلمية ا

- أن يــقــدم رسـالــة اســتــقـبــال مــســلـمــة من مــؤســسـة
جــامــعــيــة أو بــحــثــيــة أجــنــبـيــة مــعــتــرف بــهــا تــتــوفــر عــلى

rقدرات علمية وتكنولوجية عالية
- أن يـقـدم بــرنـامـجـا لـلـدراســات والـبـحث في فـتـرة
التكوين في الخارجr يؤشر عليه اIشرف على الأطروحة.
29 : :  يــــــــجب عــــــــلـى مـــــــســــــــتـــــــخــــــــدمي الإدارات اIــــــادة اIــــــادة 
واIـؤسسـات الـعمـوميـة لكي يـكونـوا مـترشـحX لـلتـكوين

الإقامي في الخارجr ما يأتي :
- أن يـثـبــتـوا أقــدمـيـة ثلاث (3) سـنــوات من الخـدمـة

rالفعلية عند تاريخ الذهاب للتكوين
- أن يـــســــتـــوفـــوا الـــشــــروط واIـــقـــايــــيس المحـــددة من

rطرف اللجنة الوطنية
- أن يـسـتوفـوا الـشـروط واIقـايـيس الـتي يـتطـلـبـها

rقررIالتكوين ا
- أن تقترحهم إداراتهم أو مؤسساتهم.

اIادة اIادة 30 : :  زيادة على الشـروط اIنصوص عليها في
اIـواد 27 و28 و29 من هــذا اIــرسـومr يــجب عــلى اIــتـرشح

للتكوين الإقامي في الخارج ما يأتي :
- أن يكـون حاصلا عـلى شهـادة البـكالـوريا أو شـهادة

rمعترف �عادلتها
- أن لا يـكــون قـد اسـتــفـاد ســابـقــا من مـنــحـة تــكـوين

إقامي في الخارج.
اIــــادة اIــــادة 31 : :  تــــرسل قــــائـــــمــــة اIــــتــــرشــــحــــX الــــذين ¥
انـتــقــاؤهم مـن طـرف  لجــنــة الخــبــراء اIــذكـورة فـي اIـادة 6
من هذا اIرسومr إلى اللجنة الوطنية من أجل اIوافقة.

اIـادة اIـادة 32 : :  تحدد كـيـفـيات تـطـبـيق اIواد 27 و28 و29
من هـــذا اIـــرســـومr ســـنـــويــــاr بـــقـــرار من الـــوزيـــر اIـــكـــلف

بالتعليم العالي.
الفصل الخامس الفصل الخامس 

تحسX اIستوى في الخارجتحسX اIستوى في الخارج
اIــــادة اIــــادة 33 : :  يـــجـب أن يـــهـــدف تحـــســـX اIـــســـتـــوى في

الخارجr على الخصوصr إلى ما يأتي :

- اكتساب الجوانب العـلمية والتكنولوجية الجديدة
rتقدمةIفي المجالات الدقيقة ا

- اكـتسـاب اIعـارف والتـقنـيات الـضروريـة لابتـكار
rنشاط مهني أو عصرنته

- تحــــيـــX اIــــعـــارف فـي إطــــار الـــتــــكـــويـن اIـــتــــواصل
rوتنويعها وتحسينها

- التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام
rبنشاطات جديدة

- اIـشـاركة في مـلتـقـيات أو لـقـاءات علـميـة وتـقنـية
من أجل اIساهمة في تطوير الإدارة أو اIؤسسة اIعنية.

اIــادة اIــادة 34 : :  يــنــظم تحــســX اIــســتــوى في الخــارج في
المجالات ذات الأهمية الأكيدة للإدارة أو اIؤسسة اIعنية.

اIادة اIادة 35 : :  يشتـمل تحسX اIسـتوى في الخارج على
ما يأتي :

rستوىIا Xتداريب تحس -

rدى ذات مستوى عالIالإقامة العلمية قصيرة ا -

- اIشاركة في التظاهرات العلمية.

اIــــادة اIــــادة 36 : :  تــــنـــظـم تـــداريـب تحـــســــX اIــــســـتــــوى في
الخارج لفائدة الأصناف الآتية :

Xوالأســـــاتـــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــ Xالأســـــاتـــــذة الــــــبـــــاحـــــثـــــ -
الاسـتــشـفــائـيــX الجـامــعـيــX والــبـاحــثـX الــدائـمــX الـذين

rيحضرون أطروحة الدكتوراه

- الــطــلــبـــة غــيــر الأجــراء اIــســجـــلــX في الــدكــتــوراه
والـــطـــلـــبـــة اIـــســـجـــلـــX فـي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــاســـتـــر أو
ماجسـتير والـطلبة اIـقيمـX في العلـوم الطبـية في طور

rالتكوين

- اIــســتـخــدمــX الإداريـX والــتـقــنــيـX في الإدارات
واIؤسسات العمومية.

اIـادة اIـادة 37 : :  تـنــظم الإقــامـات الــعـلــمـيــة قـصــيـرة اIـدى
ذات اIستوى العالي لفائدة الأساتذة الباحثX والأساتذة
Xالـدائم Xوالبـاحث Xالجـامعيـ Xالاستـشفائـي Xالـباحثـ

من مصف الأستاذية.

اIادة اIادة 38 : :  تنـظم اIشـاركة في الـتظـاهرات الـعلـمية
Xوالأســـــاتــــذة الــــبـــــاحــــثــــ Xلــــفـــــائــــدة الأســــاتـــــذة الــــبـــــاحــــثــــ
الاستـشـفائـيـX الجامـعـيX والـبـاحثـX الـدائمـX والـطلـبة
اIــــــســـــجــــــلـــــX فـي الـــــدكــــــتـــــوراه ومــــــســـــتـــــخــــــدمي الإدارات

واIؤسسات العمومية.
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Xلــــتــــحــــســـ XــــتــــرشــــحــــIــــادة 39 : : تحــــدد قــــائــــمــــة اIــــادة اIا
اIـســتـوى في الخــارج من طـرف الــهـيــئـة اIــسـتــخـدمــة بـعـد
انــتــقــائـهــا من طــرف الــهــيــئــات المخــتــصــة في اIــؤســسـة أو

الإدارة اIعنية.

اIـادة اIـادة 40 : : تحدد كـيـفـيات تـطـبـيق اIواد 36 و37  و38
من هذا اIرسوم بقرار من الوزير اIعني.

الفصل السادس الفصل السادس 

اللجنة الوطنية للتكوين وتحسX اIستوى في الخارجاللجنة الوطنية للتكوين وتحسX اIستوى في الخارج

اIــادة اIــادة 41 : :  يـــرأس الــلــجــنـــة الــوطــنــيـــة اIــذكــورة في
اIادة 5 من هذا اIـرسومr الـوزير اIكـلف بالتـعلـيم العالي

أو ¡ثله.

وتتشكل من :

rثل وزير الشؤون الخارجية¡ -

rاليةIكلف باIثل الوزير ا¡ -

- ¡ثل السلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

تـتــولى مــصــالح الـوزارة اIــكــلــفـة بــالــتـعــلــيم الــعـالي
أمانة اللجنة الوطنية.

اIادة اIادة 42 : :  تساعد اللـجنة الوطنـية في أداء أشغالها
لجـــنـــة خــبـــراء عـــلــمـــيـــX من مــصـف الأســتـــاذيـــةr يــعـــيـــنــهم

الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 43 : :  تـكـلف الــلـجـنـة الـوطـنـيـة بـإعـداد بـرنـامج
التكوين الإقامي وتحسX اIستوى في الخارج وتقييمه.

وبهذه الصفةr تكلفr على الخصوصr �ا يأتي :

- دراسة واقـتراح التـنظيم الـعام اIتـعلق بالـتكوين
rستوى في الخارجIا Xالإقامي وتحس

- الفصل في الحـاجات وفي برامج التكوين الإقامي
وتحسX اIـستـوى في الخارج التي تـعبـر عنهـا القـطاعات

rسنويا

- دراســـــة اIــــــنـح اIـــــعــــــروضــــــة في إطــــــار اتــــــفــــــاقـــــات
التعاونr وعنـد الحاجةr تلك اIعروضة في إطار الاتفاقات

rالقطاعية

- تـشـجـيــع كـــل الـتـدابـيـر الـــتي مـن شـأنـهـا تـرقـيـة
Xـــتــعـــامـــلــيـــن الاقــتـــصـــاديــــIصـــيــغ الـــرعـــايـــة من قـــــبل ا

rأو الهيئات الجهوية أو الدولية الأخرى Xالوطنيــ

- جمع الوثائق البـيداغوجية والعـلمية حول برامج
 rستوى في الخارجIا Xالتكوين الإقامي وتحس

- اقـتـراح مقـايـيس الانتــقاء وكـذا قــائمــة الشـعـب
Xــــقـــبـــــولـــة لـــلـــــتـــكــــويـن الإقــــامـي وتـــــحـــســــIوالــــفــــروع ا

rالـمستوى في الخارج
- الـــســهـــر عــلى تـــنــظـــيم اIــســـابــقــات الجـــهــويـــةr عــنــد
الاقــتـــضــاءr لانـــتــقـــاء اIــتـــرشــحــX لـــلــتـــكــويـن الإقــامي في

rالخارج
- ضــبـط قــوائم اIــتـــرشــحــX لـــلــتــكـــوين الإقــامي في

rالخارج
- تقـييم بـرامج التـكوين الإقامي وتحـسX اIـستوى

rفي الخارج
- اقـــتـــراح ســيـــاســـة إعــادة إدمـــاج اIـــمــنـــوحـــX عــقب

التكوين الإقامي في الخارج.
اIـادة اIـادة 44 : :  يـتـعــX عـلى الـقــطـاعـات أن تـقــدم سـنـويـا
إلى الـلـجـنــة الـوطـنـيـة حــصـيـلـة عن وضــعـيـة إنجـاز بـرامج
rسـتـوى في الخارج الـسابـقةIا Xالـتكـوين الإقـامي وتحسـ
مـرفـقة بـالحاجـات إلى الـتكـوين وتحـسX اIـستـوى لـلسـنة

اللاحقة.
اIــــادة اIــــادة 45 : :  يــــبـــلـغ رئـــيـس الـــلــــجـــنــــة الـــوطــــنــــيـــة إلى
الـقـطـاعات اIـعـنـيـةr البـرنـامج الـسـنوي لـلـتـكـوين الإقامي

وتحسX اIستوى  في الخارج.
46 : :  تجـتـمع اللـجـنة الـوطـنيـة في دورة عـادية اIادة اIادة 

مرتX (2) في السنةr بناء على استدعاء من رئيسها.
و�ــــكـــنــــهــــا أن تجـــتــــمع فـي دورة غـــيــــر عــــاديـــةr عــــنـــد
الحـاجةr بناء عـلى استدعـاء من رئيسهـا أو بطلب من أحد

أعضائها.
اIـادة اIـادة 47 : :  تـعـد الــلـجـنـة الـوطــنـيـة نـظــامـهـا الـداخـلي

خلال دورتها الأولى.
اIـادة اIـادة 48 : :  تـتـولى اIـصــالح المخـتـصـة فـي الـقـطـاعـات
اIــعــنــيـــةr تــنــفـــيــذ بــرنــامـج الــتــكــويـن الإقــامي في الخــارج
واIتـابـعة الـبيـداغـوجيـة لـلمـسـتفـيـدين في طور الـتـكوين
وتسـاعدهـا في ذلك لجنـة الخبـراء اIذكـورة في اIادة 6 من

هذا اIرسوم.
اIـادة اIـادة 49 : :  تـتـوج أشـغـال الـلـجـنـة الـوطـنـيـة بـتـقـريـر
ســـنـــوي يـــرســـلـه إلى الحـــكـــومــــة  وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي

والبحث العلمي.
الفصل السابع الفصل السابع 
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــــادة اIــــادة 50 : :  تـــدفـع اIــــمـــثــــلــــيــــات الــــدبـــلــــومــــاســــيـــة أو
الـقنـصـليـة المختـصة إقـليـمـياr اIـنح الدراسـية ومـصاريف
الــتــســـجــيل والـــتــكـــالــيف اIـــلــحــقـــة إلى اIــســـتــفـــيــدين من

التكوين الإقامي في الخارج.
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اIادة اIادة 51 : : تعـوض مصـاريف التسـجيل والـدراســة
واIــخبـرr عنـدمـا تكـون على عـاتق اIسـتفـيد من الـتكوين
الإقــامـي في الخــارجr بـــتـــقــد� الـــنــسـخ الأصــلـــيــة لـــلـــوثــائق

المحاسبية التبريرية.

وعــنــدمـــا يــتــجــاوز مــبـــلغ هــذه اIــصــاريـف اIــعــايــيــر
اIعتمدة لدى البلدان اIستقبلةr فإن اIوافقة اIسبقة من

الإدارة أو اIؤسسة اIعنية تكون مطلوبة.

اIــادة اIــادة 52 : :  تـــســجل اعـــتــمـــادات مــخــتـــلف الــوزارات
المخـــصــــصـــة لـــتـــمـــويل الــــتـــكـــوين الإقـــامـي في الخـــارجr في

ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.

وتـــوضع تحت تـــصــرف اIـــمـــثــلـــيـــات الــدبـــلـــومــاســـيــة
والقنصلية.

ويـكـون تـسـيـيـر هـذه الاعـتـمـادات مـوضـوع مـحـاسـبة
مـــنـــفـــصـــلـــة عـن المحـــاســـبـــة الخـــاصـــة �ـــيــــزانـــيـــة اIـــمـــثـــلـــيـــة

الدبلوماسية أو القنصلية اIعنية.

تحدد كيفيـات تطبيق هذه اIادةr عند الحاجةr بقرار
مــشـتـرك بــX وزيـر الـشـؤون الخــارجـيـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية والوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIادة اIادة 53 : :  تسـجل مصـاريف سيـر اللـجنـة الوطـنية
للـتكـوين وتحـسX اIـستـوى في الخـارجr اIنـصوص عـليـها
في اIــادة 5 مـن هــذا اIـــرســـومr وكــذا الـــتـــكـــفل �ـــصــاريف
أعـمـال الـتـقيـيم لـلـخـبـراء الـعـلـميـX اIـنـصـوص عـلـيـها في
اIـادة 42 من هـذا اIــرسـومr فـي مـيــزانـيــة تـســيـيـر  وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.

اIــــــادة اIــــــادة 54 : :  يـــــــوضع تحـت تـــــــصــــــرف اIـــــــمـــــــثــــــلـــــــيــــــات
الـدبــلــومــاسـيــة أو الــقــنـصــلــيـة رصــيــد يــخـصـص لـتــســديـد
rالـنـفقـات الطـارئـة التي تـرتبـط ببـرنامج الـتـكوين الـعام

عـــنـــد الاقـــتــضـــاء وعـــلـى ســبـــيـل الـــتــســـبـــيـق. وتــمـــثـل هــذه
الاعـــتـــمـــادات اIـــؤقـــتـــة مـــقـــابـل مـــنـــحـــة شـــهـــر دراسي يـــتم
تـقـديـرهـا بــحـسب عـدد اIـســتـفـيـدين اIـوجــودين في الـبـلـد

اIعني.

تحدد كيفيـات تطبيق هذه اIادةr عند الحاجةr بقرار
مــشـتـرك بــX وزيـر الـشـؤون الخــارجـيـة والــوزيـر اIـكـلف

باIالية والوزير اIكلف بالتعليم العالي.

اIـادة اIـادة 55 : :  تـوضحr عـنـد الاقـتـضـاءr كيـفـيـات تـطـبيق
الأحـكام اIالـيةr �وجب قرار مـشترك بـX وزير الشؤون
الخـــارجـــيــة والـــوزيــر اIـــكــلـف بــاIـــالــيـــة والـــوزيــر اIـــكــلف

بالتعليم العالي.

الفصل الثامن الفصل الثامن 

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIــــادة اIــــادة 56 : :  تـــــخـــــتص وزارة الـــــدفـــــاع الــــوطـــــني دون
سواهاr بتكوين العسكريX والشبيهX بهم في الخارج.

الــمــادة الــمــادة 57 : :  تــلـــغـى أحــكـــام الــمـرســـوم الــرئــاسي
رقم 03 - 309 اIــــؤرخّ في 14 رجـب  عـــام 1424 اIــــوافق 11

سبتمبر سنة 2003 واIذكور أعلاه.

غـيـر أن الـنـصـوص اIـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اIفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اIنصوص

عليها في هذا اIرسوم.

58 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائــر في 8 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 6
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهـام رئيسن إنـهاء مـهـام رئيس

ديوان وزير الشؤون الخارجية.ديوان وزير الشؤون الخارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـــسـّـيــد أحــمـــد بــوزيــانr بــصـــفــتـه رئــيـــســا لــديــوان وزيــر

الشؤون الخارجيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 2 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435 اIــوافق اIــوافق
30  يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـكلن إنـهاء مـهـام مـكلّف

بـالـدبـالـدّراسـات والـتلـخـيص بـديـوان الـوزيـر اIـنـتدبراسـات والـتلـخـيص بـديـوان الـوزيـر اIـنـتدب
لــدى وزيـر الــشـؤون الخــارجــيـةr اIــكــللــدى وزيـر الــشـؤون الخــارجــيـةr اIــكــلّف بـالــشـؤونف بـالــشـؤون

اIغاربية والإفريقية.اIغاربية والإفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مـــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــؤرّخ في 2 رمــضــان
عـــام 1435 اIــــوافق 30 يـــونـــيــــو ســـنـــــة 2014 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــــسـّـــيــــد عـــزوز بــــاعـلالr بـــصــــفــــتـه مــــكــــلـّــفــــا بــــالــــدّراســـات
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Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435
correspondant au 6 juillet 2014 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnement à l�étranger.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d�orientation sur l�enseignement supérieur ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l�étranger ;

Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab
1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut
particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. � Le présent décret a pour objet
l�organisation et la gestion de la formation et du
perfectionnement à l�étranger.

Art. 2. � Les programmes de formation résidentielle et
de perfectionnement à l�étranger sont organisés dans la
limite des postes ouverts, en fonction :

� des capacités nationales d�enseignement et de
formation supérieurs, 

� des besoins sectoriels d�encadrement,

� des exigences en matière de renforcement des
capacités scientifiques et technologiques de
développement. 

Art.  3. � Les opérations de formation et de
perfectionnement à l�étranger doivent être inscrites au
plan sectoriel de formation de l�administration ou de
l�établissement concerné conformément à la
réglementation en vigueur. 

Art. 4. � La formation résidentielle et le
perfectionnement à l�étranger sont organisés aux profits
des catégories citées aux articles 7, 8 et 10 du présent
décret, de nationalité algérienne.

La formation résidentielle à l�étranger est organisée
pour une durée supérieure à six (6) mois.

Le perfectionnement à l�étranger est organisé pour une
durée inférieure ou égale à six (6) mois.

Art. 5. � Il est institué une commission nationale
chargée de l�organisation de la formation et du
perfectionnement à l�étranger, dénommée ci-après « la
commission nationale ».

Art. 6. � Il est créé auprès de chaque département
ministériel par arrêté du ministre concerné, un comité
d�expert chargé de la sélection  des candidats à une
formation résidentielle  à l�étranger.

Les candidats sont sélectionnés conformément aux
critères d�éligibilité fixée par la commission nationale.

CHAPITRE 2

DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES

Art. 7. � Les catégories bénéficiant de la formation
résidentielle à l�étranger sont :

� les étudiants titulaires d�un diplôme de premier cycle
ou de deuxième cycle, majors de promotion ;

� les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs
permanents inscrits en Algérie pour la préparation d�une
thèse de doctorat et dont les études nécessitent d�effectuer
des recherches ou des stages à l�étranger ;

� les personnels titulaires au sein des administrations
et établissements publics détenteurs d�un diplôme de
premier cycle  ou de graduation, au moins, ou d�un
diplôme reconnu équivalent.

Art. 8. � Outre les catégories citées à l�article 7 du
présent décret, bénéficient d�une prise en charge de leurs
études :

� les enfants des agents de l�Etat appelés à exercer à
l�étranger lorsque leurs parents sont rappelés à
l�administration centrale, ou décédés en poste, pour la
durée réglementaire qui reste à couvrir pour l�achèvement
des études entamées en premier cycle, deuxième cycle ou
troisième cycle ;

� les enfants des agents de l�Etat titulaires du diplôme
du baccalauréat obtenu à l�étranger au cours de la même
année de rappel du parent à l�administration centrale et
présentant une inscription ou une préinscription pour
l�obtention du diplôme de premier cycle, pour l�année
universitaire en cours ou pour la toute prochaine année
universitaire.

Art. 9. � Les administrations concernées sont tenues de
communiquer systématiquement au ministère des affaires
étrangères, la liste des personnes remises en position
d�activité à l�étranger et dont les enfants sont bénéficiaires
d�une bourse d�étude. 

Le ministère des affaires étrangères est tenu de
prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du
candidat est remis en position d�activité à l�étranger.
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Art. 10. � Les catégories bénéficiant du
perfectionnement à l�étranger sont :

� les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents, préparant une thèse de doctorat ;

� les étudiants non salariés inscrits en doctorat, en
2ème année de master ou de magister et les résidents en
sciences médicales en cours de formation ;

� les personnels des administrations et établissements
publics sélectionnés parmi les compétences titulaires d�un
diplôme universitaire, au moins.

CHAPITRE 3

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

Art. 11. � Les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents et les personnels des administrations et
établissements publics bénéficiaires d�une formation
résidentielle à l�étranger bénéficient en Algérie du
maintien de leur traitement ou de leur salaire de base, et
allocations familiales, à l�exclusion de toute indemnité et
primes rétribuant le rendement.

Art. 12. � Le bénéficiaire d�une formation résidentielle
à l�étranger ouvre droit à la prise en charge par
l�administration ou l�établissement concerné :

� des frais de formation ;

� de la couverture sociale ;

� des frais de transport aller-retour de l�Algérie vers le
pays d�accueil, une fois par an, par la voie la plus
économique ;

� du coût de l�excédent de bagages de quatre-vingt-dix
(90) kilogrammes à l�issue de leur formation et de leur
retour définitif en Algérie;

� des frais d�impression du mémoire ou de la thèse ;

� le cas échéant, dans le cas du décès  du bénéficiaire,
des frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d�un
billet d�avion aller-retour pour l�un de ses parents du
premier degré.

Art. 13. � Si le bénéficiaire doit, dans le cadre de ses
études, effectuer un stage, les frais de participation sont
pris en charge sur le budget de l�Etat lorsqu�ils ne sont pas
couverts financièrement par le partenaire étranger.

En tout état de cause, et sous réserve de l�accord
préalable de l�administration ou de l�établissement
concerné, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en
charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une
année (1) de formation.

Art. 14. � Le bénéficiaire d�une bourse émanant d�un
Etat ou d�un organisme étranger dont le montant est
inférieur à celui de l�allocation d�études citée  à l�article
12 du présent décret, perçoit un complément de bourse.

En cas de suspension temporaire de la bourse par le
partenaire étranger, le versement du montant du
complément peut être reconduit, après accord préalable de
l�administration ou de l�établissement concerné, pour une
durée n�excédant pas douze (12) mois.

Art. 15. � Les administrations et les établissements
publics peuvent, en cas de nécessité, signer des
conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays
d�accueil pour la prise en charge des frais relatifs à  la
gestion des dossiers des �uvres universitaires et au suivi
pédagogique et scientifique des candidats ayant
préalablement satisfait  aux critères d�éligibilité à une
formation résidentielle  à l�étranger tels que prévus aux
articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret.

Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères conformément aux
modalités prévues à l�article 52 du présent décret.

Art. 16. � Les bénéficiaires d�une bourse de formation
résidentielle à l�étranger doivent souscrire un contrat de
formation avec l�administration ou l�établissement
concerné les engageant à respecter les clauses
contractuelles, notamment celles relatives : 

� à l�obligation de résultats ;

� au retour auprès de l�administration ou de
l�établissement d�envoi à l�issue de la formation ;

� à servir l�administration ou l�établissement d�envoi
pendant trois (3) années par année de formation, sans que
ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans.

Art. 17. � En cas de non-respect des clauses
contractuelles, les intéressés doivent restituer la totalité
des frais de formation engagés, sans préjudice  de
poursuites judiciaires.

Les administrations et les établissements publics sont
tenus d�engager les mesures suscitées, à  l�encontre des
boursiers défaillants. 

Art. 18. � La résiliation du contrat de formation est
prononcée dans les situations suivantes :

� cas de maladie de longue durée ;

� abandon des études ;

� insuffisance des résultats pédagogiques ;

� cas disciplinaires graves.

Les dispositions prévues à l�article 17 du présent décret
sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.

Art. 19. � Les administrations et établissements
publics sont tenus de réintégrer ou de recruter leurs
candidats ayant bénéficié d�une formation résidentielle à
l�étranger et ayant satisfait à leurs obligations
contractuelles.

Art. 20. � Les modalités d�application des articles 16,
17, 18 et 23 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l�enseignement
supérieur et de l�autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 21. � Le bénéficiaire d�un perfectionnement à
l�étranger ouvre droit (à la prise en charge) par
l�administration ou l�établissement concerné avant son
départ :

� à une indemnité convertible en devises dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des
affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du
ministre chargé de l�enseignement supérieur et de
l�autorité chargée de la fonction publique ;

� aux frais de transport aller et retour vers le pays
d�accueil, par la voie la plus économique ; 

� le cas échéant, dans le cas du décès  du bénéficiaire,
aux frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d�un
billet d�avion aller et retour pour l�un de ses parents du
premier degré.

Art. 22. � Les frais d�inscription ou de participation
aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu�ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l�administration ou l�établissement
concerné conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 23. � Le bénéficiaire du perfectionnement à
l�étranger est tenu de remettre à son retour un rapport sur
les travaux qu�il a réalisés à l�étranger, visés par les
organes compétents de l�établissement  d�accueil.

En cas de non-respect de l�obligation suscitée,
l�intéressé doit, sauf en cas de force majeure, restituer la
totalité des frais engagés, sans préjudice  de poursuites
judiciaires.

Les administrations et les établissements publics sont
tenus d�engager les mesures suscitées à l�encontre des
intéressés défaillants.

Art. 24. � Les modalités d�application des articles 12,
13, 14, 21 et 22 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l�enseignement
supérieur et de l�autorité chargée de la fonction publique.

Art. 25. � Durant la période de la formation
résidentielle ou du perfectionnement à l�étranger, le
bénéficiaire ne peut exercer sur le territoire national ou à
l�étranger une activité lucrative.

CHAPITRE 4

DE LA FORMATION RESIDENTIELLE 
A L�ETRANGER

Art. 26. � La formation résidentielle à l�étranger
concerne :

� les filières non dispensées en Algérie ;

� la formation, hautement spécialisée, complémentaire
aux filières dispensées en Algérie.

Art. 27. � Pour être admissible à une formation
résidentielle à l�étranger, l�étudiant doit :

� être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son
admission en vue de la formation envisagée ;

� être major de promotion ;

� répondre aux critères arrêtés par la commission
nationale et aux conditions fixées par le conseil
scientifique ou pédagogique de l�établissement
d�enseignement supérieur concerné, publiées
préalablement.

Art. 28. � Pour être admissible à une formation
résidentielle à l�étranger, l�enseignant chercheur,
l�enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le
chercheur permanent doit :

� être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;

� justifier d�une ancienneté d�une (1) année de service
effectif  et être titulaire ;

� être proposé par son établissement après sélection
par les organes scientifiques compétents ;

� présenter une lettre d�accueil d�une institution
universitaire ou de recherche étrangère reconnue et
disposant de hautes capacités scientifiques et
technologiques ; 

� présenter  un programme d�études et de recherche
pour la période de formation à l�étranger, visé par son
directeur de thèse.

Art. 29. � Pour être admissible à une formation
résidentielle à l�étranger, les personnels des
administrations et établissements publics, doivent :

� justifier d�une ancienneté de trois (3) années de
service effectif à la date de départ en formation ;

� satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la
commission nationale ;

� satisfaire aux conditions et critères exigés pour la
formation envisagée ;

� être proposés par leurs administrations ou
établissements. 

Art. 30. � Outre les conditions prévues aux  articles 27,
28 et 29  du présent décret, le postulant à une formation
résidentielle à l�étranger doit :

� être titulaire du  diplôme de baccalauréat ou  d�un
diplôme reconnu  équivalent ;

� ne pas avoir déjà bénéficié d�une bourse de
formation résidentielle  à l�étranger.

Art. 31. � La liste des candidats sélectionnés  par le
comité d�expert cité à l�article 6 du présent décret, est
transmise à la commission nationale pour approbation. 

Art. 32. � Les modalités d�application des  articles 27,
28 et 29 seront précisées, annuellement, par arrêté du
ministre chargé de l�enseignement supérieur.
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CHAPITRE 5

DU PERFECTIONNEMENT A L�ETRANGER

Art. 33. � Le perfectionnement à l�étranger doit viser
notamment :

� l�acquisition d�aspects scientifiques et
technologiques nouveaux dans des domaines avancés
pointus ;

� l�acquisition de connaissances et de techniques
nécessaires à l�innovation ou à la modernisation d�une
activité professionnelle ;

� l�actualisation, la diversification et l�amélioration
des connaissances dans le cadre de la formation continue ;

� l�adaptation à l�utilisation d�un équipement ou à
l�accomplissement d�activités nouvelles ;

� la participation à des séminaires ou des rencontres
scientifiques et techniques afin de contribuer au
développement de l�administration ou de l�établissement
concerné.

Art. 34. � Le perfectionnement à l�étranger est
organisé dans les domaines qui présentent un intérêt avéré
pour l�administration ou l�établissement concerné. 

Art. 35. � Le perfectionnement à l�étranger comprend :

� les stages de perfectionnement,

� les séjours scientifiques de haut niveau de courte
durée,

� la participation à des manifestations scientifiques.

Art. 36. � Les stages de perfectionnement à l�étranger
sont organisés à l�intention des catégories suivantes :

� les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents préparant une thèse de doctorat ;

� les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les
étudiants inscrits en 2ème année de master ou de magister
et les résidants en sciences médicales en cours de
formation ;

� les personnels administratifs et techniques des
administrations et établissements publics.

Art. 37. � Les séjours scientifiques de haut niveau de
courte durée sont organisés à l�intention des enseignants
chercheurs, des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires, et des chercheurs permanents de
rang magistral.

Art. 38. � La participation à des manifestations
scientifiques est organisée à l�intention des enseignants
chercheurs, des enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents et des
étudiants inscrits en doctorat et des personnels des
administrations et établissements publics.

Art. 39. � La liste des candidats à un perfectionnement
à l�étranger est fixée  par l�employeur après sélection par
les organes compétents de l�établissement ou de
l�administration concerné. 

Art. 40. � Les modalités d�application des articles 36,
37 et 38 du présent décret seront fixées par arrêté du
ministre concerné.

CHAPITRE 6

DE LA COMMISSION NATIONALE
 DE LA FORMATION

ET DU PERFECTIONNEMENT A L�ETRANGER

Art. 41. � La commission nationale citée à l�article 5
du présent décret, est présidée par le ministre chargé de
l�enseignement supérieur ou son représentant. 

Elle  comprend :

� le représentant du ministre des affaires étrangères ;

� le représentant du ministre chargé des finances ;

� le représentant de l�autorité chargée de la fonction
publique.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par
les services du ministère chargé de l�enseignement
supérieur. 

Art. 42. � La commission nationale est assistée dans
ses travaux par un comité d�experts scientifiques de rang
magistral, désignés par le  ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

Art. 43. � La commission nationale est chargée de
l�élaboration du programme de formation résidentielle et
du perfectionnement à l�étranger et son évaluation.

A ce titre, elle est chargée notamment :

� d�étudier et de proposer la réglementation générale
relative à la formation résidentielle et au perfectionnement
à l�étranger ;

� de se prononcer sur les besoins et les programmes de
formation résidentielle et de perfectionnement à l�étranger
exprimés annuellement par les secteurs ; 

� d�étudier les offres de bourses dans le cadre
d�accords de coopération et, en tant que de besoin, celles
offertes  dans le cadre d�accords sectoriels ;

� de favoriser toutes mesures de nature à promouvoir
les formules de parrainage par les opérateurs économiques
nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou
internationaux ;

� de réunir la documentation pédagogique et
scientifique sur les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l�étranger ;

� de proposer les critères de sélection ainsi que la liste
des filières et options éligibles à la formation résidentielle
et au perfectionnement à l�étranger ;

� de veiller à l�organisation des concours régionaux, le
cas échéant, pour la sélection des candidats à la formation
résidentielle à l�étranger ;

� d�arrêter les listes des candidats à la formation
résidentielle à l�étranger ;
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� d�évaluer les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l�étranger ;

� de proposer une politique de réinsertion des
boursiers à l�issue de la formation résidentielle à
l�étranger.

Art. 44. � Les secteurs sont tenus de présenter
annuellement à la commission nationale, le bilan de l�état
de réalisation des programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l�étranger antérieurs
accompagnés par les besoins de formation et de
perfectionnement de l�année suivante.

Art. 45. � Le programme annuel de formation
résidentielle et de perfectionnement à l�étranger est notifié
aux secteurs concernés par le président de la commission
nationale. 

Art. 46. � La commission nationale se réunit en
session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de
son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que
de besoin, sur convocation de son président ou à la
demande d�un de ses membres.

Art. 47. � La commission nationale élabore son
règlement intérieur lors de sa première session.

Art. 48. � La mise en �uvre du programme de
formation résidentielle à l�étranger et le suivi pédagogique
des bénéficiaires  mis en formation sont assurés par les
services compétents des secteurs concernés, assistés du
comité d�experts cité à l�article 6 du présent décret.

Art. 49. � Les travaux de la commission nationale font
l�objet d�un rapport annuel adressé au Gouvernement par
le ministre de l�enseignement  supérieur et de la recherche
scientifique.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 50. � Les allocations d�études, les frais
d�inscription et les frais annexes sont versés aux
bénéficiaires d�une formation résidentielle à l�étranger par
les représentations diplomatiques ou consulaires
territorialement compétentes.

Art. 51. � Lorsque les frais d�inscription, de scolarité
et de laboratoire sont à la charge du bénéficiaire d�une
formation résidentielle à l�étranger, ils sont remboursés
sur présentation de l�original des pièces comptables
justificatives.

Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des
pays d�accueil, un accord préalable de l�administration ou
de l�établissement concerné est requis.

Art. 52. � Les crédits des différents départements
ministériels destinés au financement de la formation
résidentielle à l�étranger sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères.

Ils sont mis à la disposition des représentations
diplomatiques et consulaires.

La gestion de ces crédits fait l�objet d�une comptabilité
distincte de celle afférente au budget de ladite
représentation diplomatique ou consulaire.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l�enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d�application du présent article.

Art. 53. � Les frais de fonctionnement de la
commission nationale de la formation et du
perfectionnement à l�étranger prévue à l�article 5 du
présent décret, ainsi que la prise en charge des frais des
travaux d�évaluation des experts scientifiques prévus à
l�article 42 du présent décret, sont inscrits au  budget de
fonctionnement du ministère  de l�enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.  

Art. 54. � Il est mis à la disposition des représentations
diplomatiques ou consulaires une provision destinée à
couvrir, le cas échéant, et à titre d�avance les dépenses
impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l�équivalent d�une
mensualité de l�allocation d�études, évalués  au prorata du
nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays
concerné.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l�enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d�application du présent article.

Art. 55. � Les modalités d�application des dispositions
financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de
l�enseignement supérieur.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Art. 56. � La formation à l�étranger des personnels
militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère
de la défense nationale.

Art. 57. � Sont abrogées les dispositions du décret
présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au
11 septembre 2003, susvisé. 

Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire leur plein effet  jusqu�à
l�intervention des textes d�application prévus par le
présent décret. 

Art. 58. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au
6 juillet 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Êu??F??{U??š Êu¹uMF??0 Ë√ W??O??³M?ł√ W??O?�?Mł s0 Êu??O??F??O??³Þ

W????ID?M0 Èu????²????�????0 v?KŽ Êu?Kšb????²????L?�«Ë w³M?ł_« Êu½U????I?K�

ÆWþuH×L�« bOÒB�«

W?O?�M?ł s0 wF?O?³Þ h�?ý u?¼ kŠö?L�« ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆÍd×³�« bOÒB�« ‰U−0 wI  öÒ¼R0 t� WÒ¹dz«eł

q¦?L?²ðË Íd?×?³�« b?O?ÒB�UÐ W?HÒKJL�« W?DK��« tMÒO?FðË

r²¹ Íd?×?³�« b?O?ÒB�«  UÞU?A½ Ê√ s0 bÒDQ?²�« wI t?²?H?OþË

W????O???L????OE?M²�«Ë W????O????F¹d????A???²?�« ÂUJ?Šú� U????I???IË U????NÐ ÂU?‡O????I�«

Íd‡?×????³�« b????O????ÒB�« s?H????Ý ·dÞ s0 ¨q?‡L????F?�« U???N?Ð Í—U‡?−�«

WÒ¹dz«eł WO�Mł s0 ÊuOFO³Þ ’U�ý√ U¼dłQ²�¹ w²�«

·dÞ s?0Ë ¨Ídz«e???−�« Êu½U???IK� Êu???F???{U??š Êu?¹uMF???0 Ë√

’U???�??ý√ U???NKG???²??�¹ W???O??³?Mł_« W¹«d�« q?L??×ð b???O??� s?H??Ý

Êu??F??{U??š Êu¹uMF??0 Ë√ W??O??³M?ł√ W??O?�?Mł s0 Êu??O??F??O??³Þ

W????ID?M0 Èu????²????�????0 v?KŽ Êu?Kšb????²????L?�«Ë w³M?ł_« Êu½U????I?K�

W?????HÒK?JL�« W?DK?�K?� d¹d?????Ið r?¹b????I?ðË Wþu?????H????×?????L�« b?????O?????ÒB�«

ÆÍd‡×³�« bO‡ÒB�UÐ

Íd??×??³�« b??O??ÒB�UÐ W??HÒKJ?L�« WDK��« r?ÒK�ð ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆkŠö0 WHBÐ tMOOFð X³¦ð …œUNý kŠö0 ÒqJ�

Ë√ kŠö??L�« —U?×Ð≈ W?‡‡MO‡H??��« e‡‡ÒN??−?0 vK?‡Ž sÒO?F??²¹

b?????O??????ÒB�U?Ð W?????HÒK?J?L�« W?DK?��« r?NM?ÒO?????F?ð s¹c?�« sO?EŠö?????L?�«

ÆsH��« s²0 vKŽ Íd×³�«

Íd??×?³�« b??O?ÒB�« W?MO?H??Ý bzU?] v?KŽ V−¹ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

∫ wðQ¹ U0 ’uB��« tłË vKŽ kŠöLK� dÒIu¹ Ê√

¨Íd×³�« bOÒB�«  UÞUAMÐ WIÒKF²L�«  UODFL�« ≠

¨W³]«dL�« …eNł√ ‰ULF²Ý« WO½UJ0≈ ≠

¨p�– d?????0_« VKD?²¹ U????L?ÒKD ¨‰U????B?ðôUÐ hO????šd?????²�« ≠

…e??????N?????ł√ W?DÝ«u?Ð Íd?????×??????³�« b??????O??????ÒB�U?Ð W?????H?ÒKJ?L�« …—«œùU?Ð

¨WMOH��« s²0 vKŽ …œułuL�« ‰UBðô«

b??O???ÒB�« WM?O??H??Ý ¡«e???ł√ ÒqD v�≈ ‰u???�u�« W??O?½UJ0≈ ≠

Íd????×?????³�« b?????O????ÒB�«  U?ÞU????A?½ U????N?????O????I r²?ð w²?�« Íd????×?????³�«

¨Ÿ«bO²Ýô«Ë q¹u×²�«Ë

Íd??×??³�« b??O??ÒB�«  ô¬ h×??I qł√ s0 …b??ŽU??�??L�« ≠

¨WMOH��« s²0 vKŽ

 UÞU?AM� —u� ◊U?I²�« Ë√ d?¹uB?²�UÐ hOšd?²�« ≠

¨Íd×³�« bOÒB�«  «eON−ð Ë√  ô¬ «cDË Íd×³�« bOÒB�«

s0 ¡«b????²Ð« —«d???I?�« «c¼ ‰u????F???H???0 Íd????�¹     ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Æ2004 WMÝ d¹UM¹ ‰ÒË√

WÒO?LÝÒd�« …b¹d−�« wI —«d?I�« «c¼ dAM¹     ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1425 ÂU?????????????Ž ‰ÒË_«  l?O?Ð— 27 w?I d?z«e?????????????−?�U?Ð —Òd????????????Š

Æ2004 WMÝ u¹U0 17 oI«uL�«

¨̈̈̈WWWW����ËËËËÒÒÒÒbbbb����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

WWWWÒÒÒÒOOOOłłłł————UUUU��������««««    ÊÊÊÊËËËËRRRRAAAA����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

ÂÂÂÂœœœœUUUU����KKKKÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

WWWWÒÒÒÒOOOO����UUUULLLL����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

uuuuNNNNMMMMýýýý√√√√    ssssÐÐÐÐ    nnnnOOOODDDDKKKK����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

wwwwLLLLKKKKFFFF����««««    YYYY××××³³³³����««««ËËËË    wwww����UUUUFFFF����««««    rrrrOOOOKKKKFFFF²²²²����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

WWWWOOOOÐÐÐÐËËËË««««ddddŠŠŠŠ    bbbbOOOOýýýý————

ÍÍÍÍdddd××××³³³³����««««    bbbbOOOO‡‡‡‡Ò ÒÒÒBBBB����««««    …………————««««““““ËËËË

WWWW¹¹¹¹bbbbOOOOÒÒÒÒBBBB����««««    œœœœ————««««uuuuLLLL����««««ËËËË

17    oooo‡‡‡‡????IIII««««uuuu????????????????LLLL����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????????????????????ŽŽŽŽ    …………bbbb????????????????????FFFF????????????????????IIII����««««    ÍÍÍÍ––––    24    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????0000    ————««««dddd????????????????]]]]

————UUUU????????????????????????????????????××××????ÐÐÐÐ≈≈≈≈        UUUU????????????????????????????????????????OOOO????????????????????????????????????HHHH????????????????????????????????????OOOO????????????????????????????????????????DDDD    œœœœÒÒÒÒbbbb????????????????????????????????????××××????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????‡‡‡‡????MMMM????ÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹UUUU????MMMM????¹¹¹¹

ÍÍÍÍdddd????????????????????××××????????????????????????³³³³����««««    bbbb????????????????????????OOOO???????????????????? Ò ÒÒÒBBBB????����««««    ssssHHHH????????????????????ÝÝÝÝ    ssss????²²²²????????????????????0000    vvvv????KKKKŽŽŽŽ    ssss????OOOO????EEEEŠŠŠŠöööö????????????????????LLLL????����««««

WWWW????????????OOOO????????³³³³????MMMMłłłł____««««    WWWW¹¹¹¹««««Ò ÒÒÒdddd????KKKK����    WWWWKKKK0000UUUU????????????××××����««««    ssss????HHHH???????? Ò ÒÒÒ����????����««««    ËËËË    …………dddd????????łłłłQQQQ????????????²²²²????????????����????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆpppp����––––    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýýËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹bOÒB�« œ—«uL�«Ë Íd×³�« bOÒB�« d¹“Ë ÒÊ≈

215≠03 r?]— Òw?ÝUzÒd?�« Âu????????Ýd????????L�« v?C????????²????????I???????L?Ð ≠

u?¹U???????0 9 o?I«u??????L?�« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 w?I ŒÒ—R??????L?�«

¨‰ÒbFL�« ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð s‡ÒLC²L�«Ë 2003 WMÝ

350≠96 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

19 oI«u????L�« 1417 ÂU‡?‡Ž W????O½U????¦�« ÈœU???L????ł 6 w‡?I ŒÒ—R????L�«

¨WOÒK×L�« WÒ¹d×³�« …—«œùUÐ oÒKF²L�«Ë 1996 W‡MÝ dÐu²D√

123≠2000 r]— ÒÍc???O??HM?Ò²�« Âu??Ýd???L�« vC???²??I???LÐË ≠

u???O?½u¹ 10 oI«u????L�« 1421 ÂU???Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 wI ŒÒ—R????L�«

Íd??×??³�« b??O??ÒB�« d¹“Ë  U??O??Šö??� œÒb??×¹ ÍcÒ�« 2000 WMÝ

¨W¹bOÒB�« œ—«uL�«Ë

419≠02 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d??³??L??Iu½ 28 oI«u??L�« 1423 ÂU??Ž ÊU??C??0— 23 wI ŒÒ—R??L�«

Íd×³�« bOÒB�« sHÝ qÒšbð ◊Ëdý œÒb×¹ ÍcÒ�« 2002 WMÝ

¨tðUÒOHODË wMÞu�« ¡UCIK� WF{U��« ÁUOL�« wI

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ÒÒÒÒdddd‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

s0 21Ë 18 sOðÒœU?L�« ÂUJŠ_ UIO?³Dð    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÊU?C0— 23 wI ŒÒ—R?L�« 419≠02 r]— ÒÍcO?HMÒ²�« Âu?ÝdL�«
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 17 mai 2004 déterminant le
montant de l’indemnité convertible relative à la
formation et au perfectionnement de durée égale
ou inférieure à six mois effectués à l’étranger.

————

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger, notamment son article 30 ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 2. — Une majoration de vingt pour cent (20%) du
montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux
spécialistes hospitalo-universitaires, chercheurs des
institutions de recherche et enseignants des établissements
d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant
d’un stage à l’étranger.

Art. 3. —  Une majoration de quarante pour cent (40%)
du montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux
participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire
ainsi qu’à toute manifestation scientifique et
technologique et présentant une communication.

Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article
2 ci-dessus.

Art. 4. — Le taux de l’indemnité est réduit de cinquante
pour cent (50%) lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose
d’une prise en charge partielle couvrant son hébergement ;
ce taux est réduit de soixante quinze pour cent (75%)
lorsque la prise en charge est totale.

Art. 5. — Les frais d’inscription ou de participation aux
stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l’organisme employeur
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. —  La liste des pays des zones I et II citées à
l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

20 - Atlas
21 - Balance
22 - Ballade
23 - Baraka
24 - Burren
25 - Cantate
26 - Carlita
27 - Caesar
28 - Concurrent
29 - Cosmos
30 - Diamant
31 - Ditta
32 - Elodie
33 - Elvira
34 - Estima
35 - Escort
36 - Fabula
37 - Famosa
38 - Folva
39 - Frisia
40 - Granola
41 - Hanna
42 - Idole
43 - Ilona
44 - Isna
45 - Jaerla
46 - Kennebec
47 - Kingston
48 - Korrigane
49 - Labadia*
50 - Latona
51 - Liseta
52 - Lola

53 - Maradona
54 - Mirakel
55 - Monalisa
56 - Mondial
57 - Navan
58 - Nicola
59 - Novita
60 - Obélix
61 - O’Sirène
62 - Ostara
63 - Pamina
64 - Pentland Dell
65 - Pentland Square
66 - Provento
67 - Remarka
68 -  Resy
69 - Safrane*
70 - Sahel
71 - Samanta
72 - Satina
73 - Secura
74 - Slaney
75 - Spunta
76 - Superstar
77 - Terra*
78 - Timate
79 - Tulla
80 - Ultra*
81 - Valor
82 - Vivaldi
83 - Xantia
84 - Yesmina

* Nouvelles variétés

Durée

Du premier au
dixième jour
inclus

Du onzième au
vingt neuvième
jours inclus

Un (1) mois et
multiple entier
du mois

Un mois et
fraction du
mois

Zone I

6.400 DA par
jour.

Forfait de
64.000 DA et
2.500 DA par

jour à compter du
onzième jour

90.000 DA par
mois

Forfait de
90.000 DA et
2.000 DA par

jour à compter du
31ème jour.

Zone II

5.500 DA par jour.

Forfait de
55.000 DA et

2.000 DA par jour
à compter du
onzième jour

75.000 DA par
mois

Forfait de
75.000 DA et

1.500 DA par jour
à compter du
31ème jour.

Arrêtent :

Article 1er. — Le taux de l’indemnité prévue par
l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab
1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est
fixé conformément au tableau suivant :
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MINISTERE DE LA PECHE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au
17 janvier 2004 précisant les modalités et
conditions d’embarquement des observateurs à
bord des navires de pêche affrétés et des navires
battant pavillon étranger.

————

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret  exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à
l’administration maritime locale ;

Vu le décret  exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions
du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;

Vu le décret  exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423
correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions
et modalités d’intervention des navires de pêche dans les
eaux sous juridiction nationale ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des
articles 18 et 21 du décret exécutif n° 02-419 du 23
Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les
modalités et conditions d’embarquement des observateurs
à bord des navires de pêche affrétés par des personnes
physiques de nationalité algérienne ou morale de droit
algérien, et des navires battant pavillon étranger exploités
par des personnes physiques de nationalité étrangère ou
morale de droit étranger, intervenant au niveau de la zone
de pêche réservée.

Art. 2. — L’observateur est une personne physique de
nationalité algérienne possèdant des qualifications dans le
domaine de la pêche.

Il est désigné par l’autorité chargée de la pêche, et a
pour fonction de s’assurer que les activités de la pêche
sont menées conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, par les navires de pêche
affrétés par des personnes physiques de nationalité
algérienne ou morale de droit algérien, et des navires de
pêche battant pavillon étranger exploités par des
personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de
droit étranger intervenant au niveau de la zone de pêche
réservée, et de rendre compte à l’autorité chargée de la
pêche.

Art. 3. — L’autorité chargée de la pêche remet à chaque
observateur un certificat attestant sa désignation à titre
d’observateur.

L’armateur est tenu d’embarquer le (ou les)
observateur (s) désigné (s) par l’autorité chargée de la
pêche.

Art. 4. — Le capitaine du navire de pêche doit fournir à
l’observateur, notamment :

— les données liées aux activités de la pêche ;
— la possibilité d’avoir accès aux appareils de

surveillance ;
— l’autorisation de communiquer autant que nécessaire

avec l’administration chargée de la pêche au moyen du
matériel de communication de bord ;

— la possibilité d’accèder à toutes les parties du navire
de pêche où se déroulent les activités de pêche, de
transformation et d’entreposage ;

— une assistance pour examiner les engins de pêche à
bord du navire ;

— l’autorisation de filmer ou photographier les activités
de pêche ainsi que les engins ou équipements de pêche ;

— la permission de procèder à des observations et
enregistrements, de prendre et de prélever tout échantillon
en vue de  déterminer l’étendue des activités du navire.

Art. 5. — Le capitaine du navire de pêche a l’obligation :
— de prendre les dispositions nécessaires pour

embarquer ou débarquer l’observateur à la date, et à
l’endroit précisé par l’administration chargée de la pêche ;

— d’assurer à l’observateur de bonnes conditions de
sécurité, de travail et de séjour à bord du navire ;

Art. 6. — L’observateur à bord du navire bénéficie du
traitement réservé aux officiers.

Le ministre d’Etat, ministre
des affaires étrangères 

Abdelaziz  BELKHADEM

Le ministre de l’enseignement supérieur
 et de la recherche scientifique

Rachid HARAOUBIA

Zone II :

Autres pays.

Art. 7. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er
janvier 2004.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant
au 17 mai 2004.

Le ministre des finances

Abdellatif  BENACHENHOU

— 1 Grande-Bretagne

— 2 France

— 3 Belgique

— 4 Allemagne

— 5 Suisse

— 6 Italie

— 7 Suède

— 8 Japon

— 9 Pays-Bas

— 10 Espagne

— 11 Etats-Unis
d’Amérique

Zone I :

— 12 Grèce

— 13 Qatar

— 14 Corée

— 15 Canada

— 16 Autriche

— 17 Afrique du Sud

— 18 Chine

— 19 Emirats Arabes

— 20 Bahrein

— 21 Koweit

— 22 Sultanat d’Oman
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خامسا : فرع عربي - فرنسيخامسا : فرع عربي - فرنسي
- عربي - فرنسيq  فرنسي - عربي.

سادسا : فرع عربي - إنجليزيسادسا : فرع عربي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي q  إنجليزي  - عربي.

سابعا : فرع عربي - أJانيسابعا : فرع عربي - أJاني
- عربي - أJانيq  أJاني - عربي.

ثامنا : فرع عربي - إسبانيثامنا : فرع عربي - إسباني
- عربي - إسبانيq  إسباني - عربي.

تاسعا : فرع عربي - إيطاليتاسعا : فرع عربي - إيطالي
- عربي - إيطاليq  إيطالي - عربي.

وزارة التوزارة التجّـارةجـارة
قــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في خ في 24 جـمـادى الأولى عــام جـمـادى الأولى عــام
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة q2011 يـــحـــدq يـــحـــدّد إطــــارد إطــــار

تــــنــــظــــيم اJــــســــابــــقــــات عــــلـى أســــاس الاخــــتــــبـــاراتتــــنــــظــــيم اJــــســــابــــقــــات عــــلـى أســــاس الاخــــتــــبـــارات
والامـتحانات اJـهنـية للالـتحــاق بالـرتب التابعــةوالامـتحانات اJـهنـية للالـتحــاق بالـرتب التابعــة

للأسلاك الخاصة بالإدارة اJكلللأسلاك الخاصة بالإدارة اJكلفّة بالتفة بالتجّارة.جارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإنّ الأم
qووزير التجارة

- �ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم رقم 66-145 اJـــــؤرّخ في 12
صـــفـــرعـــام 1386 اJــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واJـــتـــعـــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمJعدّل واJا qXوظفJأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 66-146 اJــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اJــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واJـــتـــعــلّق
بالـتـعـيـX في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

qّتممJعدلّ واJا qالوطني
- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 90-99 اJـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلقّ بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر الإداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان الإدارة اJركزية والـولايات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اJؤرّخ
في 5 جــمـادى الأولى عـام 1416 اJـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واJـتعلّق بـكيـفيـات تنـظيم اJسـابقـات والامتـحانات

والاخــــــتــــــبــــــارات اJـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اJــــــؤســــــســــــات والإدارات
qتمـّمJعدلّ واJا qالعمومية

اJاداJادّة ة 6 : : تحـدد قائـمة اJـترشـّحX الـناجـحX نـهائـيـا
حــسب درجـــة الاســتــحــقـــاقq بـــنــاء عــلى اقــتــراح من لجــنــة
الامــتـحــان وتـنـشــر في الــصـحـافــة الــوطــنـيّـــة وفي اJـوقع

الإلكتروني لوزارة العدل.

اJــــاداJــــادّة ة 7  :  :  تــــتــــكــــوّن لجــــنــــة اJـــســــابــــقــــة الــــتي يــــعــــيّن
أعضاؤها بقرار من وزير العدلq حافظ الأختام من :
qرئيسا qدنيّة وختم الدّولةJمدير الشّؤون ا -

qعضوا qرئيس مجلس قضائي -
qعضوا qّنائب عام -

Xالـتـراجـمــة الـرسـمـيـ XـتـرجــمـJـكـلـف �ـكـتب اJا -
qعضوا qعلى مستوى وزارة العدل

- مترجمX ترجمانX رسميq(2) X عضوين.

8  : :  �ـكن اJــتــرشـّحــX الـنــاجــحـX نــهـائــيـا أن اJـاداJـادّة ة 
يـخـتـاروا مـنـاصـبـهـم من قـائـمـة اJـكـاتب اJـعـروضـة عـلـيـهم

حسب درجة ترتيبهم.

اJاداJادةّ ة 9 : : يـعX اJترشـحون النـاجحون نهـائيا حسب
الشروط المحددة في اJادة السادسة ( 6 ) أعلاه.

اJـاداJـادةّ ة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 29 رمـضان عام 1432 اJـوافـق 29
غشت سنة 2011.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحقاJلحق
برنامج برنامج اJسابقة الوطنية السابعة للالتحاق �هنةاJسابقة الوطنية السابعة للالتحاق �هنة

اJترجم - الترجمان الرسمياJترجم - الترجمان الرسمي
أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزيأولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي

- عـربي -  إنجــلـيـزيq عـربي - فــرنـسيq إنجـلـيـزي -
عربي.

ثانيا : فرع عربي - فرنسي - أJانيثانيا : فرع عربي - فرنسي - أJاني
- عربي - أJانيq  عربي - فرنسيq أJاني- عربي.

ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسبانيثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
- عــربـي - إســبــانيq  عـــربي - فــرنــسـيq إســبــاني -

عربي.
رابعا : فرع عربي  فرنسي - إيطاليرابعا : فرع عربي  فرنسي - إيطالي

- عـــربـي - إيـــطـــاليq  عـــربي - فـــرنـــسيq إيـــطـــالي -
عربي.
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- نـسـخــة طـبق الأصـــل مـصـــادق عـلـيـهـا من اJـؤهــل
أو الــــشـــــهـــــادة اJـــــطــــلـــــوبـــــة أو اJـــــســــتـــــوى الـــــدراسي و/ أو

qالتكوين
- نـــســخـــة طـــبق الأصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.
- مــســتـخــرج من صــحــيـفــــة الــســــوابق الــقـضـــائـــيـة

qفعولJ(رقم 3) سارية ا
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اJــســابــقــات عــلى أســاس
الاخـــتــبـــاراتq يـــجب عـــلى اJــتـــرشـــحــqX إتـــمـــام مــلـــفـــاتــهم

بالوثائق الآتية :
qشهادة الجنسية الجزائرية -

qعند الاقتضاء qدنيةJشهادة عائلية للحالة ا -
- شـهــادتــان طــبــيــتــان (الــطب الــعـام وطـب الأمـراض
الصـدريـة مـسـلمـتـان من طـرف طـبـيب مخـتص)q تـثـبـتان

qطلوبJنصب اJترشح لشغل اJأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.

: XوظفJا Xب) بالنسبة للمترشح: XوظفJا Xب) بالنسبة للمترشح
XــوظــفـJتــتــخـذ الإدارة إجــراءات الإشــهـار لــقــائــمـة ا
الـذين تـتـوفـــر فـيـــهم الـشـــروط الـقـانـونــــيـة لـلـمـشـاركـــة
فـي الامــتـــحــانـــات اJــهـــنـــيــة في أمـــاكن الـــعــمل فـي الــوقت

اJناسب مع تبليغ اJعنيX فرديا.
يـــتـــعــيّـن عـــلى اJـــوظـــفـــــX اJـــعـــنـــيـــX الـــقــــيـــام خلال
عـــشــــرة (10) أيـــام الــتـي تــلـي عــمـــلــيـــة الـــتــبـــلـــيغ بـــتــأكـــيــد

مشاركتهم في الامتحان اJهني كتابيا.

qــــــادّة ة 5 :  : تـــــــتــــــضــــــمّـن مــــــســــــابـــــــقـــــــات الــــــتـــــــوظــــــيفJــــــاداJا
الاختبـارات الآتــية :

- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عاملJا
- اخـــــتــــــبـــــار حـــــسـب اخـــــتـــــيــــــار اJـــــتـــــرشـحq في أحــــــد

اJيــادين الآتــية :
* عـلوم الـتـغـذيـة (التـكـنـولـوجيـا الـغـذائـية والـتـغـذية

qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة q(والبيوتكنولوجيا
qالكيمياء أو الكيمياء الصناعية *

* تــــــــــكـــــــــــنــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيــــــــــا الـــــــــــطــــــــــرائـق (الإعـلام الآلـي
والالـيـكـتـرونـيك والالـيـكـتـروتـقـني والالـيـكـتـرومـيـكانـيك)

q(3 عاملJا qدة 4 ساعاتJا)
- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو

الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اJؤرّخ
في 29 ذي الحجّة عام 1430 اJوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
 واJـــتــــضـــمّن الـــقـــانــــون الأســـــاسي الخـــــاصّ اJــــطـــبق عـــلى
اJـــوظـــفـــX اJــنـــتـــمـــX للأسـلاك الخــاصـّــة بـــالإدارة اJـــكـــلـّــفــة

qبالتّجـارة
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرئّـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اJــشــتــــرك اJـؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1418 اJــــوافق 29 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997
الذي يحدّد إطار تـنظيم اJسابقـات على أساس الشهادات
والامتحانات اJـهنية للالتـحاق بالأسلاك الخاصّة بالإدارة

qكلفّة بالتّجـارةJا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اJـاداJـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اJـادّة 2 من اJـرسـوم
الــتـّـنـفــيــذيّ رقم 95-293 اJــؤرّخ في 5 جــمــادى الأولى عـام
qـــذكــور أعلاهJــوافق 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــة 1995 واJ1416 ا

يــحــدد هـذا الــقـــرار إطـار تــنــظـيم اJــســابـقــات عــلى أسـاس
الاخــــتــــبــــارات والامـــــتــــحــــانــــات اJـــــهــــنــــيــــة لـلالـــتــــحـــاق
بــــالــــرتب الــــتــــابــــعــــة للأسـلاك الخــــاصّــــة بــــالإدارة اJــــكــــلـّـــفـــة

بالتجّارة.

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اJــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اJــــــاداJــــــادةّ ة 
الاخــتــبـارات والامــتــحــانـات اJــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرّر من

.Xالسلطة التي لها صلاحية التعي
يــجـب أن يــنــشــر قــــرار أو مــقــــرر فــتح اJــســابــقــات
عــلى أسـاس الاخـتـبــارات والامـتـحـانـات اJــهـنـيـة اJـذكـورة
في الـــفــقــرة أعـلاهq في شــكـل إعلان عن طــريـق الــصـــحــافــة
اJـكتوبة وفي موقع الأنـترنت للمديـرية العامّة لـلوظيفـة

العمومية أو في شكل ملصقات داخليـةq حسب الحـالـة.

اJاداJادّة ة 3 :  : تـمنح زيـادات لـلمـترشـحـX أبنـاء الشـهداء
أو أرامــل الــــشــــهــــداء وفــــقــــــا لــــلـــتــــشــــــريــع والـــتــــنــــظـــــــيم

اJعمـول بهما.

4 :  : يـــجب أن تحــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اJــاداJــادةّ ة 
الوثائق الآتية :

: XوظفJغير ا Xأ) بالنسبة للمترشح: XوظفJغير ا Xأ) بالنسبة للمترشح
qطلب خطي للمشاركة -

qصورتان (2) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق الأصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

qفعولJالتعريف الوطنية سارية ا
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* تــــــــــكـــــــــــنــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيــــــــــا الـــــــــــطــــــــــرائـق (الإعـلام الآلـي
والالـيـكـتـرونـيك والالـيـكـتـروتـقـني والالـيـكـتـرومـيـكانـيك)

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتبة محقق قمع الغش :رتبة محقق قمع الغش :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد

اJيـادين الآتـية :
* عـلوم الـتـغـذيـة (التـكـنـولـوجيـا الـغـذائـية والـتـغـذية

qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة q(والبيوتكنولوجيا
qالكيمياء أو الكيمياء الصناعية *

* تــــــــــكـــــــــــنــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيــــــــــا الـــــــــــطــــــــــرائـق (الإعـلام الآلـي
والالـيـكـتـرونـيك والالـيـكـتـروتـقـني والالـيـكـتـرومـيـكانـيك)

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)
- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو

الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسـي لــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــةرتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسـي لــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
والتحقيقات الاقتصادية :والتحقيقات الاقتصادية :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

qالقانون الإداري أو القانون التجاري *
qالية العامةJالاقتصاد العمومي أو ا *

* المحاسبة العامة أو العمومية.
q(3 عاملJا qدة 4 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتــبـة مــفــتش رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والـتــحــقـيــقـاترتــبـة مــفــتش رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والـتــحــقـيــقـات
الاقتصادية :الاقتصادية :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :

qــدة 3 ســـاعــاتJا) qاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

* عـلوم الـتـغـذيـة (التـكـنـولـوجيـا الـغـذائـية والـتـغـذية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة q(والبيوتكنولوجيا

qالكيمياء أو الكيمياء الصناعية *

* تــــــــــكـــــــــــنــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيــــــــــا الـــــــــــطــــــــــرائـق (الإعـلام الآلـي
والالـيـكـتـرونـيك والالـيـكـتـروتـقـني والالـيـكـتـرومـيـكانـيك)

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

* عـلوم الـتـغـذيـة (التـكـنـولـوجيـا الـغـذائـية والـتـغـذية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة q(والبيوتكنولوجيا

* الكيمياء أو الكيمياء الصناعية.

* تــــــــــكـــــــــــنــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيــــــــــا الـــــــــــطــــــــــرائـق (الإعـلام الآلـي
والالـيـكـتـرونـيك والالـيـكـتـروتـقـني والالـيـكـتـرومـيـكانـيك)

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

* عـلوم الـتـغـذيـة (التـكـنـولـوجيـا الـغـذائـية والـتـغـذية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة q(والبيوتكنولوجيا

* الكيمياء أو الكيمياء الصناعية.
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qالية العامةJالقانون الإداري أو ا *

qالاقتصاد الكلي أو الجزئي *

* المحاسبة العامة.

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

6 :  : تــــــتــــــضــــــمنّ الامــــــتــــــحـــــــانـــــــات اJــــــهــــــنــــــــيــــــة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الاختـبارات الآتيـة :

- رتبة مفتش قسم لقمع الغش :رتبة مفتش قسم لقمع الغش :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة أو مــــشــــروع يــــتــــعــــلق
qــدة 4 ســـاعــاتJوقــمـع الــغـش (ا XـــســــتـــهــــلـــكـــJبـــحـــمـــايــة ا

q(3 عاملJا

- اخـتــبـار في الــتـشـريـع والـتــنـظـيـم الخـاصـX بــقـمع
q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا) الغش

- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــتــــبــــار في دراســــة حــــالـــة لــــهــــا صــــلـــة بــــحــــمــــايـــة
q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا) ستهلك وقمع الغشJا

qــدة 3 ســـاعــاتJاخــتـــبــار فـي الــتـــحــريـــر الإداري (ا -
q(2 عاملJا

- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :

qــدة 3 ســـاعــاتJا) qاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة -
q(2 عـامـلJا

- اخـتــبـار تــقـني له صــلـة بــحـمــايـة اJـســتـهــلك وقـمع
الـــغش (الـــتــحـــقــيـــقــات اJـــتــعـــلــقـــة �ــطـــابــقـــة اJــنـــتــوجــات :
الــتــحـالــيـل والـدراســات المخــبــريــة والــتــشــريع والــتــنـظــيم

اJتعلق بها).

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

qــدة 3 ســـاعــاتJاخــتـــبــار فـي الــتـــحــريـــر الإداري (ا -
q(2 عاملJا

qالقانون الإداري أو القانون التجاري *
qالية العامةJالاقتصاد العمومي أو ا *

* المحاسبة العامة أو العمومية.
q(3 عـامـلJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيـــــسي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــةرتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيـــــسي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــة
والتحقيقات الاقتصادية :والتحقيقات الاقتصادية :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

qالقانون التجاري أو قانون العقوبات *
qالية العامةJالاقتصاد العمومي أو ا *

* المحاسبة العامة أو العمومية.
q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتــبـة مــحــقق رئـيــسي لــلــمـنــافــسـة والــتــحـقــيــقـاترتــبـة مــحــقق رئـيــسي لــلــمـنــافــسـة والــتــحـقــيــقـات
الاقتصادية :الاقتصادية :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد
اJيـادين الآتـية :

qالقانون التجاري *
qالية العامةJالاقتصاد الكلي أو ا *

* المحاسبة العامة أو التسويق.
q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

- اخـــتــــبـــار فـي الـــلـــغــــة الأجـــنــــبـــيـــة (الــــفـــرنــــســـيـــة أو
الانجليزية) (اJدة  ساعتان q(2) اJعامل 1).

- رتبة محقق اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :رتبة محقق اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخـــــتــــبـــــارq حـــــسب اخـــــتــــيـــــار اJــــتـــــــرشحq فـي أحــــد

اJيـادين الآتـية :
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- اخــتـــبـــار في دراســـة حـــالـــة لــهـــا صـــلـــة بــاJـــنـــافـــســة
qـــدة 3 ســـاعـــاتJوالــــتــــحـــــــقـــــــيـــــقــــــات الاقـــتـــــصـــــاديــــــة (ا

q(3 عـامـلJا
qــدة 3 ســـاعــاتJاخــتـــبــار فـي الــتـــحــريـــر الإداري (ا -

q(2 عاملJا
- رتــبـة مــفــتش رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والـتــحــقـيــقـاترتــبـة مــفــتش رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والـتــحــقـيــقـات

الاقتصادية :الاقتصادية :
qــدة 3 ســـاعــاتJا) qاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة -

q(2 عـامـلJا
- اخـتــبـار تــقـني لـه صـلــة بـاJـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
الاقــتـصــاديـــة (تــقـنــيــات إنجـاز الــتـحــقـيــقـات الاقــتـصــاديـة
والــدراسـات حـول حـريـة اJــنـافـسـة والـقــوانـX والـتـشـريع

q(3 عـامـلJا qدة 3 سـاعـاتJا) (تعلـق بهـاJوالتنظــيم ا
qــدة 3 ســـاعــاتJاخــتـــبــار فـي الــتـــحــريـــر الإداري (ا -

q(2 عاملJا
- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيـــــسي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــةرتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيـــــسي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســـــة

والتحقيقات الاقتصادية :والتحقيقات الاقتصادية :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخــتــبــار تـقــني لـه صـلــة بــاJــنـافــســة والــتـحــقــيــقـات
الاقــتـــصــاديــــة (تــقــنـــيــات إنجــاز الــدراســـات حــول وضــعــيــة
q(3 عـامـلJا qدة 3 سـاعـاتJا) (السوق وتطورات الأسعار
q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر الإداري (ا -

q(2 عاملJا
- رتــبـة مــحــقق رئـيــسي لــلــمـنــافــسـة والــتــحـقــيــقـاترتــبـة مــحــقق رئـيــسي لــلــمـنــافــسـة والــتــحـقــيــقـات

الاقتصادية :الاقتصادية :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخـتــبـار تــقـني لـه صـلــة بـاJـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
الاقــتـصــاديـــة (تــقـنــيــات إنجـاز الــتـحــقـيــقـات الاقــتـصــاديـة
وكــيــفــيــة إعــداد مــذكــرات حــول وضــعــيــة الــســوق) (اJـدة 3

q(3 عـامـلJا qسـاعـات
q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر الإداري (ا -

q(2 عاملJا
- رتبة محقق اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :رتبة محقق اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـتــبـار تــقـني لـه صـلــة بـاJـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
الاقـــتـــصــاديـــــة (مـــبـــادىء وتـــقــنـــيـــات الـــرقـــابــة اJـــيـــدانـــيــة

q(3 عـامــلJا qدة 3 ساعاتJا) (والإجـراءات التحفظــية
q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر الإداري (ا -

q(2 عاملJا

- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخـتــبـار تــقـني له صــلـة بــحـمــايـة اJـســتـهــلك وقـمع
الـغش (الـرقـابـة اJـيـدانـيـة وتــقـنـيـات الـرقـابـة الـتـحـلـيـلـيـة

والمخبرية).
q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا)

q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر الإداري (ا -
q(2 عاملJا

- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخـتــبـار تــقـني له صــلـة بــحـمــايـة اJـســتـهــلك وقـمع
الـغـش (الـرقــابـة اJــيــدانـيــة وتـقــنــيـات الــرقـابــة اJــيـدانــيـة
وتـقــنـيـات اقــتـطـاع  الــعـيـنــات واJـبـادىء الــعـامـة لــلـرقـابـة

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا) (التحليلية
q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر الإداري (ا -

q(2 عاملJا
- رتبة محقق قمع الغش :رتبة محقق قمع الغش :

qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -
q(2 عـامـلJا

- اخـتــبـار تــقـني له صــلـة بــحـمــايـة اJـســتـهــلك وقـمع
الـغش (مـبـادىء وتـقـنـيـات الـرقـابـة اJـيـدانـيـة والإجـراءات

q(3 عاملJا qدة 3 ساعاتJا) (التحفظـية
q(2) ـدة سـاعـتـانJاخـتـبـار في الــتـحـريـر الإداري (ا -

q(2 عاملJا
- رتـــبـــة مــفـــتش قـــسم لـــلـــمـــنــافـــســـة والـــتــحـــقـــيـــقــاترتـــبـــة مــفـــتش قـــسم لـــلـــمـــنــافـــســـة والـــتــحـــقـــيـــقــات

الاقتصادية :الاقتصادية :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
- اخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة أو مــــشــــروع يــــتــــعــــلق
qـدة 4 ســاعــاتJــنــافــسـة والــتــحــقـيــقــات الاقــتـصــاديــة (اJبـا

q(3 عاملJا
Xاخـــــتــــبــــار فـي الــــتـــــشــــريـع والــــتــــنـــــظــــيـم الخــــاصــــ -
qـدة 3 ســاعــاتJــنــافــسـة والــتــحــقـيــقــات الاقــتـصــاديــة (اJبـا

q(3 عاملJا
- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسـي لــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــةرتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسـي لــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة

والتحقيقات الاقتصادية :والتحقيقات الاقتصادية :
qـــدة 3 ســـاعــاتJاخـــتـــبـــار في الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة (ا -

q(2 عـامـلJا
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عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم  بو شمالبلقاسم  بو شمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اJــــاداJــــادةّ ة 14 :  : تــــلــــغـى جـــمــــيـع أحــــكــــام الــــقــــرار الـــوزاري
اJــــــشـــــــتـــــــرك اJـــــــؤرّخ في 28 رجب عــــــام 1418 اJــــــوافق 29

نوفمبر سنة 1997 واJذكور أعلاه.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1432
اJوافق 28 أبريل سنة 2011.

7  :   : كــل عــلامــــــــة تــــــــقـــل عــن 20/5 فــي أحــــــــد اJــــــاداJــــــادةّ ة 
الاخـــــتــــــبــــــارات الــــــكـــــــتــــــابــــــيــــــة اJــــــذكـــــــورة أعـلاه تــــــعــــــد

إقـصـائية.

اJــاداJــادةّ ة 8 :  : يـــعـــد  اJـــتـــرشـــحـــون الــذيـن تحـــصــلـــوا عـــلى
مــــــعـــــــدل عــــــام يـــــــســــــاوي أو يـــــــفــــــوق 20/10 وحــــــسـب درجــــــة
qـــراد شــغـــلــهــاJــالـــيــة اJــنــاصـب اJالاســتـــحــقـــاق في حـــدود ا
ناجحX نهـائيا في اJسابقـات على أساس الاختبارات أو

الامتحانات اJهنية.

اJاداJادةّ ة 9 :  : تـضبط قائمـة اJترشحـX اJقبولـX نهائيا
في اJـســابــقـات عــلى أسـاس الاخــتــبـارات أو الامــتـحــانـات
اJهنية من طـرف لجنة القبول النهائي اJذكورة في اJادة

10 أدناه.

تـــكـــون الـــقـــائـــمــة مـــحل نـــشـــر عـــلى مـــســـتـــوى مـــركــز
الامتحان والإدارة اJستخدمة.

اJاداJادةّ ة 10 :  : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صلاحــيــة الــتــعــيــX أو ¢ــثــلــهـا

qؤهـل قانوناJا
- ¢ثل السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 11 :  : يــتــعـــX عــلى مــســؤول اJـــؤســســة اJــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امـــتـــحــان أن يـــســـلم إلـى  أعــضـــاء لجـــنـــة الـــقـــبــول

النهائيq لا سيما الوثائق الآتية :
qنسخة من مواضيع الاختبارات -

qواضيعJنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
qنسخة من محضر سير الاختبارات -
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.

اJــــاداJــــادةّ ة 12 :  : كلّ مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ـنــصب تــعــيـيــنه أو �ــؤسـســة الـتــكــوين في أجـل أقــصـاه
qخمـسة عشر (15) يوما ابتـداء من تاريخ تبلـيغه بنجاحه
يـــــفـــــقـــــد حـــــقه في الـــــنـــــجـــــاح في اJـــــســـــابـــــقــــة عـــــلـى أســــاس
الاخـــتـــبــــارات أو الامـــتـــحــان اJــهــنـيq ويــعــوض بــاJــرشح
الـــــذي يـــــلـــــيــه فـي الـــــقـــــائـــــمـــــة الاحــــــتـــــيـــــاطـــــيــــــة حـــــسب

الترتيب.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : يـجب عـلى اJـتـرشـحـX لـلـمـسـابـقـات عـلى
أساس الاختبـارات أو الامتحانات اJهـنية المحددة في هذا
الـقــرار أن يـسـتـوفـوا مـســبـقـا جـمـيع الـشــروط الـقـانـونـيـة
اJــطـلــوبــة للالــتــحـاق �ــخــتــلف الأسلاك و الــرتب الخــاصـة
بــالإدارة اJـكــلـفـة بــالـتـّـجـارةq كـمــا حـددتــهـا أحـكــام اJـرسـوم
التـنفيذي رقم 09-415 اJؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430

اJوافق 16 ديسمبر سنة 2009 واJذكور أعلاه. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 28 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 28 غــشت غــشت
سـنة سـنة q2011 يحـد يحـدّد القائـمة الاسـمية لأعـضاء اللد القائـمة الاسـمية لأعـضاء اللـّجنةـجنة
الوزارية اJشتركـة اJكلالوزارية اJشتركـة اJكلفّة بدراسـة وتقييم طلباتفة بدراسـة وتقييم طلبات
تـــعـــويض أســـعـــار الـــزيت الـــغـــذائي اJـــكـــرتـــعـــويض أســـعـــار الـــزيت الـــغـــذائي اJـــكـــررّ الـــعــادير الـــعــادي

والسكر الأبيض.والسكر الأبيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخّ في 28 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اJــوافق 28 غــشت ســنــة 2011 يــعـــيّن أعــضـــاء في الــلـــجــنــة
الــوزاريــة اJـــشــتــركـــة اJــكــلـّـفـــة بــدراســة وتـــقــيــيـم طــلــبــات
تــعـويض أســعــار الـزيت الــغـذائـي اJـكــرر الـعــادي والـســكـر
الأبـيضq تطـبيـقـا لأحكـام اJادةّ 18 (الـفقرة 6) من اJـرسوم
الـتـّنـفـيـذي رقم 11-108 اJـؤرّخ في أوّل ربـيع الـثـاني عـام
1432 اJــــوافق 6 مــــارس ســــنـــة 2011 الـــذي يــــحـــدّد الــــســـعـــر

الأقـــصى عــنــد الاســتـــهلاك وكــذا هــوامش الـــربح الــقــصــوى
عــــنــــد الإنــــتــــاج والاســــتـــــيــــراد وعــــنــــد الــــتــــوزيع بــــالجــــمــــلــــة
والـتـجزئـة Jـادتي الـزيت الـغـذائي اJـكرر الـعـادي والـسـكر

الأبيضq الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم :
- عــــبـــد الـــعـــزيـــز آيـت عـــبـــد الـــرحــــمـــانq ¢ـــثل وزيـــر

qرئيسا qالتجارة
- رضـــا بــوخـــروفــةq ¢ـــثل اJـــديــريـــة الــعـــامــة لـــضــبط

qعضوا qالنشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة
- عـــبـــد الحـــمـــيـــد شــيـــبـــانيq ¢ـــثل اJـــديـــريـــة الـــعـــامــة
qلـــلـــرقـــابـــة الاقــــتـــصـــاديـــة وقـــمع الـــغش بـــوزارة الـــتـــجـــارة

qعضوا
- ســـعـــيـــد جلابq ¢ـــثل اJـــديـــريــة الـــعـــامـــة لــلـــتـــجــارة

qعضوا qالخارجية بوزارة التجارة
- عـــبــد الـــعـــزيـــز بـــولــغـــبـــرةq ¢ـــثل مـــديــريـــة اJـــالـــيــة

qعضوا qوالوسائل العامة بوزارة التجارة
- عــبـــد الــعـــزيــز مـــحــســـاسq ¢ــثـل اJــديـــريــة الـــعــامــة

qعضوا qاليةJللضرائب بوزارة ا



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19
13 Chaoual 1432
11 septembre 2011

Art. 5. � Le concours comporte, conformément au
programme annexé au présent arrêté, les épreuves écrites
et orales suivantes :

1) Epreuves écrites d�admissibilité :

Le candidat doit subir un examen pratique, dans chaque
langue spécifiée dans le diplôme de licence, la durée de
l�epreuve pour chaque langue est de quatre-vingt-dix (90)
minutes, coefficient 2.

2) Epreuve orale d�admission définitive:

� Elle consiste en une conversation d�une durée de
vingt (20) minutes avec le jury, coefficient 2.

Toute note inférieure à cinq (5) obtenue dans l�une des
épreuves ci-dessus indiquées est éliminatoire.

Art. 6. � La liste des candidats définitivement admis
sera arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury
d�examen et publiée par voie de presse nationale et sur le
site électronique du ministère de la justice.

Art. 7. � Le jury du concours dont les membres sont
désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des
sceaux, est composé :

� du directeur des affaires civiles et du sceau de l�Etat,
président ;

� d�un président de Cour, membre ;

� d�un procureur général, membre ;

� du chargé du bureau des traducteurs-interprètes
officiels au niveau du ministère de la justice, membre ;

� de  deux (2)  traducteurs - interprètes  officiels,
membres.

Art. 8. � Les candidats définitivement admis peuvent
choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste
d�affectation selon leur rang de classement.

Art. 9. � Les candidats définitivement admis sont
nommés dans les conditions fixées par l�article 6
ci-dessus.

Art. 10. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1432  correspondant  au
29 août 2011.

Tayeb BELAIZ.
�������

ANNEXE

Programme du septième concours national pour
l�accès à la profession de traducteur-interprète officiel

1 � Filière : Arabe - Français - Anglais

� Arabe - Anglais

� Arabe - Français

� Anglais - Arabe.

2 � Filière : Arabe - Français - Allemand

� Arabe - Allemand

� Arabe - Français

� Allemand - Arabe

3 - Filière : Arabe - Français - Espagnol

� Arabe - Espagnol

� Arabe - Français

� Espagnol - Arabe

4 - Filière : Arabe - Français - Italien

� Arabe - Italien

� Arabe - Français

� Italien - Arabe.

5 - Filière : Arabe - Français

- Arabe - Français

- Français - Arabe.

6 - Filière : Arabe - Anglais

� Arabe - Anglais

� Anglais - Arabe.

7 - Filière : Arabe - Allemand

� Arabe - Allemand

� Allemand - Arabe.

8 - Filière : Arabe - Espagnol

� Arabe - Espagnol

� Espagnol - Arabe.

9 - Filière : Arabe - Italien

� Arabe - Italien

� Italien - Arabe.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1432
correspondant au 28 avril 2011 fixant le cadre
d�organisation des concours sur épreuves et
examens professionnels pour l�accès aux grades
appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce.

����

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au
reclassement des membres de l'ALN et de l' OCFLN ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et communes, ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ; 
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Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula
1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d'organisation des
concours, examens et tests professionnels au sein des
institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ; 

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ; 

Vu l'arrêté interministériel du 28 Rajab 1418
correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre
d'organisation des concours sur titres et examens
professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce ; 

Arrêtent : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  2  du  décret  exécutif  n° 95-293 du 5 Joumada
El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995
susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d'organisation des
concours sur épreuves et examens professionnels pour
l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce. 

Art. 2. � L'ouverture des concours sur épreuves et
examens professionnels est prononcée par arrêté ou
décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination. 

L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur
épreuves et des examens professionnels prévu à l'alinéa
ci-dessus doit faire l'objet de publication sous forme d'avis
par voie de presse écrite et sur le site web de la direction
générale de la fonction publique ou par voie d'affichage
interne, selon le cas. 

Art. 3. � Des bonifications sont accordées aux
candidats ayant la qualité de fils ou de veuve de chahid,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. 

Art. 4. � Les dossiers de candidature doivent
comporter les pièces suivantes : 

A- Concernant les candidats non fonctionnaires : 

� une demande manuscrite de participation ; 

� deux (2) photos d'identité ; 

� une copie certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale en cours de validité ; 

� une copie certifiée conforme à l'original du titre,
diplôme requis, la qualification ou le niveau scolaire et/ou
de formation ; 

� une copie certifiée conforme à l'original de
l'attestation justifiant la position vis-à-vis du service
national ; 

� un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours
de validité.

Après leur admission définitive au concours sur
épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par
les pièces suivantes : 

� un certificat de nationalité algérienne ; 

� une fiche familiale d'état civil, le cas échéant ; 

� deux certificats médicaux (médecine générale et
phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant
l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;

� quatre (4) photos d'identité. 

B- Concernant les candidats fonctionnaires : 

S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions
statutaires de participation aux examens professionnels,
l'administration procède, en temps utile, à l'affichage sur
les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés
ainsi que les notifications individuelles aux concernés. 

Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par
écrit, leur participation aux examens professionnels. 

Art. 5. � Les concours de recrutement comportent les
épreuves suivantes : 

grade d'inspecteur principal en chef de la répression
des fraudes :

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ; 

* chimie ou chimie industrielle  ;

* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 4 heures,
coefficient 3), 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'inspecteur principal de la répression des
fraudes: 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ; 

* chimie ou chimie industrielle ; 

* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 3 heures,
coefficient 3), 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'enquêteur principal en chef de la répression
des fraudes : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ; 
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* chimie ou chimie industrielle ; 

* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée : 3 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'enquêteur principal de la répression des
fraudes :

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ; 

* chimie ou chimie industrielle ;

* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 3 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'enquêteur de la répression des fraudes : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ; 

*  chimie ou chimie industrielle ; 

* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 3 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'inspecteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

*  droit administratif ou droit commercial ;

*  économie publique ou finances publiques ; 

*  comptabilité générale ou publique (durée 4 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'inspecteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :

*  droit administratif ou droit commercial ;

*  économie publique ou finances publiques ; 

*  comptabilité générale ou publique (durée 3 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

*  droit commercial ou droit pénal ; 

*   économie publique ou finances publiques ; 

*   comptabilité générale ou publique, (durée 3 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'enquêteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* droit commercial ; 

* macro-économie ou finances publiques ; 

* comptabilité générale ou marketing, (durée 3 heures,
coefficient 3) ;

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;

grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques: 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants : 

* droit administratif ou finances publiques ; 

* macro-économie ou micro-économie ; 

* comptabilité   générale,  (durée 3 heures, coefficient
3) ; 

� une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1). 

Art. 6. � Les examens professionnels comportent les
épreuves suivantes :  

grade d'inspecteur divisionnaire de la répression des
fraudes : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve d�étude de cas ou d�un projet relatif à la
protection des consommateurs et à la répression des
fraudes (durée 4 heures, coefficient 3) ;

� une épreuve portant sur la législation et la
réglementation concernant la répression des fraudes
(durée 3 heures, coefficient 3) ;
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grade d'inspecteur principal en chef de la répression
des fraudes :

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;

� une épreuve d�étude de cas ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(durée 3 heures, coefficient 3) ;

� une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2) ;

grade d'inspecteur principal de la répression des
fraudes :

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(enquêtes relatives à la conformité des produits : analyses
et études en laboratoires, législation et réglementation y
afférente) (durée 3 heures, coefficient 3) ;

� une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2).

grade d'enquêteur principal en chef de la répression
des fraudes : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(contrôle sur le terrain et les techniques de contrôle
analytique et de laboratoires)  (durée (3 heures, coefficient
3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;

grade d�enquêteur principal de la répression des
fraudes :

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(contrôle sur le terrain, techniques de prélèvement
d�échantillons et les principaes généraux du contrôle
analytique) (durée 3 heures, coefficient 3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;

 grade d'enquêteur de la répression des fraudes : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(Principes et techniques du contrôle sur le terrain et les
mesures de réserve) (durée 3 heures, coefficient 3) ;

� une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;

grade d'inspecteur divisionnaire de la concurrence
et des enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve d'étude de cas ou d'un projet ayant un
rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques
(durée 4 heures, coefficient 3) ; 

� une épreuve sur la législation et la réglementation
concernant la concurrence et des enquêtes économiques
(durée 3 heures, coefficient 3) ;

grade d'inspecteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve d'étude de cas ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (durée 3 heures,
coefficient 3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2) ;

grade d'inspecteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (techniques de
réalisation des enquêtes économiques et les études sur la
libre concurrence et les lois, la législation et la
réglementation y afférentes) (durée 3 heures, coefficient
3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2) ;

grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (techniques de
réalisation des études sur la situation des marchés et
l'évolution des prix) (durée 3 heures, coefficient 3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;

grade d'enquêteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (techniques de
réalisation des enquêtes économiques et méthode
d'élaboration des mémorandums sur la situation des
marchés (durée 3 heures, coefficient 3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;
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grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques : 

� une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ; 

� une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (principes et
techniques du contrôle sur le terrain et les mesures de
réserve) (durée 3 heures, coefficient 3) ; 

� une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2). 

Art. 7. � Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des
épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. 

Art. 8. � Sont considérés définitivement admis aux
concours sur épreuves ou examens professionnels, selon
l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à
pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne
générale égale ou supérieure à 10/20. 

Art. 9. � La liste des candidats admis définitivement
aux concours sur épreuves et aux examens professionnels
est arrêtée par le jury d'admission définitive prévu à
l'article 10 ci-dessous. 

La liste fait l'objet d'un affichage au niveau du centre
d'examen et de l'administration employeur. 

Art. 10. � Le jury d'admission définitive est composé : 

� de l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son
représentant dûment habilité. 

� du représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique. 

Art. 11. � Le responsable de l'établissement érigé en
centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury
d'admission définitive, notamment, les documents
suivants : 

� une copie des sujets des épreuves ; 

� une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des
sujets ; 

� une copie du procès-verbal du déroulement des
épreuves ; 

� une copie du relevé de notes des épreuves. 

Art. 12. � Tout candidat déclaré définitivement admis
et n'ayant pas rejoint le poste de nomination ou
l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de la notification de
son admission, perd le droit au bénéfice de son admission
au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel et
sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente,
suivant l'ordre de classement. 

Art. 13. � Les candidats aux concours sur épreuves ou
aux examens professionnels prévus par le présent arrêté
doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions
statutaires exigées pour l'accès aux différents corps et
grades spécifiques de l'administration chargée du
commerce, telles que fixées par les dispositions du décret
exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé. 

Art. 14. � Les dispositions de l'arrêté interministériel
du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997,
susvisé, sont abrogées. 

Art. 15. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1432 correspondant
au 28 avril 2011.

Le ministre
du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général 
de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

����★����

Arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28
août 2011 fixant la liste nominative des membres
du comité interministériel chargé de l�examen et
de l�évaluation des demandes de compensation
des prix de l�huile alimentaire raffinée ordinaire
et du sucre blanc.

����

Par arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28
août 2011, sont désignés membres du comité
interministériel chargé de l�examen et de l�évaluation  des
demandes de compensation  des prix de l�huile alimentaire
raffinée ordinaire et du sucre blanc, en application des
dispositions  de  l�article 18 (alinéa 6) du décret exécutif
n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6
mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur  ainsi
que les marges plafonds à la production, à l�importation et
à la distribution, au stade de gros et de détail de l�huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, Mlle. et
MM. :

� Abdelaziz Aït Abderrahmane, représentant du
ministre du commerce, président ;

� Réda Boukhroufa, représentant de la direction
générale de la régulation et de l'organisation des activités
du ministère du commerce, membre ;

� Abdelhamid Chibani, représentant de la direction
générale du contrôle économique et de la répression des
fraudes du ministère du commerce, membre ;

� Saïd Djellab, représentant de la direction générale du
commerce extérieur du ministère du commerce, membre ;

� Abdelaziz Boulghobra, représentant de la direction
des finances et des moyens généraux du ministère du
commerce, membre ;

� Abdelaziz Mehses, représentant de la direction
générale des impôts du ministère des finances, membre ;

� Nadia Belouchrani, représentante de la direction
générale du budget du ministère des finances, membre ;

� Kaddour Bentaher, représentant de la direction
générale des douanes du ministère des finances, membre ;

� Abderrahim Lotfi Benyelles, représentant de la
direction de la marine marchande et des ports du ministère
des transports, membre.
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اJــــــوافق 14 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009

واJتضمن تنظيم اJصالح والفروع الإقليمية والوظيفية
qديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرهاJ

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اJـاداJـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 05  اJــؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اJـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واJــذكــور أعلاهq يــحــدد عـدد
اJـنـاصب الــعـلـيـا ذات الـطــابع الـوظـيـفي بــعـنـوان اJـصـالح
الخـارجـيـة لـوزارة الأشـغـال الـعـمـومـيـةq كـمـا هـو مبـX في

الجدول الآتي :

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009  واJـتـضــمن الـقـانـون الأســاسي الخـاص اJـطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اJـكـلـفة

qادتان 14 و15 منهJلا سيما ا qبالتجارة
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرئّـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اJــاداJــادّة الأولى : ة الأولى : طـــبــقـــا لأحــكـــام اJــادة 15 من اJـــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 415 اJــؤرخ في 29 ذي الحـــجـــة عـــام
qـــذكـــور أعلاهJــوافق 16 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009  واJ1430 ا

يـــتـــمـم هـــذا الـــقـــرار قــــائـــمـــة الـــتـــخــــصـــصـــات لـــلــــتـــوظـــيف
والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة اJكلفة بالتجارة.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  تـتــمم قــائــمـة الــتــخـصــصــات اJــذكـورة في
اJادة الأولى أعلاهq كما يأتي :

أ - شعبة قمع الغش :أ - شعبة قمع الغش :
- الــتــكــنـولــوجــيـا الــغــذائـيــة والــصـنــاعــات الـغــذائــيـة

qوالفلاحية الغذائية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة -

- الــكـــيــمـــيــاء أو الـــكــيـــمـــيــاء الـــصــنـــاعــيـــة ( هــنـــدســة
q( الطرائق

- الإلكتروميكانيك.
ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

- علوم التسيير.
اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

العددالعدد اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

مسؤول اJصلحة الداخلية

48

48

48

48

2 :  يــحــدد عــدد اJــنــاصب الــعــلــيــا اJــذكــورة في اJـاداJـادّة ة 
الجدول أعلاهq �نصب عال واحد على مستوى كل مديرية

ولائية للأشغال العمومية.
اJـاداJـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اJالية وزير اJالية
كر² جوديكر² جودي

وزير الأشغال العموميةوزير الأشغال العمومية
عمار غولعمار غول

18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3640
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اJاJـوافق وافق 22  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ة q  q2011  يــحـدد تـخــصـصـاتيــحـدد تـخــصـصـات
الــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـلأسلاك الخـــاصــــة بـــالإدارةالــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـلأسلاك الخـــاصــــة بـــالإدارة

اJكلفة بالتجارةاJكلفة بالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن الأم
qووزير التجارة



Art. 2. � Le nombre de postes spérieurs, cités au
tableau ci-dessus est fixé à un poste supérieur au niveau
de chaque direction des travaux publics de wilaya.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  20  Rajab  1432  correspondant  au
22 juin 2011.

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l'article  15  du  décret  exécutif  n°  09-415  du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de compléter la liste
des spécialités pour le recrutement et la promotion dans
les corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce.

Art. 2. � La liste des spécialités, citée à l'article 1er
ci-dessus, est complétée comme suit :

a � filière de la répression des fraudes :

� technologie alimentaire, industrie alimentaire et
agroalimentaire,

� biologie ou sciences de la nature,

� chimie ou chimie industrielle (génie des procédés),

� électromécanique. 

b � filière de la concurrence et des enquêtes
économiques :

� sciences de gestion,

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc

Chef d�atelier

Chef magasinier

Responsable du service intérieur

48

48

48

48

Le ministre des travaux publics

Amar  GHOUL

Le ministre
des finances

Karim  DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.

����
 
Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement

et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL
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21 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اGوافق  اGوافق 20  مارس سنة   مارس سنة r2012 يحـدr يحـدّد كيفياتد كيفيات

تـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل الترقـية للالتحاقتـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل الترقـية للالتحاق
بــبــعض الــرتب الــتـابــعــة للأسلاك الخــاصــة بـالإدارةبــبــعض الــرتب الــتـابــعــة للأسلاك الخــاصــة بـالإدارة

اGكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه.اGكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن الأم
rووزير التجارة

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمGعدّل واGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-149 اGؤرّخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1410 اGــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1990
واGــــتـــــضــــمّـن إنــــشــــــاء جـــــامــــعـــــــة الــــتــــكـــــــوين اGـــــتـــــواصـل

rوتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اGؤرّخ
في 29 ذي الحجّة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واGـــتـــضـــمـّــن الـــقـــــانـــــــون الأســــــاسي الخــــــاص اGـــطـــبــق
عـــــلى اGــــوظـــفـــــX اGـــنــــتـــمــــX لـلأسلاك الخــــاصـــــة بـــالإدارة

rكلفّـة بالتجـارةGا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئّـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 24 جـــمـــادى الأولى عــام 1432 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2011 الــذي يــحـــدّد إطــار تــنـــظــيم اGـــســابــقـــات عــلى أســاس

الاخــتــبــارات والامــتــحــانـــات اGــهــنــيــة للالــتــحــاق بــالــرتب
rكلفّة بالتجارةGالتابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGاداGادّة الأولى : ة الأولى : تطبـيقا لأحـكام اGوادّ 32 و35 و58 و61
(الحــالــتــX 2 و3) مـن اGـــرســـوم الـــتـّــنـــفـــيـــذيّ  رقـم 415-09
اGــؤرّخ في 29 ذي الحــجـّـة عــام 1430 اGــوافق 16 ديــســمــبــر
سـنة 2009 واGذكـور أعلاهr يـهـدف هذا الـقـرار إلى  تحـديد

كــيـــفـــيــات تـــنــظـــيم الــتـــكــويـن الــتـــكــمـــيــلـي قــبل الـــتــرقـــيــة
لـلالـــتــــحــــاق بـــبــــعض الــــرتب الــــتـــابـــعـــــة للأسـلاك الخـــاصـــة
بــالإدارة اGــكــلـّـفـــة بــالــتــجــارة ومــدتـه ومــحــتــوى بــرامــجـه

حسب مـا يأتي :
شعبة قمع الغش :شعبة قمع الغش :

سلك محققي قمع الغش :سلك محققي قمع الغش :
rرتبة محقق قمع الغش -

- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.
شعبة اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :شعبة اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :

سلك محققي اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :سلك محققي اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
rنافسة والتحقيقات الاقتصاديةGرتبة محقق ا -

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيــــسـي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
والتحقيقات الاقتصادية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــتـم الالــتـحــــاق بــالـتــكـــــوين  الــتـكــمــــيـلي
فـي الـــرتب اGـــذكــورة أعـلاه بــعـــد الـــنــجـــاح في الامـــتـــحــان
اGـــهـــنـي أو الـــقـــبــــول عـــلى ســــبـــيل الاخــــتـــيـــار وعـن طـــريق
الـــتــســـجــــيـل في قـــائــمـــــة الــتـــأهــــيـلr طــبـــقــــا لـــلـــتــنـــظـــيم

السـاري اGفعـول.
اGــاداGــادةّ ة 3  :   : يـــتم فــتـح دورة الــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلي في
الــــــرتـب اGـــــذكــــــورة أعـلاهr بـــــقــــــرار مـن الــــــوزيـــــر اGــــــكــــــلّف

بالتجارةr الذي يحددّ فيهr لا سيّما :
rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عــــــدد اGــــنــــــاصب اGــــالــــيــــة اGـــفــــتــــوحــــة لــــلـــتــــكــــوين
الـتــكـمــيـلي المحــددّة في المخـطط الــسـنــوي لـتــسـيــيـر اGـوارد
الـــبـــشـــريــة وفـي المخـــطط الـــقــطـــاعـي الــســـنـــوي أو اGـــتـــعــدد
الـسنـوات للتـكوين وتحـسX اGـستـوى وتجديـد اGعـلومات
للمـوظفX والأعـوان اGتعاقـدينr اGصادق عـليهمـا بعنوان

rعمول بهاGطبقا للإجراءات ا rعنيةGالسنة ا
rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -
rؤسسة التي تضمن التكوين التكميليGا -

rبــالـتـكـوين الـتـكـمـيـلي XـعـنـيــGا XـوظـفـGقـائـمـة ا -
حسب ªط الترقية.

اGـاداGـادةّ ة 4 :  : يــجب أن تـبــلغ نـســخـة مـن الـقــرار اGـذكـور
أعـلاهr إلى مــــصـــــالح الــــوظـــيــــفــــــة الــــعـــمــــومــــــيــــة في أجــل

عشــرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
اGـاداGـادةّ ة 5 :  : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبـــداء رأي اGـــطـــابـــقــة خـلال أجل أقـــصـــاه عـــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ استلام القرار.
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اGـاداGـادّة ة 6 :  : يــلــــزم اGــوظــفــــون الــنــاجـحــــون نــهـــائـــيـــا
فـي الامـــتــحــان اGـــهــني أو الـــذين � قـــبــولــهـم عــلى ســـبــيل
الاخـــتــيــــار في إحــــدى الــــرتب اGـــذكـــورة أعـلاه �ــتـــابـــعــــة

دورة التكوين التكميلي.

تعـلم الإدارة اGـستـخدمـة اGـوظفـX اGعـنـيX بـتاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

ملائمة أخرىr عند الاقتضاء.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : كل مـوظـف مـقـبول Gـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
الـتـكمـيـلي ولم يـلتـحق �ـؤسسـة الـتكـوين في أجل أقـصاه
خمـسة عـشر (15) يومـاr ابتـداء من تبـلـيغه بـتاريخ بـداية
الـتـكــوينr يـفـقــد حـقـه في الـنـجــاح في الامـتـحــان اGـهـني

أو القبول على سبيل الاختيار.

اGـاداGـادةّ ة 8 :  : تـضـمن جـامـعـة الـتـكـوين اGـتـواصل تـنـظـيم
التكوين التكميلي.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـنـظم الـتــكـوين الـتـكـمـيــلي بـشـكل تـنـاوبي
ويــــشــــمـل دروســــا نــــظــــريـــــة ومــــحـــاضـــــرات ومــــلــــتــــقــــيـــات

وتربصـا تطبيقيا.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : تحـدد مـدة التـكـوين الـتكـمـيـلي في الرتب
اGذكورة أعلاهr كما يأتي :

- ســتــة (6) أشــهـــر بــالــنــســبـــة لــرتــبــتي مـــحــقق قــمع
rنافسة والتحقيقات الاقتصاديةGالغش ومحقق ا

- تـسعة  (9) أشـهر بـالـنسـبـة لرتـبتي رئـيس مـحقق
رئـيـسي لـقـمع الـغش ورئـيس مـحـقق رئـيـسي لـلـمـنـافـسـة

والتحقيقات الاقتصادية.

اGــــاداGــــادةّ ة 11 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التكميلي في الرتب اGذكورة أعلاه. يتم تفصيل محتوى

البرامج من طرف مؤسسة التكوين اGعنية.

اGاداGادةّ ة 12 :  : يتـولى تأطـير ومـتابـعة اGـوظفـX أساتذة
اGـــؤســـســـة الـــتـــكـــويـــنـــيـــة اGـــذكـــورة أعـلاه و/ أو الإطــارات
اGــؤهــلــة لــلــمــؤســســات والإدارات الــعــمــومــيــة خلال فــتــرة

التكوين النظري والتطبيقي.

اGاداGادّة ة 13 :  : يتابع اGوظفون قبل نهاية دورة التكوين
تــربــصــا تــطــبــيـقــيــا لــدى الــهــيــئــات اGـســتــخــدمــة الــتــابــعـة
لـوزارة التجـارةr له علاقة �يـدان نشاطـهمr مدته شهران

(2) ويعدون على إثره تقرير نهاية تربص تطبيقي.

اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الـبـيـداغــوجـــيـة اGـسـتـمــرّة ويــشـمــل امـتـحــانــات دوريـــة

في الجانب النظري والتطبيقي.

اGــاداGــادّة ة 15 :  : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الــتــكــمـيــلي بــإعـــداد تــقـــريـــر أو مـذكــــرة نــهــايــة الــتـكــوين
حــول مــوضـــوع لـه صــلـــة بــالــوحــدات اGـدرســـة واGــقــررة

في البـرنـامج.

اGاداGادةّ ة 16 :  : يتم اختـيار موضوع اGذكرة تحت إشراف
مـــؤطــــر الـــذي يـــخــــتـــار مـن بـــX ســـلـك أســـاتـــذة اGــــؤســـســـة

التكوينية والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.

اGـاداGـادّة ة 17 :  : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كمـا يأتي :

بـــالـــنـــســـبـــة لــــرتـــبـــتي مـــحــــقق قـــمع الــــغش ومـــحـــقق
اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة لمجـمـوع
r1 عاملGدرسة : اGالوحدات ا

r1 عاملGعلامة التربص التطبيقي : ا -
- علامة تقرير نهاية التكوين : اGعامل 2.

بـــالــنــســـبــة لــرتـــبــتي رئـــيس مــحــقـق رئــيــسـي لــقــمع
الـغش ورئـيس مـحـقـق رئـيـسي لـلـمـنـافـسـة والـتـحـقـيـقـات

الاقتصادية.
- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة لمجـمـوع

r1 عاملGدرسة : اGالوحدات ا
r1 عاملGعلامة التربص التطبيقي : ا -

- علامة مناقشة اGذكرة : اGعامل 2.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : يــتـــم الإعلان عــن الـــنـــجــــــاح الـــنــهـــــــائي
فـي الـتكـوين لـلـمـوظـفــX الحائــزين مـعـدلا عــامّـا يـســاوي
عـــــلـى الأقـــل 10 عــــــلى r20 مـــن طــــــــرف لجــــــنــــــــة نــــــهــــــايـــــــة

التكـوين.

اGــاداGــادّة ة 19 :  : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
بـــنــجــــاح دورة الــتـــكــــوين الـــتــكـــمــيـــلي مـن طـــــرف لجـــنــــة

نهايــة التكـوين.

اGاداGادةّ ة 20 :  : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- اGـدير اGـكـلّف باGـوارد البـشـرية بـوزارة التـجارة

rرئيسا rؤهل قانوناGأو £ثله ا
rعنية أو £ثلهGمدير مؤسسة التكوين ا -
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2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

 اGدة شهران (2)

يـتـابع اGـوظفـون قـبل نـهـاية دورة الـتـكـوين الـتـكمـيـلي تـربـصـا تطـبـيـقـيا لـدى الـهـيـئات اGـسـتـخـدمة الـتـابـعـة لوزارة
التجارة له علاقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.

اGلحق الأولاGلحق الأول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق قمع الغش.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.
اGدة أربعة (4) أشهر :

الوحداتالوحدات

XـــنـــتـــمــGا XـــوظــفـــGـــطــبـق عــلـى اGالـــقـــانـــون الأســـاسي الخـــاص ا
للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة

الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية اGستهلك
وقمع الغش

التقنيات الإجرائية للرقابة وحماية اGستهلك

دور ومهمة المخبر في حماية اGستهلك

تقنيات الاتصال

التحرير الإداري

الإعلام الآلي

المجموعالمجموع

اGعاملاGعامل

1

2

2

2

1

1

1

10

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

 الحجم الساعي الحجم الساعي 

16

48

48

48

16

16

16

208

- £ــثــلــX اثــنـX (2) عن ســـلـك الـــتـــعــــلــــيم Gــــؤســـســـة
التكوين اGعنـية.

تـبــلــغ نــســخــــة مـن مــحــضــــر الــنــجــــاح الــنــهــــائي
إلى مـصالح الـوظيـفـة العـمومـية في أجل ثـمانـية (8) أيام

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

rــادةّ ة 21 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليGــاداGا
Xــؤســســـة الــتــكـــويــنــيــة شـــهــادة لــلـــمــوظــفــGيــســلم مـــديــر ا
الـــنـــاجـــحـــX نـــهـــائـــيـــا عـــلى أســـاس مـــحـــضـــر لجـــنـــة نـــهـــايـــة

التكوين.

اGاداGادّة ة 22 :  : يرقى اGوظفـون اGعلن عن نجاحـهم نهائيا
في دورة التكوين التكميلي في الرتب اGعنية.

اGـاداGـادةّ ة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اGوافق 20 مارس سنة 2012.

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اGلحق الثانياGلحق الثاني

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.

اGدة سبعة (7) أشهر :

الوحداتالوحدات

الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية اGستهلك
وقمع الغش

قانون اGنافسة وقانون اGمارسات التجارية

التقنيات الإجرائية للرقابة وحماية اGستهلك

الرقابة التحليلية :

- اقتطاع العينات والتنسيق مع المخابر

- تقنيات التحاليل المخبرية

تقنيات التحقيقات في مجال حماية اGستهلك

تقنيات الاتصال

التحرير الإداري

الإعلام الآلي

المجموع

اGعاملاGعامل

2

1

2

2

2

1

1

1

12

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

 الحجم الساعي الحجم الساعي 

48

48

48

36

36

16

16

16

264

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اGدة شهران (2)

يـتـابــع اGـوظـفــون قـبـل نـهـايــة دورة الـتـكــوين الــتـكـمـيـلي تـربـصــا تـطـبـيـقـيــا لـــدى الـهـيـئـات اGـسـتـخـدمـــة الـتـابـعـــة
لوزارة التجارة له علاقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
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اGلحق الثالثاGلحق الثالث

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.

اGدة أربعة (4) أشهر :

الوحداتالوحدات

XـــنـــتـــمــGا XـــوظــفـــGـــطــبـق عــلـى اGالـــقـــانـــون الأســـاسي الخـــاص ا
للإدارة اGكلفة بالتجارة

القانون التجاري

القواعد اGطبقة على اGمارسات التجارية

تنظيم الأنشطة التجارية

تقنيات الاتصال

التحرير الإداري

الإعلام الآلي

المجموعالمجموع

اGعاملاGعامل

1

2

2

2

1

1

1

10

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

 الحجم الساعي الحجم الساعي 

16

48

48

48

16

16

16

208

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اGدة شهران (2)

يـتـابــع اGـوظـفــون قـبـل نـهـايــة دورة الـتـكــوين الــتـكـمـيـلي تـربـصــا تـطـبـيـقـيــا لـــدى الـهـيـئـات اGـسـتـخـدمـــة الـتـابـعـــة
لوزارة التجارة له علاقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.



12 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2837

21 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

اGلحق الرابعاGلحق الرابع
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.
اGدة سبعة (7) أشهر :

الوحداتالوحدات

القانون التجاري
الـــقــــانــــون اGـــتـــعـــلـق بــــالـــقـــواعــــد اGـــطـــبـــقـــــة عـــلى اGـــمــــارســــات

التجـاريـة
القانون اGتضمن تنظيم الأنشطة التجارية

قانون اGنافسة
النظام المحاسبي واGالي الجديد

تقنيات الاتصال
التحرير الإداري

الإعلام الآلي
المجموعالمجموع

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

 الحجم الساعي الحجم الساعي 

36

48

48

48

36

16

16

16

264

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اGدة شهران (2)

يـتـابــع اGـوظـفــون قـبـل نـهـايــة دورة الـتـكــوين الــتـكـمـيـلي تـربـصــا تـطـبـيـقـيــا لـــدى الـهـيـئـات اGـسـتـخـدمـــة الـتـابـعـــة
لوزارة التجارة له علاقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.

اGعاملاGعامل

2

2

2

2

1

1

1

1

12

وزارة السياحةوزارة السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 9  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اGوافق  اGوافق 19  فبـراير سنة   فبـراير سنة r2013 يـحدr يـحددّ شروطد شروط

وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول علىوكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على
رتبة الحرفي.رتبة الحرفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السياحة والصناعة التقليدية
rXهنيGووزير التكوين والتعليم ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-145 اGؤرّخ
في 23 ذي الحــجـّـة عـام 1417 اGــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
الـــذي يـــحـــددّ الـــتـــأهـــيلات اGـــهـــنـــيـّــة في قـــطـــاع الـــصـّــنـــاعـــة

rادةّ 3 منهGلا سيّما ا rعدّلGا rالتّقليدية والحرف

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــرار اGــؤرّخ في 3 ذي الحـــجـّــة عــام
1421 اGــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2001 الــــذي يــــحــــددّ عـــدد

الــلــجــان الــتــقــنـيــة لــغــرف الــصّــنــاعـة الــتــقــلــيــديــة والحـرف
وتـكـويـنــهـا ومـجـال اخـتـصــاصـهـــــــــا وقـواعـد تــنـظـيـمـهـــــا

rوعملها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتـّــنــــفـــيـــذيّ رقـم 97-145 اGــــؤرّخ في 23 ذي الحـــجـّــة عــــام
1417 اGـوافق 30 أبـريل سـنة 1997 واGـذكـور أعلاهr يـهـدف

هذا الـقرار إلى تحـديد شروط وكـيفـيات إجراء الامـتحان
التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : لا �ــكن فــتح الامـتــحـــان الــتـأهــيــلي اGــنـظم
من طــرف غــرف الــصّــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة والحــرف المخــتــصـة
إقــلـيــمــيـاr إلاّ للأشــخــاص الـذين يــثــبـتــون £ــارسـة نــشـاط
حــــــرفـي بــــــصـــــــفـــــــة حــــــــرفـي عـــــــامـــل خـلال مــــــــدة ثلاث (3)

سنــوات عـلى الأقــل.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1433
correspondant au 20 mars 2012 fixant les
modalités d'organisation, la durée ainsi que le
contenu des programmes de la formation
complémentaire préalable à la promotion dans
certains grades appartenant aux corps
spécifiques de l'administration chargée du
commerce.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du commerce,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant
création, organisation et fonctionnement de l'université de
la formation continue ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1432
correspondant au 28 avril 2011 fixant le cadre
d'organisation des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce.

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions des
articles  32,  35,  58  et  61  (cas 2 et 3)  du  décret
exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la
durée ainsi que le contenu des programmes de la
formation complémentaire préalable à la promotion dans
certains grades appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce cités ci-après :

Filière de la répression des fraudes ;

Corps des enquêteurs de la répression des fraudes ;

� grade d'enquêteur de la répression des fraudes ;

� grade d'enquêteur principal en chef de la répression
des fraudes.

Filière de la concurrence et des enquêtes
économiques ;

Corps des enquêteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques ;

� grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques ;

� grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques.

Art. 2. � L'accès à la formation complémentaire dans
les grades cités ci-dessus s'effectue, après admission à
l'examen professionnel ou au choix par voie d'inscription
sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation
en vigueur.

Art. 3. � L'ouverture de la formation complémentaire
pour les grades prévus ci-dessus est fixée par arrêté du
ministre chargé du commerce, qui précise, notamment :

� le grade ou les grades concernés ;

� le nombre de postes budgétaires ouverts pour la
formation complémentaire prévu, dans le plan annuel de
gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel
annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement
et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels,
adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux
procédures en vigueur ;

� la durée de la formation complémentaire ;

� la date du début de la formation complémentaire ;

� l'établissement   qui   assure   la   formation
complémentaire ;

� la liste des fonctionnaires concernés par la formation
complémentaire, selon le mode de promotion ;

Art. 4. � Une ampliation de l'arrêté, prévu ci-dessus,
doit faire l'objet d'une notification aux services de la
fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à
compter de la date de sa signature.

Art. 5. � Les services de la fonction publique doivent
émettre un avis de conformité dans un délai maximal de
dix (10) jours, à compter de la date de réception de
l'arrêté.

Art. 6. � Les fonctionnaires admis définitivement à
l'examen professionnel ou au choix pour la formation
complémentaire dans l'un des grades cités ci-dessus, sont
astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. 

L'administration employeur informe les concernés de la
date du début de la formation, par une convocation
individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire.

Art. 7. � Tout fonctionnaire, admis à suivre la
formation complémentaire et n'ayant pas rejoint
l'établissement de formation, dans un délai maximal de
quinze (15) jours, à compter de la notification de la date
du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son
admission à l'examen professionnel ou au choix.
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Art. 8. � L'organisation de la formation
complémentaire est assurée par l'université de la
formation continue.

Art. 9. � La formation complémentaire est organisée
sous forme alternée, elle comprend des cours théoriques,
des conférences, des séminaires et un stage pratique.

Art. 10. � La durée de la formation complémentaire
dans les grades cités ci-dessus est fixée comme suit :

� six (6) mois pour les grades d'enquêteur de la
répression des fraudes et d'enquêteur de la concurrence et
des enquêtes économiques ;

� neuf (9) mois pour les grades d'enquêteur principal
en chef de la répression des fraudes et d'enquêteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques. 

Art. 11. � Les programmes de la formation
complémentaire aux grades prévus ci-dessus sont annexés
au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par
l'établissement de formation concerné. 

Art. 12. � L'encadrement et le suivi des fonctionnaires
sont assurés par le corps enseignant de l'établissement de
formation cité ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des
institutions et administrations publiques, durant la
formation théorique et pratique. 

Art. 13. � Les fonctionnaires effectuent avant la fin du
cycle de la formation un stage pratique en relation avec
leurs domaines d'activités dans les organismes employeurs
sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de
deux (2) mois, à l'issue duquel ils préparent un rapport de
fin de stage pratique. 

Art. 14. � L'évaluation des connaissances s'effectue
selon le principe du contrôle pédagogique continu et
comprend des examens périodiques concernant la partie
théorique et pratique. 

Art. 15. � Les fonctionnaires concernés par la
formation complémentaire doivent élaborer un rapport ou
un mémoire de fin de formation portant sur un thème en
rapport avec les modules enseignés et prévus au
progmmme. 

Art. 16. � Le choix du sujet de mémoire s'effectue sous
l'égide d'un encadreur désigné parmi le corps enseignant
de l'établissement de formation et qui assure également le
suivi de son élaboration. 

Art 17. � Les modalités d'évaluation de la formation
complémentaire, s'effectuent comme suit :

Pour les grades d'enquêteur de la répression des fraudes
et d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques :

� la moyenne du contrôle pédagogique continu de
l'ensemble des modules enseignés : coefficient 1 ; 

� la note du stage pratique : coefficient 1 ;

� la note du rapport de fin de formation : coefficient 2.

Pour les grades d'enquêteur principal en chef de la
répression des fraudes et d'enquêteur principal en chef de
la concurrence et des enquêtes économiques : 

� la moyenne du contrôle pédagogique continu de
l'ensemble des modules enseignés : coefficient 1 ; 

� la note du stage pratique : coefficient 1 ;

� la note de soutenance du mémoire : coefficient 2.

Art. 18. � Sont déclarés définitivement admis à la
formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne
générale égale au moins à 10 sur 20, par le jury de fin de
formation. 

Art. 19. � La liste des fonctionnaires ayant suivi avec
succès le cycle de formation complémentaire est arrêté par
le jury de fin de formation. 

Art. 20. � Le jury de fin de formation, est composé: 

� du directeur chargé des ressources humaines du
ministère du commerce ou son représentant dûment
habilité, président ; 

� du directeur de l'établissement de formation
concerné ou son représentant ;

� de deux (2) représentants du corps enseignant de
l'établissement de formation concerné. 

Une copie du procès- verbal d'admission définitive, est
notifiée  aux  services  de  la  fonction  publique  durant
les huit (8) jours à compter de la date de sa signature. 

Art. 21. � Au terme du cycle de la formation
complémentaire, une attestation est délivrée par le
directeur de l'établissement de formation concerné aux
fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-
verbal du jury de fin de formation. 

Art. 22. � Les fonctionnaires déclarés définitivement
admis au cycle de la formation complémentaire, sont
promus dans les grades y afférents. 

Art. 23. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au
20 mars 2012.

Le ministre
du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL
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ANNEXE 1 

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur de la répression des fraudes.

1- Programme de formation théorique : 

Durée quatre (4) mois.

COEFFICIENTVOLUME
 HORAIRENos MODULES

1

2

2

2

1

1

1

10

16

48

48

48

16

16

16

208

1

2

3

4

5

6

7

Statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration chargée du commerce

Le cadre législatif et organisationnel relatif à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes 

Techniques procédurales du contrôle et de la protection du
consommateur 

Rôle et mission du laboratoire dans la protection du consommateur 

Techniques de communication 

Rédaction administrative 

Informatique

TOTAL

2- Stage pratique : 

Durée deux (2) mois 
 
Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs

domaines d'activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de deux (2) mois,
à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique. 
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ANNEXE 2

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur principal en chef de la
répression des fraudes 

1- Programme de formation théorique : 

Durée sept (7) mois 

COEFFICIENTVOLUME
 HORAIRENos MODULES

2

1

2

2

2

1

1

1

12

48

48

48

36

36

16

16

16

264

1

2

3

4

5

6

7

8

Le cadre législatif et organisationnel relatif à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes

La loi sur la concurrence et la loi relative aux pratiques commerciales

Techniques procédurales du contrôle et de la protection du
consommateur 

Contrôle analytique :
- prélèvement des échantillons et coordination avec les la boratoires
- technique d�annalyses 

Techniques des enquêtes dans le domaine de la protection du
consommateur

Techniques de communication

Rédaction administrative 

Informatique

TOTAL



24 12 Ramadhan 1434
21 juillet 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

2- Stage pratique : 

Durée deux (2) mois 

Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs
domaines d'activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de deux (2) mois,
à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique. 
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ANNEXE 3

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d�enquêteur de la concurrence et des
enquêtes économiques 

1- Programme de formation théorique :

Durée quatre (4) mois 

COEFFICIENTVOLUME
 HORAIREMODULES

1

2

2

2

1

1

1

10

16

48

48

48

16

16

16

208

1

2

3

4

5

6

7

Le statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant à
l'administration chargée du commerce

Code de commerce

Règles applicables aux pratiques commerciales

Organisation des activités commerciales

Techniques de communication

Rédaction administrative

Informatique

TOTAL 

2- Stage pratique : 

Durée deux (2) mois 

Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs
domaines d'activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de deux (2) mois,
à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique. 

Nos
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COEFFICIENTVOLUME
 HORAIRENos MODULES

2

2

2

2

1

1

1

1

12

36

48

48

48

36

16

16

16

264

1

2

3

4

5

6

7

8

Code du commerce

La loi relative aux règles applicable aux pratiques commerciales

La loi relative à l'organisation des activités commerciales

La loi sur la concurrence

Le nouveau plan comptable et financier

Techniques de communication

Rédaction administrative

Informatique

TOTAL

ANNEXE 4

Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques.

1- Programme de formation théorique :

Durée sept (7) mois 

2- Programme du stage pratique d'une durée de deux
(2) mois 

Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la
formation complémentaire un stage pratique en relation
avec leurs domaines d'activités dans les organismes
employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une
durée de deux (2) mois, à l'issue duquel ils préparent un
rapport de fin de stage pratique.

MINISTERE DU TOURISME
ET DE L�ARTISANAT

Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1434
correspondant au 19 février 2013 fixant les
conditions et les modalités de déroulement du test
de qualification  pour l�accès  au titre d�artisan.

����

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Le ministre de la formation et de l�enseignement
professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié, définissant
les qualifications professionnelles dans le secteur de
l�artisanat et des métiers, notamment son article 3 ;

Vu l�arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
26 février 2001 fixant le nombre, la composition, le
domaine de compétence et les règles d�organisation et de
fonctionnement des commissions techniques des
chambres de l�artisanat et des métiers ; 

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article  3  du  décret  exécutif  n°  97-145  du  23  Dhou
El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de déroulement du test de qualification pour
l�accès au titre d�artisan.

Art. 2. � Seules les personnes justifiant de l�exercice
d�une activité artisanale en qualité d�ouvrier artisan
pendant, au moins trois (3) années, peuvent postuler au
test de qualification ouvert et organisé par les chambres
d�artisanat et des métiers territorialement compétentes. 
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 17  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 27  مايـو سـنة   مايـو سـنة s2013 يـحدs يـحدّد مـبـلغ الـتـعويضد مـبـلغ الـتـعويض
اGــــمـــنــــوح للأعــــضـــاء غــــيــــر اGـــوظــــفــــX في الــــلـــجــــنـــةاGــــمـــنــــوح للأعــــضـــاء غــــيــــر اGـــوظــــفــــX في الــــلـــجــــنـــة

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن وزير التربية الوطنية

sاليةGووزير ا
- �قـتـضى الأمر رقم 06 - 03 اGؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

sالقانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اGــؤرّخ في 15
مـحـرّم عام  1429 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2008 واGـتـضمّن

sالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 66 - 187 اGــــؤرّخ في 2
ربــــــيع الأولّ عـــــام 1386 اGـــــوافق 21 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
واGـــتـــضــــمّن إحـــداث لجـــنــــة وطـــنـــيـــة لــــلـــتـــربـــيــــة والـــعـــلـــوم

sادةّ 15 منهGلا سيّما ا sوالثقافة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 265
اGـؤرّخ في 29 ربــيـع الأوّل عـام 1415 اGـوافق 6 ســبـتــمــبـر
sسنة 1994 الذي يحددّ صلاحيات وزير التربية الوطنية
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةGالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اGادةّ 15 من اGـرسوم
الــتـّــنـــفــــيـــذيّ رقــم 66 - 187 اGـــؤرّخ فـي 2 ربــــــيع الأوّل
sـذكــور أعلاهGـوافق 21 يـونـيــو سـنـة 1966 واGعـــام 1386 ا
يـهــدف هـذا الــقــرار إلى تحـديــد مـبــلغ الــتـعــويض اGـمــنـوح
للأعــضـاء غــيـر اGــوظـفــX في الـلــجـنـة الــوطـنــيـة لــلـتــربـيـة

والعلـوم والثقافـة.
اGــاداGــادّة ة 2 :  : ~ــنح كـل عــضــو غــيـــر مــوظف في الـــلــجــنــة
الوطنية للتربـية والعلوم والثقافة تـعويضا يحدّد مبلغه
بــــخــــمـــــســــة عــــشــــر ألـف ديــــنــــار (15.000 دج) عـن كـل دورة
تعـقـدها الـلـجنـة الـتـنفـيـذيةs طـبـقا لـلـمادةّ 12 من اGـرسوم
رقم 66 - 187 اGـؤرّخ في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1386 اGـوافق

21 يونيو سنة 1966 واGذكور أعلاه.

يـــــــصـــــــرف الـــــــتـــــــعــــــــويض اGــــــــذكـــــــور أعـلاه في حـــــــدود
الاعـتــمـادات المخـصــصـة بــعـنـوان مــيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة

التربية الوطنية.

3 :  : يـــصـــرف الــــتـــعــــويض اGـــذكــــور في اGـــادّة 2 اGــاداGــادّة ة 
أعلاه عـلـى أسـاس ورقـة الحـضـور للاجـتــمـاعـات اGـبـرمـجـة
اGـوقع عليها قـانونا من قبل الأمX الـعامّ للجنـة الوطنية

للتربية والعلوم والثقافة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشّعبية.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

وزير اGاليةوزير اGالية
كرµ جوديكرµ جودي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 21  ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  مـــارس ســـنــة   مـــارس ســـنــة s 2013 يـــعـــد s يـــعـــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم

الـقـرار الــوزاري اGـشــتـرك اGـؤرالـقـرار الــوزاري اGـشــتـرك اGـؤرّخ في خ في 20 رجب عـام رجب عـام
1432 اGــــوافق  اGــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة  يــــونــــيــــو ســــنــــة 2011 الــــذي يــــحــــد الــــذي يــــحــــدّد

تــخـصـصــات الـتــوظـيف والـتــرقـيــة للأسلاك الخـاصـةتــخـصـصــات الـتــوظـيف والـتــرقـيــة للأسلاك الخـاصـة
بالإدارة اGكلبالإدارة اGكلفّة بالتجارة.فة بالتجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sالعامّ للحكومة Xإنّ الأم

sووزير التجّـارة
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـوّال عـــام 1433 اGـوافــق 4 سـبــتـمـبـر سـنــة 2012

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 453
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اGــؤرخّ في 26 صــفــــر عــام 1424 اGــوافـق 28 أبــريـل ســنــة
2003 الــــذي يـــحــــددّ صلاحــــيــــات اGـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 415
اGــؤرّخ في 29 ذي الحــجّــة عــام 1430 اGــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واGــتـضــمّن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اGــطـبق
عـلى اGـوظـفX اGـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اGـكـلـّفة

sادتّان 14 و15 منهGلا سيّما ا sبالتّجارة
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئّـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 20 رجـب عـــام 1432 اGــــوافق 22 يــــونــــيـــــو ســــنـــــة 2011
الــذي يــحـدّد تــخــصــصــات الــتــوظــيف والــتــرقــيــة للأسلاك

sكلفّة بالتّجارةGالخاصة بالإدارة ا



وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اGــــاداGــــادّة الأولى : ة الأولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــممّ الــــقـــرار
الـــــــوزاري اGــــــــشـــــــتــــــــرك اGــــــــؤرّخ في 20 رجـب عــــــــام 1432
اGــوافـق 22 يــونـــيــو ســـنــة 2011 الــذي يـــحــددّ تــخـــصــصــات
الــــتــــــوظــــيف والــــتــــرقـــــــيـــــة للأسلاك الخـــــاصـــــــة بــــالإدارة

اGكلفّـة بالتجّـارة.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : تــعـدّل وتــتــمم اGـادةّ 2 من الــقـرار الـوزاري
اGشـترك اGؤرّخ في 20 رجب عام 1432 اGوافق 22 يـونيو

سنة  2011 واGذكور أعلاهs كما يأتي :
"اGــادةّ 2 : تـــتــمم قــائـــمــة الــتــخـــصــصــات لـــلــتــوظــيف
sكـلّفـة بالـتّجارةGوالترقـية في الأسلاك الخـاصة بـالإدارة ا

كما يأتي :
أ) شعبة قمع الغش :أ) شعبة قمع الغش :

................................................................... -

................................................................... -

................................................................... -

................................................................... -
sبيوتكنولوجيا وعلم الأمراض الجزيئية -

sنظافة ومراقبة ومناهج التحليل -
- نظافة ومراقبة اللحوم والأسماك.

ب) شعبة اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :ب) شعبة اGنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
................................................................... -

sمحاسبة وجباية -
sتسـويـق -

s(مناجمنت) إدارة الأعمال -
sقانون الأعمال -

sمحـاسبـة -
sمـالـيّة -

sتجارة دولية -
sدراسة وبحوث تجارية -

sاقتصاد وتنمية -
sاقتصاد تطبيقي -

sؤسساتGاقتصاد وتسيير ا -
sاقتصاد دولي -

sتحليل اقتصادي -
sماليةّ وبنوك sنقود -

sؤسسةGاقتصاد ا -
sاقتصاد مالي -

sتسيير الأعمال -
sمحاسبة وتسيير مالي للمؤسسات -

sتسيير عمومي -

sمراقبة وتسيير مالي للمؤسسات -
- محاسبة ومالـيّة".

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 4 مارس سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 8 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 24
سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة s2012 يحدد القـائمة الاسمية لأعضاءs يحدد القـائمة الاسمية لأعضاء

اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في 8 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1433
اGـوافق 24 سـبــتـمـبـر سـنـة s2012 تحـدد الـقـائــمـة الاسـمـيـة
لأعـضــاء الـلــجـنــة الـوطــنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيــةs تـطــبـيــقـا
لأحـكـام اGادة 5 من اGـرسـوم التـنـفـيذي رقم 05-67 اGـؤرخ
في 20 ذي الحــجــة عـام 1425 اGـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واGـتــضـمن إنــشـاء الــلـجــنـة الــوطـنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة
وتحـــديــــد مـــهــــامـــهـــا وتـــــنـــظــــيـــمــــهـــاs تحت رئـــــاســــة وزيـــــر

التـجارة أو �ـثـلـهs كما يأتي :
السيدةs الآنسة والسادة:

sـــثـل وزيـــر الــــشـــؤون الخــــارجـــيـــة� sنــــادر الـــوافـي -
sعضوا

- عــــلي عـــــبــــدهs �ــــثـل وزيــــر الــــفـلاحــــة والــــتـــــنــــمــــيــــة
sعضوا sالريفية

- جـــمــــال الــــدين شــــوتــــريs �ـــثـل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
sـتـوسـطـة وتـرقـيـة الاسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا

sعضوا
- مــــحـــمــــد الحــــاجs �ـــثـل وزيـــر الــــصــــحـــة والــــســــكـــان

sعضوا sستشفياتGوإصلاح ا
- نـايلـة بن أعرابs �ثـلة وزيـر التـهيـئة الـعمـرانية

sعضوا sدينةGوالبيئة وا
- نــــوال عــــنـــقــــاقs �ـــثــــلـــة وزيــــر الــــصـــيــــد الـــبــــحـــري

sعضوا sوارد الصيديةGوا
- لخـــضـــر مــكـــيـــمـــانs �ـــثل وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي

sعضوا sوالبحث العلمي
sعضوا sاليةGثل وزير ا� sمحمد وارث -

sـــائـــيـــةGـــوارد اGـــثل وزيـــر ا� sهــــجـــرسي فـــاضـــلـي -
sعضوا

- زكـي حــــــريـــــــزs �ــــــثـل الــــــفــــــدرالـــــــيــــــة الجـــــــزائــــــريــــــة
للمستهلكsX عضوا.

ا=طبعة الرسميا=طبعة الرسميّة:  ة:  حي البساتO: بئر مراد رايس: ص.ب حي البساتO: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة
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Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale ;

Vu le décret n° 66-187 du 21 juin 1966 portant création
d'une commission nationale pour l'éducation, la science et
la culture, notamment son article 15 ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 15 du décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de
l'indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de
la commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.

Art. 2. � Il est alloué à chaque membre non
fonctionnaire de la commission nationale pour l'éducation,
la science et la culture, une indemnité dont le montant est
fixé à quinze mille dinars (15.000 DA), pour chaque
session du comité exécutif, confomément à l'article 12 du
décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé.

L'indemnité citée ci-dessus est servie dans la limite des
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement du
ministère de l'éducation nationale.

Art. 3. � L'indemnité, visée à l'article 2 ci-dessus, est
servie sur la base d'une feuille de présence aux réunions
programmées dûment visée par le secrétaire général de la
commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  17  Rajab  1434  correspondant  au
27 mai 2013.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434
correspondant au 4 mars 2013 modifiant et
complétant l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce. 

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ; 

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ; 

Vu l'arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour
le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques
de l'administration chargée du commerce ;

Arrêtent :  

Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de
modifier et compléter l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités
pour le recrutement et la promotion dans les corps
spécifiques de l'administration chargée du commerce. 

Art. 2. � L'article  2  de  l'arrêté  interministériel  du
20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est
modifié et complété comme suit : 

« Art. 2. � la liste des spécialités, pour le recrutement
et la promotion dans les corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce est complétée
comme suit : 

a � filière de la répression des fraudes : 

� ............................................................... ,

� ............................................................... ,

Le ministre de l'éducation
nationale

Abdellatif BABA AHMED

Le ministre des
finances

Karim DJOUDI



� ............................................................... ,

� ............................................................... ,

� biotechnologie et pathologies moléculaires, 

� hygiène, inspection et méthodes d'analyse,

� hygiène et inspection des viandes et du poisson. 

b � filière de la concurrence et enquêtes
économiques : 

� ............................................................... ,

� comptabilité et fiscalité,

� marketing,

� management, 

� droit des affaires, 

� comptabilité,

� finances,

� commerce international,

� étude et recherches commerciales,

� économie et développement,

� économie appliquée,

� économie et gestion des entreprises,

� économie internationale,

� analyses économiques, 

� monnaie, finances et banque,

� économie de l'entreprise,

� économie financière,

� gestion des affaires,

� comptabilité et gestion financière des entreprises,

� gestion publique,

� contrôle et gestion financière des entreprises,

� comptabilité et finance ».

Art. 3. � le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au
4 mars 2013.

Pour le secrétaire général du
Gouvernement et par délégation

le directeur général de la
fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre du
commerce

Mustapha BENBADA

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24  septembre  2012  fixant  la  liste  nominative
des membres du comité national du codex
alimentarius.

����

Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24 septembre 2012, la liste nominative des membres du
comité national du codex alimentarius est fixée, en
application des dispositions de l�article 5 du décret
exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 30 janvier 2005 portant création du
comité national du codex alimentarius et fixant ses
missions et son organisation, et sous la présidence du
ministre du commerce ou de son représentant, comme
suit :  

� M. Nader Elouafi, représentant du ministre des
affaires étrangères, membre ; 

� M.  Ali  Abda,  représentant  du  ministre  de
l'agriculture    et    du    développement    rural,
membre ;  

� M. Djamel Eddine Choutri, représentant du
ministre de l'industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l'investissement,
membre ; 

� M. Mohamed Lhadj, représentant du ministre de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ; 

� Melle Naïla Benarab, représentante du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la
ville, membre ; 

� Mme Naouel Ankak, représentante du ministre
de   la   pêche   et   des   ressources   halieutiques,
membre ; 

� M. Lakhdar Mekimene, représentant du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
membre ; 

� M. Mohamed Ouaret, représentant du ministre des
finances, membre ; 

� M.  Hadjersi  Fadli,  représentant  du  ministre  des
ressources en eau, membre ; 

� M.  Zaki  Hariz,  représentant  de  la  fédération
algérienne des consommateurs, membre.
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والـتـعـويض الـتـكـمـيلـي والـتعـويـض التـكـمـيـلي عن الـدخل
وكـذا تـعـويـض أداء الخـدمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 92-35 اHــؤرخ في 2  فـــبــرايــر ســنــة1992
واHـــتـــضـــمن تـــأســـيس تـــعـــويـــضـــات لـــفـــائـــدة مــســـتـــخـــدمي

اHفتشية العامة  للمالية.

اHادة اHادة 20 : : يـتم حسـاب العلاوات والتـعويـضات التي
يـستـمراHـوظـفون في الاسـتفـادة مـنهـا  تطـبـيقـا للـمادة 19
أعلاهq طبقا للتنظيم اHعمول به عند تاريخ بداية سريان

هذا اHرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 21 : : تنشأ لجـنة وزارية مشتركـة تكلف بإبداء
qـتـعـلقـة بـالرواتبHـسائل اHرأي تـقـني مـسبق في جـمـيع ا

لا سيما :

- تـصـنـيـف الرتـب  وكـل منصب شــغل منصوص
عــلــيه فـي الأمــر رقـم 06-03 اHـؤرخ فـي 15 يـولـيــو ســنـة

qذكور أعلاهH2006 وا

qالزيادة الاستدلالية للمناصب العليا -

- النظم التعويضية.

qــديـر الــعـام لــلــوظـيــفـة الــعــمـومــيـةHيـرأس الــلــجـنــةَ ا
وتضم زيادة على ذلك:

qاليةHثلا عن وزارة ا� -

- �ثلا عن اHؤسسة أو الوزارة اHعنية.

اHادة اHادة 22 : : تسري أحـكام هذا اHرسوم ابتداء من أول
Wصادقة على القوانHيناير سنة 2008 مهما يكن تاريخ ا

الأساسية الخاصة ونشرها.

اHــــادة اHــــادة 23 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحــــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHرسوم.

اHادة اHادة 24 :  : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

 مرسوم رئاسي  مرسوم رئاسي رقم رقم 07 -  - 305   مؤرخ في  مؤرخ في 17 رمضان عام رمضان عام
1428 اH اHــــــــــوافق وافق 29 س ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة q2007 يq يــــــــــعــعــــــــــدلدل

اHاHــــــــرسـرســـــــــوم الوم الــــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــيــــــــــذي رقم ذي رقم 90-228  اH  اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 3
مــــحـرم عرم عـام ام 1411  اHاHـوافق وافق 25 ي يـولولـيــــو سو سـنـة ة 1990 ال الـذيذي
يــــــحـحـــــــدد كدد كــــــيــــــفــــــيــــــــة مة مــــــنح اHنح اHــــــرترتــــــــبــــــات الات الــــــتي تتي تــــــطــــــــبق عبق عــــــلىلى
اHاHــــــوظوظــــفــــW والأعـW والأعـــــــوان الوان الــــعــــــمــــومومــــــيــــW الW الــــذيذيـن }ن }ــــارسارســــونون

وظائف عليا في الدولة.وظائف عليا في الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورq لا سيـمـا اHـادتان 77- 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qادة 17 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين }ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممHعدل واHا qالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان الإدارة

qتممHعدل واHا qؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

الذين }ارسون وظائف عليا في الدولةq اHعدل.

يرسم  ما يأتي:يرسم  ما يأتي:

الأولى: يــــــهـــــدف هــــــذا اHــــــرســـــوم إلـى تـــــعــــــديل اHـــــادة الأولى:اHـــــادة 
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 90-228 اHـؤرخ في 3 مـحـرم عام
1411 اHوافق 25 يولـيو سنة 1990 الذي يحـدد كيفية منح

اHــــرتـــبـــات الـــتـي تـــطـــبق عــــلى الـــعـــمــــال الـــذين }ـــارســـون
وظائف عليا في الدولةq اHعدل.

اHــادة اHــادة 2 :  :  تـــعــدل الــفــقــرة 5 من اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم  90-228 اHــــؤرخ في3 مــــحــــرم عـــام 1411
اHوافق 25 يولـيو سنة  1990 واHذكـور أعلاهq و تحرر كما

يأتي: 

" اHادة 3 : .......................................................

يــســاوي تــعــويض الخــبــرة اHــهــنــيــة نــســبــة 2q5 % من
الــرقم الاســـتــدلالي الأســاسـي عن كل ســنــة مـن الــعــمل في

الوظيفة العليا و هذا في حدود60 % ".
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اHادة اHادة 3 : :  يعدل الجـدول اHنصوص عليه في اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي رقم 90-228 اHؤرخ في 3 محرم عام 1411
اHوافق  25  يوليو سنة 1990 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

سم
الق

سم
الق

ف
صن

ال
ف

صن
الرقمالرقمال

الاستدلاليالاستدلالي
الأساسيالأساسي

الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة اHطابقة لعدد سنوات اHمارسةالرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة اHطابقة لعدد سنوات اHمارسة
سنتانسنتان

(2)4
سنواتسنوات

6
سنواتسنوات

8
سنواتسنوات

10
سنواتسنوات

12
سنةسنة

14
سنةسنة

16
سنةسنة

18
سنةسنة

20
سنةسنة

22
سنةسنة

24
سنةسنة

3045

3203

3360

3518

3675

3833

3990

4148

4305

4463

4620

4778

4935

3190

3355

3520

3685

3850

4015

4180

4345

4510

4675

4840

5005

5170

3335

3508

3680

3853

4025

4198

4370

4543

4715

4888

5060

5233

5405

3480

3660

3840

4020

4200

4380

4560

4740

4920

5100

5280

5460

5640

3625

3813

4000

4188

4375

4563

4750

4938

5125

5313

5500

5688

5875

3770

3965

4160

4355

4550

4745

4940

5135

5330

5525

5720

5915

6110

3915

4118

4320

4523

4725

4928

5130

5333

5535

5738

5940

6143

6345

4060

4270

4480

4690

4900

5110

5320

5530

5740

5950

6160

6370

6580

4205

4423

4640

4858

5075

5293

5510

5728

5945

6163

6380

6598

6815

4350

4575

4800

5025

5250

5475

5700

5925

6150

6375

6600

6825

7050

4495

4728

4960

5193

5425

5658

5890

6123

6355

6588

6820

7053

7285

4640

4880

5120

5360

5600

5840

6080

6320

6560

6800

7040

7280

7520

2900

3050

3200

3350

3500

3650

3800

3950

4100

4250

4400

4550

4700

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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ب
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د
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 اHـــــادة  اHـــــادة 4 :   :  يــــــعــــــاد تـــــصــــــنــــــيـف اHـــــوظـف أو الــــــعـــــون
الـــعــمــومي الـــذي يــشــغـل وظــــيـــفــة عــلــيـــا فـي الـــدولـــة في
الـــشــبــكـــة اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادة 3 أعلاهq في نــفس
الـصنف والـقـسم والدرجـة التي كـان يـحوزهـا عنـد تاريخ

بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 5 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اHـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـادة اHـادة 6 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد}قراطية الشعبية.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 07 -  - 306  مؤرخ في   مؤرخ في 17 رم رمـضان عامضان عام
1428 اH اHـوافق وافق 29 س سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة q2007 يـحـدد الـنـظامq يـحـدد الـنـظام

الـتـعويـضي لـلـموظـفـW والأعوان الـعـمومـيـW الذينالـتـعويـضي لـلـموظـفـW والأعوان الـعـمومـيـW الذين
}ارسون وظائف عليا في الدولة.}ارسون وظائف عليا في الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq لا سـيـمـا اHـادتـان 77-6 و125
q(الفقرة الأولى) منه

- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qادة 17 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين }ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممHعدل واHا qالدولة وواجباتهم
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� la classification des grades et tout emploi prévu par
l�ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;

�  la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
� les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de

la fonction publique. Elle comprend en outre :
� un représentant du ministère des finances ;
� un représentant de l�institution ou du ministère

concerné.

Art. 22. � Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date
d�adoption et de publication des statuts particuliers.

Art. 23. � Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.

Art. 24. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger,  le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007  modifiant
le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux
fonctionnaires et agents publics  exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat.

����
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125

(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l�Etat au titre de l�administration, des
institutions et organismes publics ;

 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Décrète :

Article. 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat.

Art. 2.  �  L�alinéa 5 de l�article 3 du décret exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit : 

« Art. 3. �  : ...................................................................

L�indemnité d�expérience professionnelle  est égale à
2,5 % de l�indice de base par année d�exercice dans la
fonction supérieure de l�Etat et ce dans la limite de 60%».

Art. 3. � Le tableau prévu à l�article 5 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié
comme suit :

Section

B

Indice de base majoré en fonction des années d�exercice

2 ansCatégorie
Indice
de base

3045
3203
3360
3518
3675
3833
3990
4148
4305
4463
4620
4778
4935

3190
3355
3520
3685
3850
4015
4180
4345
4510
4675
4840
5005
5170

3480
3660
3840
4020
4200
4380
4560
4740
4920
5100
5280
5460
5640

3625
3813
4000
4188
4375
4563
4750
4938
5125
5313
5500
5688
5875

3770
3965
4160
4355
4550
4745
4940
5135
5330
5525
5720
5915
6110

3915
4118
4320
4523
4725
4928
5130
5333
5535
5738
5940
6143
6345

4060
4270
4480
4690
4900
5110
5320
5530
5740
5950
6160
6370
6580

4205
4423
4640
4858
5075
5293
5510
5728
5945
6163
6380
6598
6815

4350
4575
4800
5025
5250
5475
5700
5925
6150
6375
6600
6825
7050

4495
4728
4960
5193
5425
5658
5890
6123
6355
6588
6820
7053
7285

2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950
4100
4250
4400
4550
4700

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Section
unique

4640
4880
5120
5360
5600
5840
6080
6320
6560
6800
7040
7280
7520

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans

3335
3508
3680
3853
4025
4198
4370
4543
4715
4888
5060
5233
5405

12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans

A

D

C

E

F

G

Art. 4. � Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l�Etat est reclassé dans la grille prévue à
l�article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu�il détenait à la date d�effet du présent décret.

Art. 5. � Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
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� la classification des grades et tout emploi prévu par
l�ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;

�  la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
� les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de

la fonction publique. Elle comprend en outre :
� un représentant du ministère des finances ;
� un représentant de l�institution ou du ministère

concerné.

Art. 22. � Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date
d�adoption et de publication des statuts particuliers.

Art. 23. � Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.

Art. 24. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger,  le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
����★����

Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007  modifiant
le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux
fonctionnaires et agents publics  exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat.

����
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125

(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l�Etat au titre de l�administration, des
institutions et organismes publics ;

 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Décrète :

Article. 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat.

Art. 2.  �  L�alinéa 5 de l�article 3 du décret exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit : 

« Art. 3. �  : ...................................................................

L�indemnité d�expérience professionnelle  est égale à
2,5 % de l�indice de base par année d�exercice dans la
fonction supérieure de l�Etat et ce dans la limite de 60%».

Art. 3. � Le tableau prévu à l�article 5 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié
comme suit :

Section

B

Indice de base majoré en fonction des années d�exercice

2 ansCatégorie
Indice
de base

3045
3203
3360
3518
3675
3833
3990
4148
4305
4463
4620
4778
4935

3190
3355
3520
3685
3850
4015
4180
4345
4510
4675
4840
5005
5170

3480
3660
3840
4020
4200
4380
4560
4740
4920
5100
5280
5460
5640

3625
3813
4000
4188
4375
4563
4750
4938
5125
5313
5500
5688
5875

3770
3965
4160
4355
4550
4745
4940
5135
5330
5525
5720
5915
6110

3915
4118
4320
4523
4725
4928
5130
5333
5535
5738
5940
6143
6345

4060
4270
4480
4690
4900
5110
5320
5530
5740
5950
6160
6370
6580

4205
4423
4640
4858
5075
5293
5510
5728
5945
6163
6380
6598
6815

4350
4575
4800
5025
5250
5475
5700
5925
6150
6375
6600
6825
7050

4495
4728
4960
5193
5425
5658
5890
6123
6355
6588
6820
7053
7285

2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950
4100
4250
4400
4550
4700

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Section
unique

4640
4880
5120
5360
5600
5840
6080
6320
6560
6800
7040
7280
7520

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans

3335
3508
3680
3853
4025
4198
4370
4543
4715
4888
5060
5233
5405

12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans

A

D

C

E

F

G

Art. 4. � Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l�Etat est reclassé dans la grille prévue à
l�article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu�il détenait à la date d�effet du présent décret.

Art. 5. � Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz  BOUTEFLIKA.
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اHادة اHادة 3 : :  يعدل الجـدول اHنصوص عليه في اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي رقم 90-228 اHؤرخ في 3 محرم عام 1411
اHوافق  25  يوليو سنة 1990 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

سم
الق

سم
الق

ف
صن

ال
ف

صن
الرقمالرقمال

الاستدلاليالاستدلالي
الأساسيالأساسي

الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة اHطابقة لعدد سنوات اHمارسةالرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة اHطابقة لعدد سنوات اHمارسة
سنتانسنتان

(2)4
سنواتسنوات

6
سنواتسنوات

8
سنواتسنوات

10
سنواتسنوات

12
سنةسنة

14
سنةسنة

16
سنةسنة

18
سنةسنة

20
سنةسنة

22
سنةسنة

24
سنةسنة

3045

3203

3360

3518

3675

3833

3990

4148

4305

4463

4620

4778

4935

3190

3355

3520

3685

3850

4015

4180

4345

4510

4675

4840

5005

5170

3335

3508

3680

3853

4025

4198

4370

4543

4715

4888

5060

5233

5405

3480

3660

3840

4020

4200

4380

4560

4740

4920

5100

5280

5460

5640

3625

3813

4000

4188

4375

4563

4750

4938

5125

5313

5500

5688

5875

3770

3965

4160

4355

4550

4745

4940

5135

5330

5525

5720

5915

6110

3915

4118

4320

4523

4725

4928

5130

5333

5535

5738

5940

6143

6345

4060

4270

4480

4690

4900

5110

5320

5530

5740

5950

6160

6370

6580

4205

4423

4640

4858

5075

5293

5510

5728

5945

6163

6380

6598

6815

4350

4575

4800

5025

5250

5475

5700

5925

6150

6375

6600

6825

7050

4495

4728

4960

5193

5425

5658

5890

6123

6355

6588

6820

7053

7285

4640

4880

5120

5360

5600

5840

6080

6320

6560

6800

7040

7280

7520

2900

3050

3200

3350

3500

3650

3800

3950

4100

4250

4400

4550

4700

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

قسم
وحيد

أ

ب

ج

د

هـهـ

و

ز

 اHـــــادة  اHـــــادة 4 :   :  يــــــعــــــاد تـــــصــــــنــــــيـف اHـــــوظـف أو الــــــعـــــون
الـــعــمــومي الـــذي يــشــغـل وظــــيـــفــة عــلــيـــا فـي الـــدولـــة في
الـــشــبــكـــة اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادة 3 أعلاهq في نــفس
الـصنف والـقـسم والدرجـة التي كـان يـحوزهـا عنـد تاريخ

بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 5 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اHـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـادة اHـادة 6 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد}قراطية الشعبية.

حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 07 -  - 306  مؤرخ في   مؤرخ في 17 رم رمـضان عامضان عام
1428 اH اHـوافق وافق 29 س سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة q2007 يـحـدد الـنـظامq يـحـدد الـنـظام

الـتـعويـضي لـلـموظـفـW والأعوان الـعـمومـيـW الذينالـتـعويـضي لـلـموظـفـW والأعوان الـعـمومـيـW الذين
}ارسون وظائف عليا في الدولة.}ارسون وظائف عليا في الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq لا سـيـمـا اHـادتـان 77-6 و125
q(الفقرة الأولى) منه

- و�قـتـضى الأمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون الأسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq لا سـيــمـا

qادة 17 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين }ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتممHعدل واHا qالدولة وواجباتهم
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان الإدارة

qتممHعدل واHا qؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

qعدلHا qالذين }ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-387 اHؤرخ
في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1412 اHــوافق 16 أكــتـــوبـــر ســـنــة
WــوظــفـHــتــضــمن تــأســيس تــعــويــضــات لــفــائــدة اH1991وا 

والأعـوان الـعــمـومـيـW الــذين }ـارسـون وظـائـف عـلـيـا في
qتمّمHعدلّ واHا qالدولة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-78 اHـؤرخ
في 28 شـــــــوال عــــــام 1414 اHــــــوافق 9 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1994
WـــوظـــفــHـــتـــضـــمن مـــنح تـــعـــويض تـــكـــمـــيـــلي لـــفـــائـــدة اHوا
والأعـوان الـعـمـومـيـW غـيـر اHـصـنـفW فـي السـلـم الوطـني

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بالأجورHالاستدلالي ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تحـــــديـــــد
النـظـام الـتـعـويـضي الـذي يـطـبق عـلى اHـوظـفـW والأعوان

العموميW الذين }ارسون وظائف عليا في الدولة.

اHــادة اHــادة 2 : : يــســـتــفــيــد أصـــحــاب الــوظــائف الـــعــلــيــا في
الـدولـة من تعـويــض شهــري عن الـتمثــيـل يحســب على

أســاس اHـرتب طبـقا للجــدول الآتي :

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام اHـــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
91-387 اHـؤرخ في 8  ربـيع الــثــاني عـام 1412 اHـوافق 16

أكــتــوبــر ســنـة 1991 واHــذكـورأعـلاه وكــذا أحــكــام اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94-78 اHــــؤرخ في 28 شــــوال عــــام 1414
اHــــوافق 9 أبـــريل ســـنـــة  1994 واHـــذكـــورأعـلاهq اHـــتـــعــــلـــقـــة
بـــالــتــعـــويض الــتـــكــمــيـــلــي الــشـــهــــري اHــمـــنــوح لـــشــاغــلـي

الوظائف العليـا في الدولة.
اHادة اHادة 5 :  : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول

يناير  سنة 2008.
اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ}قراطيّة الشعّبيّة.
حرر بـالجـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي رقم اسي رقم 07 -  - 307  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات
منح الزيادة الاستمنح الزيادة الاستـدلالية لشـاغلـي اHدلالية لشـاغلـي اHـناصـب العـلـيـاناصـب العـلـيـا

فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة.فـي اHـؤسسـات والإدارات العمـومـيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورq لا سيـمـا اHـادتان 77- 6 و125

q(الفقرة الأولى) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 06-03 اHـــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتــضمن الـقانـون الأساسـي العـام للـوظيـفـة العـمومـيةHوا

qادة 14 منهHلا سيما ا
- و�قـتضى اHـرسوم رقم 86-179 اHؤرخ في 29 ذي
الــقـــعــدة عــام 1406 اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 1986 واHـــتـــعــلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

qستخدمةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428  اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة الاســتــدلالــيــة Hــرتــبــات

q ونظام دفع رواتبهم WوظفHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : تــطـــبــيـــقـــا لأحــكـــام اHــادة 14 من الأمــر
رقم 06-03 اHــــؤرخ في 19  جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1427
اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون الأساسي
العـام للوظيـفة العـموميةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى تحديد
WــوظـــفــHكـــيــفـــيــات مـــنح الـــزيــادة الاســـتــدلالـــيــة لـــفــائـــدة ا
والأعـــوان الـــعــمـــومـــيــW الـــذين يـــشـــغــلـــون مـــنــاصـب عــلـــيــا

هيكلية ووظيفية في اHؤسسات والإدارات العمومية.

اHـادة اHـادة 2 : : يـسـتـفـيـد شـاغل اHـنـصب الـعـالي مـن زيادة
استدلالية تضاف إلى الراتب اHرتبط برتبته.

النسبالنسبالأصناف والأقسامالأصناف والأقسام

أ q1 أ2
بq1 ب q2 جq1 ج2

دq1 دq2 هـ 1
هـ q2 و q1 و q2 ز

% 40

% 45

% 50

% 55

اHــادة اHــادة 3  :  : يـــســتــفــيـــد شــاغــلـــو الــوظــائف الـــعــلــيــا في
الــــدولـــة الــــذيـن احــتــفــظــوا بــاHــرتب اHــرتــبط بــرتــبــتــهم
طـبـقـا لأحـكـام اHادة 7 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 228-90
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

الـعـمـال الـذين }ـارســون وظـائف عـلـيـا فـــي الـدولــةq من
تـــعــويض الــتـــمــثــيل الــذي يـُــحــتــسب اســتـــنــادا إلى مــرتب

الوظيفة العليا التي يشغلونها.
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Décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant le
régime indemnitaire des fonctionnaires et agents
publics exerçant des fonctions supérieures de
l�Etat.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ; 

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l�Etat au titre de l�administration, des
institutions et organismes publics ;

 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991,
modifié et complété, portant institution d�indemnités au
profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat ;

Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414
correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété,
portant attribution d�une indemnité complémentaire au
profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux
classés dans l�échelle nationale indiciaire relative aux
salaires ;

Décrète:

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de fixer le
régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions supérieures de
l�Etat.

Art. 2. � Les titulaires des fonctions supérieures de
l�Etat bénéficient d�une indemnité mensuelle de
représentation calculée sur la base du traitement
conformément au tableau ci-après :

Art. 3. � Les titulaires des fonctions supérieures de
l�Etat ayant conservé le traitement attaché à leur grade,
conformément aux dispositions de l�article 7 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de
rémunération applicable aux travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l�Etat,bénéficient de l�indemnité
de représentation calculée par référence au traitement de
la fonction supérieure occupée.

Art. 4. � Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, et les
dispositions du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual
1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé, en ce qui
concerne l�indemnité complémentaire mensuelle accordée
aux titulaires de fonctions supérieures de l�Etat.

Art. 5. � Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le  17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

����★����

Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification
indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans
les institutions et administrations publiques.

����

Le Président de la République,

Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 14 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006  portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a

Catégories et sections Taux

A1, A2

B1, B2, C1, C2

D1, D2 et E 1

E2, F1, F2 et G

40 %

45 %

50 %

55 %
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¨ «—«“u�« wI UNðeNł√Ë
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d?L?Ž ÃdÐ¢ …U?L�?L�« W?ŠU?�?L�« wI  U?ZËd?×?L�« sŽ Y×?³K�

Æ©»Å238Ë » 222Ë » 221Ë » 220 ∫ q²J�« ® ¢f¹—œ≈

¨»    220 WK²J�« sŽ wK�?²�« WŠU�?0  œÒb×ð    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

sŽ ¨Âu????Ýd????L�« «c?¼ q�Q?Ð W???I????×?KL�«  U?DD�????L?K� U????I????³Þ

U??NðU???OŁ«b??Š≈ …œÒb??×??L�« ◊U???IMK� wF?ÐU??²??²�« ‰U??B?¹ù« o¹dÞ

 ∫ wðQ¹ ULD WOI«dG−�«

rrrrLLLLIIII����««««wwwwZZZZddddAAAA����««««    ‰‰‰‰uuuuDDDD����««««    jjjjššššwwww����UUUULLLLAAAA����««««    ÷÷÷÷ddddFFFF����««««    jjjjšššš

1

2

3

4

06°   50'   00"

07°   00'   00"

07°   00'   00"

06°   50'   00"

29°   25'   00"

29°   25'   00"

29°   00'   00"

29°   00'   00"

2rrrrKKKKDDDD    748,63    ∫∫∫∫        WWWWŠŠŠŠUUUU����LLLL����««««



62    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««9 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU³³³³FFFFýýýý    11
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL²²²²³³³³ÝÝÝÝ    26

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

Âu?????????Ýd????????L?�« s?0 7 …ÒœU????????L?�« r?ÒL????????²?ð ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

1422 ÂU????????Ž V?ł— 13 ŒÒ—R????????L?�« 293≠01 r?Z—  Íc????????O????????HM?Ò²?�«

…d??I?HÐ Áö??Ž√ —u?Dc??L�«Ë 2001 WMÝ dÐu??²?D√ ‰ÒË√ oI«u??L�«

∫ wðQ¹ ULD —Òd×ð WO½UŁ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ 7 …ÒœUL�« ¢

Ê√ w�UF�« rOK?F²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sJL¹ ¨t½√ d?Ož

r−????Š lId?Ð w�U????F�« rO?KF????²�«  U????�???ÝR????0 iF????³� h?šd¹

©4® lÐ—QÐ  ¨Áö?Ž√ t??OKŽ ’u?BML?�« W?O?Žu?³?Ý_«  U??ŽU?��«

k?Šö?????L�« h?IM?�U?Ð qH?J²?�UÐ ÕU?????L??????��« q?ł√ s0  U??????ŽU?????Ý

Æ¢włuž«bO³�« dOÞQ²�« wI —d³L�«Ë

…b?¹d????????−?�« w?I Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

22 o‡I«u?L�« 1425 ÂU?Ž ÊU³?Fý 7 wI dz«e?−�UÐ —ÒdŠ

Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????????³³³³????FFFF????ýýýý    7    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????0000    313        ≠≠≠≠    04    rrrrZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????OOOO????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????ÝÝÝÝdddd????0000

rrrrÒÒÒÒLLLL²²²²¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbbFFFF¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL²²²²³³³³ÝÝÝÝ    22    oooo‡‡‡‡IIII««««uuuuLLLL����««««    1425

4    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����««««    12≠≠≠≠92    rrrr‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡ZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????????????????OOOO????????????HHHHMMMM???? Ò ÒÒÒ²²²²����««««    ÂÂÂÂuuuu????????????ÝÝÝÝdddd????????????????LLLL����««««

1992    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    dddd????¹¹¹¹UUUU????MMMM????¹¹¹¹    9    oooo????IIII««««uuuu????????????????????????????????????????????LLLL????����««««    1412    ÂÂÂÂUUUU????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡????????ŽŽŽŽ    VVVV????‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡????łłłł————

WWWW????????????????ŽŽŽŽUUUUMMMM????BBBBKKKK????����    WWWW????????????????OOOOMMMM????ÞÞÞÞuuuu����««««    WWWW����UUUU????????????????DDDDuuuu????����««««    ÀÀÀÀ««««bbbb????????????????ŠŠŠŠ≈≈≈≈    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????????²²²²????????????????LLLL����««««ËËËË

ÆÆÆÆWWWW¹¹¹¹bbbbOOOOKKKKIIII²²²²����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

…d????O???G????B�«  U????�????ÒÝR???L?�« d¹“Ë d¹d????I?ð vKŽ ¡U?MÐ ≠

¨W¹bOKI²�« WŽUMB�«Ë WDÝu²L�«Ë

4≠85 ÊUðÒœU?????L?�« U?????L?????ÒO?????Ýô ¨—u?????²?????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�« ® 125Ë

lOÐ— 17 wI ŒÒ—RL�« 35≠75 rZ— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W?M??Ý  q?¹d?Ð√ 29 o??I«u???????????????L?�« 1395 ÂU???????????????Ž w??½U???????????????¦?�«

¨W³ÝU×LK� wMÞu�« jD�L�« sÒLC²L�«Ë

19 wI ŒÒ—R?????L�«  20≠95 rZ— d?????0_« v?C????²?????I?????LÐË  ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1995 WMÝ u?O�u¹ 17  oI«u?L�« 1416 ÂU?Ž d??H?�

¨W³ÝU×L�« fK−LÐ

19 w?I ŒÒ—R??????L?�« 01≠96 r?Z— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

ÍcÒ�« 1996 WM?Ý d¹U?M¹ 10  oI«u?????L�« 1416 ÂU?????Ž ÊU?????³????F?????ý

¨·d×�«Ë W¹bOKI²�« WŽUMB�« rJ×ð w²Ò�« bŽ«uI�« œÒb×¹

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

Âu???????Ýd????????L�« s?0 8 …ÒœU???????L?�« ‰Òb???????F?ð        ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

1415 ÂU????Ž d?????H????� 7 wI ŒÒ—R?????L�« 209≠94 rZ— Íc?????O?????HM?Ò²�«

∫ wðQ¹ ULD ¨ÁöŽ√ —uDcL�«Ë 1994 WMÝ uO�u¹  16 oI«uL�«

ÂU??Ž g²??H??0 W??0U??F�« W???O??A??²??H??L�« d??ÒO??�¹ ∫ 8 …ÒœU??L�« ¢

Æ¢sOA²H0 ©8® WO½ULŁ ÁbŽU�¹Ë

…b?¹d???????−?�« wI Âu????????Ýd???????L?�« «c¼ d????????AM?¹        ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒO?Þ«d?????I?????L?¹Òb�« W?Ò¹dz«e?????−?�« WÒ¹—u??????N?????L?????−K?�  W?????ÒO?????L?????Ýd?�«

ÆWÒO³FÒA�«

22 o‡I«u?L�« 1425 ÂU?Ž ÊU³?Fý 7 wI dz«e?−�UÐ —ÒdŠ

Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????³³³³????FFFF????ýýýý    7    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????0000    312        ≠≠≠≠    04    rrrrZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????OOOO????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu‡‡‡‡ÝÝÝÝdddd????0000

rrrr???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    dddd????????????????????????³³³³????????????????????LLLL????????????????????????²²²²????????????????????³³³³????????????????????????ÝÝÝÝ    22    oooo‡‡‡‡????IIII««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1425

13        wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL����««««        293≠≠≠≠01    rrrrZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????OOOO????HHHHMMMMÒÒÒÒ²²²²����««««    ÂÂÂÂuuuu????ÝÝÝÝdddd????LLLL����««««

2001    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd????‡‡‡‡ÐÐÐÐuuuu????????²²²²????????DDDD√√√√    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË√√√√    oooo‡‡‡‡????IIII««««uuuu????????LLLL����««««    1422    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡ŽŽŽŽ    VVVVłłłł————

wwww????‡‡‡‡²²²²???? Ò ÒÒÒ����««««    ssss????‡‡‡‡‡‡‡‡????¹¹¹¹uuuu????JJJJ²²²²????����««««ËËËË        rrrr‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO????KKKK????FFFF????????????????????????²²²²????����««««    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡????NNNN????????????????????????????LLLLÐÐÐÐ    oooo???? Ò ÒÒÒKKKKFFFF????????????????????????????²²²²????????????????????????LLLL????����««««ËËËË

ssssOOOO‡‡‡‡‡‡‡‡OOOO����UUUU????FFFF����««««    ssss¹¹¹¹uuuuJJJJ²²²²����««««ËËËË    rrrr????‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡OOOOKKKKFFFF????²²²²����««««    …………cccc‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ððððUUUU????ÝÝÝÝ√√√√    UUUUNNNN????ÐÐÐÐ    ÂÂÂÂuuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡IIII‡‡‡‡¹¹¹¹

ÊÊÊÊËËËËdddd????šššš¬¬¬¬    ÊÊÊÊuuuu????OOOO‡‡‡‡0000uuuu????LLLL????????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊ««««uuuu‡‡‡‡ŽŽŽŽ√√√√ËËËË    YYYY‡‡‡‡‡‡‡‡××××????³³³³����««««    uuuu‡‡‡‡????‡‡‡‡0000bbbb????����????²²²²????����????0000ËËËË

ÆÆÆÆUUUU¹¹¹¹uuuu½½½½UUUUŁŁŁŁ        ööööLLLLŽŽŽŽ    UUUU¼¼¼¼————UUUU³³³³²²²²ŽŽŽŽUUUUÐÐÐÐ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

Y×???³�«Ë w?�U???F�« rO?KF???²�« d¹“Ë d?¹d???Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠

¨wLKF�«

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

136 ≠ 04 r?Z— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u????L�« 1425 ÂU????Ž d???H????� 29wI ŒÒ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004

138 ≠ 04 r?Z— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 oI«u?????L�« 1425 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?????L�«

¨ W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004 WMÝ

293≠01 rZ— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý dÐu???²???D√ ‰ÒË√ o?I«u???L�« 1422 ÂU??Ž Vł— 13  ŒÒ—R??L�«

U?NÐ ÂuI?¹ w²Ò�« s¹uJ²�«Ë  rOKF?²�« ÂU?NLÐ oÒK?F²?L�«Ë 2001

Y×?³�« u0b?�²?�0Ë sO?O�UF�« s?¹uJ²�«Ë rOKF²�« …cðU?Ý√

¨U¹u½UŁ  öLŽ  U¼—U³²ŽUÐ ÊËdš¬ ÊuO0uLŽ Ê«uŽ√Ë



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 626
11 Chaâbane 1425
26 septembre 2004

Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de
conservation des gisements d'hydrocarbures et de
protection des aquifères associés ; 

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 99-224 du 24 Joumada Ethania
1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution
à la société nationale « SONATRACH » d’un permis  de
recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé
“Bordj Omar Driss” (blocs : 220b, 221b, 222b, et 238b) ;

Vu la demande n° 215/DG du 20 mai 2004 par laquelle
la société nationale « SONATRACH » sollicite la
renonciation partielle au périmètre de recherche
dénommé “Bordj Omar Driss” (Blocs : 220b, 221b, 222b,
et 238b) ;

Vu les rapports et avis des services compétents du
ministère de l'énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. — Est acceptée la renonciation partielle sur
le bloc 220b formulée par la société nationale
« SONATRACH » au permis de recherche
d’hydrocarbures attribué par le décret exécutif n° 99-224
du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au
4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale
« SONATRACH » d’un permis  de recherche
d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar
Driss” (blocs : 220b, 221b, 222b et 238b).

Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original
du présent décret, la surface de renonciation du bloc 220b,
est définie en joignant successivement les points dont les
coordonnées géographiques sont :

Décret exécutif n°°°° 04-311 du 7 Chaâbane
1425 correspondant au 22 septembre 2004
modifiant le décret exécutif n°°°° 94-209 du 7 Safar
1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant
création, missions, organisation et
fonctionnement de l’inspection générale du
ministère du commerce.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant création,
missions, organisation et fonctionnement de l’inspection
générale du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;

Décrète 

Article. 1er. —  L’article 8 du décret exécutif n° 94-209
du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, susvisé,
est modifié comme suit :

«Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un (1)
inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au
22 septembre 2004.

Ahmed OUYAHIA.

SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD

1

2

3

4

06° 50'  00"

07° 00'  00"

07° 00'  00"

06° 50'  00"

29° 25' 00“

29° 25' 00“

29° 00' 00“

29° 00' 00“

Superficie : 748,63 km2

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22
septembre 2004.

Ahmed OUYAHIA.



RELATIONS DE TRAVAIL































































































































4 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2844
26 يوليو  سنة يوليو  سنة 2009 م م

5 : :  يجب أن تـكـون أسعـار الـبيع في مـخـتلف اHادة اHادة 
مــــراحل تــــوزيع الإســــمــــنـت الــــبــــورتلانــــدي اHــــركـب غــــيـــر
p(50) كيـلوغـراما Wـوضب في أكيـاس خمـسHـوضب أو اHا

معلنة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــادةاHــــادة 6 : :  تــــطــــبـق هـــوامـش الــــربح الــــقــــصــــوى الخـــام
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 2  عـــلى الإســـمــنـت اHــوضب
واHــــــذكـــــــور فـي اHــــــادة الأولـى أعـلاهp الــــــذي يـــــــســـــــتــــــجـــــــيب
لـلـمـواصــفـات الـتـقـنـيــة والـقـواعـد اHـطـبــقـة عـلى الإسـمـنت

طبقا للتنظيم اHعمول به.

pـــرســـومH7 : تـــعـــاين مـــخــــالـــفـــات أحـــكـــام هـــذا ا اHــادة اHــادة 
ويـعـاقب عـلـيـهـا طـبـقـا للأحـكـام التـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية
اHــعـــمــول بـــهــاp ولاســيـــمــا مـــنــهـــا أحــكـــام الأمــر رقم 03 -03
اHـؤرّخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو
سنة p 2003 اHعدل واHتممp والقانون رقم 04 - 02 اHؤرّخ
في 5 جــمــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة

 2004 واHذكورين أعلاه.

اHادة اHادة 8 :   ينـشر هـذا اHرسـوم في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطية الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقمرقم 09 -  - 244  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p p2009 يـعــدل اHـرســوميـعــدل اHـرســوم

الــتـنــفــيــذي رقم الــتـنــفــيــذي رقم 97 -  - 59 اHـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة اHـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1417 اHـوافق  اHـوافق 9 مــــارس ســنـة  مــــارس ســنـة 1997 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
تــــنــــظــــيم ســــاعــــات الــــعـــمـل وتــــوزيــــعـــهــــا فـي قـــــطــــاعتــــنــــظــــيم ســــاعــــات الــــعـــمـل وتــــوزيــــعـــهــــا فـي قـــــطــــاع

اHؤسسات والإدارات العمومية.اHؤسسات والإدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن الوزير الأول
-  بـــنــاء عــلى الـــدســتــورp لا ســيـــمــا اHــادّتــان 85 - 3  

pو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 97 - 03 اHـــــــــؤرخ في 2
رمضان عام 1417 اHوافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد

pادة 3 منهHلاسيما ا pدة القانونية للعملHا
-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن تجديد مهام الوزير الأولHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واHــتــعــلق بــوسم اHــنــتــوجــات اHــنــزلــيــة وغــيـر

pالغذائية وعرضها
pنافسةHوبعد أخذ رأي مجلس ا -
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  فـي إطـار تــطـبــيق أحـكــام اHـادة 5 من
الأمـر رقم 03 - 03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424
اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة p2003 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعـلاهp يـــهــــدف هـــذا اHـــرســــوم إلى تحــــديـــد هـــوامـش الـــربح
القصوى لتوزيع الإسمنت البورتلاندي اHركب اHوضب.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : تحــــــدد هـــــوامـش الـــــربـح الــــــقـــــصــــــوى الخـــــام
اHـطـبـقـة عـنـد تـسـويق الإسـمـنت اHـذكـور في اHـادة الأولى

أعلاهp في مراحل الجملة والتجزئةp كما يأتي :

 الهوامش الهوامش
التوضيبالتوضيب

هوامشهوامش
الجملة (دج)الجملة (دج)

هوامشهوامش
التجزئة (دج)التجزئة (دج)

  القنطار

  أو كيس 50 كلغ

80

40

120

60

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــطـــبـق هـــوامـش الـــربـح الـــقــــصــــوى الخـــام
للتوزيع المحددة في اHادة 2 أعلاهp على ما يأتي :

- ســعــر الــبــيـع عــنــد الخــروج من اHــصــنع مــحــتــســبــا
تــــكــــالــــيـف تــــرتــــيب الـــــســــلعp مع احـــــتــــســــاب كل الــــرســــوم

pبالنسبة لهامش الجملة
- سعـر الـبـيع بـالجـمـلـة مع احـتـسـاب جـمـيع الـرسوم

pبالنسبة لهامش التجزئة
- ســــعــــر خـــــالص الــــثـــــمن وأجــــرة الـــــشــــحـن وقــــيــــمــــة
الــتــأمــpW مـع احــتــســـاب كل الــرســومp بـــالــنــســبـــة لــهــامش

الجملة عند الاستيراد.

اHـادة اHـادة 4 : : يـجب أن تكـون أسـعـار الـبيع اHـطـبـقـة على
الإســــمـــنت اHــــذكـــور في اHــــادة الأولى أعلاه واHــــوضب في
أكــيـــاس خـــمـــســW (50) كـــيـــلــــوغـــرامـــاp انــــطلاقـــا مـن نـــفس
الإسـمنت غير اHـوضب اHسلم لـوحدات التوضـيبp ©اثلة
لأسـعــار الـبــيعp مع احــتـســاب كل الــرسـوم اHــمـارســة عـلى
الإســمـنت اHــوضب من طــرف مـصــانع الإسـمــنت اHـســلـمـة

للإسمنت غير اHوضب.
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- مـسـاء : من الـســاعـة الـواحـدة بـعـد الـزوال (سـا 13)
إلى  الساعة الرابعة والنصف.

تـخـصص ســاعـة واحـدة (1) للاسـتــراحـة بـW الـسـاعـة
الثانية عشرة  والساعة الواحدة بعد الزوال.

غــيــر أن تــنـظــيم ســاعــات الــعـمـل في ولايـات : أدرار
وتامنـغست وإيـليـزي وتينـدوف وبشـار وورقلـة وغرداية
والأغــواط وبــســكــرة والـواديp يــحــدد لــلـفــتــرة اHــمــتـدة من
أول يـــونـــيـــو إلى 30 ســـبـــتــــمـــبــــر من يـــوم الأحــــد إلى يـــوم

الخميس مدرجا كما يأتي :
................. (الباقي بدون تغيير) ..............".

اHـاداHـادةّ ة 2 : : يـسـري مـفـعـول أحـكـام هـذا اHـرسـوم ابـتـداء
من  14 غشت سنة 2009.     

اHاداHادةّ ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHرسوم في الجـريدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 59 اHؤرخ
في أول ذي القـعدة عام 1417 اHوافق 9  مـارس سنة 1997
الـذي يــحـدد تــنـظــيم سـاعــات الـعـمـل وتـوزيــعـهـا فـي قـطـاع

pتممHا pؤسسات والإدارات العموميةHا
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى :  تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 97 - 59 اHــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعــدة عــام
1417 اHـوافق 9 مـارس سـنة 1997 واHـذكـور أعلاهp وتحرر

كما يأتي :

"اHــادّة 3 :  يــحـــدد تـــنــظـــيم ســـاعـــات الـــعــمـل من يــوم
الأحد إلى يوم الخميس مدرجا كما يأتي :

- صباحا : من السـاعة الثامنة  إلى الـساعة الثانية
pعشرة

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يولـيو سـنة يولـيو سـنة p2009 يتـضـمp يتـضـمّن إنهـاء مـهام ن إنهـاء مـهام وال مـنـتدبوال مـنـتدب

ببئر مراد رايس - ولاية الجزائر.ببئر مراد رايس - ولاية الجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسـّـيـد

زيـــتـــــــوني أولاد صــــــالـحp بـــصـــفـــتــــه والـــيــــــا مــــنـــتـــدبـــــــا
بـــــبــــئــــــــر مـــــراد رايس - ولايــــــة الجــــــزائـــــرp لــــتـــــكــــلـــــيــــفـــه

بوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
Wن إنـهاء مـهام أمـناء عـامWيتـضمّن إنـهاء مـهام أمـناء عـام pيتـضم p2009 يولـيو سـنة يولـيو سـنة

في الولايـات.في الولايـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 تـنـهى مـهـــام الـسـّادة

الآتـــيــة أســـمــاؤهـم بــصـــفــتـــهم أمـــنــاء عـــامــW في الـــولايــات
الآتيةp لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

pفي ولاية تبسـة pسليمان زرقون -
pفي ولاية سعيدة pأحمد عبد الحفيظ ساسي -

- رشيد كيشاp في ولاية عنابـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يوليو سنة يوليو سنة p2009 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

والي ولاية بجاية.والي ولاية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسـّـيـد

pبـصفـته رئيـسا لـديوان والي ولايـة بجـاية pكـمال تـوشان
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــومــــان رئــــاســــيمــــرســــومــــان رئــــاســــيّــــان مــــؤرــــان مــــؤرخّــــان في خــــان في 8 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
اHــوافق أواHــوافق أوّل يــولـــيــو ســنــة ل يــولـــيــو ســنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمـّـنـــان إنــهــاءــنـــان إنــهــاء

مهام رؤساء دوائر.مهام رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 تـنـهى مـهـــام الـسّـادة

الآتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــولايــات
الآتيةp لتكليفهم بوظـائف أخـرى ::

ولاية الشلف :ولاية الشلف :
pدائرة بوقادير : عمار زرفة -

pدائرة أولاد فارس : عبد القادر برادعي -
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Art. 3. � Les marges plafonds brutes de distribution
fixées à l�article 2 ci-dessus sont appliquées :

� au prix de cession sortie-usine, y compris les charges
de  manutention, toutes taxes comprises, pour la marge de
gros ;

� au prix de vente de gros, toutes taxes comprises,
pour la marge de détail ;

� au prix CAF (coût, assurances et fret), toutes taxes
comprises, pour la marge de gros à l�importation.

Art. 4. � Les prix de cession applicables au ciment visé
à l�article 1er ci-dessus, conditionné en sacs de cinquante
(50) kilogrammes, à partir du même ciment livré en vrac
aux unités de conditionnement, doivent être identiques
aux prix de cession, toutes taxes comprises, pratiqués pour
le ciment conditionné par les cimenteries ayant livré le
ciment en vrac. 

Art. 5. � Les prix de cession aux différents stades de la
distribution du ciment portland composé en vrac ou
conditionné en sacs de cinquante (50) kilogrammes,
doivent être affichés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Art. 6. � Les marges plafonds brutes prévues à
l�article 2 sont applicables au ciment conditionné visé à
l�article 1er ci-dessus, répondant aux spécifications
techniques et aux règles applicables aux ciments
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 7. � Les infractions aux dispositions du présent
décret sont constatées et sanctionnées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment  les dispositions de l�ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003,  modifiée  et  complétée,  et  de  la  loi  n°  04-02
du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin
2004, susvisées.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  29  Rajab  1430  correspondant  au
22 juillet 2009.

Ahmed  OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-244 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 modifiant le
décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant
l'aménagement et la répartition des horaires de
travail à l'intérieur de la semaine dans le secteur
des institutions et administrations publiques.

����

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-128  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret  exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997, complété,
déterminant l'aménagement et la répartition des horaires
de travail à l'intérieur de la semaine dans le secteur des
institutions et administrations publiques ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Les dispositions de l�article 3 du décret
exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417
correspondant au 9 mars 1997, susvisé, sont modifiées et
rédigées comme suit :

«Art. 3. � L�aménagement des horaires de travail est
fixé du dimanche au jeudi inclus comme suit :

� matin : de 8 heures à 12 heures,

� soir : de 13 heures à 16 heures 30 minutes.

Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13
heures.

Toutefois, l�aménagement des horaires de travail dans
les wilayas d�Adrar, Tamenghasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, et El Oued
est fixé, durant la période allant du 1er juin au 30
septembre, du dimanche au jeudi inclus comme suit :

(Le reste sans changement) ».

Art. 2 � Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 14 août 2009.

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel  de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger,  le  29  Rajab  1430  correspondant  au
22 juillet 2009.

Ahmed  OUYAHIA.

MARGES

CONDITIONNEMENT

MARGES
DE GROS

(DA)

MARGES
DE DETAIL

(DA)

Quintal

Soit le sac de 50 kilogrammes

80

40

120

60



SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE

SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE

SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE



ORGANISATION, ATTRIBUTIONS
ET FONCTIONNEMENT

DES SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE

ORGANISATION, ATTRIBUTIONS
ET FONCTIONNEMENT

DES SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE

ORGANISATION, ATTRIBUTIONS
ET FONCTIONNEMENT

DES SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE
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الجدول اJلحق (تابع)الجدول اJلحق (تابع)

الاعتمادات المخصصة (دج)الاعتمادات المخصصة (دج)رقم الأبوابرقم الأبواب العناوينالعناوين

03-34

90-34

01-35

03-37

11-34

14-34

91-34

8.100.000

1.000.000

11.100.000

2.000.000

2.000.000

2.300.000

2.300.000

15.400.000

15.400.000

6.000.000

13.000.000

20.000.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

54.400.000

54.400.000

الإدارة اJركزية - اللوازم ................................................................

الإدارة اJركزية - حظيرة السيارات .................................................
مجموع القسم الرابع

القسم الخامسالقسم الخامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الإدارة اJركزية - صيانة اJباني .......................................................
مجموع القسم الخامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات المختلفةالنفقات المختلفة

الإدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات ............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الأول

الفرع الجزئي الثانيالفرع الجزئي الثاني
اJصالح اللامركزية التابعة للدولةاJصالح اللامركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

الأدوات وتسيير اJصالحالأدوات وتسيير اJصالح
اJصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...........................
اJصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف اJلحقة ........................
اJصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات .......................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثاني
مجموع الفرع الأول
XهنيJمجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم اXهنيJمجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم ا

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11-09 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1432
اJــــوافق اJــــوافق 20 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيمq يـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
اJـصالح الخـارجـيـة في وزارة الـتجـارة وصلاحـيـاتـهااJـصالح الخـارجـيـة في وزارة الـتجـارة وصلاحـيـاتـها

وعملها.وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq لا ســـيــــمـــا اJـــادتـــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرّخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمJعدلّ واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اJــــؤرّخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اJــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واJــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qالحيوانية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالولاية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 18 اJــــؤرّخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اJـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

qتمّمJعدّل واJا qنافسةJتعلق باJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 04 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003
واJـتعلق بـالقواعـد العـامة اJطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

qالبضائع وتصديرها
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةJـطـبـقـة عـلى اJالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qّتممJعدّل واJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدّل

qتمّمJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اJـوافق  15 يـولـيــو سـنـة 2006

qتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اJــؤرّخ في 29
صــفــر عـام 1430 اJـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واJــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشJبحماية ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اJـوافق 28  مـايــو ســنـة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 215
اJــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اJــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدد أجـــــهــــزة الإدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــولايــــة

qوهياكلها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 290
اJــــؤرّخ في 22 ربـــيع الأول عـــام 1418 اJــــوافق 27 يـــولـــيـــو
سـنـة 1997 واJـتــضــمن تــأسـيس لجــان الــتــنـســيق والــفـرق
المخـــتــلـــطـــة لــلـــرقـــابــة بـــX مـــصــالح وزارة اJـــالـــيــة ووزارة

qالتجارة وتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اJـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 واJـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم الإدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

qّتممJعدّل واJا qالتجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 409
اJـؤرّخ في 10 رمـضـان عام 1424 اJـوافق 5 نـوفـمـبـر سـنة
2003 واJـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اJـــصــالـح الخــارجـــيــة في وزارة

qالتجارة وصلاحياتها وعملها
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باJوا
qؤسسات والإدارات العموميةJشتركة في اJللأسلاك ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرّخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واJــتـضــمن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اJــطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اJـكـلـفة

qبالتجارة
qوبعد موافقة  رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة الأولى : ة الأولى : يهدف هـذا اJرسوم إلى تحديد تنظيم
اJـــصــــالح الخـــارجــــيـــة في وزارة الــــتـــجــــارة وصلاحـــيــــاتـــهـــا

وعملها.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـنـظم اJـصـالـح الخـارجـيـة لـوزارة الـتـجارة

في شكل :
qمديريات ولائية للتجارة -
- مديريات جهوية للتجارة.

اJاداJادّة ة 3 :  : تتمثل مهـام اJديرية الولائية للتجارة في
تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنــيـة اJـقـررة في مـيـادين الـتـجـارة
الخارجـيـة واJـنافـسـة والجـودة وحمـايـة اJـسـتهـلك وتـنـظيم
النشاطات التـجارية واJهن اJقننـة والرقابة الاقتصادية

وقمع الغش.
وتكلف بهذه الصفة �ا يأتي:

XـتعلقJالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
بــالـتــجـارة الخـارجــيـة واJــمـارسـات الــتـجــاريـة واJـنــافـسـة

qستهلك وقمع الغشJوالتنظيم التجاري وحماية ا
-  اJــســاهــمـة فـي وضع نــظــام إعلامي حــول وضــعــيـة

qالسوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام
- اقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر ذات الــطـــابع الـــتـــشـــريــعي

qقننةJهن اJتعلقة �مارسة وتنظيم اJوالتنظيمي ا
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Xاقـــتــراح كـل الــتـــدابـــيــر الـــتي تـــهـــدف إلى تحـــســ -
ظــروف إنــشــاء وإقــامــة و�ــارســة الــنــشــاطــات الــتــجــاريـة

qهنيةJوا
- اJــســاهــمــة فـي تــطــويــر وتــنــشــيط كل مــنــظــمــة أو

qجمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها
- وضـع حــيـــز الـــتــنـــفــيـــذ كل نـــظــام مـــحـــدد من طــرف

qركزية في مجال تأطير وترقية الصادراتJالإدارة ا
- اقــــتــــراح كـل الــــتــــدابـــــيــــر الــــرامــــيــــة إلـى تــــطــــويــــر

qالصادرات
- تنـسـيق وتـنـشـيط نـشـاطـات الـهـيـاكل والـفـضاءات
الـــوســــيـــطــــة ذات اJـــهــــام اJـــتــــصـــلـــة بــــتـــرقــــيـــة الــــتـــبـــادلات

qالتجارية الخارجية
- اJـــســـاهـــمــة فـي إعـــداد نــظـــام مـــعـــلـــومــاتـي مـــتــعـــلق

qبادلات التجارية الخارجيةJبا
- وضع حـيـز الـتـنـفـيـذ بـرنـامج الـرقـابـة الاقـتـصـادية
وقـمع الـغـش واقـتـراح كل الـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى تـطـويـر

qودعم وظيفة الرقابة
- ضــمـان تـنـفـيـذ بـرامج الــنـشـاط مـا بـX الـقـطـاعـات

qعنيةJبالتعاون مع الهياكل ا
- التكفل �تابعة اJنازعات اJرتبطة بنشاطاتها. 

qـــذكـــورة أعلاهJـــهــــام اJ4 :  : في إطــــار تـــنـــفــــيـــذ ا اJــاداJــادةّ ة 
Xـديــر الــولائي لــلـتــجــارة بـضــمــان الــتـنــســيق بـJيــكــلف ا
مـخـتـلف اJـؤسـسـات والـهـيـئـات الـتـابـعـة لـقـطـاع الـتـجـارة

وتمثيلها على اJستوى المحلي. 
اJـاداJـادّة ة 5 :  : تـتـضـمـن اJـديـريـة الـولائـيـة لـلـتـجـارة فـرق
تـفتيشq يسـيرها رؤسـاء فرقq وتنظم في مـصالح عددها

خمس (5) :
qمصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي -

- مـصـلـحـة مـراقـبـة اJـمـارسـات الـتـجـاريـة واJـضادة
qللمنافسة

qستهلك وقمع الغشJمصلحة حماية ا -
qنازعات والشؤون القانونيةJمصلحة ا -

- مصلحة الإدارة والوسائل.
كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة (3) مكاتب.

6 :  : زيـــادة عـــلـى ذلكq تــــزود مـــديـــريــــة الـــولايـــة اJــاداJــادّة ة 
للتجارةq حسب الحاجة :

- بـاJـفتـشـيـات الإقلـيـميـة لـلـتجـارةq عـنـدما يـقـتضي
ذلك حـــجـم الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصــــادي والـــتـــجـــاري أو تـــبـــاعـــد

qالتمركزات العمرانية عن مقر الولاية

- �ـــفـــتـــشـــيـــات مـــراقـــبـــة الجـــودة وقـــمـع الـــغش عـــلى
مــســتـــوى الحــدود الــبـــريــة والــبــحـــريــة والجــويـــة واJــنــاطق
والمخازن تحت الجمركـةq عندما يقتضي حجم تدفق السلع

العابرة بها ذلك.
تــنــشــأ اJــفــتــشــيــة الإقــلــيــمــيــة لــلــتــجــارة ومــفــتــشــيـة
مـراقـبة الجـودة وقـمـع الـغش عـلى مـسـتـوى الحـدود الـبـرية
والـــبـــحــريـــة والجـــويـــة واJــنـــاطق والمخـــازن تحت الجـــمـــركــة
بـقـرار مــشـتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـجـارة والـوزيـر

اJكلف باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
تـزود اJـفــتـشـيـات الإقـلـيـمـيـة لــلـتـجـارة ومـفـتـشـيـات
مـراقـبة الجـودة وقـمـع الـغش عـلى مـسـتـوى الحـدود الـبـرية
والـــبـــحــريـــة والجـــويـــة واJــنـــاطق والمخـــازن تحت الجـــمـــركــة

بفرق تفتيش.

7 :  : يــحــدد عــدد فــرق الــتـفــتــيـش عـلـى مــســتـوى اJـاداJـادّة ة 
اJــديــريــات الـولائــيــة لــلــتــجــارة واJــفـتــشــيــات الإقــلــيــمــيـة
ومـفـتـشـيـات مـراقـبـة الجـــودة وقــمـع الـغش عـلى مـسـتـوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واJناطق والمخازن تحت
الجــمـركــة اJــذكــورة في اJــادتـX 5 و6 أعـلاهq �ـوجـب قـرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـجـارة والـوزيـر اJكـلف

باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 8 :  : يـــســيـــر اJــفـــتـــشــيـــة الإقـــلــيـــمــيـــة لـــلــتـــجــارة
ومــفـــتــشـــيــة مـــراقــبـــة الجــودة وقــمـع الــغش عـــلى مـــســتــوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واJناطق والمخازن تحت
الجـمــركـة اJـذكــورة أعلاهq رؤسـاء اJــفـتـشــيـات ويــسـاعـدهم

رؤساء فرق التفتيش.

اJاداJادّة ة 9 :  : تحدد مواقع اJفتـشيات الإقليمـية للتجارة
ومــفـتــشــيــات مـراقــبــة الجــودة وقـمـع الـغش عــلى مــســتـوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واJناطق والمخازن تحت
الجــمـركـة بـقــرار مـشـتــرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بــالـتـجـارة

والوزير اJكلف بالجماعات المحلية.

اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : تـــتــــولـى اJـــديــــريــــة الجــــهــــويـــة لــــلــــتــــجـــارة
بــالاتــصـال مع الــهــيــاكل اJــركـزيــة لــوزارة الــتـجــارة مــهـام
تــأطـيــر وتـقــيـيـم نـشــاطـات اJــديـريــات الـولائــيـة لــلـتــجـارة
الـتـابـعـة لاخـتـصـاصـهـا الإقـلـيـمي وتـنـظـيم  و/أو إنجـاز كل
الـتـحـقـيــقـات الاقـتـصــاديـة اJـتـعـلــقـة بـاJـنـافــسـة والـتـجـارة
الخارجية والجودة وحماية اJستهلك وسلامة اJنتوجات.

وتكلف بهذه الصفة �ا يأتي :

- تـــنـــشــيط وتـــأطــيـــر وتـــنــســـيق وتــقـــيـــيم نــشـــاطــات
اJديـريات الـولائيـة واJصـالح الخارجـية لـلهـيئـات التـابعة

qلقطاع التجارة

- إعــــداد بــــرامج الــــرقــــابــــة بــــالـــــتــــنــــســــيق مع الإدارة
qديريات الولائية والسهر على تنفيذهاJركزية واJا
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- بـــرمـــجــة وتـــنـــظــيـم وتــنـــســـيق عـــمــلـــيـــات الــرقـــابــة
qالولايات Xوالتفتيش ما ب

- إجــراءq عــنــد الــضـرورةq وفـي مـجــال اخــتــصــاصــهـا
الإقليميq كل الـتحقـيقات اJتـخصصـة اJتعلـقة باJـنافسة
واJـــمـــارســــات الـــتـــجـــاريـــة والجـــودة وحـــمــــايـــة اJـــســـتـــهـــلك

qنتوجاتJوسلامة ا
- اJبادرة بكل تدبـيرq في ميدان اختـصاصها يهدف
إلى عـصرنـة نـشاط اJـرفق الـعـموميq لا سـيـمـا عن طريق
تحسX طرق التسـيير وتنفيذ الـتقنيات الحديثة للإعلام

qوالاتصال
- إنجــاز كل دراســة وتحــلــيـل أو مــذكــرة ظــرفــيــة لــهـا

qعلاقة �يدان اختصاصها
- اJـبادرة �هام تـفتيش مـصالح اJديريـات الولائية

للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي.

اJـاداJـادّة ة 11 :  : يـســيـر اJـديـريــة الجـهـويــة لـلـتــجـارة مـديـر
جهوي يعX طبقا للتنظيم اJعمول به.

يـــحـــدد تـــصـــنـــيف وراتـب ووظـــيـــفـــة اJـــديـــر الجـــهــوي
لـلـتــجـارة بـالاسـتـنــاد إلى تـلك اJـطـبــقـة عـلى مـديـر الإدارة

اJركزية بالوزارة.

اJـاداJـادّة ة 12 :  : تـنـظم اJـديـريـات الجـهـويـة لـلـتـجـارة المحدد
عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح :

qراقبة وتقييمهاJمصلحة تخطيط ومتابعة ا -
qمصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق -

- مصلحة الإدارة والوسائل.
تحـــتـــوي كـل مـــصـــلـــحـــة عـــلى ثلاثـــة (3) مـــكـــاتب عـــلى

الأكثر.

اJــــاداJــــادّة ة 13 :  : يــــحـــدد اJــــوقع والاخــــتــــصـــاص الإقــــلــــيـــمي
لـلمـديـريـة الجـهـوية لـلـتـجـارة بـقرار مـشـتـرك بـX الـوزير

اJكلف بالتجارة والوزير اJكلف بالجماعات المحلية.

اJــــاداJــــادةّ ة 14 :  : تــــنـــظـم اJـــديــــريــــات الجـــهــــويـــة لــــلـــتــــجـــارة
واJديريـات الولائـية للـتجـارة في مكاتب بـقرار مـشترك
بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـتـجــارة والـوزيـر اJـكــلف بـاJـالـيـة
والوزيـر اJـكلف بـالجـماعـات المحـلـية وكـذا الـسلـطـة اJكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : تـلــغـى أحــكـــام اJــرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
03 - 409 اJــــــؤرّخ في 10 رمــــــضـــــــان عــــــام 1424 اJــــــوافق 5

نـوفـمبـر سـنة 2003 واJتـضمن تـنـظيم اJـصـالح الخارجـية
في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.

اJاداJادةّ ة 16 :  : ينشر هـذا اJرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 20
يناير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوممرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11-10 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1432
اJـوافق Jـوافق 20 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2011  يـتعـلـق بـتـمـديد أجـلq  يـتعـلـق بـتـمـديد أجـل
امـــتـــثـــال وكــــالات الـــســـيـــاحـــة والأســـفـــار لـــلـــتـــنـــظـــيمامـــتـــثـــال وكــــالات الـــســـيـــاحـــة والأســـفـــار لـــلـــتـــنـــظـــيم

الجديـد.الجديـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول

-  بــنـــاء عــلـى تــقـــريــر وزيـــر الــســـيــاحـــة والــصـــنــاعــة
qالتقليدية

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq لا ســـيـّـــمـــا اJـــادتـــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 48-2000
اJــؤرخ في 25 ذي الــقـــعـــدة عــام 1420 اJـــوافق أول مــارس
سنة 2000 الذي يحــدد شـروط وكيفيـات إنشــاء وكــالات

qتممJعدل واJا qالسياحـة والأسـفار واستغلالـها

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى :  �ــدد أجل امــتـثــال وكـالات الـســيـاحـة
والأسفـارللتـنظـيم الجـديد المحدد �ـوجب أحـكـــام اJــادةّ 10
من اJرسـوم التنفيذي رقـم 10-186 اJؤرخ فـي 2 شـعبان
عام 1431 اJوافق 14 يولـيو سـنة 2010 الذي يـعـدل ويـتمم
اJــرسـوم الــتــنــفــيــــذي رقــم 2000-48 اJـــؤرخ فــي 25  ذي
الـــــقــــعــــــــدة عـــــام 1420 اJـــــوافــق أول مـــــارس ســـــنــــــة 2000

واJذكــور أعــــلاهq  إلى غايـة 31  يوليو سنة 2011.

اJاداJادةّ ة 2 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 20
يناير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Décret exécutif n° 11-09 du  15 Safar 1432
correspondant au  20 janvier  2011 portant
organisation, attributions et fonctionnement des
services extérieurs du ministère du commerce.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;

Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation des marchandises ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425,
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et les structures de l'administration générale de la wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 97-290 du 22 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant institution
et organisation de comités de coordination et de brigades
mixtes de contrôle entre les services du ministère des
finances et du ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier  applicable  aux  fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du commerce ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er.  � Le présent décret a pour objet de fixer
l'organisation, les attributions et le fonctionnement des
services extérieurs du ministère du commerce.

Art. 2. � Les services extérieurs du ministère du
commerce sont organisés en :

� directions de wilayas du commerce ;

� directions régionales du commerce.

Art.  3.  �  La  direction  de  wilaya  du  commerce a
pour missions  de  mettre en �uvre  la  politique
nationale arrêtée  dans  les  domaines  du  commerce
extérieur,  de la concurrence, de la qualité, de la protection
du consommateur, de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées et du
contrôle économique et de la répression des fraudes.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

� de veiller à l'application de la législation et de la
réglementation relatives au commerce extérieur, aux
pratiques commerciales, à la concurrence, à l'organisation
commerciale, à la protection du consommateur et à la
répression des fraudes ;

� de contribuer à la mise en place du système
d'information sur la situation du marché, en liaison avec le
système national d'information ;

� de proposer toutes mesures à caractère législatif et
réglementaire relatives à l'exercice et à l'organisation des
professions réglementées ;
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� de proposer toutes mesures visant à améliorer les
conditions de création, d'implantation et d'exercice des
activités commerciales et professionnelles ;

� de contribuer au développement et à l'animation de
toute organisation ou association dont l'objet est en
relation avec ses prérogatives ;

� de mettre en �uvre tout dispositif arrêté par
l'administration centrale, en matière d'encadrement et de
promotion des exportations ;

� de proposer toutes mesures pouvant avoir pour effet
la promotion des exportations ;

� de coordonner et d'animer les activités des structures
et espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;

� de contribuer à l'élaboration du système
d'information relatif aux échanges commerciaux
extérieurs ;

� de mettre en �uvre le programme de contrôle
économique et de répression des fraudes et de proposer
toutes mesures visant le développement et le renforcement
de la fonction de contrôle ;

� d'assurer, en collaboration avec les structures
concernées, la mise en �uvre des programmes d'action
intersectoriels.

� de prendre en charge le suivi du contentieux lié à ses
activités.

Art. 4. � Dans le cadre de la mise en �uvre des
missions prévues ci-dessus, le directeur du commerce de
wilaya assure la coordination et la représentation de
l'ensemble des services extérieurs des organismes relevant
du secteur du commerce.

Art. 5. � La direction de wilaya du commerce
comprend des brigades d'inspection, dirigées par des chefs
de brigades et est organisée en services dont le nombre est
fixé à cinq (5) :

� le service de l'observation du marché et de
l'information économique ;

� le service du contrôle des pratiques commerciales et
anticoncurrentielles ;

� le service de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes ;

� le service du contentieux et des affaires juridiques ;

� le service de l'administration et des moyens.

Chaque service comprend au maximum trois (3)
bureaux.

Art. 6. � En outre, la direction de wilaya du commerce
est dotée, selon le besoin :

� d'inspections territoriales du commerce, lorsque le
volume de l'activité économique et commerciale ou
l'éloignement des concentrations urbaines du chef-lieu de
wilaya le rend nécessaire ;

� d'inspections du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane, lorsque le flux des marchandises qui y transitent
le rend nécessaire.

La création de l'inspection territoriale du commerce et
de l'inspection du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane, est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce,
du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de
la fonction publique.

Les inspections territoriales du commerce et les
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane sont
dotées de brigades d'inspection.

Art. 7. � Le nombre de brigades d'inspection au niveau
des directions de wilayas du commerce, des inspections
territoriales et des inspections du contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane visées aux articles 5 et 6 ci-dessus,
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du
commerce, du ministre chargé des finances et de l'autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 8. � L'inspection territoriale du commerce et
l'inspection du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane, citées
ci-dessus, sont dirigées par des chefs d'inspection assistés
de chefs de brigades d'inspection.

Art. 9. � L'implantation des inspections territoriales du
commerce et des inspections du contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé du commerce et du ministre chargé des
collectivités locales.

Art. 10. � La direction régionale du commerce, en
liaison avec les structures centrales du ministère du
commerce, a pour missions d'assister et d'évaluer les
activités des directions de wilayas du commerce relevant
de sa compétence territoriale et d'organiser et/ou de
réaliser toutes enquêtes économiques relatives à la
concurrence, au commerce extérieur, à la qualité, à la
protection du consommateur et à la sécurité des produits.

A ce titre, elle est chargée :
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� d'animer,  d'assister,  de  coordonner  et  d'évaluer
les activités des directions de wilayas et des services
extérieurs des organismes relevant du secteur du
commerce ;

� de préparer, en relation avec l'administration centrale
et les directions de wilayas du commerce, les programmes
de contrôle et de veiller à leur mise en �uvre ;

� de planifier, d'organiser et de coordonner les
opérations inter-wilayas de contrôle et d'inspection ;

� d'engager, si besoin est, dans sa compétence
territoriale, toutes enquêtes spécialisées liées à la
concurrence, aux pratiques commerciales, à la qualité, à la
protection du consommateur et à la sécurité des produits ;

� d'initier toutes mesures, relevant du domaine de sa
compétence, visant à moderniser l'action du service
public, notamment, par l'amélioration des méthodes de
management et la mise en �uvre des nouvelles techniques
de l'information et de la communication ;

� de réaliser toutes études, analyses et notes de
conjoncture ayant trait au domaine de sa compétence ;

� d'initier des missions d'inspection des services des
directions de wilayas du commerce relevant de sa
compétence territoriale.

Art. 11. � La direction régionale du commerce est
dirigée par un directeur régional, nommé conformément à
la réglementation en vigueur.

La fonction de directeur régional du commerce est
classée et rémunérée par référence à celle de directeur
d'administration centrale de ministère.

Art. 12. � Les directions régionales du commerce, au
nombre de neuf (9), sont organisées en services dont le
nombre est fixé à trois (3).

� le service de la planification, du suivi et de
l'évaluation du contrôle ;

� le service de l'information économique et de
l'organisation du marché ;

� le service de l'administration et des moyens.

Chaque service est composé de trois (3) bureaux, au
maximum.

Art. 13. � L'implantation et la compétence territoriale
de la direction régionale du commerce sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des collectivités locales.

Art. 14. � L'organisation en bureaux des directions
régionales du commerce, des directions de wilayas du
commerce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce, du ministre chargé des finances, du
ministre chargé des collectivités locales, ainsi que de
l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 15. � Les dispositions du décret exécutif n° 03-409
du 10 Ramadham 1424 correspondant au 5 novembre 2003
portant organisation, attributions et fonctionnement des
services extérieurs du ministère du commerce sont
abrogées.

Art. 16. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger,   le  15  Safar 1432 correspondant  au
20 janvier  2011.

Ahmed OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 11-10 du 15 Safar 1432
correspondant au  20 janvier 2011 relatif à la
prorogation du délai de mise en conformité des
agences de tourisme et de voyages à la nouvelle
réglementation.

����

 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000, modifié et
complété, fixant les conditions et les modalités de création
et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le délai de mise en conformité des
agences de tourisme et de voyages à la nouvelle
réglementation,  tel que fixé par les dispositions de
l�article 10 du décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane
1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou
El-Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé,
est prorogé jusqu�au 31 juillet 2011.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,

Fait   à   Alger,   le  15  Safar 1432 correspondant  au
20 janvier  2011.

Ahmed OUYAHIA.
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- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام الجــامــعــة والــقــواعــد
الخـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp لا ســيـمـا

pادة 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــممّ اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 01-273 اHؤرخ في 30 جمـادى الثانـية عام
1422 اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p2001 اHـــعـــدل واHـــتــمم

واHذكور أعلاهp وتحرر كما يأتي :

"اHـــــادةّ 3 : طــــــبـــــقـــــا لأحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعلاهp تضم مـديريـة الجامعـةp زيادة عـلى الأمانة
العامـة واHكتبـة اHركزية أربع (4) نيابـات مديريـة تكلف

على التواليp باHيادين الآتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن الأول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

pالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
الجامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

pالتدرج
- الــــعلاقـــــات الخــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pوالاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه".

اHاداHادةّ ة 2  :   : ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - - 274 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يــحـــدد قــائــمــةp يــحـــدد قــائــمــة

اHـنــاصــب الــعــلــيـــا في اHــصــالح الخـارجــيـــة لــوزارةاHـنــاصــب الــعــلــيـــا في اHــصــالح الخـارجــيـــة لــوزارة
الــــــتــــــجــــــارة وشــــــروط الالــــــتــــــحــــــاق بــــــهــــــا والــــــزيــــــادةالــــــتــــــجــــــارة وشــــــروط الالــــــتــــــحــــــاق بــــــهــــــا والــــــزيــــــادة

الاستدلالية اHتعلقة بها.الاستدلالية اHتعلقة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول

pبناء على تقرير وزير التجارة -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp لا ســيـّــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- وwـــــقــــتــــضـى الأمــــر رقم  06 - 03  اHــــؤرخ  في  19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة الاســتـــدلالــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح  الزيـادة الاستـدلالية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات والإدارات

 pالعمومية
- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  10 - 149
اHــؤرخ في  14  جــمــادى  الــثــانــيــة  عـام  1431  اHــوافق 28

pأعضاء الحكومة Wتضمن  تعيHمايو  سنة 2010 وا
 - وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عام 1423  اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 342
اHؤرخ في 4 رمـضان عام 1427 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة
2006 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

الخـــارجــــيـــة لــــوزارة الـــتـــجــــارة وشـــروط الالــــتـــحـــــاق بــــهـــا
pوتصنيفها

- وwـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11  مــحـرم  عـام  1429  اHـوافق  19 يـنـايـر  سـنـة 2008
WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــمن  الــــقــــانــــون  الأســـــاسي  الخــــاص بــــاHوا
اHـنـتمـW  للأسلاك  اHـشـتركـة   في اHـؤسـسات والإدارات

pالعمومية
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اHــؤرخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة  2009 واHـتـضــمن الـقـانـون الأســاسي الخـاص اHـطـبق
عـلى اHـوظـفW اHـنـتـمـW للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اHـكـلـفة

pبالتجارة
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 09 اHؤرخ
في 15  صـــفـــر عــام  1432 اHــوافق 20  يــنـــايـــر  ســـنــة 2011
واHــــتــــضــــمن  تــــنــــظــــيم اHــــصــــالح  الخــــارجــــيــــة  في  وزارة

pالتجارة وصلاحياتها وعملها

pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــــحــــــدد  هــــــذا  اHــــــرســــــوم  قــــــائــــــمــــــة
اHــــنــــاصـب الــــعــــلـــــيــــا  في  اHـــــصــــالح  الخـــــارجــــيــــة  لــــوزارة
الـتــجــارة وشــروط الالــتــحــاق بـهــا والــزيــادة الاســتــدلالــيـة

اHتعلقة بها.

الباب الأولالباب الأول
قائمة  اHناصب  العلياقائمة  اHناصب  العليا

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : زيــادة  عـلى  اHـنــاصب  الـعــلـيـا  اHــنـصـوص
عـلـيـهـا في اHـادة 76 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09 - 415
اHــــــؤرخ  فـي 29  ذي  الحـــــــجـــــــة  عـــــــام  1430  اHــــــوافـق  16
ديـســمــبــر  ســنـــة  2009  واHــذكــــور  أعـلاهp تحــدد  قــائــمـة
اHــــنــــاصـب الــــعــــلـــــيــــا  في  اHـــــصــــالح  الخـــــارجــــيــــة  لــــوزارة

التجارة  كما  يأتي :

-  على  مستوى  اHديرية  الجهوية  للتجارة :-  على  مستوى  اHديرية  الجهوية  للتجارة :
pرئيس  مصلحة -

- رئيس  مكتب.

- على  مستوى  اHديرية  الولائية  للتجارة :- على  مستوى  اHديرية  الولائية  للتجارة :

أ - على مستوى اHديرية (اHقر) :أ - على مستوى اHديرية (اHقر) :

pرئيس مصلحة -

pرئيس مكتب -

- رئيس  فرقة  التفتيش.

ب - على مستوى اHفتشية الإقليمية للتجارة :ب - على مستوى اHفتشية الإقليمية للتجارة :

pرئيس  مفتشية  إقليمية  للتجارة -

- رئيس فرقة التفتيش.

ج - عـلى مـسـتــوى  مـفـتـشـيـة  مــراقـبـة الجـودة وقـمعج - عـلى مـسـتــوى  مـفـتـشـيـة  مــراقـبـة الجـودة وقـمع
الغش  على مستوى الحدود:الغش  على مستوى الحدود:

pرئيس مفتشية الحدود البرية -

pرئيس مفتشية الحدود البحرية -

pرئيس مفتشية الحدود الجوية -

pناطق والمخازن تحت الجمركةHرئيس مفتشية ا -

- رؤساء فرق التفتيش.

الباب الثانيالباب الثاني
شروط الالتحاقشروط الالتحاق

الفرع  الأولالفرع  الأول
 على  مستوى  اHديرية  الجهوية للتجارة على  مستوى  اHديرية  الجهوية للتجارة

3 : :  أ -  أ - يـــعـــW رؤســاء اHـــصـــالـح المخـــتـــصـــة من اHــاداHــادّة ة 
: Wب

1 -  مفـتشي الأقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي الأقسام
pللمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
الاقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثلاث (3) سـنوات

pمن الأقدمية بصفة موظف

WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات الاقـتصـاديـةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة

4 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
الاقـتصـاديةp الذين يـثبـتون خمس(5) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

ب  -  ب  -  يـعــW  رؤســاء مــصــالح الإدارة والــوســائل من
: Wب

pستشارينHا WتصرفH1- ا

2- اHـتـصـرفW الـرئـيـسـيـW  الــذين يـثـبـتــون ثـلاث

p(3 ) سنوات من الأقدمية بصفة موظف

3 - اHـتـصــرفـW الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 

4 :  : أ -أ - يــــعـــيـّن  رؤســـاء  اHــــكـــاتـب  الـــتــــابـــعـــون اHــاداHــادّة ة 
: Wللمصالح المختصة  من  ب

1-  مـفتـشي الأقـسام لـقـمع الغش ومـفـتشي الأقـسام

pللمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

2 - رؤســـاء اHـــفـــتـــشــــW الـــرئـــيـــســـيـــW لــــقـــمع الـــغش
ورؤسـاء اHـفـتـشW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنافـسـة والـتـحـقـيـقات

pWرسمHا pالاقتصادية
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WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات الاقـتصـاديـةp الذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
4 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
الاقـتصـاديةp الـذين يثـبتون ثلاث (3) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.
ب   -  ب   -  يـعــW  رؤسـاء  اHــكــاتب  الـتــابــعـون Hــصـلــحـة

: Wالإدارة  والوسائل من  ب
1 - اHتصرفـW اHستشارين ورؤساء اHهندسW في

pأمناء المحفوظات Wالإعلام الآلي ورؤساء الوثائقي
Wالرئيسي WهنـدسHوا Wالرئـيسي WتصرفH2 - ا
فـي الإعلام الآلـي والــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــW أمــــــنــــــاء المحــــــفــــــوظـــــات

pWرسمHا pWالرئيسي
3 - اHـتـصـرفـW ومـهـنـدسي الـدولـة في الإعلام الآلي
والوثـائـقـيـW أمـنـاء المحـفـوظـاتp الـذين يـثـبتـون ثلاث (3)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع  الثاني الفرع  الثاني 
على  مستوى اHديريات  الولائية للتجارة على  مستوى اHديريات  الولائية للتجارة 

: Wصالح المختصة من بHادةّ ة 5 :  : أ - أ - يعيّن رؤساء اHاداHا
 1- مـفتـشي الأقـسام لـقـمع الغش ومـفـتشي الأقـسام

pللمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
الاقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثلاث (3) سـنوات

pمن الأقدمية بصفة موظف
WــفـتـشـHلــقـمع  الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3- ا

الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  الاقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
الاقـتصـاديةp الذين يـثبـتون خمس(5) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.
ب  -  ب  -  يـعـW  رؤســاء مـصـالـح الإدارة والـوسـائل  من

: Wب
pستشارينHا WتصرفH1- ا

2- اHتـصرفW الـرئيـسيW الـذين يثـبتون ثلاث (3)

pسنوات من الأقدمية بصفة موظف

3- اHــتــصــرفـW الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات

من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 

6 : :  أ -  أ - يـــعـــيّن  رؤســـاء  اHـــكـــاتب  الـــتـــابـــعـــون اHــاداHــادّة ة 
: Wللمصالح المختصة  من  ب

1 -  مفـتشي الأقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي الأقسام
pللمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

2 - رؤســـاء اHـــفـــتـــشــــW الـــرئـــيـــســـيـــW لــــقـــمع الـــغش
ورؤسـاء اHـفـتـشW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنافـسـة والـتـحـقـيـقات

pWرسمHا pالاقتصادية

WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات الاقـتصـاديـةp الذين
يـــثـــبـــتــون ثلاث (3) ســـنـــوات من الخــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة

4 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
الاقـتصـاديةp الـذين يثـبتون ثلاث (3) سنـوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

ب  -  ب  -  يــعــW  رؤســاء  اHــكــاتب  الــتــابــعــون Hــصــلــحـة
: Wالإدارة والوسائل من  ب

1- اHتـصرفـW اHستـشارين ورؤسـاء اHهـندسW في

pأمناء المحفوظات Wالإعلام الآلي ورؤساء الوثائقي

WــــــهـــــنـــــدســـــHوا  Wالـــــرئــــــيـــــســـــيـــــ WـــــتــــــصـــــرفـــــH2 - ا
الــــرئـــــيــــســـــيــــW فـي الإعلام الآلـي والــــوثـــــائــــقـــــيــــW أمـــــنــــاء

pWرسمHا pWالمحفوظات الرئيسي

3 - اHـتـصـرفـW ومـهـنـدسي الـدولـة في الإعلام الآلي
والوثـائـقـيـW أمـنـاء المحـفـوظـاتp الـذين يـثـبتـون ثلاث (3)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــعـــــW  رؤســــاء  فـــــرق  الــــتـــــفـــــتــــيـش عــــلى
مــسـتــوى مـقــر اHـديــريـة واHــفـتــشـيــة الإقـلــيـمــيـة لــلـتــجـارة
ومــفـــتــشـــيــة مـــراقــبـــة الجــودة وقــمـع الــغش عـــلى مـــســتــوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واHناطق والمخازن تحت

: Wالجمركة  من  ب

WــفـتــشـHلــقـمـع الـغش وا Wالـرئــيـســيـ WــفــتـشــH1- ا

pلـــلــمـــنــافـــســة والـــتــحـــقــيـــقــات الاقـــتــصـــاديــة Wالــرئـــيــســـيــ
pWرسمHا

2 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات

pWرسمHا pالاقتصادية
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Wلـــقــمع الـــغش والمحـــقــقــ Wالــرئـــيــســـيــ W3 - المحــقـــقــ
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات الاقـتصـاديـةp الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من الخــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
4 - مـــــحــــقـــــقـي قــــمـع الـــــغش ومـــــحــــقـــــقـي اHــــنـــــافـــــســــة
والــتــحــقــيــقــات الاقــتــصــاديــةp الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـــعــيّن  رؤســـاء  اHـــفــتـــشــيـــات  الإقــلـــيــمـــيــة
: Wللتجّارة  من  ب

1 -  مفـتشي الأقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي الأقسام
pللمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
الاقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثلاث (3) سـنوات

pمن الأقدمية بصفة موظف
WـفـتـشـHلـقـمع  الـغش وا Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـH3 - ا
الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  الاقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
الاقتصاديةp الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــعـW  رؤســاء مـفــتــشـيــات مــراقـبــة الجـودة
وقـــمع الـــغش عـــلى مـــســـتـــوى الحــدود الـــبـــريـــة والــبـــحـــريــة

: Wناطق والمخازن تحت الجمركة من  بHوالجوية وا
1 -  مفـتشي الأقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي الأقسام

pللمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
الاقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثلاث (3) سـنوات

pمن الأقدمية بصفة موظف
WـفـتـشـHلـقـمع  الـغش وا Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـH3 - ا
الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  الاقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من الخــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء المحــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء المحــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
الاقتصاديةp الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثالثالباب الثالث
الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تحـــدد الـــزيـــادة الاســـتـــدلالـــيـــة لـــلــمـــنـــاصب
الــعـلــيــا  اHــذكــورة  في اHــواد  من  3  إلى  9  أعلاهp طــبــقـا

للجدول أدناه : 
1 - على مستوى اHديريات الجهوية للتجارة : - على مستوى اHديريات الجهوية للتجارة :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
الاستدلاليالاستدلالي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

8

7

195

145

2 - على مستوى اHديريات الولائية للتجارة :- على مستوى اHديريات الولائية للتجارة :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة الاستدلاليةالزيادة الاستدلالية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
الاستدلاليالاستدلالي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

رئيس فرقة التفتيش
رئـيس اHـفـتــشـيـة الإقـلـيـمـيـة

للتجارة
رئـــيس مـــفـــتـــشـــيـــة مـــراقـــبـــة
الجــــودة وقـــمـع الـــغـش عـــلى
مـــســــتـــوى الحـــدود الــــبـــريـــة
والــــــــبــــــــحــــــــريــــــــة والجــــــــويـــــــة
واHــــــنــــــاطـق والمخــــــازن تحت

الجمركة

8

7

6

8

8

195

145

105

195

195

الباب الرابعالباب الرابع
Wإجراءات التعيWإجراءات التعي

اHــــاداHــــادّة ة 11 :   :  يـــعـــW  فـي  اHـــنـــاصـب الـــعـــلــــيـــاp  رئـــيس
مـصـلـحـة و رئـيس مـكتـب علـى مسـتـوى اHـديـريـة الجـهـوية
للـتجارةp ورئـيس مصلـحة ورئـيس مكتب ورئـيس فرقة
تـفــتـيش ورئـيس اHـفـتــشـيـة الإقـلـيـمـيــة لـلـتـجـارة ورئـيس
مـفتشيـة مراقبة الجـودة وقمع الغش على مـستوى الحدود
الـــبــــريـــة والـــبــــحـــريــــة والجـــويــــة واHـــنـــاطـق والمخـــازن تحت
الجـمـركـة عـلى مـســتـوى اHـديـريـة الـولائـيــة لـلـتـجـارةp عـلى
الــتـوالـي بـنــاء عــلى اقــتـراح مـن اHـديــر الجــهــوي لـلــتــجـارة
واHــديــر الـولائي لــلــتـجــارةp بــقــرار مــن  الـوزيــر  اHــكـلّف

بالتجّارة .



14 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـهـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1440
4 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م م

الباب الخامسالباب الخامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

12 :  : دون الإخـلال بــــالـــــســـــلــــطـــــة الـــــتــــقـــــديـــــريــــة اHــــاداHــــادّة ة 
للـمؤسـسـة أو الإدارة التي لـها صلاحـية الـتـعيـpW يحـتفظ
اHوظفـون اHعـينـون في أحد اHنـاصب العـليـا اHذكورة في
اHــادة 2 أعلاهw pــنــاصـــبــهم في حــالـــة تــرقــيــتـــهم إلى رتــبــة

أعلى.

اHــــاداHــــادةّ ة 13 :  : يــــســــتــــفــــيــــــد من الــــزيـــادة الاســــتــــدلالــــيـــة
اHـــوظــفـــون اHــعــيــنـــون بــصــفـــة قــانــونــيــة طــبــقــــا لأحــكــام
اHـــــــرســـــوم الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 06 - 342 اHــــــــؤرخ فـي 27
سـبـتمـبـر سـنة 2006  واHـذكور أعـلاهp الذين لا يـسـتـوفون
شروط الـتعـيW الجـديـدة المحددة wـوجب هذا اHـرسوم إلى
غـايــة إنـهـاء مـهـامـهم في اHـنــصب الـعـالي اHـشـغـول وتـعـدل
قــرارات تــعــيــيــنــهم فـي اHــنــاصب الــعــلــيــا الــســابــقــة وفــقــا

لأحكام القوانW السارية اHفعول.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع الأحـــــكــــام المخـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسومp لا سيـما أحكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 06 - 342
اHؤرخ في 4 رمـضان عام 1427 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة

2006 واHذكور أعلاه. 

15 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - - 275 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يــحـــدد قــائــمــةp يــحـــدد قــائــمــة

اHـــنــاصــب الــعـــلـــيـــا لــلـــمــصــالـح الخـــارجــيـــة لـــوزارةاHـــنــاصــب الــعـــلـــيـــا لــلـــمــصــالـح الخـــارجــيـــة لـــوزارة
البريـد وتـكنولوجـيـات الإعـلام والاتصــال وشروطالبريـد وتـكنولوجـيـات الإعـلام والاتصــال وشروط
الالـتـحـاق بــهـذه اHـنـاصب وكـذا الـزيـادة الاسـتـدلالـيـةالالـتـحـاق بــهـذه اHـنـاصب وكـذا الـزيـادة الاسـتـدلالـيـة

اHرتبطة بها.اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير الأول

- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات
pالإعلام والاتصال

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp لا ســيـّــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- وwــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم  06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07  - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة الاستـدلالـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي الإدارات واHـــؤســــســـات

pالعمومية
- وwــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 454
اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1415 اHـوافق 19 ديـســمــبـر ســنـة
1994 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

اللامـركـزيـة الـتـابــعـة لإدارة الـبـريـد واHـواصلات وشـروط
pالالتحاق بها وتصنيفها

- وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03  - 233
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو
سـنـة 2003 واHـتــضــمن إنـشــاء اHـديــريــة الـولائــيـة لــلـبــريـد

pوتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باHوا
pؤسسات والإدارات العموميةHشتركة في اHللأسلاك ا

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اHـؤرخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون الأســـاسي الخــاص بـــاH2010 وا

اHـــنـــتـــمـــW للأسلاك الخـــاصـــة بـــالإدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
pوتكنولوجيات الإعلام والاتصال

pوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة الأولى : اHــــادة الأولى :  يــــهـــدف هـــــذا اHــــرســــــوم إلى تحــــديـــد
قـائمة اHناصب الـعليا للـمصالح الخارجيـة لوزارة البريد
وتـكـنـولـوجـيات الإعـلام والاتـصـال وشـروط الالـتـحـاق بـها

وكذا الزيادة الاستدلالية اHرتبطة بها.

الفصل الأولالفصل الأول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHــادة اHــادة 2 :  : تحـــدد قــائــمــة اHـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
الخــــارجـــــيــــة لـــــوزارة الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات الإعلام

والاتصال كما يأتي :

pرئيس مصلحة -
- رئيس مكتب.
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Décrète :

Article 1er. � L'article 3 du décret exécutif n° 01-273
du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18
Septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complété et rédigé comme suit : 

« Art. 3. � Conformément aux dispositions de l'article
25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
susvisé, le rectorat de l'université comprend, outre le
secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4)
vice-rectorats respectivement chargés des domaines
suivants : 

� la formation supérieure du premier et deuxième
cycles, la formation continue et les diplômes, et la
formation supérieure de graduation ; 

� la formation supérieure de troisième cycle,
l'habilitation universitaire, la recherche scientifique et la
formation supérieure de post-graduation ; 

� les relations extérieures, la coopération, l'animation,
la communication et les manifestations scientifiques ; 

� le développement, la prospective et l'orientation ».

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le  8 Chaâbane 1433 correspondant au
28 juin 2012.

Ahmed OUYAHIA.
����★����

Décret exécutif n° 12-274  du 8 Chaâbane 1433
correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du
ministère du commerce, les conditions d'accès à
ces postes et la bonification indiciaire y afférente.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Eltania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce , les conditions d'accès à ces postes ainsi que
leur classification ; 

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ; 

Après approbation du Président de la République  ;

Décrète :

Article 1er.� Le présent décret a pour objet de fixer la
liste des postes supérieurs des services extérieurs du
ministère du commerce, les conditions d'accès et la
bonification indiciaire y afférente. 

CHAPITRE 1er

LISTE DES POSTES SUPERIEURS 

Art. 2. � Outre les postes supérieurs prévus à l'article
76 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce est fixée comme suit : 

Au niveau de la direction régionale du commerce : 

� chef de service ; 

� chef de bureau. 

Au niveau de la direction de wilaya du commerce : 

A) Au niveau de la direction (siège) :

� chef de service ; 

� chef de bureau, 

� chef de brigade d'inspection. 

B) Au niveau de l'inspection territoriale du
commerce : 

� chef d'inspection territoriale du commerce ; 

� chef de brigade d'inspection. 

C) Au niveau de l'inspection du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières : 

� chef d'inspection des frontières terrestres ; 

� chef d'inspection des frontières maritimes ; 

� chef d'inspection des frontières aéroportuaires ; 

� chef d'inspection des zones et entrepôts sous
douane ; 

� chef de brigade d'inspection. 
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CHAPITRE 2

CONDITIONS D�ACCES 

Section 1
Au niveau de la direction régionale du commerce 

Art. 3. � A) Les chefs de services spécifiques sont
nommés parmi :

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ; 

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ; 

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ; 

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

B) Les chefs de services de l'administration et des
moyens sont nommés parmi : 

1- les administrateurs conseillers ; 

2- les administrateurs principaux justifiant de trois (3)
années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 

3- les administrateurs justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité. 

Art. 4. � A) Les chefs de bureaux relevant des services
spécifiques sont nommés parmi : 

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ; 

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires ; 

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ; 

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
trois (3) années de service effectif en cette qualité. 

B) Les chefs de bureaux relevant du service de
l'administration et des moyens sont nommés parmi : 

1- les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef
en informatique et les documentalistes-archivistes en
chef ; 

2- les administrateurs principaux, les ingénieurs
principaux en informatique et les documentalistes-archivistes
principaux titulaires ; 

3- les administrateurs, les ingénieurs d'Etat en
informatique et les documentalistes-archivistes justifiant
de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 

Section 2

Au niveau de la direction de wilaya du commerce 

Art. 5. � A) Les chefs de services spécifiques sont
nommés parmi : 

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ; 

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ; 

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité, 

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

B) Les chefs de services de l'administration et des
moyens sont nommés parmi : 

1- les administrateurs conseillers ; 

2- les administrateurs principaux justifiant de trois (3)
années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 

3- les administrateurs justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité. 

Art. 6. � A) Les chefs de bureaux relevant des services
spécifiques sont nommés parmi : 

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ; 

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires ; 

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ; 

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
trois (3) années de service effectif en cette qualité. 
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B) Les chefs de bureaux relevant du service de
l'administration et des moyens sont nommés parmi : 

1- les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef
en informatique et les documentalistes-archivistes en
chef ; 

2- les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux
en informatique et les documentalistes-archivistes principaux
titulaires ; 

3- les administrateurs, les ingénieurs d'Etat en
informatique et les documentalistes-archivistes, justifiant
de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 

Art. 7. � Les chefs de brigades d'inspection au niveau
du siège de la direction, de l'inspection territoriale du
commerce et de l'inspection du contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane sont nommés parmi : 

1- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques titulaires ; 

2- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires ; 

3- les enquêteurs principaux de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ; 

4- les enquêteurs de la répression des fraudes et les
enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité. 

Art. 8. � Les chefs d'inspection territoriale du
commerce sont nommés parmi : 

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ; 

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ; 

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ; 

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

Art. 9. � Les chefs d'inspection du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones
et entrepôts sous douane sont nommés parmi : 

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ; 

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ; 

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ; 

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 

CHAPITRE 3

BONIFICATION INDICIAIRE 

Art. 10. � La bonification indiciaire des postes
supérieurs visés aux articles 3 à 9 ci-dessus est fixée
conformément au tableau  ci-dessous : 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION INDICIAIRE 

Chef de service 

Chef de bureau 

Niveau Point indiciaire

8

7

195

145

1- Au niveau de la direction régionale :
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2- Au niveau de la direction de wilaya du commerce: 

POSTES SUPERIEURS 

BONIFICATION INDICIAIRE 

Chef de service 

Chef de bureau 

Chef de brigade d'inspection 

Chef d'inspection territoriale du commerce 

Chef d'inspection du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane 

Niveau Point indiciaire

8

7

6

8

8

195

145

105

195

195

CHAPITRE 4
PROCEDURE DE NOMINATION 

Art. 11. � Les postes supérieurs de chef de service et
chef de bureau au niveau de la direction régionale et de
chef de service, chef de bureau, chef de brigade
d'inspection, chef d'inspection territoriale du commerce,
chef d'inspection du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane, au niveau de la direction de wilaya du commerce,
sont pourvus par arrêté du ministre chargé du commerce
respectivement sur proposition du directeur régional du
commerce et du directeur de wilaya du commerce. 

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 12. � Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire de
l'institution ou de l'administration ayant pouvoir de
nomination, les fonctionnaires nommés à l'un des postes
supérieurs cités à l'article 2 ci-dessus préservent leur poste
en cas de promotion à un grade supérieur. 

Art. 13. � Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs conformément aux dispositions du
décret exécutif n° 06-342 du 27 septembre 2006, susvisé,
et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de
nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée
par le présent décret, jusqu'à la cessation de leurs
fonctions dans le poste occupé, les arrêtés de nomination
dans leur poste supérieur sont modifiés conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur. 

Art. 14. � Sont  abrogées  les  dispositions  contraires
au présent  décret,  notamment  celles  du  décret  exécutif
n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27
septembre 2006, susvisé. 

Art. 15. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au
28 juin 2012.

Ahmed OUYAHIA. 

Décret exécutif n° 12-275 du 8 Chaâbane 1433
correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du
ministère de la poste et des technologies de
l'information et de la communication, les
conditions d'accès à ces postes ainsi que la
bonification indiciaire y afférente. 

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des
technologies de l'information et de la communication, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ; 

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415
correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les
conditions d'accès et la classification des postes supérieurs
des services déconcentrés de l�administration des postes et
télécommunications ;

Vu le décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani
1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la
direction de wilaya de la poste et des technologies de
l'information et de la communication et fixant son
organisation ; 
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
16 مــــــحــــــرّم عــــــام 1415 اHــــــوافق 26 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1994

واHــتـضــمن وضع بــعض الأسـلاك الخـاصــة بــالإدارة اHـكــلــفـة
بالثقافـة في وضعية عمل لـدى وزارة المجاهدين واHصالح

sالتابعة لها

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتـّــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 383 اHــؤرّخ في 28 ذي الــقـــعــدة عــام
sـــذكـــــور أعلاهHــوافق 26 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2008 واH1429 ا

يوضــع في حــالـة الـقيــام بالخـدمـة لـــدى وزارة المجاهدين
sــتـحـف الـوطــني لـلــمـجــاهـدينHــصـالح الــتـابــعـة لــهـا ( اHوا
واHــــتـــاحـف الجـــهــــويـــة لــــلــــمـــجــــاهــــد)s وفي حــــدود الـــتــــعـــداد
اHـنصوص علـيه في هذا القرارs اHـوظفون اHنـتمون لأحد

الأسلاك الآتية :

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الخـــدمـــة من الحـق في الـــتـــرقـــيــــة طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اHـــرســـوم
الــتـّــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 383 اHــؤرّخ في 28 ذي الــقـــعــدة عــام

1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008 واHذكــور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الـــــذي اســــتــــفـــــاد من تـــــرقــــيــــة مـــــحل تحــــويـل إلى الـــــرتــــبــــة

الجـديـدة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 16 مــحــرّم عــام 1415 اHــوافق 26 يـــونــيــو ســنــة

1994 واHذكور أعلاه.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 27
سبتمبر سنة 2011.

وزير المجاهدينوزير المجاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

التعدادالتعدادالسلكالسلك

- محافظو التراث الثقافي
- تقنيو الحفظ

- مر¨و التراث الثقافي
- تقنيو الترميم

- اHـــهـــنـــدســـون اHـــعـــمـــاريـــون لـــلـــمـــمـــتـــلـــكـــات
الثقافية العقارية

- محافظو اHكتبات والوثائق والمحفوظات
- اHكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات

- اHستشارون الثقافيون
- اHنشطون الثقافيون

- مساعدو التنشيط الثقافي والفني
- محافظو ومر¨و الأفلام

- عارضو الأفلام
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عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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Wـهـنـيّ لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 :  : تـضـمن تـسـيـيـر اHـاداHا
sـــــادّة الأولـى أعلاهHـــــذكـــــــورة في اHللأسـلاك ا WـــــنـــــتـــــمـــــHا
اHؤسسة أو الإدارة التـي يوضعون في حالـة الخدمة لديها
طـــبـــقـــا لـلأحـــكـــام الـــقــــانـــونـــيـــة الأســـاســــيـــة المحـــددة �ـــوجب
اHـــــرســــوم الـــــتـّــــنـــــفـــــيـــــذيّ رقم 08 - 383 اHـــــؤرّخ في 28 ذي
القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008 واHذكــور

أعلاه.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 16  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1432
16 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s 2011 يـــتـــضـــم s يـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيمن تـــنـــظـــيم اHــوافق اHــوافق 
اHـديـريات الـولائـيـة للـتـجـارة واHـديريـات الجـهـويةاHـديـريات الـولائـيـة للـتـجـارة واHـديريـات الجـهـوية

للتجـارة في مكـاتب.للتجـارة في مكـاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإنّ الأم
sووزير الداخلية والجماعات المحلية

sاليةHووزير ا
sووزير التجّـارة

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ -
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحددّ صلاحـيـات وزيـر الداخـلـيـة والجـماعـات المحـلـية

sّتممHعدّل واHا sوالبيئة والإصلاح الإداري
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحددّ صلاحيات وزير التّجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اHؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

sدير العامّ للوظيفة العموميةHيحددّ صلاحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح الخـارجـية في وزارة الـتّـجارة

sوصلاحياتها وعملها
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئّـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wالأم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادةّ 14 من اHـرسوم
الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اHــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـلاهs يـهــدف هـذا
الــــقـــرار إلـى تــــنــــظــــيم اHــــديــــريــــات الــــولائــــيــــة لــــلــــتــــجـــارة

واHديريات الجهوية للتجـارة في مكـاتب.

اHــاداHــادةّ ة 2 :  : تـــنــظـم اHــديــريـــة الــولائـــيــة لـــلــتــجـــارة عــلى
النحـو الآتي :

1 - مـــــــــصـــــــــلـــــــــحــــــــــة مـلاحـــــــــظــــــــــة الـــــــــســـــــــــوق والإعلام
الاقتصــاديs وتضـم :

sمكتب ملاحظة السوق والإحصائيات -
sقننةHهن اHمكتب تنظيم السوق وا -

- مــــكـــتـب تـــرقــــيــــة الـــتـّـــجـــــارة الخـــارجـــــيــــة وأســـواق
اHنفعــة العمومـية.

2 - مـصلحة مـراقبة اHمـارسات التجـارية واHضادة
للمنافسةs وتضـم :

sمارسات التجاريةHمكتب مراقبة ا -
sضادة للمنافسةHمارسات اHمكتب مراقبة ا -

- مكتب التحقيقات اHتخصصة.
3 - مصلحة حماية اHستهلك وقمع الغشs وتضم :
sنتوجات الصناعية والخدماتHمكتب مراقبة ا -

sنتوجات الغذائيةHمكتب مراقبة ا -

- مـــــكــــتب تــــرقـــــيــــة الجــــودة والــــعـلاقــــات مع الحــــركــــة
الجمعوية.

sــنـــازعـــات والـــشـــؤون الــقـــانـــونـــيــةH4 - مـــصـــلـــحـــــة ا
وتضم :

sمارسات التجاريةHمكتب منازعات ا -
sمكتب منازعات قمع الغش -

- مكتب الشؤون القانونية ومتابعة التحصيل.
5 - مصلحة الإدارة والوسائلs وتضم :

sوالتكوين WستخدمHمكتب ا -
sيزانية والوسائلHمكتب المحاسبة وا -

- مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.

اHــاداHــادّة ة   3 :  : تــنــظـم اHــديــريـــة الجــهــويـــة لــلــتـــجــارة عــلى
النحو الآتي :

1 - مــــصــــلـــحـــــة تــــخــــطــــيط اHــــراقــــبــــة ومــــتــــابــــعــــتــــهـــا
وتقييمهاs وتضـم :

sراقبةHمكتب متابعة وتقييم ا -
sتخصصةHمكتب التحقيقات ا -

- مـــكـــتـب تـــفــــتـــيش مــــصـــالـح اHـــديــــريـــات الــــولائـــيـــة
للتجارة.

s2 - مــصــلــحــة الإعلام الاقــتــصــادي وتــنـظــيـم الــسـوق
وتضـم :

sمكتب الإعلام الاقتصادي والإحصائيات -
sمكتب تنظيم السوق والأوضاع الاقتصادية -

- مكتب التجارة الخارجية.
3 - مصلحة الإدارة والوسائلs وتضـم :

sوالتكوين WستخدمHمكتب ا -
sيزانية والوسائلHمكتب المحاسبة وا -

- مكتب الإعلام الآلي والوثائق والأرشيف.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الد�قراطيّة الشعّبيّة.

حـررّ بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 16
غشت سنة 2011.

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHالية وزير اHالية 

كر� جوديكر� جودي
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وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير الداخليةوزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1432
correspondant au 16 août 2011 portant
organisation des directions de wilayas du
commerce et des directions régionales du
commerce en bureaux.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales, de l'environnement et de la réforme
administrative ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l'article 14 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer l'organisation des directions de
wilayas du commerce et des directions régionales du
commerce en bureaux.

Art. 2. � La direction de wilaya du commerce est
organisée comme suit :

1 � Le service de l'observation du marché et de
l'information économique, comporte :

� le bureau de l'observation du marché et des
statistiques ;

� le bureau de l'organisation du marché et des
professions réglementées ;

� le bureau de la promotion du commerce extérieur et
des marchés d'utilités publiques.

2 � Le service du contrôle des pratiques commerciales
et anticoncurrentielles, comporte :

�  le bureau du contrôle des pratiques commerciales ; 

� le bureau du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles ;

� le bureau des enquêtes spécialisées.

3 � Le service de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, comporte :

� le bureau du contrôle des produits industriels et des
services ;

� le bureau du contrôle des produits alimentaires ;

� le bureau de la promotion de la qualité et des
relations avec le mouvement associatif.

4 � Le service du contentieux et des affaires
juridiques, comporte :

� le  bureau du contentieux des pratiques
commerciales ;

� le  bureau du contentieux de la répression des
fraudes ;

� le bureau des affaires juridiques et du suivi du
recouvrement.

5 � Le service de l'administration et des moyens,
comporte :

� le bureau des personnels et de la formation ;

� le bureau de la comptabilité, du budget et des
moyens ;

� le bureau de l'informatique et de la documentation et
des archives.

Art. 3. � La direction régionale du commerce est
organisée comme suit :

1 � Le service de la planification, du suivi et de
l'évaluation du contrôle, comporte :

� le bureau du suivi et de l'évaluation du contrôle ;

� le bureau des enquêtes spécialisées ;

� le bureau des inspections des services des directions
de wilayas du commerce.

2 � le service de l'information économique et de
l'organisation du marché, comporte :

� le bureau de l'information économique et des
statistiques ;

� le bureau de l'organisation du marché et de la
conjoncture économique ;

� le bureau du commerce extérieur.

3 � Le service de l'administration et des moyens,
comporte :



� le bureau des personnels et de la formation ;

� le bureau de la comptabilité, du budget et des
moyens ;

� le bureau de l'informatique et de la documentation et
des archives.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1432 correspondant au 16
août 2011.

����★����

Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant
création des inspections du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.

���� 

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales

Daho Ould KABLIA

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 6 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création des inspections du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires et des
zones et entrepôts sous douane.

Art. 2. � Il est créé cinquante (50) inspections du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au
niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 13 novembre 2011.

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 -  ALGER-GARE

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement

et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL 
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قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 20 جمادى الأولى عــام  جمادى الأولى عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 12
أبـريل سنة أبـريل سنة r2012 يـحدr يـحددّ تشكـيلة اللـجنة القـطاعيةد تشكـيلة اللـجنة القـطاعية

للصفقات لوزارة الأشغال العمومية.للصفقات لوزارة الأشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 20 جـمـادى الأولى عام 1433
اHـوافق 12 أبــريل سـنـة r2012 تـتـشـكل الـلـّجــنـة الـقـطـاعـيـة
لــلـــصــفـــقــــات لـــــوزارة الأشــغـــــال الــعـــمــومـــــيــةr تـــطــبـــيــقــا
لأحـكــــام اHـادتّـW 152 مــكــررّ و153 من اHــرســوم الــرئّــاسيّ
رقم 10-236 اHــــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــتــــضــــمنّ تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات

العموميةr من السّيدات والسّادة :
rــثل وزيـــر الأشــغــال الــعــمــومــيــة¤ rطــلــعــة فــاروق -

rرئيسا
- بـــولحـــلــيـب عــبـــد الـــرحـــمــانr ¤ـــثل وزيـــر الأشـــغــال

rنائبا للرئيس rالعمومية
rثل قطاع الأشغـال العمومية¤ rساقو عبد الـكر� -

rعضوا
rـثل قـطاع الأشـغـال الـعمـومـية¤ rبـلـعـيدي جـيلالي -

rعضوا
- صـياّد سـميـرr ¤ثل وزيـر اHالـية (اHـديريـة العـامة

 rعضوا r(للمحاسبة
- بــوجـــطــيط زهــيـــرr ¤ــثل وزيــر اHــالـــيــة (اHــديــريــة

rمستخلفا r(العامة للمحاسبة
- لـعــمــراني مـلــيــكـةr ¤ــثـلــة وزيــر اHـالــيــة (اHـديــريـة

rعضوة r(العامة للميزانية
rعضوة rثلة وزير التجارة¤ rعروس وسيلة -

- كرماش سهيلةr ¤ثلة وزير التجارةr مستخلفة.
يـــتـــولـى مـــكـــتب الـــصــــفـــقـــات الـــعـــمــــومـــيـــة �ـــديـــريـــة
rالــتـــخــطــيـط والــتـــنــمـــيــة لــوزارة الأشـــغــــال الـــعــمـــومــــيــة
الأمــانــة الــدائــمــة لــلـّـجــنـــة الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات لــوزارة

الأشغال العمومية.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــركقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
30 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2011 يــحـدr يــحـددّ عــدد اHــنـاصبد عــدد اHــنـاصب اHـوافق اHـوافق 
الــعــلــيــا الــوظــيــفــيــة لـــلــمــوظــفــW اHــنــتــمــW للأسلاكالــعــلــيــا الــوظــيــفــيــة لـــلــمــوظــفــW اHــنــتــمــW للأسلاك
الخــاصــة بـــالإدارة اHــكــلــفـــة بــالــتــجــارة عـــلى مــســتــوىالخــاصــة بـــالإدارة اHــكــلــفـــة بــالــتــجــارة عـــلى مــســتــوى

اHديريات الجهوية واHديريات الولائية للتجارة.اHديريات الجهوية واHديريات الولائية للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن الأم
rاليةHووزير ا

rووزير التجارة

اHـاداHـادةّ ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــالجــــزائـــــر في 6 شـــــوال عــــام 1432 اHـــــوافق 4
سبتمبر سنة 2011.

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمW العامالأمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الأشغال العموميةوزارة الأشغال العمومية
قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 20 جمادى الأولى عــام  جمادى الأولى عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 12
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمr يـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــةن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــة

القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية.القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الأشغال العمومية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمHعـدلّ واHا rتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةHوا

rادّة 142 مكررّ منهHلا سيّما ا

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقــا لأحـكــام اHـادّة 142 مـكـررّ من
اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2010 اHـــــعـــــدلّ واHــــتـــــمّم

واHــذكـور أعلاهr تــنـشــأ لجـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة
الأشغال العمومية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر  في 20 جــــمـــــادى الأولى عــــام 1433
اHوافق 12 أبريل سنة 2012.

عمار غولعمار غول
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 415
اHــؤرّخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واHــتـضــمّن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اHــطـبق
عـلى اHـوظـفW اHـنـتـمـW للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اHـكـلـفة

rبالتجارة
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wالأم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة الأولى :  اHادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 76 من اHـرسوم
الـــتـّــنــــفـــيـــذيّ رقم 09 - 415 اHــؤرّخ في 29 ذي الحـــجـــة عـــام
rـــذكـــور أعلاهHــــوافق 16 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2009 واH1430 ا

يـهـدف هذا الـقـرار إلى تحـديـد تـعداد اHـنـاصب الـعـلـيا ذات
الـــطـــابع الـــوظـــيـــفي عـــلى مـــســـتـــوى اHـــديـــريـــات الجـــهـــويـــة
واHديريـات الولائـية لـلتجـارةr كمـا هو مـبW في الجداول

اHرفقة.

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة الاسـتـدلالــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات والإدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالّذي يحددّ صلاحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـلاحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

اHديرياتاHديريات
شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصاديةشعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

الجزائر

ورقلة

وهران

باتنة

سطيف

البليدة

بشار

سعيدة

عنابة

المجموعالمجموع

رئيس تحقيقرئيس تحقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

شعبة قمع الغششعبة قمع الغش

رئيس تحقيقرئيس تحقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

عدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصب

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

اHديريات الجهوية للتجارةاHديريات الجهوية للتجارة
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6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

4

1

1

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

اHديرياتاHديريات
شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصاديةشعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

أدرار
الشلف
الأغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
تبسة
تلمسان
تيارت

تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

مستغا£
اHسيلة
معسكر

رئيس تحقيقرئيس تحقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

شعبة قمع الغششعبة قمع الغش

رئيس تحقيقرئيس تحقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

عدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصب

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

4

1

1

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

اHديريات الولائية للتجارةاHديريات الولائية للتجارة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



14 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2627
6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

اHديريات الولائية للتجارةاHديريات الولائية للتجارة  (تابع) (تابع)

اHديرياتاHديريات
شعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصاديةشعبة اHنافسة والتحقيقات الاقتصادية

رئيس تحقيقرئيس تحقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

شعبة قمع الغششعبة قمع الغش

رئيس تحقيقرئيس تحقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

عدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصب

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

62

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

62

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

المجموعالمجموع

اHاداHادةّ ة 2 :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيةّ.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1432 اHوافق 30 يونيو سنة 2011.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمW العامالأمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au
12 avril 2012 portant création de la commission
sectorielle des marchés du ministère des travaux
publics.

����

Le ministre des travaux publics,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics, notamment
son article 142 bis ;

Arrêté :
Article 1er. � En application des dispositions de

l'article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié
et complété, susvisé, il est créé une commission sectorielle
des marchés du ministère des travaux publics.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 12 avril 2012.

Amar GHOUL.
����★����

Arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au
12 avril 2012 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère
des travaux publics.

����

Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 12 avril 2012 la commission sectorielle des marchés du
ministère des travaux publics est composée, en application
des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés
publics de Mmes. et MM. :

� Talaa Farouk, représentant du ministre des travaux
publics, président ;

� Boulahlib Abderrahmane, représentant du ministre
des travaux publics, vice-président ;

� Saggou Abdelkrim, représentant du secteur des
travaux publics, membre ;

� Belaidi Djilali, représentant du secteur des travaux
publics, membre ;

� Siad Samir, représentant du ministre des finances
(direction générale de la comptabilité), membre ;

� Boudjatit Zahir, représentant du ministre des finances
(direction générale de la comptabilité), suppléant ;

� Lamrani Malika, représentante du ministre des
finances (direction générale du budget), membre ;

� Arous Wassila, représentante du ministre du
commerce, membre ;

� Karmeche Souhila, représentante du ministre du
commerce, suppléante ;

Le secrétariat permanent de la commission sectorielle
des marchés du ministère des travaux publics est assuré
par le bureau des marchés publics de la direction de la
planification et du développement du ministère des
travaux publics.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 28 Rajab 1432
correspondant au 30 juin 2011 fixant le
nombre de postes supérieurs fonctionnels des
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques
de l'administration chargée du commerce au
niveau des directions régionales et des directions
de wilayas du commerce.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  76  du  décret  exécutif  n° 09-415  du  29  Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre
de postes supérieurs à caractère fonctionnel au niveau des
directions régionales et des directions de wilayas du
commerce conformément aux tableaux ci-joints.
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Directions

Filière de la concurrence
et des enquêtes économiques

Nombre de postes

Chef de mission Chef d�enquêtes

Filière de la répression
des fraudes

Nombre de postes

Chef de mission Chef d�enquêtes

Alger

Ouargla

Oran

Batna

Sétif

Blida

Béchar

Saïda

Annaba

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Directions de wilayas du commerce

Directions

Filière de la concurrence
et des enquêtes économiques

Nombre de postes

Chef de mission Chef d�enquêtes

Filière de la répression
des fraudes

Nombre de postes

Chef de mission Chef d�enquêtes

Adrar 

Chlef 

Laghouat 

Oum Bouaghi 

Batna 

Bejaia 

Biskra 

Béchar

Blida 

Bouira 

Tamenghasset 

Tébessa 

Tlemcen

Tiaret 

Tizi-ouzou 

Alger 

Djelfa 

Jijel 

Sétif 

Saida 

Skikda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

4

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

3

4

1

1

3

1

1

Directions régionales du commerce
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Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

Directions

Filière de la concurrence
et des enquêtes économiques

Nombre de postes

Chef de mission Chef d�enquêtes

Filière de la répression
des fraudes

Nombre de postes

Chef de mission Chef d�enquêtes

Sidi Bel Abbès

Annaba

Guelma

Constantine

Médea

Mostaganem

M�sila

Mascara

Ouargla

Oran

El-Bayadh

Illizi

B.B.Arréridj

Boumerdès

El-Tarf

Tindouf

Tissemsilt

El-Oued

Khenchela

Souk-Ahras

Tipaza

Mila

Ain-Defla

Naâma

Ain Témouchent

Ghardaïa

Relizane

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

1

2

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

62

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

1

2

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

62

Directions régionales du commerce (suite)

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rajab 1432 correspondant au 30 juin 2011.

Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBA



19 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 66 16 محرم عام  محرم عام 1436 هـ هـ
9 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م م

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى الأولى عـــام   جــــمــــادى الأولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس الإدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس الإدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة غردايـة"."محضنة غردايـة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى الأولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن الأعـــــضـــــاء الآتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا لأحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي الحــجـّة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون الأسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة غردايـة" :
- مـــيــــلــــودي عــــبـــد الــــكــــر©q ¦ــــثل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qالاستثمـار
- شـــايب مـــصـــطـــفىq ¦ـــثـل عن الـــغـــرفـــة الجـــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دادي واعــــمــــر صــــالحq ¦ــــثـل عن غــــرفــــة الــــتــــجــــارة

والصناعة لولاية غردايةq عضوا.

�كن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا المجال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى الأولى عـــام   جــــمــــادى الأولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس الإدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس الإدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة أدرار"."محضنة أدرار".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى الأولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن الأعـــــضـــــاء الآتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا لأحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي الحــجـّة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون الأسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة أدرار" :
- عــــايش عــــبـــد الــــرحــــمـــانq ¦ــــثل وزيــــر الــــصـــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qالاستثمـار
- رحــمـاني ســيـد عــليq ¦ـثـل عن الـغــرفـة الجــزائـريـة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بلـعـالم أحمـدq ¦ـثل عن غرفـة الـتجـارة والـصنـاعة

لولاية أدرارq عضوا.

�كن المجلس الاستعانة بكل ذي كفاءة في هذا المجال.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــقــــــرار وزاري مـرار وزاري مـــــــشـشـــــتـتـــــــرك مـرك مـــــؤرؤرّخ في خ في 27  ذي ال  ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــامام
1435 اI اIــــوافق وافق 22 س ســــــبــــــتــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة q2014 يq يــــــحــــــدد عدد عــــدددد

فـرق الرق الــــتــــفــــتــــيش عيش عــــلى ملى مــــســــتــــوى اIوى اIـديديــــريريــــات الات الــــولائولائــــيـة
لــــــــــلـلـــــــــــتـتـــــــــــجـجـــــــــارة والـارة والـــــــــــمـمـــــــــــفـفـــــــــــتـتـــــــــشـشـــــــــــيـيـــــــــــات الإقـات الإقـــــــــــلـلـــــــــيـيـــــــــــمـمـــــــــــيـيـــــــــة
ومومــــــــفـفـــــــتــــــــشــــــيــــــــات مات مــــــراقراقــــــــبــــــة الجة الجــــــــودة وقودة وقــــــمـع الع الــــــغـش عش عــــــلىلى
مسمسـتوى الحدود التوى الحدود الـبريبريـة والبحة والبحـرية والجويرية والجويـة واIناطقة واIناطق

والمخازن تحت الجمركة.والمخازن تحت الجمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول

qاليةIووزير ا

ووزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صلاحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-09 اIـؤرخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح الخـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصلاحياتها وعملها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صلاحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qوالإصلاح الإداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

الـالـــــــــمـمـــــــــادة الأولـى :ادة الأولـى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا لأحــــكــــام اIــــادة 7 من
الــــمـــــرســــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم 11-09 الــــمــــؤرخ في 15
صـــــــفـــــــر عـــــــام 1432 الــــــــمـــــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2011
والــمـذكــور أعـلاهq يــحـدد هـذا القـرار عدد فرق الـتفتيش
على مستوى اIديـريات الولائية للتجارة والـمـفـتـشـيـات
الإقــلــيـــمــيــة ومــفـــتـــشــيــات مـراقـبــة الجـودة وقـمع الـغش
عــلـى مـــســتـــوى الحـــدود الـــبــريـــة والــــبــــحـــريــــة والــــجــــويـــة

والـمـنـاطـق والـمـخـازن تـحـت الجمركة.



16 محرم عام  محرم عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2066
9 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م م

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جلابمحمد جلاب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن الوزير الأولعن الوزير الأول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإدارياIدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 28 شــــوال عـــــام  شــــوال عـــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 24 غــــشت غــــشت
ســــــنــــــة ســــــنــــــة q2014 يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء المجـــــلسq يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء المجـــــلس
الــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة الجــهــويـــة لــلــفــنــون الجــمــيــلــةالــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة الجــهــويـــة لــلــفــنــون الجــمــيــلــة

لقسنطينة.لقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عـــــــــام 1435
الــــمـــوافــق 24 غــــشــت ســـــنـــة q2014 يــــعــــيـن الأعـــضـــاء
الآتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا لأحــكــام اIــادة 9 مـن اIــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 98-242 اIــؤرخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1419 اIـوافق أول غــشت ســنـة 1998 واIــتــضــمن الــقــانـون

الأساسـي للـمـدارس الجـهـويـة للـفـنـون الجـمـيـلة فـي المجلس
الـــــتـــوجــــيــــهي لـــلــــمــــدرســـة الجــــهـــويــــة لـــلــــفــــنـــون الجــــمـــيــــلـــة

لقسنطينة.

1 - الأعضاء الدائمون : - الأعضاء الدائمون :
- الـــســيـــد تــلــيـــلي فــوغـــاليq اIــديـــر الــولائي اIـــكــلف

qرئيسا qبالثقافة
- الــســيـــد مــحــمـــد بــوهــالـيq اIــديــر الــولائـي اIــكــلف

qبالتربية الوطنية

- الـــــســــيـــــد عــــلـي بــــشـــــوعq اIــــديـــــر الــــولائـي اIــــكـــــلف
qبالشباب

- الـــــســـــيـــــد صــــالـح بن قـــــدوارq مـــــفـــــتـش الـــــوظـــــيـــــفــــة
qالعمومية بالولاية

- الـسـيــد عـبـد الحـفـيظ بـلارةq ¦ـثل الـسـلــطـة اIـكـلـفـة
qالية على مستوى الولايةIبا

- السيد محمد بودربالةq ¦ثل قطاع التعمير.

2 - الأعضاء اIنتخبون : - الأعضاء اIنتخبون :

- الـــســيــد مـــحــمــد بــســـيــلــةq ¦ــثـل يــنــتــخـــبه أســاتــذة
qدرسةIا

- الـســيـد عــز الـديـن شـاوش طــيـارةq ¦ــثل يــنـتــخـبه
qدرسةIأساتذة ا

qثل ينتخبه التلاميذ¦ qالسيد عزيز قنيدة -

- الــــســــيــــدة نــــضـــيــــرة بــــوداودq ¦ــــثــــلــــة يـــنــــتــــخــــبــــهـــا
اIستخدمون الإداريون والتقنيون.

3 - أعـضاء يـعـينـون من طـرف مديـر الـولاية اIـكلف - أعـضاء يـعـينـون من طـرف مديـر الـولاية اIـكلف
بالثقافة :بالثقافة :

qفنانة تشكيلية qالسيدة لطيفة بولفول -

- السيدة فريدة بن محمودq فنانة تشكيلية.

يلـغى القـرار اIؤرخ في 15 مـحرم عام 1430 اIوافق
12 يـــنــايــر ســنــة 2009 واIــتــضــمـن تــعــيــX أعــضــاء المجــلس

الــــتــــوجــــيــــهي لـــلــــمــــدرســـة الجــــهـــويــــة لـــلــــفــــنـــون الجــــمـــيــــلـــة
لقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة q2013 يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغلال يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغلال

قاعات العرض السينمائي (استدراك).قاعات العرض السينمائي (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

الجـريدة الـرسمـية - الـعدد 38 الـصادر في 24 شـعبان
عام 1435 اIوافق 22 يونيو سنة 2014.

الصفحة q31 العمود q2 اIادة q43 السطر 2 :

بدلا من :بدلا من : .... " أعوان الشرطة القضائية " 

يقرأ يقرأ : .......... " ضباط الشرطة القضائية ". 

2 :  : يــــحـــدد عـــدد فـــــرق الـــتــــفـــتــــيـش عـــلـى الـــمـــادة الـــمـــادة 
مـــــــســــــتــــــوى الــــــمـــــديــــــريـــــات الــــــولائـــــيــــــة لـــــلــــــتـــــجـــــارة
والـــمـــفــتـــشــيــات الإقـــلــيــمـــيــة ومــفـــتــشــيـــات مــراقـبـة
الجـــــودة وقـــــمـع الـــــغـش عـــــلى مــــــســـــتـــــوى الحــــــدود الـــــبـــــريـــــة
والـــبــحـــريــة والــجـــويــة والــمـــنــاطـق والـــمــخــازن تحت
الجـــــمــــركــــة بـــســــبــــعـــمــــائـــة وتــــسع وعــــشـــرين (729) فـــرقـــة

تفتيش.

3 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي الجـــــريــــدة الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الـد�ـقراطية الشعبية.

حـــــــرر بـــــالجـــــزائـــــــر فــي 27 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق 22 سبتمبر سنة 2014.
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� Miloudi Abdelkarim, représentant du ministre de
l�industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l�investissement, président ;

� Chaïeb Mustapha, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie, membre ;

� Dadi Ouamer Salah, représentant de la chambre de
commerce et d�industrie de la wilaya de Ghardaïa,
membre.

Le conseil d�administration peut solliciter toute autre
compétence en la matière. 

����★���� 

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au
7 avril 2013 portant nomination des membres du
conseil d�administration de la pépinière
d�entreprises dénommée « Incubateur d�Adrar ».

����

Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 7 avril 2013 les membres dont les noms suivent sont
nommés en application de l�article 11 du décret exécutif
n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25
février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières
d�entreprises, au conseil d�administration de la pépinière
d'entreprises dénommée « Incubateur d�Adrar » :

� Ayeche Abderrahmane, représentant du ministre de
l�industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l�investissement, président ;

� Rahmani Sid Ali, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie, membre ;

� Belallem  Ahmed,  représentant  de  la  chambre  de
commerce  et  d�industrie  de  la  wilaya  d�Adrar,
membre.

Le conseil d�administration peut solliciter toute autre
compétence en la matière. 

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1435
correspondant au 22 septembre 2014 fixant le
nombre des brigades d'inspection au niveau des
directions de wilaya du commerce, des
inspections territoriales et des inspections du
contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts
sous-douane. 

����

Le Premier ministre, 

Le ministre des finances, 

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ; 

Arrêtent :

Article ler. � En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le nombre des brigades
d'inspection au niveau des directions de wilaya du
commerce, des inspections territoriales et des inspections
du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au
niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires,
des zones et entrepôts sous-douane. 

Art. 2. � Le nombre des brigades d'inspection au
niveau des directions de wilaya du commerce, des
inspections territoriales et des inspections du contrôle de
la qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones
et entrepôts sous-douane est fixé à sept cent vingt neuf
(729).

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 22 septembre 2014.

Le ministre des finances

Mohamed DJELLAB

Le ministre du commerce

Amara BENYOUNES

Pour le Premier ministre et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL



13 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3045
أوأولّ غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

مــــايــــو قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رجب عــــام ل رجب عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 22 مــــايــــو 
WــعـــيــWيــتـــضــمّـن  تــفـــويض ســلـــطــة الـــتـن  تــفـــويض ســلـــطــة الـــتـّـعـــيــ sيــتـــضــم s2012 ســـنــة ســـنــة
والـتـسـيـيـر الإداري لـلـمـديـرين الجـهـويـW لـلـتـجـارةوالـتـسـيـيـر الإداري لـلـمـديـرين الجـهـويـW لـلـتـجـارة

واHديرين الولائيW للتجارة.واHديرين الولائيW للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى الأمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

sالقانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلقّ بـسـلـطـة التـعـيـW والـتـسـيـيـر الإداريs بـالـنـسـبة
للموظفـW وأعوان الإدارة اHركزية والـولايات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحددّ صلاحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-342 اHؤرّخ
في 4 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 27 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
الـذي يحـدّد قـائـمة اHـنـاصب الـعلـيـا في اHـصالح الخـارجـيّة

sلوزارة التجّارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمنّ القـانون الأسـاسي الخـاصّ باHوا
sؤسسات والإدارات العموميّةHشتركة في اHللأسلاك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون الأسـاسي الخـاصّ بــالـعــمـال اHوا

sوسائقي السيّارات والحجّاب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اHؤرّخ
في 29 ذي الحجّة عام 1430 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واHــــتـــــضــــمّـن الـــــقــــانـــــون الأســـــاسي الخـــــاصّ اHــــطـــــبق عـــــلى
اHـــوظـــفـــW اHــنـــتـــمـــW للأسـلاك الخــاصـــة بـــالإدارة اHـــكـــلـّــفــة

sبالتجّـارة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح الخـارجـيةّ في وزارة الـتّـجارة

sوصلاحيتها وعملها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اHــــوافق 21 غــــشت ســــنـــة 2011

sتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتّجارةHوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 17 ذي الحـجّة عام 1432 اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011
واHـتضـمّن إنـشـاء مـفتـشـيـات Hراقـبـة الجـودة وقـمع الغش
على مسـتوى الحـدود البـرية والبـحريـة والجويـة واHناطق

sوالمخازن تحت الجمركة

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة الأولى : ة الأولى : تطبـيقا لأحـكام اHادّة 2 (الـفقرة 2) من
اHــرسـوم الــتـّـنــفــيـذيّ رقم 90-99 اHــؤرّخ في أوّل رمــضـان
sـــذكــور أعلاهHــوافق 27 مـــارس ســـنــة 1990 واHعــام 1410 ا
تـمـنح للـمديـرين الجـهويـW واHـديرين الـولائيـW لـلتّـجارة
Wوالـــتـّــســيـــيـــر الإداري لـــلـــمــســـتـــخـــدمــ Wســلـــطـــة الـــتـّـعـــيـــ

اHوضوعW تحت سلطتهم.

اHاداHادةّ ة 2 :  : يبقى من صلاحيات السلطة اHركزية :
sناصب العلياHهام في اHوإنهاء ا Wالتعّي -

sوالتوازن الإجمالي للتعداد WوظفHتنقل ا -
- تــــنـــظـــيم الــــتـــكـــويـن وتحـــســـW اHـــســــتـــوى وتجـــديـــد

sWوظفHمعلومات ا
- توظيف وتسيير اHوظفW الأجانب.

اHاداHادةّ ة 3 :  : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــررّ بـــالجــزائـــر في أوّل رجب عــام 1433 اHــوافق 22
مايو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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Art. 6. � Les membres des comités techniques
spécialisés permanents et les membres des comités ad hoc
sont nommés par décision du président du comité national
du codex alimentarius, sur proposition des départements
ministériels ou institutions dont ils relèvent. 

Les membres des comités techniques spécialisés
permanents sont désignés pour une période de cinq (5)
années renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un
membre, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes. 

Art. 7. � Le comité national du codex alimentarius
élabore et adopte le règlement intérieur fixant les
modalités de fonctionnement des comités techniques
spécialisés, en concertation avec ces derniers.

Art. 8. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au
13 décembre 2011.

Mustapha BENBADA.

����★����

Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai
2012 portant délégation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative aux
directeurs régionaux du commerce et aux
directeurs de wilayas du commerce.

���� 

Le ministre du commerce,

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et la publication de
certains actes et arrêtés à caractère réglementaire ou
individuel concernant la situation des fonctionnaires ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  10-149  du  14  Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif, en
relevant ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce, les conditions d'accès à ces postes ainsi que
leur classification ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des ouvriers professionnels, des conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création des
inspections territoriales du commerce ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires et des zones et entrepôts sous douane ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  2  (alinéa 2)  du  décret  exécutif  n° 90-99  du
27 mars 1990, susvisé, il est accordé, aux directeurs
régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce, le pouvoir de nomination et de gestion
administrative des personnels placés sous leur autorité.

Art. 2. � Demeurent de la compétence de l'autorité
centrale :

� les nominations et les fins de fonctions aux postes
supérieurs ;

� la mobilité des personnels et l'équilibre global des
effectifs ;

� l'organisation des formations, perfectionnement et
recyclage des fonctionnaires ;

� le recrutement et la gestion des personnels étrangers.

Art. 3. � Toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  Aouel  Rajab  1433  correspondant
au 22 mais 2012.

Mustapha BENBADA.
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- الــــســــيـــــد نجــــادي مــــســـــقمs ¦ــــثـل الــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالتربية الوطنية

- الــــســــيــــد مــــراد بــــشـــيــــريs ¦ــــثـل الـــوزيــــر اGــــكــــلّف
sبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــــســــيــــد مـــــحــــمــــد بـــــلــــ¯s ¦ــــثـل الــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالشباب والرياضة

- السـيدة سـليـمـة عربـية مـوساويs مـفتـشة الـتراث
sالثقافي

- الـــســــيـــدة حــــيـــاة طــــوايـــبــــيـــةs مــــحـــافــــظـــة الــــتـــراث
الثقافي.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 17 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 27 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2013 يـــــعـــــدs يـــــعـــــدّل  الــــقـــــرار اGـــــؤرل  الــــقـــــرار اGـــــؤرّخ في أوخ في أوّل رجـب عــــامل رجـب عــــام

1433 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة 2012 واGـــــتـــــضـــــمنواGـــــتـــــضـــــمن

تـــفــــويض ســــلـــطـــة الــــتتـــفــــويض ســــلـــطـــة الــــتـّــعـــيــــX والـــتـــســــيـــيـــر الإداريـــعـــيــــX والـــتـــســــيـــيـــر الإداري
Xديرين الـولائيGلـلتجـارة وا Xللـمديرين الجـهويXديرين الـولائيGلـلتجـارة وا Xللـمديرين الجـهوي

للتجارة.للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى الأمـر رقم 06-03 اGـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

sالقانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 66-145 اGــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمGعدّل واGا sXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اGـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلقّ بـسـلـطـة التـعـيـX والـتـسـيـيـر الإداريs بـالـنـسـبة
للموظفـX وأعوان الإدارة اGركزية والـولايات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحددّ صلاحيات وزير التجّارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمنّ القـانون الأسـاسي الخـاصّ باGوا
sؤسسات والإدارات العموميّةGشتركة في اGللأسلاك ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 08-05 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمّن الــقـانــون الأسـاسي الخـاصّ بــالـعــمـال اGوا

sوسائقي السيّارات والحجّاب

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اGؤرّخ
في 29 ذي الحجّة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واGــــتـــــضــــمّـن الـــــقــــانـــــون الأســـــاسي الخـــــاصّ اGــــطـــــبق عـــــلى
اGـــوظـــفـــX اGــنـــتـــمـــX للأسـلاك الخــاصـــة بـــالإدارة اGـــكـــلـّــفــة

sبالتجّـارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح الخـارجـيةّ في وزارة الـتّـجارة

sوصلاحياتها وعملها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-274 اGؤرّخ
في 8 شعـبان عام 1433 اGوافق 28 يونـيو سنة 2012 الذي
يـــحـــدّد قــائـــمـــة اGــنـــاصب الـــعــلـــيـــا في اGـــصــالـح الخــارجـــيـّـة
لــــوزارة الــــتـّــــجــــارة وشـــــروط الالــــتــــحـــــاق بــــهـــــا والــــزيــــادة

sتعلقة بهاGالاستدلالية ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 21 غــــشت ســــنـــة 2011

sتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارةGوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 17 ذي الحـجّة عام 1432 اGوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011
واGـتضـمّن إنـشـاء مـفتـشـيـات Gراقـبـة الجـودة وقـمع الغش
على مسـتوى الحـدود البـرية والبـحريـة والجويـة واGناطق

sوالمخازن تحت الجمركة

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــــرار اGــــؤرّخ فـي أوّل رجب عــــام
1433 اGــوافق 22 يـــولــيــو ســنــة 2012 واGــتـــضــمّن تــفــويض

Xوالـتـسـيـيـر الإداري لـلـمـديـرين الجـهـويـ Xسـلـطـة الـتـعـيـ
sللتجارة Xديرين الولائيGللتجارة وا
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يقـريقـررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الــقــرار اGــؤرّخ في أوّل رجـب عـام 1433 اGــوافق 22 مــايــو
سـنة 2012 واGتضـمن تفـويض سلطـة التـّعيX والـتسـيير
الإداري لــــلـــــمــــديـــــرين الجـــــهــــويــــX لـــــلــــتـــــجــــارة واGـــــديــــرين

الولائيX للتجارة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : تـــــعـــــدّل أحـــــكـــــام اGـــــادة الأولـى من الـــــقـــــرار
اGــــؤرّخ في أوّل رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 22 مــــايــــو ســــنـــة

2012 واGذكور أعلاهs كما يأتي :

"اGـادّة الأولى : تـطــبــيــقـا لأحــكــام اGـادة 2 (الــفــقـرة 2)
مـن اGـــــرســــــوم الـــــتـّـــــنـــــفــــــيـــــذيّ رقم 90-99 اGـــــؤرّخ في أوّل
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 27 مـارس سـنة 1990 واGـذكور
Xـديــرين الـولائــيـGوا Xتــخـوّل لــلــمـديــرين الجـهــويــ sأعلاه
Xوالتسيير الإداري للمستخدم Xللتجارة سلطـة التعي

اGوضوعX تحت سلطتهمs باستثناء :

sناصب العلياGهام في اGوإنهاء ا Xالتعّي -
sوالتوازن الإجمالي للتعداد XوظفGتنقل ا -

- توظيف وتسيير اGوظفX الأجانب".

اGـاداGـادةّ ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اGادة 2 من الـقـرار اGؤرّخ في
أولّ رجب عـام 1433 اGـوافق 22 مايـو سـنة 2012 واGـذكور

أعلاهs كما يأتي :

"اGــادةّ 2 : يـــكــــلف اGـــديــــرون الجـــهــــويـــون لـــلــــتـــجـــارة
بـتـنـظـيم الـتــكـوين وتحـسـX اGـسـتــوى وتجـديـد مـعـلـومـات
اGـوظفـX للـمـستـخدمـX التـابعـG Xصـالحهم ومـستـخدمي
اGــديـــريـــات الـــولائــيـــة لـــلــتـــجـــارة الــتـــابـــعــة لاخـــتـــصـــاصــهم

الإقليمي".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

15 ذو الحجة عام   ذو الحجة عام  1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2852
20 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م
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20 octobre 2013

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au
6 mars 2013 fixant la liste nominative des
membres du conseil d�orientation du musée
public national d�art et d�histoire de la ville de
Tlemcen.

����

Par arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au
6 mars 2013, les membres dont les noms suivent sont
nommés, en application des dispositions de l�article 14 du
décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des
musées et des centres d�interprétation à caractère muséal,
au conseil d�orientation du musée public national d�art et
d�histoire de la ville de Tlemcen :

� M. Hakim Miloud, représentant du ministre chargé
de la culture, président ;

� M. Chérif Bounefla, représentant du ministre chargé
des finances ;

� M. Mohamed Benaceur, représentant du ministre
chargé de l�intérieur et des collectivités locales ;

� Mme Soumia Boukhars, représentante du ministre
chargé des affaires religieuses et des wakfs ;

� Mme Karima Kaddour, représentante du ministre
chargé des moudjahidine ;

� M. Nedjadi Msaguem, représentant du ministre
chargé de l�éducation nationale ;

� M. Mourad Bachiri, représentant du ministre chargé
du tourisme et de l�artisanat ;

� M. Mouhamed Boulben, représentant du ministre
chargé de la jeunesse et des sports ;

� Mme Salima Arabia Moussaoui, inspecteur du
patrimoine culturel ;

� Mme Hayete Touaibia, conservateur du patrimoine
culturel.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai
2013 modifiant l'arrêté du Aouel Rajab 1433
correspondant au 22 mai 2012 portant délégation
du pouvoir de nomination et de gestion
administrative aux directeurs régionaux du
commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce.

����

Le ministre du commerce,

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
communs  aux  institutions  et  administrations
publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des ouvriers professionnels, des conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ; 

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 12-274 du 8 Chaâbane 1433
correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes
supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce, les conditions d'accès à ces postes et la
bonification indiciaire y afférente ; 

Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création des
inspections territoriales du commerce ; 

Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création
des inspections du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires et des zones et entrepôts sous
douane ; 

Vu l'arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au
22 mai 2012 portant délégation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative aux directeurs
régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce ;



Arrête : 

Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté du Aouel Rajab 1433
correspondant au 22 mai 2012 portant délégation du
pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de
wilayas du commerce. 

Art. 2. � Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du
Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012, susvisé,
sont modifiées comme suit : 

« Article 1er.  � En application des dispositions de
l'article  2  (alinéa  2)  du  décret  exécutif  n°  90-99  du
27 mars 1990, susvisé, le pouvoir de nomination et de
gestion administrative est conféré aux directeurs
régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce, à l'exception : 

� des nominations et des mises fins de fonctions aux
postes supérieurs ; 

� de la mobilité des personnels et l'équilibre global
des effectifs ;

� du recrutement et de la gestion des personnels
étrangers ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du
Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012, susvisé,
sont modifiées comme suit : 

« Art. 2. � Les directeurs régionaux du commerce sont
chargés d'organiser des formations, perfectionnement et
recyclage des fonctionnaires pour les personnels relevant
de leurs services et les personnels des directions de
wilayas du commerce relevant de leurs compétences
territoriales ». 

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai
2013.

Mustapha BENBADA.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22
septembre 2004 portant implantation et
compétence territoriale des directions régionales
du commerce.

————

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de

l’article 13 du décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan
1424 correspondant au 5 novembre 2003 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer l’implantation et la
compétence territoriale des directions régionales du
commerce.

Art. 2. — L’implantation et la compétence territoriale
des directions régionales du commerce sont fixées
conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au
22 septembre 2004.

Noureddine  BOUKROUH.

————————

ANNEXE

TABLEAU FIXANT L’IMPLANTATION
ET LA COMPETENCE TERRITORIALE DES

DIRECTIONS REGIONALES DU COMMERCE

LIEU
D’IMPLANTATION

COMPETENCE
TERRITORIALE

ALGER

SETIF

ALGER

BOUMERDES

TIPAZA

SETIF

JIJEL

BORDJ BOU ARRERIDJ

MILA

BEJAIA

M’SILA

LIEU
D’IMPLANTATION

COMPETENCE
TERRITORIALE

ANNABA

ORAN

SAIDA

OUARGLA

BECHAR

BLIDA

BATNA

ANNABA

SKIKDA

GUELMA

EL TARF

SOUK AHRAS

ORAN

TLEMCEN

SIDI BEL ABBES

AIN TEMOUCHENT

MOSTAGANEM

SAIDA

TIARET

CHLEF

RELIZANE

MASCARA

TISSEMSILT

OUARGLA

LAGHOUAT

TAMENGHASSET

GHARDAIA

ILLIZI

EL OUED

BECHAR

ADRAR

TINDOUF

EL BAYADH

NAAMA

BLIDA

BOUIRA

TIZI OUZOU

MEDEA

AIN DEFLA

DJELFA

BATNA

CONSTANTINE

OUM EL BOUAGHI

TEBESSA

KHENCHHELA

BISKRA

TABLEAU  (suite)



DIRECTIONS DE WILAYAS
DU COMMERCE

DIRECTIONS DE WILAYAS
DU COMMERCE

DIRECTIONS DE WILAYAS
DU COMMERCE
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pحافظ الاختام pثلا لوزير العدل£ pمحمد مجبر -
pاليةHكلف باHثلا للوزير ا£ pمصطفى تملغاغت -
- أحـــمــد كـــودريp £ــثـلا لــلـــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــتــعـــلــيم

pالعالي
pثلا لمحافظ بنك الجزائر£ pسعيد ديب -

- عــــبــــد الــــقــــادر شــــوالp £ــــثلا Hــــســــيــــري الأشــــخـــاص
pنقولةHصدرة للقيم اHالاعتبارية ا

- كــــمــــال الــــدين ربــــاعيp £ــــثلا لــــلــــمـــصـف الـــوطــــني
Wومــحــافــظـي الحــســابــات والمحــاســبــ Wلــلــخــبــراء المحــاســـبــ

اHعتمدين.
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــــؤرخ فيؤرخ في20 رجب عـ رجب عـــــــــــــام ام 1427
اHاHـوافق وافق 15 غ غــــشت سشت سـنـة p2006 يp يــــتـضــــمن تحمن تحــــديديـد سد ســــيـر
الأقالأقــــسـام الإقام الإقــــلـيــــمـيــــة لة لــــلـتــــجـارة ومارة ومــــفـتــــشـيــــات مات مـراقراقــــبـة

الجودة وقمع الغش عند الحدود.الجودة وقمع الغش عند الحدود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن الأم
pوزير الداخلية والجماعات المحلية pووزير الدولة

pاليةHووزير ا
 pووزيـر التجــارة

-  �ـقـتــضى اHــرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1427 اHــوافق  25 مـــايـــو ســـنـــة

pأعضاء الحكومة Wتضمن تعيH2006 وا

-  و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06-177 اHـؤرخ
في4 جــمـادى الأولى عـام1427 اHـوافق31 مـايــو سـنـة 2006 
واHـتــضـمـن إلحـاق اHــديـريــة الـعــامـة لــلـوظــيـفــة الـعــمـومــيـة

p( الأمانة العامة للحكومة ) برئاسة الجمهورية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02 -453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

pالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 03-409 اHـؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1424 اHــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة 2003
واHتـضـمن تـنظـيم اHـصالح الخـارجـية في وزارة الـتـجارة

pوصلاحياتها وعملها
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wالأم Wتعي
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرخ في 7 شـعــبـان عـام1425
اHوافق 22  سبـتمبـر سنة 2004  واHتـضمن تحديد مواقع

pمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 4 جــمــادى الــثــانــيـة
عام 1426 اHوافق 10  يولـيو سنة 2005  واHتـضمن تحديد

pمواقع الأقسام الإقليمية للتجارة

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHــادة الأولى : اHــادة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 14 (الــفـقـرة 2)
من اHرسوم التنفيذي رقم 03-409 اHؤرخ في 10 رمضان
pــذكــور أعلاهHـوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة 2003 واHعـام 1424 ا
يـهــدف هــذا الــقـرار إلى تحــديــد ســيـر الأقــســام الإقــلـيــمــيـة
لــلـتــجـارة ومــفـتــشـيــات مـراقـبــة الجـودة وقــمع الـغـش عـنـد

الحدود.
اHــادة اHــادة 2 : :  يـسـيــر الـقـسم الإقـلــيـمي لـلــتـجـارة رئـيس
قسم إقليمي يوضع تحت سلطة اHدير الولائي للتجارة.
اHـــــادة اHـــــادة 3 : :  في إطـــــار اHــــهــــام المخــــولــــة إلى اHــــديــــريــــة
الولائيـة للتـجارةp يـكلف الــقـــسـم الإقـلــيـمـي لــلــتجارة

لا سيما باHهام الآتية :
- الـسهـر على احـترام شـرعيـة وشفـافيـة اHمـارسات

pضادة للمنافسةHالتجارية وا
WـتعلقHالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
�ـراقـبـة اHـطـابـقة وجـودة اHـنـتـجـات والخـدمـات اHـعـروضة

pللاستهلاك
- مـــتــــابــــعــــة تـــطــــور الأســــعــــار عــــنـــد الإنــــتــــاج وعــــنـــد
الاسـتـهلاك لــلـمـنـتــجـات والخـدمـات الــتي تـكـتــسي الـطـابع

الأساسي  و/أو الاستراتيجي.
اHـــادة اHـــادة 4 : :  يــســـيـّـر مــفــتـــشــيــة مــراقـــبــة الجــودة وقــمع
الــغش عـنــد الحــدود رئـيس مــفـتــشـيــةp يــوضع تحت سـلــطـة

اHدير الولائي للتجارة.
اHـــــادة اHـــــادة 5 : :  في إطـــــار اHــــهــــام المخــــولــــة إلى اHــــديــــريــــة
الـولائـيـة للـتـجـارةp تـكلف مـفـتـشـية مـراقـبـة الجـودة وقمع

الغش عند الحدود لا سيما باHهام الآتية :
- مــراقــبــة اHــطــابــقــة وجــودة اHــنــتــجــات اHــســتـوردة

pوجهة للتصديرHوتلك ا
- الـــســــهــــر عــــلى شــــرعـــيــــة وشــــفــــافـــيــــة اHــــمــــارســـات

pالتجارية
- مـــراقـــبـــة الـــصــــرف اHـــرتـــبط بـــالـــنــــشـــاط اHـــتـــعـــلق

بالتجارة الخارجية.

اHــادة اHــادة 6 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــــالجــــــزائـــــــر في 20 رجب عــــــام 1427 اHــــــوافق
15غشت سنة 2006.

pعن وزير الدولةpعن وزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

والجماعات المحليةوالجماعات المحلية
الأمW العامالأمW العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

عن الأمW العامعن الأمW العامّ للحكومة للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه
اHدير العاماHدير العام

للوظيفة العموميةللوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHاليوزير اHاليّة
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
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MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28
octobre 2006 portant nomination des membres de
la commission d�organisation et de surveillance
des opérations de bourse.

����

Par arrêté du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28
octobre 2006, sont nommés en qualité de membres de la
commission d�organisation et de surveillance des
opérations de bourse (COSOB), en application des
dispositions du décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram
1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application
des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10  du
23 mai 1993 relatif à la Bourse des valeurs mobilières,
pour une durée de quatre (4) ans, MM. :

� Mohamed Medjbar, représentant le ministre de la
justice, garde des sceaux,

� Mustapha Tamelghaghet, représentant le ministre
chargé des finances,

� Ahmed Koudri, représentant le ministre chargé de
l�enseignement supérieur,

� Saïd Dib, représentant le gouverneur de la Banque
d�Algérie,

� Abdelkader Choual, représentant les dirigeants de
personnes morales émettrices de valeurs mobilières,

� Kamel Eddine Robei, représentant l�ordre national
des experts-comptables, commissaires aux comptes et
comptables agréés.

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa
signature.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 20 Rajab 1427
correspondant au 15 août 2006 fixant le
fonctionnement des subdivisions territoriales du
commerce et des inspections de contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes aux
frontières.

����
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des

collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani

1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  06-177  du  4 Joumada
El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant
rattachement de la direction générale de la fonction
publique à la Présidence de la République (Secrétariat
général du Gouvernement) ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
Secrétaire général du Gouvernement ;

Vu l�arrêté du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22
septembre 2004 portant implantation des inspections de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux
frontières ;

Vu l�arrêté du 4 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 10 juillet 2005 portant implantation des subdivisions
territoriales du commerce ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 14 (alinéa 2) du décret exécutif n° 03-409 du 10
Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le
fonctionnement des subdivisions territoriales du
commerce et des inspections de contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes aux frontières.

Art. 2. � La subdivision territoriale du commerce est
dirigée par un chef de subdivision, placé sous l�autorité du
directeur de wilaya du commerce.

Art. 3. � Dans le cadre des missions dévolues à la
direction de wilaya du commerce, la subdivision
territoriale du commerce est chargée notamment :

� de veiller au respect de la loyauté et de la
transparence des pratiques commerciales et
anti-concurrentielles ;

� de veiller à l�application de la législation et de la
réglementation relatives au contrôle de la conformité et de
la qualité des produits et des services offerts à la
consommation ;

� de suivre l�évolution des prix à la production et à la
consommation des produits et des services de première
nécessité et/ou stratégiques.

Art. 4. � L�inspection de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes aux frontières est dirigée par un
chef d�inspection, placé sous l�autorité du directeur de
wilaya du commerce.

Art. 5. � Dans le cadre des missions dévolues à la
direction de wilaya du commerce, l�inspection de contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières
est chargée notamment :

� du contrôle de la conformité et de la qualité des
produits importés et de ceux destinés à l�exportation ;

� de veiller à la loyauté et à la transparence des
pratiques commerciales ;

� du contrôle des changes liés à l�activité du
commerce extérieur.

Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1427 correspondant au 15 août
2006.

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique

Djamel  KHARCHI

Pour le ministre d�Etat,
ministre de l�intérieur

et des collectivités locales,
Le secrétaire général,

Abdelkader  OUALI

Le ministre des finances

Mourad MEDELCI

Le ministre du commerce

Lachemi DJAABOUBE
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اKطبعة الرسمياKطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8Y بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8Y بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 17  ذي الحـج  ذي الحـجـّة عام ـة عام 1432
13 نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة s 2011 يــتــضـم s يــتــضـمـّن إنــشـاءـن إنــشـاء اHـوافق اHـوافق 
مـــفــــتــــشـــيــــات Hــــراقــــبـــة الجــــودة وقــــمع الــــغش عــــلىمـــفــــتــــشـــيــــات Hــــراقــــبـــة الجــــودة وقــــمع الــــغش عــــلى
مــــســــتــــوى الحــــدود الــــبـــريــــة والــــبــــحــــريــــة والجــــويـــةمــــســــتــــوى الحــــدود الــــبـــريــــة والــــبــــحــــريــــة والجــــويـــة

واHناطق والمخازن تحت الجمركة.واHناطق والمخازن تحت الجمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإنّ الأم
sاليةHووزير ا

sووزير التّجـارة
�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ -
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحددّ صلاحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح الخـارجـية في وزارة الـتّـجارة

sادّة 6 منهHلا سيّما ا sوصلاحياتها وعملها
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئّـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wالأم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اHــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـلاهs يـهــدف هـذا
الـقرار إلى إنـشاء مـفتـشـيات Hـراقبـة الجودة وقـمع الغش
على مسـتوى الحـدود البـرية والبـحريـة والجويـة واHناطق

والمخازن تحت الجمركة.

اHــاداHــادةّ ة 2 :  : تـــنــشـــأ خـــمـــســون (50) مــفـــتــشـــيـــة Hــراقـــبــة
الجـــــودة وقـــــمـع الـــــغـش عـــــلى مــــــســـــتـــــوى الحــــــدود الـــــبـــــريـــــة
والـــــــبـــــــحـــــــريــــــة والجـــــــويـــــــة واHـــــــنـــــــاطــق والمخــــــــازن تحـت

الجـمركة.

اHــــــاداHــــــادةّ ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــــر هــــــــذا الـــــــقــــــــرار في الجــــــــريـــــــدة
الــــرسّــــمـــيــّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــة الجـــزائـــريـّــة الـــد�ــــقـــراطــــيـّــة

الشّعبيّة.

حــررّ بــالجــزائــر في 17 ذي الحــجّــة عــام 1432 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2011.

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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وزير اHالية وزير اHالية 
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� le bureau des personnels et de la formation ;

� le bureau de la comptabilité, du budget et des
moyens ;

� le bureau de l'informatique et de la documentation et
des archives.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1432 correspondant au 16
août 2011.

����★����

Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant
création des inspections du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.

���� 

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales

Daho Ould KABLIA

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 6 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création des inspections du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires et des
zones et entrepôts sous douane.

Art. 2. � Il est créé cinquante (50) inspections du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au
niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 13 novembre 2011.

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 -  ALGER-GARE

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement

et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL 
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عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفي بن بادةمصطفي بن بادة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 11-09 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عـــام 1432
اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـلاهq يـهــدف هـذا

القرار إلى إنشاء مفتشيات إقليمية للتجـارة.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : تــــنــــشــــأ مــــائـــــة وأربــــعــــة وخــــمــــســــون (154)
مفتشية إقليمية للتجارة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بـالجـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 21
غشت سنة 2011.

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ

في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحددّ صلاحيات وزير التجّارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ

في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح الخـارجـية في وزارة الـتّـجارة

qادّة 9 منهGلا سيّما ا qوصلاحياتها وعملها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــــتــرك اGـؤرّخ

في 17 ذي الحـجّة عام 1432 الوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011

واGـتـضمنّ إنـشـاء مـفتـشـيات مـراقـبة الجـودة وقـمع الغش

على مسـتوى الحـدود البـرية والبـحريـة والجويـة واGناطق

qوالمخازن تحت الجمركة

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 9 من اGـرسـوم

الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432

اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـلاهq يـهــدف هـذا

القرار إلى تحديد مـواقع مفتشيـات مراقبة الجودة وقمع

الــغش عــلى مــسـتــوى الحــدود الـبــريــة والـبــحــريـة والجــويـة

واGناطق والمخازن تحت الجمركة.

اGاداGادةّ ة 2 :  : تحدّد مـواقع اGـفتـشيـات اGذكـورة في اGادّة

الأولى أعلاهq وفق اGلحق اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريّة الدهيمقراطيّة الشّعبيةّ.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1433

اGوافق 25 مارس سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 2  جــــمــــــادى الأولى  جــــمــــــادى الأولى
عـــام عـــام 1433 اGـوافق  اGـوافق 25 مـارس سـنة  مـارس سـنة q 2012 يـتـضم q يـتـضمّن
تحــديـــد مــواقع مــفـــتــشــيــات مــراقـــبــة الجــودة وقــمعتحــديـــد مــواقع مــفـــتــشــيــات مــراقـــبــة الجــودة وقــمع
الــغـش عــلى مـــســـتــوى الحـــدود الـــبــريـــة والـــبــحـــريــةالــغـش عــلى مـــســـتــوى الحـــدود الـــبــريـــة والـــبــحـــريــة

والجوية واGناطق والمخازن تحت الجمركة.والجوية واGناطق والمخازن تحت الجمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية

qووزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحددّ صلاحـيـات وزيـر الداخـلـيـة والجـماعـات المحـلـية

qوالبيئة والإصلاح الإداري

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
الأمX العامالأمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية

الأمX العامالأمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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اGلحقاGلحق
مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش علىمواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على
مستوى الحدود البرية مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية واGناطقوالبحرية والجوية واGناطق

والمخازن تحت الجمركةوالمخازن تحت الجمركة

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

أدرار
الشلف

باتنة
بجاية

بسكرة
بشار

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت
الجزائر

جيجل

- اGركز البري برج باجي مختار
- ميناء تنس

- مطار أبو بكر بلقايد
- مطار مصطفى بن بولعيد

- ميناء بجاية
- مطار عبان رمضان
- مطار محمد خيذر

- اGركز البري بني ونيف
- اGركز البري إن قزام

Xزوات Xركز البري لتGا -
- مطار حاج باي آخموك
- اGركز البري لبوشبكة

- اGنطقة تحت الجمركة اGريج
- ميناء الغزوات

- اGركز البري Gغنية - العقيد لطفي
- مطار مصالي الحاج

- مطار عبد الحفيظ بوصوف بوشقيف
- مينـاء الجـزائر

- مطار هـواري بومدين
- اGنطقة تحت الجمركة لرويبة
- اGنطقة تحت الجمركة للحميز

- اGنطقة تحت الجمركة لوادي السمار
- اGنطقة تحت الجمركة لجسر قسنطينة

- اGنطقة تحت الجمركة للشراقة
- اGنطقة تحت الجمركة لبابا علي

- ميناء جنجن
- مطار فرحات عباس

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

سطيف

سكيكدة

عنابة

قسنطينة

مستغا²

ورقلة

وهران

إيليزي

بومرداس

الطارف

الوادي

سوق أهراس

غرداية

- مطار 8 ماي 1945

- ميناء سكيكدة

- اGــــنـــطـــقـــة تحـت الجـــمـــركـــة (اGــــنـــطـــقـــة

الصناعية)

- ميناء عنابة

- مطار رابح بيطاط

- مطار محمد بوضياف

- ميناء مستغا²

- اGــــنـــطـــقـــة تحـت الجـــمـــركـــة (اGــــنـــطـــقـــة

الصناعية)

- مطار كر� بلقاسم (حاسي مسعود)

- ميناء وهران

- مطار السانية

- اGــــنـــطـــقـــة تحـت الجـــمـــركـــة الــــســـانـــيـــة

(اGنطقة الصناعية)

- اGركز البري دبداب

- مطار زارزايتX - إن أميناس

- اGنطقة تحت الجمركة عX افلحلح

- اGــــنـــــطــــقـــــة تحت الجــــمـــــركــــة لخـــــمــــيس

الخشنة

- اGنطقة تحت الجمركة لبودواو

- اGنطقة تحت الجمركة لقورصو

- اGركز البري لأم الطبول

- اGركز البري للعيون

- اGركز البري طالب العربي

- اGركز البري الحدادة

- مطار مفدي زكريا

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août  2011 portant création
d�inspections territoriales du commerce .

����

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Le ministre des finances, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ; 

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ; 

Arretent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création d�inspections territoriales du
commerce. 

Art. 2. � Il est créé cent cinquante-quatre (154)
inspections territoriales du commerce. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21
août 2011.

Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433
correspondant au 25 mars 2012 portant
implantation des inspections du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau
des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane. 

����

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 9 ; 

Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 9 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le lieu d'implantation des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane. 

Art. 2. � L'implantation des inspections visées à
l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe
jointe au présent arrêté. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 25 mars 2012.

Le ministre du commerce 

Mustapha  BENBADA.

Pour le ministre des finances

le secrétaire général

Miloud  BOUTEBBA.

Pour le secrétaire général du Gouvernement 

et par délégation 

le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL.

Le ministre du commerce 

Mustapha BENBADA.

Pour le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales 

le secrétaire général 

Abdelkader  Ouali.
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Jijel

Sétif 

Skikda 

Annaba 

Constantine 

Mostaganem 

Ouargla 

Oran 

Illizi 

Boumerdès 

El Tarf 

El Oued 

Souk Ahras 

Ghardaïa 

Port de Djendjen 

Aéroport Ferhat Abbès 

Aéroport du 8 mai 1945 

Port de Skikda 

Zone sous douane (Zone Industrielle) 

Port de Annaba 

Aéroport Rabah Bitat 

Aéroport Mohamed Boudiaf 

Port de Mostaganem 

Zone sous douane (Zone Industrielle) 

Aéroport Krim Belkacem (Hassi
Messaoud) 

Port d'Oran 

Aéroport d'Es-Senia 

Zone sous douane d'Es Senia (Zone
industrielle) 

Poste terrestre de Debdeb 

Aéroport de Zarzaïtine-In Aménas 

Zone sous douane Ain Eflahlah 

Zone Sous douane de Khemis
El Khechna 

Zone Sous douane de Boudouaou 

Zone Sous douane de Corso 

Poste terrestre d'Oum Tboul 

Poste terrestre d'El Ayoun 

Poste terrestre de Taleb El Arbi 

Poste terrestre de Heddada 

Aéroport Moufdi Zakaria 

LIEUX D'IMPLANTATION WILAYAS 

Adrar

Chlef

Batna

Béjaïa

Biskra

Béchar

Tamenghasset

Tébessa

Tlemcen

Tiaret

Alger

Poste terrestre de Bordj Badji Mokhtar 

Port de Ténès 

Aéroport Aboubeker Belkaid 

Aéroport Mostefa Ben Boulaid 

Port de Béjaïa 

Aéroport Abane Ramdane 

Aéroport Mohamed Khider 

Poste terrestre de Béni Ounif 

Poste terrestre de In Guezam 

Poste térrestre de Tin Zaouatine 

Aéroport Hadj Bey Akhamokh

Poste terrestre de Bouchebka 

Zone sous douane El Meridj 

Port de Ghazaouet 

Poste terrestre de Maghnia Akid Lotfi 

Aéroport Messali El Hadj 

Aéroport Abdelhafid Boussouf
(Bouchekif )

Port d'Alger 

Aéroport Houari Boumediène 

Zone sous douane de Rouiba 

Zone sous douane de Hamiz 

Zone sous douane de Oued Smar 

Zone sous douane de Gué de
Constantine 

Zone sous douane de Chéraga 

Zone sous douane de Baba Ali 

LIEUX D'IMPLANTATION WILAYAS 

ANNEXE

Lieux d�implantation des inspections de contrôle de
la qualité et de répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des
zones et entrepôts sous douane.

ANNEXE (suite)
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يــتم تـنــفــيـذ الــعــمـلــيــات اGـذكــورة عـلـى أسـاس دفــتـر
شـــروط يـــربـط الـــطـــرفـــX ويـــحـــدّد مـــســـؤولـــيـــات وحـــقــوق

وواجبات كل منهما.

8 : : تـــــتــــولـّى اGــــصـــــــالـح الإداريــــــة بـــــالـــــوزارة اGــــاداGــــادّة ة 
اGــكـــلـّــفــــة بـــالـــثــقـــافـــــة مــتـــابـــعـــــة كـــيـــفــيـــــات اســـتــعـــمــــال
الإعـــانــــات والـــدعم اGــالـي لــلـــصـــنــدوق الـــوطــنـي لــلـــتــراث

الثقـافي ومراقبتها.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـتـولى الآمـر بــصـرف حـسـاب الـتـخـصـيص
الخــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للتراث الثقافي"q الالتزام بالنفقات.

اGاداGادّة ة 10 : : يجب ألا تسـتعمل الإعـانات والدعم اGالي
لــلـــصــنــدوق الـــوطـــنـي لــلــتــــراث الــثـــقــــافي إلاّ للأغـــراض

التي منحت من أجلهما.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـخـضع اسـتعـمـال الإعـانـات والـدعم اGالي
لــلــصــنــدوق الــوطــني لــلــتــراث الــثــقــافي لأجــهــزة مــراقــبــة

الدولةq طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

12 : : تــرسل حــصــيــلــة عـن اســتــعــمــال الإعــانـات اGـاداGـادّة ة 
والـدعم اGــالي لـلــصـنـدوق الــوطـني لــلـتـراث الــثـقـافي إلى

وزارة اGاليةّ عند نهاية كل سنة ماليّة.

اGـاداGـادّة ة 13 : : تــرســـل مـصـــالح وزارة اGـالــيـّة اGـكـلّـفــة
بـــتــحــصـــــيل إيـــــرادات حـــســـــاب الـــتــخــصـــــيص الخـــــاص
رقــم 123-302 الذي عـنوانه "الـصـندوق الـوطـني للـتراث
الـــثــقـــافي" كل ثـلاثــة أشـــهـــرq جــدولا بـــيــانـــيـــا يــبـــرز مـــبــلغ

ومصادر الإيرادات إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة.

اGـاداGـادّة ة 14 : : يــعـد الـوزيـر اGــكـلفّ بـالــثـقـافــة الـبـرنـامج
الـسنـوي الذي يسـطر الخـطوط الـعريـضة للأنـشطـة اGقرر
تمويلهـا. ويتم تحيX برنامج الأنـشطة اGذكور أعلاه عند

نهاية كل سنة مالية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 15 : : تـــــخــــــصص الإعـــــانـــــات لــــــفـــــائـــــدة حـــــســـــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص الخــــــــاص رقم 123-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الــصــنـدوق الــوطــني لـلــتــراث الـثــقـافـي" بـنــاء عــلى مـلف
يــــتـــضــــمّن عــــلى الخـــصــــوصq بـــرنــــامج الأعــــمـــال وحــــصـــائل
استـعـمـال المخـصصـات اGـالـيـّة اGـدفوعـة سـابـقـا. ويجب أن
تــقــدم طـــلــبــات الإعــانـــات Gــيــزانــيــة الـــدولــة خلال الأعــمــال

التحضيرية Gشروع قانون اGاليّة.

اGـاداGـادّة ة 16 : : يــلـغـى الـقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـؤرّخ
في 8 رجـب عـــام 1430 اGـــــوافـق أوّل يــــولــــيـــــو ســــنــــة 2009
الـذي يـحددّ كـيـفـيـات مـتـابـعة وتـقـو� حـسـاب الـتـخـصيص
الخــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للتـراث الثقافي".

اGـاداGـادةّ ة 17 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشعّبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 21 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1432
اGـــــوافق اGـــــوافق 21 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة q2011 يـــــتـــــضـــــمq يـــــتـــــضـــــمّـن إنـــــشــــاءـن إنـــــشــــاء

مفتشيات إقليمية للتجـارة.مفتشيات إقليمية للتجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن الأم

qاليةGووزير ا

qووزير التجارة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحددّ صلاحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحددّ صلاحيات وزير التجـارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح الخـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصلاحياتها وعملها

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي



31 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 26 5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

عن الأمX العام للحكومةعن الأمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفي بن بادةمصطفي بن بادة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 11-09 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عـــام 1432
اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـلاهq يـهــدف هـذا

القرار إلى إنشاء مفتشيات إقليمية للتجـارة.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : تــــنــــشــــأ مــــائـــــة وأربــــعــــة وخــــمــــســــون (154)
مفتشية إقليمية للتجارة.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بـالجـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 21
غشت سنة 2011.

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ

في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحددّ صلاحيات وزير التجّارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـّنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ

في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح الخـارجـية في وزارة الـتّـجارة

qادّة 9 منهGلا سيّما ا qوصلاحياتها وعملها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــــتــرك اGـؤرّخ

في 17 ذي الحـجّة عام 1432 الوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011

واGـتـضمنّ إنـشـاء مـفتـشـيات مـراقـبة الجـودة وقـمع الغش

على مسـتوى الحـدود البـرية والبـحريـة والجويـة واGناطق

qوالمخازن تحت الجمركة

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادّة 9 من اGـرسـوم

الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-09 اGــــؤرّخ في 15 صــــفــــر عــــام 1432

اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـلاهq يـهــدف هـذا

القرار إلى تحديد مـواقع مفتشيـات مراقبة الجودة وقمع

الــغش عــلى مــسـتــوى الحــدود الـبــريــة والـبــحــريـة والجــويـة

واGناطق والمخازن تحت الجمركة.

اGاداGادةّ ة 2 :  : تحدّد مـواقع اGـفتـشيـات اGذكـورة في اGادّة

الأولى أعلاهq وفق اGلحق اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريّة الدهيمقراطيّة الشّعبيةّ.

حـــــــررّ بــــــالجــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى الأولى عــــــام 1433

اGوافق 25 مارس سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 2  جــــمــــــادى الأولى  جــــمــــــادى الأولى
عـــام عـــام 1433 اGـوافق  اGـوافق 25 مـارس سـنة  مـارس سـنة q 2012 يـتـضم q يـتـضمّن
تحــديـــد مــواقع مــفـــتــشــيــات مــراقـــبــة الجــودة وقــمعتحــديـــد مــواقع مــفـــتــشــيــات مــراقـــبــة الجــودة وقــمع
الــغـش عــلى مـــســـتــوى الحـــدود الـــبــريـــة والـــبــحـــريــةالــغـش عــلى مـــســـتــوى الحـــدود الـــبــريـــة والـــبــحـــريــة

والجوية واGناطق والمخازن تحت الجمركة.والجوية واGناطق والمخازن تحت الجمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية

qووزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع الأوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحددّ صلاحـيـات وزيـر الداخـلـيـة والجـماعـات المحـلـية

qوالبيئة والإصلاح الإداري

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
الأمX العامالأمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية

الأمX العامالأمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août  2011 portant création
d�inspections territoriales du commerce .

����

Le secrétaire général du Gouvernement, 

Le ministre des finances, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ; 

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ; 

Arretent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création d�inspections territoriales du
commerce. 

Art. 2. � Il est créé cent cinquante-quatre (154)
inspections territoriales du commerce. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21
août 2011.

Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433
correspondant au 25 mars 2012 portant
implantation des inspections du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau
des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane. 

����

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 9 ; 

Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 9 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le lieu d'implantation des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane. 

Art. 2. � L'implantation des inspections visées à
l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe
jointe au présent arrêté. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 25 mars 2012.

Le ministre du commerce 

Mustapha  BENBADA.

Pour le ministre des finances

le secrétaire général

Miloud  BOUTEBBA.

Pour le secrétaire général du Gouvernement 

et par délégation 

le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL.

Le ministre du commerce 

Mustapha BENBADA.

Pour le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales 

le secrétaire général 

Abdelkader  Ouali.
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يــعــفي وزيــر الــثــقــافــة اGــتــعــامــلــX اGــتــعــاقــدين مــعــه من
تـقــد� كـفــالـــة حـسـن تـنـفـــيـذ الـصـفـقــة بالـنـسـبــة لـبـعض
الأصـنــاف من صــفـقــات الـدّراسـات والخــدمـات اGــبـيــنـة في

اGادّة  2 أدنـاه.

2 : : يــــــخـص الإعــــــفـــــــــاء اGــــــذكــــــــــور فـي اGــــــادّة اGـــــاداGـــــادةّ ة 
الأولـى أعـلاه :

- صـــفــقــات الــدّراســات اGـــتــعــلــقـــة بــتــرمــيـم اGــمــتــلك
sالعقـاري المحمي

- الصفقات اGتـعلقة بإعداد المخططات الدائمة لحفظ
sالقطاع المحفوظ واستصلاحها

- الــصـــفــقــات اGــتـــعــلــقــة بـــإعــداد مــخــطـــطــات حــمــايــة
sواستصلاح موقع أثري ومنطقته المحمية

- الـصــفـقــات اGــتـعــلـقــة بـإعــداد مـخــطـطــات الـتــهـيــئـة
sالعامة للحظائر الثقافية

- صــفــقـات الخــدمــات اGــتـعــلــقــة بـتــثــمــX اGـمــتــلــكـات
sالثقافية المحمية

- الــصـفـقـات اGـتــعـلـقـة بـإتـاوات الــهـاتف والأنـتـرنت
sاء والكهرباء والغـازGوا

- الــصــفــقـات اGــتــعــلــقـــة �ــصــاريف نــشــر الإعـلانـات
sوالإشهار على كـل الدعـائم

- الــصــفــقــات اGـــتــعــلــقــة �ــصــاريف نــقـل الأشــخــاص
sوالبضـائــع

- الـصـفـقـات اGـتـعـلـقـة �ـصـاريف الـفـنـدقـةs لا سـيـّمـا
sكاتب والقاعاتGالإيواء والإطعام وتأجير ا

- الصفقات اGتعلقة بتنظيف مقر وزارة الثقافة.

اGـاداGـادّة ة 3 : : ¢ـكن تـعـويض كـفـالة حـسن تـنـفـيـذ صـفـقات
sـــادةّ الأولى أعلاهGـــذكـــورة فـي اGالـــدّراســـات والخــــدمـــات ا
بــاقـتـطــاعـــات حـسـن الـتــنـفــيــذ وذلــك طـبـقـــــا لـلـمـــادةّ 99
من اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGــؤرّخ في 28 شـوّال
عــام 1431 اGــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة s2010 اGــعــدلّ واGــتــمّم

واGذكـور أعلاه.

اGــاداGــادّة ة 4 : : يــلــغى الـــقــرار الــوزاري اGــشـــتــرك اGــؤرّخ
في 7 محرّم عام 1429 اGوافق 15 يناير سنة s2008 اGتمّم

واGذكور أعلاه.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــالجــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 3
يناير سنة 2013.

وزارة التوزارة التجّارةجارة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1433 اGـوافق  اGـوافق 26 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2012 يـتـضــمن تحـديـدs يـتـضــمن تحـديـد

مواقع اGفتشيات الإقليمية للتجارة.مواقع اGفتشيات الإقليمية للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية والجماعات المحلية
sووزير التجّارة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع الأول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـلاحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة والجــمـاعـات

sالمحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اGـــــؤرّخ في 17 شـــــوّال عـــــام 1423 اGـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبــــر

sسنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 09
اGــؤرّخ في 15 صـــفـــر عــام  1432 اGــوافق 20 يــنـــايـــر ســـنــة
2011 واGـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اGـــصــالـح الخــارجـــيــة في وزارة

sالتجارة وصلاحياتها وعملها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
21 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432 اGــــــوافق 21 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2011

sفتشيات الإقليمية للتجارةGتضمن إنشاء اGوا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة الأولى : اGـادة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اGـادة 9 من اGـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 11 - 09  اGــؤرّخ في 15 صـــفـــر عــام 1432
اGـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2011 واGــذكـور أعـلاهs يـهــدف هـذا
القرار إلى تحديد مواقع اGفتشيات الإقليمية للتجارة.

اGاداGادّة ة 2 :  تحددّ مواقع اGفتـشيات الإقليمـية للتجارة
اGـذكـورة في اGـادة الأولى أعلاهs وفق اGـلـحق اGـرفـق بـهذا

القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ¢قراطيّة الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اGوافق 26 أبريل سنة 2012.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير الداخليةوزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي
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اGلحقاGلحق
مواقع اGفتشيات الإقليمية للتجارةمواقع اGفتشيات الإقليمية للتجارة

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

أدرار

الشلف

الأغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

إن صالح
إن قزام

Xزوات Xت

بئر العاتر
الشريعة
الونزة

مغنية
الغزوات
الرمشي
سبدو
صبرة

أولاد ميمون

السوقر
قصر الشلالة

فرندة
اGهدية
رحوية

ذراع اGيزان
عزازقة
بوغني

باب الوادي
الدار البيضاء

الشراقة
الحراش

سيدي امحمد
بئر مراد رايس

بوزريعة
درارية
زرالدة
بئر توتة
براقي
الرويبة
حسX داي

مسعد
عX وسارة
حاسي بحبح

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

الجزائر

الجلفة

تيميمون
رقان

بوقادير
تنس

وادي الفضة
عX مران

آفلو

عX مليلة
عX البيضاء
عX الفكرون
مسكيانة

سوق نعمان

نقاوس
بريكة
أريس

أقبو
سيدي عيش

خراطة

أولاد جلال
زريبة الوادي

طولقة

بني عباس
العبادلة

بوفاريك
بوقرة
العفرون

الأخضرية
سور الغزلان

مشدالة
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اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاGة

قسنطينة

اGدية

مسغا®

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

اGيلية
الطاهير

عX وGان
العلمة
بوقاعة

أولاد ابراهيم
سيدي بوبكر

القل
عزابة
الحروش

سفيزف
تلاغ

ابن باديس
رأس اGاء

الحجار
برحال

وادي الزناتي
بوشقوف

قلعة بوسبع

الخروب
حامة بوزيان
علي منجلي
عX عبيد

زيغود يوسف

البرواقية
قصر البخاري
بني سليمان

تابلاط

سيدي علي
بوقيراط
عX تادلس
عشعاشة

اGسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تيسمسلت

الوادي

بوسعادة
سيدي عيسى

مقرة

تيغنيف
المحمدية
سيق
غريس

توقرت
حاسي مسعود
سيدي خويلد

أرزيو
عX الترك
وهران وسط
بئر الجير
السانية

الأبيض سيدي الشيخ
بوقطب

جانت
إن أميناس

رأس الوادي
مجانة

برج الغدير

برج منايل
بودواو
دلس

خميس الخشنة

القالة
بن مهيدي
الذرعان

الأرجم
ثنية الأحد

اGغير
الدبيلة
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اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGواقعاGواقعالولايةالولاية

ششار

سدراتة

القليعة
شرشال
حجوط

بواسماعيل

فرجيوة
شلغوم العيد

العطاف
خميس مليانة

عX الصفراء
مشرية

بني صاف
العامرية

حمام بوحجر

اGنيعة
القرارة
متليلي
بريان

وادي رهيو
مازونة

عمي موسى
يلل

جديوية

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعيالاجتماعي

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1432
اGـوافق اGـوافق 9 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة s2011 يـحـدد تــنـظـيم الإدارةs يـحـدد تــنـظـيم الإدارة
اGــركـــزيــة في وزارة الــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمــاناGــركـــزيــة في وزارة الــعــمل والــتــشــغــيل والــضــمــان

الاجتماعي في مكاتب.الاجتماعي في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن الأم

sاليةGووزير ا

sووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةG1995  الذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـلاحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صلاحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

sوالضمان الاجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 125
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 واGـتـضـمن تـنـظـيم الإدارة اGـركـزية في وزارة
العـمل والـتشـغيل والـضـمان الاجـتمـاعيs لا سـيمـا اGادة 9

sمنه

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئّـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xالأم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 8
ربــيـع الأول عـام 1425 اGــوافق 28 أبــريل ســنـة 2004 الـذي
يــــــحــــــدد تــــــنــــــظــــــيـم الإدارة اGــــــركـــــزيــــــة فـي وزارة الــــــعــــــمل

sوالتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عX الدفلى

النعامة

عX تموشنت

غرداية

غليزان
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Art. 2. � Sont concernés par la dispense citée à l'article
1er ci-dessus :

� les marchés d'études relatifs à la restauration d'un
bien immobilier protégé ;

� les marchés relatifs à l'élaboration de plans
permanents de sauvegarde et de mise en valeur d'un
secteur sauvegardé ;

� les marchés relatifs à l'élaboration de plans de
protection et de mise en valeur d'un site archéologique et
de sa zone de protection ;

� les marchés relatifs à l'élaboration de plans
d'aménagement général de parcs culturels ;

� les marchés de prestations de services relatifs à la
mise en valeur des biens culturels protégés ;

� les marchés relatifs aux frais des redevances
téléphoniques, internet, eau, électricité et gaz ;

� les marchés relatifs aux frais d'insertion d'annonces
et de publicité sur tout support ;

� les marchés relatifs aux frais de transports de
personnes et de marchandises ;

� les marchés relatifs aux frais d'hôtellerie, notamment
l'hébergement, la restauration, la location de bureaux et de
salles ;

� les marchés relatifs au nettoyage du siège du
ministère de la culture. 

Art. 3. � Des retenues de bonne exécution peuvent être
substituées à la constitution de cautions de bonne
exécution pour les marchés d'études et de services cités à
l'article 1er ci-dessus, conformément à l'article 99 du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et cemplété,
susvisé. 

Art. 4. � L'arrêté interministériel du 7 Moharram 1429
correspondant au 15 janvier 2008, complété, susvisé, est
abrogé.

Art. 5. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger,   le   21   Safar   1434   correspondant
au 3 janvier 2013.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1433
correspondant au 26 avril 2012 portant
implantation des inspections territoriales du
commerce.

����

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création des
inspections territoriales du commerce ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 9 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar l432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le lieu d'implantation des
inspections territoriales du commerce.

Art. 2. � L'implantation des inspections territoriales du
commerce visées à l'article 1er ci-dessus, est fixée
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 26 avril 2012.

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

La ministre de la culture

Khalida TOUMI

Le ministre de l'intérieur
et des collectivités locals

Daho OULD KABLIA 

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA 
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WILAYA LIEU D�IMPLANTATION

Adrar

Chlef

Laghouat

Oum El Bouaghi

Batna

Bejaïa

Biskra

Béchar

Blida

Bouira

Tamenghasset

Tébessa

Tlemcen

Timimoun 
Reggane 

Boukadir 
Ténès 
Oued Fodda 
Aïn Merane 

Aflou 

Ain M'lila
Ain Beïda 
Ain Fekroun 
Meskiana 
Souk Naâmane 

N'gaous 
Barika 
Arris 

Akbou 
Sidi Aïch 
Kherrata 

Ouled Djellal 
Zeribet El Oued 
Tolga 

Beni Abbès 
Abadla 

Boufarik 
Bougara
El Affroun

Lakhdaria         
Sour El Ghozlane       
M'chedallah         

In Salah         
In Guezzam         
Tin Zaouatine         

Bir El Ater         
Cheria         
Ouenza         

Maghnia         
Ghazaouet         
Remchi         
Sebdou         
Sabra         
Ouled Mimoun

ANNEXE

WILAYA LIEU D�IMPLANTATION

Tiaret

Tizi-Ouzou

Alger

Djelfa

Jijel

Sétif

Saïda

Skikda

Sidi Bel Abbès

Annaba

Guelma

Sougueur         
Ksar Chellala         
Frenda         
Mahdia         
Rahouia         

Draâ El Mizan         
Azazga         
Boghni         

Bab El Oued         
Dar El Beïda         
Cheraga         
El Harrach         
Sidi M'hamed         
Bir Mourad Rais       
Bouzaréah         
Draria         
Zeralda         
Birtouta
Baraki
Rouiba
Hussein-Dey

Messaâd       
Ain Oussera       
Hassi Bahbah       

El Milia       
Taher       

Ain Oulmane       
El Eulma       
Bougaâ      

Ouled Brahim       
Sidi Boubekeur       

Collo       
Azzaba       
El Harrouch       

Sfissef       
Telagh       
Ben Badis       
Ras Elma       

El Hadjar       
Berrahel       

Oued Zenati       
Boucheghouf       
Guelaât Bou Sbaâ 

ANNEXE (suite)
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WILAYA LIEU D�IMPLANTATION

Constantine

Médéa

Mostaganem

M�sila

Mascara

Ouargla

Oran

El Bayadh

Illizi

Bordj Bou Arreridj

Boumerdès

El Khroub       
Hamma Bouziane       
Ali Mendjeli       
Ain Abid       
Zighoud Youcef       

Berrouaghia       
Ksar El Boukhari       
Beni Slimane       
Tablat       

Sidi Ali       
Bouguirat 
Aïn Tadles
Achaâcha

Bou Saâda
Sidi Aïssa
Magra

Tighenif         
Mohammadia         
Sig         
Ghriss         

Touggourt         
Hassi Messaoud         
Sidi Khouiled         

Arzew         
Aïn Turk         
Oran-Centre         
Bir El Djir         
Es Senia         

El Abiodh Sidi Cheikh       
Bougtoub         

Djanet         
In Aménas         

Ras El Oued         
Medjana         
Bordj Ghdir         

Bordj Menaïel         
Boudouaou         
Dellys         
Khemis El Khechna  

ANNEXE (suite)

WILAYA LIEU D�IMPLANTATION

El Tarf

Tissemsilt

El Oued

Khenchela

Souk Ahras

Tipaza

Mila

Ain Defla

Naâma

Aïn Témouchent

Ghardaïa

Relizane

El Kala         

Ben M'hidi         

Dréan      

Lardjem         

Theniet El Had         

El M'ghair

Debila

Chechar   

Sedrata   

Koléa     

Cherchell   

Hadjout   

Bou Ismail   

Ferdjioua   

Chelghoum Laïd   

El Attaf   

Khemis Miliana   

Ain Sefra   

Mécheria   

Beni Saf   

El Amria   

Hammam Bouhadjar   

El Meniaâ   

El Guerrara   

Metlili     

Berriane

Oued Rhiou   

Mazouna   

Ammi Moussa

Yellel

Djidiouia

ANNEXE (suite)
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�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

والــسـّيــد الآتي اسـمــاهـمــا �ـجــلس المحـــاسـبـــةs لإحـالــتـهــمــا
على التّقـاعـد :

sبصفتها محتسبة مساعدة sفضيلة فلاح -

- سعيد دريسيs بصفته رئيس فرع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــوجب مــــرســـوم رئــــاسـيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
sعـــــام 1436 الـــــمــــوافــق 9 يــــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2015 تـــنـــهى
ابـــتـــداء من 13  يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014 مـــهــــام الـــسّـــيــــد أحـــمـــد
جـــــيـلالـي ســــايحs بـــــصــــفــــته مـــــديــــرا لــــلــــدّراســـــات �ــــجــــلس

المحاسبةs بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــــعــــبــــان عـــام 1436 الــــمـــوافــق 9 يــــونـــيــــو ســـنـــة 2015

تــنـهـى مـهــام الــسـّيــدة فـوزيــة بــوشـعــيبs بــصــفـتــهــا نـائــبـة
مـــديـــر بــــمـــجـــلـس الــــمـــحــاســــبـــة مـــكـــلـّـــفـــة بـــالــــهـــيـــكـل
sالإداري لــلــغــرفــة ذات الاخــتــصــاص الإقــلــيــمي بــتــلــمــســان

لإحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســــــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شـــعــــبــــان عـــام 1436 الــــمـــوافــق 9 يــــونـــيـــو ســـنـــة 2015
تـنــهى مـهـام الـسـّيـد عـزوز مـواتــسيs بـصـفـته نـائب مـديـر
بـمــجـلـس الـمــحـاسـبــة مكـلـّــفـا بـالـهــيـكـل الإداري لـدى
الـغـرفـة ذات الاخـتـصـاص الإقـلــيـمي بـقـسـنـطـيـنـةs لإحـالـته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسـّيـد

بــوعـلام عــلــيـــواشs بــصــفـــته مــحـــتــســبـــا مــســاعـــدا �ــجــلس
المحاسبةs لإحالته على التقّـاعد.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مقراران وزاريان مـشتركشتركـان مؤرخان في ان مؤرخان في 5  رم رمـضــــان عامضــــان عام
1436 اHوافق  اHوافق 22 يون يونـيو سنة يو سنة s2015 يت يتـضمنضمنـان تجديدان تجديد

.Yدائمت Yعسكريت Yانتداب رئيسي محكمت.Yدائمت Yعسكريت Yانتداب رئيسي محكمت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 5 رمـضان
عــام 1436 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة s2015 يــجـــدد انــتــداب
sلــــدى وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــني sالـــســــيـــد كــــمـــال مـــصــــبـــاح
بــــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــلــــمــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــدائــــمـــة
s(1) دة سنة واحدةH sبالبليدة/الـناحية العسكرية الأولى

ابتداء من أول يوليو سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 5 رمـضان
عــام 1436 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة s2015 يــجـــدد انــتــداب
السيد مبـروك مقدمs لدى وزارة الدفاع الوطنيs بصفته
رئيسـا للمحكـمة العسكـرية الدائمة بـقسنطيـنة/الناحية
الـعـسكـريـة الخامـسـةH sدة سـنـة واحدة s(1) ابـتداء من أول

يوليو سنة 2015.

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤّرخ في رخ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 13 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2015 يـعـدل الـs يـعـدل الـقـرار الـوزاريقـرار الـوزاري
اHـشــتــرك اHـؤراHـشــتــرك اHـؤرّخ في خ في 21 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1432  اHـوافقاHـوافق
21 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2011 واHـتـضــم واHـتـضــمن إنـشــاء اHـفـتــشـيـاتن إنـشــاء اHـفـتــشـيـات

الإقليمية للتجارة.الإقليمية للتجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير الأول

sاليةHووزير ا

sووزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحددّ صلاحيات وزير التجـارة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح الخـارجـية في وزارة الـتـجارة

sوصلاحياتها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صلاحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sوالإصلاح الإداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
21 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432 اHــــــوافق 21 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2011

sفتشيات الإقليمية للتجارةHتضمّن إنشاء اHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام
1432 اHــــوافق 21 غــــشت ســــنــــة 2011 واHــــتــــضــــمّن إنــــشــــاء

اHفتشيات الإقليمية للتجارة.

2 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 2 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHـــشـــتــــرك اHـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اHــــوافق 21

غشت سنة 2011 واHذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 2 : تــــنـــشـــأ مـــائـــتـــان وواحـــدة وثلاثـــون (231)
مفتشية إقليمية للتجارة ".

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13
مايو سنة 2015.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعيوالضمان الاجتماعي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 7
أبـريل سنــة أبـريل سنــة s2015 يتـضمs يتـضمّن تـعيـY أعضـاء اللـجنةن تـعيـY أعضـاء اللـجنة

الوطنية لترقية التشغـيل.الوطنية لترقية التشغـيل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 17 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة s2015 يــعــيّن الأعــضــاء الآتــيـة

أســـمـــاؤهمs تــطـــبـــيــقـــا لأحـــكــام اHـــادتّــY 3 و4 من اHـــرســوم
الــتـّنــفــيـذيّ رقم 10-101 اHـؤرخّ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1431 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة 2010 واHــــتـــضــــمّن إنــــشـــاء

sاللـجنـة الوطـنيـة لـترقـية الـتشـغيـل وتنـظيـمهـا وسيـرها
في اللجنة الوطنية لترقية التشغيل :

- زايــدي فـــوضــيلs ¡ـــثل وزيــر الــعـــمل والــتـــشــغــيل
sوالضمان الاجتماعي

- بــــوركـــــايب جـــــواد أبــــراهــــامs ¡ـــــثل وزيــــر الـــــعــــمل
sوالتشغيل والضمان الاجتماعي

- دروة عــبـــد الإلهs ¡ـــثل وزيـــر الـــعــمـل والــتـــشـــغــيل
sوالضمان الاجتماعي

- حــــمـــريط فــــتـــيـــحـــةs ¡ــــثـــلـــة وزيــــر الـــدولـــةs وزيـــر
sالداخلية والجماعات المحلية

sاليةHثل وزير ا¡ sصاري عبد الرزاق -
sثل وزير الطاقة¡ sمجاهد عبد الرحمان -

sناجمHثلة وزير الصناعة وا¡ sكرا�ية سارة -
- بـدران مــحــمــدs ¡ـثل وزيــر الــتــهـيــئــة الــعـمــرانــيـة

sوالبيئة
- سـبع سـيـد عـليs ¡ـثل وزيـر الـسـيـاحـة والـصـنـاعة

sالتقليدية
- لاوتي عـبد الـقـادرs ¡ثـل وزير الـفلاحـة والـتنـمـية

sالريفية
- بــــــلـــــبــــــريـك صلاح الــــــدينs ¡ــــــثـل وزيـــــر الأشــــــغـــــال

sالعمومية
- فـــرفــــارة يـــاســـsY ¡ــــثل وزيـــر الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي

sوالبحث العلمي
- بـــلـــحــداد مـــرادs ¡ـــثل وزيـــر الـــتــكـــوين والـــتـــعـــلــيم

sYهنيHا
- بلـهـواري حـسـيـبـةs ¡ثـلـة وزيـر الـسـكن والـعـمران

sدينةHوا

عن الوزير الأولعن الوزير الأول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإدارياHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
الأمY العامالأمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Miloud BOUTEBBA

Le ministre
du commerce

Amara BENYOUNES

Pour le Premier ministre et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;

 Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création
d'inspections territoriales du commerce ; 

Arrêtent :

Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté interministériel du
21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 portant
création d'inspections territoriales du commerce. 

Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté
interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au
21 août 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit : 

« Art. 2. � Il est créé deux cent-trente-et une (231)
inspections territoriales du commerce ». 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai
2015.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêtés interministériels du 5 Ramadhan 1436
correspondant au 22 juin 2015 portant
renouvellement de détachement de présidents de
tribunaux militaires permanents.

����

Par arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1436
correspondant  au  22  juin  2015,  le  détachement   de
M. Kamel Messbah, auprès du ministère de la défense
nationale en qualité de président du tribunal militaire
permanent de Blida / 1ère région militaire, est renouvelé
pour une durée d�une (1) année, à compter du 1er juillet
2015.

��������

Par arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1436
correspondant   au   22   juin   2015,   le   détachement   de
M. Mabrouk Mokadem, auprès du ministère de la défense
nationale en qualité de président du tribunal militaire
permanent de Constantine / 5ème région militaire, est
renouvelé pour une durée d�une (1) année, à compter du
1er juillet 2015.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436
correspondant au 13 mai 2015 modifiant l�arrêté
interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création
d�inspections territoriales du commerce.

����

Le Premier ministre, 

Le ministre des finances, 

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ; 



ORGANISMES SOUS TUTELLE



AGENCE NATIONALE DE PROMOTION
DU COMMERCE EXTERIEUR
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ÆÆÆÆUUUU¼¼¼¼ddddOOOOÝÝÝÝËËËË    UUUUNNNNLLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË    WWWWOOOOłłłł————UUUU��������««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L?�« U?????L?????ÒO?????Ýô ¨—u?????²?????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

lOÐ— 17 wI ŒÒ—RL�« 35≠75 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??I«u???????????????L??�« 1395 ÂU????????????????Ž w??½U????????????????¦??�«

‰Òb????F????L�« ¨W????³????ÝU????×????LK� w?MÞu?�« jD�????L?�« sÒL????C????²????L�«Ë

¨rÒL²L�«Ë

20 w?I ŒÒ—R??????L?�« 59≠75 r?]— d??????0_« v?C??????²??????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oI«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

24 wI ŒÒ—R????L�« 21≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 oI«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÂÒd??×?0

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WÒO0uLF�« W³ÝU×L�UÐ

14 wI ŒÒ—R????L�« 30≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 WMÝ d³L?�¹œ ‰Ë√ oI«uL�« 1411 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł

¨WOMÞu�« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L�«Ë



39    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    qqqqLLLLFFFF����««««    ≠≠≠≠    rrrrOOOOEEEEMMMM²²²²����««««

d¹b???0 U?¼d¹b¹Ë t????O???łuð fK?−???0 W�U???Du?K�    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆÂUŽ

wI W�U??DuK� wN?O??łu?²�« fK−?L?�« ‰Ë«b?²¹    ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆU¼d¹uDðË W�UDu�« dOO�²Ð WKB�«  «– qzU�L�« qD

v?KŽ t??????O?????łu?????²?�« fK?−?????0 ‰Ë«b??????²¹ ¨—U?Þù« «c¼ w?IË

∫ wðQ¹ ULÐ WD³ðdL�« qzU�L�« wI ’uB��«

¨W�UDu�« ◊UAM� ÂUF�« Z0U½d³�« vKŽ W]œUBL�« ≠

—U?Þ≈ w?I W?�U???????????Du?�« d?¹u?D?ð —ËU??????????×???????????0 c??????????O???????????H?M?ð ≠

¨ «—œUB�« eHŠ WO−Oð«d²Ý«

¨W¹uM��« UNðUÐU�ŠË W�UDu�« WO½«eO0 l¹—UA0 ≠

¨W�UDuK� W¹—Ëb�«  UÞUAM�« d¹—UIðË qzUB×�« ≠

V?ðU??J?L?� W?K??Du?????????????L?�« W?¹u??M?�?�« ·«b?¼_« b??¹b?????????????×?ð ≠

¨UNLOOIðË Ã—U��UÐ W�UDuK� Í—U−²�« lÝu²�«Ë qO¦L²�«

U?N?²OJ?K0 qI½Ë U?NzUM²?]«Ë  «—UI?F�« ¡UMÐ l¹—U?A?0 ≠

¨UN²�œU³0Ë

ÆU¹U�u�«Ë  U³N�« hOB�ð ≠

…—U????????????−?????????????²?�U?Ð n??K?J?L?�« d??¹“u?�« ”√d?¹    ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÊuJ²¹ Íc�« W�U?Du�« tO?łuð fK−0 ¨tK?¦L0 Ë√ W?Oł—U?��«

∫ r¼dD–  wðü« ¡UCŽ_« s0

¨WOł—U��« ÊËRA�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WOK×L�«  UŽUL−�«Ë WOKš«b�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WO�UL�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨qIM�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WŽUMB�« d¹“Ë q¦L0 ≠

¨WOH¹d�« WOLM²�«Ë WŠöH�« d¹“Ë q¦L0 ≠

WDÝu?²??L�«Ë …d?O?G?B?�«  U?�?ÝR?L�« d¹“Ë q?¦?L?0 ≠

¨W¹bOKI²�« WŽUMB�«Ë

¨W¹bOB�« œ—«uL�«Ë Íd×³�« bOB�« d¹“Ë q¦L0 ≠

W????L?¼U????�????L�U?Ð nKJ?L�« »b????²?ML?�« d¹“u�« q?¦????L????0 ≠

¨—UL¦²Ýô« WO]dðË

¨„—UL−K� ÂUF�« d¹bL�« q¦L0 ≠

…—U??????−???????²K?� W?¹dz«e???????−�« W???????Id??????G?K� ÂU???????F�« d?¹b??????L?�« ≠

¨WŽUMB�«Ë

sO0Q²� W¹dz«e−�« W?DdAK� ÂUF�« d¹bL�« fOzd�« ≠

Æ «—œUB�« ÊUL{Ë

qO?¦?L²K� V?ðUJ0 W�UDu?�« TAMð Ê√ sJL¹    ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Ác?¼ r?O?EM?ð œÒb?????????×¹Ë ¨Ã—U?????????�?�UÐ Í—U?????????−????????²?�« l?Ýu????????²?�«Ë

d??0_« s0 21 …ÒœU??LK� U??I???³Þ U??Nð«d??I??0Ë U??N??0U??N??0Ë VðU?JL�«

1424 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 19 w?I ŒÒ—R???????L?�« 04≠03 r?]—

ÆÁöŽ√ —uDcL�«Ë 2003 WMÝ uO�u¹ 19 oI«uL�«

…œÒb?×?L�« UN?0U?N?0 —UÞ≈ wI W�U?Du�« nÒKJð    ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

19 w?I ŒÒ—R???????????L?�« 04≠03 r?]— d???????????0_« s?0 20 …ÒœU???????????L?�« w?I

2003 WM?Ý u???O?�u¹ 19 oI«u????L�« 1424 ÂU????Ž v�Ë_« ÈœU???L????ł

∫ wðQ¹ ULÐ ¨ÁöŽ√ —uDcL�«Ë

W????O????]dð W????O????−????Oð«d????²????Ý« b¹b????×?ð wI W????D—U????A????L�« ≠

W]œUB?L�« bFÐ cOH?M²�« eOŠ UN?F{ËË WOł—U��« …—U?−²�«

¨WOMFL�«  U¾ON�« s0 UNOKŽ

Ã—U???????š  «—œU???????B?�« W???????O???????]d?ð qzU???????ÝË d???????O???????O???????�?ð ≠

¨…—ÒbBL�«  U�ÝRL�« `�UB�  U]Ëd×L�«

 U???????Ý«—œ ¡«d??????ł≈Ë W???????O???????L�U???????F?�« ‚«u??????Ý_« q?O?K×?ð ≠

¨WOł—U��« ‚«uÝ_« ‰uŠ WOŽUD]Ë WK0Uý WOI«dA²Ý«

 «—œU?B�« W?ÝU?O�� w?LO?O?Ið ÍuMÝ d¹d?Ið œ«b?Ž≈ ≠

¨UN−0«dÐË

W???O????ŽUD?I�« W???O?zU???B????Šù« Âö???Žù«  U????0uEM?0 l{Ë ≠

v?�≈ d¹b????????B???????²?K?� W???????O?M?Þu?�«  U½U?J?0ù« ‰u???????Š W?K?0U???????A?�«Ë

¨p�– dOO�ðË WOł—U��« ‚«uÝ_«

W?????????O?�Ëb�« ‚«u?????????Ý_« W?????????³????????D«u?????????0 W?????????0uE?M?0 l?{Ë ≠

¨W¹dz«e−�« W¹—U−²�«  ôœU³L�« wI U¼dOŁQðË

 «d?Dc?L�«Ë W?B?²?�?L�«  «—u?AMLK� —u?Bð l{Ë ≠

¨WO�Ëb�« …—U−²�« ‰U−0 wI ¨UNF¹“uðË WOIdE�«

sO???OM?Þu�« sO¹œU???B???²??]ô« s?OK0U???F???²??L?�« W??F?ÐU??²???0 ≠

W¹œU?B²?]ô«  «d¼UE²�« nK²?�0 wI rN?²D—U?A0 d?OÞQðË

W?LÒEML�« WB?²?�L�«  U½u�U?B�«Ë ÷Ëd?F�«Ë ÷—UF?L�«Ë

¨Ã—U��UÐ

d¹uD?ð vKŽ sO¹œU??B??²??]ô« sOK0U??F??²?L?�« …b?ŽU??�??0 ≠

 Ułu²ML�UÐ WIKF²L�« W?O]d²�«Ë ÂöŽù«Ë ‰UBðô« ‰ULŽ√

¨d¹bB²K� WNłuL�«  U0b��«Ë

e?z«u???????−�«Ë W???????L???????ÝË_« r?¹b??????I?ð f?O¹U???????I???????0 œ«b???????Ž≈ ≠

¨s¹—bBL�« s�Š_ `MLð w²�« sOýUOM�«Ë

¨p??�– v??K??Ž …œU??¹“ ¨W??�U???????????????????Du??�« Âu???????????????????I??ð Ê√ s??J??L??¹ ≠

sO??IKð wIË ÊU??Iðù« ‰U?−??0 wI d?ł_« W??Žu??Ib?0  UÞU??AMÐ

qD p�c??DË W??O�Ëb�« …—U??−??²�« b??Ž«u??]Ë d¹b??B?²?�«  U?O?MIð

…d??³???��« Ë√ …b??ŽU???�??L�« r?¹b??Ið s?¹œU??O??0 w?I Èd??š√ W??0b?‡‡š

’U????????B???????²????????šU?Ð W?KB?�«  «– ¨ U?‡?‡?�???????ÝR????????L?‡‡?�«Ë  «—«œû?�

ÆW�UDu�«
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    27

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    16

W�U?????Du?K� WK?Du????L?�« ·«b¼_« o?O????I?????×ð v?KŽ d?????N?????�¹ ≠

÷dŽ t� ÂÒbI¹Ë t?Ołu²�« fK−0  ôË«b0 c?OHMð vÒ�u²¹Ë

¨U¹—Ëœ p�cÐ ‰UŠ

…UO×�« ‰ULŽ√ qD wIË ¡U?CI�« ÂU0√ W�UDu�« q¦L¹ ≠

ÆWO½bL�«

◊U??????A?½ o?�M?¹Ë ÂU??????F?�« d¹b???????L�« j?AM?¹    ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Ã—U??��U?Ð  W�U??DuK� Í—U???−??²�« lÝu??²�«Ë q?O??¦??L??²�« V?ðUJ0

 U??¾??O??N�« l0 o?O??�M²�UÐ U??N??L??O??O??IðË U??N??²??F?ÐU??²??0 v�u??²¹Ë

ÆWOMFL�«

W�U???DuK� ÂU???F�« d¹b??L?�« ÷Òu??H¹ Ê√ s?JL¹    ∫∫∫∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sO???Hþu??LK?� ¨t??²??O?�ËR??�??0 X?×ðË ¨W??łU???×�« bMŽ ¨Á¡U???C??0≈

ÆrNðUOŠö� œËbŠ wIË t²DKÝ X×ð sOŽu{uL�«

∫ Ê√ ÂUF�« d¹bL�« sJL¹    ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W¹—Ëd?????{ d?????OJH?ð Ë√ qL?????Ž W?????Žu????L?????−????0 q?D qJ?A¹ ≠

W????O????]d?ð ‰U????−????0 wI W?�U????Du�« ◊U????A?½ rO????Žb?ðË sO????�????×?????²�

¨UNLŽœË WOł—U��« …—U−²�UÐ qB²ð l¹—UA0Ë  UOKLŽ

r?OE?M?²�« —U?Þ≈ w?IË ¨W??????łU??????×?�« b?MŽ ¨s?O??????F???????²??????�?¹ ≠

WO³Mł_« Ë√ W?OMÞu�« …—UA²Ýô«Ë …d³��UÐ ¨tÐ ‰u?LFL�«

WK?B???²???L�« W???O???]U?D³�« d???ÒO????�¹Ë  «—œU???B�« W???O???]d?ð b???B???]

Æp�cÐ

 U¹d?¹b????0 ©7® l³?????Ý wI W?�U????Du?�« rE?Mð    ∫∫∫∫    20    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆWOŽdI W¹d¹b0 ©24® s¹dAŽË lÐ—√Ë

∫ WOðü«  U¹d¹bL�« s0 W�UDu�« qÒJA²ð

¨‚«uÝ_« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠

¨ Ułu²ML�« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠

¨WÒB²�L�« `�UBL�« WÒ¹d¹b0 ≠

¨Z0«d³�«Ë  UO−Oð«d²Ýô« WÒ¹d¹b0 ≠

¨ozUŁu�«Ë ÊËUF²�«Ë s¹uJ²�« WÒ¹d¹b0 ≠

¨‰UBðô«Ë ÂöŽù« WÒ¹d¹b0 ≠

ÆqzUÝu�«Ë …—«œù« WÒ¹d¹b0 ≠

VłuLÐ W�U?DuK� wKš«b�« rOEM²�« œÒb×¹    ∫∫∫∫    21    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

…—U?????−??????²�U?Ð sO??????HÒK?JL?�« s¹d?¹“u�« s?O?Ð „d?????²?????A??????0 —«d?????]

W?????H????O?þu�UÐ W?????HK?JL?�« WD?K�?�«Ë W????O?�U????L?�UÐË ¨W????O?????ł—U?????��«

ÆWÒO0uLF�«

YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO����UUUU0000    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

·u?????????A?J?�« ÂU?????????F?�« d¹b?????????L?�« d?????????ÒC?????????×?¹    ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

U????????N?ðU?????????I????????H?½Ë W?�U????????Du?�«  «œ«d?¹ù W?¹u?M?�?�« W¹d?¹b?????????I????????²?�«

¨rN?²H?B� tO?łu²?�« fK−0 ¡U?CŽ√ sÒO?F¹    ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W??O?ł—U??��« …—U??−?²�UÐ n?KJL�« d¹“u�« s?0 —«d?] Vłu??LÐ

w?²�«  U?????¾?????O?????N?�«Ë  U?????�?????ÒÝR?????L�« s?0 Õ«d?????²?????]« vK?Ž ¡UM?Ð

Æb¹b−²K� WKÐU]  «uMÝ ©3® ÀöŁ …ÒbL� UNO�≈ ÊuL²M¹

 «—«œù« Êu?K¦??????L?¹ s¹c?�« ¡U??????C??????Ž_« ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹

…—«œù« wI d¹b??0 W??³?ðdÐ t??O??łu??²�« fK−??0 w?I W¹e??Dd??L�«

Æq]_« vKŽ W¹eDdL�«

‰UGý√ wI W�UDuK?� ÂUF�« d¹bL�« „—UA¹    ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÆÍ—UA²Ý«  uBÐ tOłu²�« fK−0

ÆtOłu²�« fK−0 W½U0√ W�UDu�« `�UB0 vÒ�u²ð

Vłu???LÐ t??O??łu???²�« fK−???0 d??O??Ý œÒb???×¹    ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆWOł—U��« …—U−²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« s0 —«d]

Vłu????L?Ð W�U????DuK?� ÂU???F?�« d¹b????L�« s?ÒO????F¹    ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆUN�H½ ‰UJý_« V�Š t0UN0 vNMðË ÂuÝd0

ÆÂUŽ sO0√ ÂUF�« d¹bL�« bŽU�¹    ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

 U¹d?¹b?????0 wI W?�U????Du?�« `�U?????B?????0 rE?Mð    ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÂU?????F?�« d¹b?????L?�« WD?KÝ X?×ð l?{uð W?????O?????Žd?????I  U?¹d¹b?????0Ë

Òr²¹ s¹c�« s¹d¹b?L�« »«u½Ë s¹d?¹bL�« W?O�ËR?�?0 X×ðË

ÆtÐ ‰uLFL�« rOEM²�« V�Š rNMOOFð

W�U?Du�« d?O?Ý sŽ ‰ËR??�?0 ÂU?F�« d¹b?L�«    ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

‰U−?0 wI W0U?F�« bŽ«u?I�«Ë ÂuÝd?L�« «c¼ ÂUJŠ√ —UÞ≈ wI

ÆWO0uLF�«  U�ÝRLK� w�UL�«Ë Í—«œù« dOO�²�«

∫ WOðü« ÂUNL�« v�u²¹ ¨WHB�« ÁcNÐË

vK?Ž t???{d????F?¹Ë W�U????Du�« W????O½«e????O???0 ŸËd????A????0 Òb????F¹ ≠

¨tOłu²�« fK−0

…œÒb?×?L�« ◊Ëd?A�« sL?{ W?�U?Du�« W?O½«e?O?0 d?ÒO?�¹ ≠

¨ULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë l¹dA²�« wI

w0b?�?²�?0 lO?L?ł vKŽ W?O?LÒK��« WDK��« ”—U?L¹ ≠

¨W�UDu�«

r� w²�« W�U??Du�« nzUþË wI ÂU?N?L�« wN?M¹Ë sÒO?F¹ ≠

¨UNOI sOOF²K� Èdš√ WI¹dÞ —ÒdI²ð

 U????O????]U???H?ðô«Ë  U????]U???H?ðô«Ë  U???I????H????B�« q?D Âd????³¹ ≠

¨W�UDu�« ÂUNLÐ WKB²L�«

t???{d???F?¹Ë W�U???DuK?� wKš«b�« ÂU?EM�« ŸËd???A????0 Òb???F¹ ≠

rO?EM?²K?� U????I????³?Þ ¨t????OK?Ž oI«u????O?� t????O????łu?????²�« fK?−????0 v?KŽ

¨tÐ ‰uLFL�«

¨tOłu²�« fK−0 ‰UGý√ dÒC×¹ ≠
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Art. 8. — Le secrétariat du conseil est chargé de veiller
à la préparation des réunions, d’élaborer les projets
d’ordre du jour et d’assurer la continuité des activités du
conseil.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au
12 juin 2004.

Ahmed  OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425
correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et
complétée, portant plan comptable national ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 195 ;

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula
1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création
de l’office algérien de promotion du commerce extérieur ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des articles 19 et 20 de
l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet la création, l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale de promotion du
commerce extérieur dénommée “ALGEX”, ci-après
désignée “l’Agence”.

Art. 2. — L’Agence est un établissement public à
caractère administratif, doté de la personnalité morale  et
de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du
ministre chargé du commerce extérieur.

Art. 4. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.

Art. 5. — L’Agence peut disposer de bureaux de
représentation et d’expansion commerciale à l’étranger,
dont l’organisation, les missions et l’implantation sont
fixées conformément à l’article 21 de l’ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée.

Art. 6. — Dans le cadre des missions fixées dans
l’article 20 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
l’Agence est chargée de : 

— la participation à la définition de la stratégie de
promotion du commerce extérieur et de sa mise en œuvre
après son adoption par les instances concernées ;

— la gestion des instruments de promotion des
exportations hors hydrocarbures au bénéfice des
entreprises exportatrices ;

— l’analyse des marchés mondiaux et la réalisation
d’études prospectives globales et sectorielles sur les
marchés extérieurs ;

— l’élaboration d’un rapport annuel d’évaluation sur la
politique et les programmes d’exportation ;

— la mise en place et la gestion de systèmes
d’information statistique sectoriels et globaux sur le
potentiel national à l’exportation et sur les marchés
extérieurs ;

— la mise en place d’un système de veille sur les
marchés internationaux et leur impact sur les échanges
commerciaux de l’Algérie ;

— la conception et la diffusion de publications
spécialisées et notes de conjoncture en matière de
commerce international ;

— du suivi et de l’encadrement de la participation des
opérateurs économiques nationaux aux différentes
manifestations économiques, foires, expositions et salons
spécialisés se tenant à l’étranger ;
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— de l’assistance aux opérateurs économiques pour le
développement d’actions de communication,
d’information et de promotion relatives aux produits et
services destinés à l’exportation ;

— d’établir les critères de distinction et les prix et
décorations à décerner aux meilleurs exportateurs ;

— l’Agence peut en outre assurer des activités
rémunérées dans le domaine du perfectionnement, de
l’initiation aux techniques de l’exportation et aux règles
du commerce international, ainsi que toute autre prestation
dans les domaines de l’assistance ou de l’expertise aux
administrations et entreprises, en relation avec la vocation
de l’établissement.

CHAPITRE II

ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’Agence dispose d’un conseil d’orientation
et est dirigée par un directeur général.

Art. 8. — Le conseil d’orientation de l’Agence délibère
sur toute les questions se rapportant à la gestion et au
développement de l’Agence.

Dans ce cadre, le conseil d’orientation délibère
notamment sur les questions ayant trait à :

— l’adoption du programme général d’activités de
l’Agence ;

— la mise en œuvre des axes de développement de
l’Agence dans le cadre de la stratégie de stimulation des
exportations ;

— les projets de budget et comptes de fin d’exercice
comptable de l’Agence ;

— les bilans et rapports d’activités périodiques de
l’Agence ;

— la définition des objectifs annuels assignés aux
bureaux de représentation et d’expansion commerciale de
l’Agence à l’étranger et leur évaluation ;

— les projets de construction, d’acquisition,
d’aliénation et d’échange d’immeubles ;

— l’affectation des dons et legs.

Art. 9. — Le conseil d’orientation de l’Agence est
présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou
son représentant. Il est composé des membres suivants :

— du représentant du ministre des affaires étrangères ;

— du représentant du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales ;

— du représentant du ministre des finances ;

— du représentant du ministre des transports ;

— du représentant du ministre de l’industrie ;

— du représentant du ministre de l’agriculture et du
développement rural ;

— du représentant du ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat ;

— du représentant du ministre de la pêche et des
ressources halieutiques ;

— du représentant du ministre délégué chargé de la
participation et de la promotion de l’investissement ;

— du représentant du directeur général des douanes ;

— du directeur général de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie ;

— du président directeur général de la compagnie
algérienne d’assurance et de garantie des exportations.

Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont
désignés es-qualité, par arrêté du ministre chargé du
commerce extérieur sur proposition des institutions et
organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de
trois (3) années renouvelable.

Les membres représentants des administrations
centrales au sein du conseil d’orientation doivent avoir au
moins le rang de directeur d’administration centrale.

Art. 11. — Le directeur général de l’agence participe
aux travaux du conseil d’orientation avec voix
consultative.

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les
services de l’Agence.

Art. 12. — Le  fonctionnement du conseil d’orientation
est fixé  par arrêté du ministre chargé du commerce
extérieur.

Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé
par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.

Art. 14. —  Le directeur général est assisté d’un
secrétaire général.

Art. 15. — Les services de l’agence sont organisés en
directions et sous-directions, placées sous l’autorité du
directeur général et sous la responsabilité de directeurs et
de sous-directeurs, dont le mode de nomination s’effectue
selon la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le directeur général est responsable du
fonctionnement de l’agence dans le cadre des dispositions
du présent décret et des règles générales en matière de
gestion administrative et financière des établissements
publics.

A ce titre, il a pour missions :

— d’élaborer le projet de budget de l’agence qu’il
soumet au conseil d’orientation.

— de gérer le budget de l’agence dans les conditions
fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel de l’agence.

— de nommer et mettre fin aux emplois au sein de
l’agence pour lesquels il n’a pas été prévu un autre mode
de nomination.
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— de conclure tous marchés, accords et conventions en
rapport avec les missions de l’agence;

— d’élaborer et soumettre à l’approbation du conseil
d’orientation le projet de règlement intérieur de l’agence,
conformément à la réglementation en vigueur ;

— de préparer les travaux du conseil d’orientation ;

— de veiller à la réalisation des objectifs assignés à
l’agence et d’assurer l’exécution des délibérations du
conseil d’orientation et lui en rendre compte
périodiquement ;

— de représenter l’agence en justice et dans tous les
actes de la vie civile.

Art. 17. — Le directeur général anime et coordonne
l’activité des bureaux de représentation et d’expansion
commerciale de l’agence installés à l’étranger et en assure
le suivi et l’évaluation, en coordination avec les
institutions concernées.

Art. 18. — Le directeur général de l’agence  peut, en
tant que de besoin, et sous sa responsabilité, déléguer sa
signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans
les limites de leurs attributions.

Art. 19. — Le directeur général peut :

— constituer tout groupe de travail et de réflexion dont
la mise en place serait nécessaire pour améliorer et
renforcer l’action de l’agence en matière de promotion,
soutien d’opérations et de projets liés au commerce
extérieur.

— faire appel, en tant que de besoin, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, à l’expertise et à la
consultation nationale ou étrangère aux fins de la
promotion des exportations et gérer le fichier y afférent.

Art. 20. — L’agence est organisée en sept (7) directions
et vingt quatre (24) sous-directions.

L’agence est composée des directions suivantes :

— la direction de l’analyse des marchés ;

— la direction de l’analyse des produits ;

— la direction des services spécialisés ;

— la direction des stratégies et programmes ;

— la direction de la formation, de la coopération et de
la documentation ;

— la direction de l’information et de la
communication ;

— la direction de l’administration et des moyens.

Art. 21. — L’organisation interne de l’agence est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce
extérieur, des finances et de l’autorité chargée de la
fonction publique.

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 22. — Les états prévisionnels annuels de recettes et
de dépenses de l’agence sont préparés par le directeur
général et soumis, après délibération du conseil
d’orientation, à l’approbation du ministre chargé du
commerce extérieur et du ministre chargé des finances,
dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.

Art. 23. — Le budget de l’agence comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.

Les recettes de l’agences sont constituées par :

— les subventions de fonctionnement et d’équipement
prévues au budget de l’Etat ;

— les dotations éventuelles du fonds spécial pour la
promotion des exportations ;

— les dons, legs et libéralités de toute nature ;

— les contributions financières d’organismes et
institutions nationaux et internationaux ;

— les ressources générées par les activités rémunérées
de l’agence.

Les dépenses de l’agence sont constituées par :

— les dépenses de fonctionnement ;

— les dépenses d’équipement ;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de
ses missions.

Art. 24. — Les comptes administratifs et le rapport
d’activités de l’année écoulée approuvés par le conseil
d’orientation sont adressés au ministre chargé du
commerce extérieur et au ministre chargé des finances
ainsi qu’à la Cour des comptes.

Art. 25. — Le directeur général est ordonnateur du
budget de l’agence dans les conditions fixées par  les lois
et règlements en vigueur.

Art. 26. — La tenue des écritures comptables est
confiée à un agent comptable nommé par le ministre
chargé des finances et exerçant sa fonction conformément
à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Pour les activités financées par des
ressources autres que les dotations budgétaires, la
comptabilité de l’agence est tenue en la forme
commerciale conformément à la réglementation en
vigueur.

Le bilan et les comptes d’exploitation sont adoptés par
le conseil d’orientation et soumis, à la clôture de chaque
exercice, au ministre chargé du commerce extérieur et au
ministre chargé des finances
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يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJادة الأولى : اJادة الأولى : يـهدف هـذا اJرسرم إلى تـتمـيم أحكام
اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 04 - 174 اJــؤرخ في 23 ربــيع
الـثاني عام 1425 اJوافق 12 يونـيو سـنة 2004 واJـتضمن
إنــشــاء الــوكـــالــة الــوطــنــيـــة لــتــرقــيــة الـــتــجــارة الخــارجــيــة

وتنظيمها وسيرها.

اJـادة اJـادة 2 : تــتـمم اJـادة 6 من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
04 - 174 اJــؤرخ في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1425 اJــوافق

12 يــونـيــو ســنـة 2004 واJــذكــور أعلاهq في نــهـايــتــهـاq كــمـا

يأتي :

"اJادة 6 : - .....................................................

- تـــــــكــــــويـن قــــــاعـــــــدة مــــــعـــــــطــــــيـــــــات حــــــول الــــــواردات
XـتدخـلJا XـتعـامـلJوالـصـادرات وبطـاقيـة وطنـيـة حول ا

qفي عمليات التجارة الخارجية

- ضــمـان عــمــلـيــة مــتـابــعــة اقـتــصــاديـة عــبــر مـتــابــعـة
تطور الوضعيـة السائدة في السوق الدولية للمواد التي

qتشكل أهمية بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر

qاقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات -

- الـقـيـام بعـمـلـيـات الـتـكـوين والإعلام بـالإضـافة إلى
XــتــعــامــلــJتــقــد� الــدعم الــضـــروري لــصــالح الــهــيـــئــات وا

الاقتصاديX من أجل متابعة الواردات".

اJـادةاJـادة 3 : : تــدرج ضـــمــن اJـرســـوم الــتــنـــفـــيــذي رقـم
04 - 174 اJــؤرخ في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1425 اJــوافق

12 يونـيو سـنة 2004 واJـذكور أعلاهq مادة 6 مـكررq تحرر

كما يأتي :

"اJــــادة 6 مــــكــــرر : تــــتـــــحــــصـل الــــوكــــالـــــة عــــلـى كــــافــــة
qعـلومة الـتجاريـة وبكل الوسائلJعـطيات التي تـعالج اJا
لاســيـمــا عــبــر ارتــبـاطــات مــبــاشــرة مع قــواعـد اJــعــطــيـات
الإحــصـائـيـة لــلـمـركـز الــوطـني للإعلام الآلي وإحــصـائـيـات

إدارة الجمارك.

تحـــدد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيق هـــذه اJـــادة بـــقــرار وزاري
مشترك بX وزير اJالية ووزير التجارة".

اJادةاJادة 4 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 5 شــــوّال عــــام 1429 اJــــوافق 5 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJـاداJـادّة  20 :  : تــكـلـف سـلــطــة ضــبط المحــروقـات �ــراقــبـة
ومتـابعة تـنفـيذ مـخطط التـسيـير البـيئي الـذي تتـضمنه

دراسة التأثير في البيئة اJوافق عليها.

يـــجب عــــلى اJــــتـــعـــاقــــدين واJــــتـــعـــامــــلـــX فـي مـــجـــال
qالمحروقـات مـوافاة سـلـطة ضـبط المحـروقات وبـدعـوة منـها

بجميع اJعلومات اJطلوبة واJتعلقة بالبيئة.

اJـــــاداJـــــادةّ ة 21 : : يــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة
الـــرّســـمـــــيـّــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة الجـــــزائـــريـّــة الـــدّ�ــــقــــراطـــيّـــة

الشّعـبيّة.

حــــرر بــــالجــــزائــــر في 5 شــــوّال عــــام 1429 اJــــوافق 5 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 08 -  - 313 مــؤر مــؤرّخ في خ في 5 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1429 اJوافق  اJوافق 5  أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة q2008 يتــمـم اJرسـومq يتــمـم اJرسـوم

الـــــتـــــنــــــفـــــيــــــذي رقـم الـــــتـــــنــــــفـــــيــــــذي رقـم 04 - - 174  اJـــــؤرخ في اJـــــؤرخ في 23 ربـــــيع ربـــــيع
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1425 اJــــوافق  اJــــوافق 12 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة 2004
واJــتــضــمن إنــــشـــاء الـــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتــرقــيـــةواJــتــضــمن إنــــشـــاء الـــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتــرقــيـــة

التجـارة الخارجيـة وتنظيمهـا وسيرهــا.التجـارة الخارجيـة وتنظيمهـا وسيرهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

q إن رئيس الـحكومـة

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـــــــــؤرخ في 18 جـــــــمـــــــــادى الأولــى عـــــــام 1428 اJـــــــــوافـق 4
qأعـضــاء الحــكــومـة Xــتــضـمن تــعــيــJيــونـــيــو ســنـة 2007 وا

qعدلJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اJـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اJـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واJــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

qالتجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها
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Art. 16. � Les départements ministériels et les walis,
cités à l�article 14 ci-dessus sont tenus de transmettre leurs
avis à l�autorité de régulation des hydrocarbures dans un
délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours à compter
de leur saisine.

Passé ce délai, l�étude d�impact sur l�environnement est
considérée comme acceptée.

Art. 17. � Dans le cas où des observations
substantielles sont émises par les départements
ministériels et/ou les walis, cités à l�article 14 ci-dessus,
l�autorité de régulation des hydrocarbures notifie au
demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15)
jours à compter de la date d�expiration du délai défini à
l�article 16 ci-dessus, les réserves à lever.

Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de
transmettre l�étude d�impact sur l�environnement
modifiée, à l�autorité de régulation des hydrocarbures
dans un délai ne dépassant  pas trente (30) jours à compter
de la date de notification.

Art. 18. � Après réception de l�étude d�impact sur
l�environnement modifiée, l�autorité de régulation des
hydrocarbures en fait la  transmission aux départements
ministériels et walis cités à l�article 14 ci-dessus qui sont
tenus de transmettre leur avis à l�autorité de régulation des
hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30)
jours à compter de la date de leur saisine.

Passé ce délai, l�étude d�impact sur l�environnement
modifiée est considérée comme approuvée.

Art. 19. � Dans le cas où aucune observation n�est
émise par les départements ministériels et les walis cités à
l�article 14 ci-dessus, l�autorité de régulation des
hydrocarbures introduit auprès du ministère chargé de
l�environnement une demande d�obtention du visa
correspondant.

Après obtention du visa du ministère chargé de
l�environnement, l�autorité de régulation des
hydrocarbures notifie la décision d�approbation au
demandeur  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  quinze
(15) jours à compter de la réception de tous les avis
favorables.

Art. 20. � L�autorité de régulation des hydrocarbures
est chargée de contrôler et de suivre la mise en �uvre du
plan de gestion de l�environnement inclus dans l�étude
d�impact sur l�environnement approuvée.

Les contractants et opérateurs du domaine des
hydrocarbures doivent, sur demande de l�autorité de
régulation des hydrocarbures, transmettre à celle-ci toutes
les informations environnementales requises.

Art. 21. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  5  Chaoual  1429  correspondant  au
5 octobre 2008.

Ahmed  OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-313 du 5 Chaoual 1429
correspondant au 5 octobre 2008 complétant le
décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de
l�agence nationale de promotion du commerce
extérieur.

����
Le Chef du  Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125

(alinéa 2) ;
Vu  le  décret  présidentiel  n° 07-173  du  18  Joumada

El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l�agence nationale de
promotion du commerce extérieur ;

Décrète :
Article 1er. � Le présent décret a pour objet de

compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-174 du
23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004
portant création, organisation et fonctionnement de
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Art. 2.  � L�article 6 du décret exécutif n° 04-174 du
23 Rabie Ethania 1425 correspondant au 12 juin 2004,
susvisé, est complété in fine comme suit :

« Art. 6. � ..............................................
� constituer une base de données sur les importations

et les exportations et un fichier national sur les opérateurs
intervenant dans le commerce extérieur ;

� assurer une action de suivi économique à travers le
suivi de l�évolution de la conjoncture prévalant sur le
marché international des produits présentant un intérêt
pour le commerce extérieur de l�Algérie ;

� proposer  toute  action  visant  le  suivi  des
importations ;

� mettre en �uvre des actions de formation et
d�information ainsi que les appuis nécessaires au profit
des institutions et des opérateurs économiques pour le
suivi des importations »

Art. 3. � Il est inséré dans le décret exécutif n° 04-174
du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004,
susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :

« Art. 6 bis. � L�agence dispose de toutes les données
traitant de l�information commerciale par tous les moyens
et notamment par des connexions directes aux bases de
données statistiques du centre national de l�informatique
et des statistiques de l�administration des douanes.

Les modaités de mise en �uvre du présent article sont
précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce ».

Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  5  Chaoual  1429  correspondant  au
5 octobre 2008.

Ahmed OUYAHIA.
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4 - عـبـد الـوهــاب عـريـبـيr مـديـر الـتــعـمـيــر والـبـنـاء
rبولاية برج بوعريريج

5 - مـــحــمـــود زرقـــــانr مــديــــر الـــتــعـــمـــيــر والـــبـــنــــاء
rبولايــة بجـايـة

6 - مـــخـــتــــار مـــــرادr مـــديـــــر الـــتـــعـــمـــيــــر والـــبـــنــــاء
rبـولايـة الجلـفـة

7 - عـــبــد الـــكــر� الخـــيــرr مـــديــر الــتـــعــمـــيــر والـــبــنــاء
rبولايـة تامنغست

8 - عـبـد الـرحمـان  عـلـيـوةr مـديـر الـتـعـمـيـر والـبـناء
rديـةIبولايـة ا

9 - عبد السلام نصـر الدين مومنيr مديـر التعمير
rوالبنــاء بولايـة سطيف

10 - نـــــــصــــــــر الــــــــدين بــــــــولحـــــــوتr مــــــــديــــــــر الـــــــسـّـــــــكن

والتجهيزات العمومية بولاية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع الأوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2006 يـــعـــيّن الـــسـّــادة

الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران :
1 - مــحـــمــد بـــركــونr مــديـــر الــسّـــكن والـــتــجـــهــيــزات

rالعمومية بولاية أدرار
2 - أمــــــحــــــمــــــد الحــــــاج IــــــX روابr مـــــــديــــــر الــــــســــــكن

rوالتجهيزات العمومية بولاية سطيف
3 - بــــلــــعــــيـــد آيـت عـــــلي بـــــراهمr مــــديــــر الـــتــــعــــمــــيـــر

والبنــاء بولاية ميلـة.

أ ) اIصالح الخارجية :أ ) اIصالح الخارجية :
1 - عبد الرزاق بلعيزr مدير النّقل بولاية بشار.

ب ) مؤسسات تحت الوصاية :ب ) مؤسسات تحت الوصاية :
2 - نـصـر الـدين حـاج الـعـربيr مـديـرا عـامـا Iـؤسـسـة

rطارية في وهرانIصالح اIتسيير ا
3 - حـسـX شـليr مـديـرا عـامـا للـمـؤسـسـة الـعـمـومـية

للنقّل الحضري في مدينة قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــومومــــــان رئان رئــــــاساســــــيـّـــــان مان مــــــؤرؤرّخــــــان في ان في 2 رب ربــــــيع الأويع الأولّ عل عــــــامام
1427  اIاIـوافق أووافق أوّل أبل أبــــريل سريل ســــنـة ة r r2006 يــــتـضــــمـّــــنـانان

التالتّعيX بعنوان وزارة السعيX بعنوان وزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع الأوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبــــريل ســـنـــة 2006 يـــعـــيّن الـــسـّــادة

الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران :

أ ) الإدارة اIركزية :أ ) الإدارة اIركزية :
1 - يـوسف بـودوانr نـائب مــديـر لـتـنـظـيم الـوسـائل

rهنIومراقبة ا
2 - يزيد حاج لعزيبr نائب مدير للإحصائيات.

ب ) اIصالح الخارجيب ) اIصالح الخارجيّة :ة :
3 - عـــمـــــر مـــكــــــاويr مـــديـــــر الـــتـــعـــمـــيــــر والـــبـــنــــاء

rبـولايـة غـردايـة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسيّ الـــــنـّـــمـــــوذجيّ لـــــعــــمـّــــال اIــــؤسـّــــســــات

rوالإدارات العموميّة

- و�ــقـتــضى اIــرسـوم رقم 86 - 179 اIـؤرّخ في  29
ذي القـعـدة عام 1406 اIـوافق 5 غـشت سـنة 1986 واIـتـعلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

rستخدمةIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 04 - 136
اIــــؤرّخ في 29 صـــفـــر  عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس الحكومة Xتضمّن تعيI2004 وا

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 5 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1426
7 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r 2005 يــحـــدد تـــصــنـــيفr يــحـــدد تـــصــنـــيف اIــوافق اIــوافق 
اIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي  الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــرقــيــةاIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي  الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــرقــيــة

التجارة الخارجية.التجارة الخارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الحكومة
rاليةIووزير ا

rووزير التجارة
- �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 85 - 58 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1405 اIــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rبتعويض الخبرة
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- و�ـقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIـشــتـرك اIـؤرّخ في
24 جمـادى الثانـية عام 1426 اIوافق 30 يولـيو سنة 2005

واIـتـضـمن الـتـنـظيـم الـداخلـي للـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـية
rالتجارة الخارجية

يقريقرّرون ما يأتيرون ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة الأولىة الأولى : تــــطـــبـــيـــقـــا لأحــــكـــام الـــقـــرار الـــوزاريّ
اIــــشــــتـــرك اIـــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1407
اIـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة 1987 واIـذكــور أعــلاهr تــصـنف
الـوكــالــة الـوطــنـيــة لــتـرقــيــة الـتــجــارة الخـارجــيـة في سـلم
الأرقـــام الاســـتـــدلالـــيـــة الـــقـــصـــوى اIــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
اIــرســوم رقم 86 - 179 اIـــــؤرّخ في 29 ذي الـــــقــعــدة عــام
1406 اIـوافــق 5 غــشت ســنـة 1986 واIـذكـور أعلاهr طــبـقـا

للجدول الآتي :

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في 22 ربـيع الأول عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 224
اIـؤرّخ في 7 جـمـادى الأولى عام 1410 اIـوافق 5 ديـسـمـبـر
ســـنــة 1989 واIـــتــضـــمن الــقـــانـــون الأســاسي اIـــطــبـق عــلى
الــعــمــال اIــنــتــمـــX إلى الأسلاك اIــشــتــركــة لــلــمــؤســســات

rتممIعدل واIا rوالإدارات العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اIـؤرخّ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اIـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واIــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

rالتجارة الخارجية وتنظيميها وسيرها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1407 اIــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة

1987 واIتـعلقّ بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليا  في

rؤسسات العموميةّ ذات الطابع الإداريIا

الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

التصنيفالتصنيف
المجموعةالمجموعة

الرقم الاستدلاليالرقم الاستدلاليالقسمالقسمالصنفالصنف
11080أ-

اIؤسسة العموميةاIؤسسة العمومية

Xـناصب الـعلـيـا للـوكالـة الـوطنـية لـتـرقيـة التـجـارة الخارجـية وشـروطـها وطـريقـة الـتعـيI2 : يحـدد تـصنـيف ا اIادة اIادة 
فيها كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

-
-

-

-
-

-

-
-

-

مرسوم
قرار من
وزير

التجارة

مقرر من
اIدير العام
للوكالة

اIدير العام
الأمـــــــX الـــــــعــــــام

واIدير

نائب مدير

اIؤسسةاIؤسسة
الرقمالرقمالعموميةالعمومية

الاستدلاليالاستدلالي

شروطشروط
XالتعيXالتعي

مرسوم
مــــــتــــــصـــــرف إداري رئــــــيــــــسي أو
رتـــــبـــــة مـــــعـــــادلـــــةr له ثلاث (3)
سـنـوات أقـدمـيـة بـهـذه الـصـفة
وحــائــز عــلـى شــهــادة الــتـــعــلــيم

العالي.
مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
معـادلةr له ثماني (8) سنوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.
مـتصـرف إداري رئـيـسي مـثـبت
أو رتــبــة مــعــادلــة وحــائـز عــلى

شهادة التعليم العالي.
مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
معـادلـةr له خمس (5) سـنوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.

-
-

-

الوكالة
الوطنية
لترقية
التجارة

الخارجية 

اIناصباIناصب
العلياالعليا
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وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن رئيس الحكومةعن رئيس الحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اIــاداIــادةّ ة 3 : يـــســتــفـــيــد الـــعــمــال اIـــعــيـــنــون قــانـــونــا في
مـنصـب عال واIـذكـورون في الجـدول اIـنـصـوص علـيه في
اIــادة 2 أعـلاهr من الأجــر الــقــاعـــدي اIــرتــبط بــالـــتــصــنــيف
(قـسم الـصـنف الخـاص بـالـتـصـنيـف) المحـدد لـهذه اIـنـاصب

اIشغولة.
اIاداIادّة ة 4 :  : زيـادة على الأجر الـقاعديr يسـتفيـد العمال
اIـذكورون في اIادة 3 أعلاهr من الأجـر القـاعدي لـلمـنصب
اIشغـول من تعويض الخـبرة اIهـنيـة اIكتـسبة في الـرتبة
الأصلية وكذا من التعويضات واIنح اIنصوص عليها في

التنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في الجـريــدة الــرسـمــيـة

للجمــهورية الجــزائرية الد�ـقراطية الشعبية.
حـرر بــالجـزائـر في 5 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اIـوافق 7

ديسمبر سنة 2005.

التصنيفالتصنيف

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

م-12أ
مقرر من
اIدير العام
للوكالة

رئيس مصلحة

اIؤسسةاIؤسسة
الرقمالرقمالعموميةالعمومية

الاستدلاليالاستدلالي

شروطشروط
XالتعيXالتعي

مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
مــعـادلــةr له ثلاث (3) ســنــوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.
مـسـاعــد إداري رئـيـسي أو رتـبـة
مـــعــادلـــةr له ست (6) ســـنــوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.

686 الوكالة
الوطنية
لترقية
التجارة

الخارجية 

اIناصباIناصب
العلياالعليا

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتـّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 03 - 297 
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبــر سـنـة
2003 الــذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اIــهــرجــانـات الــثــقــافــيـة

rوكيفياته
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 05 - 79 
اIـؤرخّ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة

r2005 الذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

تقرتقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة الأولىة الأولى : تــطـبــيـقــا لأحـكــام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتـّـنـفــيــذيّ رقم 03 -  297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـددّ شروط تنظيم
اIهـرجـانات الـثـقـافيـة وكـيـفيـاتهr يـؤسس مـهرجـان ثـقافي

دولي سنوي للمالوف بقسنطينة.

اIـاداIـادةّ ة  2 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حـرّر بالجـزائـر فـي أوّل صـفـر عام 1427 اIـوافق  أوّل
مارس سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أولّ صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1427 اIـوافق أو اIـوافق أوّل مـارسل مـارس
سـنة سـنة r  2006 يتr يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان  رجان  ثـقافي دوليقافي دولي

"جميلة"."جميلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع الأولّ عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيIوا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أولّ صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1427 اIـوافق أو اIـوافق أوّل مـارسل مـارس
سـنة سـنة r  2006 يتr يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان  رجان  ثـقافي دوليقافي دولي

للمالوف.للمالوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع الأولّ عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيIوا
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Art. 2. � La classification, les conditions d�accès et le mode de nomination des postes supérieurs de l�agence nationale
de promotion du commerce extérieur (ALGEX) sont fixés comme suit :

ETABLISSEMENT
PUBLIC

Poste
supérieur

CLASSEMENT

Catégorie Section Niveau

�

�

�

�

�

�

Directeur
général

Sécretaire
général et
directeur

Agence nationale
de promotion du
commerce extérieur
(ALGEX)

Indice

�

�

CONDITIONS
DE

NOMINATION

MODE
DE

NOMINATION

Décret

Administrateur principal ou
grade équivalent justifiant

de trois (3) années
d�ancienneté en cette qualité

et titulaire d�un diplôme
d�enseignement supérieur.

Administrateur ou grade
équivalent justifiant de huit
(8) années en cette qualité
et titulaire d�un diplôme

d�enseignement supérieur.

Décret

Arrêté
du ministre

du commerce

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 7 décembre 2005 fixant la
classification des postes supérieurs de l�agence
nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX).

����

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 , modifié et
complété, relatif à l�indemnité d�expérience ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef  du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut-particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l�agence nationale de
promotion du commerce extérieur (ALGEX) ;

Vu l�arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la
sous-classification des postes supérieurs des établissements
publics à caractère administratif ;

Vu l�arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1426
correspondant au 30 juillet 2005 portant organisation
interne de l�agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé,
l�agence nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX) est classée dans la grille des indices maximaux
prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé,
conformément au tableau ci-après :

ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE
CLASSEMENT

Catégorie Section Indice

10801A�
Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX)



CHAMBRE ALGERIENNE
DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE

-
CHAMBRES DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE



LA CHAMBRE ALGERIENNE
DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE
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.    اHـديـريـاHـديـريــة الفة الفـرعيرعيـة للة للـدراسات الدراسات الـقانقانـونيةqونيةq وتـكلف
�ا يأتي :

- اHـــســــاهـــمـــة فـي دراســـة إجـــراءات اHـــصــــادقـــة عـــلى
مـشاريع النـصوص الـتشريـعيـة والتنـظيـمية ذات الـصلة
�ــهـام مــديــريـة الــوكــالـة الــقــضـائــيــة لـلــخــزيـنــةq وإعــدادهـا

q ومتابعتها
- دراســة طـــلــبــات الاســتــشـــارة الــقــانــونـــيــة اHــقــدمــة

qديرية الوكالة القضائية للخزينةH
- ضـمــان يـقــظـة قـانــونـيــة عـامــة ومـتــخـصــصـة فــيـمـا

qيخص التشريع والتنظيم والأحكام القضائية
- دراسة طـلبات اHـصالحة الـتي يرسلـها إلى اللـجنة
الوطنـية للمـصالحات مرتكـبو المخالفـات اHتعلـقة بتشريع
وتــــــنـــــظـــــيم الــــــصـــــرف وحـــــركـــــة رؤوس الأمـــــوال مـن وإلى

الخارجq  والسهر على تنفيذ القرارات الصادرة.

.   اHـديـ اHـديــريـريــة الـة الــفـفــرعـرعــيـيــة لـة لــلـلــقـقــضـايـايــا الا الـعـامةqامةq وتـكلف
�ا يأتي :

- ضــمــان تــسـيــيــر مــلــفـات الإعــفــاء بــدون مـقــابل من
qسؤوليةHالديون وملفات الإعفاء من ا
qضمان تسيير القضايا العامة -

اHـادة اHـادة 15 : :  مديرية الاتصالمديرية الاتصالq وتكلف �ا يأتي :
- إعــداد اســتــراتــيــجــيــة الاتــصــال لــلــوزارة والــقــيـام
بــتـنــفــيـذهــا ومــتـابــعــة تــطـبــيــقـهــاq بــالاتـصــال مع الــهــيـاكل

qعنيةHا
qتنظيم الاتصال مع الخارج وفي داخل الوزارة -

qتعلقة بالاتصالHترقية أعمال الوزارة ا -
- السهر على انسجام منشورات الوزارة.

: W(2) فرعيت Wوتتكون من مديريت

.   اH اHــــــــديديــــــــــريريــــــــة الة الــــــــفــــــــرعرعــــــــيــــــــة  للإعة  للإعـلام وتلام وتــــــــوحوحــــــــيــــــــد مد مــــــــنــــــــاهجاهج
الاتصالqالاتصالq وتكلف بـما يأتي :

qتحديد استراتيجيات الاتصال -
- جـمع اHـعـلـومـة اHـالـية الـضـروريـة لـلـمـسـاعـدة على

qاتخاذ التقرير
qاليةHتعلقة بقطاع اHمتابعة الأحداث ا -
qاليةHإعداد ميثاق الاتصال بوزارة ا -

qإدخال سندات الاتصال وتحديثها -
- تصميم سندات الإشهار والإرشاد.

.    اHـاHــديـديــريـريــة الـة الــفـفــرعرعـيـيــة لة لـلـنـشـر والأرشر والأرشـيفqيفq وتـكلف
بـما يأتي :

qلائمةHاقتراح سندات الإعلام ا -

qاقتراح قواعد نشر موحدة -

- مـتـابـعـة عـمـلـيـات الـنـشــر مع مـتـعـامـلي الـصـحـافـة
qوالإشهار

- حـــــفظ كـل  مـــــنـــــشـــــورات ووثـــــائق وزارة اHـــــالـــــيـــــة
بجميع أشكالها.

اHـــــادة اHـــــادة 16 :   :  يــــحـــــدد تــــنــــظــــيم الإدارة اHــــركــــزيــــة فـي
مــكـــاتب بـــقــرار مـــشــتـــرك بـــW الــوزيـــر اHــكـــلف بـــاHــالـــيــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادةاHـادة 17 : :  تـلـغـى أحـكــام اHـرســوم الـتــنـفـيـــذي رقــم
95- 55 اHــــــؤرخ فـي 15 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1415 اHــــــوافق 15

فبراير سنة q1995 اHعدل واHتممq واHذكور أعلاه. 

اHــــــادةاHــــــادة 18 :  : يــــــنـــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيــّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــــة الجــــزائـــريــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1428 اHـوافق
28 نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي ذي رقم رقم 07 -  - 365 م مـؤرؤرّخ في خ في 18 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
1428  اHاHــــــــوافق وافق 28 ن نــــــوفوفــــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة q q2007 يــــــحــــــدددد عــــام ام 
كــــيــــفــــيــــــات دفع وتات دفع وتــــخــــصــــيص نيص نــــــاتـج  الاتـج  الــــرسم الـرسم الـــــســــنـنـــــويوي
المحالمحــــــصـل لصـل لــــــفـفـــــــائـائـــــــدة الدة الــــــغـغـــــــرفـرفـــــة الجة الجــــــزائزائــــــريـريـــــــة لة لــــــلـلـــــــتــــــجـجـــــارةارة

والصناعـة وغـرف التجـارة والصناعـة.والصناعـة وغـرف التجـارة والصناعـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الحكومـة

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة
qووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورq لاسيمـا اHادتان 85- 4 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000-06 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000
واHــتــضـمن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة q2001 لاسـيــمــا اHـادة 51

qمنه
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- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
قـانــون اHـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة q2006 لاسـيـّـمــا اHـادة 18

qمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي 07 - 173 اHؤرخ في
18  جــمـادى الأولى عـام 1428 اHـوافق 4 يـونـيــو سـنـة 2007

qأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 93 اHؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHــتـــضـــمن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةq اHـــعــدل

qتممHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 94 اHؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
qتـضمن إنـشاء الـغرفـة الجزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةHوا

qتممHعدل واHا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 01 -311
اHــؤرخ في 28 رجب عــام 1422 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2001 الـذي يحـدد كـيـفيـات دفع وتـخصـيص الـرسم المحصّل

لــفــائــدة الـغــرفــة الجــزائــريــة لــلـتــجــارة والــصــنــاعــة وغـرف
qالتجارة والصناعة

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 51 من الـقـانون
رقم 2000 - 06 اHــؤرخ في 27 رمــضــان عــام 1421 اHــوافق
23 ديــسـمـبــر سـنـة 2000 واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة

q2001 اHـــــعــــــدلـــــةq يــــــحـــــدد هـــــذا اHــــــرســـــوم كــــــيـــــفــــــيـــــات دفع

وتـخـصـيص نـاتج الـرسم الــسـنـوي المحـصل لـفـائـدة الـغـرفـة
الجــــزائـــــريــــة لــــلـــــتــــجـــــارة والــــصــــنـــــاعــــة وغــــرف الـــــتــــجــــارة

والصناعة.

اHــــــادةاHــــــادة  2 : : طـــــبـــــقـــــا لـــــلــــمـــادة 51 من الــــقــــانــــون رقم
2000-06 اHـــــؤرخ في 27 رمـــــضــــــان عـــــام 1421 اHـــــوافق 23

q2001 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2000 وا
اHعدلةq يحددّ اHبلغ السنوي للرسم السنوي كما يأتي :

Wبالـنسـبـة للأشخـاص الطـبـيعـي q200 دج  سنـويـا -
qللنظام الجزافي Wالخاضع

Wبالـنسـبـة للأشخـاص الطـبـيعـي q500 دج  سنـويـا -
qالآخرين

.WعنويHبالنسبة للأشخاص ا q1000 دج  سنويا -

يـحــصل الــرسم كـمــا هـو الحــال بــالـنــسـبــة لـلــضـرائب
اHباشرة.

اHـــادةاHـــادة  3 : : يــوزع نــاتج الــرسم الــســنــوي اHـذكــور في
اHادة 2 أعلاهq كما يأتي :

- 40 % لــــفـــــائــــدة الـــــغـــــرفــــة الجـــــزائــــريـــــة لـــــلــــتـــــجــــارة
qوالصناعة

- 60 % لفائدة غرف التجارة والصناعة.

اHـــادةاHـــادة  4 : : يـدفع نـاتج الـرسم الــسـنـوي المحـصل كـاملا
لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ويــــتـــولـى مـــجــــلس الــــغـــرفــــة الجــــزائـــريــــة لــــلـــتــــجـــارة
والــصــنــاعـة تــوزيع الــرسم الــســنــوي عـلى غــرف الــتــجـارة
والصـنـاعةq حـسب عـدد مـقاعـد الجـمـعيـة الـعـامة لـكل غـرفة

المحدد طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـــادةاHـــادة  5 : : �ـكن اقـتـطـاع حـصـة من الـنـاتج الإجمـالي
لــلــرسم قــبل تـــوزيــعه عــلى الــغـــرفــة الجــزائــريــة لــلــتــجــارة

والصناعة وغرف التجارة والصناعة.

ويــــخــــصـص مــــبــــلغ الحــــصــــة لـــــلــــتــــكــــفل بــــديــــون هــــذه
اHؤسسات ولتمويل اHشاريع اHشتركةq عند الاقتضاء.

يــــحـــدد اHــــبــــلغ وكــــيـــفــــيــــات تـــوزيــــعه بــــقـــرار وزاري
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالتجارة.

اHــــــادةاHــــــادة  6 : : تــــقــــوم الــــغــــرفــــة الجــــزائــــريــــة لــــلــــتــــجـــارة
والصناعة بإرسال تقرير سنوي يتعلق بكيفيات تسيير
وتــوزيـع نــاتج الــرسم الـــســنــوي هـــذا إلى الــوزيـــر اHــكــلف

بالتجارةq بعد اHصادقة عليه من مجلس الغرفة.

اHـــادةاHـــادة  7 : : تـــلــغـى أحــكـــام اHــرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
01 - 311  اHـــــــــــؤرخ فـي 28 رجـب عـــــــــــام 1422 اHـــــــــــوافـق 16

أكتوبر سنة 2001 واHذكور أعلاه.

اHـــــــادةاHـــــــادة  8 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1428 اHـوافق
28 نوفمبر سنة 2007.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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.  La sous-direction de la publication et des archives,
chargée :

� de  proposer  les supports de communication
adéquats ;

� de proposer des chartes graphiques uniformes ;

� de suivre les actions de publication avec les
partenaires de la presse et de la publicité ;

� d�archiver toutes les communications et les
documents du ministère des finances, sous toutes les
formes.

Art. 16. � L�organisation de  l�administration centrale
en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et de l�autorité chargée de la fonction
publique.

Art. 17. � Les dispositions du décret exécutif n° 95-55
du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février  1995,
modifié et complété, susvisé, sont abrogées.

Art. 18. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 28 novembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 07-365 du 18 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 28 novembre 2007 définissant
les modalités de versement et d�affectation du
produit de la taxe annuelle perçue au profit de la
chambre algérienne de commerce et d�industrie
et des chambres de commerce et d�industrie.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, notamment son article 51 ;

Vu l�ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances
complémentaire pour 2006, notamment son article 18 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d�industrie ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d�industrie ;

Vu le décret exécutif n° 01-311 du 28 Rajab 1422
correspondant au 16 octobre 2001 définissant les
modalités de versement et d�affectation de la taxe perçue
au profit de la chambre algérienne de commerce et
d�industrie et des chambres de commerce et d�industrie ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000, modifié, susvisée,
portant loi de finances pour 2001, le présent décret a pour
objet de définir les modalités de versement et d�affectation
du produit de la taxe annuelle instituée au profit de la
chambre algérienne de commerce et d�industrie et des
chambres de commerce et d�industrie.

Art. 2. �  Conformément   à   l�article   51  de  la  loi
n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23
décembre 2000, modifiée, susvisée, portant loi de finances
pour 2001, le montant de la taxe annuelle est fixé à raison
de :

� 200 DA par an pour les personnes physiques relevant
du régime du forfait ;

� 500 DA par an pour les autres personnes physiques ;

� 1000 DA par an pour les personnes morales.

La taxe est recouvrée comme en matière d�impôts
directs.

Art. 3. � Le produit de la taxe annuelle, visée à
l�article 2 ci-dessus, est réparti comme suit :

� 40% au profit de la chambre algérienne de
commerce et d�industrie ;

� 60% au profit des chambres de commerce et
d�industrie.

Art. 4. � Le produit de la taxe annuelle recouvré est
versé intégralement à la chambre algérienne de commerce
et d�industrie.

Le conseil de la chambre algérienne de commerce et
d�industrie procède à la répartition du produit de la taxe
annuelle revenant aux chambres de commerce et
d�industrie, en fonction du nombre de sièges de
l�assemblée générale arrêté pour chacune d�elles
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. � Une quote-part peut être prélevée
préalablement à la répartition du produit de la taxe
annuelle entre la chambre algérienne de commerce et
d�industrie et les chambres de commerce et d�industrie.
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Le montant de la quote-part est affecté pour la prise en
charge de l�endettement de ces établissements et, le cas
échéant, pour le financement de projets communs.

Le montant et les modalités de son affectation sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé du commerce.

Art. 6. � Un rapport relatif à la gestion et à la
répartition du produit de cette taxe est transmis
annuellement au ministre chargé du commerce, après son
adoption par le conseil de la chambre algérienne de
commerce et d�industrie.

Art. 7. � Les dispositions du décret exécutif n° 01-311
du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001,
susvisé, sont abrogées.

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 28 novembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 09/D.CC/07 du 24 Chaoual 1428
correspondant au 5 novembre 2007 relative à  un
siège de député à l�Assemblée populaire nationale.

����

Le Conseil  constitutionnel,

Vu  la  Constitution,  notamment  son article 163,
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral,
notamment son article 119 ;

Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de
fonctionnement  du Conseil constitutionnel ;

Vu   la   proclamation   du   Conseil   constitutionnel
n° 03/P.CC/07  du  4  Joumada  El Oula  1428
correspondant  au 21 mai 2007 portant résultats de
l�élection des membres de l�Assemblée populaire
nationale ;

Vu la déclaration du bureau de l�Assemblée populaire
nationale du mercredi 3 octobre 2007  relative à la
vacance du siège du député Abdelkrim Gheraïeb du parti
du Front de Libération Nationale dans la circonscription
électorale de Tébessa, objet de la lettre transmise à la
même date par le président de l�Assemblée populaire
nationale au président du Conseil constitutionnel et
enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 6 octobre 2007 sous le n° 158 ;

Le membre rapporteur entendu ;

Considérant que le président de l�Assemblée populaire
nationale a informé le président du Conseil constitutionnel
par lettre du 3 octobre 2007 n° SP/SP n° 152/2007 de la
déclaration du bureau de l�Assemblée populaire nationale,
lors de sa réunion du mercredi 3 octobre 2007, relative à
la vacance du siège du député Abdelkrim Gheraïeb du
parti du Front de Libération Nationale dans la
circonscription électorale de Tébessa, qui exerce
actuellement la mission d�ambassadeur auprès de la
République du Mali ;

Considérant que, si le bureau de  l�Assemblée populaire
nationale est compétent pour déclarer la vacance d�un
siège d�un député lorsqu�il constate que celle-ci intervient
suivant l�un des cas de vacance prévus à l�article 119 de la
loi électorale, il appartient au Conseil constitutionnel de
s�assurer que la déclaration de vacance qui lui est soumise
n�est pas intervenue en dehors des cas limitativement
prévus à l�alinéa 1er du même article ;

Considérant qu�en vertu des dispositions de l�article 119
alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral,
susvisée, le député dont le siège devient vacant est
remplacé par suite de décès, d�acceptation de fonction
gouvernementale ou de membre du Conseil
constitutionnel ;

Considérant que la déclaration de vacance du siège du
député Abdelkrim Gheraïeb, au motif qu�il exerce la
mission d�ambassadeur, ne relève pas des trois cas prévus
à l�article 119 alinéa 1er, susvisé ;

En conséquence,

Décide :

Article 1er. � Le cas du siège du député Abdelkrim
Gheraïeb, du parti du Front de Libération Nationale dans
la circonscription électorale de Tébessa, n�est pas régi par
la disposition prévue à l�alinéa 1er de l�article 119 de la
loi organique relative au régime électoral.

Art. 2. � La présente décision sera notifiée au président
de l�Assemblée populaire nationale.

Art. 3. � La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel
dans  sa  séance  du  24  Chaoual  1428  correspondant  au
5 novembre 2007.

Le président du Conseil constitutionnel

Boualem  BESSAIH.
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شــــوّال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة r1996 اHــــعــــدّل
واHــتــمّم واHــذكــور أعلاهr تــعــدل  تــســمــيــة غــرف الــتـّـجـارة
والصّـناعـة ومقراّتـها الـرّئيـسيّـة ودوائرها الإقـليـميـّة كما

هو مبيّن في ملحق هذا القرار.

اHــاداHــادةّ ة 2 : : تحل غــرف الـــتـّـجــارة والـــصـّـنــاعـــة الجــديــدة
بقوة القانون محل غرف التجارة والصناعة اHوجودة.

يــشـــغـل عــهـــدة أعـــضـــاء الأجـــهـــزة اHـــنــتـــخـــبـــة لـــغـــرفــة
التجارة والصناعة الجديدة التي تستمر إلى غاية إجراء
انـتـخابـات جديـدةr أعضـاء الجـمعـية الـعـامة ومـكتب غـرفة
التـجارة والـصنـاعة الـسـابقـة والتـابعـة إلى نفس الـدائرة

الإقليمية.
يــتـــولى عــهـــدة رئــيس غـــرفــة الـــتــجـــارة والــصـــنــاعــة
الجـديــدةr الــرئـيـس أو أحـد نــواب الــرئـيس الــتــابع لــنـفس

القسم الجغرافي.
ويـــــشــــغـل عــــهـــــدة الــــنـــــائب الأوّل والـــــنــــائـب الــــثـــــاني
لــلــرئــيس اHــتــرشــحــW الــذين تحــصلا عــلى أكــبــر عــدد من

الأصوات في انتخابات 2 فبراير سنة 2006.
اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في  7 محرّم عام 1417 اHوافق 25 مايو سنة 1996

اHعدّل واHتممّ واHذكور أعلاه.
اHـاداHـادةّ ة 4 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في الجــريـدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حرّر بـالجزائر في 6 ربيع الـثاني عام 1418 اHوافق

24 أبريل سنة 2007.

وزارة التوزارة التجّارةجارة
قــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 6 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــامام
1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 24 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــنــــــــــــة ة r2007 يr يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

تــــــســــــمــــــيــــــة غة غــــــرف الرف الــــــتّــــــجــــــارة والارة والــــــصـّـــــنــــــاعاعــــــة ومة ومــــــقــــــراّتاتــــــهــــا
الرالرّئيسيئيسيةّ وتحديد دوائرها الإقليمية وتحديد دوائرها الإقليميّة.ة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
rوزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة rإنّ وزير الدولة

rووزير التّجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئّاسيّ رقم 06 - 176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 93 اHؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتـّــجـــارة والـــصّــنـــاعـــةr اHـــعــدّل

rتمّمHوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
7 مـحرّم عام 1417 اHـوافق 25 مايـو سـنة 1996 واHـتـضمن
تـسـمـيـة غــرف الـتـّجـارة والـصّـنـاعـة ومـقـراّتـهـا الـرئـيـسـيـة

rّتممHعدّل واHا rوتحديد دوائرها الإقليمية
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في  28 صــفـر عـام 1427
اHوافق 28 مـارس سنة 2006 واHتضـمن نتائج انـتخابات

rالجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولىة الأولى : تطـبيـقـا لأحكـام اHـادةّ  الأولى (الفـقرة
2) مـن اHـــرســــوم الـــتـّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 96 - 93 اHــــؤرّخ في 14

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
والجماعات المحليةوالجماعات المحلية

نور الدين زرهونيr اHدعو يزيدنور الدين زرهونيr اHدعو يزيد

وزير التوزير التجّارةجارة

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

اHلحقاHلحق

الدوائر الإقليميةالدوائر الإقليمية ولاية موقع اHقر ولاية موقع اHقر تسمية غرف التجارة والصناعةتسمية غرف التجارة والصناعة
الرئيسيالرئيسي

الجزائر
بومرداس

البليدة
تيبازة
اHدية
الجلفة

اHسيلة
تيزي وزو

البويرة
الشلف

ولاية الجزائر
ولاية بومرداس

ولاية البليدة
ولاية تيبازة
ولاية اHدية
ولاية الجلفة

ولاية اHسيلة
ولاية تيزي وزو

ولاية البويرة
ولاية الشلف

1. غرفة التجارة والصناعة Hزغنى
2. غرفة التجارة والصناعة للساحل
3. غرفة التجارة والصناعة Hتيجة
4. غرفة التجارة والصناعة للشنوة
5. غرفة التجارة والصناعة للتيتري

6. غرفة التجارة والصناعة لأولاد نايل
7. غرفة التجارة والصناعة للحضنة
8. غرفة التجارة والصناعة لجرجرة

9. غرفة التجارة والصناعة لتيكجدة
10. غرفة التجارة والصناعة للشلف
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الدوائر الإقليميةالدوائر الإقليمية ولاية موقع اHقر ولاية موقع اHقر تسمية غرف التجارة والصناعةتسمية غرف التجارة والصناعة
الرئيسيالرئيسي

عW الدفلى
سطيف
بجاية

برج بوعريريج
ميلة

جيجل
قسنطينة
سكيكدة
عنابة
قاHة

الطارف
تبسة

سوق اهراس
باتنة

خنشلة
أم البواقي

تلمسان
عW تيموشنت

وهران
سيدي بلعباس

مستغا¦
معسكر
غليزان
تيارت

تيسمسيلت
تامنغست

بشار
أدرار

تندوف
ورقلة
إيليزي
بسكرة
الوادي
سعيدة
النعامة
البيض
غرداية
الأغواط

ولاية عW الدفلى
ولاية سطيف
ولاية بجاية

ولاية برج بوعريريج
ولاية ميلة

ولاية جيجل
ولاية قسنطينة
ولاية سكيكدة
ولاية عنابة
ولاية قاHة

ولاية الطارف
ولاية تبسة

ولاية سوق اهراس
ولاية باتنة

ولاية خنشلة
ولاية أم البواقي

ولاية تلمسان
ولاية عW تيموشنت

ولاية وهران
ولاية سيدي بلعباس

ولاية مستغا¦
ولاية معسكر
ولاية غليزان
ولاية تيارت

ولاية تيسمسيلت
ولاية تامنغست

ولاية بشار
ولاية أدرار

ولاية تندوف
ولاية ورقلة
ولاية إيليزي
ولاية بسكرة
ولاية الوادي
ولاية سعيدة
ولاية النعامة
ولاية البيض
ولاية غرداية
ولاية الأغواط

11. غرفة التجارة والصناعة للزكار

12. غرفة التجارة والصناعة للهضاب

13. غرفة التجارة والصناعة للصومام

14. غرفة التجارة والصناعة للبيبان

15. غرفة التجارة والصناعة لبني هارون

16. غرفة التجارة والصناعة لإيجيلجلي

17. غرفة التجارة والصناعة للرمال

18. غرفة التجارة والصناعة للصفصاف

19. غرفة التجارة والصناعة لسيبوس

20. غرفة التجارة والصناعة Hرمورة

21. غرفة التجارة والصناعة للمرجان

22. غرفة التجارة والصناعة للنمامشة

23. غرفة التجارة والصناعة لمجاردة

24. غرفة التجارة والصناعة للأوراس

25. غرفة التجارة والصناعة للشيلية

26. غرفة التجارة والصناعة لسيدي رغيس

27. غرفة التجارة والصناعة للتافنة

28. غرفة التجارة والصناعة للسوفات

29. غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران

30. غرفة التجارة والصناعة للمكرة

31. غرفة التجارة والصناعة للظهرة

32. غرفة التجارة والصناعة لبني شقران

33. غرفة التجارة والصناعة Hينة

34. غرفة التجارة والصناعة لسرسو

35. غرفة التجارة والصناعة للوانشريس

36. غرفة التجارة والصناعة للهقار

37. غرفة التجارة والصناعة للصاورة

38. غرفة التجارة والصناعة للتوات

39. غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت

40. غرفة التجارة والصناعة للواحات

41. غرفة التجارة والصناعة للطاسيلي

42. غرفة التجارة والصناعة للزيبان

43. غرفة التجارة والصناعة للسوف

44. غرفة التجارة والصناعة للعقبان

45. غرفة التجارة والصناعة للسهوب

46. غرفة التجارة والصناعة للكسال

47. غرفة التجارة والصناعة Hيزاب

48. غرفة التجارة والصناعة Hزي
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4.4. Coopération internationale :

� la mondialisation : principes, objectifs et effets ;

� le FMI et le problème de la dette internationale ;

� les relations Nord-Sud ;

� les échanges Sud-Sud ;

� la diplomatie économique ;

� le partenariat Euro-méditerranéen ;

� la problématique des questions environnementales ;

� l�OPEP :  dimension  économique  et  enjeux
politiques ;

� enjeux culturels et relations internationales.

4.5. L�action extérieure de l�Algérie :

� les  grands  axes  de  la  politique  étrangère  de
l�Algérie ;

� la politique africaine de l�Algérie ;

� l�approche algérienne du partenariat
Euro-méditerranéen ;

�  l�accord d�association Algérie-Union européenne ;

� les perspectives de l�adhésion de l�Algérie à l�OMC.

5. Epreuve de langues :

5.1. Arabe :
� dissertation.

5.2. Français :
� épreuve.

5.3. Anglais :
� épreuve.

II � EPREUVE ORALE D�ADMISSION.

L�épreuve orale consiste en un entretien de culture
générale avec un jury d�examen, portant notamment sur
les problèmes politiques, économiques, sociaux et
culturels.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant
dénomination, siège social et délimitation des
circonscriptions territoriales des chambres de
commerce et d�industrie.

����

Le ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des
collectivités locales,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d�industrie ;

Vu l�arrêté interministériel du 7 Moharram 1417
correspondant au 25 mai 1996, modifié et complé, portant
dénomination, siège social et délimitation des
circonscriptions territoriales des chambres de commerce et
d�industrie ;

Vu l�arrêté du 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars
2006 portant résultats des élections des assemblées
générales des chambres de commerce et d�industrie ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article  1er  (alinéa 2)  du  décret  exécutif  n° 96-93 du
14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié
et complété, susvisé, la dénomination, le siège social et les
circonscriptions territoriales des chambres de commerce et
d�industrie, dénommées ci-après CCI, sont modifiés
conformément à l�annexe du présent décret.

Art. 2. � Dès leur création, les nouvelles CCI se
substituent de plein droit aux CCI existantes.

Le mandat des organes élus de la nouvelle CCI est
assuré par les membres de l�assemblée générale et du
bureau de l�ancienne CCI, appartenant à la même
subdivision géographique et demeure en vigueur jusqu�à
l�organisation de nouvelles élections.

Le mandat du président de la nouvelle CCI est assuré
par le président ou l�un des vice-présidents appartenant à
la même subdivision géographique.

Le mandat du premier vice-président et du deuxième
vice-président est assuré par les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix lors des élections du 2 février
2006.

Art. 3. � Les dispositions de l�arrêté interministériel du
7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié
et complété, susvisé, sont abrogées.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au
24 avril 2007.

Le ministre du commerce

Lachemi  DJAABOUBE

Le ministre d�Etat,
ministre de l�intérieur,

et des collectivités locales

Noureddine  ZERHOUNI
dit Yazid
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ANNEXE

DENOMINATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D�INDUSTRIE

WILAYA
D�IMPLANTATION
DU SIEGE SOCIAL

CIRCONSCRIPTION
TERRITORIALE

1. Chambre de commerce et d�industrie de Mezghena.

2. Chambre de commerce et d�industrie du Sahel.

3. Chambre de commerce et d�industrie de la Mitidja.

4. Chambre de commerce et d�industrie du Chenoua.

5. Chambre de commerce et d�industrie du Titteri.

6. Chambre de commerce et d�industrie d�Ouled Naïl.

7. Chambre de commerce et d�industrie d�El Hodna.

8. Chambre de commerce et d�industrie du Djurdjura.

9. Chambre de commerce et d�industrie de Tikjda.

10. Chambre de commerce et d�industrie du Chélif.

11. Chambre de commerce et d�industrie du Zaccar.

12. Chambre de commerce et d�industrie d�El Hidhab.

13. Chambre de commerce et d�industrie de la Soummam.

14. Chambre de commerce et d�industrie des Bibans.

15. Chambre de commerce et d�industrie de Beni-Haroun.

16. Chambre de commerce et d�industrie d�Igilgili.

17. Chambre de commerce et d�industrie du Rhummel.

18. Chambre de commerce et d�industrie du Saf-Saf.

19. Chambre de commerce et d�industrie de la Seybouse.

20. Chambre de commerce et d�industrie de Mermoura.

21. Chambre de commerce et d�industrie d�El-Mardjane.

22. Chambre de commerce et d�industrie des Némemchas.

23. Chambre de commerce et d�industrie de la Medjarda.

24. Chambre de commerce et d�industrie des Aurès.

Alger

Boumerdès

Blida

Tipaza

Médéa

Djelfa

M�Sila

Tizi-ouzou

Bouira

Chlef

Aïn defla

Sétif

Béjaïa

Bordj-Bou-Arréridj

Mila

Jijel

Constantine

Skikda

Annaba

Guelma

El Tarf

Tébessa

Souk Ahras

Batna

Wilaya d�Alger

Wilaya de Boumerdès

Wilaya de Blida

Wilaya de Tipaza

Wilaya de Médéa

Wilaya de Djelfa

Wilaya de M�Sila

Wilaya de Tizi-ouzou

Wilaya de Bouira

Wilaya de Chlef

Wilaya de Aïn Defla

Wilaya de Sétif

Wilaya de Béjaïa

Wilaya de Bordj-Bou-Arréridj

Wilaya de Mila

Wilaya de Jijel

Wilaya de Constantine

Wilaya de Skikda

Wilaya de Annaba

Wilaya de Guelma

Wilaya d�El Tarf

Wilaya de Tébessa

Wilaya de Souk Ahras

Wilaya de Batna
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ANNEXE (Suite)

DENOMINATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D�INDUSTRIE

WILAYA
D�IMPLANTATION
DU SIEGE SOCIAL

CIRCONSCRIPTION
TERRITORIALE

25. Chambre de commerce et d�industrie de Chelia.

26. Chambre de commerce et d�industrie de Sidi-R�Ghiss.

27. Chambre de commerce et d�industrie de la Tafna.

28. Chambre de commerce et d�industrie de la Sufat.

29. Chambre de commerce et d�industrie de l�Oranie.

30. Chambre de commerce et d�industrie de la Mekerra.

31. Chambre de commerce et d�industrie du Dahra.

32. Chambre de commerce et d�industrie des Beni-Chougrane.

33. Chambre de commerce et d�industrie de la Mina.

34. Chambre de commerce et d�industrie du Sersou.

35. Chambre de commerce et d�industrie de l�Ouarsenis.

36. Chambre de commerce et d�industrie du Hoggar.

37. Chambre de commerce et d�industrie de la Saoura.

38. Chambre de commerce et d�industrie du Touat.

39. Chambre de commerce et d�industrie de Tafagoumt.

40. Chambre de commerce et d�industrie des Oasis.

41. Chambre de commerce et d�industrie du Tassili.

42. Chambre de commerce et d�industrie des Zibans.

43. Chambre de commerce et d�industrie du Souf.

44. Chambre de commerce et d�industrie d�El-Ogbane.

45. Chambre de commerce et d�industrie d�Essouhoub.

46. Chambre de commerce et d�industrie de Ksal.

47. Chambre de commerce et d�industrie du M�Zab.

48. Chambre de commerce et d�industrie du M�Zi.

Khenchela

Oum El Bouaghi

Tlemcen

Aïn-Témouchent

Oran

Sidi-Bel Abbès

Mostaganem

Mascara

Relizane

Tiaret

Tissemsilt

Tamenghasset

Béchar

Adrar

Tindouf

Ouargla

Illizi

Biskra

El-Oued

Saïda

Naâma

El-Bayadh

Ghardaïa

Laghouat

Wilaya de Khenchela

Wilaya d�Oum El Bouaghi

Wilaya de Tlemcen

Wilaya de Aïn-Témouchent

Wilaya de Oran

Wilaya de Sidi-Bel Abbès

Wilaya de Mostaganem

Wilaya de Mascara

Wilaya de Relizane

Wilaya de Tiaret

Wilaya de Tissemsilt

Wilaya de Tamenghasset

Wilaya de Béchar

Wilaya de Adrar

Wilaya de Tindouf

Wilaya de Ouargla

Wilaya de Illizi

Wilaya de Biskra

Wilaya d�El-Oued

Wilaya de Saïda

Wilaya de Naâma

Wilaya d�El-Bayadh

Wilaya de Ghardaïa

Wilaya de Laghouat
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3 - نشر وتعمـيم النصوص ذات الطـابع التشريعي
والـتــنـظــيـمـي واJـتــعـلــقـة لا ســيـّمــا بـاJــيـادين الاقــتـصــاديـة

qوالصّناعية والتجّـاريـة

4 - تنظـيم عمـليـة جمع واستـغلال ونشـر اJعـلومات
qالخاصّـة بفرص التصدير

5 - إنجـاز كل دراسـة وتحــلـيل لــلـقـواعــد الـتي تـوضع
qلترقية الإنتاج الـوطني

X6 - الــقــيـــام بــأعــمــال الـــتــعــلـــيم والــتــكـــوين وتحــســ
اJـــســـتــــوى وتجـــديـــد اJـــعـــارف لـــصـــالح عـــمـــال اJـــؤســـســـات

الاقتصاديـة.

4 :  : يــجب عــلى غــرف الــتـّـجــارة والــصّــنــاعـة أن اJـاداJـادةّ ة 
تـــعــــد بــــرنـــامـج عـــمـل ســــنـــوي بــــعــــنـــوان تــــبــــعــــات الخــــدمـــة
الـــعــــمـــومـــيــــة وعـــرضـه عـــلى الــــوزيـــر اJـــكــــلّف بـــالــــتـّــجـــارة
لـلــمـصـادقــــة عـلــــيه في بــدايـــة كــل ســنـة قـبـــل الـشـــروع

فـي تنفيذه.

5 :  : يــجب عــلى غــرف الــتـّـجــارة والــصّــنــاعـة أن اJـاداJـادةّ ة 
qــــكـــــلّـف بــــالــــتـّـــجــــــارةJتــــقــــدم بــــصــــفـــــة دوريــــة لــــلــــوزيـــــر ا
اJعـلـومـات اJتعـلقّـة بحـالة تنـفيـذ برنـامج العـمل اJذكـور

في اJادّة 4 أعلاه.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـســاهم الـدولـة في تــمـويل مــهـام الـتــبـعـات
اJـــســــنـــدة إلى غــــرف الـــتـّـــجـــارة والـــصـّـــنـــاعـــة عــــلى أســـاس
بــــرنــــامج الــــعــــمل الــــســــنــــوي اJــــصــــادق عــــلـــــيه مـن طـــــرف

السلطـة الوصية.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : تـرفع غـــرف الـتـّـجـارة والــصّـنــاعـةq في كـل
سـنة ماليّـة إلى الوزير اJـكلّف بالتّـجارة وقبل تاريخ 30
من شــــهـــــر أبــــريل مـن كل ســــنـــــةq الاحــــتــــيــــاجـــــات اJــــالــــيـّـــة
الـضـــروريـــة لــتـغـطـيـــة الـتــكـالـــيف الحـقـيــقـيــة اJـنـجـــرة

عـن تبعات الخدمة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : تحـدد اJـســاهـمـات اJـالــيـّة لـلــدولـة اJـتــعـلـقـة
بتمويل تبعـات الخدمة العمومية من قبل الوزير اJكلّف
بـالتـّجارة بـالاتفـاق مع الوزيـر اJكـلّف باJـاليـّة. و�كن أن
تــراجع هــذه اJــســـاهــمــات خلال الــســنـــة اJــالــيّــةq في حــالــة

تعديل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.

9 :  : تـــدفع اJــــســـاهــــمـــات اJـــذكــــورة في اJـــادةّ 8 اJــاداJــادةّ ة 
أعلاهq ســنــويــا إلى غــرف الــتـّــجـــارة والــصـّــنـــاعـــة طـــبـــقـا
لـلإجـــراءات المحــــددّة في الـــتــشـــريع والـــتــنـــظـــيـم اJــعـــمــول

بهما.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  صــــفــــر عـــــام   صــــفــــر عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 16 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2011 يحـد يحـدّد دفتـر الشروطد دفتـر الشروط
الـعـامــة المحـددة لأعـبـاء وتــبـعـات الخــدمـة الـعــمـومـيـةالـعـامــة المحـددة لأعـبـاء وتــبـعـات الخــدمـة الـعــمـومـيـة

اJسندة لغرف التجارة والصناعة.اJسندة لغرف التجارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّـةJإنّ وزير ا
qووزير التّجارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-93 اJـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اJــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واJــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتـّــجـــارة والـــصّــنـــاعـــةq اJـــعــدّل

qادّة 44 منهJلا سيّما ا qّتممJوا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرّخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اJــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واJـتـضـمنّ تـسـمـيـة غـرف الــتـّجـارة والـصّـنـاعـة ومـقـراتـهـا

qالرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية

يقـريقـرّران مـا يآتي :ران مـا يآتي :

اJـاداJـادّة الأولى :ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادّة 44 من اJـرسوم
الــــتـّــنــــفــــيـــذيّ رقم 96 -93 اJــــؤرّخ في 14 شـــوّال عـــام 1416
اJــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اJـــعـــدل واJـــتـــمـّم واJـــذكــور
أعلاهq يهـدف هذا الـقــرار إلـى تحــديـــد الشـــروط العـامـة
المحددة لأعبـــاء وتبعـات الخدمـة العمـوميـة اJسنـدة لغـرف

التّجارة والصّناعة.

اJاداJادّة ة 2 :  : تشكـل تبعـات الخدمـة العـمومـية اJـوضوعة
عـلى عـاتق غـرف التـّجـارة والـصّـناعـةq من قـبل الـسـلـطات
الـــعــمــومــيــةq الأعــمــال الــتي تــدخـل في مــيــدان الــتــنــشــيط
وتعـمـيم وتـرقيـة نـشاطـات الـتّـجارة الـداخـلـية والخـارجـية
وتـــرقـــيـــة الاســـتــــثـــمـــار والـــنـــوعــــيـــة الـــتي لا تــــدخل ضـــمن

الخدمات التجارية لهذه الهيئات.

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  : فـي هــــذا الإطــــارq تــــكـــلـف غــــرف الــــتـّـــجـــارة
والصّـناعـة على مـسـتوى اخـتصـاصهـا الإقلـيمي بـطلب من

السلطات العمومية �ا يأتي :
Xالاقـــتـــصـــاديــ XــتـــعـــامـــلــJ1 - تـــوجـــيه ومـــســـاعـــدة ا

qفي مهامهم لاستكشاف السوق Xالجزائري
2 - تــنـظــيم الـتــشـاور حــول كل اJـســائل ذات الــصـلـة
بـتـنمـيـة النـشـاطات الاقـتـصـادية والـصـناعـيـة والتـّجـارية

qوالخدماتية
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اJاداJادّة ة 2 :  : تشكـل تبعـات الخدمـة العـمومـية اJـوضوعة
على عاتق الغرفـة الجزائريةّ للتّجارة والصّناعةq من قبل
الـــســلــطــات الــعــمــومــيــةq الأعــمــال الـــتي تــدخل في مــيــدان
الـتـنـشـيط وتـعـمـيم وتـرقـيـة نـشـاطـات الـتـّجـارة الـداخـلـية
والخارجـية وتـرقـية الاسـتثـمار والـنـوعيـة التي لا تـندرج

ضمن الخدمات التجارية لهذه الهيئة.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : في هــذا الإطـارq تــكـلف الــغـرفــة الجـزائــريّـة
لـلــتـّجــــارة والـصّـنــاعــةq بـطــلب من الـســلـطــات الـعـمــومـيـة

عـلى اJستـوى الـوطني �ا يأتي :
Xالاقـــتـــصـــاديــ XــتـــعـــامـــلــJ1 - تـــوجـــيه ومـــســـاعـــدة ا
الجـــزائــريــX في مــهــامــهم لاســـتــكــشــاف الــســوق وتــنــظـــيم
Xالاقـــــتـــــصـــــاديـــــ XـــــتـــــعـــــامـــــلــــــJا Xعلاقــــــات الأعـــــمــــــال بــــــ

qوالأجانب Xالجـزائري
2 - تـــقــــد� كل الـــدعـم واJـــســـاعــــدة لـــغـــرف الــــتـّــجـــارة
والصّنـاعةq في أداء مهـامها والـتكـفّل بها وضـمان اJتـابعة

qوالتوجيه لنشاطاتها الدولية
3 - تــــنـــــظــــيـم الــــتـــــشــــــاور حــــــول كـل اJـــــســـــائل ذات
الــصــلـــة بــتــنــمـيــة الــنــشــاطــات الاقــتـصــاديــة والــصـّـنــاعــيـة

qوالخدماتيـة
4 - نـــــشــــــر وتـــــعـــــمـــــيم الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة
والـتـنـظــيـمـيـة واJــتـعـلــقـة لا سـيـّمــا بـاJـيـادين الاقــتـصـاديـة

qوالصّناعية والتّجارية
5 - ضـمــان تـمـثــيل الجـزائــر في اJـنــظـمـات الــدولـيـة

qماثلة لهاJشابهة أو اJا
6 - تـــــنــــظــــيـم عــــمــــلـــــيــــة جــــمـع واســــتــــغـلال مــــجــــمــــوع

اJعطيات الاقتصادية ونشـرهـا.
7 - إنجـــــاز أي دراســــة بـــــغــــرض اJــــســـــاهــــمـــــة في دعم
وتـــطــــبــــيق الــــســـيــــاســـــة الــــوطـــنــــيـــــة في مــــجـــــال تــــرقــــيـــة
وتــــطـــــويـــــــر اJــــؤســــســــات الجـــــــزائــــريـّـــــة عــــلـى اJــــســــتــــوى
الــــــوطـــــني والـــــدولي وتـــــســــهـــــيل الاســـــتــــثـــــمــــار الـــــوطــــني
والأجــــنـــبي عــــلى الــــتــــر اب الـــوطــــني وكــــذا الـــتــــســــهـــيلات

qالتجّـاريــة
X8 - الــقــيـــام بــأعــمــال الـــتــعــلـــيم والــتــكـــوين وتحــســ
اJـــســـتــــوى وتجـــديـــد اJـــعـــارف لـــصـــالح عـــمـــال اJـــؤســـســـات

الاقتصاديـة.

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يـــجب عــلـى الــغــرفـــة الجــزائـــريّــة لــلـــتـّـجــارة
والـــصـّــنـــاعــــة أن تــــعــــد بـــرنـــامج عـــمـــل ســـنــــوي بـــعـــنــــوان
تــبـعــات الخــدمـة الـعــمـومــيـة وعـرضه عــلى الـوزيــر اJـكـلّف
بـــالـــتـّــجـــارة لـــلـــمـــصـــادقــة عـــلـــيـه في بـــدايـــة كل ســـنـــة قـــبل

الشـروع في تنفيذه.

qـادّة ة 10 :  : يـجب أن تـعـد غــرف الـتـّجـارة والـصّـنـاعـةJـاداJا
لـكل سـنــة مـالـيّـةq مــيـزانـيـة تــقـديـريـة لــلـتـكـفل بــنـشـاطـات

تبعات الخدمة العمومية.
وتتضمّن هذه اJيزانية التقديرية مـا يأتي :

- الحصائل وحـسابـات النتـائج الحسـابية الـتقـديرية
مع الـتـزامـات غـرف الـتّـجـارة والـصّـنـاعـة تجـاه الـسـلـطـات

qالعمـوميـة
- بـــرنــامج الــنـــشــاطــات اJــســـجــلــة بــعـــنــوان تــبــعـــات

qالخدمـة العمومية
- مخطط تمويل هذه التبعات.

.اJاداJادّة ة 11 :  : ينـشر هـذا القـرار في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 16
يناير سنة 2011.

   وزير اJالية                               وزير اJالية                            وزير التجارةوزير التجارة
     كر� جودي                                 كر� جودي                            مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  صــــفــــر عـــــام   صــــفــــر عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 16 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2011  يحـديحـدّد د دفتـر الشروطدفتـر الشروط
الـعـامــة المحـددة لأعـبـاء وتــبـعـات الخــدمـة الـعــمـومـيـةالـعـامــة المحـددة لأعـبـاء وتــبـعـات الخــدمـة الـعــمـومـيـة

اJسندة للغرفة الجزائرية للتاJسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة  والصجارة  والصّنـاعـة.نـاعـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّـةJإنّ وزير ا
qووزير التّجارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اJـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اJــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
qـتـضمّن إنـشاء الـغـرف الجزائـريّـة للـتجّـارة والـصّنـاعةJوا

qادّة 32 منهJلا سيّما ا qّتممJعدّل واJا

يقـريقـرّران مـا يآتي :ران مـا يآتي :

اJـاداJـادّة الأولى :ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادّة 32 من اJـرسوم
الــــتـّــنــــفــــيـــذيّ رقم 96 -94 اJــــؤرّخ في 14 شـــوّال عـــام 1416
اJــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اJـــعـــدلّ واJـــتـــمـّم واJـــذكــور
أعلاهq يـــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى تحـــديـــد الـــشــروط الـــعـــامــة
المحددة لأعـباء وتـبعـات الخدمـة العـمومـية اJـسنـدة للـغرفة

الجزائريّة للتجّارة والصّناعة.
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WILAYA NOMS ET PRENOMS GRADES OU FONCTIONS

47 � GHARDAIA

48 � RELIZANE

Souid Abd El Karim

Bousnane Roustoum

Bouhamida Mohamed

Moulay Brahim Mohamed

Ben Youcef Saïd

Hadj Messaoud Mostafa

Bahtita Taher

Laama Salah Eddine

Djmel Bahmed

Hadj Saïd Brahim

Houdjedje Bahmed

Ouled El Hadj Brahim Abd El Aziz

Naïr Mohamed

Abdellaoui M�hamed

Mansouri Tayeb

Miloudia Mohamed

Yagoub Mokhtar

Henni Abdelghani

Benyeto Saïd

Sebih Djilali

Chenou Moustapha

Zidi Amar

Ghali Menouer

Benegueouch Idriss

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Inspecteur principal

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Architecte

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'application

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'application

Ingénieur principal

Ingénieur d'application

Ingénieur d'application

Technicien supérieur

Ingénieur d'Etat

Ingénieur d'Etat

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 11 Safar 1432
correspondant au 16 janvier 2011 fixant le cahier
des clauses générales définissant les charges et
sujétions de service public assignées aux
chambres de commerce et d'industrie.

����

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie,
notamment son article 44 ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d'industrie ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 44 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses
générales définissant les charges et sujétions de service
public assignées aux chambres de commerce et
d�industrie.

Art. 2. � Constituent des sujétions de service public
mises à la charge des chambres de commerce et
d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur
le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la
promotion des activités du commerce intérieur et
extérieur, de la promotion de l'investissement, et de la
qualité, qui ne relèvent pas des prestations commerciales
de ces institutions.

Art. 3. � Dans ce cadre, les chambres de commerce et
d'industrie sont chargées, sur demande des pouvoirs
publics, au niveau de leur circonscription :

1. d'orienter et d'assister les opérateurs économiques
algériens dans leur tâche de prospection du marché ;
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2. d'organiser la concertation sur toutes les questions
intéressant le développement des activités économiques,
industrielles, commerciales et de services ;

3. de diffuser et de vulgariser les textes à caractère
législatif et réglementaire ayant trait notamment aux
domaines économique, industriel et commercial ;

4. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion
des informations sur les opportunités d'exportation ;

5. de réaliser toute étude et analyse sur les règles à
asseoir pour la promotion de la production nationale ;

6. d'entreprendre des actions d'enseignement, de
formation, de perfectionnement et de recyclage au profit
des personnels des entreprises économiques. 

Art. 4. � Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues d'élaborer un programme d'action annuel, en terme
de sujétions de service public et de le soumettre à
l'approbation du ministre chargé du commerce au début de
chaque année avant sa mise en �uvre.

Art. 5. � Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues de fournir, périodiquement, au ministre chargé du
commerce, les informations sur l'état d'exécution du
programme d'action cité à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. � L'Etat participe au financement des missions
de sujétion confiées aux chambres de commerce et
d'industrie sur la base du programme d'action annuel
approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 7. � Pour chaque exercice, les chambres de
commerce et d�industrie transmettent au ministre chargé
du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les
besoins financiers nécessaires à la couverture des charges
réelles induites par les sujétions de service public.

Art. 8. � Les contributions budgétaires de l'Etat liées
au financement des sujétions de service public sont
arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord
avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire
l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de
nouvelles dispositions réglementaires modifient ces
sujétions.

Art. 9. � Les contributions budgétaires de l'Etat visées
à l'article 8 ci-dessus sont versées annuellement aux
chambres de commerce et d'industrie conformément aux
procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.

Art. 10. � Les chambres de commerce et d'industrie
sont tenues d'élaborer, pour chaque exercice, un budget
prévisionnel pour la prise en charge des actions de
sujétions de service public.

Ce budget prévisionnel comporte :

� les bilans et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements des chambres de
commerce et d'industrie vis-à-vis des pouvoirs publics ;

� un programme des actions inscrites au titre des
sujétions de service public ;

� un plan de financement de ces sujétions.

Art. 11. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16
janvier 2011.

Le ministre du commerce

Mostefa BENBADA

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

����★����

Arrêté interministériel du 11 Safar 1432 correspondant
au 16 janvier 2011 fixant le cahier des clauses
générales définissant les charges et sujétions de
service public assignées à la chambre algérienne
de commerce et d'industrie.

����

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, notamment son article 32 ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de l'article
32 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses
générales définissant les charges et sujétions de service
public assignées à la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.

Art. 2. � Constituent des sujétions de service public
mises à la charge de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur
le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la
promotion des activités du commerce intérieur et extérieur,
de la promotion de l'investissement et de la qualité qui ne
relèvent pas des prestations commerciales de cette
institution.

Art. 3. � Dans ce cadre, la chambre algérienne de
commerce et d'industrie est chargée, sur demande des
pouvoirs publics, au niveau national :

1. d'orienter et d'assister, les opérateurs économiques
algériens dans leurs opérations de prospection du marché
et d'organiser des mises en relation d'affaires entre les
opérateurs économiques nationaux et étrangers ;

2. d'apporter tout appui et assistance aux chambres de
commerce et d'industrie dans l'exécution et la prise en
charge de leurs missions et d'assurer le suivi et l'orientation
de leurs activités internationales ;
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اJاداJادّة ة 2 :  : تشكـل تبعـات الخدمـة العـمومـية اJـوضوعة
على عاتق الغرفـة الجزائريةّ للتّجارة والصّناعةq من قبل
الـــســلــطــات الــعــمــومــيــةq الأعــمــال الـــتي تــدخل في مــيــدان
الـتـنـشـيط وتـعـمـيم وتـرقـيـة نـشـاطـات الـتـّجـارة الـداخـلـية
والخارجـية وتـرقـية الاسـتثـمار والـنـوعيـة التي لا تـندرج

ضمن الخدمات التجارية لهذه الهيئة.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : في هــذا الإطـارq تــكـلف الــغـرفــة الجـزائــريّـة
لـلــتـّجــــارة والـصّـنــاعــةq بـطــلب من الـســلـطــات الـعـمــومـيـة

عـلى اJستـوى الـوطني �ا يأتي :
Xالاقـــتـــصـــاديــ XــتـــعـــامـــلــJ1 - تـــوجـــيه ومـــســـاعـــدة ا
الجـــزائــريــX في مــهــامــهم لاســـتــكــشــاف الــســوق وتــنــظـــيم
Xالاقـــــتـــــصـــــاديـــــ XـــــتـــــعـــــامـــــلــــــJا Xعلاقــــــات الأعـــــمــــــال بــــــ

qوالأجانب Xالجـزائري
2 - تـــقــــد� كل الـــدعـم واJـــســـاعــــدة لـــغـــرف الــــتـّــجـــارة
والصّنـاعةq في أداء مهـامها والـتكـفّل بها وضـمان اJتـابعة

qوالتوجيه لنشاطاتها الدولية
3 - تــــنـــــظــــيـم الــــتـــــشــــــاور حــــــول كـل اJـــــســـــائل ذات
الــصــلـــة بــتــنــمـيــة الــنــشــاطــات الاقــتـصــاديــة والــصـّـنــاعــيـة

qوالخدماتيـة
4 - نـــــشــــــر وتـــــعـــــمـــــيم الـــــنـــــصـــــوص الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة
والـتـنـظــيـمـيـة واJــتـعـلــقـة لا سـيـّمــا بـاJـيـادين الاقــتـصـاديـة

qوالصّناعية والتّجارية
5 - ضـمــان تـمـثــيل الجـزائــر في اJـنــظـمـات الــدولـيـة

qماثلة لهاJشابهة أو اJا
6 - تـــــنــــظــــيـم عــــمــــلـــــيــــة جــــمـع واســــتــــغـلال مــــجــــمــــوع

اJعطيات الاقتصادية ونشـرهـا.
7 - إنجـــــاز أي دراســــة بـــــغــــرض اJــــســـــاهــــمـــــة في دعم
وتـــطــــبــــيق الــــســـيــــاســـــة الــــوطـــنــــيـــــة في مــــجـــــال تــــرقــــيـــة
وتــــطـــــويـــــــر اJــــؤســــســــات الجـــــــزائــــريـّـــــة عــــلـى اJــــســــتــــوى
الــــــوطـــــني والـــــدولي وتـــــســــهـــــيل الاســـــتــــثـــــمــــار الـــــوطــــني
والأجــــنـــبي عــــلى الــــتــــر اب الـــوطــــني وكــــذا الـــتــــســــهـــيلات

qالتجّـاريــة
X8 - الــقــيـــام بــأعــمــال الـــتــعــلـــيم والــتــكـــوين وتحــســ
اJـــســـتــــوى وتجـــديـــد اJـــعـــارف لـــصـــالح عـــمـــال اJـــؤســـســـات

الاقتصاديـة.

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يـــجب عــلـى الــغــرفـــة الجــزائـــريّــة لــلـــتـّـجــارة
والـــصـّــنـــاعــــة أن تــــعــــد بـــرنـــامج عـــمـــل ســـنــــوي بـــعـــنــــوان
تــبـعــات الخــدمـة الـعــمـومــيـة وعـرضه عــلى الـوزيــر اJـكـلّف
بـــالـــتـّــجـــارة لـــلـــمـــصـــادقــة عـــلـــيـه في بـــدايـــة كل ســـنـــة قـــبل

الشـروع في تنفيذه.

qـادّة ة 10 :  : يـجب أن تـعـد غــرف الـتـّجـارة والـصّـنـاعـةJـاداJا
لـكل سـنــة مـالـيّـةq مــيـزانـيـة تــقـديـريـة لــلـتـكـفل بــنـشـاطـات

تبعات الخدمة العمومية.
وتتضمّن هذه اJيزانية التقديرية مـا يأتي :

- الحصائل وحـسابـات النتـائج الحسـابية الـتقـديرية
مع الـتـزامـات غـرف الـتّـجـارة والـصّـنـاعـة تجـاه الـسـلـطـات

qالعمـوميـة
- بـــرنــامج الــنـــشــاطــات اJــســـجــلــة بــعـــنــوان تــبــعـــات

qالخدمـة العمومية
- مخطط تمويل هذه التبعات.

.اJاداJادّة ة 11 :  : ينـشر هـذا القـرار في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 16
يناير سنة 2011.

   وزير اJالية                               وزير اJالية                            وزير التجارةوزير التجارة
     كر� جودي                                 كر� جودي                            مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 11  صــــفــــر عـــــام   صــــفــــر عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 16 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2011  يحـديحـدّد د دفتـر الشروطدفتـر الشروط
الـعـامــة المحـددة لأعـبـاء وتــبـعـات الخــدمـة الـعــمـومـيـةالـعـامــة المحـددة لأعـبـاء وتــبـعـات الخــدمـة الـعــمـومـيـة

اJسندة للغرفة الجزائرية للتاJسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة  والصجارة  والصّنـاعـة.نـاعـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّـةJإنّ وزير ا
qووزير التّجارة

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اJـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اJــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
qـتـضمّن إنـشاء الـغـرف الجزائـريّـة للـتجّـارة والـصّنـاعةJوا

qادّة 32 منهJلا سيّما ا qّتممJعدّل واJا

يقـريقـرّران مـا يآتي :ران مـا يآتي :

اJـاداJـادّة الأولى :ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادّة 32 من اJـرسوم
الــــتـّــنــــفــــيـــذيّ رقم 96 -94 اJــــؤرّخ في 14 شـــوّال عـــام 1416
اJــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اJـــعـــدلّ واJـــتـــمـّم واJـــذكــور
أعلاهq يـــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى تحـــديـــد الـــشــروط الـــعـــامــة
المحددة لأعـباء وتـبعـات الخدمـة العـمومـية اJـسنـدة للـغرفة

الجزائريّة للتجّارة والصّناعة.
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EهنيFوزارة التكوين والتعليم اEهنيFوزارة التكوين والتعليم ا

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 3 ذي الحــجــة عــام  ذي الحــجــة عــام 1431
اJـوافق اJـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة q2010 يـحـدq يـحـددّ عــدد اJـنـاصبد عــدد اJـنـاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
والحـجاب بعنوان اJـعهد الوطـني للتكـوين والتعليموالحـجاب بعنوان اJـعهد الوطـني للتكـوين والتعليم

.XهنيJا.XهنيJا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن الأم
qاليةJووزير ا

qXهنيJووزير التكوين والتعليم ا
- �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــــيــــفــــيــــــات مــــنـح الـــــزيــــادة الاســـتــــدلالـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات والإدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايـو

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995 الذي يحدد صلاحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 87
اJـؤرخ في 30 ذي الحــجـة عـام 1423 اJـوافق 3 مــارس سـنـة
2003  الـذي يـحـــدد صـلاحــيــات وزيـر الــتـكـوين والــتـعـلـيم

qXهنيJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة
2003  الـــذي يــحــــدد صـلاحــــيـــات اJـــديـــر الــعـــام لــلـــوظــيـــفــة

qالعمومية
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واJـــــتــــــضـــــمـن الــــقـــــانـــــون الأســــــاسـي الخــــاص بــــالــــعــــمــــال
اJهنـيX وسـائقي الـسيـارات والحجـابq لا سيـما اJادة 38

qمنه
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 316
اJــؤرخ في 17 شــوال عــام 1430 اJــوافق 6  أكـــتــوبــر ســنــة
2009 الـــذي يــحـــدد الــقـــانـــون الأســاسي لـــلــمـــعـــهــد الـــوطــني

qXهنيJللتكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي  اJـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة 2002  واJتضمن

qالعام للحكومة Xالأم Xتعي

اJــاداJــادّة ة 5 :  : يـــجب عــلـى الــغــرفـــة الجــزائـــريّــة لــلـــتـّـجــارة
والــــصـّــنــــاعــــة أن تـــقــــدم بـــصــــفــــة دوريـــة لــــلـــوزيــــر اJــــكـــلّف
بالتّجارة اJعلــومات اJتعلقّة بحالة تنفيذ برنامج العمل

اJذكـور في اJادّة 4 أعلاه.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـســاهم الـدولـة في تــمـويل مــهـام الـتــبـعـات
اJــسـنــدة إلى الـغــرفـة الجــــزائـريـّــة لـلــتـّجــــارة والـصّــنـاعــة
عــلى أســاس بـرنــامج الــعـمـل الـســنــوي اJـصــادق عــلــيه من

طرف السلطة الوصية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 7 :  : تـــــرفـع الــــغـــــرفـــــة الجـــــزائـــــريـّــــة لـــــلـــــتـّــــجــــارة
والـــصـّــنـــاعـــةq في كــل ســـنـــة مـــالـــيّـــة إلـى الـــوزيـــر اJـــكـــلّف
qبـالـتـّجـارة وقـبل تـاريخ 30 من شـهـر أبـريل من كـل سـنـة
الاحـتــيـاجـات اJـالـيّـة الــضـــروريـــة لـتـغـطــيـــة الـتـكـالـــيف

الحقيقيـة اJنجــرة عـن تبعات الخدمة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : تحـدد اJـســاهـمـات اJـالــيـّة لـلــدولـة اJـتــعـلـقـة
بتمويل تبعـات الخدمة العمومية من قبل الوزير اJكلّف
بـالتـّجارة بـالاتفـاق مع الوزيـر اJكـلّف باJـاليـّة. و�كن أن
تــراجع هــذه اJــســـاهــمــات خلال الــســنـــة اJــالــيّــةq في حــالــة

تعديل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.

9 :  : تـــدفع اJــــســـاهــــمـــات اJـــذكــــورة في اJـــادةّ 8 اJــاداJــادةّ ة 
أعلاهq ســـــنــــويـــــا إلى الـــــغـــــرفـــــة الجــــــزائــــريـّـــــة لــــلـــــتـّـــجـــــارة
والــــصـّـــنـــــاعـــــة طــــبــــقــــا لـلإجــــراءات المحــــدّدة فـي الــــتــــشــــريع

والتنظــيم اJعمول بهما.

10 :  : يـجب أن تعـد الـغرفـة الجـزائريـّة لـلتّـجارة اJاداJادّة ة 
والـصّـنـاعـةq لـكل سـنـة مـالـيّـةq مـيـزانـيـة تـقـديـريـة لـلـتـكـفل

بنشاطات تبعات الخدمة العمومية.

وتتضمّن هذه اJيزانية التقديرية مـا يأتي :
- الحصائل وحـسابـات النتـائج الحسـابية الـتقـديرية
مع الـتـزامـات الـغــرفــة الجــزائـريـّـة لـلـتـّجــارة والـصّـنـاعـة

qتجـاه السلطات العمـوميـة
- بـــرنــامج الــنـــشــاطــات اJــســـجــلــة بــعـــنــوان تــبــعـــات

qالخدمـة العمومية
- مخطط تمويل هذه التبعات.

.اJاداJادّة ة 11 :  : ينـشر هـذا القـرار في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 16
يناير سنة 2011.

   وزير اJالية                               وزير اJالية                            وزير التجارةوزير التجارة
     كر� جودي                                 كر� جودي                            مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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2. d'organiser la concertation sur toutes les questions
intéressant le développement des activités économiques,
industrielles, commerciales et de services ;

3. de diffuser et de vulgariser les textes à caractère
législatif et réglementaire ayant trait notamment aux
domaines économique, industriel et commercial ;

4. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion
des informations sur les opportunités d'exportation ;

5. de réaliser toute étude et analyse sur les règles à
asseoir pour la promotion de la production nationale ;

6. d'entreprendre des actions d'enseignement, de
formation, de perfectionnement et de recyclage au profit
des personnels des entreprises économiques. 

Art. 4. � Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues d'élaborer un programme d'action annuel, en terme
de sujétions de service public et de le soumettre à
l'approbation du ministre chargé du commerce au début de
chaque année avant sa mise en �uvre.

Art. 5. � Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues de fournir, périodiquement, au ministre chargé du
commerce, les informations sur l'état d'exécution du
programme d'action cité à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6. � L'Etat participe au financement des missions
de sujétion confiées aux chambres de commerce et
d'industrie sur la base du programme d'action annuel
approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 7. � Pour chaque exercice, les chambres de
commerce et d�industrie transmettent au ministre chargé
du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les
besoins financiers nécessaires à la couverture des charges
réelles induites par les sujétions de service public.

Art. 8. � Les contributions budgétaires de l'Etat liées
au financement des sujétions de service public sont
arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord
avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire
l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de
nouvelles dispositions réglementaires modifient ces
sujétions.

Art. 9. � Les contributions budgétaires de l'Etat visées
à l'article 8 ci-dessus sont versées annuellement aux
chambres de commerce et d'industrie conformément aux
procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.

Art. 10. � Les chambres de commerce et d'industrie
sont tenues d'élaborer, pour chaque exercice, un budget
prévisionnel pour la prise en charge des actions de
sujétions de service public.

Ce budget prévisionnel comporte :

� les bilans et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements des chambres de
commerce et d'industrie vis-à-vis des pouvoirs publics ;

� un programme des actions inscrites au titre des
sujétions de service public ;

� un plan de financement de ces sujétions.

Art. 11. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16
janvier 2011.

Le ministre du commerce

Mostefa BENBADA

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

����★����

Arrêté interministériel du 11 Safar 1432 correspondant
au 16 janvier 2011 fixant le cahier des clauses
générales définissant les charges et sujétions de
service public assignées à la chambre algérienne
de commerce et d'industrie.

����

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, notamment son article 32 ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de l'article
32 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses
générales définissant les charges et sujétions de service
public assignées à la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.

Art. 2. � Constituent des sujétions de service public
mises à la charge de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur
le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la
promotion des activités du commerce intérieur et extérieur,
de la promotion de l'investissement et de la qualité qui ne
relèvent pas des prestations commerciales de cette
institution.

Art. 3. � Dans ce cadre, la chambre algérienne de
commerce et d'industrie est chargée, sur demande des
pouvoirs publics, au niveau national :

1. d'orienter et d'assister, les opérateurs économiques
algériens dans leurs opérations de prospection du marché
et d'organiser des mises en relation d'affaires entre les
opérateurs économiques nationaux et étrangers ;

2. d'apporter tout appui et assistance aux chambres de
commerce et d'industrie dans l'exécution et la prise en
charge de leurs missions et d'assurer le suivi et l'orientation
de leurs activités internationales ;
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3. d'organiser la concertation sur toutes les questions
intéressant le développement des activités économiques,
industrielles et de services ;

4. de diffuser et de vulgariser les textes législatifs et
réglementaires ayant trait notamment, aux domaines
économique, industriel et commercial ;

5. d'assurer la représentation de l'Algérie au sein des
organisations internationales similaires ou apparentées ;

6. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion de
l'ensemble des données économiques ;

7. de réaliser toute étude visant à contribuer au soutien à
la mise en �uvre de la politique nationale en matière de
promotion et de développement des entreprises
algériennes au niveau national et international, à la
facilitation de l'investissement national et étranger sur le
territoire national et à la facilitation commerciale ;

8. d'entreprendre des actions d'enseignement, de
formation, de perfectionnement et de recyclage en
direction du personnel des entreprises économiques. 

Art. 4. � La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est tenue d'élaborer un programme d'action
annuel, en terme de sujétions de service public et de le
soumettre à l'approbation du ministre chargé du commerce
au début de chaque année avant sa mise en �uvre.

Art. 5. � La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est tenue de fournir périodiquement au ministre
chargé du commerce, les informations sur l'état
d'exécution du programme d'action cité à l'article 4
ci-dessus.

Art. 6. � L'Etat participe au financement des missions
de sujétion confiées à la chambre algérienne de commerce
et d'industrie sur la base du programme d'action annuel
approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 7. � Pour chaque exercice, la chambre algérienne
de commerce et d'industrie adresse au ministre chargé du
commerce avant le 30 avril de chaque année, les besoins
financiers nécessaires à la couverture des charges réelles
induites par les sujétions de service public.

Art. 8. � Les contributions budgétaires de l'Etat liées
au financement des sujétions de service public sont
arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord
avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire
l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de
nouvelles dispositions réglementaires modifient ces
sujétions.

Art. 9. � Les contributions citées à l'article 8 ci-dessus
sont versées annuellement à la chambre algérienne de
commerce et d'industrie conformément aux procédures
établies par la législation et la réglementation en vigueur. 

Art. 10. � La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est tenue d'élaborer, pour chaque exercice, un
budget prévisionnel pour la prise en charge des actions de
sujétions de service public.

Ce budget prévisionnel comporte :

� les bilans et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements de la chambre
algérienne de commerce et d'industrie vis-à-vis des
pouvoirs publics ;

� un programme des actions inscrites au titre des
sujétions de service public ;

� un plan de financement de ces sujétions. 

Art. 11. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16
janvier 2011.

Le ministre du commerce

Mostefa BENBADA

Le ministre des finances

Karim DJOUDI

MINISTERE DE LA FORMATION
ET DE L�ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1431
correspondant au 9 novembre 2010 fixant le
nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d�automobiles et
des appariteurs, au titre de l�institut national de
la formation et de l�enseignement professionnels.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la formation et de l�enseignement
professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d�attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;

Vu  le  décret  présidentiel  n° 10-149  du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions
du ministre de la formation et de l�enseignement
professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003  fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
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قــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 28 ذي ال ذي الــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــدة عدة عــــــــــام ام 1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 16
نـوفوفــــمــــبـر سر ســــنـة ة r2009 يr يـحــــدّد كد كـيــــفـيــــات تات تـوزيع الوزيع الــــنـاتجاتج
المحصل بعنالمحصل بعنـوان حق الطابع اHطبق حW فتح السجلوان حق الطابع اHطبق حW فتح السجل
الالــــــتــــــجــــــاري أو تاري أو تــــــعــــــديديــــــله لله لــــــفــــــائائــــــدة الدة الــــــغــــــرفرفــــــة الجة الجــــــزائزائــــــريريــــة

للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيـــر التجارة

- �ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 76 - 103 اHــــؤرخ في 17 ذي
الحـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمّن
قـانـون الـطـابعr اHـعـدّل واHـتـمّمr لا سـيـمـا اHـادة 155 مـكرر

rمنه

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتــــشـــريــــعي رقم 93 - 01
اHــــؤرخ في 26 رجـب عـــام 1413 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1993 واHـتضمّن قـانون اHـالية لـسنة r1993 لا سيـما اHادة

r60 منه

- و�قـتـضى الأمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمّن قـانون

rادة 14 منهHلا سيما ا r2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 96  - 93
اHــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة
1996واHتـضـمّن إنـشـاء غـرف الـتـجـارة والـصـنـاعـةr اHـعدّل

rتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 96  - 94
اHــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة
1996 واHـــتـــضـــمّن إنـــشـــاء الـــغـــرفـــة الجـــزائـــريـــة لـــلـــتـــجــارة

rّتممHعدّل واHا rوالصناعة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 6
ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1428 اHــــــــوافق 24 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة
2007واHـــتـــضـــمـّن تـــســـمـــيــــة غـــرف الـــتـــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة

rومقراّتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 155 مـكـررّ من
الأمــــر رقم 76 - 103 اHــــؤرخ في 17 ذي الحــــجـّـــة عــــام 1396
اHـوافق 9 ديــسـمـبــر سـنـة r1976 اHــعـدّل واHـتــممّ واHـذكـور
أعـلاهr يـــهــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى تحـــديــد كـــيـــفـــيـــات تـــوزيع
الــنـــاتج المحـــصل بـــعـــنـــوان حق الـــطـــابع اHـــطــبـق حــW فـــتح
الــسـجل الــتـجــاري أو تـعــديـلـه لـفــائـدة الــغـرفــة الجـزائــريـة

للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــدفع الـــنـــاتج المحـــصل عـــلـــيه بـــعـــنـــوان حق
الـطـابع اHـذكـور في اHـادة الأولى أعلاهr كـاملا إلـى حـساب
الـــغـــرفــــة الجـــزائـــريـــة لــــلـــتـــجـــارة والــــصـــنـــاعـــة بــــالخـــزيـــنـــة

العموميةّ.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــوزعّ الـــنـــاتج المحــصل عـــلـــيه بـــعـــنــوان حق
الطابع اHذكور في اHادة الأولى أعلاهr كما يأتي :

- 15% لـــــفــــائـــــدة الـــــغـــــرفـــــة الجـــــزائــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارة
rوالصناعة

- 85% لفائدة غرفة التجارة والصناعة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تحـدّد الحـصــة الـعـائـدة لــكل غـرفـة من غـرف
التـجـارة والـصـنـاعـةr بـعـنـوان حق الـطـابعr �ـوجب مـقرّر

من الوزير اHكلفّ بالتجارة حسب اHعايير الآتية :
- كـــــثــــافــــة الـــــنــــســـــيج الاقــــتـــــصــــادي ( عــــدد الـــــتــــجــــار

r( قاعدHوعدد ا WنخرطHوجودين واHا
rبرنامج الاستثمار -

rبرنامج نشاط العمل -
- اHــوقع الجــغــرافـي (الــشــمــال والجــنــوب والــهــضـاب

r( العليا
.WستخدمHعدد ا -

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــكـــــلّف الــــغــــرفــــة الجـــــزائــــريــــة لــــلــــتــــجــــارة
والــصـــنــاعـــة بــتـــســديـــد الاعــتـــمــادات إلـى حــســـابــات غــرف

التجارة والصناعة اHعنية.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHؤرخ في  11 شوال عام  1429 واHوافق  11 أكتوبر سنة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون الأســاسـي الخــاص بــاH2008 وا 

rللأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية WنتمHا

- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــاني عــــــام  1423 اHــــــوافق  18 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002

rالعام للحكومة Wالأم Wتضمن تعيHوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول ذي الحـــجـــة عـــام 1418 اHــــوافق  29 مـــارس ســـنـــة 1998
الـــــذي يــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اHــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
الاخــتــبـارات والامــتــحـانــات اHــهــنـيــة للالــتــحـاق �ــخــتـلف
rتممHعدل واHا rالأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
26 رمــضــان عــام 1430 اHــوافق  16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2009

الــــذي يــــحــــدد قــــائـــمــــة اHــــؤهـلات والـــشــــهــــادات اHــــطــــلــــوبـــة
للـتـوظـيف والـترقـيـة في بـعض الـرتب الخـاصة بـالـتـربـية

 rالوطنية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تـطبـيـقا لأحـكـام  اHادة  2 من اHـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 95 - 293 اHـؤرخ في 5 جــمـادى الأولى عـام
 1416 اHـوافق  30 ســبــتـمــبـر  ســنـة r1995 اHــعــدل واHـتـمم

واHذكور أعلاهr يحدد هـذا القرار تنظـيم  اHسابقات علـى
أســـاس الاخـــتــبـــارات والامــتـــحــانـــات اHــهـــنــيـــة للالـــتــحــاق
�ـــخــــتـــلف الــــرتب وبـــعـض اHـــنــــاصب الـــعــــلـــيــــا لـــلـــتــــربـــيـــة

الوطنية.

 اHـادة اHـادة 2 : : تـفتـح اHسـابـقـات عـلى أسـاس الاخـتـبارات
و الامـتـحـانـات اHـهـنيـة بـقـرار أو�ـقـرر من الـسـلـطـة التي

.Wلها صلاحية التعي

 يـنـشــر قـرار أو مـقـرر فــتح اHـسـابــقـات عـلى أسـاس
الاختبارات في شـكل إعلان عن طريق الصحافـة اHكتوبة
و في مـــوقع الأنـــتـــرنـــات لــلـــمـــديـــريـــة الـــعــامـــة لـــلـــوظـــيـــفــة

العمومية  أو في شكل ملصقات داخليةr حسب الحالة.

Wــادة 3 :  : تــمــنح زيــادات في الــنــقــاط لــلــمــتــرشــحـHــادة اHا
أعضـاء جيش الـتحـرير الـوطني و اHـنظـمة اHـدنيـة لجبـهة
الـــتــــحـــريـــر الــــوطـــنـي و أبـــنــــاء وأرامل الـــشــــهـــداءr طــــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــالجــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1430 اHـوافق
16 نوفمبر سنة 2009.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـــرار وزاري  مــشــتــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري  مــشــتــرك مــؤرخ في 26 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 16 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة r2009 يـحـدد إطار تـنـظيمr يـحـدد إطار تـنـظيم
اHـســابـقـات عـلى أسـاس الاخـتــبـارات و الامـتـحـانـاتاHـســابـقـات عـلى أسـاس الاخـتــبـارات و الامـتـحـانـات
اHهنـية لـلالتحـاق �خـتلف الـرتب و بعض اHـناصباHهنـية لـلالتحـاق �خـتلف الـرتب و بعض اHـناصب

العليا للتربية الوطنية.العليا للتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن الأم

rو وزير التربية الوطنية

- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 66 - 145 اHــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

rتممHعدل و اHا rWوظفHأوالفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرخ في 12
صــفــر عــام  1386 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة  1966 واHــتــعــلق
بـالـتعـيـW في الـوظائف الـعـمومـيـة و إعادة تـرتـيب أفراد
جــيش الـــتــحــريــر الـــوطــنـي و مـــنــظــمــة جـــبــهــة الـــتــحــريــر

rتممHعدل و اHا rالوطني

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى الأولى عــام  1430 اHــوافق 27 أبــريل

  rتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009  وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اHؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHــوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـسـلـطـة التـعـيـW و الـتـسـيـيـر الإداري بـالـنـسـبة
لــــــلـــــمــــــوظــــــفـــــW و أعــــــوان الإدارة اHــــــركـــــزيــــــة والــــــولايـــــات

rؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريHوالبلديات وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 293
اHـــــــــؤرخ في 5 جــــــــــمـــــــــادى الأولـى عـــــــــام  1416 اHـــــــــوافق 30
سبـتمبر سنة 1995 واHـتعلق بكـيفيـات تنظيم اHـسابقات
والامـــتـــحــــانـــات والاخــتـــبـــارات اHـــهــنـــيـــة في اHـــؤســـســـات

rتممHـعدل واHا rوالإدارات العمـومية
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au
16 novembre 2009 fixant les modalités de
répartition du produit du droit de timbre perçu
au titre de l'immatriculation ou de la
modification du registre du commerce au profit
de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie et des chambres de commerce et
d'industrie. 

����

Le ministre du commerce,

Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment
son article 155 bis ; 

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993
portant loi de finances pour 1993, notamment son article
60 ; 

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 14 ; 

Vu  le  décret  présidentiel  n°  09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie ; 

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoua1 l423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu l'arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d'industrie ; 

Arrête : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 155 bis de l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre
1976, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a
pour objet de définir les modalités de répartition du
produit du droit de timbre perçu au titre de
l'immatriculation ou de la modification du registre du
commerce au profit de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie et des chambres de commerce et
d'industrie.

Art. 2. � Le produit du droit de timbre visé à l'article
1er ci-dessus est versé intégralement au compte Trésor de
la chambre algérienne de commerce et d'industrie. 

Art. 3. � Le produit du droit de timbre visé à l'article
1er ci-dessus est réparti comme suit : 

� 15% au profit de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie ;

� 85% au profit des chambres de commerce et
d'industrie. 

Art. 4. � La répartition du produit du droit de timbre
revenant à chaque chambre de commerce et d'industrie est
fixée par décision du ministre chargé du commerce sur la
base des critères suivants : 

� densité économique (commerçants installés,
adhérents et nombre de sièges) ;

� programme d'investissement ;

� programme d'actions ;

� situation géographique (Nord, Sud et Hauts
Plateaux) ; 

� effectifs. 

Art. 5. � La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est chargée de procéder au virement des crédits
aux comptes respectifs de chaque chambre de commerce
et d�industrie, 

Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant
au 16 novembre 2009.

Lachemi  DJAABOUBE.

MINISTERE DE L�EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430
correspondant au 16 septembre 2009 fixant le
cadre d'organisation des concours sur épreuves
et examens professionnels pour l'accès aux
différents grades et à certains postes supérieurs
de l�éducation nationale.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l�éducation nationale,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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29 ديسـمبر سنة 2004  واHذكور أعـلاهp يهدف هذا القرار

إلى تحـــديـــد نــســـبـــة مـــســاهـــمـــة اHـــركــز الـــوطـــني لـــلــســـجل
الـتجاري عند إقفـال حساب النتـائج لنهاية الـسنة لفائدة
الـغــرفـة الجـزائـريــة لـلـتـجــارة والـصـنـاعــة وغـرف الـتـجـارة

والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــدفع اHــركــز الـــوطــني لــلــســـجل الــتــجــاري
نسبـة عشرين بـاHائة ( 20 % ) من حـساب الـنتـائج لنـهاية
الـســنــة لــفـائــدة الــغــرفـة الجــزائــريــة لـلــتــجــارة والـصــنــاعـة

وغرف التجارة والصناعة.

يـدفع الــنـاتج اHـذكــور في الـفـقــرة الأولى أعلاه كـاملا
إلى حـــســـاب الـــغـــرفـــة الجـــزائـــريـــة لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعــة

بالخزينة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـوزّع النـاتج المحـصل عـلـيه بـعـنـوان حـساب
pـــادة 2 أعـــــلاهHــــذكــور في اHالــنـتــائج لــنــهــايــة الـــســنــة ا

كما يأتي :
- 10 % لـــــفــــائـــــدة الـــــغـــــرفـــــة الجـــــزائــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارة

pوالصناعة
- 90 % لفائدة غرف التجارة والصناعة.

اHاداHادّة ة 4 :  : يـحدّد توزيع الحـصة الـعائدة لـكل غرفة من
غرف التجارة والصـناعةp بعنوان حسـاب النتائج لنهاية
 الـسـنة لـلمـركـز الوطـني لـلسـجل التـجـاري �وجب مـقرر

من الوزير اHكلف بالتجارة حسب اHعايير الآتية :
- كثـافـة الـنـسـيج الاقـتـصـادي ( الـتـجـار اHـتـواجدون

p( قاعدHنخرطون وعدد اHوا
pبرنامج الاستثمار -

pبرنامج نشاط العمل -
- اHـــوقـــع الجـــغـــرافـي ( شـــمـــالp جـــنــــوب والـــهـــضـــاب

p( العليا
.WستخدمHعدد ا -

اHــــاداHــــادةّ ة 5 :  : تــــكــــلـّف الــــغــــرفـــــة الجــــزائــــريــــة لـــــلــــتــــجــــارة
والــصــنـاعــة بــتــحــويل الاعــتــمــادات إلـى حـســاب كـل غــرفـة

للتجارة والصناعة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائــر في 22 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 11
أكتوبر سنة 2009.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 22 شــوال عــام  شــوال عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 11 أكــتــوبــر أكــتــوبــر
سـنـة سـنـة p2009 يـحــدp يـحــدّد نـســبـة مــسـاهــمـة اHــركـز الــوطـنيد نـســبـة مــسـاهــمـة اHــركـز الــوطـني
للسـجل التجـاري عند إقـفال حـساب النـتائج لنـهايةللسـجل التجـاري عند إقـفال حـساب النـتائج لنـهاية
السنة لفائـدة الغرفة الجزائرية لـلتجارة والصناعةالسنة لفائـدة الغرفة الجزائرية لـلتجارة والصناعة
وغــــرف الـــتــــجــــارة والـــصــــنـــاعــــة وكــــيـــفــــيــــات تـــوزيعوغــــرف الـــتــــجــــارة والـــصــــنـــاعــــة وكــــيـــفــــيــــات تـــوزيع

حاصلها.حاصلها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزيـــر التجارة
�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 04 - 21 اHـؤرخ في 17 ذي -
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة p2005 لا سـيــمـا اHـادة 56

pمنه
- و�قـتـضى الأمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمّن قـانون

pادة 83 منهHلا سيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى الأولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمنّ تجديد مهام أعضاء الحكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 92  - 68
اHـؤرخ في 14 شـعــبـان عـام 1412 اHـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة
1992واHـــــتــــضـــــمّن الـــــقــــانـــــون الأســــاسـي الخــــاص بـــــاHــــركــــز

pتمّمHعدّل واHا pالوطني للسجل التجاري وتنظيمه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 96  - 93
اHــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة
1996واHتـضـمّن إنـشـاء غـرف الـتـجـارة والـصـنـاعـةp اHـعدّل

pتمّمHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 96  - 94
اHــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة
1996واHـــتـــضـــمّـن إنـــشـــاء الـــغــــرفـــة الجـــزائـــريــــة لـــلـــتـــجـــارة

pّتممHعدّل واHا pوالصناعة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

pسنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واHـتـضـمّن تـسـمـيـة غـرف الــتـجـارة والـصـنـاعـة ومـقـراّتـهـا

pالرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية
يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 56 من الـقـانون
رقم 04 - 21 اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق



19JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 137 Rabie El Aouel 1431
21 février 2010

� l�impact, direct ou indirect, du projet sur
l�environnement et, notamment, sur la santé publique, sur
l�agriculture, les espaces naturels, la faune, la flore, et la
conservation des sites et monuments ;

� l�importance des charges récurrentes sur le budget de
l�Etat, relatives à l�entretien ou à l�exploitation du projet ;

� la nature et la complexité technique des projets du
secteur des ressources en eau telles que définies en
annexe.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait   à   Alger,   le   8   Safar   1431   correspondant   au
24 janvier 2010.

Vu  le  décret  présidentiel  n° 09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d�industrie
(C.N.R.C) ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d�industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu l�arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d�industrie ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 56 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004, susvisée, le présent
arrêté a pour objet de déterminer la quote-part des
résultats de fin d�année du centre national du registre du
commerce versée au profit de la chambre algérienne de
commerce et d�industrie et des chambres de commerce et
d�industrie et les modalités de sa répartition.

Art. 2. � Une quote-part de vingt pour cent (20%) des
résultats des comptes de fin d�année du centre national du
registre du commerce est versée au profit de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie et des chambres de
commerce et d�industrie.

Le produit visé à l�alinéa 1er ci-dessus est versé
intégralement au compte Trésor de la chambre algérienne
de commerce et d�industrie.

Art. 3. � Le produit issu du prélèvement au titre des
résultats des comptes de fin d�année, visé à l�article 2
ci-dessus, est réparti comme suit :

� 10% au profit de la chambre algérienne de
commerce et d�industrie ;

� 90% au profit des chambres de commerce et
d�industrie.

Art. 4. � La répartition du produit issu des résultats des
comptes de fin d�année du centre national du registre du
commerce revenant à chaque chambre de commerce et
d�industrie est fixée par décision du ministre chargé du
commerce sur la base des critères suivants :

� densité économique (commerçants installés,
adhérents et nombre de sièges) ;

� programme d�investissement ;

� programme d�actions ;

� situation  géographique  (Nord,  Sud  et  Hauts
Plateaux) ;

� effectifs.

Le ministre
 des finances,

Karim DJOUDI.

Le ministre
des ressources en eau

Abdelmalek SELLAL

��������

ANNEXE

NATURE ET COMPLEXITE
TECHNIQUE DES PROJETS

1) Mobilisation des ressources en eau :
� les grands barrages ;

� les forages profonds.

2) Alimentation en eau potable :
� les grands systèmes d�adduction en eau potable ;

� les grands transferts ;

� station de dessalement et de déminéralisation.

3) Assainissement des eaux usées :

� les grands systèmes d�assainissement.

4) Irrigation :

� les grands périmètres d�irrigation ;

� les grands systèmes de drainage et de transfert.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté   du   22   Chaoual   1430   correspondant   au
11 octobre 2009 fixant la quote-part des résultats
des comptes de fin d�année du centre national du
registre du commerce versée au profit de la
chambre algérienne de commerce et d�industrie
et des chambres de commerce et d�industrie et les
modalités de sa répartition.

����

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005, notamment son article 56 ;

Vu l�ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 83 ;



J.O. n° 07 du 11 Safar 1431 correspondant au 27 janvier 2010 (rectificatif).

Page 21, 2ème colonne :

Au lieu de :

M. Meghlaoui Hocine, directeur de cabinet du Chef du Gouvernement

Lire :

M. Meghlaoui Hocine, (ex-ambassadeur).

Art. 5. � La chambre algérienne de commerce et
d�industrie est chargée de procéder au virement des crédits
aux comptes respectifs de chaque chambre de commerce
et d�industrie.

Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  22  Chaoual  1430  correspondant au
11 octobre 2009.

Lachemi   DJAABOUBE.

MINISTERE DE LA POSTE
ET DES TECHNOLOGIES DE L�INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté    du    3   Chaoual    1430    correspondant    au
22 septembre 2009 portant désignation des
membres du conseil d�orientation de l�institut
national des télécommunications et des
technologies de l�information et de la
communication.

����

Par   arrêté   du   3   Chaoual   1430   correspondant   au
22 septembre 2009, les membres du conseil d�orientation
de l�institut national des télécommunications et des
technologies de l�information et de la communication,
sont désignés, en application des dispositions de l�article 9
du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant
statut-type des instituts nationaux de formation supérieure,
et de l�article 5 du décret exécutif n° 08-165 du 4 juin
2008 érigeant l�institut des telecommunications en institut
national de formation supérieure, comme suit :

� Chérif Ben Mahrez, représentant du ministre de la
poste et des technologies de l�information et de la
communication, président ;

� Mohamed El Aïd Kadri, représentant du ministre
chargé de l�enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

� Tahar Brahmi, représentant du ministre de
l�éducation nationale ;

� Mohamed Lounis, représentant du ministre des
finances ;

� Khadidja Mebarek, représentante du ministre de
l�aménagement du territoire, de l�environnement et du
tourisme ;

� Lembarek Haridi, représentant du ministre de la
défense nationale ;

� Nacereddine Rihani, représentant du ministre de
l�intérieur et des collectivités locales ;

� Linda Kahlouche, représentante du ministre des
affaires étrangères ;

� Chaouki Mesbah, représentant du ministre des
transports ;

� Saïd Mechouek, représentant du secrétaire d�Etat
auprès du premier ministre, chargé de la communication ;

� Habib Adda Abbou, représentant de la présidente de
l�autorité de régulation de la poste et des
télécommunications ;

� Tahar Iften, représentant du directeur général de
l�agence spatiale algérienne ;

� Omar Naïdji, représentant du directeur général de
l�agence nationale des fréquences ;

� Mohamed Lakroum, représentant du directeur
général de l�agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques ;

� Mansour Ben Omar, représentant du directeur
général  de  l�agence  nationale  de  radionavigation
maritime ;

� Kheireddine Yacef, représentant du directeur général
de la fonction publique ;

� Belkacem Kouninef, président du conseil
pédagogique de l�institut ;

� Abdelkader  Temmar,  représentant  élu  des
chercheurs ;

� Ahmed Boussouf, représentant élu du corps
enseignant permanent de l�institut ;

� Ali Harrat, représentant élu des personnels
administratifs et techniques ;

� Rachid Arbaoui, représentant élu des étudiants.

DECLARATIONS  DE PATRIMOINE
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 93 اHؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســــــنــــــة 1996
واHــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتـّــجـــارة والـــصّــنـــاعـــةr اHـــعــدّل

rّتممHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 02 - 453
اHــــــؤرّخ في 17 شــــوّال عـــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســــمـــــبــــر

rسنة 2002 الذيّ يحدّد صلاحيات وزير التّجارة

- و�قتـضى القرار الوزاري اHشترك اHـؤرخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اHــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واHـتـضـمن تـسـمـيـة غـرف الــتـجـارة والـصـنـاعـة ومـقـراتـهـا

rالرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHـــؤرخ في3 ذي الــقـــعــدة عـــام
1426 اHــوافق 5 ديــســمـــبــر ســنــة 2005 واHــتــضـــمّن تــوزيع

اHــــقــــــاعـــــد في الجـــــمــــــعـــــيّــــات الــــعـــــامـّـــة لـــــغــــرف الـــــتـّـــجــــارة
rوالصّناعة

يقريقررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : تــطــبـــيــقــا لأحـــكــام اHــادتّــ10W و29 من
اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96 - 93 اHؤرّخ في 14 شوّال عـام
1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة r1996 اHــــــعـــــــدّل واHــــــتـــــــمّم

واHـذكـور أعلاهr يهـدف هـذا الـقرار إلى تـوزيع اHـقـاعد في
الجــمـــعــيـــات الــعــامـــة لــغــرف الـــتــجــارة والـــصــنـــاعــة حــسب

الصنف اHهني.

اHـادة اHـادة 2 : : تـوزع مــقـاعـد الجـمــعـيـّات الـعــامّـة حـسب كل
صنف مهني لكل غرفة للتجارة والصناعة حسب الجدول

اHلحق بهذا القرار.

3 : : تـــــلــــغـى  أحـــــكـــــام الــــقـــــرار اHــــــؤرخ في3 ذي اHــــادة اHــــادة 
القـعـدة عـام 1426 اHـوافق 5 ديـسـمبـر سـنة 2005 واHـذكور

أعلاه.

اHـــــادة اHـــــادة 4 :  : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــرار فـي الــــــجــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريـــة الجـــــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيــــة

الشعبية.

حرر بـالجزائر في 18 ربـيع الأول عام 1431 اHوافق
4 مارس سنة 2010.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة اEاليةوزارة اEالية
قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 19 ص صــــــفــــــر عر عــــام ام 1431 اH اHــــوافق وافق 4 ف فــــــبــــــرايرايــــر
سـنـة ة r2010 يr يـتــــضـمّن تجن تجـديديــــد لجد لجـنــــة الة الـطـعن المخعن المخــــتـصـة
بـاHاHــــوظوظـفــــW اWH اHــــسـيــــرة مرة مـهــــنـهم مهم مـن اHن اHـصــــالح اHالح اHـركركــــزيزيـة

لوزارة اHالية.لوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1431 اHوافق 4
فـبـرايـر سـنـة r2010 تجـدد تــشـكـيـلـة لجـنــة الـطـعن المخـتـصـة
بـــاHـــوظــفـــW اHـــســـيـــرة مـــهــنـــهم مـن طـــرف مــصـــالح الإدارة
اHركزيـة لوزارة اHالية Hدة ثلاث (3) سنـواتr ابتداء من

أول يناير سنة r2010 كما يأتي :

WوظفHثلو اªWوظفHثلو اªثلو الإدارةªثلو الإدارةª

رشيد قشطولي

خالد ميسيوري

مجيد حوانتي

شريف بن مومة

سيد أحمد سعيدي

براهيم سعادة

مقران بن فاضل

بلقاسم إزروق إزرا�ي

بكير بن حافظ

حياة موالي

ليلى سميدا

فاروق تركي

مونير بوشريط

موسى بداوي

يــتــولى وزيــر اHــالـيــة أو ªــثــله رئــاســة لجــنــة الـطــعن
اHذكورة أعلاه.

وزارة التوزارة التجّارةجارة

قــــــــــــــــرار مرار مــــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 18 رب ربــــــــــــــــيـع الأول عع الأول عــــــــــــــام ام 1431 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 4
مــــــــارس سارس ســــــــنــــــة ة r2010 يr يــــــتــــــــضــــــــمّن تن تــــــــوزيوزيـع اHع اHــــــقــــــــاعاعــــــــد فيد في

الجمعيات العامالجمعيات العامّة لغرف التة لغرف التجّارة والصجارة والصّناعة.ناعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجارة

�ــقـتــضى اHــرسـوم الــرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ -
في 2 جـمادى الأولى عام 1430 اHوافق 27 أبـريل سنة 2009

rتضمنّ تجديد مهام أعضاء الحكومةHوا
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تعيW غرفتعيW غرفالرقمالرقم
التجارةالتجارة
والصناعةوالصناعة

اHقر الاجتماعياHقر الاجتماعي

الجدول اHلحقالجدول اHلحق

عدد اHقاعد حسب كل صنف مهنيعدد اHقاعد حسب كل صنف مهني

مجموع اHقاعدمجموع اHقاعد الخدماتالخدمات البناء والأشغالالبناء والأشغال
العموميةالعمومية التجارةالتجارة الصناعةالصناعة

توات

شلف

مزي

سيدي رغيس

الأوراس

الصومام

الزيبان

الصاورة

متيجة

تيكجدة

الهقار

النمامشة

التافنة

سرسو

جرجرة

مزغنى

أولاد نايل

إيجيلجلي

الهضاب

العقبان

الصفصاف

مكرة

سيبوس

مرمورة

أدرار

الشلف

الأغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

الجزائر

الجلفة

جيجل

سطيف

سعيدة 

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاHة

3

5

4

3

5

6

4

4

6

4

3

4

6

5

6

8

4

4

7

4

4

4

5

4

9

9

9

9

9

8

9

9

10

9

8

8

9

8

10

19

8

9

10

8

9

8

8

9

4

4

2

4

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

7

5

4

4

4

4

4

3

3

4

5

5

5

7

8

5

4

5

5

6

5

6

5

6

15

4

4

5

4

6

6

6

4

20

23

20

21

25

25

21

20

25

21

20

21

25

22

26

49

21

21

26

20

23

22

22

20



17 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 22 19 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1431 هـ هـ
4 أبريل سنة أبريل سنة 2010 م م

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

تعيW غرفتعيW غرفالرقمالرقم
التجارةالتجارة
والصناعةوالصناعة

اHقر الاجتماعياHقر الاجتماعي

الجدول اHلحق ( تابع )الجدول اHلحق ( تابع )

عدد اHقاعد حسب كل صنف مهنيعدد اHقاعد حسب كل صنف مهني

مجموع اHقاعدمجموع اHقاعد الخدماتالخدمات البناء والأشغالالبناء والأشغال
العموميةالعمومية التجارةالتجارة الصناعةالصناعة

الرمال

التيتري

الظهرة

الحضنة

بني شقران

الواحات

ناحية وهران

كسال

الطاسيلي

البيبان

الساحل

اHرجان

تفاقومت

الونشريس

سوف

شيلية

مجردة

شنوة

بني هارون

زكار

السهوب

السوفات

ميزاب

مينة

قسنطينة

اHدية

مستغا�

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تيندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عW الدفلى

النعامة

عW تيموشنت

غرداية

غيليزان

5

4

4

4

4

5

7

4

3

5

4

3

2

3

4

4

3

4

4

3

3

3

4

4

205

9

9

9

10

11

9

10

9

6

8

8

9

10

9

8

7

8

9

10

9

9

7

8

10

432

4

4

3

3

3

4

4

4

5

4

4

3

3

5

3

5

4

3

4

4

4

3

4

3

181

6

5

5

6

4

4

6

3

6

5

7

5

5

3

6

4

5

5

4

5

4

7

4

4

253

24

22

21

23

22

22

27

20

20

22

23

20

20

20

21

20

20

21

22

21

20

20

20

21

1071 المجموع العــامالمجموع العــام
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4
mars 2010 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce
et d�industrie.

����

Le ministre du commerce,

Vu  le  décret  présidentiel  n°  09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d�industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu l�arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d�industrie ;

Vu l�arrêté du 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
5 décembre 2005 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce et
d�industrie ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 10 et 29 du décret exécutif n° 96-93 du 14
Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet la
répartition des sièges des assemblées générales des
chambres de commerce et d�industrie par catégorie
professionnelle.

Art. 2. � La répartition des sièges des assemblées
générales des chambres de commerce et d�industrie par
catégorie professionnelle est fixée conformément au
tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3. � Sont abrogées les dispositions de l�arrêté du 3
Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005,
susvisé.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant
au 4 mars 2010.

Lachemi  DJAABOUBE.

ANNEXE

NOMBRE DE SIEGES PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

N°

Désignation
de la chambre

de commerce et
d�industrie

Siège social
Industrie Commerce

Bâtiment et
travaux publics Services Total des sièges

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Touat

Chélif

M�Zi

Sidi-R�Ghiss

Aurès

Soummam

Zibans

Saoura

Mitidja

Tikjda

Hoggar

Némemchas

Tafna

Sersou

Adrar

Chlef

Laghouat

Oum El Bouaghi

Batna

Béjaïa

Biskra

Béchar

Blida

Bouira

Tamenghasset

Tébessa

Tlemcen

Tiaret

3

5

4

3

5

6

4

4

6

4

3

4

6

5

9

9

9

9

9

8

9

9

10

9

8

8

9

8

4

4

2

4

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

5

5

5

7

8

5

4

5

5

6

5

6

5

20

23

20

21

25

25

21

20

25

21

20

21

25

22
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ANNEXE  (suite)

NOMBRE DE SIEGES PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE

N°

Désignation
de la chambre

de commerce et
d�industrie

Siège social
Industrie Commerce Bâtiment et

travaux publics Services Total des sièges

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Djurdjura

Mezghena

Ouled-Naïl

Igilgili

El-Hidhab

El-Ogbane

Saf-Saf

Mekerra

Seybouse

Mermoura

Rhummel

Titteri

Dahra

El-Hodna

Beni-Chougrane

Oasis

Oranie

Ksal

Tassili

Bibans

Sahel

El-Mardjane

Tafagoumt

Ouarsenis

Souf

Chelia

Medjarda

Chenoua

Beni-Haroun

Zaccar

Essouhoub

Sufat

M�Zab

Mina

Tizi Ouzou

Alger

Djelfa

Jijel

Sétif

Saïda

Skikda

Sidi Bel Abbès

Annaba

Guelma

Constantine

Médéa

Mostaganem

M�Sila

Mascara

Ouargla

Oran

El-Bayadh

Illizi

Bordj Bou Arréridj

Boumerdès

El-Tarf

Tindouf

Tissemsilt

El Oued

Khenchela

Souk Ahras

Tipaza

Mila

Aïn Defla

Naâma

Aïn Témouchent

Ghardaïa

Relizane

6

8

4

4

7

4

4

4

5

4

5

4

4

4

4

5

7

4

3

5

4

3

2

3

4

4

3

4

4

3

3

3

4

4

205

10

19

8

9

10

8

9

8

8

9

9

9

9

10

11

9

10

9

6

8

8

9

10

9

8

7

8

9

10

9

9

7

8

10

432

4

7

5

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

3

4

4

4

5

4

4

3

3

5

3

5

4

3

4

4

4

3

4

3

181

6

15

4

4

5

4

6

6

6

4

6

5

5

6

4

4

6

3

6

5

7

5

5

3

6

4

5

5

4

5

4

7

4

4

253

26

49

21

21

26

20

23

22

22

20

24

22

21

23

22

22

27

20

20

22

23

20

20

20

21

20

20

21

22

21

20

20

20

21
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عن الوزير الأولعن الوزير الأول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإدارياIدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

مصالح الوزير الأول مصالح الوزير الأول 
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 19 ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام  ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 13
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة q2014  يـتـضـمن إنـشـاء لجـنـة الخـدمـات  يـتـضـمن إنـشـاء لجـنـة الخـدمـات
الاجتماعية لدى اIـديرية العامة للوظيفة العموميةالاجتماعية لدى اIـديرية العامة للوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري.والإصلاح الإداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اIـــديـــر الــــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة والإصلاح
qالإداري

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 82-179 اIـــــؤرخ في 21
رجب عــام 1402 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الــذي يــحــدد

qتممIا qمحتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها
- و�قـتضى اIـرسوم رقم 82-303 اIؤرخ في 23 ذي
الــــقــــعــــدة ســــنـــة 1402 اIــــوافق 11 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1982
واIتعلق بتسـيير الخدمات الاجتماعيةq لاسيما اIادتان 3

qو21 منه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

 qالوزير الأول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صلاحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qوالإصلاح الإداري
- و�ـقتـضي اIرسوم الـتنـفيدي رقم 14-194 اIؤرخ
في 5 رمــــضــــان عـــام 1435 اIــــوافق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2014 
واIـتـضـمن تـنـظـيم اIـديــريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

qوالإصلاح الإداري
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 15 رجب عـام 1425
اIــــوافق 31 غـــشت ســـنـــة 2004  واIـــتـــضــــمن إنـــشـــاء لجـــنـــة
الخــدمــات الاجــتـــمــاعــيــة لــدى اIــديــريــة الـــعــامــة لــلــوظــيــفــة

qالعمومية

يقرر مايأتي  :يقرر مايأتي  :

اIادة الأولى :اIادة الأولى : تـنشـأ لجـنة الخـدمـات الاجتـمـاعيـة لدي
اIديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .

اIــادة اIــادة 2 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار اIــؤرخ في 15 رجب
عام 1425 اIوافق 31 غشت سنة 2004 واIذكور أعلاه.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــالجــزائــر في 19 ذي الحــجــة عــام 1435 اIــوافق
13 أكتوبر سنة 2014.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام  ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق أول اIــــــــوافق أول
أكــتـــوبـــر أكــتـــوبـــر ســـنــة ســـنــة q2014 يـــتـــضـــمن نـــتـــائج انـــتـــخـــابــاتq يـــتـــضـــمن نـــتـــائج انـــتـــخـــابــات

الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 96-93 الـورخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةq اIـــعــدل

qتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 6
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1428 اIــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007
واIـتـضـمن تـسـمـيـة غـرف الــتـجـارة والـصـنـاعـة ومـقـراتـهـا

qالرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية

- و�قـتضى الـقرار اIؤرخ في 16 ربيع الـثاني عام
1435 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 2014 واIــتــضـــمن تــوزيع

qقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعةIا



يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة الأولى :اIـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اIادة 34 من اIـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-93 اIــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور
أعلاهq يــثـــبت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة لانــتــخــاب

أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.

اIــــادة اIــــادة 2 : : تــــدرج قــــوائم الأعـــــضــــاء اIــــنــــتــــخــــبــــX في
الجـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف الـتـجـارة والـصـنـاعة فـي اIلـحق

بأصل هذا القرار.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 7 ذي الحـــجـــة عـــام 1435 اIــوافق
أول أكتوبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام  ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق أول اIــــــــوافق أول
أكتـوبر أكتـوبر سـنة سـنة q2014 يتـضـمن نـتائج انـتـخـاب رئيسq يتـضـمن نـتائج انـتـخـاب رئيس
ونـــــواب رئــــيـس الـــــغـــــرفـــــة الجـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارةونـــــواب رئــــيـس الـــــغـــــرفـــــة الجـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارة

والصناعة.والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-93 اIـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةq اIـــعــدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-94 اIـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
qتـضمن إنـشاء الـغرفـة الجزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةIوا

qتممIعدل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة الأولى :اIــادة الأولى : طـــبــقـــا لأحــكـــام اIــادة 14 من اIـــرســوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-94 اIــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور
أعلاهq يــثـــبّت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة لانــتــخــاب
رئــــيـس ونـــواب رئــــيـس الـــغــــرفــــة الجــــزائــــريـــة لــــلــــتــــجـــارة

والصناعة.

اIـادة اIـادة 2 : : انـتـخب رئـيـسـا ونـائب رئـيس أول ونـائب
رئــــيس ثـــان ونــــائب رئــــيس ثــــالث لــــلــــغـــرفــــة الجـــزائــــريـــة

للتجارة والصناعة السادة :

qفي منصب الرئيس qمحمد العيد بن عمر -

qفي منصب نائب رئيس أول qعمور رياض -

qفي منصب رئيس ثان qزروقي محمد -

- جوبر بلخيرq في منصب رئيس ثالث.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 7 ذي الحـــجـــة عـــام 1435 اIــوافق
أول أكتوبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant résultats des élections du
président et des vice-présidents de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie.

����

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Arrête : 

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l'article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les
résultats définitifs des élections du Président et des
vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.

Art. 2. � Sont élus Président, premier, deuxième et
troisième vice-présidents de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie, MM :

� Mohamed Laid Benamor , en qualité de Président ;

� Riadh Amour, en  qualité  de  premier vice-président ;

� Mohamed Zerrouki , en qualité de deuxième
Vice-Président ;

� Belkhir Djoubar , en qualité de troisième
vice-président.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Amara BENYOUNES.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant resultats des élections des
assemblées générales des chambres de commerce
et d'industrie.

����

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant    les    chambres    de    commerce    et
d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu l'arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination du
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales   des   chambres   de   commerce  et
d'industrie ;

Vu l'arrêté du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au
16 février 2014 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce et
d'industrie ;

Arrête : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté   a   pour   objet   de   consacrer
les   résultats déinitifs   des   élections    des   membres
des   assemblées   générales   des chambres de commerce
et d'industrie.

Art. 2. � Les listes des membres élus des assemblées
générales des chambres de commerce et d'industrie
figurent en annexe de l'original du présent arrêté.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Amara BENYOUNES.

JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7064
14 Safar 1436

7 décembre 2014



يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة الأولى :اIـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اIادة 34 من اIـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-93 اIــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور
أعلاهq يــثـــبت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة لانــتــخــاب

أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.

اIــــادة اIــــادة 2 : : تــــدرج قــــوائم الأعـــــضــــاء اIــــنــــتــــخــــبــــX في
الجـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف الـتـجـارة والـصـنـاعة فـي اIلـحق

بأصل هذا القرار.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 7 ذي الحـــجـــة عـــام 1435 اIــوافق
أول أكتوبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام  ذي الحـــــــجـــــــة عــــــام 1435 اIــــــــوافق أول اIــــــــوافق أول
أكتـوبر أكتـوبر سـنة سـنة q2014 يتـضـمن نـتائج انـتـخـاب رئيسq يتـضـمن نـتائج انـتـخـاب رئيس
ونـــــواب رئــــيـس الـــــغـــــرفـــــة الجـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارةونـــــواب رئــــيـس الـــــغـــــرفـــــة الجـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــتـــــجــــارة

والصناعة.والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-93 اIـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمن إنـــشـــاء غـــرف الــتـــجـــارة والـــصــنـــاعـــةq اIـــعــدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-94 اIـؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
qتـضمن إنـشاء الـغرفـة الجزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةIوا

qتممIعدل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة الأولى :اIــادة الأولى : طـــبــقـــا لأحــكـــام اIــادة 14 من اIـــرســوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-94 اIــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اIـــعـــدل واIـــتـــمـم واIـــذكــور
أعلاهq يــثـــبّت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة لانــتــخــاب
رئــــيـس ونـــواب رئــــيـس الـــغــــرفــــة الجــــزائــــريـــة لــــلــــتــــجـــارة

والصناعة.

اIـادة اIـادة 2 : : انـتـخب رئـيـسـا ونـائب رئـيس أول ونـائب
رئــــيس ثـــان ونــــائب رئــــيس ثــــالث لــــلــــغـــرفــــة الجـــزائــــريـــة

للتجارة والصناعة السادة :

qفي منصب الرئيس qمحمد العيد بن عمر -

qفي منصب نائب رئيس أول qعمور رياض -

qفي منصب رئيس ثان qزروقي محمد -

- جوبر بلخيرq في منصب رئيس ثالث.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 7 ذي الحـــجـــة عـــام 1435 اIــوافق
أول أكتوبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant résultats des élections du
président et des vice-présidents de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie.

����

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Arrête : 

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l'article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les
résultats définitifs des élections du Président et des
vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.

Art. 2. � Sont élus Président, premier, deuxième et
troisième vice-présidents de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie, MM :

� Mohamed Laid Benamor , en qualité de Président ;

� Riadh Amour, en  qualité  de  premier vice-président ;

� Mohamed Zerrouki , en qualité de deuxième
Vice-Président ;

� Belkhir Djoubar , en qualité de troisième
vice-président.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Amara BENYOUNES.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant resultats des élections des
assemblées générales des chambres de commerce
et d'industrie.

����

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant    les    chambres    de    commerce    et
d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu l'arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination du
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales   des   chambres   de   commerce  et
d'industrie ;

Vu l'arrêté du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au
16 février 2014 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce et
d'industrie ;

Arrête : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté   a   pour   objet   de   consacrer
les   résultats déinitifs   des   élections    des   membres
des   assemblées   générales   des chambres de commerce
et d'industrie.

Art. 2. � Les listes des membres élus des assemblées
générales des chambres de commerce et d'industrie
figurent en annexe de l'original du présent arrêté.

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Amara BENYOUNES.

JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7064
14 Safar 1436

7 décembre 2014
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وزارة السكن والعمران واKدينةوزارة السكن والعمران واKدينة
قــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 13   مـــحـــرم عـــام  مـــحـــرم عـــام 1435
اHوافق اHوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2013 يتـضمن وضع بعضr يتـضمن وضع بعض
الأسلاك الـتـقــنـيــة الخـاصـة بــالإدارة اHـكـلــفـة بــالـسـكنالأسلاك الـتـقــنـيــة الخـاصـة بــالإدارة اHـكـلــفـة بــالـسـكن
والـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــالخـــدمـــة لــدى وزارةوالـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــالخـــدمـــة لــدى وزارة

الأشغال العمومية.الأشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yالأم rإن الوزير
rووزير الأشغال العمومية

rدينةHووزير السكن والعمران وا
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اHـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اHـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعام للحكومة Yالأم rالوزير Yتضمن تعيHوا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باHوا
لـلأسلاك الـــتــــقـــنـــيـــة الخــــاصـــة بـــالإدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

rوالعمران
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واHــذكـور أعلاهr يــوضع في
حـالة الـقيـام بالخـدمة لـدى وزارة الأشغـال العـمومـية وفي
rــــنـــصــــوص عـــلـــيـه  ـــوجب هــــذا الـــقـــرارHحـــدود الــــتـــعـــداد ا

: Yالآتي Yنتمون للسلكHوظفون اHا

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 14 ربـيع الأو ربـيع الأوّل عام ل عام 1436 اHوافق  اHوافق 5 يـناير يـناير
r 2015 يـــحـــد r يـــحـــدّد قـــائـــمـــة الإدارات اHــمـــثـــلـــة فيد قـــائـــمـــة الإدارات اHــمـــثـــلـــة في ســـنــة ســـنــة 

مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اHـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
rتـضمّن إنـشاء الـغرفـة الجزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةHوا

rّتممHعدّل واHا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحددّ صلاحيات وزير التجارة
يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادةّ 16 من اHـرسوم
الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 96-94 اHــــؤرّخ في 14 شــــوّال عــــام 1416
اHــوافق 3 مــارس ســنــة 1996 واHـــذكــور أعلاهr يــهــدف هــذا
القرار إلى تحديـد قائمة الإدارات الـتي تمثل في مجلس

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
اHاداHادّة ة 2 :  : تـتشكل قـائمة الإدارات اHـمثلـة في مجلس
الـغـرفـة الجـزائـريـة للـتـجـارة والـصـنـاعة اHـنـصـوص عـلـيـها

في اHادّة الأولى أعلاهr من الوزارات اHكلفّـة :
rبالداخلية والجماعات المحلية -

rاليةHبا -
rبالتجارة -

rناجمHبالصناعة وا -
rبالنقـل -

rبالأشغال العمومية -
rدينةHبالسكن والعمران وا -
rYهنيHبالتكوين والتعليم ا -

rبالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -
- بالسياحة والصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــررّ بــــــــالجـــــــزائــــــــر في 14 ربــــــــيـع الأوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 5 يناير سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

التعدادالتعداد الأسلاك الأسلاك 
اHهندسون اHعماريون

تقنيو السكن والعمران
1

1

اHـادة اHـادة 2 : : تـضـمن مـصـالـح وزارة الأشـغـال الـعـمـومـية
Yلــلــســلــكـ Yالــتــابــعـ Yــهــني لــلــمـوظــفــHــســار اHتــســيــيـر ا
اHـــــــذكـــــــورين فـي اHـــــــادة الأولـى أعلاهr طـــــــبـــــــقـــــــا لـلأحـــــــكــــــام
الــقـانــونـيــة الأسـاســيـة المحــددة بـاHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقــم
09-241 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يــولــيـو

سنة 2009 واHذكور أعلاه.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــالخــدمـــة مـن الحق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا لأحـــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 09-241 اHــــــؤرخ في 29 رجب

عام 1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعلاه.
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Art. 4. � En application des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur « chef de service de l'institut
supérieur  de  formation ferroviaire » ainsi que les conditions d'accès à ce poste sont fixées conformément au tableau
ci-après :

Classement

Niveau
hiérarchique

Bonification
indiciaire

Mode
de

nomination

Conditions d�accès
au poste supérieur

Attaché principal d'administration ou comptable
administratif principal, justifiant de trois (3) ans de
service effectif en cette qualité.  

Attaché d'administration justifiant de six (6) ans de
service effectif en cette qualité.

4 Décision du
directeur de

l�institut

Chef de service

Poste
supérieur

55

Art. 5. � Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs cités ci-dessus, et qui ne remplissent
pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de
la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à
la cessation de leur fonction dans le poste supérieur
occupé.

Art. 6. � Les fonctionnaires régulièrement nommés au
poste supérieur de chef de service, cités à l'article 4,
bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le
présent arrêté à compter du 1er janvier 2008. 

Art. 7. � Les fonctionnaires ayant vocation à occuper
des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont
les missions sont en rapport avec les attributions des
structures concernées.

Art. 8. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel  de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger, le 30 Moharram 1436 correspondant au
23 novembre 2014.

Le ministre des finances

Mohamed DJELLAB

Le ministre des transports

Amar GHOUL

Pour le Premier ministre
et par délégation 

Le directeur général de la fonction publique 
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 16 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer la liste des administrations
représentées au conseil de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie.

Art. 2. � La liste des administrations représentées au
conseil de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, visée à l'article 1er ci-dessus, comprend les
ministères chargés :

� de l'intérieur et des collectivités locales ; 

� des finances ;

� du commerce ;

� de l'industrie et des mines ;

� des transports ;

� des travaux publics ;

� de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;

� de la formation et de l'enseignement professionnels ;

� du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;

� du tourisme et de l'artisanat. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 5 janvier 2015.

Amara BENYOUNES.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté  du  14  Rabie  El  Aouel  1436 correspondant
au 5 janvier 2015 fixant la liste des
administrations représentées au conseil de la
chambre algérienne de commerce et d'industrie.

����

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    ddddÐÐÐÐuuuu²²²²<<<<√√√√    5

228≠90 r^— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

u‡?O�u?‡¹ 25 o?‡:«u??????L?�« 1411 ÂU?‡‡?Ž ÂÒd?????×??????. 3 w?: ŒÒ—R?????L�«

oÒ³Dð w²�«  U³Òðd?L�« `M. WOHO?< œÒb×¹ ÍcÒ�« 1990 W‡MÝ

¨W�ËÒb�« w: UOKŽ nzUþË ÊuÝ—UL¹ s¹c�« ‰ULF�« vKŽ

91≠91 r?^— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WMÝ q¹dÐ√ 6 o:«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÊU??C?.— 21 w: ŒÒ—R?L�«

W?�?:UMLK� W?O?ł—U?��« `�U?B?L�« r?OEMð sÒL?C?²?L�«Ë 1991

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨UNKLŽË UNðUOŠö�Ë —UFÝ_«Ë

454≠91 r^— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

23 o‡?:«u?????L�« 1412 ÂU?‡‡?Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł 16 w: ŒÒ—R?????L�«

„ö????._« …—«œ≈ ◊Ëd????ý œÒb???×?¹ ÍcÒ�« 1991 W‡?MÝ d‡?³???L???:u?‡½

j³???C¹Ë U?¼d??O???O???�ðË W�ËÒbK?� W??F?ÐU??²?�« W??Ò.U???F�«Ë W???Ò�U???��«

¨p�–  UOHO<

412≠98 r^— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d???³???L???�¹œ 7 o:«u????L�« 1419 ÂU???Ž ÊU???³??F???ý 18 w: ŒÒ—R????L�«

 «bzU?‡F?�« hO????B????�?ð  U‡O?????H????O????< œÒb????×¹ Íc?‡Ò�« 1998 W?MÝ

U????????N?Ð Âu????????I?ð w²?�« ‰U?‡?G????????ý_«Ë  U????????.b????????��« s?Ž W?‡?−?ðU‡?M?�«

¨WO�Ozd�« UN²LN. vK‡Ž …œU‡¹“ W‡ÒO.u‡LF�«  U‡�ÒÝRL�«

453≠02 r^— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 o:«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 w: ŒÒ—R????L�«

¨…—U−Ò²�« d¹“Ë  UÒOŠö� œÒb×¹ Íc‡Ò�« 2002 WMÝ

454≠02 r^— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³???L????�¹œ 21 o:«u????L�« 1423 ÂU???Ž ‰«Òu???ý 17 w: ŒÒ—R????L�«

w?: W¹e??????<d?????L?�« …—«œù« rO?E?Mð s?ÒL?????C??????²?????L?�«Ë 2002 W?MÝ

¨…—U−Ò²�« …—«“Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

ÂUJ?Š√ rÒL???²Ô¹Ë Âu????Ýd???L�« «c¼ ‰Òb????F¹    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÂÒd???×??. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc???O???HMÒ²�« Âu???Ýd???L�«

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë 1989 WMÝ XAž 8 o:«uL�« 1410 ÂUŽ

Âu??????Ýd??????L�« s?. 2 …ÒœU??????L?�« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË ¨Áö????Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

¨dz«e?−�« W?M¹b?. w: e?<d?L�« Òd??I?. ÊuJ¹ ∫∫∫∫    2 …ÒœU?L�«¢

w?M?Þu?�« »«d???????????²?�« s?. d??????????š¬ ÊU??J?. Í√ v?�≈ t?K?I?½ s?J?L?¹Ë

d?¹“u�« d?¹d???????Ið v?K?Ž ¡UM?Ð —b???????B¹ Íc???????O???????HM?ð Âu???????Ýd??????L?Ð

ÆWÒOŽuÒM�UÐ nÒKJL�«

e?????<d?????LK?�  U?????I?????×K?. ¡U?????A½≈ ¨ W?????łU?????×?�« bM?Ž ¨ sJ?L¹

W<d?²A.  «—«d?IÐ ¨gG�« lL^Ë W?OŽuM�« qOK×ð dÐU?�.Ë

n?ÒK??J?L?�« d??¹“u?�«Ë W??????????????O?????????????Žu?M??�U?Ð n??ÒK?J?L??�« d?¹“u?�« s??O?Ð

Æ¢WO.uLF�« WHOþu�UÐ WHÒKJL�« WDK��« «c<Ë WÒO�UL�UÐ

ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????????³³³³????FFFF????ýýýý    4    wwww:::: ŒŒŒŒ————RRRR????....  318    ≠≠≠≠    03    rrrr^̂̂̂————    ÍÍÍÍcccc????OOOO????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????ÝÝÝÝdddd????....

rrrrÒÒÒÒLLLL²²²²????¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbbFFFF¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³????LLLL²²²²????³³³³ÝÝÝÝ 30    oooo::::««««uuuuLLLL����««««    1424
6    wwww:::: ŒŒŒŒ————RRRR????????????????LLLL����«««« 147    ≠≠≠≠    89    rrrr^̂̂̂————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍcccc????????????????OOOO????????????HHHH????MMMMÒÒÒÒ²²²²????����««««    ÂÂÂÂuuuu????????????ÝÝÝÝdddd????????????????LLLL����««««

1989    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    XXXX????AAAA????????????????????????????žžžž 8    oooo????::::««««uuuu????????????????????????????LLLL????����««««    1410    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????????????ŽŽŽŽ    ÂÂÂÂÒÒÒÒdddd????????????????????????????××××????????????????????????????????....

WWWW????????????³³³³????????????^̂̂̂««««dddd????????????LLLL????����    ÍÍÍÍddddzzzz««««eeee????????????−−−−����««««    eeee????????????<<<<dddd????????????LLLL????����««««    ¡¡¡¡UUUU????????????AAAA½½½½≈≈≈≈    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????²²²²????????????LLLL����««««ËËËË

    ÆÆÆÆttttKKKKLLLLŽŽŽŽËËËË    ttttLLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË    ÂÂÂÂ““““dddd����««««ËËËË    WWWWOOOOŽŽŽŽuuuuMMMM����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« fOz— Ê≈

¨…—U−Ò²�«d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë

8 w: ŒÒ—R?????L�« 17≠84 r^— Êu?½U????I?�« vC?????²????I?????LÐË ≠

oÒKF???²??L�«Ë 1984 WMÝ u??O�u¹ 7 o:«u??L�« 1404 ÂU??Ž ‰«Òu??ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WÒO�UL�« sO½«uIÐ

22 w: ŒÒ—R????L�« 01≠88 r^— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1988 WM?Ý d¹U?M¹ 12 o:«u?????L�« 1408 ÂU?????Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł

W?ÒO?.u??L?F�«  U?�?ÒÝR??LK� ÒwN?O?łu??Ò²�« Êu½U?I�« sÒL?C??²?L�«Ë

¨WÒ¹œUB²^ô«

‰ÒË√ w: ŒÒ—R??L�« 02≠89 r^— Êu½U??I?�« vC??²??I??LÐË ≠

oÒKF??²??L�«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³??: 7 o:«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� WÒ.UF�« bŽ«uI�UÐ

24 w: ŒÒ—R????L�« 21≠90 r^— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 o:«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÂÒd??×?.

¨WÒO.uLF�« W³ÝU×L�UÐ

19 w?: ŒÒ—R??????L?�« 20≠95 r?^— d‡?._« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

1995 W??M?Ý u??‡?O??�u?‡??¹ 17 o??:«u???????????????L??�« 1416 ÂU??‡?‡??Ž d?‡??‡?H????????????????�

¨W‡³ÝU‡×L�« fK‡−LÐ o‡ÒKF²L�«Ë

214≠03 r?^— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 5 o:«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 w: ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

215≠03 r?^— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 9 o:«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 w: ŒÒ—RL�«

¨‰ÒbFL�« ¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

147≠89 r^— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý XA????ž 8 o:«u????L�« 1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�«

W???³???^«d???L� Íd?z«e???−�« e???<d???L�« ¡U???A½≈ s?ÒL???C???²???L�«Ë 1989

¨tKLŽË tLOEMðË Â“Òd�«Ë WOŽuM�«

227≠90 r^— Íc????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L�« vC????²????I????LÐË  ≠

u‡?O�u?‡¹  25 o‡?:«u?????L�« 1411 ÂU?‡Ž ÂÒd??????×?????. 3 w?: ŒÒ—R?????L�«

W�ËÒb�« w: UO?KF�« nzUþu�« WLzU?^ œÒb×¹ Íc‡Ò�« 1990 W‡MÝ

¨WÒO.uLF�«  U¾ON�«Ë  U�ÒÝRL�«Ë …—«œù« Ê«uMFÐ
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    ddddÐÐÐÐuuuu²²²²<<<<√√√√    5

 U?????.ö????Ž l?{Ë ‰U?????L????ŽQ?Ð qÒH?J²?�« w: W?????<—U?????A?????L�« ≠

¨œUL²Žô«Ë o¹bB²�«Ë …œu−�«

W??HÒKJL?�« `�U??B??LK� wLK?F�«Ë wMI??²�« r?ŽÒb�« r¹b??Ið ≠

¨gG�« lL^Ë WOŽuM�« W³^«dLÐ

s?¹u?J?²?�« ‰U?????????L????????Ž√ Òq?‡?J?Ð ÂU?‡?O?????????I?�«Ë W?‡?L¼U?‡?�?????????L?�« ≠

sO.b�²?�LK� ¨ U.uKFL�« b‡¹b‡−ðË Èu²?�L�« sO�×ðË

Ê«b???O????LÐ WD³?ðd???L�« ÒÂU????N???L�« Êu????Ý—U???L¹ s¹c?�« Ê«u???Ž_«Ë

¨tÞUA½

…d??³?�?�«Ë oO?^b??²�«Ë …b??ŽU??�?L�«  U?ÞU?A½ d?¹uDð ≠

¨sO¹œUB²^ô« sOK.UF²L�« `�UB�

oO????³?Dð w:  U????�????ÒÝR????L�«Ë  U????¾????O???N?�« …b???ŽU????�????. ≠

¨WOŽuM�« WO^dð Z.«dÐ

…b?zU???????????????H?� ‰U???????????????B?ðô«Ë j??O??????????????A??M?²??�« Z?.«d??Ð l?{Ë ≠

¨sOJKN²�L�«Ë sOOMNL�«

¨W‡ÒB??²??�??L?�«  UDK��« l?. ÊËU‡F??²�UÐ W??L¼U?‡�??L�« ≠

W?‡?^ö???????Ž U????????N� w?²?�«  U?‡O????????^U?‡H?ðô«Ë  U?‡?^U‡?H?ðô« Â«d?‡Ð≈ w?:

¨W‡ÒO³Mł_«Ë W‡ÒOMÞu�«  U¾ON�« l. tŽu{uLÐ

v??K?Ž Ád??¹u??D?ðË w??L??K?F??�« ÊËU????????????????F?????????????????Ò²??�U?Ð q??ÒH??J?²??�« ≠

‰U??????−???????LÐ o?ÒK?F??????²??????L?�«Ë w?�Ëb�«Ë w?MÞu?�« s?O¹u???????²??????�??????L?�«

¨WOŽuM�«

p?M??ÐË w?M?I??????????????²??�« w?I?zU??Łu?�« b??????????????O??????????????�Òd?�« s?¹u??J?ð ≠

U?L¼dO?O�ðË ¨tðU?O?Šö� Ÿu?L−?. qL?Að w²�«  UODF?L�«

 ¨‰UÒF: qJAÐ

 U?.u?KF?L�«Ë  U??ODF??L�« l¹“uðË W?−?�U?F?.Ë l?L?ł ≠

¨WOŽuM�UÐ WIÒKF²L�«

W??O??Ý«—Òb�« ÂU‡¹_«Ë  U??O??I??²KL?�«Ë  «Ëb‡M�« rO?EMð ≠

W¹œUB²^ô« Ë√ WOMI²�«Ë WO?LKF�«  UOI²KL�«Ë ÷—UFL�«Ë

¨sOOMNL�«Ë sOJKN²�L�«  UOFLł `�U‡B�

 U???????³???????O???????²???????<Ë  Òö???????−???????. l¹“u?ðË d?‡A?½Ë —«b???????�≈ ≠

Æ¢tŽu{uLÐ oÒKF²ð WBÒB�².  «dA½Ë

Âu??????Ýd??????L�« s?. 5 …ÒœU??????L?�« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË ¨Áö????Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

Âu?I¹ Ê√ ¨t?.UN?. —UÞ≈ w: e?<d?L�« sJL¹ ∫∫∫∫    5 …ÒœU?L�«¢

ÆtŽu{uLÐ WD³ðd.  U.bšË ‰ULŽQÐ ¨qÐUILÐ

¨…ÒœU?L?�« Ác¼ ÂUJŠ√ oO?³?Dð  U?O?H??O?<Ë ◊Ëd??ý œÒb?×ð

Æ¢WÒOŽuM�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« s. —«dIÐ

Âu??????Ýd??????L�« s?. 6 …ÒœU??????L?�« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË ¨Áö????Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

Âu??????Ýd??????L�« s?. 3 …ÒœU??????L?�« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË  ¨Áö???Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u??L�«

∫ wðQ¹ UL<

—U?‡‡?‡Þ≈ w?: e‡?‡<d?‡L?�« ÒÂU‡?‡‡?N?????. q?‡‡?Ò¦?????L?????²?ð ∫∫∫∫    3 …ÒœU?????L�«¢

‰U‡?‡‡?‡−????. w: W‡?‡O?MÞu‡?�« W‡‡?‡ÝU?‡‡O????��« ·«b?‡‡?‡¼√ o‡?O‡‡?I????×ð

∫ wðQ¹ U‡LO: U‡LÒOÝ ô ¨W‡‡‡OŽu‡‡M�«

sOJK?N?²??�??L�« s.√Ë W??Ò×?� W¹U??L??Š w: W?L?¼U?�??L�« ≠

¨W¹uMFL�«Ë W¹ÒœUL�« rN×�UB.Ë

¨ U.b��«Ë lKÒ�K� wMÞu�« ÃU²½ù« WOŽu½ WO^dð ≠

f?O??????????????�??????????????×?ðË ‰U??????????????B?ðô«Ë Âö??????????????Žù«Ë s?¹u?J??²?�« ≠

Æ¢sOJKN²�L�«

Âu??????Ýd??????L�« s?. 4 …ÒœU??????L?�« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË ¨Áö????Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

WK<u??L�« ÒÂU?N?L?�« —UÞ≈ w: e?<d?L?�« nÒKJ¹ ∫∫∫∫    4 …ÒœU?L�«¢

∫ wðQ¹ ULÐ ULNÐ ‰uLFL�« rOEMÒ²�«Ë l¹dAÒ²K� UI:ËË tO�≈

Ë√ g?G�« ‰U???????L???????Ž√ s?Ž Y?×???????³?�« w: W???????<—U???????A???????L?�« ≠

UL?NÐ ‰uLF?L�« rOEM²�«Ë l¹dA?²K�  UH�U�?L�«Ë d¹Ëe²�«

¨UN²M¹UF.Ë ¨ U.b��«Ë lK��« WOŽuMÐ sOIÒKF²L�«Ë 

gG?�«  lL???^Ë W???O????ŽuM�« W????³???^«d???. d?ÐU???�???. d¹u?Dð ≠

¨UNKLŽË U¼dOO�ðË t� WFÐU²�«

w³¹d−?²�«Ë wIO?³D²�« Y×³�« ‰U?LŽ√ ÒqJÐ ÂU?OI�« ≠

¨ U.b��«Ë lKÒ��« WOŽu½ sO�×²Ð  WIKF²L�«

l?‡?‡??K?‡?Ò�?�« f??O?¹U?‡?‡??I????????????. œ«b?‡??‡?Ž≈ w?: W?‡??‡?<—U?‡?A?????????????L?�« ≠

vK?‡‡‡Ž U?‡‡‡?L??ÒO???Ý ô ¨„ö?‡N???²??Ýö?� W‡{Ëd?‡‡F???L�«  U?‡.b???��«Ë

¨W‡ÒOMÞu‡�« W‡OMI²�« ÊU‡‡−ÒK�« Èu‡‡²�.

f?O¹U?????I??????LK?�  U?????łu??????²M?L�« W??????IÐU?D. s?. b?????<Q?????²?�« ≠

Ê√ V−¹ w²�« W?O?L?OEM²�« Ë√ W?O½u½U?I�«  U?O?�u?B?��«Ë

¨U¼eÒOLð

w?²‡?�«Ë ¨d?‡?ÐU‡?�???????L?�« w: q?‡?O?‡�U?‡?×???????²�« Òq?‡?< ¡«d?‡‡?ł≈ ≠

w?: W‡?‡?Ò�U‡?š Â“Òd?‡�« W?‡?O??????Žu?‡½ w?: o?O‡?I??????×???????²?�U‡?Ð `?‡‡?L??????�?ð

¨Èu‡²×L�« l‡. ‰œU‡³²L�« q‡ŽU‡H²�« ‰U‡‡−.

W??I?ÒKF??²??L?�«  U??I??O??I???×??²�«Ë  U???Ý«—Òb�« ÒqJÐ ÂU??O???I�« ≠

¨ U.b��«Ë lK��« WOŽu½ rOOI²Ð

l?ÐUD?�«  «– ’u???????BM?�« œ«b???????Ž≈ w: W???????L?¼U???????�??????L?�« ≠

¨tŽu{uLÐ WIÒKF²L�« wLOEM²�«Ë wF¹dA²�«

WÒOLÝÒd�«  «¡«dłù«Ë ‚dD?�« œ«bŽ≈ w: W<—UAL�« ≠

¨UN.U−�½«Ë U¼bOŠuðË qO�U×²K�
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ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    ddddÐÐÐÐuuuu²²²²<<<<√√√√    5

¨WÒOKš«b�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨WŠöH�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

W??????????O?Ðd?ðË b??????????O??????????ÒB?�U?Ð n?ÒK?J?L?�« d?¹“u?�« q?¦??????????L??????????. ≠

¨ UOzUL�«

¨WŽUMÒB�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨W^UÒD�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨W×ÒB�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨WÒO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨WÒOzUL�« œ—«uL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

Y×??³�«Ë w�U?F�« rO?KF?²�UÐ nÒK?JL�« d¹“u�« q¦??L?. ≠

¨wLKF�«

¨WŠUO��UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨W¾O³�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨W¹bOKI²�« WŽUMÒB�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

ÆsOJKN²�L�« W¹UL×� wMÞu�« fK−L�« q¦L. ≠

WM−?ÒK�« sŽ q¦???L??.Ë e???<d??LK?� ÒÂU??F�« d?¹b??L�« „—U???A¹

Áö?Ž√ 9 …ÒœU??L�« w: U??N??OKŽ ’u??BML�« W??OMI??²�«Ë W??O?L?KF�«

ÆÍ—UA²Ý«  uBÐ tOłu²�« fK−. ‰UGý√ w:

s. h�??ý ÒqJÐ W½U??F??²?Ýô« t??O??łu?Ò²?�« fK−??. sJL¹

Æ¢t�ULŽ√ w: ÁbŽU�¹ Ê√ t½Qý

s?. 15 …ÒœU?????????L?�« ÂU?J?Š√ r?ÒL?????????²?ÔðË ‰Òb?????????F?ð ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂÒd‡×??. 6 w‡: ŒÒ—R?‡L�« 147≠89 r^— ÒÍc??O??HM?Ò²�« Âu??Ýd??L�«

¨Áö?Ž√ —u??<c?L�«Ë 1989 W‡MÝ XA?ž 8 o‡:«u?L�« 1410 ÂU‡Ž

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

fK−?. ¡UC?Ž_ W?OL?Ýô« W?LzUI�« œÒb?×ð ∫∫∫∫    15 …ÒœU?L�«¢

ÆWOŽuM�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« s. —«dIÐ e<dLK� tOłu²�«

W¹—«“u?�« dz«Ëb�« wK?¦???L???. wMF???L�« d?¹“u�« Õd???²???I¹

W???³ð— r?N� s¹c?�« sO???Hþu???L�« s?L???{ s. ÊË—U???²???�¹ s?¹c�«

Æ¢b¹b−²K� WKÐU^  «uMÝ ©3® ÀöŁ …bL� ÂU‡Ý —U‡Þ≈

Âu????Ýd????L?�« s. 17 …ÒœU?????L�« ÂU?JŠ√ ‰Òb?????Fð ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË ¨Áö????Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

Òq?< w: t???????O???????łu??????²?�« fK?−???????. ‰Ë«b??????²?¹ ∫∫∫∫    17 …ÒœU?????L?�«¢

oÒKF??²¹ U??. U?L??ÒO‡Ý ô ¨e??<d??L�« ÂU?N??LÐ WD³?ðd?L�« q?zU?�??L�«

∫ wðQ¹ ULÐ

¨ «uM��« …œÒbF²L�«Ë W¹uM��«  UÞUAM�« Z.«dÐ ≠

¨d¹uD²�«  UDD�. ≠

¨W¹dA³�« œ—«uL�« WÝUOÝ ≠

s‡JL¹ ¨U?N?Ð Âu?I¹ w²�« ‰U?L?Ž_« —UÞ≈ w: ∫∫∫∫ 6 …ÒœU?L�«¢

W??O�ËÒb�« Ë√ ØË W??ÒO?MÞu‡�«  «d??³??��U?Ð W½U??F??²??Ýô« e??<d??L�«

Æ¢‰U‡−L�« «c¼ w: W‡BÒB�²L�«

ÂuÝdL�« s. 9 …ÒœUL�« ÂUJŠ√ rÒL²ÔðË ‰ÒbFð ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

1410 ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

—Òd???×ðË ¨Áö????Ž√ —u???<c???L�«Ë 1989 W‡?MÝ XA???ž 8 o:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

fK−?LÐ œÒËe¹Ë ¨ÒÂU?Ž d¹b?. e?<d?L�« d¹b¹ ∫∫∫∫    9 …ÒœU?L�«¢

ÆWOMIðË WOLKŽ WM−� v�≈ W:U{ùUÐ tOłuð

 «¡«d?????łù« V?�?????Š e?????<d??????LK?� ÒÂU?????F�« d?¹b?????L?�« sÒO?????F?¹

d¹“u�« s. Õ«d?²?^« v?KŽ ¡UMÐË U?NÐ ‰u?L?F?L�« W?O??L?OEM²�«

ÆUN�H½ ‰UJý_« V�Š t.UN. vNMðË ÆWOŽuM�UÐ nÒKJL�«

UN³ðd. l:b¹Ë e<d?LK� ÒÂUF�« d¹bL�« WHOþË nÒMBð

Æ¢W¹e<dL�« …—«œù« w: d¹b. WHOþË v�≈ «œUM²Ý«

s?. 10 …ÒœU??????????L?�« ÂU?J?Š√ r?ÒL???????????²?ÔðË ‰Òb??????????F?ð ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂÒd???×??. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc???O???HMÒ²�« Âu???Ýd???L�«

¨Áö??Ž√ —u??<c??L�«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L�« 1410 ÂU?Ž

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

e?????????<d?????????LK?� w?K?š«b?�« r?O?E?M²?�« œÒb?????????×?¹ ∫∫∫∫    10 …ÒœU????????L?�«¢

2 …ÒœUL�« w: …—ÒdIL�« t� WFÐU²?�« dÐU�L�« «c<Ë tðUI×K.Ë

W???O????ŽuM�U?Ð nÒKJ?L�« d¹“u?�« sOÐ „d????²???A???. —«d???I?Ð ¨Áö???Ž√

W?????????H?ÒK?J?L?�« WD?K?�?�« «c?????????<Ë W?????????ÒO?�U?????????L?�U?Ð n?ÒKJ?L?�« d?¹“u?�«Ë

ÆWO.uLF�« WHOþu�UÐ

d¹“u�« s?. —«d??IÐ e??<d???LK� wKš«b?�« ÂUEM�« j?³??C¹

¨ÒÂU???F�« d¹b???L�« s. Õ«d???²???^« vKŽ ¡U?MÐ W??O???ŽuM?�UÐ nÒKJ?L�«

9 …ÒœU???L?�« w: —u???<c????L�« t????O???łu???²?�« fK−????. Í√— c???š√ b????FÐ

Æ¢ÁöŽ√

s?. 13 …ÒœU??????????L?�« ÂU?J?Š√ r?ÒL???????????²?ÔðË ‰Òb??????????F?ð ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂÒd???×??. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc???O???HMÒ²�« Âu???Ýd???L�«

¨Áö??Ž√ —u??<c??L�«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L�« 1410 ÂU?Ž

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

w: e?‡<d?‡L?K� ÒÂU‡?‡F?�« d‡‡?¹b????L?�« b????ŽU‡?�¹ ∫∫∫∫ 13 …ÒœU?????L�«¢

d?‡?‡³?????????�????????L?�« d‡?‡?¹b????????.Ë ¡«—b?‡?.Ë U?‡Ò.U?‡?Ž U?‡?MO?????????.√ ¨t‡?.U?‡?N????????.

Æ¢W‡¹u‡N−�« d‡‡ÐU‡�L�« ¡«—b‡.Ë Íe‡‡<dL�«

s?. 14 …ÒœU?????????L?�« ÂU?J?Š√ r?ÒL?????????²?ÔðË ‰Òb?????????F?ð ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂÒd???×??. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc???O???HMÒ²�« Âu???Ýd???L�«

¨Áö??Ž√ —u??<c??L�«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L�« 1410 ÂU?Ž

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

’u???BM?L�« t???O???łu???²�« f?K−???. ÊÒuJ?²¹ ∫∫∫∫ 14 …ÒœU????L�«¢

nÒK?JL?�« d¹“u?�« t????Ý√d?¹ ÍcÒ�« ¨Áö?????Ž√ 9 …ÒœU?????L�« w?: t????O?KŽ

∫ WOðü«  «—«“u�« wK¦L. s. ¨tK¦L. Ë√ WOŽuM�UÐ
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‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU³³³³FFFFýýýý    9
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    ddddÐÐÐÐuuuu²²²²<<<<√√√√    5

W????O????LKF?�« WM−?ÒK�« d????O????Ý  U????O???H????O????<Ë ◊Ëd????ý œÒb????×ð

Æ¢wKš«b�« UN.UE½ w: e<dLK� WOMI²�«Ë

W?‡?O???????????L?K?F?�« W??‡?M?−?ÒK?�« Íb???????????³?ð ∫    3 —Òd?J?. 17 …ÒœU???????????L?�«¢

r?O‡?E?M²?�«Ë l‡?¹d?‡A???????²�« —U?‡‡?Þ≈ w?: ¨e‡?<d??????L?K?� W‡?OM?I??????²?�«Ë

∫ wðQ¹ ULÐ o‡ÒKF²¹ ULO: ULÒOÝ ô ¨U‡N¹√— ¨U‡LNÐ ‰u‡LF�«

 «– WO?LOEM?²�«Ë WOF?¹dA²�« ’u?BM�« l¹—U?A. ≠

l?K�?�« W???????O????????ŽuM?Ð W?D?³ðd????????L�« w?M?I???????²?�«Ë w?LK?F?�« l?ÐUD?�«

¨ U.b��«Ë

W??????O??????L?K?F�« ‰U??????L???????Žú�  U??????ŽU?D?I�« s?OÐ o?O??????�?M²?�« ≠

‰U??????−??????. w?: W??????OM?Þu�« ·«b?¼_U?Ð WD?³?ðd??????L�« W??????O?MI??????²?�«Ë

¨WOŽuM�«

 «u?M?��« …œÒb????????F????????²???????L?�«Ë W?¹u?M�?�«  U?D?D?�???????L?�« ≠

¨WOMI²�«Ë WOLKF�« ÀU×Ðú�

W???O??Žu?M�« qO?�U??×?ð dÐU???�??. `?²??: h?O??šd?ð  U??³?KÞ ≠

œ«d???O????²???Ý«Ë l?MB� W????I???³???�????L�« hO????šd???²?�«  U???³K?Þ «c???<Ë

Æ¢U‡Ò�U‡š «d‡Dš q‡ÒJAð w²�« Ë√ W.U��« Òœ«uL�«

s?. 18 …ÒœU?????????L?�« ÂU?J?Š√ r?ÒL?????????²?ÔðË ‰Òb?????????F?ð ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

ÂÒd???×??. 6 w: ŒÒ—R????L�« 147≠89 r^— ÒÍc???O???HMÒ²�« Âu???Ýd???L�«

¨Áö??Ž√ —u??<c??L�«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L�« 1410 ÂU?Ž

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

U??N???×ML?ð w²�« W???O½«e??O???L�« v�≈ W???:U??{≈ ∫∫∫∫    18 …ÒœU??L�«¢

∫ s. e<dL�« œ—«u. ÊÒuJ²ð Ê√ sJL¹ ¨W�ËÒb�«

W????O?K×?????L�«  U?????ŽU????L?????−�« U?????N????.Òb?????Ið w?²�«  U?½U????Žù« ≠

¨WÒO.uLF�«  U�ÒÝRL�«Ë

W??????ÒO?MÞu?�«  U??????¾??????O??????N?�« U??????N??????.Òb??????I?ð w?²�«  U?½U??????Žù« ≠

¨WO�Ëb�«Ë

 U??????.b?????šË ◊U??????AM?Ð WD?³ðd??????. W?????H?K²??????�?????. œ—«u??????. ≠

¨e<dL�«

Æ¢U‡¹U‡�u�«Ë  U‡³N�« ≠

w: …—u‡?<c??L�« d‡?¹b??. …—U‡³???Ž ‰b??³??²???�ð ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÂÒd??×??. 6 w: ŒÒ—R??L�« 147≠89 r^— Íc??O??H?MÒ²�« Âu‡‡?Ýd??L�«

¨Áö?Ž√ —u<c?L�«Ë 1989 W‡MÝ XA?ž 8 o‡:«u?L�« 1410 ÂU‡‡Ž

ÆÒÂUŽ d‡¹b. …—U³FÐ

ÂUJ?Š_ W??H�U???�??L?�« ÂUJŠ_« lO???L??ł v?GKð  ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Æ ÂuÝdL�« «c¼

…b?¹d???????−�« w?: Âu???????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????AM?¹ ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

30 o:«u?L�« 1424 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 w: dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2003 WMÝ d³L²³Ý

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

¨tOłu²�« fK−L�Ë e<dLK� ÊUOKš«b�« ÊU.UEM�« ≠

¨W¹d¹bI²�« WO½«eOL�« ≠

¨◊UAM�« sŽ ÍuM��« d¹dI²�« ≠
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Décret exécutif n°°°° 03-318 du 4 Chaâbane 1424
correspondant au 30 septembre 2003 modifiant
et  complétant le décret exécutif n°°°° 89-147 du
8   août 1989 portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de
la qualité et de l’emballage “CACQE”.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises économiques ;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

Vu le décret présidentiel n° 03-214 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant
création, organisation et fonctionnement du centre
algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage
(CACQE) ;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant
la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de
l’administration, des institutions et organismes publics ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant
le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, modifié
et complété, portant organisation, attributions et
fonctionnement des services extérieurs de la concurrence
et des prix ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991
fixant les conditions et les modalités d’administration et
de gestion des biens du domaine privé et du domaine
public de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419
correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités
d’affectation des revenus provenant des travaux et
prestations effectués par les établissements publics en sus
de leur mission principale ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :

“Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut
être transféré en tout autre endroit du territoire national
par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de
la qualité.

Des annexes du Centre et des laboratoires d’analyse de
la qualité et de la répression des fraudes peuvent être
créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des
ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de
l’autorité chargée de la fonction publique”.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :

“Art. 3. — Les missions du Centre s’inscrivent dans le
cadre de la réalisation des objectifs de la politique
nationale de la qualité et ayant trait notamment :

— à la contribution, à la protection de la santé, de la
sécurité et des intérêts matériels et moraux des
consommateurs ;

— à la promotion de la qualité de la production
nationale des biens et services ;

— à la formation, l’information, la communication et la
sensibilisation des consommateurs”.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :

“Art. 4. — Dans le cadre des missions qui lui sont
confiées et conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, le Centre est chargé :

— de participer à la recherche et à la constatation de
toutes fraudes ou falsifications et infractions à la
législation et à la réglementation en vigueur relatives à la
qualité des biens et services ;

— du développement, de la gestion et du
fonctionnement des laboratoires d’analyse de la qualité et
de la répression des fraudes qui en relèvent ;

— d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée
et d’expérimentation relatifs à l’amélioration de la qualité
des biens et services ;

— de participer à l’élaboration des normes des biens et
services mis à la consommation, notamment au sein des
comités techniques nationaux ;

— de vérifier la conformité des produits aux normes ou
aux spécifications légales ou réglementaires devant les
caractériser ;

— d’effectuer en laboratoire toute analyse permettant
de vérifier la qualité des emballages en tant que
contenants au plan de leurs interactions avec le contenu ;
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— d’effectuer toutes études ou enquêtes relatives à
l’évaluation de la qualité des biens et services ;

— de contribuer à l’élaboration des textes à caractère
législatif et réglementaire, en rapport avec son objet ;

— de participer à l’élaboration, à l’harmonisation et à
l’uniformisation des méthodes et procédures officielles
d’analyse ;

— de contribuer à la prise en charge des actions de
labellisation, de certification et d’accréditation ;

— d’apporter son soutien technique et scientifique aux
services chargés du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;

— de contribuer et d’entreprendre toute action de
formation, de perfectionnement et de recyclage des
personnels et agents exerçant des missions liées à son
domaine d’activité ;

— de developper des activités d’assistance, d’audit et
d’expertise au profit des opérateurs économiques ;

— d’assister les institutions et les entreprises dans
la mise en œuvre des programmes de promotion de la
qualité ;

— de mettre en œuvre les programmes d’animation et
de communication en faveur des professionnels et des
consommateurs ;

— de contribuer, en collaboration avec les autorités
compétentes, à la conclusion des accords et conventions
se rapportant à son objet avec les organismes nationaux et
étrangers ;

— de prendre en charge et de développer, au plan
national et international, la coopération scientifique
portant sur les aspects liés au domaine de la qualité ;

— de constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire technique et la banque de données couvrant
l’ensemble de ses attributions ;

— de collecter, de traiter et de diffuser les données et
informations ayant trait à la qualité ;

— d’organiser des séminaires, colloques, journées
d’études, expositions et rencontres scientifiques,
techniques ou économiques au profit des associations de
consommateurs et des professionnels ;

— de procéder à l’édition, à la publication et à la
diffusion de revues, brochures et bulletins spécialisés
relatifs à son objet”.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :

“Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le Centre peut
effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en
liaison avec son objet.

Les conditions et les modalités d’application des
dispositions du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la qualité”.

Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :

“Art. 6. — Le Centre peut, au titre des travaux qu’il
entreprend, faire appel à l’expertise nationale et/ou
internationale spécialisée en la matière”.

Art. 7. — Les dispositions de l’article 9 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 9. — Le Centre est dirigé par un directeur général
et est doté d’un conseil d’orientation ainsi que d’une
commission scientifique et technique.

Le directeur général du centre est nommé selon les
procédures réglementaires en vigueur sur proposition du
ministre chargé de la qualité. Il est mis fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.

La fonction de directeur général du Centre est classée et
rémunérée par référence à la fonction de directeur de
l’administration centrale”.

Art. 8. — Les dispositions de l’article 10 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 10. — L’organisation interne du Centre et de ses
annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent,
prévus à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi
que de l’autorité chargée de la fonction publique.

Le règlement intérieur du Centre est fixé par arrêté du
ministre chargé de la qualité sur proposition du directeur
général, après avis du conseil d’orientation prévu à
l’article 9 ci-dessus”.

Art. 9. — Les dispositions de l’article 13 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 13. — Le directeur général du Centre est assisté
dans ses tâches par un secrétaire général, des directeurs,
par le directeur du laboratoire central et par les directeurs
des laboratoires régionaux”.

Art. 10. — Les dispositions de l’article 14 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées  et rédigées comme suit :

“Art. 14. — Le conseil d’orientation du Centre, prévu
à l’article 9 ci-dessus, présidé par le ministre chargé de
la    qualité ou son représentant, est composé d’un
représentant :

— du ministre chargé de l’intérieur ;

— du ministre chargé de l’agriculture ;

— du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ;

— du ministre chargé de l’industrie ;

— du ministre chargé de l’énergie ;

— du ministre chargé de la santé ;

— du ministre chargé des finances ;

— du ministre chargé des ressources en eau ;

— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;

— du ministre chargé du tourisme ;

— du ministre chargé de l’environnement ;

— du ministre chargé de l’artisanat ;

— du conseil national de la protection des consommateurs.
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Le directeur général du Centre et un représentant de la
commission scientifique et technique, prévue à l’article 9
ci-dessus, assistent aux travaux du conseil d’orientation
avec voix consultative.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux”.

Art. 11. — Les dispositions de l’article 15 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
complétées et rédigées comme suit :

“Art. 15. — La liste nominative des membres du conseil
d’orientation du Centre est fixée par arrêté du ministre
chargé de la qualité.

Les représentants des départements ministériels sont
proposés par le ministre concerné et choisis parmi les
fonctionnaires ayant le rang de cadre supérieur pour une
durée de trois (3) ans renouvelable”.

Art. 12. — Les dispositions de l’article 17 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :

“Art. 17. — Le conseil d’orientation délibère sur toutes
les questions liées aux activités du Centre et notamment :

— les programmes annuels et pluriannuels d’activité ;

— les plans de développement ;

— la politique en matière de ressources humaines ;

— les règlements intérieurs du Centre et du conseil
d’orientation ;

— les budgets prévisionnels ;

— le rapport annuel d’activité ;

— l’organisation du Centre ;

— les dons et legs ;

— l’acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers”.

Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif
n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont complétées par les
articles 17 bis, 17 ter, 17 quater et 17 quint, rédigés
comme suit :

“Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique
prévue à l’article 9 ci-dessus, présidée par le directeur de
la qualité et de la consommation du ministère du
commerce, est composée d’un représentant des
organismes ci-après :

— l’institut Pasteur d’Algérie ;

— l’institut national de toxicologie ;

— l’institut national de protection des végétaux ;

— l’institut national de médecine vétérinaire ;

— l’institut algérien de normalisation ;

— l’office national de métrologie légale ;

— la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;

— la chambre nationale de l’agriculture ;

— la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;

— la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ;

— le conseil national de la protection des
consommateurs.

Le directeur général du Centre participe aux travaux de
la commission scientifique et technique avec voix
consultative.

La commission scientifique et technique peut faire
appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
activités”.

“Art. 17 ter. — Les membres de la commission
scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les
personnels techniques et/ou scientifiques des organismes
cités à l’article 17 bis ci-dessus, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.

La liste nominative des membres de la commission
scientifique et technique du Centre est fixée par arrêté du
ministre chargé de la qualité, sur proposition des
organismes concernés”.

“Art. 17 quater. — La commission scientifique et
technique du Centre se réunit en session ordinaire une fois
par trimestre, sur convocation de son président.

Elle peut se réunir, en session extraordinaire, en tant
que de besoin, sur convocation de son président ou à
l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les conditions et les modalités de fonctionnement de la
commission scientifique et technique du Centre sont
fixées par son règlement intérieur”.

“Art. 17 quint. — Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, la commission scientifique et
technique du Centre donne son avis sur, notamment :

— les projets de textes législatifs et réglementaires à
caractère scientifique et technique, ayant trait à la qualité
des biens et services ;

— la coordination intersectorielle des actions
scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en
matière de qualité ;

— les plans annuels et pluriannuels de recherches
scientifiques et techniques ;

— les demandes d’autorisation d’ouverture des
laboratoires d’analyse de la qualité ainsi que les
demandes  d’autorisation préalables à la fabrication et à
l’importation des produits toxiques ou présentant un
risque particulier”.

Art. 14. — Les dispositions de l’article 18 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 18. — Outre le budget alloué par l’Etat, les
recettes du Centre peuvent provenir :

— des subventions des collectivités locales et des
établissements publics ;

— des aides des organismes nationaux et internationaux ;

— des ressources diverses liées à l’activité et aux
prestations du Centre ;

— des dons et legs”.

Art. 15. — Le terme de directeur cité dans le décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, est remplacé
par le terme de directeur général.
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Art. 16. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent décret sont abrogées.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1424 correspondant au
30 septembre 2003.

Ahmed OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 03-319 du 5 Chaâbane 1424
correspondant au 1er octobre 2003 fixant les
modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n°°°° 302-112 intitulé “Fonds
d’indemnisation des victimes et des ayants droit
des victimes des évènements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité
nationale”.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des
finances, 

Vu  la  Constitution,  notamment  ses  articles  85-4° et
125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;

Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 120 ;

Vu le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram
1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié, fixant les
droits des victimes des événements ayant accompagné
le   mouvement pour le parachèvement de l’identité
nationale ;

Vu décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 120 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423
correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer
les modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des
victimes et des ayants droit des victimes des évènements
ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement
de l’identité nationale”.

Art. 2. — Le compte n° 302-112 est ouvert dans les
écritures du trésorier principal. 

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre
chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires
de ce compte.

Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :
— une contribution du fonds de solidarité nationale,

selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé
des finances ;

— les dotations annuelles du budget de l’Etat ;

— toute autre ressource qui sera fixée, en tant que de
besoin, par la loi de finances.

En dépenses :
— les pensions et rentes mensuelles et le capital

global,  au profit des victimes et des ayants droit de
victimes des évènements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale,
dont le montant des indemnisations versées avant la mise
en place du compte d’affectation spéciale n° 302-112
intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants
droit des victimes des événements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité
nationale “ ;

— les cotisations à la sécurité sociale ;

— les frais engagés au titre des expertises.

Un arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre de l’intérieur et des collectivités locales
déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses
imputables sur ce compte.

Art. 4. — Les walis sont chargés de procéder à la
défalcation des montants déjà perçus par les ayants droit
des victimes décédées au titre de la mise en œuvre des
dispositions des articles 10 et 12 du décret présidentiel
n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril
2002, susvisé, et conformément aux dispositions de
l’article 28 du décret présidentiel susvisé, comme suit :

— défalcation mensuelle à concurrence de 25%
s’agissant des pensions mensuelles ;

— défalcation intégrale s’agissant du capital global.

Art. 5. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du
compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds
d’indemnisation des victimes et des ayants droit des
victimes des événements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale”
seront précisées par arrêté conjoint du ministre des
finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au
1er octobre 2003.

Ahmed OUYAHIA.
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يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGادة الأولى : اGادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اGادة 36 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فـبـرايــر سـنـة 2009  واGــذكـور أعـلاهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى تحـديـد شروط وكـيـفيـات اعـتمـاد المخـابر قـصـد حمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGادة اGادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :

- "اعـــتـــمــاد" :- "اعـــتـــمــاد" : الاعــتـــراف الـــرســـمي بـــكــفـــاءة مـــخـــبــر
للـقيام بـتحالـيل واختبـارات وتجارب في ميـادين محددة
فـي إطــــار قــــمـع الــــغـش وذلك لــــتـــــحــــديـــــد مــــدى مــــطـــــابــــقــــة
اGــنــتــوجـــات لــلــمــقــايــيس و/أو لــلـــمــواصــفــات الــقــانــونــيــة
والـتـنظـيمـيـة التي يـجب أن تـتصف بـهاr أو لـتـبيـان عدم
إلحــاق اGــنــتـوج أو اGــادة ضــررا بــصــحـة اGــســتــهـلـك وأمـنه

rاديةGوكذا مصلحته ا

- "تحــلـيـل واخــتــبــار وتجــربـة " :- "تحــلـيـل واخــتــبــار وتجــربـة " : كل عــمــلــيــة تــقــنــيـة
تـتمثل في تحديـد ميّزة أو عدة مـيزات أو فعالـية منتوج
أو مـــادة أو جــــهـــاز أو عــــمـــلـــيــــة أو خـــدمــــة مـــعـــطــــاةr حـــسب

rXأسلوب عملي مع

- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" :- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" : كل هـيـئـة تـقيس
أو تـدرس أو تجـرب أو تـخـتبـر أو تـعـايـرr أو بـصـفـة عـامة
تحدد خصائص أو فعاليات اGادة أو اGنتوج ومكوناتهما.

3 :  : يسـلمّ اعـتمـاد مـخبـر الـتحـالـيل والتـجارب اGادة اGادة 
حـــسـب مـــجـــال الاخــــتـــصـــاص �ـــقــــرر من الـــوزيــــر اGـــكـــلف
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلـك وقـــمع الـــغـش بـــعـــد أخـــذ رأي لجـــنـــة

الاعتماد اGنصوص عليها في اGادة 7 أدناه.

rحــسب مــجـال الاخــتــصـاص rيـتــوقف مــنح الاعــتـمــاد
على الحاجـة التي تبـديها مـصالح الـوزارة اGكلـفة بحـماية

اGستهلك وقمع الغش.

تحــــدد قـــــائــــمـــــة المخــــابـــــر اGـــــعــــتـــــمــــدةr حـــــسب مـــــجــــال
الاختصـاصr بقـرار من الوزير اGـكلف بـحمايـة اGسـتهلك

وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 4 :  : �ـــكن أن يـــشـــمل الاعـــتـــمـــادr حـــسب مـــجــال
الاخـتصاصr كلا أو جـزءا من التـحاليل أو الاخـتبارات أو

التجارب التي ينجزها المخبر اGعتمد قانونا.

اGــادة اGــادة 5 :  : يـــتـــضـــمن مـــلف طـــلب الاعـــتـــمـــاد الـــوثـــائق
الآتية :

- طـلب موجه إلى الوزيـر اGكلف بحـماية اGـستهلك
rوقمع الغش

rالهيكل التنظيمي للمخبر -

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  328 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد المخـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــةشـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد المخـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــة

اGستهلك وقمع الغش.اGستهلك وقمع الغش.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير الأول

rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانــــــون رقــــــم 04-04 اGـــؤرخ في
5 جــمــادى الأولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004

rتعلق بالتقييسGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء الحكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
اGـؤرخ في 6 مـحـرم عام 1410 اGـوافق 8 غـشت سـنة 1989
واGـــتــضـــمن إنــشـــاء اGــركـــز الجــزائـــري Gــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممGعدل واGا  rوالرزم وتنظيمه وعمله

- و�قتـضى اGرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة الجودة وقمع الغشGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اGـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
rالذي يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي القـعـدة عام 1426 اGـوافق 6  ديـسـمبـر سـنة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واGتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة الجزائـريـة للاعتـمـاد وتنـظـيمـها

r"وسيرها " ألجيراك

rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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10 :   :  يـــتـــعــــX عـــلى المخـــبـــر اGـــعـــتـــمـــدr لـــلـــقـــيـــام اGــادة اGــادة 
بالتحاليل أو الاختبارات أو التجاربr استعمال اGناهج
المحـــيـــنـــة والمحـــددة عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيمr وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاr يـســتــعـمل اGــنــاهج اGـعــتــرف بـهــا عــلى اGـســتـوى

الدولي.

اGـادة اGـادة 11 :   :  يــعـد المخــبـر اGـعــتـمـد كــشف الـتــحـالـيل أو
تــقـريـر الاخـتــبـارات أو الـتــجـارب ويـسـجـل فـيـهـمــا نـتـائج
تحـقــيــقـاته مــرفــقـة بــالــتـفــســيـرات والاســتــنـتــاجــات فـيــمـا

يخص مطابقة اGنتوج.

ويـعد هذا الكـشف أو التقـرير حسب شـكل الكشوف
أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش.

اGـادة اGـادة 12 :   :  يـتعـX عـلى المخـبـر اGعـتـمـد إعلام الـوزير
اGـكلف بـحـمايـة اGـستـهلـك وقمع الـغش بـكل تغـيـير يـطرأ
في تــشـكــيــلـة تــعـداده الــتـقــني أو في ســيـره أو في مــهـامه
الأولـية وكـذا بـكل تحـويل في حـالة الأمـاكن أو في طـبـيـعة

التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط المخبر.

كما يتعX عليه الإعلام بكل تغيير يخص اعتماده.

اGـادة اGـادة 13 :   :  يــجب عـلى المخــبـر اGــعـتــمـد إعـلام الـوزيـر
اGـــكــلف بــحــمـــايــة اGــســتــهـــلك وقــمع الــغـش قــبل ثلاثــة (3)
أشهـر على الأقل بـقراره تـعلـيق أو توقـيف النـشاط الذي

اعتمد من أجله.

اGــــادة اGــــادة 14 :   :  يـــــتم الـــــتــــكـــــفل بـــــالخــــدمـــــات اGـــــرتــــبـــــطــــة
بالتحاليل والاخـتبارات والتجارب التي تنجزها المخابر
اGـــعـــتـــمـــدة في إطـــار قـــمـع الـــغش من مـــيـــزانـــيـــة الـــوزارة

اGكلفة بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 15 :   :  تحــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطـــــبــــيق أحــــكــــام هــــذا
اGـرسـومr عنـد الحـاجةr بـقـرار من الـوزير اGـكـلف بحـمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 16 :   :  تــــلـــــغى أحـــــكــــام اGـــــواد من 21 إلى 29 من
اGـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ في 23 ذي الــقـعـدة
عام 1422 اGوافق 6 فبـراير سنة 2002 الذي يـحدد شروط

فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها.

17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بــالجــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال

- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغلال
rعند الاقتضاء rالمخبر

- ملف تقني مبـيّن للنشاط مـوضوع طلب الاعتماد
يشتمل على :

أ) قــــائــــمــــة الأشـــــخــــاص اGــــكــــلــــفــــX بــــالـــــتــــحــــالــــيل أو
الاخــتـبــارات أو الــتــجــارب واGـصــادقــة عــلى نــتــائج هـؤلاء

rوكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهلاتهم وشهاداتهم

ب) الـقائمـة واGعلـومات اGـتعلـقة بطـبيـعة التـحاليل
rــنــجــزة وعــنــد الاقــتــضـاءGأو الاخــتــبــارات أو الــتــجــارب ا
rX(2) الأخيرت Xخلال السنت Xقائمة الزبائن الرئيسي

ج) قـائـمـة الـتـجـهـيـزات الـعــلـمـيـة والـتـقـنـيـة اللازمـة
للتنفيذ السليم للأعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.

- نسخة من شهادة الاعتماد قيد الصلاحية.

اGـادة اGـادة 6 :  :  يـودع اGـلف اGـذكـور في اGادة 5 أعلاه لـدى
لجنـة الاعـتـماد اGـنـصـوص علـيـهـا في اGادة 7 أدنـاه. ويـسلّم

وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى اGلف.

يــجب أن لا يــتــجــاوز أجل الــرد عــلى طــلب الاعــتــمــاد
ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  تـــنــــشــــأ لــــدى الــــوزيـــر اGــــكــــلف بــــحــــمــــايـــة
اGسـتهلك وقـمع الغش لجنـة اعتمـاد المخابر تـكلف بدراسة

طلبات الاعتماد.

تحــدد تـشـكـيــلـة لجـنـة الاعــتـمـاد وتـنــظـيـمـهــا وسـيـرهـا
بقرار من الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGـادة اGـادة 8 : : يــخـضـع المخـبــر اGــعــتـمــد إلى رقــابــة دوريـة
من مـصالح قـمع الـغش للـتـأكد من احـتـرام الشـروط التي

سلم على أساسها الاعتماد.

اGادة اGادة 9 :   :  يسـحب الوزيـر اGكـلف بحـمايـة اGستـهلك
وقمع الغش الاعتماد في الحالات الآتية :

- عـــدم احــتـــرام الـــشــروط الـــتي ســـلم عــلـى أســاســـهــا
rالاعتماد

rالتصريح الكاذب في ملف طلب الاعتماد -

- عـدم احـتــرام سـريـة اGـعــلـومـات اGــرتـبـطــة �ـعـالجـة
rعروضة في إطار قمع الغشGالعينات ا

- استعمـال الاعتماد بـأي شكل من الأشكال لأغراض
تجارية أو إشهارية.



JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17
26 Dhou El Kaada 1434
2 octobre 2013

Art. 25. � Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément aux
dispositions de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, notamment
ses articles 75 et 76.

Art. 26. � Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une (1) année après sa date de publication au
Journal officiel.

Art. 27. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.
����★����

Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des
laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;

Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC » ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'agrément des laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par :

� "agrément" : la reconnaissance officielle de la
compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses, tests
et essais dans des domaines précis dans le cadre de la
répression des fraudes, pour déterminer la conformité des
produits aux normes et/ou spécifications légales et
réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire
ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas
préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt
matériel du consommateur ;

� "analyse, test et essai" : toute opération technique
qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques
ou la performance d'un produit, matériau, équipement,
processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ;

� "laboratoire d'analyses et d'essais" : tout
organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou
plus généralement détermine les caractéristiques ou les
performances du matériau, du produit et de leurs
constituants.

Art. 3. � L'agrément d'un laboratoire d'analyses et
d'essais est délivré par domaine de compétence et après
avis de la commission d'agrément prévue à l'article 7
ci-dessous, par décision du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.

L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, est subordonné à l'expression d'un besoin par
les services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

La liste des laboratoires agréés, par domaine de
compétence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.

Art. 4. � L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, peut concerner tout ou partie des analyses,
des tests ou essais effectués par un laboratoire dûment
accrédité.

Art. 5. � Le dossier de demande d'agrément comporte
les pièces suivantes :

� une demande adressée au ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;

� l'organigramme du laboratoire ;



18
26 Dhou El Kaada 1434
2 octobre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49

� la copie du registre du commerce et de l'autorisation
d'exploitation du laboratoire, le cas échéant ;

� un dossier technique descriptif de l'activité, objet de
la demande d'agrément comprenant :

a) la liste des personnels chargés des analyses, tests ou
essais et de la validation des résultats de ceux-ci, ainsi que
les noms, qualifications et titres des signataires des
résultats ;

b) la liste et les informations relatives à la nature des
analyses, tests ou essais effectués et, le cas échéant, la
liste des principaux clients au cours des deux (2) derniers
exercices ;

c) la liste des équipements scientifiques et techniques
nécessaires pour l'exécution correcte des travaux pour
lesquels il se déclare compétent ;

� la copie du certificat d'accréditation en cours de
validité. 

Art. 6. � Le dossier visé à l'article 5 ci-dessus, est
déposé auprès de la commission d'agrément prévue à
l'article 7 ci-dessous. Un récépissé est délivré, après
vérification de la conformité du contenu du dossier.

Le délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas
excéder trois (3) mois à compter de la date de réception de
la demande.

Art. 7. � Il est institué, auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, une commission d'agrément des laboratoires
chargée d'examiner les demandes d'agrément.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de
la commission d'agrément sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

Art. 8. � Le laboratoire agréé est soumis aux contrôles
périodiques, par les services de la répression des fraudes,
pour s'assurer du respect des conditions sur la base
desquelles l'agrément a été délivré.

Art. 9. � L'agrément est retiré par le ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes dans les cas suivants :

� non-respect des conditions sur la base desquelles il a
été délivré ;

� fausse déclaration dans le dossier de demande
d'agrément ;

� non-respect de la confidentialité des informations
liées au traitement des échantillons soumis dans le cadre
de la répression des fraudes ;

� utilisation de l'agrément, sous quelques formes que
ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires.

Art. 10. � Pour effectuer les analyses, tests ou essais,
le laboratoire agréé est tenu d'utiliser les méthodes
actualisées fixées par voie réglementaire ou à défaut, les
méthodes issues des normes reconnues au plan
international.

Art. 11. � Le laboratoire agréé établit le bulletin
d'analyses ou le rapport des tests ou essais dans lesquels
sont consignés les résultats de ses investigations assortis
des interprétations et des conclusions quant à la
conformité du produit.

Ce bulletin ou rapport est établi selon la forme des
bulletins ou rapports utilisés par les laboratoires de la
répression des fraudes.

Art. 12. � Le laboratoire agréé est tenu d'informer le
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes de tout changement intervenu dans
la composition de ses effectifs techniques, dans son
fonctionnement ou dans ses missions initiales ainsi que la
transformation de l'état des lieux, de la nature des
équipements, entraînant une modification de l'activité du
laboratoire.

Il est également tenu d'informer de toute modification
concernant son accréditation.

Art. 13. � Le laboratoire agréé doit informer, au moins
trois (3) mois à l'avance, le ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes de sa décision de suspendre ou d'arrêter l'activité
pour laquelle il a été agréé.

Art. 14. � Les prestations inhérentes aux analyses, tests
et essais effectuées par les laboratoires agréés dans le
cadre de la répression des fraudes, sont prises en charge
sur le budget du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 15. � Les modalités d'application des dispositions
du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 16. � Sont abrogées les dispositions des articles 21
à 29 du décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité.

Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
 مـــرســــوم تــــنـــفــــيــــذي رقم  مـــرســــوم تــــنـــفــــيــــذي رقم 14-153 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 30 جـــمـــادى جـــمـــادى
q2014 ــوافـق 30 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــالـــثـــانـــيـــة عـــام ثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يـحــدد شــروط فــتح مــخــابــر تجــارب وتحــلـيـل الجـودةيـحــدد شــروط فــتح مــخــابــر تجــارب وتحــلـيـل الجـودة

واستغلالها.واستغلالها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـنــاء عـلـى الــدســتـورq لا ســيــمـا اIـادتان 3-85
qو 125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق

qتممIعدل واIا  qنافسةIبا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qتعلق بالتقييسIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اIــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واIـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اIــعـدل

qتممIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير الأول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اIــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
الـــــمـــــؤرخ في 6 مــــحـــــرم عــــام 1410 الـــــمـــــوافق 8 غـــــشـت
ســــنـــة 1989 والـــــمــــتـــــضـــــمـن إنـــــشــــاء اIــــركـــز الجــــزائـــري
Iـــراقــبـــة الـــنـــوعــيـــة والـــرزم وتـــنــظـــيـــمه وعـــمـــلهq  اIـــعــدل

qتممIوا

- و�قتـضى اIرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اIؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990
والــمــتــعـــلــق بــرقــابــة الــجــودة وقــمـع الــغـشq الــمـعـدل

qتممIوا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اIـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05-91
اIــــؤرخ في 3 رجـــب عـــام 1411 اIــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1991 والـــمــتـــعــلق بــالــقـــواعــد الـــعـــامــة لـــلـحـــمـايــة الـتي

تــــــطــــــبــق عــــــلــى حــــــفـظ الــــــصـــــــحــــــة والأمـن فــي أمــــــاكـن
qالـعمل

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اIـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
الــــــذي يــــــحــــــدد شــــــروط فــــــتـح مــــــخــــــابـــــر تحــــــالــــــيـل الجـــــودة

qواعتمادها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-454 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002
qـركـزيــة في وزارة الـتـجـارةIـتــضـمن تـنــظـيم الإدارة اIوا

qتممIعدل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-09 اIـؤرخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح الخـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصلاحياتها وعملها

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اIادة الأولى : اIادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اIادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIــوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واIــذكــور أعلاهq يــهــدف هـذا
اIـرسـوم إلى تحـديـد شـروط فـتح مـخـابـر تجـارب وتحـلـيل

الجودة واستغلالها.

اIادة اIادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

- مــــخـــبــــر تجــــارب وتحــــلــــيـل الجـــودة :- مــــخـــبــــر تجــــارب وتحــــلــــيـل الجـــودة : كل هــــيــــئــــة أو
مــــؤســـســــة تـــحــــلـل أو تــــقـــيـس أو تــدرس أو تــــجـــرب أو
تـــعــــايـــرq أو بــصـــفـــة عــامــة تحــدد خــصــائص أو فــعــالــيــات
الــــمــــادة أو الــــمـــــنـــتـــوج ومـــكــــونـــاتـــهـــمـــا فـي إطـــار تـــقـــد�

الخدمات.
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-  اIـعايرة  :-  اIـعايرة  :  مجموع الـعمليات اIـثبتة في ظروف
مـعـينـةq لـلـعلاقة بـX الـقيـم اIبـيـنة بـواسـطـة جهـاز قـياس
أو الـقـيم اIـمــثـلـة بـواسـطــة قـيـاس مـادي والــقـيم اIـعـروفـة

اIطابقة لقيمة مقاسة.

اIادة اIادة 3 :  : لا تخـضع لأحـكام هـذا اIرسـوم المخابـر التي
تــــنـــشــط في إطـــار نــــصــــوص إنـــــشـــائـــــهـــا أو تــــخــــضع إلى
تــــنـــظــــيم خــــاص والمخـــابــــر الـــتـي تـــعــــمل لحـــســــابـــهــــا الخـــاص
واIـــنـــشـــأة في إطـــار اIـــراقــبـــة الـــذاتـــيـــة وذلك اســـتـــكـــمــالا

لنشاط رئيسي.

اIـــــادة اIـــــادة 4 :  : يـــــجـب أن تـــــكـــــون لـــــطـــــالـب فـــــتح مـــــخـــــبـــــر
اIــؤهلات الـلازمــة ويــثــبت تــكــويــنـــا عــالــيــا أقــله ثلاث (3)
سـنـوات. ويــجب إثـبـات هـذه اIـؤهـلات بـتـقـد� الـشـهـادات
أو الإجــازات ذات الــصــلــة بــالــنــشــاط اIــقــرر والـتــخــصص

اIطلوب.

وفـي حــــالـــــة عــــــدم وجـــــود هــــــذه الـــــمـــــؤهــلاتq فــــإنه
يـتــعــX عــلى الــطــالب إســنـاد الــتــســيــيـر الــتــقــني لــنــشـاط
المخــبـــر إلـى شــخـص مــؤهـل قـــانــونـــا في مـــيـــدان الـــنـــشــاط

اIطلوب.

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــجب أن يـــقــدم طـــالب فـــتح مـــخـــبــر مـــلـــفــا
يتضمن ما يأتي :

:Xبالنسبة للأشخاص الطبيعي:X1 - -  بالنسبة للأشخاص الطبيعي

- طــــــلب يــــــجب أن يـــــحــــــدد فـــــيـه الـــــلـــــقـب والأســـــمـــــاء
والــــعــــنــــوان وطــــبــــيــــعــــة الـــنـــشـــــاط الــــمـــقـــرر ومـــؤهلات
الــــطــــالب أو مــــؤهـلات اIــــســــؤول الـــــتـــــقـــــنـي في اIــــيــــدان

qعنيIا

qسند ملكية المحل أو عقد الإيجار -

q يلادIشهادة ا -

- مـســتـخـرج من صـحـيـفـة الـســوابق الـقـضـائـيـة يـقل
qتاريخها عن ثلاثة (3) أشهر

-  النسخ  اIصادق عليها من الشهادات والإجازات.

:XعنويIبالنسبة للأشخاص ا:XعنويI2 -  -  بالنسبة للأشخاص ا  

- طــــلب يــــجـب أن تحــــدد فــــيه  تــــســــمــــيــــة أو عــــنـــوان
الــشــركــة وشـــكــلــهــا الــقــانــوني وعـــنــوان مــقــرهــا وطــبــيــعــة
الـنــشـاط اIــقـرر ومــؤهلات الـطــالب أو مـؤهـلات اIـسـؤول

qعنيIيدان اIالتقني في ا

qسند ملكية المحل أو عقد الإيجار -

- شـهــادة اIـيـلاد ومـسـتــخـرج مـن صـحـيــفـة الــسـوابق
الــــقــــضــــائــــيــــة يــــقل تــــاريــــخـــــهــــا عن ثلاثــــة (3) أشــــهــــر لــــكل

qسيرينIا

-  النسخ  اIصادق عليها من الشهادات والإجازات.

  يـــودع اIــــلف لـــدى اIــــديـــريــــة الـــولائـــيــــة لـــلــــتـــجـــارة
المختصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع.

اIــــادة اIــــادة 6 :  : يـــــســـــلـم الـــــمــــــديـــــر الـــــولائـي لـــــلــــتــــجــــارة
الـــطــالــب الـــرخـــصـــة الـــمـــســـبـــقـــة لـــفــتح مـــخـــبـــر بـــعــد

التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح المخبر.

وتـسـمح هـذه الرخـصـة بـالقـيـد في الـسجل الـتـجاري
ولكنها لا تخول الحق في استغلال المخبر اIنشأ.

اIــادة اIــادة 7 : :  يـــتـــوقف اســـتـــغـلال مـــخـــبـــر عـــلى تـــســـلـــيم
الــوزيـر اIــكــلف بـحــمـايــة اIـســتـهــلك وقــمع الـغش رخــصـة

استغلال .

اIـادة اIـادة 8 : : لــلــحـصــول عـلـى رخـصــة الاسـتــغلالq  يــتـمم
اIلف اIـنصوص عليه في اIادة 5 أعلاه بالوثـائق اIتعلقة

�ا يأتي :  

qوصف المحلات -

- اIساحـة الدنيـا للمحل (120 م2) لا سيمـا بالنـسبة
qيكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياءIلقسم ا

-  وثــيـــقــة تــثــبـت مــطــابــقــة المحـل تــســلــمـــهــا اIــصــالح
qؤهلة في مجال النظافة والأمنIا

qالتنظيم الداخلي للمخبر -

- الـتـكـفل بـالـتـدابـير الإجـبـاريـة في مـجـال الـنـظـافة
qوالأمن

qأنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات - 

- آلات وتجهيزات القياس.

اIـادة اIـادة 9 : :  يــجب أن تــكـون مــحلات المخــبـر مــتــطـابــقـة
مـع تـــخــــصـــصـهq  ولا ســـيـــــمـــا فـــــيـــمــــا يـــتــــعــــلـق بـــحــــالـــتــــهـــا
ومساحتها ونظـافتها الصحية وعـددها وتنظيمهاq  وذلك
طــبــقــا لأحـــكــام هــذا اIــرســوم ولـــلــقــواعــد اIــتـــبــعــة في هــذا

المجال.

اIادة اIادة 10 :  : يجب أن يكون المخـبر مزودا بالتجهيزات
اللازمـة لـلـتـنـفـيــذ الـسـلـيم للأعـمـال الــتي يـصـرح بـكـفـاءته

في القيام بها.
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اIـادة اIـادة 11 :  : يـجب أن يـكون المخـبــر مـجهــزا بـالـوسائل
اللازمـــــة فـي مــــجـــال الــــنــــظـــافــــة والأمنq ولا ســــيـــمــــا تـــلك

اIتعلقة �ا يأتي :

qمخرج النجدة -

qنضخاتIراحيض واIياه الجارية واIا  -

qواد الخطيرةIولا سيما منها ا qوادIتخزين ا  -

- تجــهـيـزات حـمــايـة اIـســتـخـدمــX ولا سـيـمــا أقـنـعـة
الـــــتــــــنــــــفس ونــــــظــــــارات الأمن وقــــــفــــــازات ومـــــآزر وعــــــلب

qالصيدلة

- مــطــفــآت الحــريـق ومــواضــعــهــا وحــفـــظــهــا في حــالــة
qجيدة للاستعمال

qستعملة وموضعهاIالفوهات ا -

qمعالجة النفايات الخطيرة وإتلافها -

- الأعوان اIكلفون باIراقبة والأمنq عند الاقتضاء.

اIـــــادة اIـــــادة 12 :  :  تـــــدرس مـــــصـــــالح اIـــــديـــــريـــــة الـــــولائـــــيــــة
لـلتـجارة اIـعنـية بـالاشتراك مـع مصـالح اIركـز الجزائري
Iراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال من خلال
الــقـــيــام عــلى الخـــصــوص بــجـــمع اIــعـــلــومــات الـــتــكــمـــيــلــيــة
اIـتــعـلــقـة بــالمخـبـــر والـتــحـري في عــX اIـكــان من مـطــابـقـة
المحلات والــــتـــــجــــهـــــيـــــزات والآلات المجــــهـــــز بــــهـــــا ومــــؤهلات

.XستخدمIا

اIادة اIادة 13 :   :  ترسل اIديرية الـولائية للتـجارة اIعنية
اIـلف اIـتـعـلق بـطـلـب رخـصـة الاسـتـغلال اIـنـصـوص عـلـيه
فـي أحـكـام هـذا اIــرسـوم إلى الــلـجـنـة الــعـلـمــيـة والـتــقـنـيـة
لـــلــــمـــركـــز الجـــزائـــري Iـــراقـــبــــة الـــنـــوعـــيـــة والـــرزمq قـــصـــد

الدراسة وإبداء الرأي.

اIادة اIادة 14 :  :  تـرسل اللجنة الـعلميـة والتقنيـة للمركز
الجــزائــري Iــراقــبــة الـنــوعــيــة والــرزم اIــذكــورة أعلاه إلى
الـوزير اIـكلف بـحمـاية اIسـتهـلك وقمع الـغش اIلـف بعد
دراســته مـــرفــقــا بــنــتـــائــجــهــا ورأيــهـــا في أجل لا يــتــجــاوز
ســـتـــX (60) يـــــــومـــــــا ابـــــــتـــــــداء مـن تــــــاريـخ اســـــــتـلام طـــــــلب

الاستغلال. 

15 :   :  تبـلّغ مـصـالح اIديـريـة الولائـيـة للـتـجارة اIادة اIادة 
الـــطــالب بـــالـــرد في أجل لا يـــتــجـــاوز تــســـعــX (90)  يـــومــا

ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.

اIــادة اIــادة 16 : : فـي حــال الإخلال بـــالأحــكـــام الــتـــشــريـــعــيــة
والـــتــنــظــيــمــيــة اIـــعــمــول بــهــاq تــقــوم مــصـــالح قــمع الــغش
المخـتـصة إقـليـمـيا عـلى أسـاس محـضرq بـتـبلـيغ إعذار إلى

اIسؤول عن المخبر من أجل القيام �طابقة مخبره.

اIادة اIادة 17 : : في حالة اسـتمرار السبب اIبرر للإعذار
بــــعـــــد ثـلاثـــــيـن (30) يـــــومــــا ابـــــتـــــداء من تــــاريخ تــــبـــلــــيغ
الإعــذارq يــوقـف  الــوزيــر اIــكــلـف بــحــمــايــة الــــمــســـتــهــلك
وقـــمع الــــغـش رخــــصـــة الاســــتــغــلال لـــمــــدة لا تـــتــــجـــاوز

سـتـة (6) أشهر.

وبــعــد انـتــهــاء مـدة الــســتـة (6) أشـهــر اIــذكـورة أعلاه
وإذا ظل ســبب الإعــذار قــائـــمــاq  يــســحب الــوزيــر اIــكــلف

بحماية اIستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا.

اIـادة اIـادة 18 : : كل تـــغــيـيــــر لــلـــمــســـيـــر أو كل تـــحــويـل
في طـبــيــعـــة الأمـاكن أو في طــبــــيــعـة الــتــجــهــيزات أو
فــي الــتـحــالـيل والاخــتـــبـــارات والــتـجـارب أو الــتـوسـيع
الــذي يـــؤدي إلـى تــغـيـــيــر هــام فـي نـشـــاط المخـبـرq يـجب

أن يـكون مـوضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال.

اIـادة اIـادة 19 : : يـجـب إعلام اIــديــريـة الــولائــيــة لــلــتــجـارة
المختـصة إقـليـميـا كتـابيـا بتـوقف المخبـر عن نشـاطه سواء
كـان تــوقـفــا مـؤقــتـا Iــدة لا تـتــجـاوز تــسـعـX (90) يـومـا أو
توقـفـا نـهـائـيا وذلك فـي أجل ثلاثX (30) يـومـا ابـتـداء من

تاريخ توقف النشاط.

يــــؤدي كل تــــوقـف عن نــــشــــاط غــــيــــر مــــصــــرح به في
الآجال المحددة أعلاه إلى سحب رخصة الاستغلال.

qـادة 20 :  : في حـالة وفـاة صـاحب رخصـة الاسـتغلالIـادة اIا
§ـكن ذوي حقـوقه مواصـلة اسـتغلال المخـبر ويـتعـX علـيهم
تــــقـــد� طـــلب رخـــصـــة الاســـتـــغـلال خلال الاثـــني عـــشـــر(12)

شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.

وفــي حــالــة الــتــنــــازل عـن مــحل تجــــاري يــســتــعــمل
كـــمــــخـــبـــرq فـــإنـه يـــجب عــــلى اIـــالـك الجـــديـــد تــــقــــد� طـــلب
رخصــة الاستغــلال في أجل ثلاثX (30)  يوما ابتداء من

تاريخ الحصول على المخبر.

21 : :   تــلـــغـى أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اIـادة اIـادة 
02-68 اIــــــؤرخ في 23 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1422 اIــــــوافق 6

فبراير سنة 2002  واIذكور أعلاه.

22 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ§قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 30 أبريل سنة 2014.

عبد اIالك سلالعبد اIالك سلال
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Décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania 1435
correspondant 30 avril 2014 fixant les conditions
d'ouverture et d'exploitation des laboratoires
d'essais et d'analyse de la qualité. 

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ; 

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ; 

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ; 

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage ; 

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif
aux prescriptions générales de protection applicables en
matière d'hygiène en milieu du travail ; 

Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyse de la
qualité ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret
a pour objet de déterminer les conditions d'ouverture et
d'exploitation des laboratoires d'essais et d'analyse de la
qualité. 

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par : 

« laboratoire d'essais et d'analyse de la qualité » :
tout organisme ou établissement qui analyse, mesure,
examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine
les caractéristiques ou les performances du matériau, du
produit et de leurs constituants, au titre de la prestation de
services ; 

« étalonnage » : l'ensemble des opérations établissant,
dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs
indiquées par un appareil de mesure ou les valeurs
représentées par une mesure matérialisée et les valeurs
connues correspondant à une valeur mesurée. 

Art. 3. � Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret, les laboratoires qui interviennent dans le
cadre de leurs textes de création ou régis par une
réglementation spécifique et les laboratoires exerçant pour
leur propre compte, créés dans le cadre de l'autocontrôle,
en complément à une activité principale. 

Art. 4. � Le postulant à l'ouverture d'un laboratoire
doit avoir les qualifications requises et justifier d'une
formation supérieure d'au moins trois (3) ans. Elles
doivent être justifiées par la présentation de titres ou
diplômes en rapport avec l'activité envisagée et la
spécialité demandée. 

A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de
confier la gestion technique de l'activité du laboratoire à
une personne dûment qualifiée dans le domaine de
l'activité sollicitée. 

Art. 5. � Le postulant à l'ouverture d'un laboratoire
doit fournir un dossier comprenant : 

1- Pour les personnes physiques : 

� une demande qui doit préciser le nom, les prénoms,
l'adresse, la nature de l'activité envisagée et les
qualifications du postulant ou celles du responsable
technique dans le domaine considéré ; 

DECRETS
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� le titre de propriété ou le bail du local ; 

� un acte de naissance ; 

� un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois ; 

� les copies légalisées des titres et diplômes. 

2- Pour les personnes morales : 

� une demande qui doit préciser la dénomination ou la
raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège
social, la nature de l'activité envisagée et les qualifications
du postulant ou celles du responsable technique dans le
domaine considéré ; 

� le titre de propriété ou le bail du local ; 

� un acte de naissance et un extrait du casier judiciaire
datant de moins de trois (3) mois de chacun des gérants ; 

� les copies légalisées des titres et diplômes. 

Le dossier est déposé à la direction de wilaya du
commerce territorialement compétente. Un récépissé de
dépôt est délivré au postulant. 

Art. 6. � Le directeur de wilaya du commerce délivre
au postulant l'autorisation préalable d'ouverture du
laboratoire après vérification de la conformité du contenu
du dossier de la demande d'ouverture. 

Cette autorisation permet l'inscription au registre du
commerce mais ne donne pas droit à l'exploitation du
laboratoire créé. 

Art. 7. � L'exploitation d'un laboratoire est
subordonnée à la délivrance par le ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, d'une autorisation d'exploitation. 

Art. 8. � Pour obtenir l'autorisation d'exploitation, le
dossier prévu à l'article 5 ci-dessus, est complété par les
documents relatifs : 

� à la description des locaux ; 

� à la superficie minimale du local (120 m2)
notamment pour la section microbiologique et pour la
section physico-chimique ; 

� un document attestant la conformité du local délivré
par les services habilités en matière d'hygiène et de
sécurité ; 

� à l'organisation interne du laboratoire ; 

� à la prise en charge des mesures obligatoires en
matière d'hygiène et de sécurité ; 

� aux types, caractéristiques et performances des
équipements ; 

� aux instruments et équipements de mesure. 

Art. 9. � Les locaux du laboratoire doivent être
conformes à sa vocation, notamment, en ce qui concerne
leur état, leur superficie, leur salubrité, leur nombre et leur
agencement et ce, conformément aux dispositions du
présent décret et aux règles d'usage établies en la matière.

Art. 10. � Le laboratoire doit être pourvu de
l'équipement nécessaire pour l'exécution correcte des
travaux pour lesquels il se déclare compétent. 

Art. 11. � Le laboratoire doit être doté de moyens
nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité,
notamment ceux relatifs : 

� à l'issue de secours ; 

� à l'eau courante, aux toilettes et aux douches ; 

� à l'entreposage des produits, notamment des produits
dangereux ; 

� aux équipements de protection du personnel
notamment masques respiratoires, lunettes de sécurité,
gants, blouses et boîtes de pharmacie ; 

� aux extincteurs, à leur emplacement et à leur
entretien en parfait état de marche ; 

� aux hottes utilisées et à leur emplacement ; 

� au traitement et à la destruction des déchets
dangereux ; 

� aux agents chargés de la surveillance et de la
sécurité, le cas échéant. 

Art. 12. � Les services de la direction de wilaya du
commerce concernée, examinent conjointement avec les
services du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage la demande d'autorisation d'exploitation, en
procédant notamment à la collecte des informations
complémentaires relatives au laboratoire et à la
vérification sur site de la conformité des locaux, des
équipements et instruments dont il est doté et des
qualifications du personnel. 

Art. 13. � Le dossier relatif à la demande d'autorisation
d'exploitation, prévue par les dispositions du présent
décret, est transmis, par la direction de wilaya du
commerce concernée, pour examen et avis, à la
commission scientifique et technique du centre algérien
du contrôle de la qualité et de l'emballage. 

Art. 14. � La commission scientifique et technique du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage
sus-citée, transmet, après étude, au ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes le dossier, accompagné de ses conclusions et de
son avis, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours
à compter de la date de réception de la demande
d'exploitation. 

Art. 15. � Les services de la direction de wilaya du
commerce notifient la réponse au postulant dans un délai
n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de réception de la demande d'exploitation. 

Art. 16. � En cas de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et sur la base d'un
procès-verbal, il est procédé par les services de la
répression des fraudes, territorialement compétents, à la
notification d'une mise en demeure au responsable du
laboratoire, à l'effet d'une mise en conformité de son
laboratoire. 
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Art. 17. � Dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de notification de la mise en demeure et dans le
cas où la cause ayant justifié la mise en demeure n'a pas
cessé, l'autorisation d'exploitation est suspendue par le
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes, pour une période n'excédant pas
six (6) mois. 

A l'expiration du délai de six (6) mois suscité et si la
cause de la mise en demeure n'a toujours pas cessé,
l'autorisation est retirée définitivement par le ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes. 

Art. 18. � Tout changement de gérant ou toute
transformation dans l'état des lieux, dans la nature des
équipements, des analyses, tests et essais ou l'extension,
entraînant une modification notable dans l'activité du
laboratoire doivent faire l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation d'exploitation. 

Art. 19. � La cessation de l'activité du laboratoire, que
ce soit à titre temporaire pour une période n'excédant pas
quatre-vingt-dix (90) jours ou à titre définitif doit être
signalée à la direction de wilaya du commerce
territorialement compétente, par écrit dans un délai de

trente (30) jours à partir de la date de l'arrêt de l'activité. 
Toute cessation d'activité non signalée dans les délais

ci-dessus, entraîne le retrait de l'autorisation
d'exploitation.

Art. 20. � En cas de décès du titulaire de l'autorisation
d'exploitation, ses ayants droit peuvent continuer
l'exploitation du laboratoire, ils doivent présenter une
demande d'autorisation d'exploitation dans les douze (12)
mois qui suivent la date du décès. 

En cas de cession d'un fonds de commerce à usage de
laboratoire, l'acquéreur doit présenter une demande
d'autorisation d'exploitation dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date d'acquisition du laboratoire. 

Art. 21. � Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 6 février 2002, susvisé. 

Art. 22. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondant
au 30 avril 2014. 

Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions d�un chargé d�études et de synthèse au
ministère de la communication.

����

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin aux
fonctions de chargé d�études et de synthèse au ministère
de la communication, exercées par M. Sid Ahmed
Benatallah, appelé à exercer une autre fonction.

����★����

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur  de l�agence nationale des
secteurs sauvegardés.

����

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin aux
fonctions du directeur de l�agence nationale des secteurs
sauvegardés, exercées par M. Lazhar Bounafa, appelé à
exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions d�un inspecteur au ministère de la
santé, de la population et de la réforme
hospitalière.

����

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin à compter du
24 septembre 2013 aux fonctions d�inspecteur au
ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, exercées par M. Rachid Bouakaz, décédé.

����★����

Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs au ministère de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière.

����

Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin aux
fonctions de directeurs au ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, exercées par
Mme et MM :

� Rachida Farhat, directrice des équipements de santé,

� Lakehal Rabia, directeur des structures de santé de
proximité,
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مراسيممراسيم تنظيمي تنظيميةّ
مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 15-122 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 14 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2015 يــتــضـمـن إنــشـاءr يــتــضـمـن إنــشـاء

المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره.المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدّستـورr لا سيمـا اHادتّان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدلّ واHا r تضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rالاقتصادية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اHـــــؤرّخ في 9
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31 يـولـيــو  سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rبالنظام الوطني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rبالمحاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 95-20 اHــؤرّخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rالمحاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rعدلHا rاليHتضمن النظام المحسابي اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرّخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق  25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واHــتـعـلق

rّستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-147 اHؤرخ
في 6 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اHــــــوافق 8 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واHـــتــضـــمن إنــشـــاء اHــركـــز الجــزائـــري Hــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممHعدل واHا rوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3  رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rّتعلق �راقبة الجودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـّنفـيـذي رقم 11-32 اHـؤرّخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

rمحافظ الحسابات Yتعلق بتعيHوا
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل الأولالفصل الأول
التسميــة - اHقــر - اHــهامالتسميــة - اHقــر - اHــهام

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى :   تـنـشأ  مـؤسـسة تحت تـسـميـة "المخـبر
الوطني للتجارب" وتدعى في صلب النص "المخبر".
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اHــــاداHــــادّة ة 2 : : المخــــبــــر مــــؤســــســــة عـــــمــــومــــيــــة  ذات طــــابع
صــــنـــــاعي وتجــــاريr يـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اHــــعــــنــــويــــة
والاســـتــقلال اHــالي. وتـــســري عــلــيه الـــقــواعــد الإداريــة في

علاقاته مع الدولةr ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : يــوضع المخـبـر تحت وصـايــة الـوزيـر اHـكـلف
بـحمـايـة اHـستـهـلك وقـمع الغش. ويـكـون مـقره في مـديـنة

الجزائر.  

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  :  يــــتـــولـى المخـــبــــر مــــهـــمــــة ضـــمــــان مـــراقــــبـــة
مــطـابـقــة اHـنـتــوجـات عن طــريق الـتــحـالـيل والاخــتـبـارات

والتجارب.
�ارس المخبر الأعمال اHرتبطة �ا يأتي :

1 -  تـطوير آليـات ومناهج الـتحالـيل والاختبارات
rوالتجارب

2 - التـشـخيص والـوقـاية وتحـلـيل المخاطـر اHـرتبـطة
rنتوجاتHبا

3 - تقييم مطابقة اHنتوجات.
تغطي أعمـال المخبر جميع اHنـتوجات التي �كن أن

تؤثر في صحة اHستهلكY وأمنهم وكذا في البيئة. 

 اHاداHادّة ة 5 : : يكلف المخبر في إطار مهامه  �ا يأتي: 
1 - إنجــاز مـخــتـلف أنــواع الـتــحـالــيل والاخــتـبـارات
والـــتــجـــاربr لا ســيـــمــا اHـــيـــكــانـــيــكـــيــة والـــكـــيــمـــيــائـــيــة أو
الـكـهــرومـغــنـاطـيــسـيــة والحـراريـة والــصـوتــيـة والـبــصـريـة
والـــسـلامـــة الــــكـــهـــربــــائـــيــــة ومـــقـــاومــــة الـــنــــار وقـــدم اHـــواد
ومــقــاومــة الــتــآكل والــتــجــانس الــغــذائيr وكــذا فـي مــجـال
قــابـلــيـة الــتـشــغـيل وفــعـالــيـة وتــرقـيــة نـوعــيـة اHــنـتــوجـات

rوالخدمات
2 - ترقية وتـطوير عرض خدمـات المخبر  في مجال
الـــتــــحـــالـــيل والاخـــتـــبـــارات والــــتـــجـــارب بـــغـــرض تـــلـــبـــيـــة

rYالاقتصادي YتعاملHاحتياجات ا
3 - ضـــمـــان الـــتـــكـــوين والإعلام فـي مـــجـــال الـــرقـــابــة
والــتــحــالـيـل والاخـتــبــارات والــتـجــارب فــيــمـا يــخص أمن
اHـنتوجات وحمـاية  البيـئة لصالح المخابـر والهيئات ذات

rالصلة بنشاطه
4 - اHساهمة في تـطوير الخبرة الـوطنية في مجال

rطابقةHرقابة ا
 5 - اHشاركة في تسـيير شبكـة الإنذار فيما يخص
سلامة وأمن اHـنتـوجات بـالاتصال مع هـياكل ومـؤسسات

 rؤهلةHالرقابة ا
6 - اHــــشـــــاركـــــة في شـــــبــــكـــــات تــــبـــــادل اHـــــعــــلـــــومــــات
والخبرات وتطوير الـعلاقات العلمية مع هيئات ومخابر

rؤسساتHومراكز البحوث ومصالح تطوير ا

7 - إنـشاء بنك معطـيات علمـية وتقنـية ذات الصلة
rبنشاطه

rساهمة في ترقية الابتكارH8 - الدعم وا
9 - اHـسـاهــمـة في أشــغـال إعـداد اHــعـايــيـر اHـرتــبـطـة
بــأمن اHـنــتـوجــات بـالــتـنــسـيـق مع اHـؤســسـات والــهـيــئـات

rيةHالوطنية والعا
10 - إنجـاز مـخـتـلف أنـواع الـتـحـالـيل والاخـتـبارات

والــــتـــجـــارب في إطــــار حـــمـــايـــة اHـــســــتـــهـــلك وقــــمع الـــغش
rلحساب الإدارات والهيئات العمومية

11 - تحــقـيق دراسـات بـطـلـب من الـدوائـر الـوزاريـة

اHـعـنيـة تـتعـلق �ـناهج الـتـجارب والخـصـائص الضـرورية
لإعـداد التـنظـيـمات الـتقـنيـةr لا سيـما في مـجال الـنظـافة
والأمن وحـــمــايــة الــطــبـــيــعــة والــبـــيــئــة واقــتـــصــاد الــطــاقــة
rنتوجاتHواد الأولية وبشكل عام قابلية استعمال اHوا

12- تــــقـــد¬ الــــدعم ومــــســـاعــــدة مـــخــــابــــر قـــمـع الـــغش

ومـخـتلف اHـؤسـسـات وهيـاكل الـرقابـة اHـؤهلـة في مـجال
حماية اHستهلك وقمع الغش.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــقـــوم المخـــبـــر بـــإنجـــاز خـــدمـــات الـــتـــحـــلـــيل
والاخـتـبـار والـتـجـربـة  و/أو الخـبـرةr و�ـكـنه لـهـذه الـغـاية

إبرام اتفاقياتr كما �كنه :
- الـقــيــام بــكل عـمــلــيــة مـالــيــة وتجــاريـة ذات الــصــلـة

rبنشاطه من شأنها تشجيع تطوره
- تــنــظـيم واHــشــاركــة في اHــلـتــقــيــات والـتــظــاهـرات
الــعــلــمـــيــة اHــرتـــبــطــة �ــجـــال نــشــاطهr فـي الجــزائــر أو في

الخارجr طبقا للتنظيم اHعمول به.  

اHــــاداHــــادّة  7 : : يــــقــــدم المخــــبــــر خــــدمــــات فـي إطــــار مــــهــــامه
بعنوان تبعات الخدمة العمومية.

تحـــدد هــذه الـــتــبـــعــات �ـــوجب أحــكـــام دفــتـــر الأعــبــاء
اHلحق بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظـيم والســيرالتنظـيم والســير

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــديـــر الــــمـــخـــبــر مـــجـــلس إدارة ويـــســـيــره
مدير عام.

القسم الأولالقسم الأول
مجلــس الإدارةمجلــس الإدارة

9 :  : يــرأس مــجــلس إدارة المخــبــر  ــثل الــوزيــر اHـاداHـادّة  
اHكلّف بحماية اHستهلك وقمع الغشr ويتكوّن من :

rثل عن وزير الدفاع الوطني  -
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rكلّف بالداخليةHثل عن الوزير ا  -
rاليةHكلّف باHثل عن الوزير ا  -

rكلفّ بالصناعةHثل عن الوزير ا  -
rكلفّ بالطاقةHثل عن الوزير ا  -

rكلّف بالصحةHثل الوزير ا  -
rكلّف بالبحث العلميHثل عن الوزير ا  -

rكلفّ بالنقلHثل عن الوزير ا  -
rكلفّ بالبيئةHثل عن الوزير ا  -

-  ـثل عن الـوزيـر اHكـلّف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات
rالإعلام والاتصال

- ثلاثــة (3) خـــبـــراء في المجـــالات الـــتـي تـــدخل ضـــمن
مهام المخبر.

�ـــكن مــــجـــلس الإدارة الاســـتــــعـــانـــة بـــكـلّ شـــخص من
شأنه أن يساعده في أعماله.

ويــشـارك اHــديـر الــعـام لـلــمـخــبـر في أعــمـال مــجـلس
الإدارة  بصوت استشاري.

اHـاداHـادّة  10 : : يـجب  أن يــكـون الأعــضـاء  الــذين �ـثــلـون
الـدوائـر الـوزاريـة في مـجـلس الإدارة بـرتـبـة نـائب مـديـر

في الإدارة اHركزية على الأقل.

اHاداHادّة  11 : : يـعY أعـضاء مـجلس الإدارة �ـوجب قرار
من الوزيـر اHـكـلف بـحـمـاية اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشr بـناء
rعلى اقتراح من القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها

Hدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يـعـY الخـبـراء بـناء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر اHـكلف
بحماية اHستهلك وقمع الغش.

و فـي حـــالـــة انـــقــــطـــاع عـــضـــويـــة أحــــد الأعـــضـــاءr يـــتم
استخلافه حسب الأشكال نفسها. 

يــعــY الــعــضــو الجـــديــد في مــهــامه إلى غــايــة انــتــهــاء
العهدة.

اHاداHادّة  12 : : يجتمع مـجلس الإدارة بناء على استدعاء
من رئيسه في دورة عادية  مرتY (2) في السنة.

 كــمــا �ــكـن أن يــجــتــمع فـي دورة غــيــر عــاديــةr بــنــاء
عـلى اســتــدعـاء مـن رئـيــسه أو اHــديـر الــعــام أو بـطــلب من

ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة  13 :  : يــعـد رئـيـس مـجـلس الإدارة جــدول أعـمـال
الاجتماعات بناء على اقتراح من اHدير العام.

تــرسل الاســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول الأعــمــال إلى
أعــضـاء مــجـلس الإدارة قــبل خـمــسـة عــشـر (15 ) يـومـا من

التاريخ اHقرر لانعقاد الاجتماع على الأقل.
غــــيــــر أنهr �ــــكن أن يــــقــــلـص هــــذا الأجل بــــالــــنــــســــبــــة
للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.  

14 : : لا تــــــصـح مــــــداولات  مــــــجــــــلس الإدارة  إلاّ اHـــــاداHـــــادّة  
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. 

 وإذا لم يــكــتــمل الـــنــصــابr يــجــتــمع مــجــلس الإدارة
بــــعــــد اســــتــــدعــــاء ثـــان فـي أجل ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام وتــــصح

اHداولات حينئذr مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تــتــخـــذ قــرارات مــجــلس الإدارة بـــأغــلــبــيــة الأصــوات
اHــعــبـــر عــنــهـــا من طــرف الأعـــضــاء الحــاضــريـن. وفي حــالــة

تساوي عدد الأصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.

15 :  : تحـــــــــرر مـــــــــداولات مـــــــــجـــــــــلـس الإدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة  
محاضر يوقعها الرئيس.

يوقع أعضاء المجلس على محاضر اHداولات.
يتولى المخبر أمانة مجلس الإدارة.

اHــاداHــادّة  16 :  : يـــتـــداول مـــجـــلس الإدارة في كـل اHــســـائل
اHرتبطة بإدارة المخبر وسيره وتطويرهr وهي كالآتي :
rتعددة السنوات للأنشطةHالبرامج السنوية وا -

rمخططات التطوير -
rوارد البشريةHسياسة ا -

rنظام تحديد الأجور -
rيزانيةHمشروع ا -

rالتقرير السنوي للأنشطة -
rتنظيم المخبر -

- الــشـروط الــعــامـة لإبــرام الاتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
rعاملات التي تلزم المخبرHوغيرها من ا

rقبول الهبات والوصايا -
- قبول مساهمات الهيئات الوطنيّة والأجنبية.

اHاداHادّة  17 :  : يخضع لـلمـوافقـة اHسبـقة لـلوزيـر اHكلف
بحماية اHستهلك  وقمع الغش وضع حيزّ التنفيذ :

- الــشـروط الــعــامـة لإبــرام الاتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
rعاملات التي تلزم المخبرHوغيرها من ا

rقبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية -
- البرامج السنوية واHتعددة السنوات للأنشطة.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHديــر العـــاماHديــر العـــام

اHـاداHـادّة  18 :  :  يـسـاعـد اHـديــر الـعـام لـلـمـخـبـر في مـهـامه
مدير عام مساعد ومديرون.

يـعـY اHـديـر الــعـام �ـوجب مـرســوم طـبـقـا لــلـتـنـظـيم
اHعمول به.

 وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

اHـاداHـادّة  19 : : اHديـر الـعام مـسـؤول عن سيـر المخـبرr في
إطـار أحـكـام هـذا اHـرسـوم والــقـواعـد الـعـامـةr لا سـيـمـا في
مـجـال الـتـسـيـيـر الإداري واHـالي لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة

ذات الطابع التجاري والصناعي.

ويـــقــوم بــإدارة كل مـــصــالح المخــبــر ويـــتــصــرف بــاسم
المخـــبــر و�ـــثــلـه أمــام الـــقــضـــاء وفي جـــمــيع أعـــمــال الحـــيــاة

اHدنية.

و�ـارس الـسـلـطـة الـسـلّـميـة عـلـى جمـيـع مـستـخـدمي
المخـــبــرr ويــعـــY  في كل اHــنـــاصب الــتـي لم تــقــرر طـــريــقــة

أخرى للتعيY فيها.

ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

اHـاداHـادّة  20 : : يـتولى اHـديـر الـعـام إعداد  تـقـريـر سـنوي
يــتــعــلق بــأنــشــطــة المخــبــرr ويــرسل بــعــد مــصــادقــة مــجــلس
الإدارة عليه إلـى الوزير اHـكلف بـحمـاية اHـستـهلك وقمع

الغش.

اHـاداHـادّة  21 :  : اHــديـر الــعـام هــو الآمـر بــصـرف مــيـزانــيـة
المخــبـــر ضــمن الــشــروط المحـــددة في الــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهماr وبهذا الصدد :
- يــعـد مــشـروعي مـيــزانـيــتي الـتـســيـيــر والـتـجــهـيـز

 rللمخبر
- يــبــرم كل الــصــفــقــات والــعــقــود والاتــفــاقــيــات ذات

rالصلة �هام المخبر
- �كنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.     

اHــاداHــادّة  22 :   :  يـــعــY اHــديـــر الــعــام اHــســـاعــد واHــديــرون
�وجب قـرار من الوزير اHـكلف بـحمايـة اHستـهلك وقمع

الغش باقتراح من اHدير العام للمخبر.

يــكــلف اHـديــر الـعــام اHـســاعــد �ـســاعـدة اHــديـر الــعـام
وتـــــنــــســــيـق أنـــــشــــطــــة الـــــتــــســــيــــيـــــر الإداري والــــمـــالي

للمخبر.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكـام ماليةأحكـام مالية

اHـاداHـادةّ ة 23 :  : يـسـتــفـيـد المخـبـر من مـخـصص مـالي أولي
يـحــدد مـبـلـغه �ــوجب قـرار مـشــتـرك بـY الــوزيـر اHـكـلف

بحماية اHستهلك وقمع الغش والوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة  24 : : تبدأ السنة اHالية للمخبر في أول يناير
وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHــــاداHــــادّة  25 :  : تــــشـــــتــــمل مــــيـــــزانــــيــــة المخــــبـــــر عــــلى بــــاب
للإيرادات وباب للنفقات.

في  باب الإيرادات :في  باب الإيرادات :
rالي الأوليHالمخصص ا -

- اHــوارد المخــتــلــفــة اHــرتــبــطــة بــالــنــشــاط والخــدمـات
rقدمة من طرف المخبرHا

- اHــســـاهــمـــات الــتي تـــخــصــصـــهــا الــدولـــة لــتــغـــطــيــة
الأعباء الناجمـة عن تبعات الخدمة الـعمومية أو أي إعانة

rعمول بهHأخرى منصوص عليها في التنظيم ا
rالهبات والوصايا -

- القروض. 

 في باب النفقات : في باب النفقات :
rنفقات التسيير -

rنفقات الاستثمار والتجهيز -
- كل النفقات الأخرى اHرتبطة �هامه.

اHــاداHــادّة  26 : : تــمـــسك مــحـــاســبـــة المخــبـــر حــسب الـــشــكل
التجاريr طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاHــــادادةّ  27 : : يـــتــولـى مــحـــافظ الحـــســـابـــات إعــداد تـــقـــريــر
سنوي عن حسابات المخبرr ويرسله إلى مجلس إدارة المخبر.

اHـاداHـادّة  28 :  : يـرسل اHـديـر الـعـام لـلـمـخـبـر إلى الـوزيـر
اHـكــلف بـحـمـايـة اHـسـتـهـلـك وقـمع الـغش والـوزيـر اHـكـلف
باHـالية بـعد مصـادقة مجـلس الإدارةr الحصائل وحـسابات
الـــنــتــائـج ومــقــررات الــتـــخــصــيص والحـــصــيــلــة الـــســنــويــة

للأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

29 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14
مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
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اHلحـــــقاHلحـــــق
دفتر أعباء  تبعات الخدمة العموميةدفتر أعباء  تبعات الخدمة العمومية

اHـاداHـادّة الأولى : الأولى : يــهـدف دفــتــر الأعــبــاء هــذا إلى تحــديـد
تــبــعــات الخــدمــة الــعــمــومــيــة الــتـي تــقع عــلى عــاتق المخــبــر

الوطني للتجارب الذي يدعى في صلب النص "المخبر".

اHـاداHـادّة  2 :  : تـعــد تـبـعــات الخـدمــة الـعــمـومــيـة الــتي تـقع
عــلى عــاتق المخــبـرr جــمــيع اHــهـــام اHــســنـدة إلــيه بــعــــنـوان
عـمـل الـدولــــة في مــجـال حــمــايـة اHــسـتــهــلك وقــمع الـغش.

وبهذا الصددr يكلف على الخصوص �ا يأتي :
1 -  الــقــيــام بــالـتـّـحــالــيل والاخــتـبــارات والــتــجـارب

rقتطعة من طرف أعوان قمع الغشHنتوجات اHعلى ا
2 - إصـدار كـشـوف الـتـحالـيل وتـقـاريـر الاخـتـبارات

rصالح قمع الغشH والتجارب
3 - القيـام بجـمع ونشـر كل اHعـطيـات أو اHعـلومات
التـكـنولـوجـية ذات الـصـلة �ـجـال حـمايـة اHـستـهـلك وقمع

rالغش
4 -  مـساعـدة مـخـتـلف الدوائـر الـوزاريـة في مـجال

 rالتحاليل والاختبارات والتجارب والخبرة
5 -  اHساعدة واHـرافقة من أجل تطوير مخابر قمع

rالغش
6 - تـنـظـيم دورات تـكـويــنـيـة لـفـائـدة أعـوان مـخـابـر

rقمع الغش
7 - طــــبع دلــــيل مـــنــــاهج الــــتـــحـــالــــيل والاخــــتـــبـــارات

rوالتجارب
8 - تـنظـيم تحـاليل مـا بY المخـابـر لغـرض التـصديق

  r على مناهج التحاليل والاختبارات والتجارب
9 - وضع شبكة للـمخابر تمكـنهم من العمل معا في

مجال :
rإعداد برامج من أجل تطوير شبكات المخابر -

- إنشاء شبكات المخابر.

اHـاداHـادّة  3 : : يـرسل المخـبـر عن كل سـنـة مـالـيـةr وقبل 30
أبريل من كل سـنة إلى الوزيـر اHكـلف بحمـاية اHسـتهلك
وقمع الغشr اHـبالغ الواجب تـخصـيصهـا لتغـطية تـبعات

الخدمة العمومية اHوكلة له �وجب دفتر الأعباء هذا.

اHاHـادادّة  4 : : يــرسل المخــبـر إلـى الـوزيــر اHـكــلف بــحـمــايـة
اHستهلك وقمع الـغش حصيلة النفقات الناجمة عن نشاط

تبعات الخدمة العموميةr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة  5 : : تــــرسـل حــــصــــيــــلــــة مــــفـــــصــــلــــة لاســــتــــعــــمــــال
الاعـتــمـادات اHــمـنــوحـة ســنـويـا وتــقـيــيم أثـرهــا إلى وزيـر

اHالية عند نهاية كل سنة مالية.

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــمـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 15-123 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1436 اHــــــــ اHــــــــوافق وافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r2015 يـــــــتــــــــضـــــــمنr يـــــــتــــــــضـــــــمن

الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اHـتــعـلــقـة
بإنجاز الطريق الاجتنابي Hدينة السحاولة.بإنجاز الطريق الاجتنابي Hدينة السحاولة.

ــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقرير  وزير الأشغال العمومية  -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيّمـا اHادتان 85-3 و125
 r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اHـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  تـطــبــيــقـا لأحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
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12 ter. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une
partie des unités provenant d'activités approuvées au titre
des  mécanismes  de  marché  mentionnés  au  paragraphe
12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à
l�annexe 1 pour les aider à respecter leurs engagements
chiffrés de limitation et de réduction des émissions au
titre de l'article 3 serve à couvrir les dépenses
d'administration, ainsi qu'à aider les pays en
développement Parties qui sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à financer le coût de l'adaptation dans le cas
d'unités acquises au titre de l'article 17. 

K. Paragraphe 2 de l'article 4 

Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2
de l'article 4 du Protocole le membre de phrase suivant : 

, ou à la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation
de tout amendement à l'annexe B adopté en vertu du
paragraphe 9 de l'article 3 

L. Paragraphe 3 de l'article 4 

Au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, remplacer
les mots :

« au paragraphe 7 de l'article 3 »

par : 

« à l'article 3 à laquelle il se rapporte »

Article 2 : Entrée en vigueur 

Le présent amendement entre en vigueur conformément
aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto. 

DECRETS

Décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436
correspondant  au 14 mai 2015 portant création,
missions, organisation et fonctionnement du
laboratoire national d�essais.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises
publiques économiques ;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national de métrologie ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l�environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifié, portant
système comptable financier ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435  correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l�emballage (CACQE) ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ; 

Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432
correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation
du commissaire aux comptes ;

Après approbation du Président de la République ; 
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Décrète :

CHAPITRE 1er

DENOMINATION-SIEGE-MISSIONS

Article  1er �  Il    est   créé   sous   la  dénomination
« laboratoire national d�essais » par abréviation "LNE",
un établissement désigné ci-après « le laboratoire ».

Art. 2. �  Le laboratoire est un établissement public à
caractère industriel et commercial doté de la personnalité
morale et de l�autonomie financière. Il est régi par les
règles administratives dans ses relations avec l�Etat et
réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 3. � Le laboratoire est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes. Son siège est fixé à Alger. 

Art. 4. � Le laboratoire a pour mission d�assurer la
vérification de la conformité des produits par  des
analyses, des tests et des essais.

Le laboratoire exerce des actions :

1. de développement des instruments et méthodes
d�analyses, de tests et d�essais ;

2. d�identification, de prévention et d�analyse des
risques liés aux produits ;

3. d�évaluation de la conformité des produits. 

Les actions du laboratoire couvrent l�ensemble des
produits ayant un impact sur la santé et la sécurité des
consommateurs ainsi que sur l�environnement. 

Art. 5. �  Dans le cadre de ses missions, le laboratoire
est chargé :

1. de réaliser les différents types d�analyses, tests et
essais notamment, mécaniques, chimiques ou
électromagnétiques, thermiques, acoustiques, optiques, de
sécurité électrique et comportement au feu, vieillissement
des matériaux, tenue à la corrosion et compatibilité
alimentaire, ainsi qu�en matière d�aptitude à l�emploi, à la
performance et à la promotion de la qualité des produits et
services ;

2. de promouvoir et de développer l�offre de services en
matière d�analyses, tests et essais, afin de satisfaire les
besoins des opérateurs économiques ;

3. d'assurer la formation et l'information en matière de
contrôle, d'analyse, test et essai, concernant la sécurité des
produits et la protection de l'environnement au profit des
laboratoires et organismes liées à son objet ; 

4. de participer au développement de l'expertise
nationale, en matière de contrôle de conformité ; 

5. de contribuer au fonctionnement du réseau d'alerte
ayant trait à l'innocuité et à la sécurité des produits, en
relation avec les structures et organismes de contrôle
habilités ; 

6. de participer à des réseaux d'échanges d'informations
et d'expériences et de développer des relations
scientifiques avec des organismes, des laboratoires, des
centres de recherches et des services de développement
d'entreprises ; 

7. de constituer une banque de données scientifiques et
techniques liées à son objet ; 

8. de soutenir et de contribuer à la promotion de
l'innovation ; 

9. de contribuer aux travaux d'élaboration des normes
relatives à la sécurité des produits en liaison avec les
institutions et organismes nationaux et internationaux ; 

10. de réaliser les différents types d'analyses, tests et
essais, dans le cadre de la protection du consommateur et
de la répression des fraudes pour le compte des
administrations et institutions publiques ; 

11. de réaliser des études à la demande des
départements ministériels intéressés, des méthodes
d'essais et de spécification nécessaires à l'élaboration des
règlements techniques, notamment en matière d'hygiène,
de sécurité des produits, de protection de la nature et de
l'environnement, d'économie d'énergie et de matières
premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des
produits ; 

12. d'apporter son appui et son assistance aux
laboratoires de la répression des fraudes et aux différents
organismes et structures de contrôle habilités en matière
de protection du consommateur et de répression des
fraudes. 

Art. 6. � Le laboratoire assure des prestations
d�analyse, test et essai et/ou expertise et il peut à cette fin
passer des conventions. Il peut également :

� effectuer toute opération financière, commerciale,
liée à son objet et de nature à favoriser son
développement ;

� organiser et participer, tant en Algérie qu�à
l�étranger, aux séminaires et manifestations scientifiques
liés à son domaine d�intervention conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 7. �  Dans le cadre de ses missions, le laboratoire
effectue des prestations au titre de sujétions de service
public.

Ces sujétions sont précisées au niveau des dispositions
du cahier des charges annexé au présent décret.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. � Le laboratoire est administré par un conseil
d�administration et dirigé par un directeur général.
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Section 1

Le conseil d�administration

Art. 9. � Le conseil d�administration du laboratoire est
présidé par le représentant du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes. Il est composé :

� d�un représentant du ministre de la défense
nationale ;

� d�un représentant du ministre chargé de l�intérieur ;

� d�un représentant du ministre chargé des finances ;

� d�un représentant du ministre chargé de l�industrie ;

� d�un représentant du ministre chargé de l�énergie ;

� d�un représentant du ministre chargé de la santé ;

� d�un représentant du ministre chargé de la recherche
scientifique ;

� d�un représentant du ministre chargé des transports ;

� d�un représentant du ministre chargé de
l�environnement ;

�  d�un  représentant  du  ministre  chargé  de  la  poste
et des  technologies  et  de  la  communication  de
l�information ;

� de trois (3) experts dans les domaines relevant des
missions du laboratoire.

Le conseil d�administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l�éclairer dans ses travaux.

Le directeur général du laboratoire assiste aux travaux
du conseil d�administration avec voix consultative.

Art. 10. � Les membres du conseil d�administration
représentant les départements ministériels doivent avoir,
au moins, le rang de sous-directeur de l'administration
centrale.

Art. 11. �  Les membres du conseil d�administration
sont désignés par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes sur proposition des départements ministériels dont
ils relèvent, pour une période de trois (3) années
renouvelable.

Les experts sont désignés sur proposition du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

En cas d�interruption du mandat de l�un des membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu�à
expiration du mandat.

Art. 12. �  Le conseil d�administration, se réunit sur
convocation de son président en session ordinaire deux (2)
fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur
convocation de son président, du directeur général ou à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 13. � Le président du conseil d�administration
dresse l'ordre du jour des réunions, sur proposition du
directeur général.

Les convocations accompagnées de l�ordre du jour sont
adressées aux membres du conseil  d�administration
quinze (15)  jours, au moins, avant la date prévue de la
réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. � Le conseil d�administration ne peut délibérer
valablement qu�en présence des deux tiers (2/3), au moins,
de ses membres.

Si le quorum n�est pas atteint, le conseil
d�administration se réunit valablement, après une
deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours et
délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d�administration sont prises à
la majorité des voix exprimées des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 15. � Les délibérations sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président.

Les membres du conseil signent les procès-verbaux de
délibération. 

Le secrétariat  du conseil d'administration est assuré par
le laboratoire.

Art. 16. � Le conseil d�administration délibère sur
toutes les questions liées à la gestion, au fonctionnement
et au développement du laboratoire, à savoir :

� les programmes annuels et pluriannuels d�activités ;

� les plans de développement ;

� la politique des ressources humaines ; 

� le système de rémunération ;

� les projets de budgets ;

� le rapport annuel d�activités ;

� l'organisation du laboratoire ;

� les conditions générales de passation de conventions,
marchés et autres transactions engageant le laboratoire ;

� l�acceptation des dons et legs ;

� l�acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers.
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Art. 17. � Est soumise à  l'accord préalable du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes, la mise en �uvre :

� des conditions générales de passation de
conventions, marchés et autres transactions engageant le
laboratoire ;

� de l�acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers ;

� des programmes annuels et pluriannuels d�activités.

Section 2

Le directeur général

Art. 18. � Le directeur général du laboratoire est
assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et
des directeurs.

Le directeur général est nommé par décret
conformément à la réglementation en vigueur. 

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. � Le directeur général est responsable du
fonctionnement du laboratoire dans le cadre des
dispositions du présent décret et des règles générales en
matière de gestion administrative et financière des
établissements publics à caractère commercial et
industriel.

Il exerce la direction de l�ensemble des services du
laboratoire. Il agit au nom du laboratoire, le représente en
justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce l�autorité hiérarchique sur l�ensemble du
personnel du laboratoire et nomme à tous les emplois pour
lesquels un autre mode de nomination n�est pas prévu.

Il est chargé de la mise en �uvre des décisions du
conseil d�administration.

Art. 20. � Le directeur général établit un rapport
annuel relatif aux activités du laboratoire, qui est transmis
après son adoption par le conseil d�administration, au
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

Art. 21. � Le directeur général est ordonnateur du
budget du laboratoire dans les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur.

A ce titre :

� il établit les projets de budgets de fonctionnement et
d�équipement du laboratoire ;

� il conclut tous marchés, accords et conventions en
rapport avec les missions du laboratoire ;

� il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer
sa signature.

Art. 22. � Le directeur général adjoint et les directeurs
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, sur proposition du directeur général du
laboratoire.

Le directeur général adjoint est chargé d�assister le
directeur général et de coordonner les activités de gestion
administrative et financière du laboratoire.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. � Le laboratoire bénéficie d�une dotation
initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et du ministre chargé des finances.

Art. 24. � L'exercice financier du laboratoire est ouvert
le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 25. � Le budget du laboratoire comprend un titre
de recettes et un titre de dépenses :

En recettes :

� la dotation initiale ;

� les ressources diverses liées à l�activité et aux
prestations fournies par le laboratoire ;

� les contributions  allouées par l�Etat pour couvrir les
charges induites par les sujétions de service public ou
toute autre contribution prévue par la réglementation en
vigueur ;

� les dons et legs ;

� les emprunts.

En dépenses :

� les dépenses de fonctionnement ;

� les dépenses d�investissement et d�équipement ;

� toutes autres dépenses liées à ses missions.

Art. 26. � La comptabilité du laboratoire est tenue en
la forme commerciale conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.

Art. 27. � Un commissaire aux comptes est chargé
d�établir un rapport annuel sur les comptes du laboratoire
qu'il adresse au conseil d'administration du laboratoire.

Art. 28. �  Les bilans, comptes de résultats et décisions
d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités,
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes,
sont adressés par le directeur général du laboratoire au
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et au ministre chargé des finances
après adoption par le conseil d'administration.    

Art. 29. �  Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  25  Rajab  1436  correspondant   au
14 mai 2015.

Abdelmalek  SELLAL.
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ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS 
DE SERVICE PUBLIC

Article 1er. � Le présent  cahier des charges a pour
objectif de fixer les sujétions de service public mises à la
charge du laboratoire national d'essais (LNE) désigné
ci-après "le laboratoire".

Art. 2. � Constituent les sujétions de service public
mises à la charge du laboratoire, l'ensemble des missions
qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat dans le
domaine de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes. Dans ce  cadre, il est chargé
notamment : 

1. de la réalisation des analyses, tests et essais sur les
produits prélevés par les agents de la répression des
fraudes ;

2. de l'émission des bulletins d'analyses et rapports de
tests  et  d'essais  aux  services  de  la  répression  des
fraudes ;   

3. de la collecte et la diffusion de toutes données ou
informations technologiques se rapportant au  domaine de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;

4. de l'assistance aux départements ministériels en
matière d'analyses, tests et essais et de l'expertise ;

5. de l'assistance et de l'accompagnement pour le
développement des laboratoires de la répression des
fraudes ;

6. de l'organisation des cycles de formation au profit des
agents des laboratoires de la répression des fraudes ;

7. de l'édition des catalogues des méthodes d'analyses,
tests et essais ;

8. de l'organisation des analyses inter laboratoires pour
la validation des méthodes d'analyses, tests et essais ;

9. de l'action de mise en réseau des laboratoires leur
permettant de fonctionner en synergie :

� élaboration de programmes pour le développement
des réseaux de laboratoires ;

� mise en place des réseaux de laboratoires.

Art. 3. � Le laboratoire adresse, pour chaque exercice
et avant le 30 avril de chaque année, au ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes les montants à  allouer pour la prise en charge des
sujétions de service public qui lui sont conférées par le
présent cahier des charges.

Art. 4. � Le laboratoire adresse, au ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes, l'état du dépenses induites par l'activité de
sujétion de service public et ce, conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 5. � Un bilan détaillé de l�utilisation des crédits
alloués annuellement et de l'évaluation de leur impact est
transmis au ministre des finances à la fin de chaque
exercice budgétaire.

Décret exécutif n° 15-123 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant
déclaration d�utilité publique l�opération relative
à la réalisation de l'évitement de la ville de
Saoula.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée,
portant  orientation et organisation des transports
terrestres ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, déterminant les modalités d'application de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique, et conformément aux dispositions
de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet
1993, complété, déterminant les modalités d'application
de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les
règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, le présent décret a pour objet de déclarer
d'utilité publique l�opération relative à la réalisation de
l�évitement de la ville de Saoula, en raison du caractère
d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale
et stratégique de ces travaux. 
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 29 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق  اHــــوافق 22 يــــ يــــولــــيـــوولــــيـــو
سـنة سـنة q2009 يـحـدد الـقـائـمة الاسـمـيـة لأعـضـاء مـجلسq يـحـدد الـقـائـمة الاسـمـيـة لأعـضـاء مـجلس
الـــتـــوجـــيه لـــلـــمـــركـــز الجـــزائـــري Hـــراقـــبـــة الـــنـــوعـــيـــةالـــتـــوجـــيه لـــلـــمـــركـــز الجـــزائـــري Hـــراقـــبـــة الـــنـــوعـــيـــة

والرزم.والرزم.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق
22 يـــولــيــو ســنــة q2009 تحــدّد الـــقــائــمــة الاســـمــيــة لأعــضــاء

مــجــلس الــتــوجــيـه لــلــمــركــز الجــزائــري Hــراقــبــة الــنــوعــيـة
والــرزم الــذي يــرأسه وزيــر الـتــجــارة أو ¢ــثـلـهq تـطــبــيــقـا
لأحـــكـــام اHــادة 15 من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 89 - 147
اHـؤرّخ في 8 غــشت ســنـة 1989 واHــتـضــمّن إنــشــاء اHــركـز
qــراقـبــة الــنــوعــيــة والــرزم وتــنــظـيــمـه وعـمــلهH الجــزائــري

اHعدّل واHتممqّ كما يأتي :

 1 - الــســـيــد مـــحــمــد يـــحــيـــاوي وعــلـيq اHــديـــر الــعــام

qرئيسا qبوزارة التجارة

2 - الـــــســـــيــــد حـــــدار رشـــــيــــدq نـــــائب مـــــديـــــر بــــوزارة
qالداخلية والجماعات المحلية

3 - الآنــســة بـن دين فــتــيــحــةq نـــائــبــة مــديــر بــوزارة
qالفلاحة والتنمية الريفية

4 - السـيد بن سـهلي مـصـطفىq نـائب مديـر بوزارة
qوارد الصيديةHالصيد البحري وا

5 - الــــســــيــــد تلايــــلــــيــــة عـــبــــد الــــلهq رئــــيـس دراســـات
qبوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

6 - الآنــســـة راحم رتــيـــبــةq رئـــيــســـة مــكـــتب بــوزارة
qناجمHالطاقة وا

7 - الــــســــيــــد فــــورار جــــمـــــالq نــــائب مــــديــــر بــــوزارة
qستشفياتHالصحة والسكان وإصلاح ا

8 - الــســيــدة  جــادي خــيــرةq مــراقــبــة مــالــيــة بـوزارة
qاليةHا

9 - الـــســـيـــد كـــلــــيـــعي جـــعـــفــــرq نـــائب مـــديـــر بـــوزارة
qائيةHوارد اHا

10 - الــــــســــــيـــــــد مــــــكــــــيــــــمــــــان لخــــــضــــــرq رئــــــيـس قــــــسم

الـتكنولوجيـا الصناعية الـغذائية بوزارة الـتعليم العالي
qوالبحث العلمي

11 - الـــســـيـــد قـــلـــمـــاوي أكـــليq نـــائـب مـــديـــر بــوزارة

qالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

12 - الــــســــيــــد بــــوديــــعــــة عــــلي شــــوقيq نــــائـب مــــديـــر

بــوزارة اHــؤســســات الـــصــغــيــرة واHــتــوســـطــة والــصــنــاعــة
qالتقليدية

13 - الـــســـيـــد بــوشـــقـــيف مـــعـــمـــرq رئـــيس الجـــمـــعـــيــة

الجـــزائــريــة لـــتــرقــيــة وحـــمــايــة اHــســـتــهــلك وعـــضــو المجــلس
الوطني لحماية اHستهلك.

وزارة الأشغال العموميةوزارة الأشغال العمومية
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 4  رجب عـــام   رجب عـــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 27  يـــونـــيـــو  يـــونـــيـــو
سنة سنة q2009 يتضمq يتضمّن اHوافـقة على الوثيقـة التقنيةن اHوافـقة على الوثيقـة التقنية
الـتـنــظـيــمـيـة اHــتـعــلالـتـنــظـيــمـيـة اHــتـعــلـّقـة بــالـقــواعـد اHـضــادة لـلـزلازلـقـة بــالـقــواعـد اHـضــادة لـلـزلازل

اHطبقة في مجال اHنشآت الفنية.اHطبقة في مجال اHنشآت الفنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الأشغال العمومية
- �ــقـــتـــضى اHـــرســــوم رقم 86 - 213 اHــؤرّخ في 13
ذي الحــــــــجـّـــــــة عـــــــام 1406 اHــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986
واHــتــضــمنّ إحــداث الــلـّـجــنــة الــتـقــنــيــة الــدائــمــة لــرقـــابـــة

qالبنـاء التقنيـة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جــمــادى الأولى عـام 1430 اHــوافق  27 أبــريل

qتضمّن تجديد مهام أعضاء  الحكومةHسنة 2009 وا

يقـريقـررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : طـــبــقـــا لأحــكـــــام اHــادّة 2 من اHـــرســوم
رقم 86 - 213 اHـؤرّخ في 19 غــشت ســنـة 1986 واHـذكـــور
أعلاهq يـوافــق على الوثـيقة الـتقنـية الـتنظـيميـة اHتعـلقّة
بـ   " القواعد اHضـادة للزلازل اHطبقة في مجال اHنشآتالقواعد اHضـادة للزلازل اHطبقة في مجال اHنشآت

الفنية"q الفنية"q اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : تـطـبق هذه الـوثـيـقـة الـتـقـنيـة الـتـنـظـيـمـية
على كل اHناطق الزلزالية على مستوى التراب الوطني.

3 :  : يــــتـــعــــيّن عــــلى صـــاحـب اHـــشــــروع وصـــاحب اHــاداHــادةّ ة 
الأشغــال ومـؤسسـات الإنجــاز وهيـئات اHـراقبة الـتقـنية
والخـبــرةq احـتـرام أحـكـــام الـوثـيـقـة الـتـقـنـيـة الـتـنـظـيـمـيـة

اHذكــورة أعلاه.

اHـاداHـادةّ ة 4 :  : تـطـبق أحكـام هـذه الـوثيـقـة عـلى كل دراسة
جـديـدةq بـعـد سـتـة (6)  أشـهـر من تـاريـخ نـشـر هـذا الـقـرار

في الجـريدة الرّسميّـة.

اHاداHادّة ة 5 :  : توضح كيـفيـات تطـبيق هـذه الوثـيقـةq عند
الحاجةq �قررات وتعليمات ومنشورات وزارية.
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MINISTERE DE L�INDUSTRIE ET DE LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31
août 2009 modifiant l�arrêté du 21 Safar 1428
correspondant au 11 mars 2007 portant
désignation des membres de la commission de
recours compétente en matière d�investissement.

����

Par arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31
août 2009 la composition de la commission de recours
fixée à l�arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars
2007 portant désignation des membres de la commission
de recours compétente en matière d�investissement est
modifiée comme suit :

�........................................................................................

� Boubakeur Saâda, représentant du ministre chargé de
la justice.

......................... (le reste sans changement)...................�.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009 fixant la liste nominative des membres du
conseil d�orientation du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l�emballage
(C.A.C.Q.E).

����

Par arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009 et en application des dispositions de l�article 15 du
décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et
complété, portant création, organisation et fonctionnement
du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l�emballage, la liste nominative des membres du conseil
d�orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et
de l�emballage (C.A.C.Q.E) présidé par le ministre du
commerce ou son représentant, est fixée comme suit :

1. M. Mohamed-Yahiaoui Ouali, directeur général au
ministère du commerce, président ;

2. M. Haddar Rachid, sous-directeur au ministère de
l�intérieur et des collectivités locales ;

3. Mlle. Bendine Fatiha, sous-directrice au ministère de
l�agriculture et du développement rural ;

4. M. Ben Sehli Mustapha, sous-directeur au ministère
de la pêche et des ressources halieutiques ;

5. M. Tlailia Abdellah, chef d�études au ministère de
l�industrie et de la promotion des investissements ;

6. Mlle. Rahem Ratiba, chef de bureau au ministère de
l�énergie et des mines ;

7. M. Fourar Djamel, sous-directeur au ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière ;

8. Mme. Djadi Kheira, contrôleur financier au ministère
des finances ;

9. M. Kolai Djaffar, sous-directeur au ministère des
ressources en eau ;

10. M. Makimane Lakhdar, chef de division
�technologie des industries alimentaires� au ministère de
l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

11. M. Guelmaoui Akli, sous-directeur au ministère de
l�aménagement du territoire, de l�environnement et du
tourisme ;

12. M. Boudia Ali Chaouki, sous-directeur au ministère
de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat ;

13. M. Bouchekkif Maâmar, président de l�association
algérienne de promotion et de protection du
consommateur et membre du conseil national de la
protection des consommateurs.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009
portant approbation du document technique
réglementaire relatif aux règles parasismiques
applicables au domaine des ouvrages d�art.

����

Le ministre des travaux publics,

Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création
d�une commission technique permanente pour le contrôle
technique de la construction ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  09-129  du  2  Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Arrête :

Article 1er. � Conformément aux dispositions de
l�article 2 du décret n° 86-213 du 19 août 1986, susvisé,
est approuvé le document technique réglementaire D.T.R
intitulé « règles parasismiques applicables au domaine des
ouvrages d�art » (RPOA), annexé à l�original du présent
arrêté.

Art. 2. � Le présent document technique réglementaire
est applicable pour toutes les zones sismiques du territoire
national.

Art. 3. � Le maître d�ouvrage, le maître d��uvre, les
entreprises de réalisation, les organismes de contrôle
technique et d�expertise sont tenus de respecter les
disposistions du document technique réglementaire
suscité.

Art. 4. � Les dispositions de ce document (RPOA),
sont applicables à toute nouvelle étude, six (6) mois
après la date de publication du présent arrêté au Journal
officiel.



وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9  صـفر عام   صـفر عام 1431 اHوافق  اHوافق 25 ينـاير سـنة ينـاير سـنة
q2010 يــحــدq يــحــددّ الـــقــائــمـــة الاســمــيـــة لأعــضــاء الـــلــجــنــةد الـــقــائــمـــة الاســمــيـــة لأعــضــاء الـــلــجــنــة

الــعــلــمـــيــة والــتــقــنــيــة لــلـــمــركــز الجــزائــري Hــراقــبــةالــعــلــمـــيــة والــتــقــنــيــة لــلـــمــركــز الجــزائــري Hــراقــبــة
النوعية والرزم.النوعية والرزم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 9 صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق
25 يــنـــايــر ســـنــة 2010 تــعـــيّن الـــســيّـــدات والـــســادة الآتـــيــة

أسـمـاؤهـمq تـطـبـيــقـا لأحـكـام اHـادّة 17 مـكـرّر1 من اHـرسـوم
الــتـّــنــفـــيــذيّ رقم 89 - 147 اHــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عــام 1410
اHـوافق 8 غـشت سـنة 1989 الـذي يـحـدّد الـقـائـمـة الاسـمـية
لأعـضــاء الـلــجــنـة الــعـلــمــيـة والــتـقــنـيــة لــلـمــركـز الجــزائـري
Hــراقـــبــة الــنـــوعــيـــة والــرزمq اHـــعــدّل واHـــتــممqّ أعـــضــاء في
الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة والــتــقـنــيـة لــلـمــركــز الجـزائــري Hـراقــبـة

النوعية والرزم :
- الــــــســــــيـّـــــد أشـــــــلي عـــــــبــــــد الحــــــلــــــيـمq مــــــديــــــر الجــــــودة

qرئيسا qوالاستهلاك بوزارة التجارة
- الـــــســــــيـّــــد درالـي رزاقq ®ـــــثـل مـــــعـــــهــــــد بـــــاســـــتـــــور

qللجزائر
- الـسـيـّدة بطـان كـهـيـنةq ®ـثـلـة اHـعهـد الـوطـني لـعلم

qالسموم
- الــســيـّـدة جــوادي حــيــاةq اHــولــودة عــمــرانيq ®ــثــلــة

qعهد الوطني لحماية النباتاتHا
qــولــودة مـولاHا qالــسـيـّـدة بن بــوعــبــد الــلهّ نــصـيــرة -

qعهد الوطني للطب البيطريHثلة ا®
- الــســـيـّـد بـن مــزيـــان عــليq ®ـــثل اHـــعــهـــد الجــزائــري

qللتقييس
- السـيـّد براهـيـمي مـسعـودq ®ـثل الديـوان الـوطني

qللقياسة القانونية
- الـــســيـّــد ســاعي رشـــيــدq ®ـــثل الــغـــرفــة الجـــزائــريــة

qللتجارة والصناعة
- الـســيـّـد جــبـار مــصــطـفـىq ®ـثل الــغــرفــة الـوطــنــيـة

qللفلاحة
- السـيـّد عـطـيـة الحـاج سالـمq ®ثل الـغـرفـة الـوطـنـية

qللصناعة التقليدية والحرف
- السيدّ زدام شكـيبq ®ثل الغرفة الوطنية للصيد

qائياتHالبحري وتربية ا
- الـســيّـد عـكــو فـريــدq ®ـثل المجـلـس الـوطـني لحــمـايـة
اHـستهـلك وعضـو في الجمـعية الجـزائريـة لترقـية وحـماية

اHستهلك.

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 29  ذي الحــــــج  ذي الحــــــجـّــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1430 اHــــــوافق  اHــــــوافق 16
ديــســمــبــر ديــســمــبــر ســنـة ســنـة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــشــكـيــلــة الــلن تــشــكـيــلــة الــلـّـجــنـةــجــنـة

القطاعية اHشتركة Hنع استخراج مواد الطمي.القطاعية اHشتركة Hنع استخراج مواد الطمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي الحـــــجـّــــة عـــــام 1430
اHــوافق 16 ديــســمــبــر ســنـة 2009 تحــددّ تــشــكــيــلــة الــلــجــنـة
الـقطـاعـية اHـشـتـركة اHـكـلفـة بـدراسة اقـتـراحات الإدارات
الــولائــيـــة اHــكـــلــفــة بـــاHــوارد اHـــائــيـــة واHــتــضـــمـّـنـــة تحــديــد
الــوديــان وأجــزاء الــوديـان اHــعــنــيـة �ــنع اســتــخــراج مـواد
الـــطـــمـي الـــتي يـــرأســـهـــا الأمــــW الـــعـــام لـــلـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة
بـــاHــــوارد اHــــائــــيـــةq تــــطــــبــــيــــقـــا لأحــــكــــام اHــــادتـــW 2 و3 من
اHـــــرســــوم الـــــتـّــــنـــــفـــــيـــــذيّ رقم 09 - 376 اHـــــؤرّخ في 28 ذي
الــقـــعــدة عــام 1430 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009 الــذي
يــحــددّ شــروط مـنـع اسـتــخــراج مــواد الــطــمي من مــجـاري
الــوديــــان أوأجـــزاء الــوديـــان الـــتي تـــشــكـل خــطـــرا للإتلاف
qـــرخص بــهـاHــــواقع اHوكــذا كـيــــفــيــات اســـتــغلالــهــا فــي ا

كما يأتي :
- الآنــــســــة ®ـــــاش هــــدىq ®ـــــثــــلــــة وزيـــــر الــــداخـــــلــــيــــة

qوالجماعات المحلية
qاليةHثلة وزير ا® qالسيّدة أرار سامية -

- الــســيـّـد ســلــيــمــاني مــحــمــدq ®ـثـل الــوزيـر اHــكــلف
qناحمHبالطاقة وا

- الــســـيـّـدة نــاتـش ســمــيـــرةq ®ــثــلـــة الــوزيـــر اHــكــلف
qبالبيئة

- الـــســـيـّــد كــســـيـــرة مـــحـــمـــدq ®ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
qبالفلاحة

- الـــســـيـّــد صـــنـــجـــاقـي مـــرادq ®ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
qبالأشغال العمومية

- الـــســــيـّـــد كــــمـــال نــــاصــــريq ®ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
qبالسكن

- الـــســــيـّــد طــــيـــبي رشــــيـــدq اHــــديـــر الـــعــــام لـــلــــوكـــالـــة
الوطنية للموارد اHائية.

تـتــولى أمـانــة الـلــجـنـةq مــديـريــة الـتــطـهــيـر وحــمـايـة
البيئة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté  du  29  Dhou  El  Hidja  1430  correspondant
au 16 décembre 2009 portant composition de la
commission intersectorielle pour l�interdiction
d�extraction de matériaux alluvionnaires.

����

Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au
16 décembre 2009, la commission intersectorielle chargée
d�examiner les propositions des administrations de
wilayas chargées des ressources en eau portant
délimitation des oueds et tronçons d�oueds devant faire
l�objet d�interdiction d�extraction de matériaux
alluvionnaires, présidée par le secrétaire général du
ministère chargé des ressources en eau, est composée, en
application des dispositions   des   articles   2   et   3   du
décret   exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430
correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions
d�interdiction d�extraction des matériaux alluvionnaires
dans les lits d�oueds et tronçons d�oueds présentant un
risque de dégradation ainsi que les modalités
d�exploitation dans les sites autorisés, comme suit :

� Mlle. Mamache Houda, représentante du ministre de
l�intérieur et des collectivités locales ;

� Mme. Arar Samia, représentante du ministre des
finances ;

� M. Slimani Mohamed, représentant du ministre
chargé de l�énergie et des mines ;

� Mme. Nateche Samira, représentante du ministre
chargé de l�environnement ;

� M. Kessira Mohamed, représentant du ministre
chargé de l�agriculture ;

� M. Sanadjki Mourad, représentant du ministre
chargé des travaux publics ;

� M. Kamal Nasri, représentant du ministre chargé de
l�habitat ;

� M. Taibi Rachid, directeur général de l�agence
nationale des ressources hydrauliques.

Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction de l�assainissement et de la protection de
l�environnement.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier
2010 fixant la liste nominative des membres de la
commission scientifique et technique du centre
algérien du contrôle de la qualité et de
l�emballage (C.A.C.Q.E).

����

Par arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier
2010, sont désignés, en application des dispositions de
l�article 17 ter du décret exécutif n° 89-147 du 8 août
1989, modifié et compléré, fixant la liste nominative des
membres de la commission scientifique et technique du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l�emballage
(C.A.C.Q.E), membres de la commission scientifique et
technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l�emballage :

� M. Acheli Abdelhalim, directeur de la qualité et de
la consommation au ministère du commerce, président ;

� M. Drali Rezak, représentant de l�institut Pasteur
d�Algérie ;

� Mme Bettane Kahina, représentante du centre
national de toxicologie ;

� Mme Djouadi Hayet née Amrani, représentante de
l�institut national de protection des végétaux ;

� Mme Ben Bouabdellah Nacéra née Moula,
représentante de l�institut national de médecine
vétérinaire ;

� M. Ben Meziane Ali, représentant de l�institut
algérien de normalisation ;

� M. Brahimi Messaoud, représentant de l�office
national de métrologie légale ;

� M. Sai Rachid, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie ;

� M. Djebar Mustapha, représentant de la chambre
nationale de l�agriculture ;

� M. Atia El-Hadj Salem, représentant de la chambre
nationale de l�artisanat et des métiers ;

� M. Zedame Chakib, représentant de la chambre
nationale de la pêche et de l�aquaculture ;

� M. Akou Farid, représentant du conseil national de la
protection du consommateur et membre de l�association
algérienne de promotion et de protection du
consommateur.

24 24 Joumada El Oula 1431
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قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 27  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 25
أكــتـوبــر ســنـة أكــتـوبــر ســنـة q q2011  يــتـضــم يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء لجــنـةن تـعــيـX أعــضـاء لجــنـة

تكييف العقوبات.تكييف العقوبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اJــوافق 25 أكـــتــوبــر ســنــة 2011 تــعــيّـن الــسـّـيـــدة والــسـّـادة
الآتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا لأحــكــام اJــادّة 4 مـن اJــرسـوم
الــتـّــنــفـــيــذي رقم 05-181 اJــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1426 اJوافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحـدد تشكيلة لجنة

تـكيـيف الـعقـوبات وتـنـظيـمهـا وسـيرهـاq أعـضاء في لجـنة
تكييف العقوبات :

qرئيسا qقاض بالمحكمة العليا qبداوي علي -
- بـوربـالـة فـيـصلq  ـثل عن اJـديـريـة الـعـامة لإدارة

qعضوا qالسجون وإعادة الإدماج
- بـــــوذراع الجــــمـــــعيq  ـــــثل عـن اJـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة

qعضوا qللشؤون القضائية والقانونية
qعضوا qمدير مؤسسة عقابية qبوذريع محمد -

qعضوا qطبيب عام qبوشنافة بلقاسم -
qـدرسة العـليا لـلقضاءJأسـتاذة با qمطلاوي عـائشة -

qعضوا
qأســتــاذ جـــامــعي في الحــقــوق qلــنــور عــبـــد الــرحــيم -

عضوا.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1431 اJــوافق  اJــوافق 5
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة q2011 يــعــدq يــعــدّل الـقــرار اJــؤرل الـقــرار اJــؤرّخ في خ في 9 صــفــر صــفــر
عـام عـام 1431 اJـوافق  اJـوافق 25 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة 2010  الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
الـقائمـة الاسميـة لأعضاء الـلجـنة العـلميـة والتقـنيةالـقائمـة الاسميـة لأعضاء الـلجـنة العـلميـة والتقـنية

للمركز الجزائري Jراقبة النوعية والرزم.للمركز الجزائري Jراقبة النوعية والرزم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431
اJوافق 5 مايـو سنة q2011 تعدلّ أحـكام القرار اJؤرّخ في
9 صـفر عام 1431 اJوافق 25 ينـاير سـنة 2010 الـذي يحدد
الــقــائـمــة الاســمــيـة لأعــضــاء الــلـجــنــة الــعـلــمــيــة والـتــقــنــيـة

للمركز الجزائري Jراقبة النوعية والرزمq كما يأتي :
" تـعX الـسـيـدات والـسادة اJـذكـورة أسـمـاؤهم أدناه
أعـضاء في الـلـجـنة الـعـلـميـة والـتـقنـيـة لـلمـركـز الجـزائري

Jراقبة النوعية والرزمq كما يأتي :
1 - قــلي ســاميq مــديــر الجــودة والاســتـهـلاك بـوزارة

qرئيسا qالتجارة
( الباقي بدون تغيير)".

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2011 يـــجــعـل مــنـــهج تحـــضـــيـــر الــعـــيـــنــةq يـــجــعـل مــنـــهج تحـــضـــيـــر الــعـــيـــنــة
لــلـــمــواد الــدســـمــة ذات الأصل الحـــيــواني و الـــنــبــاتيلــلـــمــواد الــدســـمــة ذات الأصل الحـــيــواني و الـــنــبــاتي

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة الجودة وقمع الغشJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qللاستهلاك

- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي الحــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة الأولى : اJـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدل واJــتـــمم واJــذكــور
أعلاهq يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج تحـضيـر الـعـيـنة

للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل تحــضـيــر الـعــيـنــة لـلــمـواد الــدسـمـة
ذات الأصل الحـــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مـــخـــابــر مـــراقـــبــة
الجودة وقمع الغش والمخابـر اJعتمدة لهذا الغرضq ملزمة

باستعمال اJنهج اJبX في اJلحق اJرفق بهذا القرار.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف المخـبـر
عند الأمر بإجراء خبرة.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 2 Joumada Ethania 1431 correspondant au
5 mai 2011 modifiant l�arrêté du 9 Safar 1431
correspondant au 25 janvier 2010 fixant la liste
nominative des membres de la commission
scientifique et technique du centre algérien du
contrôle de la qualité de l�emballage (CACQE).

����

Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1431 correspondant au
5 mai 2011, les dispositions de l�arrêté du 9 Safar 1431
correspondant au 25 janvier 2010 fixant la liste
nominative des membres de la commission scientifique et
technique du centre algérien du contrôle de la qualité de
l�emballage, sont modifiées comme suit :

« Sont désignés membres de la commission scientifique
et technique du centre algérien du contrôle de la qualité de
l�emballage, Mmes et MM. :

1 � Kolli Sami, directeur de la qualité et de la
consommation au ministère du commerce, président 

(Le reste sans changement) ».

����★����

Arrêté du 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au
29 mai 2011 rendant obligatoire la méthode de
préparation de l'échantillon des corps gras
d'origine animale et végétale.

����

Le ministre du commerce ; 

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;  

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n° 02- 453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 05 - 465 du 4 Dhou EL Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ; 

Vu l'arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419
correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux
spécifications techniques des beurres et aux modalités de
leur mise à la consommation ;  

Vu l'arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des
additifs autorisés dans les denrées alimentaires ;

Arrête : 

Article ler. � En application des dispositions de
l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet
de rendre obligatoire la méthode de préparation de
l'échantillon des corps gras d'origine animale et végétale. 

Art. 2. � Pour la préparation de l'échantillon des corps
gras d'origine animale et végétale, les laboratoires du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les
laboratoires agréés à cet effet doivent employer la
méthode jointe en annexe du présent arrêté.

 
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire

lorsqu'une expertise est ordonnée. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 29 mai 2011.

Mustapha BENBADA.
��������

ANNEXE

METHODE DE PREPARATION DE
L'ECHANTILLON DES CORPS GRAS
D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE

1. PRINCIPE
 
Homogénéisation par agitation de la matière grasse,

rendue liquide si nécessaire par chauffage à une
température appropriée. S'il y a lieu, séparation des
substances insolubles par filtration, et élimination de l'eau
par séchage à l'aide de sulfate de sodium anhydre. 

2. REACTIFS 

Sulfate de sodium, anhydre. 

3. APPAREILLAGE 

3.1 Etuve à chauffage électrique, réglable.

3.2 Entonnoir à filtration, chauffant. 

4. MODE OPERATOIRE 

4.1 Homogénéisation et filtration. 

4.1.1 Echantillon fluide, limpide et sans sédiment. 

Rendre l'échantillon pour laboratoire le plus homogène
possible par agitation du récipient maintenu fermé. 

4.1.2 Echantillon fluide, trouble ou contenant des
sédiments.
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحددّ صلاحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحددّ صلاحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــددّ الــــقـــــانــــون الأســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

rتمّمHا rطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئّـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعام للحكومة Wالأم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتـّـنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعلاهr يهدف هذا
الـقــرار إلى إنـشـاء مـلـحقـات Hكـتـبـة اHـطالـعــة العـمومـية
لــولايــة ســيـدي بــلــعــبــاس في بــلــديــات تــاودمــوت وتــنــيـرة

واHسيد ووادي تاوريرة والحصايبة وسيدي شعيب.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 30
مايو سنة 2012.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

عن الأمW العام للحكومةعن الأمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــــرار مـــــؤرخ فـي قــــــرار مـــــؤرخ فـي 21 ذي الحـــــجــــــة عـــــام  ذي الحـــــجــــــة عـــــام 1432  اHـــــوافق    اHـــــوافق  17
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2011 يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في r يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في 29
رجب عـام رجب عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2009 الـذي الـذي
يـحــدد الـقــائـمــة الاسـمــيـة لأعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيـهيـحــدد الـقــائـمــة الاسـمــيـة لأعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيـه

للمركز الجزائـري Hراقبة النوعية والرزم.للمركز الجزائـري Hراقبة النوعية والرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 21 ذي الحـــــجـــــة عـــــام 1432
اHوافق 17 نوفـمبر سنة 2011 تعـدل أحكام القرار اHؤرخ
في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 الـذي
يـحدد الـقائـمـة الاسمـيـة لأعضـاء مجـلس الـتوجـيه لـلمـركز

الجزائري Hراقبة النوعية والرزمr كما يأتي :

" يـــتــشـــكل المجـــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمـــركــز الجـــزائــري
Hـراقـبـة الــنـوعـيـة والـرزم تحت رئـاسـة وزيـر الـتـجـارة أو

£ثلهr من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- الـســيــد آيت عــبــد الــرحــمــان عـبــد الــعــزيــزr اHــديـر
rرئيسا rالعام بوزارة التجارة

.................( الباقي بدون تغيير)....................".
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مـؤرقرار مـؤرّخ في  أوخ في  أوّل صفـر عام ل صفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 26 ديسـمـبر ديسـمـبر
سـنـة سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّن تجــديـد تـشـكـيـلــة لجـنـة الـطـعنن تجــديـد تـشـكـيـلــة لجـنـة الـطـعن
المختصة �ـوظغي الإدارة اHركزية لوزارة التالمختصة �ـوظغي الإدارة اHركزية لوزارة التّجارةجارة
واHــــركــــز الجــــزائــــري Hــــراقــــبــــة الــــنــــوعــــيــــة والـــرزمواHــــركــــز الجــــزائــــري Hــــراقــــبــــة الــــنــــوعــــيــــة والـــرزم

والوكالة الوطنية لترقية التوالوكالة الوطنية لترقية التجّارة الخارجيجارة الخارجيةّ.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــؤرّخ فـي أوّل صـــــــفـــــــر عــــــام 1433
اHــوافـق 26 ديــســمــبــر ســنــة r2011 تــتــشـــكـل لجــنــة الــطــعن
المخـــــتــــصـــــة بـــــأسلاك مـــــوظــــفـي الإدارة اHـــــركــــزيـــــة لــــوزارة
الـــتـّـــجـــــارة واHــــركـــــز الجــــــزائــــري Hــــراقـــبــــــة الـــنــــوعـــــيـــة
rوالـــرزم والـوكـالـة الوطـنـيـة لـتـرقـية الـتـّجـارة الخـارجـيّة

كما يأتي :
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Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan
1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de créer une annexe de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Tissemsilt, dans la commune de Khemisti.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 9 Rajab 1433 correspondant au 30 mai
2012.

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan
1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de créer des annexes de la
bibliothèque   de   lecture  publique   de   la   wilaya   de
Sidi Bel Abbès, dans les communes de Taoudmout,
Tenira, M�Cid, Oued Taourira, El Hçaiba et Sidi Chaïb.

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 9 Rajab 1433 correspondant au 30 mai
2012.

����★����

Arrêté interministériel du 9 Rajab 1433 correspondant
au 30 mai 2012 portant création d�annexes de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Sidi Bel Abbès.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances ,

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
ministre de la culture ;

Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428
correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des
bibliothèques de lecture publique ;

Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429
correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant
création des bibliothèques de lecture publique ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17
novembre 2011 modifiant l�arrêté du 29 Rajab
1430 correspondant au 22 juillet 2009 fixant la
liste nominative des membres du conseil
d�orientation du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l�emballage (C.A.C.Q.E.).

����

Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au
17 novembre 2011, les dispositions de l�arrêté du 29
Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 fixant la liste
nominative des membres du conseil d�orientation du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l�emballage
(C.A.C.Q.E.) sont modifiées comme suit :

« Présidé par le ministre ou son représentant, le conseil
d�orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et
de l�emballage est composé des membres ci-après :

� M. Aït Abderrahmane Abdelaziz, directeur général
au ministère du commerce, président ;

......... (le reste sans changement).......».

La ministre
de la culture

Khalida TOUMI

Le ministre
des finances

Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

La ministre
de la culture

Khalida TOUMI

Le ministre
des finances

Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة وزارة التجارةالتجارة

يـــولـــيــو قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 4  شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436  اHــوافق   اHــوافق 20 يـــولـــيــو 
t2015 يـحــد يـحــدّد تــشــكـيــلــة وتـنــظــيم وسـيــر لجــنـةد تــشــكـيــلــة وتـنــظــيم وسـيــر لجــنـة سـنـة سـنـة 

اعتماد المخابر في إطار قمع الغش.اعتماد المخابر في إطار قمع الغش.
ــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئّــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

tأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-147 اHؤرّخ
في 6 مــــحـــــرّم عــــــام 1410 اHـــــوافــق 8 غـــــشـت ســـــنـــــة 1989
واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء اHــركـــز الجــزائـــري Hــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

tتمّمHعدّل واHا tوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجـب عـــــام 1410 اHــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990

tتمّمHعدّل واHا tتعلقّ برقابة الجودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

tالـذي يحـددّ صلاحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002
tـركـزيــة في وزارة الـتـجـارةHـتــضـمّن تـنــظـيم الإدارة اHوا

tّتممHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-328 اHؤرّخ
في 20 ذي الـقـعـدة عـــام 1434 اHـوافــق 26 سـبــتـمـبـر سـنــة
2013 الــذي يـحـددّ شـروط وكـيـفـيـات اعتـمـاد المخـابـر قـصد

tادّة 7 منـهHلا سيّما ا tستهلك وقمع الغشHحماية ا
يقريقررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 13-328 اHؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434
اHـوافق 26  ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHـذكــور أعلاهt يــهـدف
هــذا الـقــرار إلى تحــديــد تـشـكيـلــة لجـنــة اعـتـمــاد المخـــابر
في إطـار قـمـع الـغشt وتـنـظيـمـهـا وسـيـرهــاt التـي تـدعى

في صلب النص "اللجنة".
اHــاداHــادةّ ة 2 :  : يــرأس الـــلــجــنــة الـــوزيــر اHــكــلّـف بــحــمــايــة

اHستهلك وقمع الغش أو �ثلهt وتتشكّـل من :

tمدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة -
tمدير مراقبة الجودة وقمع الغش -

tمدير الجودة والاستهلاك -
- اHدير العـامّ لـلمركـز الجـزائري Hـراقبـة النوعــية

tوالـرزم
tمدير التنظيم والشؤون القانونية -

tالية والوسائل العامةHمدير ا -
- �ثل عن اHفتشية العامة.

�ـــكــن الـــلـــجــنـــــة أن تـــســـتـــعـــــY بـــأي شــخـص قــــادر
بـحـكم كـفــاءتـهt عـلى تـنـويـرهــا ومـسـاعـدتـهـا في أعـمـالـها.
كمـا �كنـها أن تـوكـل كـل مهمـة أو عمـل خـاص إلى عضــو

أو بعض أعضائها.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــخـــضع كـل طــلـب اعــتــمـــاد لــلــمـــخــابــرt في

إطار قمع الغشt إلى دراسة ورأي اللجنة.
يــجب أن تــرسل مـلــفــات طــلب الاعـتــمــاد من الأمــانـة
الـــتــقـــنــيــة إلـى أعــضــاء الـــلــجـــنــة اHــذكـــورة أعلاهt في أجـل

خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
4 :  : تجــتـــمع الــلــجــنــةt بــنــاء عــلى اســتــدعــاء من اHـاداHـادةّ ة 
رئـيسـهـاt في دورة عـاديـة كل ثلاثة (3) أشـهرt كـمـا �كـنـها

أن تجتمع في دورة غير عاديةt عند الاقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يجـب على الأعـضـاء اHـعيـّنـY أن يـجتـمـعوا
بـــذات الــــصــــفـــة فـي الـــلــــجــــنــــةt ولا �ـــكـن مـــنـح أي تـــوكــــيل

لتمثيل أي عضو آخـر.
6 :  : لا تــصـح اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة إلاّ بــحــضــور اHـاداHـادّة ة 
نـــــصـف عـــــدد أعـــــضــــــائـــــهـــــا عـــــلـى الأقـل. وإذا لم يـــــكــــــتـــــمـــل
الـنـصــابt تجـتـمع الــلـجـنــة بـعـد ثـمـانـــيـة (8) أيـــامt بـنـاء
عــلى اســتـدعــاء ثـانt وتــتـداولt حــيــنـئــذt مـهــمـا يــكــن عــدد

الأعضـاء الحـاضرين.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـتـخــذ الـلـجـنــة قـراراتـهـا بـأغــلـبـيـة أصـوات
tالأعــضـــاء الحــاضــرين. وفي حــالــة تــســـاوي عــدد الأصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.
اHاداHادةّ ة 8 :  : تحرّر مداولات اللـجنة في محاضر يوقعها
رئــــيس الــــلــــجــــنــــة وأعــــضــــاؤهــــا وتــــدوّن في ســــجـل مــــرقّم

وموقـّع من قبـل الرئيس.
اHاداHادّة ة 9 :  : تتـولىّ مديـرية مـخابـر التـجارب وتحـاليل

الجودة الأمانة التقنية والإدارية للجنة.
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اHاداHادةّ ة 10 :  : تتولىّ الأمانة التقنية اHهام الآتـية :
tودعةHلفات اHفحص مطابقة محتوى ا -

tتسجيل طلبات الاعتماد -
- إعـداد وتبـلـيغ الاسـتـدعاءات إلـى الأعضـاءt مـرفـقة

tلفات طلب الاعتماد�
tإعداد محاضر الاجتماعات -

- جمع وحـفظ كل الـوثائقt وكـذا اHـعلـومـات اللازمة
tلسير اللجنة

- إعــداد مـــقــررات الاعــتــمــاد وتــســلــيـــمــهــا لــلــمــخــابــر
اHعنـية.

اHـاداHـادةّ ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في الجـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
21 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــــحــــدد مـــــعــــايــــيـــــر تــــصــــنـــــيف اHــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة
الاسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة الجـواريـة

tتممHعدل واHا tوتصنيفها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــــادة الأولى :اHــــادة الأولى : يــــتــــمم اHـــــلــــحق الــــثــــانـي من الــــقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 21 صـفـر عام 1433 اHـوافق
15 يناير سنة 2012 واHذكور أعلاهt فيما يخص تصنيف

اHؤسسات العمومية للصحة الجواريةt كما يأتي :

"  اHلحق الثانياHلحق الثاني

أ -   .................... (بدون تغيير) ......................

ب - تـــصـــنــــيف اHـــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــة
الجوارية

 - ....................(بدون تغيير حتى)
4  - قـائـمة اHـؤسـسات الـعـمومـيـة للـصـحة الجـوارية - قـائـمة اHـؤسـسات الـعـمومـيـة للـصـحة الجـوارية

اHصنفة في الفئة "د" اHصنفة في الفئة "د"  وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصلاح اCستشفياتوإصلاح اCستشفيات

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
30 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t2015 يــتــمم اHــلــحق الــثـانيt يــتــمم اHــلــحق الــثـاني اHـوافق اHـوافق 
صـفـر من الــقــرار الـوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في من الــقــرار الـوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 21 صـفـر 
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2012 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
مـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنـــــيـف اHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــةمـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنـــــيـف اHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة
الاســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــةالاســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــة

الجوارية وتصنيفها.الجوارية وتصنيفها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير الأول
tاليةHووزير ا

tستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصلاح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرخ
في 2 جـمادى الأولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة الاســتـشــفـائــيـة
واHــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة الجــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

tادة 23 منهHلا سيما ا tتممHعدل واHا tوسيرها

اHؤسسات العمومية للصحة الجواريةاHؤسسات العمومية للصحة الجواريةالولاياتالولايات

إيليزي

........................ (بدون تغيير) ............................

................. (بدون تغيير) ...................

- برج الحواس

- برج عمر ادريس

........................ (بدون تغيير) ........................"

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان 
وإصلاح اHستشفياتوإصلاح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

عن الوزير الأول عن الوزير الأول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإدارياHدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــالجــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق
30 غشت سنة 2015.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet
2015 fixant la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la commission d'agrément des
laboratoires au titre de la répression des fraudes. 

����

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage (CACQE) ;

Vu décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au
titre de la protection du consommateur et de la répression
des fraudes, notamment son article 7 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  7  du  décret  exécutif  n°  13-328  du  20  Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission d'agrément des laboratoires au titre de la
répression des fraudes, dénommée ci-après « la
commission ».

Art. 2. � La commission est présidée par le ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes ou son représentant, elle est
composée de :

� du directeur des laboratoires d'essais et d'analyses de
la qualité ;

� du directeur du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;

� du directeur de la qualité et de la consommation ;

� du directeur général du centre algérien du contrôle
de la qualité et de l'emballage (CACQE) ;

� du directeur de la réglementation et des affaires
juridiques ;

� du directeur des finances et des moyens généraux ;

� d'un représentant de l'inspection générale.

La commission peut faire appel à toute personne
reconnue pour ses compétences, succeptible de l'éclairer
et de l'aider dans ses travaux. Elle peut également confier
toute mission ou tâche spécifique à un ou plusieurs de ses
membres. 

Art. 3. � Est soumis à l'examen et à l'avis de la
commission, toute demande d'agrément des laboratoires
au titre de la répression des fraudes. 

Les dossiers de demande d'agrément doivent être
transmis par le secrétariat technique aux membres de la
commission citée ci-dessus, dans un délai de quinze (15)
jours avant la tenue de sa réunion.

Art. 4. � La commission se réunit, sur convocation de
son président, en session ordinaire, tous les trois (3) mois,
comme elle peut se réunir en session extraordinaire, le cas
échéant.

Art. 5. � Les membres désignés doivent siéger
ès-qualité au sein de la commission, aucun mandat ne peut
être donné à un autre membre pour se faire représenter.

Art. 6. � La commission ne se réunit valablement qu'en
présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le
quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sous
huitaine sur une deuxième convocation et délibère quel
que soit le nombre des membres présents. 

Art. 7. � Les décisions de la commission sont prises à
la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 8. � Les délibérations de la commission donnent
lieu à l'établissement de procès-verbaux, signés par le
président et les membres de la commission et répertoriés
sur un registre côté et paraphé par son président.

Art. 9. � Le secrétariat technique et administratif de la
commission est assuré par la direction des laboratoires
d'essais et d'analyses de la qualité.

Art. 10. � Le secrétariat technique a pour missions :

� de vérifier la conformité du contenu des dossiers
déposés ;

� d'enregistrer les demandes d'agrément ;

� d'établir et de notifier les convocations aux membres,
accompagnées des dossiers de demande d'agrément ;

� d'établir les procès-verbaux de réunions ;
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� de recueillir et conserver toutes documentations et
informations utiles au fonctionnement de la commission ;

� d'établir les décisions d'agrément et les remettre aux
laboratoires concernés.

Art. 11. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  4  Chaoual  1436  correspondant au
20 juillet 2015.

Amara BENYOUNES.

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1436
correspondant au 30 août 2015 complétant
l�annexe 2 de l�arrêté interministériel du 21 Safar
1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics
de santé de proximité ainsi que leur classement.

����

Le premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 Safar 1433
correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété,
fixant les critères de classification des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé
de proximité ainsi que leur classement ;

Arrêtent :

Article 1er. � L'annexe 2 de l'arrêté interministériel du
21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, susvisé,
est complétée en ce qui concerne le classement des
établissements  publics  de  santé  de  proximité  comme
suit :

« ANNEXE 2

A� ........................ (sans changement) ........................

B� classement des établissements publics de santé de
proximité.

..................... ........................ (sans changement jusqu�à)

4- liste des établissements publics de santé de proximité
classés à la catégorie « D ».

Le ministre de la santé,
de la population

et de la réforme hospitalière

Abdelmalek BOUDIAF

Le ministre des finances

Abderrahmane
BENKHALFA

Pour le Premier ministre et par délégation

le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE SANTE DE PROXIMITEWILAYAS

......................... (sans changement) ........................

ILLIZI

.............. (sans changement) ..............

� Bordj El Haoues

� Bordj Omar Idriss

....................... (le reste sans changement) .................. ».

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1436 correspondant
au 30 août 2015.

����★����

Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1436
correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d'entretien, de maintenance ou de service au titre
de  l�institut national de la santé publique.

����

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
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20 w?L ŒÒ—R??????L?�« 59-75 r?`— d??????._« v?C???????²???????I??????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý  d????³???L????²????³????Ý 26 oL«u????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????.—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

27 wL ŒÒ—R????L�« 22-90 r`— Êu?½U????I�« v?C????²????I????LÐË ≠

oÒKF²L�«Ë 1990 WMÝ  XAž  18 oL«uL�« 1411 ÂUŽ ÂÒd×.

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ Í—U−²�« q−��UÐ

208-03 r?`— wÝU?zÒd?�« Âu???????Ýd???????L?�« vC???????²???????I???????L?ÐË ≠

u?¹U?????.  5 o?L«u?????L�« 1424 ÂU?????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 3 w?L ŒÒ—R?????L�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003 WMÝ

215≠03 r?`— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

68-92  r?`— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

d¹«d??³??L 18 oL«u??L�«  1412 ÂU??Ž ÊU??³??F??ý 14 wL  ŒÒ—R??L�«

’U???????��«  w?ÝU???????Ý_« Êu½U???????I?�« sÒL???????C???????²??????L?�«Ë 1992 W?MÝ

‰Òb??F?L�« ¨ t??L?O?EMðË Í—U?−??²�« q−??�K� wMÞu?�« e?Bd??L�UÐ

¨rÒL²L�«Ë

90-97 r?`— Íc?????O??????HM?Ò²�« Âu??????Ýd??????L�« v?C?????²??????I?????L?ÐË ≠

”—U??. 17  oL«u??L�« 1417 ÂU???Ž …b??F???I�« Í– 9 wL ŒÒ—R??L�«

Í—U?−??²�« q−??�K� wMÞu�« e??Bd?L?�« lC¹ ÍcÒ�« 1997 WMÝ

¨…—U−²�« d¹“Ë ·«dý≈ X×ð

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....        rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

Âu?Ýd?L�« s. 7 …ÒœU?L�« rÒL??²ðË ‰Òb?Fð    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1412 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 14 wL  ŒÒ—R??L�« 68-92 r`— Íc??O??H?MÒ²�«

U???L???B  ¨Áö???Ž√ —u????Bc???L�«Ë 1992 WM?Ý d¹«d??³???L 18 oL«u????L�«

∫  wðQ¹

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ 7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««    ¢¢¢¢

fK−??. tK¦?L??. Ë√ …—U?−??²�UÐ nÒKJL?�« d¹“u�« ”√d¹

∫ sOðü« ¡UCŽ_« s. ÊuJ²¹  Íc�« …—«œù«

≠

≠

≠

≠

≠

W???³???�M�UÐ W???³???łË qB sŽ —U?M¹œ ©500® WzU???L???�???L???š ≠

—U?M¹œ ©1500® WzU?????L?????�?????L?????šË n�√Ë ÂU?????F?D�« n?¹—U?????B?????L�

Í√ ¨—uD?H�« p?�– wL U????L?Ð ¡«u¹ù« n?¹—U????B????L� W?????³????�M?�UÐ

q?.UJ?�« Âu??????O?�« s?Ž —UM?¹œ ©2500® W?zU??????L???????�???????L???????šË s?O??????H?�√

wL …œÒb??×??L�«  U??¾??H�« w?L sO??HMB??L�« Ê«u??Žú� W??³??�?M�UÐ

Æ¢ÁöŽ√ 6 …ÒœUL�« s. 3 Ë 2 sOðdIH�«

Æ©dOOGð ÊËbÐ w`U³�«®

r`— Íc?????O?????HMÒ²?�« Âu?????Ýd????L?�« wL  Àb?????×ð    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1412 ÂU??????Ž W??????O½U??????¦�« ÈœU??????L??????ł 14 w?L ŒÒ—R?????L�« 500Å≠Å91

7 …ÒœU?. ¨Áö?Ž√ —u?Bc?L�«Ë 1991 WMÝ d?³??L?�¹œ 21 oL«u?L�«

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ð —ÒdJ.

W??????O??????C?¹u??????F??????²�« W???????×M?L�« œÒb??????×?ð ∫∫∫∫    ————ÒÒÒÒdddd????JJJJ.... 7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««¢¢¢¢

n¹—UBL� W³�M�UÐ W³łË qB sŽ —UM¹œ ©800® WzUL½UL¦Ð

W????³?????�M?�UÐ —U?M¹œ ©2500® WzU?????L????�????L????šË sO?????H�√Ë ¨ÂU????F?D�«

·ô¬ W??FÐ—√ Í√ ¨—u?DH�« p�– w?L U??LÐ ¡«u¹ù« n¹—U???B??L�

Ê«u??Žú� W???³??�M�UÐ q?.UJ�« Âu??O�« s?Ž —UM¹œ ©4100® WzU??.Ë

Æ¢UOKŽ nzUþË ÊuKGA¹ s¹c�«

…b?¹d???????−?�« w?L Âu????????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????A?M?¹     ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1424 ÂU???Ž W???O½U???¦?�« ÈœU???L???ł ‰ÒË√ wLdz«e???−?�UÐ —Òd???Š

Æ2003 WMÝ uO�u¹ 31 oL«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????????????LLLL????????????????łłłł    6    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????....        266    ≠≠≠≠    03    rrrr`̀̀̀————    ÍÍÍÍcccc????????????????????OOOO????????????????????HHHHMMMM????ðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????....

¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    XXXXAAAA????????????????????žžžž        5    ooooLLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????????????????????ŽŽŽŽ    WWWW????????????????????OOOO????½½½½UUUU????????????????????¦¦¦¦����««««

68-92    rrrr????`̀̀̀————    ÍÍÍÍcccc????????????????????????????OOOO????????????????????????????HHHH????MMMMÒÒÒÒ²²²²????����««««    ÂÂÂÂuuuu????????????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????????????????LLLL����««««    rrrr???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????????????²²²²????¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb????‡‡‡‡FFFF????¹¹¹¹

18    oooo‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡LLLL««««uuuu????????????????LLLL����««««    1412    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡????³³³³????????????FFFF????????????????ýýýý     14    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????LLLL����««««

ssssÒÒÒÒLLLL????CCCC????????²²²²????LLLL����««««ËËËË    ¨̈̈̈rrrrÒÒÒÒLLLL????????²²²²????LLLL����««««ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb‡‡‡‡????FFFF????LLLL����««««    ¨̈̈̈1992    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd¹¹¹¹««««dddd????³³³³????LLLL

qqqq−−−−����KKKK����    wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu????����««««eeee‡‡‡‡BBBBddddLLLL����UUUUÐÐÐÐ    ’’’’UUUU��������««««    wwwwÝÝÝÝUUUU????ÝÝÝÝ____««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««

ÆÆÆÆttttLLLLOOOOEEEEMMMMððððËËËË    ÍÍÍÍ————UUUU−−−−²²²²����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡‡‡.uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨…—U−²�« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë
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107≠03 r`— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý ”—U???. 5 oL«u????L�« 1424 ÂU???Ž ÂÒd???×???. 2 wL ŒÒ—R????L�«

s.U??C??Ò²�«Ë qO??G??A??Ò²�« d¹“Ë  U??ÒO??Šö??� œÒb??×¹ Íc�« 2003

¨wMÞu�«

108≠03 r`— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý ”—U???. 5 oL«u????L�« 1424 ÂU???Ž ÂÒd???×???. 2 wL ŒÒ—R????L�«

…—«“Ë wL W?Ò¹e????Bd????L?�« …—«œù« rO?EMð s?ÒL????C????²?????L�«Ë 2003

¨wMÞu�« s.UCÒ²�«Ë qOGAÒ²�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

ÂUJ?Š√ iF?Ð Âu?????Ýd?????L�« «c?¼ ‰Òb?????F¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

…bF?I�« Í– 7 wL ŒÒ—R?L�« 50≠02 r`— Íc?O?HMÒ²�« Âu?Ýd?L�«

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 2002 WMÝ d¹UM¹ 21 oL«uL�« 1422 ÂUŽ

Âu???????Ýd???????L�« s?. 4 …ÒœU???????L�« ÂU?J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

1422 ÂU?Ž …b??F?I�« Í– 7 wL ŒÒ—R?L�« 50≠02 r`— Íc?O?HMÒ²�«

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 2002 WMÝ d¹UM¹ 21 oL«uL�«

wL …—u?????Bc????L?�« ÒÂU????N?????L�« v?�≈ W????LU?????{ùUÐ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««¢¢¢¢

W?¹ôu�« w?L qO??????G?????A??????Ò²�« W?Ò¹d¹b??????. nÒK?J?ð ¨Áö?????Ž√ 3 …ÒœU?????L�«

Èu????²?????�????L�« v?KŽ q?O????G????A?????Ò²�« ŸU?D`  UÞU?????A½ W????F?ÐU????²?????LÐ

UNðe?Bd.Ë ŸUDI�U?Ð WIÒKF²?L�«  U.uKF?L�« lLłË ¨wÒK?×L�«

…—«œù« s. …œ—«u?�«  U???N????O????łu???Ò²?�« oO????³D?ð vKŽ d????N????Ò��«Ë

Æ¢ WÒ¹eBdL�«

Âu???????Ýd???????L�« s?. 7 …ÒœU???????L�« ÂU?J?Š√ ‰Òb??????F?ð ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

1422 ÂU?Ž …b??F?I�« Í– 7 wL ŒÒ—R?L�« 50≠02 r`— Íc?O?HMÒ²�«

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 2002 WMÝ d¹UM¹ 21 oL«uL�«

¨Áö?????????Ž√ 6Ë 5 s?O?ðÒœU??????????L?�« ÂU?J?Š√ o?Ò³?D?ð ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««¢¢¢¢

qOGA?Ò²�UÐ sOHÒKJL�« ¡«—“u�« sOÐ „d²A?. —«d` VłuLÐ

W???HÒKJ?L�« WDK?��« «c???BË W???OÒK×???L�«  U???ŽU???L???−�«Ë W???ÒO�U???L�«Ë

Æ¢WO.uLF�«  WHOþu�UÐ

…b?¹d???????−?�« wL Âu????????Ýd???????L?�« «c¼ d????????AM?¹  ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

1424 ÂU?????Ž W?????O?½U?????¦�« ÈœU?????L?????ł 6 w?Ldz«e?????−?�UÐ —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ XAž 5 oL«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

W??O??`dðË W??L¼U??�??L�UÐ nÒKJL?�« d¹“u�« sŽ q¦??L??.  ≠

Æ¢—UL¦²Ýô«

Æ© dOOGð ÊËbÐ w`U³�«®

…b?¹d?????−?�« wL Âu??????Ýd??????L?�« «c¼ d??????AM?¹ ∫∫∫∫        ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

1424 ÂU?????Ž W?????O?½U?????¦�« ÈœU?????L?????ł 6 w?Ldz«e?????−?�UÐ —Òd?????Š

Æ2003 WMÝ XAž 5 oL«uL�«

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√
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¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    XXXXAAAA????????????????????žžžž    5    oooo????LLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????????????????????????ŽŽŽŽ    WWWW????????????????????OOOO????½½½½UUUU????????????????????¦¦¦¦????����««««
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WWWWMMMM????ÝÝÝÝ        dddd‡‡‡‡¹¹¹¹UUUU????MMMM¹¹¹¹    21    oooo‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1422    ÂÂÂÂUUUU????‡‡‡‡ŽŽŽŽ    …………bbbb????????????????????FFFF????????????????????IIII????����««««    ÍÍÍÍ––––    7
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« fOz— ÒÊ≈

s?.U?????C?????²�«Ë q?O?????G?????A?????Ò²�« d?¹“Ë d¹d?????I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠

¨wMÞu�«

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë

12 wL ŒÒ—R????L�« 09≠90 r`— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²L�«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oL«u?L�« 1410 ÂUŽ ÊU?C.—

¨W¹ôu�UÐ

208≠03 r?`— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 5 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

215≠03 r?`— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

215≠94 r`— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ u??O�u¹ 23 oL«u??L�« 1415 ÂU??Ž d??H??� 14 wL ŒÒ—R??L�«

W?¹ôu?�« wL W????????Ò.U????????F?�« …—«œù« …e????????N????????ł√ œÒb????????×?¹ Íc?�« 1994

¨UNKBUO¼Ë

50≠02 r?`— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

d¹U?M¹ 21 oL«u?????L�« 1422 ÂU????Ž …b????F?????I�« Í– 7 wL ŒÒ—R?????L�«

`�U??B?. rOE?M²Ð W?Ò�U??��« b??Ž«u?I�« œÒb??×¹ Íc�« 2002 WMÝ

¨UNKLŽË W¹ôu�« wL qOGAÒ²�«
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DECRETS

Décret exécutif n°°°° 03-265 du Aouel Joumada Ethania
1424 correspondant au 31 juillet 2003 modifiant
et complétant le décret exécutif n°°°° 91-500 du
21   décembre 1991 fixant le montant et les
conditions d’attribution des indemnités
compensatrices des frais engagés par les agents
en mission commandée à l’intérieur du territoire
national.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991
fixant le montant et les conditions d’attribution des
indemnités compensatrices des frais engagés par les
agents en mission commandée à l’intérieur du territoire
national ;

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de

modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé.

Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du
21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée à deux
cent cinquante (250) dinars par repas pour les frais de
restauration et à huit cents (800) dinars pour les frais
d’hébergement, petit déjeuner compris, soit mille trois
cents (1300) dinars pour la journée complète, pour les
agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale
indiciaire relative aux salaires.

L’indemnité compensatrice est fixée à quatre cents
(400) dinars par repas pour les frais de restauration et à
mille deux cents (1200) dinars pour les frais
d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille
(2000) dinars pour la journée complète, pour les agents
classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa
précédent.

Les personnes étrangères à l’organisme employeur
appelées, en raison de leurs compétences et pour les
nécessités du service, à effectuer, pour le compte de
l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre
des missions commandées, sont assimilées aux agents
classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus”.

(Le reste sans changement...).

Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 91-500 du
21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 7. — Pour les wilayas et les communes des
régions du sud du pays, les montants des indemnités
compensatrices des frais de restauration et d’hébergement
sont fixés comme suit :

 — quatre cent cinquante (450) dinars par repas pour les
frais de restauration et mille cents (1100) dinars pour les
frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux
mille (2000) dinars pour la journée complète pour les
agents classés aux catégories définies à l’alinéa 1 de
l’article 6 ci-dessus ;

— cinq cents (500) dinars par repas pour les frais de
restauration et mille cinq cents (1500) dinars pour les frais
d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille
cinq cents (2500) dinars pour la journée complète pour les
agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de
l’article 6 ci-dessus”.

(Le reste sans changement...).

Art. 4. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 91-500
du 21 décembre 1991, susvisé, un article 7 bis rédigé
comme suit :

“Art. 7 bis. — L’indemnité compensatrice est fixée à
huit cents (800) dinars par repas pour les frais de
restauration et à deux mille cinq cents (2500) dinars pour
les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit
quatre mille cents (4100) dinars pour la journée complète,
pour les titulaires de fonctions supérieures”.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1424
correspondant au 31 juillet 2003.

Ahmed OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 03-266 du 6 Joumada Ethania 1424
correspondant au 5 août 2003 modifiant et
complétant le décret exécutif n°°°° 92-68 du
18   février 1992, modifié et complété, portant
statut et organisation du centre national du
registre du commerce (CNRC).

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre du commerce sous l’égide du ministre
du commerce ;

Décrète :

Article 1er. — L’article 7 du décret exécutif n° 92-68
du 18 février 1992, susvisé, est modifié et complété
comme suit :

“Art. 7. — .......................................................................

Le conseil d’administration est présidé par le ministre
chargé du commerce ou son représentant, il est composé
des membres suivants :

—
—
—
—
—
— un représentant du ministre chargé de la participation

et de la promotion de l’investissement” ;

(Le reste sans changement).

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 5 août 2003.

Ahmed OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 03-267 du 6 Joumada Ethania 1424
correspondant au 5 août 2003 modifiant le décret
exécutif n°°°° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 21 janvier 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services
de l’emploi de wilaya.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité
nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et les structures de l’administration générale de wilaya ;

 Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 21 janvier 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de
l’emploi de wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424
correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ;

Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424
correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la
solidarité nationale ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 02-50
du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier
2002, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 21 janvier 2002, susvisé, sont modifiées
comme suit :

“Art. 4. — Outre les missions citées à l’article 3
ci-dessus, la direction de l’emploi de wilaya est chargée
de suivre les activités du secteur de l’emploi au niveau
local, de recueillir et de centraliser les informations
concernant le secteur et de veiller à l’application des
orientations émanant de l’administration centrale “.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret
exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 21 janvier 2002, susvisé, sont modifiées
comme suit :

“Art. 7. — Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus
seront mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’emploi, des finances, des collectivités locales
et de l’autorité chargée de la fonction publique”.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 5 août 2003.

Ahmed OUYAHIA. 
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تـــأشــيـــرة لــتـــراب الجـــمــهـــوريـّـة الجـــزائــريـّــة الــدّ|ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبيةّ لإقـامة متواصـلة أو متعدّدة حـيث لا تتعدى اJدّة
(180) X(90) يـوما في مـدةّ مائـة وثمـان Xالإجمـالية تـسع

يوما بدءا من تاريخ أولّ دخول.

اJاداJادةّ ة 3
اJـواطـنـون من الجـمـهــوريّـة الجـزائـريّـة الـدّ|ـقـراطـيّـة
الشّعبيّــة والجـمهوريةّ الفرنسيّة الحاملــون لجــواز سفــر
دبـــلـــومــاسـيq واJــعـــتـــمــدون لـــــدى بـــعــثــــة دبـــلــومـــاســـيــة أو
مـركـــز قنـصلي أو هـيئـة منـظمـة دوليـة متـواجدة بـتراب
Xالــــطـــرف الآخـــــر إضـــافــــة إلى أفــــــراد عـــائـلاتـــهـم الحـــامــــلـــ
لجــوازات ســـفــر دبـــلــومـــاســيـــةq مــلـــزمــون بـــالحــصـــول عـــلى
تــأشـيــرةq طـبــقــا لـلــتـنــظـيــمــات الجــاري بــهـا الــعــمــل فـيــمـا

يخص الاعتماد في هذه الدولــة.

اJاداJادةّ ة 4
يـــجب عـــلى اJـــواطــنـــX من الجـــمـــهـــوريـّـة الجـــزائـــريّــة
الـــدّ|ـــقـــراطـــيـّــة الـــشـّــعـــبـــيـّـــة والجـــمــهــــوريـّـــة الـــفــــرنـــســـيّـــة
الحــاملX لجـــواز سفـــر دبلوماسي الحصول على تأشيرة
مـن أجــل إقـــــامــــــة تـــــــزيــــد عـن اJــــدة اJــــشـــــــار إلــــيـــــهــــا في

اJادتّـX 1 و2 من هذا الاتفاق.

اJاداJادةّ ة 5
يـتم تـطــبـيق الإجـراءات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في اJـوادّ
Xالـثلاث الأولى من الاتـفاقـية الحـالـية مع احـتـرام القـوان
والــتــنــظــيــمــات الجــاري بــهــا الــعــمل فـي الجــزائــر وفــرنــسـا

وبنـاء على اJعـاهدات الدوليـة.

اJاداJادةّ ة 6
تتبادل اJصـالح اJعنية لـلطرفµ Xاذج من جوازات
الــسـفــــر الــدبـلــومــاسـيــة الــوطـنــيـّــة سـاريــة اJــفـعــول عــبــر
الــقـنـــاة الــدبـلـومــاسـيـــةq فـي مـدّة ثلاثـX (30) يـــومــا بـدءا

من تاريخ إمضاء هذا الاتفاق.

يـــبـــلـغ كل من الـــطــــرفـــX إلى الـــطـــرف الآخـــر عن أي
تعديل في مسـتندات السفـر اJذكورة أعلاهq ويرسل إليه
اJـســتـنــدات الجــديـدة عــبـر الــقـنــاة الـدبــلـومــاسـيــةq مـرفــقـة
بـوصـف مـفــصّل لــشـروط مــنـحــهــاq ثلاثـX (30) يــومــا قـبل

بدء العمل بهاq عند الإمكان.

اJاداJادةّ ة 7
يــسـتــطـيع كــل من الـطــرفـX إلــغــــاء الاتـفــاق الحــالي
فـي أي وقت عــلى أن يــتـم إشــعــار الــطـــرف الآخــر مــســبــقــا

بتسعX (90) يوماq عبر القناة الدبلوماسية.

|ــكن إيـقـاف تــطـبـيق هــذا الاتـفـاق إجـمــالا أو جـزئـيـا
مـن طــرف إحــدى الحــكــومــتــX عــلى أن يــتم الإخــطــار بــهــذا

الإيقاف أو إلغائه عبر القناة الدبلوماسية.

اJاداJادةّ ة 8
يــسـلـم كل طـرف إشــعـارا لــلــطـرف الآخــر بـاســتـكــمـال
الإجــــراءات الـدســتــوريــــة والــتـشــــريــعــيـــة الخــــاصـــة بــه
مـن أجـل تــــطــــبـــيـق الاتــــفـــاق الحــــالـيq والــــذي يـــدخـل حــــيـّــز

التّنفيذ ثلاثX (30) يوما بعد الإمضاء.

حـــــررّ بـــــالجـــــزائـــــر يـــــوم 10 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2007 في
نـسخـتX بـاللـغتـX العـربيّـة والفـرنسـيةq ولـلنصـX نفس

الحجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
الجمهورية الفرنسيةالجمهورية الفرنسية

وزير الشؤون الخارجيةوزير الشؤون الخارجية
والأوروبيةوالأوروبية

برنارد كوشنربرنارد كوشنر

عن حكومةعن حكومة
الجمهورية الجزائريةالجمهورية الجزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

وزير الشؤون الخارجيةوزير الشؤون الخارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لاســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق
بــالـــســجـل الـــتــجـــاريq اJــعـــدل واJــتــمـمq لاســيـّــمــا اJــادة 15

qمكرر 1 منه

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 43 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سنة فبـراير سنة q q2008 يـعــديـعــدّل اJرسـومل اJرسـوم

الـــتــنــفــيـــذي رقـم الـــتــنــفــيـــذي رقـم 92 -  - 68 اJـــؤرخ فـي  اJـــؤرخ فـي 14 شـــعـــبـــان شـــعـــبـــان
عــــــام عــــــام 1412 الـــــــمـــــــوافـق  الـــــــمـــــــوافـق 18 فــــــبـــــــرايـــــــر ســــــنــــــة  فــــــبـــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واJـــتـــضـــمـن الـــقــــانــــون الأســـاسـي الخــــاص بـــاJـــركـــزواJـــتـــضـــمـن الـــقــــانــــون الأســـاسـي الخــــاص بـــاJـــركـــز

الوطنـي للسجـل التجـاري وتنظيمـه.الوطنـي للسجـل التجـاري وتنظيمـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الحكومـة
qبناء على تقرير وزير التجارة -
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qارسة الأنشطة التجارية�واJتعلق بشروط 

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 92 - 68 اJؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون الأســـاسي الخــاص بــاJــركــز الــوطــني

qّتممJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJـادة الأولى :  اJـادة الأولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 92 - 68 اJـؤرخ في 14 شـعــبــان عـام 1412
اJــــوافق 18 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1992 واJـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
الأســـاسـي الخـــاص بـــاJـــركــز الـــوطـــنـي لـــلــســـجـل الـــتـــجــاري

وتنظيمهq اJعدل واJتممّ. 

اJــادةاJــادة  2 : : تـعدّل اJادة 4 من اJرسـوم التنـفيذي رقم
92 - 68 اJــــــؤرخ في 14 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1412 اJــــــوافق 18

فبـراير سنة q1992 اJعدل واJـتممّ واJذكور أعلاهq وتحرر
كما يأتي :

"اJــادة 4 : يحدد مقر اJركز �دينة الجزائر.

ويــكـــون �ــثـلاq عــلى مـــســتـــوى كل ولايـــة �ــلـــحــقــة أو
مـلــحـقــات مـحـلــيـة يــسـيـرهــا ويـديــرهـا مـأمــور أو مـأمـورو
اJركزq وهذا وفقا لـلكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية

اJعنية".

اJــــادةاJــــادة  3 : : يـــنــــشـــــر هــــذا اJـــــرســــوم فــي الجــــريـــــدة
الـــرسّـــمــــيـّــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريـّــة الجـــزائـــريـّــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــالجــزائــر في 26 مــحــرمّ عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيـز بلـخـادمعبد العزيـز بلـخـادم

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 44 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سنة فبـراير سنة q q2008 يـعــديـعــدّل اJرسـومل اJرسـوم

شــعــبـــان الــتـــنــفـــيـــذي رقم الــتـــنــفـــيـــذي رقم 06 -  - 306 اJـــؤرخ فـي  اJـــؤرخ فـي 17 شــعــبـــان 
عـــام عـــام 1427 اJــوافـق  اJــوافـق 10 ســبـــتــمـــبــــر ســنــة  ســبـــتــمـــبــــر ســنــة 2006 الــذي الــذي
Xــبـــرمــة بــJد الــعـــنــاصــر الأســـاســيــة لـــلــعـــقــود اXــبـــرمــة بــJيــحـــديــحـــددّ الــعـــنــاصــر الأســـاســيــة لـــلــعـــقــود ا
الأعـوان  الاقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتيالأعـوان  الاقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعتبر تعسفيةتعتبر تعسفية.
qإن رئيس الحكومـة

qبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq لاســـيــــمـــا اJـــادتـــان 85 -4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسـات التـجـاريةJـطـبقـة عـلى اJالـذي يحـدد  الـقواعـد ا

qادة 30 منهJلاسيما ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى الأولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 306
اJؤرخ في 17 شعـبان عام 1427 اJوافق 10 سبـتمبر سنة
Xـبرمـة بJ2006 الذي يـحدد الـعنـاصـر الأساسـية لـلعـقود ا

الأعـوان الاقـتصـاديX واJـستـهـلكـX والبـنـود التي تـعتـبر
qادة 8 منهJلاسيّما ا qتعسفية

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :
اJـادة الأولى :  اJـادة الأولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427

اJوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واJذكور أعلاه.
اJــــــــادةاJــــــــادة  2 : : تـــــــعــــــدلّ أحـــــــكــــــام اJــــــادة 8 من اJـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427
qـــذكــــور أعـلاهJــــوافــق 10 ســبــــتـــمـــــبـــر ســنــة 2006 واJا

كما يأتي :
"اJـــادة 8 : تــتــكــوّن الــلــجــنــة من خــمــســة (5) أعــضــاء
دائـمــيــن وخــمـسـة (5) أعــــضـاء مـســتــخـــلـفـX  يــتـوزعـون

كما يأتي :
qــــــكــــــلف بــــــالــــــتــــــجـــــارةJــــــثلان (2) عـن الـــــوزيــــــر ا� -

qمارسات التجاريةJمختصان في مجال ا
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Décret exécutif n° 08-43 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 modifiant le
décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992
portant statut et organisation du centre national
du registre du commerce.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce, notamment
son article 15 bis ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d�exercice des activités commerciales ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173  du 18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992, modifié et complété, portant statut et
organisation du centre national du registre du commerce.

Art. 2. � L�article 4 du décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

�Art. 4. � Le siège du centre est fixé à Alger.

Il est représenté au niveau de chaque wilaya par une ou
plusieurs antenne(s) locale(s) gérée(s) et dirigée(s) par un
ou des préposé(s) du centre et ce, en fonction de la densité
économique et commerciale de la wilaya concernée�.

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 26 Moharram 1429 correspondant au 3
février 2008.

Abdelaziz  BELKHADEM.
����★����

Décret exécutif n° 08-44 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 modifiant le
décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les
éléments essentiels des contrats conclus entre les
agents économiques et les consommateurs et les
clauses considérées comme abusives.

����

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales, notamment son article 30 ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-172  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  07-173  du  18  Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les éléments
essentiels des contrats conclus entre les agents
économiques et les consommateurs et les clauses
considérées comme abusives, notamment son article 8 ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 06-306 du
17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006,
susvisé.

DECRETS



3 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 09 6 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام  1432 هـ هـ
9 فبراير سنة فبراير سنة 2011 م م

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 10 -  - 342  مـؤرخ في  مـؤرخ في 23  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اJــوافق  اJــوافق 29  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة q  q2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

تحــــويل اعــــتــــمـــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارةتحــــويل اعــــتــــمـــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
الشـؤون الخارجيـةالشـؤون الخارجيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس الجمهوريـة

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq لا ســيـّــمــا اJـــادتّــان 77- 8

qو125 ( الفقرة الأولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

q تمّمJعدلّ واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09-09  اJــؤرخ في 13 
مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اJـــــوافق  30 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة2009 

q2010 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غـشت سنة 2010 واJـتضمن

q2010 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�قتـضى اJرسوم الـرئاسي اJؤرخ في 10 شوال
عــام 1431 اJــوافق 19 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2010 واJـــتـــضــمن
تــــوزيع الاعــــتـــمــــادات المخـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

q2010 التكميلي لسنة
- و�ـقـتــضى اJـرســوم الـرئـاسي رقـم 10-40 اJـؤرخ
في 9  صــــفـــــر عــــام 1431 اJـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2010
واJـتـضـمن تـوزيع الاعتـمـادات المخـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الخـارجــيـة من مـيـزانــيـة الـتـســيـيـر �ـوجب قــانـون اJـالـيـة

q2010 لسنة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة الأولى :ة الأولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعـــتـــــمــــاد قـــــدره ســـبـــعـــمـــائــــة وأربـــعـــون مـــلـــيــــون ديـــنـــار
(740.000.000 دج) مــــقـــــيـّـــــــد في مـــــيــــزانــــيـــــة الــــتــــكـــــالــــيف
اJــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اJــــــاداJــــــادةّ ة 2 : :  يـــــــخـــــــصــص Jــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2010
اعـــتـــمـــــاد قـــــدره ســـبــعــــمــائـــة وأربــعــون مــلـــيـــون ديــنــار
(740.000.000 دج)  يـــقــــيــّـد في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الـــشــؤون الخـــارجـــيـــة وفـي الـــبـــاب رقم 42-03 "الـــتـــعـــاون

الدولي".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
اJـاداJـادةّ ة 3 : : يــكــلــف وزيـــر اJــالــيـــة ووزيـــر الــشـــؤون
الخـارجـيـــةq كـلّ فـيـــمـا يــخـصـّهq بـتــنـفـيـــذ هــذا اJـرســـــوم
الــــذي يــــنــــــشـــر في الجـــريـــدة الـــرسّــــمـــيـّـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـّـــة

الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــررّ بـــالجــزائــر في 23 مــحــرم عــام 1432 اJــوافق 29
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 11 -  - 37  مـؤرخ في  مـؤرخ في 3  ربـيع الأول ربـيع الأول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 6  فــــبــــرايــــر ســــنـــة   فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2011  يـــعـــدلq  يـــعـــدل
ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 92-68 اJــؤرخ فــي اJــؤرخ فــي
14 شـعـــبـــان عـــام  شـعـــبـــان عـــام 1412 اJـوافـق  اJـوافـق 18 فــبــرايــــر ســنــة فــبــرايــــر ســنــة

1992 واJـــــتـــــضـــــمــن الـــــقــــــانــــــون الأســــــاسـي الخــــــاص واJـــــتـــــضـــــمــن الـــــقــــــانــــــون الأســــــاسـي الخــــــاص

باJركـز الوطنـي للسجل التجاري وتنظيمه.باJركـز الوطنـي للسجل التجاري وتنظيمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدل

qتممJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

qدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اJـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون الأســـاسي الخــاص بــاJــركــز الــوطــني

qتممJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-90 اJـؤرخ
في 21 مـــحـــرم عــام 1427 اJــوافق 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
الـذي يـحـدد كـيـفـيــات إشـهـار عـمـلـيـات الاعـتـمـاد الإيـجـاري

qنقولةJللأصول ا
q وبعد موافقة رئيس الجمهورية -
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- يــســيّــر ويــضــبـط بــاســتــمــرار قـــائــمــة الــنــشــاطــات
qالاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

- يـتـخـذ عـنـد وقـوع مــخـالـفـات صـارخـة تـمس مـجـال
اخـتــصـاصـهq الـتـدابــيـر الاحــتـيــاطـيــة الـضــروريـة ويــخـطـر
الــــقـــاضـي اJـــكــــلف �ــــراقـــبــــة الـــســــجل الــــتـــجــــاري المخـــتص

qإقليميا
Xيـشارك في كافـة الأعمـال التي تهـدف إلى تحس -
الـشروط الـعامـة Jمـارسة الـتجـارة وإلى تقـنX الـعلاقات

qXالاقتصادي XتعاملJا Xالتجارية ب
qينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله -

- يـــنـــجــزq زيـــادة عـــلى ذلكq كـل الــعـــمـــلـــيــات اJـــالـــيــة
والعقارية واJنقولة اJرتبطة �جال عمله".

اJــــــادة اJــــــادة 3 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 7 من  اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاه. وتحرر كما يأتي :

"اJادة 7 : يزود اJركز �جلس إدارة.
يـرأس مـجـلس الإدارة الــوزيـر اJـكـلـف بـالـتـجـارة أو

: Xثله ويتشكل من الأعضاء الآت�
qكلف بالعدالةJثل الوزير ا� -
qاليةJكلف باJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيـــر اJـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واJـــؤســـســات
qتوسطة وترقية الاستثماراتJالصغيرة وا
qكلف بالإحصائياتJثل الوزير ا� -

- �ثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يــحــضــر اJــديــر الــعــام لــلــمــركــز اجــتـمــاعــات مــجــلس

الإدارة بصوت استشاري.
�ـكن مـجـلس الإدارة أن يـسـتـدعي كل شـخص مـؤهل
بـــإمـــكـــانه أن يـــســـاعـــده فـي اJـــســـائل اJـــســـجـــلـــة في جـــدول

أعماله.
تتولى مصالح اJركز كتابة مجلس الإدارة ".

اJــــــادة اJــــــادة 4 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 8 من  اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اJادة 8 : يضطلع مجلس الإدارة باJهام الآتية :
أ)  يتداول في شأن اJسائل الآتية :

qالتنظيم الداخلي للمركز -
qمخطط العمل السنوي -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــادة الأولى :اJـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتـــتـــمــيـم بــعـض أحـــكــام اJـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 68-92
اJـؤرخ في 14 شـعـبـان عـام 1412 اJـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة

q1992 اJعدل واJتمم واJذكور أعلاه.

2 :  :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJـــــــادة 5 مـن اJـــــــرســـــــوم اJــــــادة اJــــــادة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq كما يأتي :

"اJــادة 5 : يــــتــــمــــثـل هـــدف اJـــركـــز عـــلى الخـــصـــوص
فيما يأتي :

- يــتـكــفل بــضــبط الــســجل الـتــجــاري ويــحــرص عـلى
احــتـــرام الخــاضــعــX له لـــلــواجــبــات اJـــتــعــلــقــة بـــالــقــيــد في
الـسجـل التـجاري ويـنـظم الكـيـفيـات الـتطـبيـقـية اJـتـعلـقة
بهـذه العـملـياتq طـبـقا للأحـكام الـتشـريـعيـة والتـنظـيمـية

qعمول بهاJا
qمارسة بصفة تاجرJيثبت بإذن إرادة ا -

- يـنـظم كـافـة الـنـشـرات الـقـانـونـيـة الإجـبـارية حـتى
يكون الغير عـلى علم �ختلف التـغيرات التي تطرأ على
الحــالـة الــقـانـونــيـة لــلـتـجــار والمحلات الـتــجـاريـة وســلـطـات
أجهـزة الإدارة والتسـييـر والاعتـراضات الـتي تشـمل هذه

qالعمليات إذا وجدت
- �ـــركــــز مـــجـــمل اJـــعـــلـــومـــات اJــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـجل

التجاري.
qعــلـى الخــصـوص qــركــــز لــهــذا الــغــرضJويـــكـــلــف ا

�ا يأتي :
qيسلم مستخرج السجل التجاري -

- �ـسك ويـسيـّر الـدفـتر الـعـمـومي لـلمـبـيـعات و/أو
qرهون المحلات التجارية ومعدات وأدوات التجهيز

- �ــسك ويـسـيـّر الـدفـتـر الـعــمـومي لـعـقـود الاعـتـمـاد
qنقولةJالإيجاري للأصول ا

- يقوم بـتسـجيل ونشـر الحجـوزات التحـفظـية على
qالمحلات التجارية

- �ــسك ويــســيـّـر فــهـرس الــتــســمــيــات الاجــتــمــاعــيـة
qرتبطة بهاJوإجراء عمليات التسجيل ا

- يــســلـم كل وثــيــقــة أو مــعــلــومـــة مــتــعــلــقــة بــالــســجل
qالتجاري التي تتطلب تحريات عن السوابق

- يـــقـــوم بـــتــحـــريـــر الـــنـــشـــرة الـــرســـمـــيـــة للإعـلانــات
qالقانونية ونشرها
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"اJادة 25 : تشتمل ميزانية اJركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :- في باب الإيرادات :

qركزJرتبطة بنشاط اJأ)  عائد تقد� الخدمات ا
qنشوراتJب)  عائد بيع ا

qركزJرتبطة بنشاط اJوارد الأخرى اJج)  كل ا
د)  الهبات والوصايا.

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
qأ)  نفقات التسيير والصيانة

qب)  نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة
ج)  الـنــفــقــات الــتي تــمــثل الاشــتــراكـات اJــســتــحــقـة

qبعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية
د)  كل الــنـــفــقـــات الأخــرى الـــضــروريـــة لإنجــاز مـــهــام

اJركز ونشاطاته".

اJادة اJادة 7 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حررّ بـالجزائر في 3 ربـيع الأول عام 1432 اJوافق 6
فبراير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 11 -  - 38  مـؤرخ في  مـؤرخ في 3  ربـيع الأول ربـيع الأول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 6  فــــبــــرايــــر ســــنـــة   فــــبــــرايــــر ســــنـــة q  q2011  يـــعـــدليـــعـــدل
ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 92-69 اJــؤرخ فــي اJــؤرخ فــي
14 شـعـــبــان عـــام  شـعـــبــان عـــام 1412 اJـوافـق  اJـوافـق 18 فـبــرايــــر ســنــة فـبــرايــــر ســنــة

1992 واJـــــتـــــضـــــمـن الـــــقــــــانــــــون الأســـــاســـي الخـــــاص واJـــــتـــــضـــــمـن الـــــقــــــانــــــون الأســـــاســـي الخـــــاص

�أمـوري اJركـز الوطني للسجل التجاري�أمـوري اJركـز الوطني للسجل التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدل

qتممJوا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اJـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون الأســـاسي الخــاص بــاJــركــز الــوطــني

qتممJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه

qيزانية السنوية للمركزJمشروع ا -
qقبول الهبات والوصايا -

qتقارير عن النشاطات السنوية -
qعمول بهJعدة طبقا للتشريع اJشبكة الأجور ا -

qقفلةJالجرد السنوي وميزانية التسيير ا -
- مشاريع برامج التجهيز.

تـرسل مـداولات مـجــلس الإدارة إلى الـوزيـر اJـكـلف
بالتجارة للاستعلام.

ب) دراسـة واقـتـراح عـلى الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـجارة
كل إجـراء يخـص تحسـX سيـر اJـركز وتـمـكيـنه من إنجاز

qأهدافه
ج) يعـX محـافظ الحسـابـات طبـقا لـلتـنظـيم اJعـمول

qبه
د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".

اJـــــادة اJـــــادة 5 :  :  تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اJــــــادة 19 مـن  اJــــــرســـــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq �طتX ثامنة وتاسعة تحرران كما يأتي :

"اJــــادة 19 : يـــقــــوم اJــــديــــر الـــعــــام لــــلــــمـــركــــز بــــكــــافـــة
العـمـلـيـات الـتـي تـدخـل فـي إطـــار اختـصـاصــاته حـسـبـما
هــي مــــحـــددة فـي هــــذا اJـــرســــومq ويــــتــــخــــذ كل الــــقـــرارات
الـضـروريـة لإدارة نـشـاطـات اJـركـز وتـمـكـX تـسـيـيـره مع
مـراعاة تـلك اJتـعلـقة بـالصلاحـيات اJـعهـودة لمجلس الإدارة

وحده.
وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

................................................................... -

................................................................... -
.................................................................. -

................................................................... -

.................................................................. - 

.................................................................. - 

.................................................................. - 
- يــــقـــيـم ويـــطــــور علاقــــات الـــتــــعـــاون مع الــــهـــيــــئـــات

qعمول بهماJالأجنبية طبقا للتشريع والتنظيم ا
- يعد و�ضي على الاتفاقية الجماعية للمركز".

اJــــــادة اJــــــادة 6 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 25 من اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq وتحرر كما يأتي :
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Décret présidentiel n° 10-342 du 23 Moharram 1432
correspondant au 29 décembre 2010 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires étrangères.

����

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances
complémentaire pour 2010 ;

Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431
correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances complémentaire pour 2010, au
budget des charges communes ;

Vu le décret présidentiel n° 10-40 du 9 Safar 1431
correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires
étrangères ;

Décrète :

Article 1er. � Il est annulé, sur 2010, un crédit de sept
cent quarante millions de dinars (740.000.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37- 91 �Dépenses éventuelles � Provision groupée�.

Art. 2. � Il est ouvert, sur 2010, un crédit de sept cent
quarante milllons de dinars (740.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère des affaires
étrangères et au chapitre n° 42-03 �Coopération
internationale�.

Art. 3. � Le ministre des finances et le ministre des
affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait  à  Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au
29 décembre 2010.

Abdelaziz  BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 11-37 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992 portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de
publicité des opérations de crédit-bail mobilier ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé.

Art. 2. � Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 5. � Le centre a pour objet, notamment :

� de prendre en charge la tenue du registre de
commerce, de veiller au respect, par les assujettis, des
obligations en matière d'inscription au registre du
commerce et d'organiser les modalités pratiques afférentes
à ces opérations, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;

� de donner acte de la volonté d'exercer en qualité de
commerçant ;

DECRETS
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� d'organiser toutes publications légales obligatoires
afin de faire connaître aux tiers les diverses mutations qui
interviennent dans la situation juridique des commerçants
et des fonds de commerce, les pouvoirs des organes
d'administration et de gestion et, s'il y a lieu, les
oppositions y afférentes ;

� de centraliser l'ensemble des informations relatives
au registre du commerce.

A cet effet, le centre est chargé notamment :

� de délivrer l'extrait du registre du commerce ;

� de tenir et de gérer le registre public de vente et/ou
de nantissement de fonds de commerce, de l'outillage et
du matériel d'équipement ;

� de tenir et de gérer le registre public des contrats de
crédit-bail mobilier ;

� de procéder à l'enregistrement et à la publication des
saisies conservatoires des fonds de commerce ;

� de tenir et de gérer le fichier des dénominations
sociales et de procéder aux enregistrements y afférents ;

� de délivrer tout document et toute information
relatifs au registre du commerce et impliquant une
recherche d'antériorité ;

� de procéder à l'édition et à la publication du bulletin
officiel des annonces légales (BOAL) ;

� de gérer et de mettre à jour la nomenclature des
activités économiques soumises à inscription au registre
du commerce ;

� de prendre, en présence d'infractions flagrantes
touchant son domaine d'intervention, les mesures
conservatoires  requises,  le  juge  chargé de la
surveillance du registre de commerce territorialement
compétent saisi ;

� de participer à tous travaux visant à parfaire les
conditions générales d'exercice du commerce et à
normaliser les relations commerciales entre les opérateurs
économiques ;

� de réaliser et de diffuser toute publication intéressant
son domaine d'intervention ;

� de réaliser, en outre, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières inhérentes à son domaine
d'intervention ».

Art. 3. � Les dispositions de l'article 7 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 7. � Le centre est doté d'un conseil
d'administration.

Le conseil d'administration est présidé par le ministre
chargé du commerce ou son représentant ; il est composé
des membres suivants :

� du représentant du ministre chargé de la justice ;

� un représentant du ministre chargé des finances ;

� un représentant du ministre chargé de l'industrie, de
la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l'investissement ;

� un représentant du ministre chargé des statistiques ;

� un représentant de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie.

Le directeur général du centre assiste aux réunions du
conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut faire appel à toute
personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur
les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
les services du centre ».

Art. 4. � Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 8. � Le  conseil  d'administration a pour
missions :

a) de délibérer sur les questions suivantes :

� l'organisation interne du centre ;

� le plan d'action annuel ;

� le projet de budget annuel du centre ;

� l'acceptation des dons et legs ;

� les rapports d'activités annuels ;

� la grille des salaires établie conformément à la
législation en vigueur ;

� l'inventaire annuel et le bilan de gestion clos ;

� les projets de programmes d'équipement.

Les délibérations du conseil d'administration sont
transmises au ministre chargé du commerce pour
information ;

b) d'étudier et de proposer au ministre chargé du
commerce toute mesure propre à améliorer le
fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de
ses objectifs ;

c) de désigner le commissaire aux comptes
conformément à la réglementation en vigueur ;

d)  d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ».

Art. 5. � Les dispositions de l'article 19 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont complétées par un huitième tiret et un
neuvième tiret rédigés comme suit :
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« Art. 19. � Le directeur général du centre accomplit
toutes les opérations entrant dans le cadre de ses
attributions, telles que définies dans le présent décret, et
prend toutes décisions nécessaires pour diriger les
activités du centre et assurer sa gestion et son
fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la
compétence exclusive du conseil d'administration.

A ce titre :

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� entretient et développe des relations de coopération
avec des organismes étrangers conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ;

� élabore  et  conclut la convention collective du
centre ».

Art. 6. � Les dispositions de l'article 25 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 25. � Le budget du centre comporte :

1 - Au titre des ressources :

a) le produit des prestations de services liées à l'activité
du centre ;

b) le produit de la vente des publications ;

c) toutes autres ressources liées à l'activité du centre ;

d) les dons et legs ;

2 - Au titre des dépenses :

a) les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;

b) les dépenses d'équipement, d'investissement et de
maintenance ;

c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre
d'adhésions à des organismes internationaux ;

d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
missions et activités du centre ».

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
6 février 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-38 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18
février 1992 portant statut particulier des
préposés du centre national du registre du
commerce.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou EI Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre du commerce sous l'égide du ministre
du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de
publicité des opérations de crédit-bail mobilier ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé. 

Art. 2. � Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit : 

«Art. 3. � Les préposés du centre sont en activité
auprès des antennes locales du centre national du registre
du commerce. 

Ils peuvent, en outre, être en activité au niveau des
structures centrales du centre ». 

Art. 3. � Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Art. 4. � Dans le cadre de la tenue et de la gestion
du registre de commerce, le préposé est chargé,
notamment : 
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"اJادة 25 : تشتمل ميزانية اJركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :- في باب الإيرادات :

qركزJرتبطة بنشاط اJأ)  عائد تقد� الخدمات ا
qنشوراتJب)  عائد بيع ا

qركزJرتبطة بنشاط اJوارد الأخرى اJج)  كل ا
د)  الهبات والوصايا.

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
qأ)  نفقات التسيير والصيانة

qب)  نفقات التجهيز والاستثمار والصيانة
ج)  الـنــفــقــات الــتي تــمــثل الاشــتــراكـات اJــســتــحــقـة

qبعنوان الانضمام إلى الهيئات الدولية
د)  كل الــنـــفــقـــات الأخــرى الـــضــروريـــة لإنجــاز مـــهــام

اJركز ونشاطاته".

اJادة اJادة 7 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حررّ بـالجزائر في 3 ربـيع الأول عام 1432 اJوافق 6
فبراير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 11 -  - 38  مـؤرخ في  مـؤرخ في 3  ربـيع الأول ربـيع الأول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 6  فــــبــــرايــــر ســــنـــة   فــــبــــرايــــر ســــنـــة q  q2011  يـــعـــدليـــعـــدل
ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم 92-69 اJــؤرخ فــي اJــؤرخ فــي
14 شـعـــبــان عـــام  شـعـــبــان عـــام 1412 اJـوافـق  اJـوافـق 18 فـبــرايــــر ســنــة فـبــرايــــر ســنــة

1992 واJـــــتـــــضـــــمـن الـــــقــــــانــــــون الأســـــاســـي الخـــــاص واJـــــتـــــضـــــمـن الـــــقــــــانــــــون الأســـــاســـي الخـــــاص

�أمـوري اJركـز الوطني للسجل التجاري�أمـوري اJركـز الوطني للسجل التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدل

qتممJوا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اJـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون الأســـاسي الخــاص بــاJــركــز الــوطــني

qتممJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه

qيزانية السنوية للمركزJمشروع ا -
qقبول الهبات والوصايا -

qتقارير عن النشاطات السنوية -
qعمول بهJعدة طبقا للتشريع اJشبكة الأجور ا -

qقفلةJالجرد السنوي وميزانية التسيير ا -
- مشاريع برامج التجهيز.

تـرسل مـداولات مـجــلس الإدارة إلى الـوزيـر اJـكـلف
بالتجارة للاستعلام.

ب) دراسـة واقـتـراح عـلى الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـجارة
كل إجـراء يخـص تحسـX سيـر اJـركز وتـمـكيـنه من إنجاز

qأهدافه
ج) يعـX محـافظ الحسـابـات طبـقا لـلتـنظـيم اJعـمول

qبه
د) يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".

اJـــــادة اJـــــادة 5 :  :  تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اJــــــادة 19 مـن  اJــــــرســـــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq �طتX ثامنة وتاسعة تحرران كما يأتي :

"اJــــادة 19 : يـــقــــوم اJــــديــــر الـــعــــام لــــلــــمـــركــــز بــــكــــافـــة
العـمـلـيـات الـتـي تـدخـل فـي إطـــار اختـصـاصــاته حـسـبـما
هــي مــــحـــددة فـي هــــذا اJـــرســــومq ويــــتــــخــــذ كل الــــقـــرارات
الـضـروريـة لإدارة نـشـاطـات اJـركـز وتـمـكـX تـسـيـيـره مع
مـراعاة تـلك اJتـعلـقة بـالصلاحـيات اJـعهـودة لمجلس الإدارة

وحده.
وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

................................................................... -

................................................................... -
.................................................................. -

................................................................... -

.................................................................. - 

.................................................................. - 

.................................................................. - 
- يــــقـــيـم ويـــطــــور علاقــــات الـــتــــعـــاون مع الــــهـــيــــئـــات

qعمول بهماJالأجنبية طبقا للتشريع والتنظيم ا
- يعد و�ضي على الاتفاقية الجماعية للمركز".

اJــــــادة اJــــــادة 6 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 25 من اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-68 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq وتحرر كما يأتي :
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- يــتــسـلم ويــســجل كل عــقـد رســمي يــتـضــمن إنــشـاء
شـركــات أو يـؤثـر عـلى وضـعـهـا الـقــانـوني كـعـقـود تـأسـيس
الــشــركـات وتــغـيــيــرهـا وتحــويـلــهــا وحـلــهـا وجــمــيع الـعــقـود
الــــرســـمــــيـــة الــــتي تــــعـــالـج الـــوضع الــــقــــانـــوني لــــلــــمـــحلات

qالتجارية
qيقوم بكل نشر قانوني إجباري -

- يــســلم كل وثــيــقــة أو مــعــلــومــات تــتــعــلق بــالــســجل
الـتــجــاري والـتــسـمــيــة الـتــجـاريــة الــتي تـســتــوجب بـحــثـا

qمسبقا
- يــقــوم بـقــيــد الحـجــز الــتــحـفــظي لــلــمـحل الــتــجـاري

ونشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية".

اJـادة اJـادة 4 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 5 من  اJـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-69 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq كما يأتي :

"اJادة 5 : يكلف مأمور اJركزq كذلك �ا يأتي :
- �ــسك ويـســيـر الـســجل الـتــجـاري المحـلي والــدفـتـر
الـــــعـــــمــــومـي لـــــلــــمـــــبـــــيـــــعـــــات و/أو رهــــون حـــــيـــــازة المحلات

qالتجارية
qسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية� -

- �ـسك ويـسـيـر الـسـجل الـعـمـومي لـعـقـود الاعـتـمـاد
الإيـجــاري للأصــول اJـنــقـولــة والإيـجــار اJــتـعــلـقــة بـالمحلات

التجارية".

اJــــــادة اJــــــادة 5 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 6 من  اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-69 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq كما يأتي :

"اJـادة 6 : مـأمور اJـركـز مـسـؤول عن تسـيـيـر الـفرع
المحلي للمركز. 

ويتولىq بهذه الصفةq اJهام الآتية :
- يعـد مسـؤولا على إنجاز كـل العمـليـات التي تدخل
في مـجـال صلاحـيــاته المحـددة في الـقـوانــX والـتـنـظـيـمـات

qعمول بهاJا
- �ـارس السـلـطـة السـلّـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي

الفرع المحلي للمركز".

اJــــــادة اJــــــادة 6 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 7 من  اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-69 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq كما يأتي :

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اJـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتـــضــمـن الــقـــانــون الأســـاسي الخــاص �ـــأمــوري اJـــركــز

qتممJعدل واJا qالوطني للسجل التجاري
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-90 اJـؤرخ
في 9 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اJــوافق 17 مــارس ســنـة 1997
الذي يضع اJركـز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف

qوزير التجارة
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-90 اJـؤرخ
في 21 مـــحـــرم عــام 1427 اJــوافق 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
الـذي يـحـدد كـيـفـيــات إشـهـار عـمـلـيـات الاعـتـمـاد الإيـجـاري

qنقولةJللأصول ا
q وبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــادة الأولى :اJــــادة الأولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اJــــرســـوم بــــعض
أحــــكـــام اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92-69 اJــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1412 اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعـدل

واJتمم واJذكور أعلاه.

اJــــــادة اJــــــادة 2 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 3 من  اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-69 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq كما يأتي :

"اJادة 3 : يعـد مأمـورو اJـركز في وضـعـية عـمل لدى
الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.

كـما �ـكن أن يـكونـوا في وضعـية عـمل عـلى مسـتوى
الهياكل اJركزية للمركز".

اJــــــادة اJــــــادة 3 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 4 من  اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 92-69 اJــؤرخ في 14 شــعـــبــان عــام 1412
اJـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة q1992 اJـعــدل واJــتـمم واJــذكـور

أعلاهq كما يأتي :

"اJــــادة 4 : يــــكـــلـف مـــأمــــور اJـــركــــزq في إطــــار مـــسك
السجل التجاري وتسييره على الخصوصq �ا يأتي :

- يــســهــر عــلى مــطــابــقــة تــصــريــحــات الخــاضــعــX مع
qــقـدمـة قـصـد الــتـسـجـيل في الــسـجل الـتـجـاريJالـوثـائق ا
عـلـى الـنــحــو اJــنــصــوص عـلــيه فـي الإجـراءات الــقــانــونــيـة

qعمول بهاJا
- يــســلـم مــســتـــخــرج الــســجـل الــتــجــاري لـــكل خــاضع

qنصوص عليها في القانونJيستوفي الشروط ا
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- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  260-94
اJـــــؤرخ في 19 ربــــيـع الأول عــــام 1415 اJـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صلاحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

qوالبحث العلمي
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اJؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اJوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام الجــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد الخــــاصــــة

بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا q اJـعـدل واJـتـممq لا سـيّـمـا اJـادتـان3
qو25 منه

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادةّ الأولى :ة الأولى : تـــــعــــدل وتــــتـــــممّ اJـــــادة 2  مــــكـــــرر من
اJـــرســوم رقم 84-182 اJــؤرخ في 7 ذي الــقـــعــدة عــام 1404
اJوافق 4 غـشت سنة q1984 اJعـدل واJتمم واJذكور أعلاه

وتحرر كما يأتي :

"اJـادّة 2 مـكـرر :  طــبـقـا لأحــكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اJــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اJــوافق 23  غــشت ســنــة q2003 اJــعـــدل واJــتــمم
واJـذكور أعلاهq يحدد عـدد الكلـيــات التــي تتكـــون منهــا
جـــــامـــــعــــــة الأمـــــيـــــــر عـــــبـــــد الــــقـــــادر لـــــلـــــعـــــلــــوم الإسـلامـــــيــــة

واختصاصهاq كما يأتي :
qكلية أصول الدين -

qكلية الشريعة والاقتصاد -
- كلية الآداب والحضارة الإسلامية".

اJاداJادّة ة 2  :    :  تعـدل وتتمم اJادة 2 مـكرر 2 من اJـرسوم
رقم 84-182 اJـؤرخ في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1404 اJـوافق 4
غــشت سـنـة q1984 اJـعـدل واJـتـمم واJــذكـور أعلاهq وتحـرر

كما يأتي :

"اJـــــادةّ 2 مـــــكــــرر 2 :  طـــــبـــــقـــــا لأحـــــكـــــام اJـــــادة 25 من
اJــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اJــؤرخ في 24  جــمــادى
الــثـانــيــة  عـام 1424 اJـوافق 23  غــشت ســنـة q2003 اJـعـدل
واJتمم واJذكـور أعلاهq تضم مديرية الجـامعةq زيادة على
الأمـــانـــة الــعـــامـــة واJـــكــتـــبـــة اJـــركــزيـــةq أربع (4) نـــيـــابــات

مديرية تكلفq على التواليq باJيادين الآتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن الأول والـــثـــاني
والــتـكـوين اJــتـواصل والـشـهــاداتq وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

qفي التدرج

"اJـادة 7 : يــؤهل مــأمــورو اJــركــز بـصــفــتــهم ضــبــاطـا
عــمــومـــيــX ومــســاعـــدين قــضـــائــيــqX  بــقـــرار من الــوزيــر
qدير الـعام للـمركزJبناء عـلى اقتـراح ا qكلف بـالتجـارةJا
من بX مـسـتخـدمي اJـركز الـذين  تـتوفـر فـيهم الـشروط

الآتية :
1)  أن يـــــكــــون قــــد نجـح في اخــــتـــــبــــارات الامــــتــــحــــان

qهنيJا
q2)  أن يكون من جنسية جزائرية

3)  أن يكـون حائـزا على شهـادة ليـسانس في الـعلوم

الــقــانــونــيـة والإداريــة أو الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة أو الــعــلـوم
qالية أو شهادة معادلةJالتجارية وا

q4)  أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية
5)  أن يـكـون عـمـره خـمـسـا وعـشـرين (25) سـنـة على

qالأقل
6)  أن يــسـتـوفي شــروط الـكـفــاءة الـبـدنـيــة Jـمـارسـة

qالوظيفة
7)  أن يـتـمـتـع بـالأهـلــيـة اJـدنـيــة والحـقـوق الــوطـنـيـة

وأن يكون ذا أخلاق حسنة".
اJـادة اJـادة 7 :   :  تــلـغـى أحـكــام اJـواد 20 و 39 و 40 و 41 من
اJـرسوم الـتـنفـيذي رقم 92-69 اJؤرخ في 14 شعـبـان عام
1412 اJــــوافق 18 فــــبــــرايــــر ســــنـــة q1992 اJــــعــــدل واJــــتــــمم

واJذكور أعلاه.
اJادة اJادة 8 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حررّ بـالجزائر في 3 ربـيع الأول عام 1432 اJوافق 6

فبراير سنة 2011.
أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 11 -  - 39  مـؤرخ في  مـؤرخ في 3  ربـيع الأول ربـيع الأول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 6  فــــبــــرايـــر ســــنـــة   فــــبــــرايـــر ســــنـــة q  q2011  يــــعـــدليــــعـــدل
ويتمم اJرسوم رقم ويتمم اJرسوم رقم 84-182  اJؤرخ في اJؤرخ في 7 ذي القعدة ذي القعدة
عـــام عـــام 1404 اJـــوافق  اJـــوافق 4 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة 1984 واJـــتـــضــمن واJـــتـــضــمن
إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةإحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدسّـــتـــورq لا ســـيـّـــمـــا اJـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـتــضى اJــرسـوم رقم 84-182 اJـؤرخ في 7 ذي
الـقــعـدة عـام 1404 اJـوافق 4 غــشت سـنـة 1984 واJــتـضـمن
qإحــداث جـــامــعــة الأمـــيــر عــبـــد الــقــادر لـــلــعــلـــوم الإسلامــيــة

qتممJعدل واJا
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« Art. 19. � Le directeur général du centre accomplit
toutes les opérations entrant dans le cadre de ses
attributions, telles que définies dans le présent décret, et
prend toutes décisions nécessaires pour diriger les
activités du centre et assurer sa gestion et son
fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la
compétence exclusive du conseil d'administration.

A ce titre :

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� .....................................................................................

� entretient et développe des relations de coopération
avec des organismes étrangers conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ;

� élabore  et  conclut la convention collective du
centre ».

Art. 6. � Les dispositions de l'article 25 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 25. � Le budget du centre comporte :

1 - Au titre des ressources :

a) le produit des prestations de services liées à l'activité
du centre ;

b) le produit de la vente des publications ;

c) toutes autres ressources liées à l'activité du centre ;

d) les dons et legs ;

2 - Au titre des dépenses :

a) les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;

b) les dépenses d'équipement, d'investissement et de
maintenance ;

c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre
d'adhésions à des organismes internationaux ;

d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
missions et activités du centre ».

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
6 février 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-38 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18
février 1992 portant statut particulier des
préposés du centre national du registre du
commerce.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou EI Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre du commerce sous l'égide du ministre
du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de
publicité des opérations de crédit-bail mobilier ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé. 

Art. 2. � Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit : 

«Art. 3. � Les préposés du centre sont en activité
auprès des antennes locales du centre national du registre
du commerce. 

Ils peuvent, en outre, être en activité au niveau des
structures centrales du centre ». 

Art. 3. � Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Art. 4. � Dans le cadre de la tenue et de la gestion
du registre de commerce, le préposé est chargé,
notamment : 
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� de veiller à la conformité des déclarations des
assujettis avec les pièces produites en vue de l'inscription
au registre du commerce, telle que prévue par les
prescriptions légales en vigueur ; 

� de délivrer l'extrait du registre du commerce à tout
assujetti qui remplit les conditions prévues par la loi ; 

� de recevoir et d'enregistrer tout acte authentique
portant création de sociétés ou affectant leurs statuts
juridiques tels que les actes constitutifs de sociétés, de
modification, de transformation, de dissolution ainsi que
l'ensemble des actes authentiques traitant du statut
juridique des fonds de commerce ; 

� de  procéder  à  toutes  publications  légales
obligatoires ;

� de délivrer tout document ou information relatifs au
registre du commerce et à la dénomination sociale et
impliquant une recherche d'antériorité ; 

� de procéder à l'enregistrement et à la publication au
bulletin officiel des annonces légales (BOAL) de la saisie
conservatoire du fonds de commerce ». 

Art. 4. � Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 

« Art. 5. � Le préposé du centre est chargé, en outre : 

� de tenir et de gérer le registre de commerce local, le
registre public des ventes et/ou de  nantissement du fonds
de commerce ; 

� de tenir et de gérer le fichier des dénomination
sociales ; 

� de tenir et de gérer le registre public des contrats de
crédit-bail mobilier et de crédit-bail portant sur les fonds
de commerce ». 

Art. 5. � Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Art. 6. � Le préposé du centre est responsable du
fonctionnement de l'antenne locale du centre. 

A ce titre : 

� il est responsable de l'accomplissement de toutes les
opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles
que définies par les lois et règlements en vigueur ; 

� il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des
personnels de l'antenne locale du centre ». 

Art. 6. � Les dispositions de l'article 7 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Art. 7. � Les préposés du centre sont habilités en
qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice, par arrêté
du ministre chargé du commerce, sur proposition du
directeur général du centre parmi les personnels du centre
remplissant les conditions suivantes : 

1°) avoir subi avec succès les épreuves de l'examen
professionnel ;

2°) être de nationalité algérienne ; 

3°) être titulaire d'une licence en sciences juridiques et
administratives, en sciences économiques, en sciences
commerciales et financières ou d'un titre équivalent ; 

4°) être dégagé des obligations du service national ; 

5°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 

6°) remplir les conditions d'aptitude physique pour
l'exercice de la fonction ; 

7°) jouir des droits civils et civiques et être de bonne
moralité » . 

Art. 7. � Les dispositions des articles 20, 39, 40 et 41
du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et
complété, susvisé, sont abrogées. 

Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
6 février 2011. 

Ahmed OUYAHIA. 
����★����

Décret exécutif n° 11-39 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret n° 84-182 du 4 août 1984
portant création de l'université des sciences
islamiques  « Emir Abdelkader ».

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984, modifié et
complété, portant création de l'université des sciences
islamiques « Emir Abdelkader » ;

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université, notamment ses
articles 3 et 25 ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � L'article 2 bis. du décret n° 84-182 du
4 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié,
complété et rédigé comme suit :
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215≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

u¹U?????0 9 o?I«u?????L�« 1424 ÂU‡?Ž ‰ÒË_« lO‡?‡Ð— 7 w?I ŒÒ—R?????L�«

¨W??????0uJ?×?�« ¡U?????C??????Ž√ s?O??????O?????F?‡ð s?ÒL??????C‡?‡?²?????L?�«Ë 2003 W?MÝ

¨‰ÒbFL�«

68≠92 r?]— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

d¹«d???³???I 18 oI«u????L�« 1412 ÂU???Ž ÊU???³???F???ý 14 wI ŒÒ—R????L�«

e??????Dd??????L?K?� wÝU???????Ý_« Êu½U??????I?�« s?ÒL??????C??????²??????L?�«Ë 1992 W?MÝ

¨rÒL??²?L�«Ë ‰Òb??F?L�« ¨t??L?OEM?ðË Í—U?−??Ò²�« q−?Ò�K?� wMÞu�«

 ¨tM0 25Ë 2 ÊUðÒœUL�« ULÒOÝô

70≠92 r?]— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

d¹«d???³???I 18 oI«u????L�« 1412 ÂU???Ž ÊU???³???F???ý 14 wI ŒÒ—R????L�«

 U?½ö?????Žû� W?????ÒO?????L?????ÝÒd?�« …d?????AÒM?�UÐ o?ÒKF?????²?????L?�«Ë 1992 W?MÝ

¨tM0 4 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô ¨WÒO½u½UI�«

39≠97 r?]— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WMÝ d?¹UM¹ 18 oI«u?L�« 1417 ÂU?Ž ÊU??C?0— 9 wI ŒÒ—R?L�«

WF{U?��« WÒ¹œUB²]ô«  UÞUAM�« W½ÒËb?LÐ oÒKF²L�«Ë 1997

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−Ò²�« q−Ò��« wI qO−�Ò²K�

41≠97 r?]— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WMÝ d?¹UM¹ 18 oI«u?L�« 1417 ÂU?Ž ÊU??C?0— 9 wI ŒÒ—R?L�«

¨Í—U−?Ò²�« q−Ò��« wI qO?−�?Ò²�« ◊ËdAÐ oÒKF?²L�«Ë 1997

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«

90≠97 r?]— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

”—U??0 17 oI«u????L�« 1417 ÂU???Ž …b???F???I�« Í– 9 wI ŒÒ—R????L�«

Í—U?−??Ò²�« q−??Ò�K� wMÞu�« e??Dd?L?�« lC¹ ÍcÒ�« 1997 WMÝ

¨…—U−Ò²�« d¹“Ë W¹U�Ë X×ð

ÂU??Ž W?Ò−??×�« Í– 2 wI ŒÒ—R??L�« —«d?I�« vC??²?I??LÐË ≠

W?F?ł«d0 s?ÒLC?²?L�«Ë 1998 WMÝ ”—U?0 30 oI«u?L�« 1418

q−?????Ò�K?� wM?Þu�« e????Dd?????L�« U?????N????I????Ò³?D¹ w?²�«  U????H?¹d????F?????²�«

 U½ö?Žù«Ë W?Ò¹—U?−?Ò²�«  Òö??−?Ò��« p�??0 Ê«uMFÐ Í—U??−?Ò²�«

¨WÒO½u½UI�«

wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu$$$$««««    ŸŸŸŸUUUU����ÒÒÒÒbbbb$$$$««««    …………————««««““““ËËËË

qqqq¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√        17    oooo‡‡‡‡IIII««««uuuu????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    dddd????HHHH????????����    27    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????0000    ————ÒÒÒÒdddd????IIII????????0000

VVVV????ðððð————    vvvv????KKKKŽŽŽŽ    WWWW????????????????????????????????????]]]]œœœœUUUU????????????????????????????????BBBB????????????????????????????????LLLL????����««««    ssss????‡‡‡‡???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????????????????CCCC????????????????????????????????²²²²????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????‡‡‡‡MMMM????ÝÝÝÝ

ÆÆÆÆWWWWÒÒÒÒOOOO½½½½bbbbLLLL����««««    WWWW¹¹¹¹UUUULLLL××××����««««    ÊÊÊÊ««««uuuuŽŽŽŽ√√√√        ««««————UUUUýýýýËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W?????Lz«b?�« W????Dd?????²?????A?????L�« W?¹—«“u�« W?M−?ÒK�« f?Oz— ÒÊ≈

dO?ž œ«dIú� W?³�ÒM�UÐ UN?BzUB?šË ‰c³�« vKŽ W‡]œU?BLK�

s?O??????0e?K?L�«Ë w?³??????F???????ÒA?�« wM?Þu?�« gO???????−K?� s?O¹d?J?�??????F?�«

¨W�c³�« ¡«bð—UÐ

20 wI ŒÒ—R??L�« 248≠81 r]— Âu??Ýd??L�« vC??²?I??LÐ ≠

1981 WM?Ý d??³???L???²???³???Ý 19 oI«u????L�« 1401 ÂU‡?Ž …b??F???I�« Í–

wMÞu?�« gO??−?K� W¹dJ?�??F�« ‰c???³�« W¹U???L??Š s‡ÒL???C??²???L�«Ë

¨…eÒOLL�« UNBzUBš vKŽ ÿUH×�«Ë w³FA�«

19 wI ŒÒ—R?L�« 275≠81 r]— ÂuÝd?L�« vC²?ILÐË ≠

1981 W?MÝ d?Ðu?????²?????D√ 17 o?I«u?????L�« 1401 ÂU?????Ž W?????Ò−?????×?�« Í–

W??????Lz«œ W??????Dd?????²??????A?????0 W?¹—«“Ë WM?−� ¡U??????A½≈ s?ÒL?????C??????²?????L?�«Ë

d?Ož œ«d?Iú� W?³�ÒM�UÐ U?N?BzUB?šË ‰c?³�« vKŽ W?]œUB?LK�

s?O??????0e?K?L�«Ë w?³??????F???????ÒA?�« wM?Þu?�« gO???????−K?� s?O¹d?J?�??????F?�«

¨W‡�c³�« ¡«bð—UÐ

274≠91 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ XA??ž 10 oI«u??L�« 1412 ÂU??Ž ÂÒd?×??0 29 wI ŒÒ—R??L�«

Ê«u????ŽQ?Ð Ò’U????�?�« wÝU?????Ý_« Êu½U????I?�« sÒL?????C????²?????L�«Ë 1991

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WÒO½bL�« W¹UL×�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

Ê«u???Ž√  «—U??ýË V?ð— vKŽ ‚œU???B¹    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W?OMI²?�« hzUB?��«Ë  U?H�«u?L�«  «– W?ÒO½bL?�« W¹UL?×�«

Æ—dIL�« «c¼ q�QÐ oIdL�« o×KL�« wI …œÒb×L�«

wI …—u????Dc???L�«  «—U???A?�«Ë Vðd�« e???−?Mð ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

∫ sOł–uL½ s0 ÁöŽ√ v�Ë_« …œUL�«

ÃËd?????????�?�« w?²�c?Ð l?0 l?‡?{u?¹ ¨w?½b?????????F????????0 Ã–u?????????L?½ ≠

¨sO²¹u‡²A�« q‡‡LF�«Ë

ÃËd??‡?�??�« w??²??�c?Ð l??0 l??‡?{u??¹ ¨“d??‡??D?0 Ã–u?????????????????L??½ ≠

ÆsO²OHOB�« q‡LF�«Ë

…b?¹d???????−�« w?I —d???????I???????L?�« «c‡?‡?‡¼ d???????A?M?‡‡?¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒO?Þ«d?????I??????L¹Òb?�« WÒ¹d?z«e?????−?�« WÒ¹—u?????N??????L?????−?K� W?‡‡?ÒO?????L?????ÝÒd?�«

ÆWÒO³FÒA�«

17 o‡I«u?L�« 1425 ÂU‡Ž d?H?� 27 wI dz«e‡−�UÐ —Òd?Š

Æ2004 WMÝ q¹dÐ√

wwww½½½½uuuu¼¼¼¼————““““    wwwwłłłłUUUUŠŠŠŠ    bbbbOOOOLLLLFFFF����««««



34    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 16
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    10

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    30

∫∫∫∫    ssssOOOO¹¹¹¹uuuuMMMMFFFFLLLL����««««ËËËË    ssssOOOOOOOOFFFFOOOO³³³³DDDD����««««    ’’’’UUUU����ýýýýúúúú����        WWWW³³³³����ÒÒÒÒMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ©©©©ÃÃÃÃ

a�?½ vK?‡‡?Ž o‡?¹b‡?‡‡B?????²�« Ë√ …œU?‡‡?N????ý W?‡¹√ r?O‡?‡K?�ð ≠

Y×?‡‡³?�« Ë√ Í—U‡‡?‡‡−????Ò²�« q?‡‡‡?−???Ò��«  U?‡‡?łd‡‡?�???²???�????0 s‡?‡0

¨Ãœ 480 ∫ o‡Ð«u��« s‡‡Ž

qO??−?�??²�« nK0 U?N?ML?C??²¹ ozUŁË Ë√ a�½ r?OK�ð ≠

ÆW]—Ë ÒqD sŽ Ãœ 240 ∫ Í—U−Ò²�« q−Ò��« wI

Í—U−?Ò²�« q−Ò�K� wMÞu�« eDd?L�« i³I¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

vK?Ž «d???ÒO???G???²???0 U???I???Š ¨ U???Dd‡‡?‡AK� w?�???OzÒd�« b?‡‡O?‡‡I�« b?MŽ

∫ wðQ¹ ULD œÒb×¹ ¨WDdA�« ‰U0 ”√—

s?OÐ ÕË«d???????²?¹ ‰U???????L???????Ý√— v?�≈ W???????³???????�?ÒM�U?Ð Ãœ 160 ≠

¨WÐu�×0 Ãœ 100.000Ë Ãœ 30.000

s?OÐ ÕË«d???????²?¹ ‰U???????L???????Ý√— v?�≈ W???????³???????�?ÒM�U?Ð Ãœ 560 ≠

¨WÐu�×0 Ãœ 300.000Ë Ãœ 100.001

ÆÃœ 300.000 ‚uH¹ ‰ULÝ√— v�≈ W³�ÒM�UÐ Ãœ 800 ≠

¨Í—U???−???Ò²�« q?−???Ò�K� wM?‡Þu‡?�« e‡Dd???L�« i?³???I¹ U???L???D

‰U????L???Ý√— w?I …œU‡¹“ s?Ž ZðU?‡½ wK?¹b‡F?ð qO‡?−????�ð ÒqD b?MŽ

∫ wðQ¹ ULD œÒb×¹ ¨«dÒOG²0 UIŠ ¨WDdý WÒ¹√

s?O?Ð ÕË«d???????????²?¹ ‰U???????????L???????????Ý√— w?I …œU?¹“ s?Ž Ãœ 160 ≠

¨Ãœ 50.000Ë Ãœ 10.000

s?O?Ð ÕË«d???????????²?¹ ‰U???????????L???????????Ý√— w?I …œU?¹“ s?Ž Ãœ 560 ≠

¨Ãœ 100.000Ë Ãœ 50.001

ÆÃœ 100.000 ‚uH¹ ‰ULÝ√— wI …œU¹“ sŽ Ãœ 800 ≠

d?????AM?Ð W?????IÒK?F?????²?????L�«  U?????H¹d?????F?????²?�« œÒb?????×ð ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

 U½ö????Žû� W???ÒO???L????ÝÒd�« …d???AM?�« wI W???ÒO?½u½U???I�«  U?½ö???Žù«

∫ wðQ¹ ULD ¨WÒO½u½UI�«

q?−?????Ò�?�« wI œu??????O??????I�U?Ð o?ÒKF??????²¹ q?O??????−?????�?ð ÒqD s?Ž ©√

¨Ãœ 480 ∫ »uDA�«Ë  ö¹bF²�«Ë Í—U−Ò²�«

 U????????Dd?????????A�U?Ð o?ÒK?F????????²?¹ w?½u?½U????????] Êö????????Ž≈ Òq?D s?Ž ©»

Ãœ 48 W‡?Ò¹—U‡‡?−???²�«  Òö???×???L?�UÐ W‡?‡Ò�U‡?��«  ö???0U?‡‡F???L?�UÐË

Æd‡DÝ Òq‡D s‡Ž

Òr²?¹ U??0bM?Ž Áö??Ž√ …œÒb???×??L?�«  U??H?¹d‡F???²�« nŽU‡?CðË

W??O½u½U??I�«  U½ö??Žû� W?ÒO??L??ÝÒd�« …d?A?M�« q�√ wI d??AM�«

ÆU‡N²Lłd‡ðË

 U?0b��UÐ oÒKF?²ð w²�«  UH¹d?F²�« œÒb?×ð ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Í—U??????−???????Ò²?�« q−???????Ò�K?� w?MÞu?�« e??????Dd???????L?�« U??????N???????0Òb??????I?¹ w²?�«

p?Kð d??????O?????ž ¨s?O?Ò¹uM?F?????L?�« Ë√ sO??????ÒO??????F?????O??????³?D�« ’U??????�?????ýú?�

d¹b????L�« s0 —Òd????I???LÐ ¨—«d???I?�« «c¼ wI U????N???OK?Ž ’u???BM?L�«

ÆW�ÒÝRL�« …—«œ≈ fK−0 …—UA²Ý« bFÐ ÒÂUF�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ÒÒÒÒdddd‡‡‡‡IIII¹¹¹¹

U???N???I????Ò³D¹ w?²�«  U???H?¹d???F???²�« œÒb????×ð     ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

p?�???????0 Ê«u?MF?Ð Í—U???????−????????Ò²�« q?−???????Ò�?K?� wM?Þu?�« e???????Dd???????L?�«

q−?????Ò��«Ë W?????OÒK?×????L?�«  Òö????−?????Ò��«® W?Ò¹—U????−?????Ò²�«  Òö?????−?????Ò��«

w‡I sÒO‡‡³?0 u‡‡?¼ U‡‡L?D W‡ÒO½u‡½U‡I�«  U‡‡½ö?Žù«Ë ©Íe?Dd?L�«

ÆWOðü« Òœ«uL�«

w?²�« n?¹—U?????B?????L�« Òq?D  U?????H?¹d?????F?????²�« Ác?¼ qL?????A?ðË

U???N???O???I U???L?Ð Í—U???−???Ò²�« q−???Ò�?K� wM?Þu�« e???Dd???L�« U???N???I???H?M¹

Ác??????N� s?O?????F??????{U??????��« b?¹Ëe?????²?Ð W??????IÒK?F?????²??????L?�« n¹—U??????B?????L?�«

Æ UŽu³DL�« Ë√ ØË  «—UL²ÝôUÐ  UH¹dF²�«

…ÒœU??L�« w?I …—u??Dc??L�«  U??H¹d??F??²?�« œÒb??×ð ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

¨W‡Ò¹—U?‡−??Ò²�«  Òö???−??Ò��« p?�??0 Òh�¹ U?‡L??O??I ¨Áö???Ž√ v�Ë_«

∫ wðQ‡¹ U‡‡LD

∫∫∫∫    ————UUUU−−−−ÒÒÒÒ²²²²����««««    ssssOOOOOOOOFFFFOOOO³³³³DDDD����««««    ’’’’UUUU����ýýýýúúúú����        WWWW³³³³����ÒÒÒÒMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ©©©©√√√√

∫ Íu½U¦�« Ë√ w�Ozd�« bOI�« ≠

 U??0b???��« w0Òb??I???0Ë qÒIM²???L�« d??łU??²?K�  W??³??�?ÒM�UÐ ©√

¨Ãœ 1120 ∫ sOKÒIM²L�«

…—U??−ð ¡UM¦??²??ÝUÐ® Wze??−??Ò²�UÐ d??łU??²K� W??³?�?ÒM�UÐ ©»

¨Ãœ 1920 ∫ ©Èd³J�«  UŠU�L�«

∫ ©sOKÒIM²?L�« d?O?ž®  U?0b?��« w0Òb?I?L� W?³?�ÒM�UÐ ©Ã

¨Ãœ 2560

WKL?−�UÐ —U−?²�« Ë√ Èd?³J�«  UŠU?�?LK� W³?�ÒM�UÐ ©œ

ÆÃœ 3360 ∫ sO�Òu×L�« Ë√ sO−²ML�« Ë√

d???A?ÒM�« n¹—U?‡‡‡B????0  U‡‡?H¹d‡?‡F???²?�« Ác‡‡¼ q?‡‡L????Að ô

ÊuJ?ð ôË W???O?½u½U????I�«  U?½ö???Žû?� W???ÒO????L????ÝÒd�« …d????AM?�« wI

W½ÒËb?????0 w?I œ—«Ë b????Š«Ë w?H????O?MB?ð e????0— v?KŽ Òô≈ W?????×�U?????�

U²zU0  UH¹dF?²�« Ác¼ vKŽ œ«e¹Ë ÆW¹œUB²]ô«  UÞUAM�«

wI qÒ−?�0 w?IU{≈ wH?OMBð e?0— ÒqD sŽ ©Ãœ 200® —UM¹œ

ÆÍ—U‡−Ò²�« q‡−Ò��« fH½

¨Ãœ 1200 ∫ Í—U−Ò²�« q−Ò�K� wK¹bFð qO−�ð ≠

ÆÃœ 240 ∫ Í—U−Ò²�« q−Ò��« wI bOI�« VDý ≠

∫∫∫∫    ————UUUU−−−−ÒÒÒÒ²²²²����««««    ssssOOOO¹¹¹¹uuuuMMMMFFFFLLLL����««««    ’’’’UUUU����ýýýýúúúú����        WWWW³³³³����ÒÒÒÒMMMM����UUUUÐÐÐÐ    ©©©©»»»»

¨Ãœ 7200 ∫ Íu½U¦�« Ë√ w�Ozd�« bOI�« ≠

¨Ãœ 1600 ∫ wK¹bF²�« qO−�²�« ≠

¨Ãœ 480 ∫ VDA�« ≠

¨Ãœ 800 ∫ œuIF�« Ë√ WÒOÝUÝ_« sO½«uI�« Ÿ«b¹≈ ≠

ÆÃœ 640 ∫ Òq×�« ≠



34    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««17 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    10
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuu¹¹¹¹UUUU0000    30

215≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

u?¹U???????0 9 o?I«u??????L?�« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 w?I ŒÒ—R??????L?�«

¨‰ÒbFL�« ¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003 WMÝ

224≠89 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

5 o?I«u???????L?�« 1410 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 7 w?I ŒÒ—R???????L?�«

wÝU?????Ý_« Êu?½U?????I�« s?ÒL?????C?????²?????L�«Ë 1989 WM?Ý d?????³?????L?????�¹œ

„ö????Ý_« v�≈ sO????L????²M?L�« ‰U????ÒL???F?�« vKŽ o?Ò³D?L�« Ò’U????��«

¨W?‡‡?ÒO?????0u?‡‡?L?????F?�«  «—«œù«Ë  U‡?‡�??????ÒÝR?????L?K� W?‡‡?Dd‡?‡?²?????A?????L?�«

¨rÒL²L�«Ë ‰Òb‡FL�«

12≠90 r?]— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

‰ÒË√ oI«u????L�« 1410 ÂU????Ž W???O?½U???¦?�« ÈœU???L????ł 4 wI ŒÒ—R????L�«

¨W???Šö???H?�« d¹“Ë  U???O???Šö???� œÒb???×?¹ ÍcÒ�« 1990 WMÝ d?¹UM¹

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«

149≠2000 r]— ÒÍc???O??HM?Ò²�« Âu??Ýd???L�« vC???²??I???LÐË ≠

28 o?I«u???????????L?�« 1421 ÂU?‡?‡?‡??‡?Ž ‰ÒË_« l?O?Ð— 25 w?I ŒÒ—R???????????L?�«

W¹e??Dd???L�« …—«œù« rOE?Mð sÒL??C???²??L�«Ë 2000 WMÝ u??O½u¹

¨WŠöH�« …—«“Ë w‡I

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ÊÊÊÊËËËË————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

ÒÍc?O?HMÒ²�« Âu?ÝdL�« ÂUJ?Š_ UI?O?³Dð    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1410 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 7 w?I ŒÒ—R???????L?�« 224≠89 r?]—

r?ÒL?????²??????L?�«Ë ‰Òb??????F?????L?�« ¨1989 W?MÝ d??????³??????L?????�?¹œ 5 o?I«u?????L�«

U?OK?F�« V�UML�« œb??Ž —«d?I�« «c¼ œÒb??×¹ ¨Áö?Ž√ —u??Dc?L�«Ë

W???????O????????L?M²?�«Ë W???????Šö????????H?�« …—«“u� W?¹e???????Dd????????L?�« …—«œù« Èb‡?�

ÆWOH¹d�«

…—«œù« wI U?????OKF?�« V�U?ML�« œb????Ž œÒb?????×¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

∫ wðQ¹ ULD WOH¹d�« WOLM²�«Ë WŠöH�« …—«“u� W¹eDdL�«

2 w?‡I ŒÒ—R?‡L?�« —«d‡?‡‡?I�« ÂU?‡‡?‡J?Š√ vG?‡‡?‡K?ð ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1998 W?MÝ ”—U???????0 30 o?I«u??????L?�« 1418 ÂU???????Ž W???????Ò−???????×?�« Í–

ÆÁöŽ√ —uDcL�«Ë

W?ÒOL?ÝÒd�« …b¹d?−�« wI —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

14 oI«u??L�« 1425 ÂU??Ž d??H??� 23 wI dz«e???−�UÐ —Òd??Š

Æ2004 WMÝ q¹dÐ√

ÕÕÕÕËËËËddddDDDDuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

WWWWOOOOHHHH¹¹¹¹dddd$$$$««««    WWWWOOOOLLLLMMMM²²²²$$$$««««ËËËË    WWWWŠŠŠŠööööHHHH$$$$««««    …………————««««““““ËËËË

1424    ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????????CCCC????????????0000————    28    wwwwIIII    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????0000    „„„„dddd????????²²²²????????????AAAA????????0000    ÍÍÍÍ————««««““““ËËËË    ————««««dddd????????????]]]]

œœœœbbbb????????????????????ŽŽŽŽ    œœœœÒÒÒÒbbbb????????????????????××××????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWW????‡‡‡‡‡‡‡‡????MMMMÝÝÝÝ    dddd????????????????????????³³³³????????????????????LLLL????????????????????IIIIuuuu????½½½½ 23    oooo‡‡‡‡????IIII««««uuuu????????????????????LLLL����««««

…………————««««““““uuuu????����    WWWW¹¹¹¹eeee????????????????????????????DDDDdddd????????????????????????LLLL????����««««    …………————««««œœœœùùùù««««    wwwwIIII    UUUU????????????????????????????OOOOKKKK????FFFF����««««    VVVV????����UUUU????MMMMLLLL????����««««

ÆÆÆÆWWWWOOOOHHHH¹¹¹¹dddd����««««    WWWWOOOOLLLLMMMM²²²²����««««ËËËË    WWWWŠŠŠŠööööHHHH����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨WOH¹d�« WOLM²�«Ë WŠöH�« d¹“Ë Ë

¨WÒO�UL�« d¹“ËË

‰ÒË√ wI ŒÒ—R?L�« 59≠85 r]— Âu??Ýd??L�« vC??²?I??LÐ ≠

1985 W??M???Ý ”—U????????????????????????0 23 o??I«u?????????????????????????L??�« 1405 ÂU??‡??Ž V??ł—

‰U??????ÒL??????F?� wł–u??????L?M?�« wÝU??????Ý_« Êu?½U??????I?�« sÒL??????C??????²??????L?�«Ë

¨WÒO0uLF�«  «—«œù«Ë  U�ÒÝRL�«

208≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

u?¹U???????0 5 o?I«u??????L?�« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 3 w?I ŒÒ—R??????L?�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003 WMÝ

WWWW³³³³FFFFAAAA����««««wwww����UUUUFFFF����««««    VVVVBBBBMMMMLLLL����««««    WWWWOOOOLLLL����ððððVVVV����UUUUMMMMLLLL����««««    œœœœbbbbŽŽŽŽ

WÒ0UF�« …—«œù«ŸËdA0 fOz— ≠

Ê«u¹Òb�« wI bŽU�0 ≠

tOłu²�«Ë ‰U³I²ÝôUÐ nÒKJ0 ≠

 UÝ«—Òb�UÐ nÒKJ0 ≠

13

03

02

03

21 ŸŸŸŸuuuuLLLL−−−−LLLL����««««

U??N?KG??A?¹ ÊU??D w²�« W???³ðÒd�UÐ Ò’U???��« w�U???L�« VBM?L�« q¹u???×ð v�≈ w�U???F�« VBM?L�« wI sO???O??F???²�« ÍÒœR¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Æ·dÒB�UÐ d0ü« Ác�Ò²¹ —ÒdI0 VłuLÐ ¨w�UF�« VBML�« qGA� Õd²IL�« ÊuF�« UIÐUÝ

t?‡²?????³?ð— w?‡I ‰U?‡‡?Jý_« f?H‡?M‡?ÐË Êu‡?½U?‡I?�« …Òu‡?IÐ w?�U‡?‡‡?F?�« VB?‡M?L�« s?‡0 t?‡‡?Ò0U‡?N?????0 ¡U?‡‡?N?½≈ b‡?FÐ Êu?‡‡?F�« ÃU?‡0œ≈ b?‡F?¹

ÆW‡‡O‡K�_«



35    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««19 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    13
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    2

WWWWOOOOKKKKšššš««««bbbb����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË    ¨̈̈̈WWWW����ËËËËbbbb����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

WWWWOOOOKKKK××××LLLL����««««        UUUUŽŽŽŽUUUULLLL−−−−����««««ËËËË

wwww½½½½uuuu¼¼¼¼————““““    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

    bbbb¹¹¹¹eeee¹¹¹¹    uuuuŽŽŽŽbbbbLLLL����««««

rrrrłłłłUUUUMMMMLLLL����««««ËËËË    WWWW]]]]UUUUDDDD����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

qqqqOOOOKKKKšššš    VVVVOOOOJJJJýýýý

WWWWŽŽŽŽUUUUMMMMBBBB����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË

»»»»uuuu³³³³FFFFłłłł    wwwwLLLLýýýýUUUUNNNN����««««

215 ≠ 03 r?]— ÒwÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

u?¹U?????0 9 o?L«u?????L�« 1424 ÂU?????Ž  ‰Ë_« l?OÐ— 7 w?L ŒÒ—R?????L�«

¨W??????0uJ?×�« ¡U??????C??????Ž√ sO??????O??????Fð s?ÒL??????C?????²?‡L?�«Ë 2003 W?M‡?‡Ý

¨‰ÒbFL�«

68 ≠ 92 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L?�« vC?????²‡I?????LÐË ≠

d¹«d???³???L 18 oL«u????L�« 1412 ÂU???Ž ÊU???³???F???ý 14 wL ŒÒ—R????L�«

e??????Bd?????L?K?� wÝU??????Ý_« Êu½U??????I?�« sL??????C??????²?????L?�«Ë 1992 W‡?MÝ

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨tLOEMðË Í—U−²�« q−�K� wMÞu�«

69 ≠ 92 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L?�« vC?????²‡I?????LÐË ≠

d¹«d???³???L 18 oL«u????L�« 1412 ÂU???Ž ÊU???³???F???ý 14 wL ŒÒ—R????L�«

’U???????��« w?ÝU???????Ý_« Êu½U???????I?�« sL???????C???????²??????L?�«Ë 1992 W‡?MÝ

‰Òb??F???L�« ¨Í—U??−??²?�« q−??�K?� wMÞu�« e???Bd??L�«  Í—u??0Q???LÐ

¨rÒL²L�«Ë

70 ≠ 92 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L?�« vC?????²‡I?????LÐË ≠

d¹«d???³???L 18 oL«u????L�« 1412 ÂU???Ž ÊU???³???F???ý 14 wL ŒÒ—R????L�«

 U½ö?????Žû� W?????O?????L????Ýd?�« …d????A?M�U?Ð oKF?????²?????L�«Ë 1992 W‡?MÝ

¨tM0 3 …œUL�« ULOÝô ¨WO½u½UI�«

90 ≠ 97 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L?�« vC?????²‡I?????LÐË ≠

”—U??0 17 oL«u????L�« 1417 ÂU???Ž …b???F???I�« Í– 9 wL ŒÒ—R????L�«

Í—U?−?²�« q−?�K� wM?Þu�« e?Bd?L�« lC¹ Íc�« 1997 W‡MÝ

¨…—U−²�« d¹“Ë ·«dý≈ X×ð

109 ≠ 98 r]— ÒÍc????O???HMÒ²?�« Âu???Ýd???L�« v?C???²‡I????LÐË ≠

q?¹dÐ√ 4 o?L«u?????L�« 1418 ÂU?????Ž W?????Ò−?????×?�« Í– 7 w?L ŒÒ—R?????L�«

 U????O???Šö????B�« q¹u????×ð  U????O????H???O????B œb???×?¹ Íc�« 1998 W‡?MÝ

»U?²??B ¡UM0√Ë j³??C�« »U?²??BË j³?C�« VðU?JL� W�u?�??L�«

 ö?????−?????��« p�?????L?Ð W????I?KF?????²?????L�«Ë r?BU?????×????L?�« wL j?³?????C�«

W¹—U??−??²?�«  ö??×??L�« …“U??O??Š Êu¼—Ë Ÿu??O??³K?� W??O??0u??L??F�«

e??Bd??L�« v�≈ ¨U??NÐ WK?B??²?L?�«  «“U??O?²??0ô« b??O??]  «¡«d??ł≈Ë

wM?Þu�« e???Bd???L?�« Í—u???0Q???0Ë Í—U???−????²�« q−???�?K� wM?Þu�«

¨Í—U−²�« q−�K�

ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 4  wL ŒÒ—R?L�« —«d?I�« vC²?I?LÐË ≠

s?L?????????C?????????²?????????L?�«Ë 1998 W?‡?M?Ý u????????O?½u?¹ 28 o?L«u?????????L?�« 1419

q−?????�K?� wM?Þu�« e????Bd?????L�« U?????N????I????³?D¹ w?²�«  U????H?¹d????F?????²�«

Ÿu???O??³K?� W??O???0u??L???F�«  ö??−???��« p�???0 Ê«uMF?Ð Í—U??−???²�«

 «b????F????0Ë  «Ëœ√Ë W¹—U????−????²�«  ö????×????L�« …“U????O????Š Êu¼—Ë

¨eON−²�«

∫ wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

U????N???I????Ò³D¹ w?²Ò�«  U???H?¹d???F????Ò²�« œÒb????×ð ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

p?�???????0 Ê«u?MF?Ð ÒÍ—U???????−????????Ò²�« q?−???????Ò�?K?� ÒwM?Þu?�« e???????Bd???????L?�«

 Òö??×??L�« …“U??O??Š Êu¼—Ë Ÿu??O??³?K� W??ÒO??0u??L??F�«  ö??−??Ò��«

∫ wðQ¹ ULB WÒ¹—U−Ò²�«

d??C??×???0 wL WM−?K�« ‰U??G??ý√ ZzU???²½ ÊËbð ∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W??�?�M?�« qÝdðË ÆÊËd?{U??×�« ¡U??C??Ž_« tMO?Š w?L t?F??]u¹

rłUML�«Ë W??]UD�UÐ W?HK?JL�« …—«“u�« `�U?B?0 v?�« W?OK�_«

qBU???O??N�«Ë  U???ŽUDI?�« v�≈ tM0 a?�½ qÝdðË ¨‰ö???G??²???Ýö�

ÆÂöŽù« qO³Ý vKŽ WM−K�« wL WK¦LL�«

U¼«u????²???�????0 vK?Ž WM−?K�« TA?Mð Ê√ sJ?L¹ ∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

Æ…dýU³0 sOOMF0 sOK¦L0 s0 qJA²ð qLŽ Ã«uL√

Èb?� Q?????AM?ð W?????L?z«œ W½U??????0QÐ W?M−?K�« œËe?ð ∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÆrłUML�«Ë W]UD�UÐ WHÒKJL�« …—«“u�« `�UB0

WM−K�«  U?ŽU?L²?ł« d?O?C×?²Ð W?Lz«b�« W½U?0_« nÒKJð

ÆÍœUL�« UNLOEMðË

W???0“ö?�«  «œU???L???²????Žô« WM−?K� hB????�ð ∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««««««

ÆU¼dO��

W?????O½«e?????O????0 w?L …—u????Bc?????L?�«   «œU????L?????²????Žô« q?−?????�ðË

ÆrłUML�«Ë W]UD�UÐ WHÒKJL�« …—«“u�«

…b?¹d???????????−?�« w?L —«d???????????I?�« «c?¼ d???????????A?M?¹ ∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����«««« 

ÆWÒO³F‡ÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

10 oL«u??L�« 1425 ÂU??Ž d?H??� 20 wL dz«e???−�UÐ —Òd??Š

Æ2004 WMÝ  q¹dÐ√

wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    ŸŸŸŸUUUULLLLbbbb����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË    ssssŽŽŽŽ

ggggOOOO−−−−����««««    ÊÊÊÊUUUUBBBB————√√√√    ffffOOOOzzzz————

wwww³³³³FFFFAAAA����««««    wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu����««««

    ÍÍÍÍ————UUUULLLLFFFF����««««    bbbbÒÒÒÒLLLL××××0000    oooo¹¹¹¹ddddHHHH����««««

…………————UUUU−−−−²²²²####««««    …………————««««““““ËËËË

qqqq????¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    14    ooooLLLL««««uuuu????????????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    dddd????????????HHHH????????????????����    23    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????0000    ————««««dddd????????????????]]]]

eeee????BBBBdddd????LLLL����««««    UUUU????NNNN????IIII????³³³³DDDD¹¹¹¹    wwww²²²²����««««        UUUU????HHHH¹¹¹¹dddd????FFFF????²²²²����««««    œœœœÒÒÒÒbbbb????××××¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ

    öööö????−−−−????��������««««    pppp����????????0000    ÊÊÊÊ««««uuuuMMMMFFFFÐÐÐÐ    ÍÍÍÍ————UUUU????−−−−????²²²²����««««    qqqq−−−−????����????KKKK����    wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu����««««

    öööö????????????????????××××????????????????????LLLL����««««    …………““““UUUU????????????????????OOOO????????????????????ŠŠŠŠ    ÊÊÊÊuuuu????¼¼¼¼————ËËËË    ŸŸŸŸuuuu????????????????????OOOO????????????????????³³³³KKKK????����    WWWW????????????????????OOOO????????????????????0000uuuu????????????????????LLLL????????????????????FFFF����««««

ÆÆÆÆeeeeOOOONNNN−−−−²²²²����««««        ««««bbbbFFFF0000ËËËË        ««««ËËËËœœœœ√√√√ËËËË    WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨…—U−²�« d¹“Ë ÒÊ≈

27 wL ŒÒ—R????L�« 22 ≠ 90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²‡I????LÐ ≠

oKF?²L�«Ë 1990 W‡MÝ XA?ž 18 oL«u?L�« 1411 ÂU?Ž ÂÒd×?0

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« q−��UÐ

8 w?L ŒÒ—R??????L?�« 27 ≠ 95 r?]— d??????0_« v?C??????²?‡?I??????L?ÐË ≠

1995 W?‡M?Ý d?????³?????L?????�?¹œ 30 o?L«u?????L�« 1416 ÂU?????Ž ÊU?????³?????F?????ý

57 …œUL�« U?LOÝô ¨1996 WM�� WO�UL�« Êu½U?] sLC²L�«Ë

¨tM0



35    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 20
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    wwww½½½½UUUUÒ ÒÒÒ¦¦¦¦����««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    13

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    2

WWWWIIIIÒÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««        UUUUHHHH¹¹¹¹ddddFFFFÒÒÒÒ²²²²����«««« WWWW0000bbbbIIIILLLL����««««    WWWW0000bbbb��������««««    WWWWFFFFOOOO³³³³ÞÞÞÞ

ÒÍ“U???O???×?�« s¼dK?� TAM?L�« bM?Ò��« Ë√ lO???³?K� oŁu???L?�« b???I???F�« q?�√ s0 W???�???�?½ Ÿ«b¹≈ ≠ 1

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ©r]Òd�«Ë a¹—UÒ²�«® bOI�« ÊUOÐ UMLC²0 wMFLK� UL¼bŠ√ rÒK�¹ ¨sO�Ëb−Ð oLd0

Ë√ Ÿu???O??³?K� Òw0u???L???F�« q−???Ò��« wL ÒÍ—U???−???Ò²�« Òq×???L�« …“U???O???Š s¼— Ë√ ‰“UMÒ²?�« b??O???] ≠ 2

∫ bOI�« …œUNý rOK�ðË WÒ¹—U−Ò²�«  Òö×L�« …“UOŠ Êu¼—

∫∫∫∫    Ò ÒÒÒÍÍÍÍ““““UUUUOOOO××××����««««    ssss¼¼¼¼ÒÒÒÒdddd����««««    ËËËË√√√√    llllOOOO³³³³����««««    mmmmKKKK³³³³0000    ÊÊÊÊuuuuJJJJ¹¹¹¹    UUUU0000bbbbMMMMŽŽŽŽ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¹ËU�¹ Ë√ —UM¹œ w½uOK0 s0 q]√ ¿

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 q]√Ë —UM¹œ w½uOK0 s0 d¦B√ ¿

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 d¦B√ ¿

…œU????N???ÒA�« r?OK?�ðË …“U???O????Š Êu¼— Ë√ Ÿu????O???³?K� Òw‡?0u???L????F�« q?‡−???Ò�?�« wL Òq?Š ÒqB b???O????] ≠ 3

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÐ WÒ�U��«

bM?Ž ¨b¹b???×?ðË W???O???ÒI???³????Ý_«  U½U???OÐ W?MÒL???C????²???L�« …œu???łu????L�« œu???O????I�« W???LzU????] rOK?�ð ≠ 4

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÒOKJ�« Ë√ WÒOze−�« ‰uK×�«Ë wze−�« VDÒA�« ¨¡UC²]ô«

Òq×?L�« …“UO?Š s¼— Ë√ lO³�« sŽ W?−ðUÒM�«  «“U?O²?0ô« bO?] œułË Âb?Ž …œUN?ý rOK�ð ≠ 5

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qI¦0 ÒÍ—U−Ò²�« Òq×L�« Ê√ jIL œUNýù« Ë√ ÒÍ—U−Ò²�«

 «“U?O??²?0« VDý …œU??N?ý rOK�?ðË b?I?F�« Ÿ«b¹≈ l?0 b?O?IK?� ÒwKJ�« Ë√ Òwze?−?�« VDÒA�« ≠ 6

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sNðdL�« sz«Òb�« Ë√ lzU³�«

 Ãœ 600

Ãœ 2.000

Ãœ 4.000

Ãœ 10.000

Ãœ 2.000

Ãœ 1.000

Ãœ 600

Ãœ 600

s¼d� w0u?LF?�« q−Ò��« p�?0 Ê«uMFÐ ÒÍ—U?−?Ò²�« q−Ò�K� Òw?MÞu�« eBd?L�« U?NI?Ò³D¹ w²Ò�«  U?H¹d?FÒ²�« œÒb?×ð    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

∫ wðQ¹ ULB eON−²�«  «bF0Ë  «Ëœ√ …“UOŠ

WWWWIIIIÒÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««        UUUUHHHH¹¹¹¹ddddFFFFÒÒÒÒ²²²²����«««« WWWW0000bbbbIIIILLLL����««««    WWWW0000bbbb��������««««    WWWWFFFFOOOO³³³³ÞÞÞÞ

rÒK?�¹ ¨s?O�Ëb????−Ð o?Ld????0 ÒÍ“U????O????×�« s?¼dK?� TAM?L�« b?MÒ��« q?�√ s0 W????�????�?½ Ÿ«b¹≈ ≠ 1

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©r]Òd�«Ë a¹—UÒ²�«® bOI�« …—Uý≈ UMLC²0 wMFLK� UL¼bŠ√

p�cÐ Ò’U???��« Òw0u???L??F�« q?−??Ò��« w?L e??O??N???−??Ò²�«  «Òb???F??0Ë  «Ëœ√ …“U???O??Š s¼— b???O??] ≠ 2

∫ bOI�« …œUNý rOK�ðË

∫∫∫∫    Ò ÒÒÒÍÍÍÍ““““UUUUOOOO××××����««««    ssss¼¼¼¼ÒÒÒÒdddd����««««    mmmmKKKK³³³³0000    ÊÊÊÊuuuuJJJJ¹¹¹¹    UUUU0000bbbbMMMMŽŽŽŽ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¹ËU�¹ Ë√ —UM¹œ w½uOK0 s0 q]√ ¿

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 q]√Ë —UM¹œ w½uOK0 s0 d¦B√ ¿

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 d¦B√ ¿

ÆÆÆÆÆÆ tÐ WÒ�U��« …œUNÒA�« rOK�ðË Í“UO×�« s¼dK� Òw0uLF�« q−Ò��« wL ÒqŠ ÒqB bO] ≠ 3

bM?Ž ¨b¹b????×ðË W????O???ÒI????³????Ý_«  «—U???ý≈ W?MÒL????C???²????0 …œu???łu????L�« œu????O????I�« W????LzU????] rOK?�ð ≠ 4

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÒOKJ�« Ë√ WÒOze−�« ‰uK×�«Ë wze−�« VDÒA�« ¨¡UC²]ô«

 «Òb?F0Ë  «Ëœ√ …“U?O?Š s¼— sŽ W?−ðUÒM�«  «“U?O?²0ô« b?O?] œułË Âb?Ž …œU?N?ý rOK�ð ≠ 5

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qI¦0 ‰uIML�« ÊQÐ jIL œUNýù« Ë√eON−Ò²�«

“U???O???²??0« V?Dý …œU???N??ý r?OK�?ðË b??I???F�« Ÿ«b?¹≈ l0 b???O??I?K� ÒwK?J�« Ë√ Òwze???−�« VD?ÒA�« ≠ 6

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sNðd?L�« sz«Òb�«

 Ãœ 600

Ãœ 2.000

Ãœ 4.000

Ãœ 10.000

Ãœ 2.000

Ãœ 1.000

Ãœ 600

Ãœ 600
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    2

WWWWÒÒÒÒOOOO����UUUULLLL����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË    ssssŽŽŽŽ

ÒÒÒÒÂÂÂÂUUUUFFFF����««««    ssssOOOO0000____««««

qqqq××××JJJJ����    rrrr¹¹¹¹ddddJJJJ����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

WWWW0000uuuuJJJJ××××����««««    ffffOOOOzzzz————    ssssŽŽŽŽ

ttttMMMM0000    iiii¹¹¹¹uuuuHHHH²²²²ÐÐÐÐËËËË

WWWWÒÒÒÒOOOO0000uuuuLLLLFFFF����««««    WWWWHHHHOOOOþþþþuuuuKKKK����    Ò ÒÒÒÂÂÂÂUUUUFFFF����««««    dddd¹¹¹¹bbbbLLLL����««««

wwwwýýýýddddšššš    ‰‰‰‰UUUULLLLłłłł

wwwwŽŽŽŽUUUULLLL²²²²łłłłôôôô««««    ÊÊÊÊUUUULLLLCCCC����««««ËËËË    qqqqLLLLFFFF����««««    dddd¹¹¹¹““““ËËËË    ssssŽŽŽŽ

ÒÒÒÒÂÂÂÂUUUUFFFF����««««    ssssOOOO0000____««««

WWWW¹¹¹¹bbbb¹¹¹¹UUUUŠŠŠŠuuuu����    wwwwKKKKŽŽŽŽ

137≠03 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

”—U?‡0 24 o‡?L«u?????L�« 1424 ÂU?????Ž ÂÒd??????×?????0 21 w?L ŒÒ—R?????L�«

q?‡?L?????????F?�« d?‡?‡?¹“Ë  U?????????O?????????Šö?????????� œÒb?????????×?¹ Íc?‡?Ò�« 2003 W?‡M?Ý

¨wŽU‡L²łô« ÊU‡LC�«Ë

138≠03 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

”—U????0 24 oL«u?????L�« 1424 ÂU‡?‡‡?‡Ž ÂÒd?????×????0 21 wL ŒÒ—R?????L�«

w?‡L W?¹e?????Bd?????L�« …—«œù« r?OE?Mð s?ÒL?????C?????²?????L�«Ë 2003 W?MÝ

¨wŽUL²łô« ÊULC�«Ë qLF�« …—«“Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    ÊÊÊÊËËËË————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

ÒÍc?O?HMÒ²�« Âu?ÝdL�« ÂUJ?Š_ UI?O?³Dð    ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1410 ÂU?‡?Ž v?‡?‡�Ë_« ÈœU?‡?L?‡?ł 7 w?‡?L ŒÒ—R‡?L?�« 224≠89 r?‡]—

œÒb???×¹ ¨Áö???Ž√ —u??Bc???L�«Ë 1989 WMÝ d???³??L???�¹œ 5 oL«u??L�«

…—«œù« w??L U?????????????????O?‡??K??‡?F??�« V??‡?�U??‡??‡?M??‡??L??�« œb?‡??‡??Ž—«d?‡??I??�« «c?‡??¼

wŽU????L???²????łô« ÊU‡?L???C?‡�«Ë q‡?‡L‡?F‡�« …—«“u?‡‡� W?‡‡?¹e‡‡?Bd‡‡?L�«

∫ wðQ¹ ULB

sOðÒœU?L�« wL …œÒb×?L�«  UH¹d?FÒ²�« qL?Að    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

e???Bd????L�« U???N?Ð Âe???²K¹ w?²Ò�«  U???I????HÒM�« Òq?B ¨Áö???Ž√ 2Ë v�Ë_«

W??0b??I???L�«  U??0b??��« Ê«u?MFÐ ¨ÒÍ—U??−??Ò²?�« q−??Ò�K� Òw?MÞu�«

Æ‰U−L�« «c¼ wL

lOÐ— 4  wL ŒÒ—R??L?�« —«d??I�« ÂUJŠ√ v?GKð    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

—u?Bc?L�«Ë 1998 W‡MÝ u?O½u¹ 28 oL«u?L�« 1419 ÂU?Ž ‰Ë_«

ÆÁöŽ√

W?ÒOL?ÝÒd�« …b¹d?−�« wL —«d?I�« «c¼ d?AM¹    ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

14 oL«u??L�« 1425 ÂU??Ž d?H??� 23 wL dz«e???−�UÐ —Òd??Š

Æ2004 WMÝ q¹dÐ√

ÕÕÕÕËËËËddddBBBBuuuuÐÐÐÐ    ssss¹¹¹¹bbbb����««««    ————uuuu½½½½

wwwwŽŽŽŽUUUULLLL²²²²łłłłôôôô««««    ÊÊÊÊUUUULLLLCCCC####««««ËËËË    qqqqLLLLFFFF####««««    …………————««««““““ËËËË

1425    ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË____««««    llllOOOOÐÐÐÐ————    7    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????0000    „„„„dddd????²²²²????????AAAA????0000    ÍÍÍÍ————««««““““ËËËË    ————««««dddd????????]]]]

œœœœbbbb????????????????????????????????????????????????ŽŽŽŽ    œœœœÒÒÒÒbbbb????????????????????????????????????????????????????××××????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????‡‡‡‡????‡‡‡‡????MMMM????ÝÝÝÝ    qqqq????¹¹¹¹dddd????ÐÐÐÐ√√√√ 27    oooo????‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

…………————««««““““uuuu????����    WWWW¹¹¹¹eeee????????????????????????????BBBBdddd????????????????????????LLLL????����««««    …………————««««œœœœùùùù««««    wwwwLLLL    UUUU????????????????????????????OOOOKKKK????FFFF����««««    VVVV????����UUUU????MMMMLLLL????����««««

ÆÆÆÆwwwwŽŽŽŽUUUULLLL²²²²łłłłôôôô««««    ÊÊÊÊUUUULLLLCCCC����««««ËËËË    qqqqLLLLFFFF����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨WÒO�UL�« d¹“ËË

¨wŽUL²łô« ÊULC�«Ë qLF�« d¹“ËË

‰ÒË√ wL ŒÒ—R?L�« 59≠85 r]— Âu??Ýd??L�« vC??²?I??LÐ ≠

1985 W??M???Ý ”—U????????????????????????0 23 o??L«u?????????????????????????L??�« 1405 ÂU??‡??Ž V??ł—

‰U??????ÒL??????F?� wł–u??????L?M?�« wÝU??????Ý_« Êu?½U??????I?�« sÒL??????C??????²??????L?�«Ë

¨WÒO0uLF�«  «—«œù«Ë  U�ÒÝRL�«

136≠04 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u??L�« 1425 ÂU‡?Ž d??H???� 29 wL ŒÒ—R??L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004

138≠04 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 oL«u?????L�« 1425 ÂU‡?Ž ‰ÒË_« lOÐ— 6 wL ŒÒ—R?????L�«

¨W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004 WMÝ

224≠89 r]— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

5 o?L«u???????L?�« 1410 ÂU????????Ž v?�Ë_« ÈœU?????????L????????ł 7 w?L ŒÒ—R???????L?�«

wÝU?????Ý_« Êu?½U?????I�« s?ÒL?????C?????²?????L�«Ë 1989 WM?Ý d?????³?????L?????�¹œ

„ö????Ý_« v�≈ sO????L????²M?L�« ‰U????ÒL???F?�« vKŽ o?Ò³D?L�« Ò’U????��«
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décision du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril
2004 portant homologation des grades et insignes
des agents de la protection civile.

————

Le président de la commission interministérielle
permanente d’homologation des tenues et de leurs
attributs pour les personnels autres que les militaires de
l’armée nationale populaire ;

Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant
protection des uniformes militaires de l’armée nationale
populaire et préservant leurs attributs exclusifs ;

Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant
création d’une commission interministérielle permanente
d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les
personnels autres que les militaires de l’armée nationale
populaire ;

Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991,
modifié et complété, portant statut particulier des agents
de la protection civile ;

Décide :

Article 1er. — Les grades et insignes des agents de la
protection civile, dont les caractéristiques et descriptifs
techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la
présente décision, sont homologués.

Art. 2. — Les grades et insignes, visés à l’article 1er
ci-dessus, sont réalisés en deux modèles :

— modèle métallique qui sera porté avec les tenues de
sortie et de travail d’hiver ;

— modèle brodé qui sera porté avec les tenues de sortie
et de travail d’été.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril
2004.

Le général  Hadji  ZERHOUNI.

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre de commerce, notamment ses
articles 2 et 25 ;

Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif
au bulletin officiel des annonces légales (BOAL),
notamment son article 4 ;

Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre de commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d’inscription au registre de
commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre de commerce sous l’égide du ministre
du commerce ;

Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1418 correspondant au
30 mars 1998 portant révision des tarifs applicables par le
centre national du registre de commerce (CNRC) au titre
de la tenue des registres de commerce et des publicités
légales ;

Arrête :

Article 1er. — Les tarifs appicables par le centre
national du registre de commerce, au titre de la tenue des
registres de commerce (locaux et central) et des publicités
légales, sont fixés comme précisé aux articles qui suivent.

Ces tarifs incluent tous les frais engagés par le centre
national du registre de commerce, y compris ceux relatifs
à la fourniture d’imprimés et/ou formulaires aux assujettis.

Art. 2. — Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus sont
fixés en ce qui concerne la tenue des registres de
commerce, ainsi qu’il suit :

A – Pour les personnes physiques commerçantes :

— immatriculation à titre principal ou secondaire :

a) pour le commerçant ambulant et les prestataires de
services ambulants : 1120 DA ;

b) pour le commerçant détaillant (à l’exclusion du
commerce de grandes surfaces) : 1920 DA ;

c) pour les prestataires de services (autres
qu’ambulants) : 2560 DA ;

d) pour les grandes surfaces, les grosssistes, les
producteurs ou transformateurs : 3360 DA.

Ces tarifs n’incluent pas les frais de publication au
bulletin officiel des annonces légales et ne sont valables
que pour une seule codification figurant à la nomenclature
des activités économiques. Ces tarifs sont majorés de deux
cents dinars (200 DA) pour chaque codification
supplémentaire portée sur le même registre de commerce :

— inscription modificative du registre de commerce :
1200 DA ;

— radiation de l’immatriculation au registre de
commerce 240 DA ;

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004 fixant les tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la
tenue des registres de commerce et des publicités
légales.

————

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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B – Pour les personnes morales commerçantes :

— immatriculation à titre principal ou secondaire :
7200 DA ;

— inscription modificative : 1600 DA ;

— radiation : 480 DA ;

— dépôt de statuts ou d’actes : 800 DA ;

— dissolution : 640 DA.

C — Pour les personnes physiques et morales :

— délivrance de toute attestation, authentification de
copies d’extrait de registre de commerce, recherche
d’antériorité : 480 DA.

— délivrance de copies, de documents contenus dans le
dossier d’inscription au registre de commerce : 240 DA la
feuille.

Art. 3. — Il est perçu par le centre national du registre
de commerce, lors de l’immatriculation à titre principal
des sociétés, un droit variable sur le capital social fixé
comme suit :

— 160 DA pour un capital variant entre 30.000 DA et
100.000 DA inclus ;

— 560 DA pour un capital variant entre 100.001 DA et
300.000 DA inclus ;

— 800 DA pour un capital supérieur à 300.000 DA.

Il est perçu également lors de toute inscription
modificative induite par une augmentation du capital
social de toute société, un droit variable fixé comme suit :

— 160 DA pour une augmentation de capital variant
entre 10.000 et 50.000 DA ;

— 560 DA pour une augmentation de capital variant
entre 50.001 et 100.000 DA

— 800 DA pour une augmentation de capital supérieure
à 100.000 DA.

Art. 4. — Les tarifs relatifs aux insertions au
bulletin officiel des annonces légales  sont fixés ainsi qu’il
suit :

a) pour toute inscription relative aux immatriculations
au registre de commerce, aux modifications et radiations :
480 DA ;

b) pour toute publicité légale relative aux société et aux
transactions sur les fonds de commerce : 48 DA la ligne.

Les tarifs ci-dessus fixés sont doublés lorsque
l’insertion est effectuée dans l’original du bulletin officiel
des annonces légales et sa traduction.

Art. 5. — Les tarifs relatifs aux prestations fournies par
le centre national du registre de commerce aux personnes
physiques ou morales, autres que celles prévues au présent
arrêté, sont fixés par décision du directeur général après
consultation du conseil d’administration de
l’établissement.

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 2
Dhou El Hidja 1418 correspondant au 30 mars 1998,
susvisé.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004.

Nourredine BOUKROUH

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1424
correspondant au 23 novembre 2003 fixant le
nombre de postes supérieurs au niveau de
l’administration centrale du ministère de
l’agriculture et du développement rural.

————

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre des finances,

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003,modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs, aux
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 28 juin 2000 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de
l’agriculture ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions du
décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe
le nombre de postes supérieurs auprès de l’administration
centrale du ministère de l’agriculture et du développement
rural.

Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs au niveau de
l’administration centrale du ministère de l’agriculture et
du développement rural est fixé comme suit :
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004 fixant les tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la
tenue des registres publics des ventes et
nantissements des fonds de commerce, de
l’outillage et du matériel d’équipement.

————

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 57 ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre de commerce ;

Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre de commerce ;

Vu le déccret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992
relatif au bulletin officiel de annonces légales (BOAL),
notamment son article 3 ;

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaâda
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre de commerce sous l’égide du ministre
du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja
1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de
transfert au centre national du registre de commerce et aux
préposés du centre national du registre de commerce,
des   attributions exercées par les greffes, greffiers et
secrétaires - greffiers des tribunaux, relatives à la tenue
des registres publics des ventes et nantissements des fonds
de commerce et aux formalités d’inscription des privilèges
y afférents ;

Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la tenue des
registres publics des ventes et nantissements des fonds de
commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement ;

Arrête :

Article. 1er. — Les tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la tenue des
registres publics des ventes et nantissements des fonds de
commerce, sont fixés comme suit :

NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE TARIFS APPLICABLES

1 - Dépôt d’un exemplaire de l’original de l’acte notarié de vente ou du titre constitutif
du nantissement joint à 2 bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de
l’inscription (date et numéro )................................................................................................

2 -  Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements des fonds de
commerce, de la cession ou du nantissement d’un fonds de commerce et délivrance d’une
attestation d’inscription.

Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est :

* inférieur ou égal à 2 millions de dinars.............................................................................

* supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars................................

* supérieur à 10 millions de dinars......................................................................................

3 - Inscription sur le regsitre public des ventes ou des nantissements, de toute
subrogation et délivrance de l’attestation y afférente.............................................................

4 - Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et
précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales........

5 - Délivrance d’un certificat de non existence d’inscription de privilèges résultant de la
vente ou du nantissement du fonds de commerce ou attestant simplement que le fonds est
grevé...................................................................................................................................... 

6 - Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un
certificat de radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste (nanti).................

600 DA

2.000 DA

4.000 DA

10.000 DA

2.000 DA

1.000 DA

600 DA

600 DA
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Art. 2. — Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce, au titre de la tenue du registre public du
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, sont fixés comme suit :

NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE TARIFS APPLICABLES

1 - Dépôt d’un exemplaire de l’original du titre constitutif du nantissement joint à 2
bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de l’inscription (date et
numéro ).................................................................................................................................

2 -  Inscription sur le registre public du nantissement de l’outillage et du matériel
d’équipement  et délivrance d’une attestation d’inscription.

Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est :

* inférieur ou égal à 2 millions de dinars.............................................................................

* supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars................................

* supérieur à 10 millions de dinars......................................................................................

3 - Inscription, sur le regsitre public du nantissement, de toute subrogation et délivrance
de l’attestation y afférente......................................................................................................

4 - Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et
précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales........

5 - Délivrance d’un certificat de non-existence d’inscription de privilèges résultant du
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement ou attestant simplement que le
bien est grevé..........................................................................................................................

6 - Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un
certificat de radiation du privilège du créancier gagiste (nanti)........................................

600 DA

2.000 DA

4.000 DA

10.000 DA

2.000 DA

1.000 DA

600 DA

600 DA

Art. 3. — Les tarifs fixés aux articles 1er et 2 ci-dessus
incluent tous les frais engagés par le centre national du
registre de commerce au titre des prestations fournies en
la matière.

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Rabie
El  Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, susvisé,
sont abrogées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004.

Nourredine BOUKROUH

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 27 avril 2004 fixant le nombre
de postes supérieurs de l’administration centrale
du ministère du travail et de la sécurité sociale.

————

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre du travail et de la sécurité sociale ;

Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du travail et de la
sécurité sociale ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions du décret
exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, le
présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs de
l’administration centrale du ministère du travail et de la
sécurité sociale, comme suit :
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منصور أحمد السعيد
بلعريبي ابراهيم
بن ساعو محمد

بلول رشيد
بودوخة كمال

مرغيت مصطفى
علبور بوعلام

شريح نور الدين
نيبوش أحسن
حسني مبارك

بن الشيخ أمحمد
ثعالبة خضير

حبيلي عبد العزيز
آيت قاسي حميد

£ثلو اHستخدمW£ثلو اHستخدمW£ثلو الإدارة£ثلو الإدارة

ت»ـمـَارس رئـاســة لجـنـة الـطـعن طــبـقـا لأحـكـام اHـادّة 22
مـن اHـرســوم رقم 84-10 اHـؤرّخ في 14 يــنـايــر ســنـة 1984
الـــذي يــــحـــدّد اخــــتـــصــــاص الـــلــــجـــان اHــــتـــســــاويـــة الأعــــضـــاء

وتشكيلها وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 7 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29
أبـريل سـنة أبـريل سـنة r  r2012  يـحـدد القدد القـائائـمـة الاسمة الاسمـيـة لأعة لأعـضاءضاء

مجلس إدارة اHركز الوطني للسجل التجاري.مجلس إدارة اHركز الوطني للسجل التجاري.
ـــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1433
اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة r2012 تحـــدد الـــقـــائــمـــة الاســـمـــيــة
لمجـــلـس إدارة اHــركـــز الـــوطـــني لـــلـــســـجل الـــتــجـــاري وتحت
WـادتHتطـبـيقـا لأحـكام  ا rرئـاسـة وزير الـتـجارة أو £ـثـله
7 و9 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 92 - 68 اHـؤرّخ في 14
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1412 اHــــــوافق 18 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1992
واHــتـضـمن الــقـانــون الأسـاسي لـلــمـركـز الــوطـني لــلـسـجل

التجاري وتنظيمهr اHعدّل واHتممrّ كما يأتي :
السّادة :

rعضوا rثـل وزير العدل£ rفيصل دهيمي -

rعضوا rاليةHثل وزير ا£ rيحيى أوكسال -

- نـــاصــر فلاحr £ــثـل وزيــر الــصــنـــاعــة واHــؤســســات
rعضوا rتوسطة وترقية الاستثمارHالصغيرة وا

- مـــحــمــد أمــW كـــســوريr £ــثل وزيـــر الاســتــشــراف
rعضوا rوالإحصائيات

- مـحــمـد شـاميr £ــثل الـغـرفــة الجـزائـريـة لــلـتـجـارة
والصناعةr عضوا.

وزارة الصناعة واMؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واMؤسسات الصغيرة
واMتوسطة وترقية الاستثمارواMتوسطة وترقية الاستثمار

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 20 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــة r2012  يــــحــــدد تــــعــــداديــــحــــدد تــــعــــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد الخــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد الخــاص
بالأعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات الحـفظ أو الصـيـانةبالأعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات الحـفظ أو الصـيـانة
أو الخــدمـات بـعـنـوان أو الخــدمـات بـعـنـوان اHـديـريـات الــولائـيـة لـلـصـنـاعـةاHـديـريـات الــولائـيـة لـلـصـنـاعـة
واHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةواHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واHــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

الاستثمار.الاستثمار.
ـــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن الأم

 rاليةHووزير ا

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
rوترقية الاستثمار

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07  - 308 اHؤرّخ
في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق  29 سـبـتمـبر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف الأعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقــوقــهـم و واجــبــاتــهم و الـــعــنــاصــر اHــشــكـــلــة لــرواتــبــهم
والـقـواعــد اHـتــعـلـقــة بـتـســيـيــرهم و كـذا الـنــظـام الــتـأديـبي

rادة 8 منهHلاسيما ا rطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHوافق  28 مـايو

rأعضاء الحكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في15  رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا
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La présidence de la commission de recours est assurée
conformément  aux  dispositions  de  l�article 22 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l�organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.

����★����

Arrêté du 7 Joumada Ethania 1433 correspondant au
29 avril 2012 fixant la liste nominative des
membres du conseil d�administration du centre
national du registre du commerce.

����

Par arrêté du 7 Joumada Ethania 1433 correspondant au
29 avril 2012, sous la présidence du ministre du
commerce ou de son représentant, en application des
dispositions des articles 7 et 9 du décret exécutif n° 92-68
du 14 Chaâbane 1412 correspondant au 18 février 1992,

modifié et complété, portant statut et organisation du
centre  national  du  registre  du  commerce, la liste
nominative  des  membres  du  conseil  d�administration
du centre national du registre du commerce est fixée
comme  suit :

� Fayçal Dehimi, représentant du ministre de la
justice, membre ;

� Yahia Ouksel, représentant du ministre des finances,
membre ;

� Nacer Fellah, représentant du ministre de l�industrie,
de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l�investissement, membre ;

� Mohamed Amine Kessouri, représentant du ministre
de la prospective et des statistiques, membre ;

� Mohamed Chami, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d�industrie, membre.

MINISTERE DE L�INDUSTRIE, DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE

ET DE LA PROMOTION DE L�INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433
correspondant au 20 mai 2012 fixant les  effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d�entretien, de maintenance ou de service au
titre des directions de wilayas de l�industrie, de la
petite et moyenne entreprise et de la promotion
de l�investissement.

����

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l�industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l�investissement,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428  correspondant au 29  septembre 2007  fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

REPRESENTANTS
DE L�ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Cherrih Noureddine

Nibouche Ahcène

Hasni Mebarek

Ben Chikh M�Hamed

Taâlba Khoudir

Habili Abdelaziz

Aït Kaci Hamid

Mansour Ahmed Saïd

Belaribi Ibrahim

Ben Saou Mohamed

Baloul Rachid

Boudoukha Kamel

Merghit Mustapha

Albour Boualem

Arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au 26
décembre 2011 portant renouvellement de la
composition de la commission de recours
compétente à l�égard des personnels de
l�administration centrale du ministère du
commerce, du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l�emballage et de l�agence nationale
de promotion du commerce extérieur.

����

Par  arrêté  du  Aouel  Safar  1433  correspondant  au
26 décembre 2011, la commission de recours compétente
à l�égard des corps des fonctionnaires de l�administration
centrale du ministère du commerce, du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l�emballage et de l�agence
nationale de promotion du commerce extérieur est
composée conformément au tableau ci-après :



SOCIETEDE REALISATION
ET DE GESTION DES MACHES
DE GROS EPE- SPA MAGROS



LA SOCIETE ALGERIENNE
DES FOIRES ET EXPOSITIONS



















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة

-المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها  -

المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة
- 2016جانفيتحيينآخر- 

تعلقةالنصوص القـانونية والتنظيمية الممجمع  
، لوزارة التجارةالإدارة المركزيةب

الخارجية والهيئات الوصية  هامصالح


	PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
	Ord ar n°06-03 du 15 Juillet 2006 Statut général de la fonction publique
	Ord fr n°06-03 du 15 Juillet 2006 Statut général de la fonction publique
	DP ar n°07-304 du 29 Septembre 2007 Grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires 
	DP fr n°07-304 du 29 Septembre 2007 Grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires 
	DP ar n°07-307 du 29 Septembre 2007 Modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions publiques 
	DP fr n°07-307 du 29 Septembre 2007 Modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions publiques 
	DP ar n°07-308 du 29 Septembre 2007 Modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, leur rémunération et leur discipline
	DP fr n°07-308 du 29 Septembre 2007 Modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, leur rémunération et leur discipline
	DP ar n°15-125 du 14 mai 2015 Nomination des membres du gouvernement 
	DP fr n°15-125 du 14 mai 2015 Nomination des membres du gouvernement 
	DP ar n°15-194 du 23 Juillet 2015 Modifiant le DE n°15-125 du 14 Mai 2015
	DP fr n°15-194 du 23 Juillet 2015 Modifiant le DE n°15-125 du 14 Mai 2015
	Loi ar n°11-10 du 22 Juin 2011 relative à la commune
	Loi fr n°11-10 du 22 Juin 2011 relative à la commune
	Loi ar n°12-06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations
	Loi fr n°12-06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations
	Loi ar n°12-07 du 21 Février 2012 relative à la Wilaya
	Loi fr n°12-07 du 21 Février 2012 relative à la Wilaya
	DE ar n°08-04 du 19 Janvier 2008 Statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps commun aux institutions et administrations publiques
	DE fr n°08-04 du 19 Janvier 2008 Statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps commun aux institutions et administrations publiques
	DE ar n°08-05 du 19 Janvier 2008 Statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs
	DE fr n°08-05 du 19 Janvier 2008 Statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs
	DE ar n°08-08 du 27 Janvier 208 Conditions de nomination au poste supérieur de chef de bureau de l'ACMC  
	DE fr n°08-08 du 27 Janvier 208 Conditions de nomination au poste supérieur de chef de bureau de l'ACMC  
	DE ar n°09-415 du 16 Décembre 2009 Statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	DE fr n°09-415 du 16 Décembre 2009 Statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	DE ar n°15-59 du 08 Février 2015 fixant les éléments du SNMG
	DE fr n°15-59 du 08 Février 2015 fixant les éléments du SNMG
	DE ar n°15-140 du 27 Mai 2015 Création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas
	DE fr n°15-140 du 27 Mai 2015 Création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas
	DE ar n°15-141 du 28 Mai 2015 Organisation et fonctionnement de la circonscription administrative
	DE fr n°15-141 du 28 Mai 2015 Organisation et fonctionnement de la circonscription administrative

	ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DU COMMERCE
	ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE COMMERCE
	DE ar n°02-453 du 21 Décembre 2002 Attribution du Ministre du Commerce
	DE fr n°02-453 du 21 Décembre 2002 Attribution du Ministre du Commerce

	ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DU COMMERCE
	DE ar n°02-454 du 21 Décembre 2002 Organisation de l'administration centrale du ministère du commerce
	DE fr n°02-454 du 21 Décembre 2002 Organisation de l'administration centrale du ministère du commerce
	DE ar n°08-266 du 19 Aout 2008 modifiant et complétant le DE n°02-454
	DE fr n°08-266 du 19 Aout 2008 modifiant et complétant le DE n°02-454
	DE ar n°11-04 du 09 Janvier 2011 modifiant et complétant le DE n°02-454 du 21 Décembre 2002
	DE fr n°11-04 du 09 Janvier 2011 modifiant et complétant le DE n°02-454 du 21 Décembre 2002
	DE ar n°14-18 du 21 Janvier 2014 modifiant et complétant le DE n°02-454 du 21 Décembre 2002
	DE fr n°14-18 du 21 Janvier 2014 modifiant et complétant le DE n°02-454 du 21 Décembre 2002
	AIM ar du 29 Mars 2010 Nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant au corps communs aux institutions publiques au titre de l'ACMC
	AIM fr du 29 Mars 2010 Nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant au corps communs aux institutions publiques au titre de l'ACMC
	AIM ar du 22 Juin 2011 Spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM fr du 22 Juin 2011 Spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM ar du 02 Février 2012 Organisation de l'administration centrale du Ministère du Commerce en bureau
	AIM fr du 02 Février 2012 Organisation de l'administration centrale du Ministère du Commerce en bureau
	AIM ar du 04 Mars 2013 modifiant et complétant l'AIM du 22 Juin 2011 Les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM fr du 04 Mars 2013 modifiant et complétant l'AIM du 22 Juin 2011 Les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée du commerce

	CARTE DE COMMISSION D'EMPLOI
	Arrêté ar du 15 aout 2012 Spécimen de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités de sa délivrance et de son retrait
	Arrêté fr du 15 aout 2012 Spécimen de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités de sa délivrance et de son retrait

	CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE CONTROLE
	DE fr n°07-192 du 17 Juin 2007 Création, organisation, et fonctionnement du CFPAC- MC
	DE fr n°07-192 du 17 Juin 2007 Création, organisation, et fonctionnement du CFPAC- MC
	DE ar n°10-249 du 14 Octobre 2010 modifiant le DE n°07-192 du 17 Juin 2007
	DE fr n°10-249 du 14 Octobre 2010 modifiant le DE n°07-192 du 17 Juin 2007
	Arrêté ar du 14 Mars 2011 Siège du centre de formation des agents de contrôle du Ministère du Commerce
	Arrêté fr du 14 Mars 2011 Siège du centre de formation des agents de contrôle du Ministère du Commerce
	AIM fr du 18 Juin 2012 Organisation administrative du CFPAC- MC
	AIM fr du 18 Juin 2012 Organisation administrative du CFPAC- MC

	COMMISSIONS DE RECOURS ET COMMISSIONS PARITAIRES
	Décret ar n°84-10 du 14 Janvier 1984 Compétence, la compétence, l'organisation et le fonctionnement  des commissions paritaires
	Décret fr n°84-10 du 14 Janvier 1984 Compétence, la compétence, l'organisation et le fonctionnement  des commissions paritaires
	Décret ar n°84-11 du 14 Janvier 1984 Modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires
	Décret fr n°84-11 du 14 Janvier 1984 Modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires
	Arrêté ar du 26 novembre 1994 Céation de la Commission des Oeuvres Sociales de l'ACMC.pdf
	Arrêté fr du 26 novembre 1994 Céation de la Commission des Oeuvres Sociales de l'ACMC.pdf
	Arrêté ar du 16 novembre 1994 Céation de la Commission Paritaire compétente à l'égard des personnels de l'ACMC.pdf
	Arrêté fr du 16 novembre 1994 Céation de la Commission Paritaire compétente à l'égard des personnels de l'ACMC.pdf
	Arrêté ar du 21 décembre 1994 Composition des CP compétente à l'égard des personnels de l'ACMC.pdf
	Arrêté fr du 21 décembre 1994 Composition des CP compétente à l'égard des personnels de l'ACMC.pdf
	Arrêté ar du 09 Novembre 2004 Composition de la CP de l'ACMC
	Arrêté fr du 09 Novembre 2004 Composition de la CP de l'ACMC
	Arrêté ar du 09 Novembre 2004 Composition de la CR de l'ACMC
	Arrêté fr du 09 Novembre 2004 Composition de la CR de l'ACMC
	Arrêté ar du 22 mars 2007 modifiant l'arrêté du 09 Novembre 2004 Renouvellement de la composition de la CP de l'ACMC
	Arrêté fr du 22 mars 2007 modifiant l'arrêté du 09 Novembre 2004 Renouvellement de la composition de la CP de l'ACMC
	Arrêté ar du 22 Mars 2007 modifiant l'arrêté du 09 Novembre 2004 Renouvellement de la composition de la CR de l'ACMC
	Arrêté fr du 22 Mars 2007 modifiant l'arrêté du 09 Novembre 2004 Renouvellement de la composition de la CR de l'ACMC
	Arrêté ar du 11 Novembre 2007 Renouvellement de la CP de l'ACMC
	Arrêté fr du 11 Novembre 2007 Renouvellement de la CP de l'ACMC
	Arrêté ar du 17 Novembre 2007 Renouvellement de la composition de la CR de l'ACMC
	Arrêté fr du 17 Novembre 2007 Renouvellement de la composition de la CR de l'ACMC
	Arrêté ar du 03 Février 2010 portant modification de l'arrêté du 11 novembre 2007 CP
	Arrêté fr du 03 Février 2010 portant modification de l'arrêté du 11 novembre 2007 CP
	Arrêté ar du 03 Février 2010 portant modification de l'arrêté du 11 novembre 2007 CR
	Arrêté ar du 03 Février 2010 portant modification de l'arrêté du 11 novembre 2007 CR
	Arrêté ar du 05 Janvier 2011 modifiant l'arrêté du 16 novembre 1994
	Arrêté fr du 05 Janvier 2011 modifiant l'arrêté du 16 novembre 1994
	Arrêté ar du 11 Juillet 2011 Renouvellement des CP de l'ACMC
	Arrêté fr du 11 Juillet 2011 Renouvellement des CP de l'ACMC
	Arrêté ar du 10 Novembre 2015 renouvellement dela composition de la CR du MC
	Arrêté fr du 10 Novembre 2015 renouvellement dela composition de la CR du MC

	CONSEIL DE LA CONCURRENCE
	DP ar n°96-44 du 17 Janvier 1996 Réglement intérieur du Conseil de la Concurrence
	DP fr n°96-44 du 17 Janvier 1996 Réglement intérieur du Conseil de la Concurrence
	DE ar n°11-241 du 10 Juillet 2011 Organisation et fonctionnement du Conseil de la Concurrence
	DE fr n°11-241 du 10 Juillet 2011 Organisation et fonctionnement du Conseil de la Concurrence
	DE ar n°11-242 du 10 Juillet 2011 Création du bulletin officiel de la concurrence et définissant le contenu ainsi que les modalités de son élaboration
	DE fr n°11-242 du 10 Juillet 2011 Création du bulletin officiel de la concurrence et définissant le contenu ainsi que les modalités de son élaboration

	CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
	DE ar n°12-355 du 02 Octobre 2012 Composition et compétences du CNPC
	DE fr n°12-355 du 02 Octobre 2012 Composition et compétences du CNPC

	EXAMENS, CONCOURS ET FORMATIONS
	DP fr n°14-196 du 6 Juillet 2014 Organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
	DP fr n°14-196 du 6 Juillet 2014 Organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger
	DE ar n°96-92 du 03 mars 1996 Formation, perfectionnement et recyclage des fonctionnaires
	DE fr n°96-92 du 03 mars 1996 Formation, perfectionnement et recyclage des fonctionnaires
	AIM fr du 29 Novembre 1997 Liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'ACMC 
	AIM fr du 29 Novembre 1997 Liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'ACMC 
	AIM ar du 17 mai 2004 Montant d'indemnité convertible relative à la formation à l'étranger
	AIM fr du 17 mai 2004 Montant d'indemnité convertible relative à la formation à l'étranger
	AIM ar du 28 Avril 2011Cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM fr du 28 Avril 2011Cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM ar du 22 Juin 2011 Spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'ACMC
	AIM fr du 22 Juin 2011 Spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'ACMC
	AIM ar du 20 Mars 2012 Modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM fr du 20 Mars 2012 Modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
	AIM ar du 04 Mars 2013 modifiant et complétant l'AIM du 22 Juin 2011
	AIM fr du 04 Mars 2013 modifiant et complétant l'AIM du 22 Juin 2011

	FONCTIONS SUPERIEURES
	DP ar n°90-225 du 25 Juillet 1990 Liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de la Présidence de la République
	DP fr n°90-225 du 25 Juillet 1990 Liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de la Présidence de la République
	DP ar n°07-305 du 29 Septembre 2007 modifiant le DE n°90-228 du 25 Juillet 1990 
	DP fr n°07-305 du 29 Septembre 2007 modifiant le DE n°90-228 du 25 Juillet 1990 
	DP ar n°07-306 du 29 Septembre 2007 Régime indémnitaire des fonctionnaires et agentspublics exerçant des fonctions supérieures de l'Etat
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